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  المسائل التنظيمية ومسائل أخرى  -أولاً  

  تفاقيةالاالدول الأطراف في   -ألف  

للجنـة  الخمـسين   الثانيـة و  ، تاريخ اختتـام الـدورة       ٢٠١٤مايو  / أيار ٢٣في    -١
 في اتفاقيـة     بلغ عدد الدول الأطـراف     ،")اللجنة"ب يلي   المشار إليها فيما   (التعذيب مناهضة

المشار  ( المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة      وغيره من ضروب   مناهضة التعذيب 
في وكانت الجمعية العامة قد اعتمـدت الاتفاقيـة         .  دولة ١٥٥ ")الاتفاقية" بيلي   إليها فيما 
 ٢٦ في    الاتفاقيـة   وبـدأ نفـاذ    ،١٩٨٤ديسمبر  / كانون الأول  ١٠المؤرخ   ٣٩/٤٦ قرارها
  .١٩٨٧يونيه /حزيران

 أو صدقت عليها  عت الاتفاقية   ذا التقرير قائمة بالدول التي وقّ     بهق الأول   وترد في المرف    -٢
تعترف باختـصاص اللجنـة      أما قائمة الدول الأطراف التي أعلنت أنها لا       . أو انضمت إليها  

وترد في المرفق الثالث قائمـة      .  من الاتفاقية فترد في المرفق الثاني      ٢٠المنصوص عليه في المادة     
  . من الاتفاقية٢٢و ٢١تي أصدرت الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين بالدول الأطراف ال

 أو التحفظـات     التي قامت بها الدول الأطراف     ويمكن الحصول على نص الإعلانات      -٣
يتعلق بالاتفاقيـة مـن موقـع الأمـم المتحـدة الـشبكي         الاعتراضات التي أبدتها فيما    أو

(http://treaties.un.org).  

  لجنةلا ادورت  -باء  
وقـد   .الأخـير عقدت لجنة مناهضة التعذيب دورتين منذ اعتماد تقريرها السنوي            -٤
كتب الأمم المتحـدة  بم) ١٢٠٩ إلى  ١١٧٠الجلسات من    (الحادية والخمسون  ةقدت الدور عُ

، ٢٠١٣نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ٢٢أكتوبر إلى   / تشرين الأول  ٢٨من  في الفترة   في جنيف   
 ٢٨في الفتـرة مـن      ) ١٢٤٩ إلى   ١٢١٠الجلسات من   ( لخمسوناالثانية و وعُقدت الدورة   

لمداولات اللجنة في هاتين الـدورتين في       رد عرض   يو. ٢٠١٤مايو  / أيار ٢٣ إلى   أبريل/نيسان
  .)CAT/C/SR.1170-1249(المحاضر الموجزة ذات الصلة 

  العضوية والحضور في الدورتين  -جيم  
 ١ الاتفاقية، المعقـود بجنيـف في        أجرى الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في        -٥

 ٣١، انتخابات لتعويض خمسة أعضاء انتهت مدة ولايتـهم في          ٢٠١٣أكتوبر  /تشرين الأول 
وترد في المرفق الرابع بهذا التقرير قائمـة بأسمـاء الأعـضاء            . ٢٠١٣ديسمبر  /كانون الأول 

  . ولايتهم ومدة
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، ٢٠١٣أكتـوبر   / الأول  تـشرين  ١وقدم السيد بوغيندرا شارما، الذي انتُخب في          -٦
وفي . ٢٠١٤فبرايـر   / شـباط  ٦وأحالت نيبال إلى اللجنة استقالةَ السيد شارما في         . استقالته

 -مارس السيدة سابانا برادان     / آذار ٢٨أعقاب تقديم السيد شارما استقالته، عيّنت نيبال في         
ملاً بأحكام  وع. ٢٠١٧ديسمبر  / كانون الأول  ٣١مالا لتعويضه إلى حين انتهاء ولايته، أي        

 من النظام الداخلي للجنة، اعتُبر      ١٣ من المادة    ٢ من الاتفاقية والفقرة     ١٧ من المادة    ٦الفقرة  
 مالا عضواً في اللجنة موافقاً عليه لأن لا أحد من الـدول الأعـضاء               -تعيين السيدة برادان    

  .اعترض عليه في غضون ستة أسابيع من تاريخ التعيين

  الجددي من قبل الأعضاء المنتخبين أداء العهد الرسم  -دال  
، أدّى كل من السيد جينس ٢٠١٤أبريل /نيسان ٢٨، المعقودة في ١٢١٠في الجلسة   -٧

 مـن  ١٤مودفيغ والسيد كينينغ زانغ العهد الرسمي عند تولّيهما مهام العضوية وفقاً للمـادة   
  .(CAT/C/3/Rev.6)النظام الداخلي للجنة بصيغته المنقّحة 

 مالا  -، أدّت السيدة برادان     ٢٠١٤مايو  /أيار ١٣، المعقودة في    ١٢٣٢سة  وفي الجل   -٨
  .  من النظام الداخلي للجنة١٤العهد الرسمي عند تولّيها مهام العضوية وفقاً للمادة 

  انتخاب أعضاء المكتب  -هاء  
، ٢٠١٤أبريل  / نيسان ٢٨انتخبت اللجنة، في دورتها الثانية والخمسين، المعقودة في           -٩

يو غروسمان رئيساً لها، والسعدية بلمير وفليس غائير وجورج توغوشي نواباً للرئيس،            كلاود
  . وستيابوشن غوبت دوما مقرراً

  :، انتخبت اللجنة٢٠١٤مايو/ أيار٢٣وفي الدورة ذاتها، في   -١٠
 من  ١٩السيد مودفيغ مقرراً معنياً بمتابعة الملاحظات الختامية بموجب المادة            )أ(  

  ؛ من النظام الداخلي٧٢ بالمادة لاًالاتفاقية، عم
 ١٠٤السيد دوما مقرراً معنياً بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة عملاً بالمادة             )ب(  

  من النظام الداخلي؛
 مـن   ٢٢السيد دوما مقرراً معنياً بمتابعة القرارات المعتمدة بموجب المـادة             )ج(  

  ي؛ من النظام الداخل١٢٠الاتفاقية، عملاً بالمادة 
أُعيـد   (١٩السيد توغوشي مقرراً معنياً بالأعمال الانتقامية بموجب المادة           )د(  

  ). تعيينه
  . ٢٢ و٢٠السيد أليسيو بروني مقرراً معنياً بالأعمال الانتقامية بموجب المادتين   )ه(  
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  الأعمال جدولا  -واو  
 اللجنة  ، اعتمدت ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٨، المعقودة في    ١١٧٠في الجلسة     -١١

 بوصـفها   (CAT/C/51/1)البنود المدرجة في جدول الأعمال المؤقت المقدم من الأمين العـام            
  .ل أعمال دورتها الحادية والخمسينجدو
، اعتمدت اللجنة البنـود     ٢٠١٤أبريل  / نيسان ٢٨، المعقودة في    ١٢١٠وفي الجلسة     -١٢

 بوصفها جـدول    )CAT/C/52/1(المدرجة في جدول الأعمال المؤقت المقدم من الأمين العام          
  .الخمسينالثانية وأعمال دورتها 

   أخرىاجتماعات أعضاء اللجنة في مشاركة  -زاي  
شارك أعضاء اللجنة في مختلف الاجتماعات التي نظمتـها          النظر، الفترة قيد    خلال  -١٣

  :مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
النهوض : ٢٠+فيينا  "الخبراء الدولي   مؤتمر  ) الرئيس(حضر السيد غروسمان      )أ(  

 عاماً علـى    ٢٠الإنجازات والتحديات والآفاق المستقبلية بعد مرور       : بحماية حقوق الإنسان  
 بمناسبة الـذكرى    ٢٠١٣يونيه  / حزيران ٢٨ و ٢٧، الذي عُقد في فيينا يومي       "المؤتمر العالمي 

  السنوية العشرين للمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان؛
 ثامنة الدورة ال  على هامش  اً جانبي عاًاجتما) الرئيس(سيد غروسمان   حضر ال   )ب(  

 - القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة الـسجناء     استعراض  " والستين للجمعية العامة تحت عنوان    
  ؛٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأول٢٢، عُقد في نيويورك في "منع التعذيب وإساءة المعاملة

منهجيـة  "حلقة دراسـية بعنوان    ) لرئيسنائبة ا (حضـرت السيدة بلمير      )ج(  
، عُقدت في الرباط في     "التجارب والممارسات السليمة  : إعداد التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان    

  .٢٠١٤مارس / آذار١فبراير و/ شباط٢٨يومي 
  :وفي سياق عملية تعزيز هيئات المعاهدات  -١٤

تعزيز هيئـات   ملية  في الحوار المفتوح حول نتيجة ع     شارك السيد غروسمان      )أ(  
هيئـات  "، وقدم عرضـاً بعنـوان       ٢٠١٤مايو  / أيار ٩، الذي عُقد في جنيف في       المعاهدات

  ؛"إلى أين نذهب من هنا؟:  حقوق الإنساناهداتمع
في المشاورات غير الرسمية التي أجراها الرؤساء العشرة        شارك السيد غروسمان      )ب(  

ية الحكوميـة الدوليـة في تعزيـز هيئـات          لهيئات معاهدات حقوق الإنسان حول تأثير العمل      
، في  كلية واشنطن للقانون، الجامعة الأمريكية، واشنطن العاصمة      المعاهدات، والتي عُقدت في     

  .٢٠١٤فبراير / شباط١يناير و/ كانون الثاني٣١يومي 
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  التقرير الشفوي المقدم من الرئيس إلى الجمعية العامة  -حاء  
 ئيس اللجنة من أجل تقديم تقرير شفوي عـن أعمـال          استجابةً لدعوة وُجّهت إلى ر      -١٥

 اللجنة وبدء تحاور مع الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين في إطار البند الفرعـي المعنـون              
، قدّم رئيس اللجنـة  )٦٧/١٦١ من قرار الجمعية العامة ٣٠الفقرة " (تنفيذ صكوك حقوق الإنسان "

. ٢٠١٣ أكتـوبر / تـشرين الأول   ٢٢ دورتها الثامنة والستين في      تقريراً شفوياً إلى الجمعية العامة في     
ويمكن الاطلاع على التقرير في موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان على شـبكة الإنترنـت               

)www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13922&LangID=E .(  

  ل الاختياري للاتفاقيةيتعلق بالبروتوكو أنشطة اللجنة فيما  -طاء  
 ٧٢، بلغ عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري         ٢٠١٤مايو  / أيار ٢٣في    -١٦

 ١٣وعملاً بما يقتضيه البروتوكول الاختياري للاتفاقية، عُقد في         ). انظر المرفق الخامس  (دولة  
التعذيب  لمنع اجتماع مشترك بين أعضاء اللجنة ولجنتها الفرعية         ٢٠١٣نوفمبر  /تشرين الثاني 

يلـي   يُشار إليها فيما  (وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة            
ترد في  (وواصلت اللجنة ولجنتها الفرعية لمنع التعذيب       "). اللجنة الفرعية لمنع التعذيب   "باسم  

قشة مسألة تعزيز طرائـق     منا) المرفق السادس قائمة بأسماء أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب        
  . التعاون، من قبيل تبادل المعلومات، مع مراعاة شروط السرية

 ٩وعُقد اجتماع آخر بين اللجنة ورئـيس اللجنـة الفرعيـة لمنـع التعـذيب في                   -١٧
 للجنة الفرعيـة  بع السنوي العلني الساالتقرير اللجنة  هذا الأخير إلى فيه  قدّم ٢٠١٤ مايو/أيار

)CAT/C/52/2 .(في هذا التقرير السنوي      هررت اللجنة أن تُدرج   وق )  وأن ) انظر المرفق السابع
  .تُحيله إلى الجمعية العامة

  بيان مشترك بمناسبة يوم الأمم المتحدة الدولي لمساندة ضحايا التعذيب  -ياء  
 اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والمقرر الخـاص المعـني بمـسألة            معاعتُمد بيان مشترك      -١٨

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ومجلـس أمنـاء               التعذيب  
، ٢٠١٤يونيه  / حزيران ٢٦ وتقرّر صدوره في   صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب     

  ).انظر المرفق الثامن بهذا التقرير(وهو يوم الأمم المتحدة الدولي لمساندة ضحايا التعذيب 

  جتماع غير الرسمي مع الدول الأطراف في الاتفاقيةالا  -كاف  
 خلال دورتها الثانية والخمسين اجتماعاً      ٢٠١٤أبريل  / نيسان ٢٩عقدت اللجنة في      -١٩

وناقشت اللجنة .  دولة طرفا٢٢ًغير رسمي مع الدول الأطراف في الاتفاقية حضره ممثلون عن          
 قبل تقـديم التقريـر      القضايا المحالة بقوائم  الإجراء المتعلق   : والدول الأطراف القضايا التالية   
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؛ المبادرة الجديدة من أجل التصديق على الاتفاقية وتنفيذها على نطاق العـالم الـتي               الدوري
أطلقتها إندونيسيا وتوغو والدانمرك وشيلي وغانا والمغرب بالاشتراك مع رابطة منع التعذيب؛            

تقارير من قبل هيئات المعاهدات؛ متابعـة       العلاقة بين الاستعراض الدوري الشامل ودراسة ال      
التوصيات المقدمة من اللجنة؛ الحوار بين الدول الأطراف واللجنة؛ الآليات الوطنيـة لمنـع              
التعذيب وطريقة عملها؛ مسألة الأعمال الانتقامية؛ تأخر الدول الأطراف عن تقديم التقارير            

  .الدورية؛ تنفيذ الملاحظات الختامية

  نظمات غير الحكوميةمشاركة الم  -لام  
، خلال دورتها الثانية والخمسين، اجتماعاً غير       ٢٠١٤مايو  / أيار ٢عقدت اللجنة في      -٢٠

 منظمة غير حكومية من المنظمات التي دأبت على تقديم معلومـات إلى             ١١رسمي مع ممثلي    
ساعدة في  كيف يمكن للجنة، من الناحية العملية، أن تقدم الم        : اللجنة، وناقشت القضايا التالية   

حالات الأعمال الانتقامية؛ الحاجة إلى مراجعة شكل الحوار من أجل تحقيق تفاعـل أكـبر؛         
المبادرة الجديدة من أجل التصديق على الاتفاقية وتنفيذها على نطاق العالم الـتي أطلقتـها               
إندونيسيا وتوغو والدانمرك وشيلي وغانا والمغرب بالاشتراك مع رابطـة منـع التعـذيب؛              

دام مؤشرات في سياق تحديد الصعوبات المرتبطة بالتصديق على الاتفاقيـة وتنفيـذها؛          استخ
حاجة اللجنة إلى وضع تعليق عام جديد؛ شكل الإحاطات التي تقـدمها المنظمـات غـير                
الحكومية إلى اللجنة؛ النظر في حالة الدول الأطراف في غياب تقرير منها؛ الحاجة الملحة إلى               

 من الاتفاقية، الذي عفا عليه الزمن؛       ٣بشأن تنفيذ المادة    ) ١٩٩٧ (١ رقم   تنقيح التعليق العام  
تـدعيم وتعزيـز     بشأن   ٦٨/٢٦٨عملية تعزيز هيئات المعاهدات وتنفيذ قرار الجمعية العامة         

القواعد الـدنيا   ؛ مشاركة اللجنة في تنقيح      فعالية أداء نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان      
 على الاتفاقية؛ عـدم تعـاون بعـض         ؛ ذكرى مرور ثلاثين عاماً    ءالنموذجية لمعاملة السجنا  

الأطراف مع اللجنة وعدم وفاء بعض الدول الأطراف بواجـب تقـديم التقـارير؛               الدول
 وإحالة الـدول الأطـراف       قبل تقديم التقرير الدوري    القضايا المحالة  وائمقبين اعتماد    التأخر

علق بالتحقيق السري؛ النظر في البلاغات الفرديـة في         تقاريرَها؛ الحاجة إلى متابعة الإجراء المت     
  .الوقت المناسب

وقد اعترفت اللجنة منذ وقت طويل بعمل المنظمات غير الحكومية واجتمعت معها              -٢١
في جلسات خاصة، وُفّرت خلالها خدمات الترجمة الشفوية، يوماً قبل موعد النظر في تقرير               

وتُعرب اللجنة عن تقديرها للمنظمات غير      . فاقية من الات  ١٩كل دولة طرف بموجب المادة      
الحكومية لمشاركتها في هذه الجلسات وتُبدي تقديرها الخاص لحضور المنظمات غير الحكومية   

  .الوطنية التي تُقدّم معلومات فورية ومباشرة
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  مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان  -ميم  
. مل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنـسان     بالمثل، اعترفت اللجنة منذ وقت طويل بع        -٢٢

ويجتمع المقررون القُطريون، إلى جانب أي عضو من أعضاء اللجنة ممن يرغبون في الحضور،              
مع ممثلي هذه المؤسسات، عند الاقتضاء، قبل موعد النظر في تقرير كل دولة طرف بموجب               

 ـ     .  من الاتفاقية  ١٩ المادة تي تتلقاهـا مـن هـذه       وتُعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات ال
المؤسسات وتتطلع إلى مواصلة الاستفادة من المعلومات التي تستمدها من هذه الهيئات والتي             

  . عزّزت فهمها للقضايا المعروضة على اللجنة

  المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير  -نون  
، بـسبب عـبء     ينالحادية والخمسين والثانية والخمس   لم يتسنّ للجنة، في دورتيها        -٢٣

 مناقشة تنقيح المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير في ضوء          واصل جداً، أن ت   ثقيلالعمل ال 
وكيما يتسنى  . )" قبل تقديم التقرير الدوري    القضايا المحالة ئم  واق"(الإجراء الاختياري للإبلاغ    

،  المتعلقة بتقديم التقارير    التوجيهية  اللجنة مبادئللجنة أن تناقش أساليب عملها، بما في ذلك         
  .نوفمبر/قررت تنظيم معتكف مدته يومان في دورتها المقررة في تشرين الثاني

  النظر في التقارير  -سين  
 ٦٧/٢٣٢الخمسين، في ضوء قرار الجمعية العامـة  الثانية ورت اللجنة، في دورتها    قرّ  -٢٤

إضافي في كل دورة، أن تواصل الذي أذنت فيه للجنة، كتدبير مؤقت، بأن تجتمع لمدة أسبوع 
معتكفا مدته يومان   الثالثة والخمسين وأن تعقد     النظر في ثمانية تقارير لدول أطراف في دورتها         

  .لمناقشة أساليب عملها فضلاً عن الاحتفال بمرور ثلاثين عاماً على الاتفاقية

  المقرران المعنيان بالأعمال الانتقامية  -عين  
اعتماد آلية لمنـع الأعمـال      في أعقاب    الحادية والخمسين، ا  رت اللجنة في دورته   قرّ  -٢٥

منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنـسان والـضحايا           التي تستهدف    الانتقامية
وتعـيين    ورصد هذه الحالات ومتابعتها    والشهود إثر مشاركتهم في نظام هيئات المعاهدات      

اً معنياً   والسيد بروني مقرر   ١٩قامية بموجب المادة    بالأعمال الانت اً  معنياً  السيد توغوشي مقرر  
بالأعمال الانتقامية  اً  معنياً  مقرّرأيضاً  ، أن تعيّن الأخير     ٢٢ بالأعمال الانتقامية بموجب المادة   

 تيوستُناقش المبادئ التوجيهية المتعلقة بتنفيذ ولاي      ). أعلاه ١٠انظر الفقرة    (٢٠ بموجب المادة 
  .د في دورات مقبلةالمقررين الخاصين وتُعتم
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  بيانات  -فاء  

   بشأن العضويةبيان    
 ٢٠١٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ٤اعتمدت اللجنة في دورتها الحادية والخمسين المعقودة في           -٢٦

بياناً تذكر فيه بأنها واحدة من هيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة أُنشئت بموجب اتفاقية              
عاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأنها         مناهضة التعذيب وغيره من ضروب الم     

تتألف من عشرة خبراء على مستوى أخلاقي عال ومشهود لهم بالكفاءة في مجـال حقـوق               
وقررت لجنة مناهضة التعذيب أيضاً بالإجماع . الإنسان، يعملون في اللجنة بصفتهم الشخصية   

وجميـع البيانـات    ). انظر المرفق التاسـع   (اللجنة  أن سوء السلوك المالي يتنافى مع العمل في         
 /http://tbinternet.ohchr.org/_layouts: الصادرة عن اللجنة متاحة على الموقع الشبكي التـالي    

treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=1&DocTypeID=68.  

  بيان بشأن الأعمال الانتقامية    
. دورتها الحادية والخمسين بياناً بشأن الأعمال الانتقاميـة       اعتمدت اللجنة أيضاً في       -٢٧

وأعادت اللجنة تأكيد الدور الحيوي للأفراد والجماعـات والمؤسـسات الـذين يقـدمون              
المعلومات إلى اللجنة، وتقديرها لكل من يلتزمون بدعم الأداء الفعال للجنة وبتنفيذ الاتفاقية             

 الذين يدعون أنهم تعرضـوا للتعـذيب أن يرفعـوا    برمتها؛ وذكرت اللجنة بأنه يحق للأفراد    
ويتعين على الدول الأطراف اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم          ) ١٣ المادة(شكوى  

الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلـة               
أفراد أو منظمات غير حكوميـة      تقدم؛ وأشارت إلى أنه في حال بدأت أعمال انتقامية ضد           

أو مشاركتهم في أعمالها، يتواصل المقرران مع مقدمي الشكاوى         /بسبب تعاونهم مع اللجنة و    
وسلطات الدولة الطرف المعنية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والأمين العام لطلب الوقف            

  .الفوري لهذه الأعمال
لمقررين أو أعضائها الآخرين القيام بزيـارة  وفي هذه الحالات، قد تطلب اللجنة إلى ا    -٢٨

إلى الدول الأطراف والأماكن التي وقعت فيها الأعمال الانتقامية، وقد تطلب إلى المؤسسات             
المحلية والمنظمات غير الحكومية والممثلين القطريين للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، إجراء           

ئات أخرى أو مسؤولين آخرين من الأمـم        هذه الزيارات؛ وقد تطلب اللجنة أيضاً تدخل هي       
ويمكن للراغبين في الاتصال    . المتحدة، بمن فيهم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان        

باللجنة بشأن أعمال انتقامية أن يتـصلوا بـالمقررين علـى البريـد الإلكتـروني التـالي                 
cat@ohchr.org )المرفق العاشر بهذا التقريرانظر  .(  
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  عملية تعزيز هيئات المعاهدات  -صاد  
 ٣٨انظر الفقرة   (ناقشت اللجنة، في دورتها الثانية والخمسين، إجراء الإبلاغ المبسط            -٢٩
 بشأن تدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئـات         ٦٨/٢٦٨في سياق قرار الجمعية العامة      ) أدناه

 ذلك الصدد، اتفقت اللجنة على تأييد بعض العناصر المقترحة          وفي. معاهدات حقوق الإنسان  
الواردة في المذكرة المقدمة من الأمانة بشأن إجراء الإبلاغ المبسط التي أُعـدت مـن أجـل                 

، )HRI/MC/2014/4(الاجتماع السادس والعشرين لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان         
وقصر إجـراء   ) ٥٢الفقرة  (جراء الإبلاغ المبسط    وتحديداً العناصر المتعلقة بتعميم استخدام إ     

وقررت اللجنة أيضاً تأييد بعض العناصر      ). ٥٣الفقرة  (الإبلاغ المبسط على التقارير الدورية      
المقترحة الأخرى الواردة في تلك المذكرة المقدمة من الأمانة وفي وثيقتين أخـريين أعـدتهما               

اً بمبـادئ المرونـة والتقيـيم المـستمر         رهن) HRI/MC/2014/3 و HRI/MC/2014/2(الأمانة  
وستتواصل مناقشة هذه المسائل خلال المعتكف الذي ستنظمه اللجنة لمناقـشة           . والخصوصية

  . أساليب عملها خلال الدورة الثالثة والخمسين

  النظام الداخلي  -قاف  
نظراً لأهمية المبادئ التوجيهية بشأن استقلال وحياد أعضاء هيئـات ومعاهـدات              -٣٠
وما تتسم به من إيجاز، اتخـذت اللجنـة في          ) مبادئ أديس أبابا التوجيهية   (وق الإنسان   حق

دورتها الثانية والخمسين قراراً رسمياً تؤكد فيه من جديد أنه ينبغي إدراج المبادئ التوجيهية في               
مرفق بالنظام الداخلي للجنة وذلك في وثيقة موحدة على النحو المطلوب عقب تعديل النظام              

، مشيرةً إلى أنه في حـال       ٢٠١٣مايو  /خلي في الدورة الخمسين للجنة، المعقودة في أيار       الدا
عدم إدراج المرفق ينبغي أن تضاف إلى نص النظام الداخلي حاشيةٌ تبين أسباب عـدم إدراج             

  . المبادئ التوجيهية في مرفق بالنظام الداخلي

  ن للاتفاقيةوالذكرى السنوية الثلاث  -راء  
جنة، في دورتها الثانية والخمسين، أن تخصص، خلال دورتهـا المقـررة في     قررت الل   -٣١

نوفمبر القادم، نصف يوم للاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين للاتفاقيـة، وأن           /تشرين الثاني 
يقترن هذا الاحتفال بالمبادرة المتخذة في الفترة الأخيرة من أجل التـصديق علـى الاتفاقيـة         

  . لموتنفيذها على نطاق العا

  معتكف للنظر في أساليب عمل اللجنة  -شين  
قررت اللجنة، في دورتها الثانية والخمسين، أيضاً، أن تنظم معتكفاً لمدة يـومين، في                -٣٢

وعممـت  . نوفمبر، لمناقشة أساليب عملها   /دورتها الثالثة والخمسين المقررة في تشرين الثاني      
  : المطروحة للمناقشة، موزعة على مجموعاتالأمانة ورقة غير رسمية تحدد المواضيع الرئيسية
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، بما يشمل التقارير التقليدية، وإجـراء       ١٩النظر في التقارير بموجب المادة        )أ(  
والمبادئ التوجيهية المتعلقـة    ) قوائم القضايا المحالة قبل تقديم التقرير الدوري      (الإبلاغ المبسط   

 ـ        كل الحـوار والمبـادئ التوجيهيـة؛       بتقديم التقارير؛ الإعداد للحوار، بما يشمل تحديد ش
الملاحظات الختامية، بما يشمل متابعة الملاحظات الختامية وتنفيذها والمبادئ التوجيهيـة ذات            

  الصلة؛ اختيار المقررين والتقارير؛ 
، بمـا يـشمل القـضايا المنهجيـة         ٢٠التحقيقات السرية بموجب المادة       )ب(  

  ة؛والإجرائية، والمتابعة والمبادئ التوجيهي
، بما يشمل المقررين والتـدابير المؤقتـة        ٢٢البلاغات الفردية بموجب المادة       )ج(  

  والمتابعة والمبادئ التوجيهية؛
التعليقات العامة، بما في ذلك منهجية اختيار المواضيع والصياغة، والمقررون،        )د(  

  والتشاور، والمبادئ التوجيهية؛
نتقامية، وتقرير اللجنة السنوي المقدم     مسائل أخرى، بما في ذلك الأعمال الا        ) ه(  

إلى الجمعية العامة، والأنشطة الخارجية، والتعاون مع الكيانات الأخرى، وموقـع اللجنـة              
  .الشبكي
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   من الاتفاقية١٩تقديم الدول الأطراف للتقارير بموجب المادة   -ثانياً  
 تقريراً من الـدول     ١٥ خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير، قُدم إلى الأمين العام           -٣٣

ت رومانيـا   وقـدّم .  تقريراً أولياً  الكونغوفقد قدم   .  من الاتفاقية  ١٩الأطراف بموجب المادة    
جمهورية مقدونيا اليوغوسـلافية سـابقاً وسـلوفاكيا        مت  وقدّ. تقريراً دورياً ثانياً  وصربيا  

تقريراً جامعاً للتقـارير    وقدمت الولايات المتحدة الأمريكية     . ثالثاًتقريراً دورياً   وكازاخستان  
الرابـع  تقريرين الـدوريين     جامعاً لل  ريراًأستراليا تق وقدمت  . الدورية من الثالث إلى الخامس    

الصين، بما يشمل هونغ كونغ، والصين وماكاو، والـصين، وكولومبيـا         وقدمت  . والخامس
 لكـسمبرغ وقدمت   .دورياً سادساً  تقريراً وقدّمت إسبانيا ونيوزيلندا  . تقريراً دورياً خامساً  

   .دس والسابعتقريرين الدوريين السااً جامعاً للتقرير
 تقريراً  ٣٦٤، كانت اللجنة قد تلقت ما مجموعه        ٢٠١٤ مايو/أيار ٢٣وحتى تاريخ     -٣٤

؛ وقد فات موعد تقديم     )نُظر في الحالة في غينيا في غياب تقرير منها        (تقريراً   ٣٤٣ونظرت في   
 ٤٤التقارير الدورية بالنسبة لما مجموعـه        و  دولة طرفاً  ٢٧ مجموعه   التقارير الأولية بالنسبة لما   

  ). الحادي عشر، الحالة فيما يتعلق بالتقاريرانظر المرفق (.دولة طرفاً

  دعوة إلى تقديم التقارير الدورية  -ألف  
، واصلت اللجنة، في    )١(عملاً بالقرار الذي اتخذته اللجنة في دورتها الحادية والأربعين          -٣٥
، دعوة الدول الأطراف، في الفقرة الأخيرة من        الحادية والخمسين والثانية والخمسين   تيها  دور

الملاحظات الختامية، إلى أن تقدِّم تقاريرها الدورية القادمة في غضون أربع سنوات من تاريخ              
تقديم التقريـر القـادم في      موعد  اعتماد الملاحظات الختامية، مع ذكر الموعد الذي يحل فيه          

  .ذاتها رةالفق
، )٢(في دورتها السابعة والأربعين   ، وعملاً بالقرار الذي اتخذته اللجنة       إضافة إلى ذلك  و  -٣٦

 الدول الأطراف إلى    الحادية والخمسين والثانية والخمسين، دعوةَ    دورتيها  واصلت اللجنة، في    
 ـ    وفقـاً  اأن توافق، في غضون سنة من تاريخ اعتماد ملاحظاتها الختامية، على تقديم تقاريره

للإجراء الاختياري المتعلق بالإبلاغ أو، إذا كانت الدولة الطرف المعنية قد وافقت فعلاً على              
، في  لدولـة الطـرف    اللجنة ستحيل إلى ا     أن  وفقاً لهذا الإجراء، أن تشير إلى      تقديم تقاريرها 

  .قبل تقديم تقريرها الدوري المقبلالوقت المناسب، قائمة بالقضايا 

__________ 

  .٢٦، الفقرة )A/64/44 (٤٤الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم  )١(
 .٣٣رة الفق) A/67/44 (٤٤الدورة السابعة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،  )٢(
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  إجراء الإبلاغ المبسط/بالإبلاغ الاختياري المتعلق الإجراء  -باء  
الإجراء الاختياري   وافقت على ترحب اللجنة بالعدد الكبير من الدول الأطراف التي           -٣٧

القـضايا  قائمة  "تُعرف باسم    (المتعلق بالإبلاغ الذي يتمثل في إعداد واعتماد قائمة بالقضايا        
 إلى الدول الأطراف قبل أن تقدم دولة طـرف مـا           تُحال")  قبل تقديم التقرير الدوري    المحالة

ويهدف هذا الإجراء إلى مساعدة الدول الأطراف في الوفـاء بالتزاماتهـا            . تقريرها الدوري 
 تدرك اللجنة   وبينما. )٣(عزز التعاون بين اللجنة والدول الأطراف     ي باعتباره   ،المتعلقة بالإبلاغ 

ل على  ، أمر يسهّ  ٢٠٠٧، منذ عام    التقرير الدوري  قبل تقديم    القضايا المحالة  وائمقأن اعتماد   
ؤكد أن هذا الإجـراء     اللجنة مع ذلك أن ت     ، تود الإبلاغيخص   فيماالدول الأطراف واجباتها    

 قد زاد مـن حجـم        قبل تقديم التقرير الدوري    القضايا المحالة  وائمق في صياغة    الجديد المتمثل 
 مما كانت تتطلبه الطريقة     بريتطلب عملاً أك  أعمال اللجنة بقدر كبير لأن إعداد هذه القوائم         

وهـذه مـسألة    .  بعد تقديم الدولة الطرف لتقريرها     القضاياالتقليدية المتمثلة في صياغة قوائم      
  .بالغة الأهمية في لجنة ذات عضوية محدودة للغاية

وتبعاً لقرار اللجنة مواصلة العمل بهذا الإجراء لدورة إبلاغ جديـدة مـدتها أربـع         -٣٨
 والخمسين، أن تحيل إلى هذا الإجراء باعتباره إجراء         لثانية، قررت اللجنة، في دورتها ا     )٤(اتسنو

 الـدول  أن تواصـل دعـوة   و)قوائم القضايا المحالة قبل تقديم التقرير الدوري      (الإبلاغ المبسّط 
سائل وأرسلت اللجنة أيضاً ر    . وفقاً لهذا الإجراء   الدوري القادم الأطراف إلى أن تقدم تقريرها      

الدوري القادم وفقاً تقديم تقريرها ل  التي لم تردّ على الدعوة السابقة   الدول الأطراف  تذكير إلى 
  . لإجراءذا اله

 قبـل تقـديم     القضايا المحالة  الحادية والخمسين، قوائم  واعتمدت اللجنة، في دورتها       -٣٩
وجهتها إليها اللجنة    الدول الأطراف التي وافقت على الدعوة التي         فيما يخص  التقرير الدوري 

 ألمانيـا  ، وفقاً لهذا الإجراء، وهـي     ٢٠١٥لتقديم تقريرها القادم، الذي يحل موعد تقديمه في         
  .وقد أُحيلت تلك القوائم إلى كل دولة من الدول الأطراف المعنية. وأيرلندا وبيلاروس

بل تقديم التقرير    ق القضايا المحالة  الثانية والخمسين، قوائم  واعتمدت اللجنة، في دورتها       -٤٠
 الدول الأطراف التي وافقت على الدعوة التي وجهتها إليها اللجنة لتقديم            فيما يخص  الدوري

الروسـي    الاتحاد ذا الإجراء، وهي  وفقاً له ،  ٢٠١٦ في   ه يحل موعد تقديم   الذي ،تقريرها القادم 
 تلك القـوائم    وقد أُحيلت  . والمكسيك والنرويج واليونان    وكندا والجمهورية التشيكية وبيرو  

وفي الفترة بين اختتام الدورة الحاديـة والخمـسين         . إلى كل دولة من الدول الأطراف المعنية      
 وقطـر غـابون   ووالـسنغال   توغو  أرمينيا و  وافقت   وانتهاء الفترة التي يشملها هذا التقرير،     

   .على تقديم تقاريرها وفقاً لإجراء الإبلاغ المبسّطالكاميرون و
__________ 

 .٣٥ إلى ٢٨ ، الفقرات من(A/66/44) ٤٤الدورة السادسة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،  ) ٣(
  .٣٦المرجع نفسه، الفقرة  )٤(
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  إجراء الإبلاغ المبسط/ولي للإجراء الاختياري المتعلق بالإبلاغالتقييم الأ  -جيم  
ناقشت اللجنة، في دورتيها الحادية والخمسين والثانية والخمسين، إجراءها الاختياري            -٤١

 عـن حالـة الإجـراء    )٥(المتعلق بالإبلاغ بالاستناد إلى التقرير الذي طلبته اللجنة من الأمانـة     
، وشمل معلومات عن المستجدات المتعلقة بـالإجراء        )CAT/C/47/2 (الاختياري المتعلق بالإبلاغ  
وعُرضت على اللجنة أيضاً مذكرة من الأمانة تتعلق بإجراء الإبلاغ          . والخيارات الممكنة لتنقيحه  

  .٦٨/٢٦٨كانت صدرت إثر اعتماد الجمعية العامة القرارَ ) HRI/MC/2014/4(المبسّط 
نية والخمسين، أن تواصل تقيـيم الإجـراء خـلال          وقررت اللجنة، في دورتها الثا      -٤٢

ومع ذلك، يُلاحظ أن خمس دول فقـط        . المعتكف المقرر عقده لمدة يومين في دورتها القادمة       
 دولةً طرفاً حان موعد تقديم تقريرها الدوري رفضت العمل بالإجراء المبسّط،   ١٢٥من أصل   

صراحةً على الإبلاغ وفقاً للإجـراء       دولةً طرفاً    ٨٥ما يدلّ على نجاح الإجراء؛ فقد وافقت        
 دولةً طرفاً، أو هي لم تتلق دعوةً       ٣٥المذكور في حين لم تردّ بعدُ الدول المتبقية، البالغ عددها           

ثمّ إن اعتماد الإجراء من قبل هيئات أخرى من هيئـات           . بعدُ لتقديم تقاريرها وفقاً للإجراء    
، دليلٌ على القيمة المضافة الـتي يمثلـها         المعاهدات، أو شروعها في دراسته من أجل اعتماده       

  .الإجراء بالنسبة إلى نظام الإبلاغ
بالإجراء متاحة على موقع على الإنترنت أُعِـدَّ لهـذا           والمعلومـات المُحدَّثة المتعلقة    -٤٣

    : الغرض على العنوان التالي
(www.ohchr.org/EN/HRBodies/CAT/Pages/ReportingProcedures.aspx) .  

   التي تأخر موعد تقديمها الأولية والدوريةرسائل تذكيرية بخصوص التقارير  -دال  
 الخمسين، أن ترسل رسائل تذكيرية إلى جميع الـدول        الثانية و قررت اللجنة، في دورتها       -٤٤

 التي تأخر تقديم تقاريرهـا       الأطراف  جميع الدول  تأخر تقديم تقاريرها الأولية وكذا     التي   الأطراف
  .  سنوات أو أكثرالدورية بأربع

 هذه الدول الأطراف إلى كون التأخير في تقديم التقارير يعوِّق           للجنة نظر ووجهت ا   -٤٥
إلى حد بعيد تنفيذ الاتفاقية في الدول الأطراف ويحول دون أداء اللجنة وظيفتها المتمثلـة في                

 الدول  أحرزته هذه وطلبت اللجنة الحصول على معلومات بشأن التقدم الذي         . رصد التنفيذ 
الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير وبشأن العقبات التي قد تواجهها          ب الأطراف فيما يتعلق  

 من نظامها   ٦٧وأُبلغت تلك الدول أيضاً بأن اللجنة قد تقدم، بموجب المادة           . في ذلك الصدد  
نها، وأن هذا م الداخلي، على استعراض حالة تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف في غياب تقرير 

فيها  الاستعراض يمكن أن يجرى على أساس المعلومات التي تتاح للجنة من مختلف المصادر، بما            
  .مصادر من خارج الأمم المتحدة

__________ 

 .٣٨المرجع نفسه، الفقرة  )٥(
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  النظر في التدابير المُتّخَذة من دولة طرف في غياب تقرير   -هاء  
تمخض عن تقديم تقرير،    نظراً للنتيجة الإيجابية التي أسفر عنها التعاون مع غينيا الذي             -٤٦

باشرت اللجنة حواراً مع وفد لدراسة التدابير المتخذة من الدولة الطرف واعتماد ملاحظات             
الثانيـة  ، في دورتهـا      أيضاً قررت اللجنة و. ختامية بشأنها في الدورة الثانية والخمسين للجنة      

. يم تقاريرها الأوليـة رت كثيراً في تقدالأطراف التي تأخّ  ، اتخاذ إجراء بشأن الدول    والخمسين
 - ١٩٩٣منذ   ينا الأولي مهي في تقديم تقرير   ا قد تأخرت  حظت أن سيشيل وكابو فيردي    وإذ لا 

 - الأكثـر تـأخراً   التقارير الأوليةوبات التقريران من بين  عاماً، ٢٠أي أن التأخير زاد عن     
 ـ         رت اللجنة أن    قرّ  ل تقـديم  تبعث رسالة تذكيرية خاصة إلى الدولتين المذكورتين مـن أج

 عـن   ان الطرف تانوإذا تخلفت الدول  . تقريريهما الأوليين قبل الدورة الرابعة والخمسين للجنة      
 في التدابير   ،ة والخمسين امستنظر اللجنة، في دورتها الخ    س،  هذا التاريخ ا بحلول   مهيتقديم تقرير 
ا في غيـاب    مهي لتنفيذ أحكام الاتفاقية داخل إقليم     كل دولة من الدولتين الطرفين    التي اتخذتها   

  . للجنة من النظام الداخلي٦٧ا، وذلك عملاً بالمادة مه منتقرير
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 ١٩ النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطـراف بموجـب المـادة             -ثالثاً  
  الاتفاقية من

  النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف  -ألف  
 ـ  نظرت اللجنة، في دورتيها       -٤٧ ، في التقـارير    ة والخمـسين  الحادية والخمسين والثاني

 مـن الاتفاقيـة،     ١٩ من المادة    ١ دولة من الدول الأطراف بموجب الفقرة        ١٦من   المقدمة
وباشرت النظر، في التدابير التي اتخذتها غينيا لتنفيذ أحكام الاتفاقية داخل إقليمها في غيـاب               

للجنة في دورتها   وعُرضت على ا  . تاميةالخ اتلاحظالم مجموعة من    ١٧  واعتمدت ها، من تقرير
  :ها كل منملاحظات ختامية بشأن اللجنة اعتمدتو التقارير التالية ادية والخمسينالح

 الملاحظات الختامية    التقرير  الدولة الطرف

 CAT/C/AND/1 CAT/C/AND/CO/1 التقرير الأولي  أندورا
 CAT/C/UZB/4 CAT/C/UZB/CO/4  التقرر الدوري الرابع  أوزبكستان

لتقـرر الجـامع للتقريــرين   ا  البرتغال
  الدوريين الخامس والسادس

CAT/C/PRT/5-6 CAT/C/PRT/CO/5-6 

 CAT/C/BEL/3 CAT/C/BEL/CO/3  التقرير الدوري الثالث  بلجيكا
 CAT/C/BFA/1 CAT/C/BFA/CO/1 التقرير الأولي  بوركينا فاسو

التقرير الجـامع للتقريـرين       بولندا
  الدوريين الخامس والسادس

CAT/C/POL/5-6 CAT/C/POL/CO/5-6 

 CAT/C/KGZ/2 CAT/C/KGZ/CO/2  التقرير الدوري الثاني  قيرغيزستان
التقرير الجامع للتقارير الدورية     لاتفيا

  الثالث والرابع والخامس
CAT/C/LVA/3-5 CAT/C/LVA/CO/3-5 

and Corr. 1 
 CAT/C/MOZ/1 CAT/C/MOZ/CO/1  التقرير الأولي  موزامبيق

ى اللجنة في دورتها الثانية والخمسين التقارير التالية واعتمدت اللجنـة            عل وعُرضت  -٤٨
  :بشأنها الملاحظات الختامية التالية

 الملاحظات الختامية   التقرير  الدولة الطرف
 CAT/C/URY/3 CAT/C/URY/CO/3  التقرير الدوري الثالث  أوروغواي

 CAT/C/THA/1 CAT/C/THA/CO/1  التقرير الأولي  تايلند
 CAT/C/MNE/2 CAT/C/MNE/CO/2  التقرير الدوري الثاني  لجبل الأسودا

 CAT/C/SLE/1 CAT/C/SLE/CO/1  التقرير الأولي  سيراليون
 CAT/C/GIN/1 CAT/C/GIN/CO/1)في غياب تقرير منها(التقرير الأولي   غينيا
 CAT/C/CYP/4 CAT/C/CYP/CO/4 التقرير الدوري الرابع  قبرص
 CAT/C/LTU/3 CAT/C/LTU/CO/3  الدوري الثالثالتقرير   ليتوانيا

 CAT/C/VAT/1 CAT/C/VAT/CO/1  التقرير الأولي  الكرسي الرسولي
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 من النظام الداخلي للجنة، دُعي ممثلون عن كل دولة من الـدول             ٦٨ووفقاً للمادة     -٤٩
وأرسلت جميـع   . التي قدمت تقارير إلى حضور جلسات اللجنة عند النظر في تقارير دولهم           

.  تقاريرهـا  دراسـة الدول الأطراف التي نظرت اللجنة في تقاريرها ممثلين لها للمشاركة في            
  .وأعربت اللجنة عن تقديرها لذلك في ملاحظاتها الختامية

وترد القائمـة في    . ن لكل تقرير من التقارير قيد النظر      ن قطرييْ وعيّنت اللجنة مقرريْ    -٥٠
  . عشر بهذا التقرير الثانيالمرفق
  :يتعلق بالنظر في التقارير، عُرضت على اللجنة أيضاً الوثيقتان التاليتان يماوف  -٥١

يتعين علـى   التقارير الأولية التي    المتعلقة بشكل ومحتوى    توجيهية  البادئ  الم  )أ(  
  ؛(CAT/C/4/Rev.3) من الاتفاقية ١٩ من المادة ١بموجب الفقرة الدول الأطراف تقديمها 

تعلقة بشكل ومحتوى التقارير الدورية التي يتعين علـى         المتوجيهية  البادئ  الم  )ب(  
  .(CAT/C/14/Rev.1) من الاتفاقية ١٩بموجب المادة الدول الأطراف تقديمها 

 قوائم بالقضايا المطروحة للنقاش في إطـار النظـر في           ٢٠٠٤وتعد اللجنة منذ عام       -٥٢
 الأطراف في اجتماع مع أعضاء وهي تلبي بذلك طلباً قدمه إليها ممثلو الدول. التقارير الدورية

 وإذ تتفهّم اللجنة رغبة الدول الأطراف في إشعارها مسبقاً بالقـضايا الـتي يتوقـع              . اللجنة
الحوار، لا بد أن تشير مع ذلك إلى أن صياغة قوائم القـضايا زادت مـن                 أثناء مناقشتها في 

 ـ      .  تضطلع به اللجنة   الذيعبء العمل    ة ذات عـضوية    وهذه مسألة بالغة الأهميـة في لجن
  .للغاية محدودة

  الملاحظات الختامية المتعلقة بتقارير الدول الأطراف  -باء  
يرد أدناه نص الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بشأن التقارير المذكورة أعلاه              -٥٣

  .المقدمة من الدول الأطراف
  أندورا   -٥٤

) CAT/C/AND/1(لي  نظرت لجنـة مناهـضة التعـذيب في تقريـر أنـدورا الأو              )١(
 ٢٠١٣نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ١٢ و ١١ المعقودتين يومي    ١١٩٣ و ١١٩٠ جلستيها في
)CAT/C/SR.1190 و CAT/C/SR.1193(          واعتمدت الملاحظات الختاميـة الـواردة أدنـاه في ،

  .٢٠١٣نوفمبر / تشرين الثاني٢١المعقودة في ) CAT/C/SR.1206 (١٢٠٦ جلستها

  مقدمة  -ألف
الذي يمتثل للمبـادئ    ) CAT/C/AND/1(نة بتقديم تقرير أندورا الأولي      ترحب اللج   )٢(

ولكنـها تأسـف    ). CAT/C/4/Rev.3( التقارير الأولية    محتوىالتوجيهية للجنة بشأن شكل و    
  .سنواتخمس لتأخر تقديمه 
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عن تقديرها للحوار الصريح والبنّاء الذي دار مع وفد الدولـة           أيضاً  وتعرب اللجنة     )٣(
  .ع المستوى والممثل لعدة قطاعات وللمعلومات الإضافية المفصلة التي قدمهاالطرف الرفي

  الجوانب الإيجابية  -باء
، ٢٠٠٦ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، منذ تصديقها على الاتفاقية في عام              )٤(

  :على الصكوك الدولية التالية أو بانضمامها إليها
 ـ      )أ(    ٢٢ة المنظمـة عـبر الوطنيـة، في         اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريم

  ؛٢٠١١سبتمبر /أيلول
اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، التي دخلت حيز النفاذ             )ب(  

  .٢٠١١يوليه / تموز١في 
إعـلاء  وترحب اللجنة أيضاً بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية، مثـل               )٥(

 الدولية على التشريعات الوطنية وتطبيقها المباشـر في القـانون           جميع المعاهدات والاتفاقات  
  .من الدستور ٣المادة  من ٤الفقرة ، وفقاً لأحكام الجريدة الرسميةالداخلي فور نشرها في 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم

  تعريف التعذيب    
في الـوارد   يب  تعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تغير تعريـف التعـذ              )٦(

 مـن   ١جميع العناصر الـواردة في المـادة        تضمن   من القانون الجنائي، الذي لا ي      ١١٠ المادة
جريمـة  معاقبة الشخص أو شخص ثالث على       كالاتفاقية، مثل الغرض من أعمال التعذيب،       

التعـذيب أو   ضده، أو التواطؤ على     التمييز   وأ  إكراه ذلك الشخص   ويُشتبه في أنه ارتكبها أ    
أعمال التعـذيب    ، ولأن التعريف الوارد في القانون الوطني لا يتطرق أيضاً إلى          اركة فيه المش

  ).٤ و١المادتان (شخص يتصرف بصفته الرسمية الذي يحرّض عليها أو يوافق عليها 
ومع  .تلاحظ اللجنة أن المعاهدات الدولية تعلو على القانون الداخلي في أندورا            

تـضمن  كـي ت   من القانون الجنائي     ١١٠ بتعديل المادة    توصي الدولة الطرف  ذلك فإنها   
يشمل جميع العناصـر الـواردة في    يتفق مع التعريف الوارد في الاتفاقية،       تعريفاً للتعذيب   

معاقبة شخص أو شخص    من قبيل   ، بما في ذلك الغرض من أعمال التعذيب،         ها من ١المادة  
ضـده، أو  التمييـز   وأ لـشخص جريمة يُشتبه في أنه ارتكبها أو إكراه ذلك ا   ثالث على   

، ويتناول أيضا أعمال التعذيب الذي يحرّض عليها        التعذيب أو المشاركة فيه   التواطؤ على   
   .الرسميةشخص يتصرف بصفته أو يوافق عليها 
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  التقادمسقوط الجرائم ب على أعمال التعذيب وقانون ةالعقوب    
 في القانون الجنائي، تلاحـظ      الإنسانيةفي حق   على الرغم من اعتبار التعذيب جريمة         )٧(

ست لمدة أقصاها   على أعمال التعذيب    العقوبة بالسجن    تنص على    ه من ١١٠اللجنة أن المادة    
وتعرب اللجنة عـن    . سنوات فقط مع احتمال تشديد الحكم بنسبة نصف العقوبة القصوى         

 سنوات  ١٠بعد مرور   التقادم  سقوط الجرائم ب   لأن جريمة التعذيب تخضع لقانون       قلقها أيضاً 
لعقوبة، وقد يؤدي ذلك إلى إفلات مـرتكبي أعمـال   على الحكم با   سنة   ١٥وعلى الملاحقة   

  .)٤ و٢المادتان (التعذيب من العقاب 
علـى  عقوبات مناسبة   راج  ينبغي للدولة الطرف أن تُعدل قانونها الجنائي بهدف إد          

م سريان قـانون    عد وضمان   اًسجن  سنوات ١٠أعمال التعذيب والإبادة الجماعية تتجاوز      
 ـ   المعاقبة عليهـا  جريمة التعذيب و  سقوط الجرائم بالتقادم على الملاحقة على        وز ، بحيـث يج

  .الملاحقة والمعاقبة عليها دون أي إمكانية للإفلات من العقابالتحقيق في أعمال التعذيب و

  الضمانات القانونية الأساسية    
 عليها، لم تُقَدَم أي شكاوى متعلقة       لمعلومات المعروضة ا حسب ،تشير اللجنة إلى أنه     )٨(

 التدابير الرامية إلى ضمان الحقوق الأساسية للأشخاص المحرومين مـن   ما يخص وفي. بالتعذيب
 في بعـض الحـالات مـن    لأشخاص من حريتهم  رمان ا حريتهم، تعرب اللجنة عن قلقها لح     

اللحظـة  على نفقتهم الخاصة، منـذ      ذلك  طبيب من اختيارهم حتى وإن كان       العرض على   
  ).١٦ و٢المادتان (الأولى لحرمانهم من الحرية 

في الحـق  الأشخاص المحرومين من حريتهم     لجميع  ينبغي أن تضمن الدولة الطرف        
 إذا أمكن ذلك، منـذ اللحظـة        ،من اختيارهم  يجريه عليهم طبيب مستقل، و     فحص طبي 

  .الأولى لحرمانهم من الحرية

  الاحتجاز قبل المحاكمة    
 من موافقة الدولة الطرف على التوصية المقدمة في إطـار الاسـتعراض             على الرغم   )٩(

يـساور  اتخاذ تدابير عملية ترمي إلى خفض عدد المحتجزين رهن المحاكمة،           بالدوري الشامل   
  ).١٦ و١١ و٢المواد (اللجنة لأنه لم يُتخذ بعد أي إجراء كاف في هذا الصدد القلق 

تدابير لخفض عـدد المحتجـزين رهـن        الدولة الطرف   بأن تعتمد     اللجنة توصي  
تدابير بديلة غير احتجازية، مع مراعاة أحكام قواعد الأمم المتحدة          تستنبط   بأنالمحاكمة و 

والتوصـية المقدمـة أثنـاء      ) قواعد طوكيـو  (النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية      
  .الاستعراض الدوري الشامل
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  رصد عمل الشرطة    
ق إزاء غياب هيئة مستقلة لرصد عمـل الـشرطة والتحقيـق في             يساور اللجنة القل    )١٠(

 ١٢ و ١٠ و ٢المـواد   (ادعاءات وشكاوى سوء المعاملة على يد عناصر من قوات الـشرطة            
  ).١٦ و١٣و

لتحقيـق في   لينبغي للدولة الطرف أن تنشئ آلية مستقلة لرصد عمل الـشرطة و             
كما ينبغي لها أن تضمن     رطة  ادعاءات وشكاوى سوء المعاملة على يد عناصر من قوات الش         

  .  إنفاذ القانون تدريباً بشأن الحظر المطلق للتعذيب وإساءة المعاملةيوظفمتلقي 

  التمييز وخطاب الكراهية والعنف ضد الفئات المستضعفة    
 التمييز والتحـريض     أفعال لمنعمحددة  تعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود تشريعات          )١١(

تدابير لمكافحة خطاب الكراهية وغـيره      لعدم وجود   ، وكذلك   يهامرتكبعلى العنف ومعاقبة    
  ).١٦ و١٣ و١٢ و٢ المواد(من جرائم الكراهية 

التمييز والتحريض  أفعال  ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لحظر            
ئماً كما ينبغي لها أن تضمن التحقيق دا      ا  هعاقبة مرتكبي لمعلى العنف ضد الفئات المستضعفة و     

وإضافة إلى ذلك، ينبغـي     . في جميع جرائم الكراهية ومقاضاة مرتكبيها وإدانتهم ومعاقبتهم       
  .للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع خطاب الكراهية وإدانته

   الوطنية لحقوق الإنسانةالمؤسس    
الـشامل في   التزام الدولة الطرف خلال الاستعراض الدوري       أن اللجنة تلاحظ    مع    )١٢(

 للمبـادئ المتعلقـة      بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً      ٢٠١٠نوفمبر  /تشرين الثاني 
 ةالمؤسـس لعدم إنشاء تلك    تعرب عن قلقها    فإنها  ،  )مبادئ باريس (بمركز المؤسسات الوطنية    

  .)٢المادة  (ذلكعلى ثلاثة أعوام مرور بعد 
نية مستقلة لتعزيـز وحمايـة      الدولة الطرف مؤسسة وط   بأن تنشئ   توصي اللجنة     

، مالية وبشرية، ممتثلـة     وارد كافية تزودها بم ولاية مناسبة و  وبأن تكلّفها ب  حقوق الإنسان   
طلب أن ت و) مبادئ باريس (للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية      ذلك امتثالاً تاماً     في

  .حماية حقوق الإنسانلجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومن قِبل  هااعتماد

  المرأةبالعنف     
لحظر جميع أشـكال العنـف      محددة  تعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود تشريعات          )١٣(
المرأة والطفل بما في ذلك العنف المترلي والعنف الجنسي وكـذلك الاغتـصاب الزوجـي،               ب

 صـدرت   الـتي لقلة عدد التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات       تعرب عن قلقها     كما
  ).١٦ و١٤ و١٣ و١٢ و٢المواد (حق من مارسوا العنف على نساء  في
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  : تقوم بما يليينبغي للدولة الطرف أن  
تُعدل تشريعاتها بهدف ضمان تجريم القانون الجنائي لجميع أشكال العنف            )أ(  

  الاغتصاب؛وعنف المترلي والعنف الجنسي  المرأة والطفل بما في ذلك الالممارس على
العنف المـترلي،   ما يردها من بلاغات عن      يل الشرطة جميع    جمن تس تض  )ب(  

 حوادث  الأطفال، والتحقيق فوراً وبتراهة وفعالية في جميع      بفيها العنف الجنسي والعنف      بما
  ؛ بما يتناسب مع خطورة ما يرتكبونه من أفعالالعنف، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم

في مكتب المدعي    القضائيينوظفين   والم وظفي إنفاذ القانون  متوعية  تقوم ب   )ج(  
حملات توعيـة    وبتنظيم   حالات العنف المترلي  في  قاضاة  الم و  التحقيق وبتدريبهم على العام  

  لعامة الجمهور؛
ي، بوسـائل منـها     لعنف الجنس ، بما فيه ا   ضحايا العنف المترلي  حماية  تضمن    )د(  
ة والقانونيـة، بمـا في ذلـك    الخدمات الطبيوحصولهم على الأوامر الزجرية الوقائية،    إصدار  
  .مول بشكل كافٍالمأمون والمأوى توفير الم، وإلى إعادة التأهيل و النفسية الاجتماعيةالمشورة

  الاتجار بالبشر    
 لأن القانون الجنائي لا يُجرّم تحديداً الاتجار بالأشخاص ولأنه تعرب اللجنة عن قلقها  )١٤(

لأغراض السخرة   عامة لمكافحة الاتجار بالأشخاص      لا توجد تدابير تشريعية وتدابير سياساتية     
  ).١٦ و١٣ و١٢ و١٠ و٢المواد ( البغاء أو

  : أن تقوم بما يليينبغي للدولة الطرف  
على وجـه التحديـد      الاتجار بالبشر  حظر   القانون الجنائي بهدف  تُعدل    )أ(  

  باعتباره جناية؛
البـشر والممارسـات ذات     تجري تحقيقاً فورياً وفعالاً ونزيهاً في الاتجار ب         )ب(  
  عاقبهم؛ت مرتكبيه وتقاضيالصلة و
المساعدة القانونية   وتوفر لهم الجبر بوسائل منها       ضحايا الاتجار تعزز حماية     )ج(  

لائمين عند إبـلاغ  المساعدة المأوى و توفير الم والطبية والنفسية وإعادة التأهيل، فضلاً عن       
  الات الاتجار؛الشرطة بح
تخصصاً لأفراد الـشرطة والمـدعين العـامين والقـضاة          تقدم تدريباً م    )د(  

تبلغ الرأي ، و بفعاليةوالمعاقبة عليهاوالمقاضاة أعمال الاتجار والتحقيق فيها يتعلق بمنع  فيما
  . من خلال تنظيم حملات إعلاميةبالطبيعة الجنائية لهذه الأعمالالعام 
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  اللجوء    
ص على منح اللجوء أو وضع اللاجئ وأنه        لا تن تلاحظ اللجنة أن القوانين الداخلية        )١٥(

  ).٣المادة (لا يوجد أي إجراء لتحديد وضع اللاجئ 
 تضع إجراءات لتحديد وضع اللجوء لفائدة الأشخاص         أن للدولة الطرف ينبغي    

وينبغي لها أيضاً أن تتخذ تدابير قانونيـة واضـحة          .  كلاجئين  بهم الذين يمكن الاعتراف  
 في حال وجود    مه إلى دولة أخرى   يأو تسل  )رده(ادته  إع أو    أي شخص  طردعدم   لضمان

  .بأن هذا الشخص سيواجه خطر التعرض للتعذيبأسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد 

  التدريب    
على تدريب محدد يخص     وظفي إنفاذ القانون  م عدم حصول يساور اللجنة القلق من       )١٦(

العاملين في المجال الطبي     عدم حصول    ومن بينها الحظر المطلق للتعذيب، ومن     أحكام الاتفاقية،   
دليـل   وطالبي اللجوء على تدريب يخص       الأشخاص المحرومين من الحرية     يتعاملون مع  الذين

التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسـية أو               
  ).١٠المادة ) (بروتوكول اسطنبول(اللاإنسانية أو المهينة 

 وموظفي الـسجون    وظفي إنفاذ القانون  م تكفل تدريب     أن للدولة الطرف غي  ينب  
 على الحظر المطلق للتعذيب وعلى أحكام       القضاة والمدّعين العامين   و وأفراد حرس الحدود  

 في  بروتوكول اسـطنبول  وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن تناول        . الاتفاقية الأخرى 
وغيرهم من الموظفين العمـوميين      ين في المجال الطبي   العاملالتدريب الذي يحصل عليه جميع      

  . وطالبي اللجوءالأشخاص المحرومين من الحريةالمسؤولين عن العمل مع 

  السجن الانفرادي    
في السجن الانفرادي لمـدة تزيـد علـى         تلاحظ اللجنة أنه لم يتم وضع المحتجزين          )١٧(

اللـوائح   أنها تُعرب عن قلقها لأن        في سجون الدولة الطرف، إلاّ     ٢٠٠٨أيام منذ عام     سبعة
 يوماً كـإجراء تـأديبي      ٣٠ بالسجن الانفرادي لمدة تصل إلى       التأديبية الحالية لا تزال تسمح    

  ).١٦ و١١المادتان (
مـدة الـسجن الانفـرادي      بحيث تقصَّر   توصي اللجنة بتعديل اللوائح التأديبية        

  . عند الضرورة إلى أقصى حد ممكن وبحيث لا يُستخدم إلاّكإجراء تأديبي 

  التفتيش الجسدي    
يساور القلق اللجنة إزاء تجريد السجناء من ملابـسهم بـشكل روتـيني بغـرض                 )١٨(

قبل الزيارات الأسرية وبعدها، الأمر الذي قد يبلغ حـد سـوء المعاملـة              الكامل   تفتيشهم
  ).١٦ و١١ المادتان(
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من ملابسهم بشكل    عن تجريد السجناء      السجون وموظف أن يمتنع بتوصي اللجنة     
أن يكون  وينبغي  . حد المعاملة المهينة  روتيني بغرض تفتيشهم الكامل، الأمر الذي قد يبلغ         

  فقط عند الضرورة القصوى  إجراءً استثنائياً    التجريد من الملابس بغرض التفتيش الكامل     
  .اجتياحاً لحرمتهالأسلوب الأقل بكرامة السجين، حفظ ومع 

  أسلحة الصعق الكهربائي    
قـد اسـتُعملت    ") تيزر"مثل مسدس   (أسلحة الصعق الكهربائي    تلاحظ اللجنة أن      )١٩(
حالات قليلة جداً، غير أن القلق يساور اللجنة لأنها قد استُعملت في أوسـاط مغلقـة،                 في
 ٢المـواد   (السجون، كما أنها من ضمن المعدات العادية التي يزوَّد بها موظفو السجون              مثل
  ).١٦ و١١و

أسلحة الـصعق    ن تضمن الدولة الطرف تعديل اللوائح المتعلقة باستخدام       أينبغي    
وأن لا تكون من ضمن المعدات العادية التي يزوَّد بها موظفو الـسجون،             الكهربائي بحيث   

الشدة وفي حالات محدودة تشكل خطـراً حقيقيـاً         في حالات    إلاتضمن عدم استخدامها    
كبديل عن الأسلحة الفتاكة علـى أن       ،  صابة بالغة لإالموظف  ض  تعرِّ يهدد الحياة أو  ومحدقاً  

الدولـة الطـرف    أن تراجع   وينبغي  . ن دون غيرهم  والقانون المدرب يستخدمها موظفو إنفاذ    
استخدام هذه الأسلحة بغية رفع سـقف اسـتخدامها وفـرض حظـر      التي تنظم   اللوائح  

أن استخدام أسلحة   وترى اللجنة   .  حظراً صريحاً  استخدامها ضد الأطفال والنساء الحوامل    
إدراجهـا ضـمن    ن يخضع لمبدأي الضرورة والتناسب وأن يُمنع        ينبغي أ الصعق الكهربائي   

 المعدات التي يزوَّد بها الموظفون العاملون في السجون أو في أي مكان آخـر مـن أمـاكن                 
وتحث اللجنة الدولة الطرف على إصدار تعليمات دقيقـة وتـوفير التـدريب             . الاحتجاز
 كما تحثها علـى      استخدام أسلحة الصعق الكهربائي    وظفي إنفاذ القانون المخولين   المناسب لم 

  .إخضاع استخدامها لمراقبة وإشراف صارمين

  العقوبة البدنية    
سن وتنفيـذ   ب ،إطار الاستعراض الدوري الشامل    ، في في ضوء التزام الدولة الطرف      )٢٠(

لأن  عـن قلقهـا       اللجنة عربتطفال،  التشريعات التي تحظر جميع أشكال العقوبة البدنية للأ       
  ).١٦ ةالماد(في جميع الأوساط  لم تُحظر بعد صراحةً العقوبة البدنية

إنزال ظر صراحة   تح التشريعات التي  الدولة الطرف وتنفذ    بأن تسن  توصي اللجنة   
  .لأطفال في جميع الأوساطباالعقوبة البدنية 

   أخرىقضايا    
بروتوكـول الاختيـاري    ال التصديق على     النظر في  تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى      )٢١(

لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية               
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لأمـم المتحـدة    ا معاهدات إلى التصديق على      أيضاً وتدعو اللجنة الدولة الطرف   . المهينة أو
العهـد الـدولي الخـاص    منها لا سيما    و ،بعدفيها   اًقوق الإنسان التي ليست طرف    المتعلقة بح 

بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكول الاختياري الملحق بـه؛ والاتفاقيـة           
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ و       

لية لحماية جميع الأشخاص مـن      الاتفاقية الدو ؛ و الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها    
في الانـضمام إلى    لدولـة الطـرف     أن تنظر ا  بالإضافة إلى ذلك، ينبغي      و .الاختفاء القسري 

والاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص     والبروتوكول الملحق بها   اللاجئينالخاصة بوضع   الاتفاقية  
  .عديمي الجنسية والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية

أن تنشر على نطاق واسع، وباللغات المناسبة، التقريـر          من الدولة الطرف     يرجىو  )٢٢(
المقدم إلى اللجنة والملاحظات الختامية للجنة، عن طريق المواقع الرسمية على شبكة الإنترنـت              

  .ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية
وحدة، وفقاً للمتطلبات الواردة    إلى تقديم وثيقتها الأساسية الم    والدولة الطرف مدعوة      )٢٣(

في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدوليـة لحقـوق الإنـسان              
(HRI/GEN.2/Rev.6).  

، ٢٠١٤ نوفمبر/تشرين الثاني  ٢٢ الدولة الطرف أن تقدم، بحلول       إلى اللجنة   وتطلب  )٢٤(
شـخاص  اسـتفادة الأ   )أ(: بالتـالي تعلق  توصيات اللجنة فيما ي   استجابةً ل معلومات متابعة   

منذ اللحظة الأولى لحرمـانهم مـن        من خدمات طبيب من اختيارهم       المحرومين من حريتهم  
 ـوالمسؤولين القـضائيين   وظفي إنفاذ القانون معية  تو )ب(؛  الحرية مراقبـة   )ج(هم؛ وتدريب

 ٨لفقـرات   في ا أسلحة الصعق الكهربائي والإشراف عليه بصرامة وفق ما جـاء           استخدام  
  .من هذه الوثيقة على التوالي ١٩ و)ج(١٣و
، الذي سيكون التقريـر الـدوري       القادمإلى تقديم تقريرها    مدعوة  الدولة الطرف   و  )٢٥(
ولهذا الغرض، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى  .٢٠١٧ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٢بحلول ، ثانيال

 ـاللى تقديم   ، ع ٢٠١٤ نوفمبر/تشرين الثاني  ٢٢ الموافقة، بحلول   ئهـا رير بموجـب إجرا   اتق
 قبل   إحالة اللجنة قائمة بالقضايا إلى الدولة الطرف       الاختياري لتقديم التقارير، الذي يتمثل في     

سيشكل رد الدولة الطرف علـى قائمـة         من الاتفاقية،    ١٩بموجب المادة   و .تقديم تقريرها 
  . القادم، تقريرها الدوري القضايا هذه

  بلجيكا  -٥٥
 بلجيكـا  مـن  المقـدم    ثالـث التعذيب في التقرير الدوري ال     لجنة مناهضة    نظرت  )١(
)CAT/C/BEL/3 (   تـشرين الثـاني    ٦ و ٥، المعقـودتين في     ١١٨٥ و ١١٨٢في جلستيها/ 

، واعتمدت الملاحظـات الختاميـة التاليـة في         )1185 و CAT/C/SR.1182 (٢٠١٣ نوفمبر
  .٢٠١٣ نوفمبر/لثانيتشرين ا ١٨ المعقودة في )CAT/C/SR.1201 (١٢٠١ جلستها
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  مقدمة  -ألف
ثالث الذي قدمته الدولة الطرف وأعدتـه وفقـاً          الدوري ال  قريربالت اللجنة   رحّبت  )٢(

  . للإجراء الاختياري الجديد لإعداد التقارير الذي ينص على أن تضع اللجنة قائمة بالقضايا
فيـع المـستوى    رلحوار مع وفد الدولة الطرف      نوعية ا وتعرب اللجنة عن ارتياحها ل      )٣(
  .للردود المقدمة شفوياً على الأسئلة والشواغل التي أثيرت أثناء النظر في التقريرو

  الجوانب الإيجابية  -باء
ب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التاليـة أو انـضمامها             ترحّ  )٤(

  :ثاني النظر في تقريرها الدوري الإليها، منذ
ا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء        اتفاقية مجلس أوروب    )أ(  
  ؛٢٠١٣ رسما/آذار ٨، في الجنسي

 ٢في ، الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص مـن الاختفـاء القـسري         )ب(  
  ؛٢٠١١يونيه /حزيران

 ٢اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبروتوكولهـا الاختيـاري، في            )ج(  
  ؛٢٠٠٩يوليه /تموز

  .٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٧اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، في   )د(  
مراجعة تشريعاتها في مجـالات ذات  بجهود الدولة الطرف الرامية إلى    ب اللجنة   وترحّ  )٥(

  :ولا سيماصلة بالاتفاقية، 
أغسطس المعدّل لقانون التحقيق الجنائي، وقانون / آب١٣القانون الصادر في   )أ(  

 لمنح أي شخص يُستمع إليـه  ١٩٩٠يوليه / تموز ٢٠ الصادر في    السابق للمحاكمة تجاز  الاح
  ؛")سالدوز"قانون ( حقوقاً تشمل الحق في استشارة محام والاستعانة بخدماته سلب حريتهتُ أو

 المعدّل لقـانون الأجانـب      ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ١٢القانون الصادر في      )ب(  
 وينصّ على منح تصريح إقامة مؤقتة للقـصّر         ١٩٨٠  ديسمبر/ كانون الأول  ١٥الصادر في   

  .الأجانب غير المصحوبين
 اللجنة أيضاً بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تعـديل سياسـاتها وبرامجهـا              شيدوت  )٦(

  :لا سيما الاتفاقية، تفعيلوتدابيرها الإدارية بغية 
  ؛٢٠١٤-٢٠١٢خطة العمل بشأن مكافحة الاتجار بالبشر للفترة   )أ(  
خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف بين العشيرين وغيره من أشكال العنف             )ب(  

  ؛٢٠١٤-٢٠١٠داخل الأسرة للفترة 
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ة الرئيـسية الراميـة إلى الحـد مـن الاكتظـاظ في الـسجون               ـالخط  )ج(  
  .٢٠١٦-٢٠١٢-٢٠٠٨ للفترة

فريقيـة  وترحّب اللجنة بالمعلومات المقدمة من الوفد بشأن التعاون مع الغـرف الأ             )٧(
  .والمنشأة لأغراض محاكمة السيد حسين هبري الاستثنائية التابعة للمحاكم السنغالية

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم

  تعريف التعذيب    
بما قدمته الدولة الطرف من توضيحات في تقريرها وخلال الحوار،       اللجنة علماً    تحيط  )٨(

ن القانون الجنائي، التي ترمي إلى تعريف التعـذيب،          مكرّراً م  ٤١٧لكنها تشير إلى أن المادة      
زالت غير شاملة لجميع عناصر التعذيب الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية، مثل أعمال               ما

التعذيب التي يرتكبها شخص ثالث بتحريض من موظـف رسمـي أو بموافقتـه الـصريحة                
  .)١المادة (ز الضمنية، وأعمال التعذيب بأي دافع من دوافع التميي أو

المعتمـدة في   ) ١٤، الفقرة   CAT/C/BEL/CO/2(توصيتها السابقة   ب اللجنة   تذكّر  
القيام، على سـبيل الأولويـة،      ، وتدعو الدولة الطرف إلى      ٢٠٠٨نوفمبر  /تشرين الثاني 

التعريف القـانوني للتعـذيب     من القانون الجنائي كي يتضمّن       ً مكرّرا ٤١٧ المادة   بتعديل
الإشـارة إلى تعليقهـا العـام       وتعتـبر اللجنـة، ب    .  من الاتفاقيـة   ١دة  جميع عناصر الما  

، أن الدول الأطراف ستـساهم      ٢بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة      ) ٢٠٠٧(٢ رقم
 يتوافق مع أحكام الاتفاقية، في تحقيـق        ًمباشرة، من خلال تعريف جريمة التعذيب تعريفا      
  .هدف الاتفاقية الشامل المتمثل في منع التعذيب

  المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان    
تشيد اللجنة بالتزام الدولة الطرف بإنشاء مؤسسة وطنية للدفاع عن حقوق الإنسان              )٩(

 بيد أن اللجنة تأسف لعدم وجود مؤسسة وطنيـة لتعزيـز            .وإنشاء فريق عمل لهذا الغرض    
دولية للمؤسسات  من قبل لجنة التنسيق ال    " ألف"حقوق الإنسان وحمايتها معتمَدة ضمن الفئة       

وتلاحظ أن تقدم بلجيكا صوب إنشاء هذه المؤسسة        . الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان    
  ).٢المادة (لا يزال محدوداً، وأنها لم تجر بعدُ مشاورات مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني 

 بإنشاء مؤسسة وطنية للـدفاع عـن        على الإسراع تحث اللجنة الدولة الطرف       
 للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنـسان          ً الإنسان وفقا  حقوق

ولاية تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على      وإناطة هذه المؤسسة ب   ،  )مبادئ باريس (وحمايتها  
وتشجّع اللجنة الدولة الطرف علـى      .  استقلاليتها وتعدديتها  وضمانأوسع نطاق ممكن،    

  . في هذه العمليةنشطة المجتمع المدني بصورة إشراك الجهات الفاعلة في
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  تصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقيةال    
تحيط اللجنة علماً بما قدمته الدولة الطرف من توضيحات خلال الحوار لكنها تعرب               )١٠(

عن أسفها لعدم إحراز تقدم في التصديق على البروتوكول الاختيـاري للاتفاقيـة خـلال               
وعلاوة على ذلك، لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء عدم مراقبـة جميـع              . يرةالسنوات الأخ 

  ).٢المادة (أماكن الاحتجاز وتفتيشها بشكل منهجي وفعال ومستقل 
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ التـدابير الـضرورية للتـصديق علـى                

مراقبين وطنيين ودوليين   البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية بغية وضع برنامج لقيام         
بزيارات دورية دون إشعار بهدف منع التعذيب وغيره من ضروب العقوبـة أو المعاملـة               

  . اللاإنسانية أو المهينةالقاسية أو 

  الضمانات القانونية الأساسية     
الذي عزّز حقوق الأشخاص الموقوفين حـال     " سالدوز"تشيد اللجنة باعتماد قانون       )١١(

حقه  لأن الشخص المحتجز لا يمكنه إعمال      بس الاحتياطي، لكنها لا تزال قلقة     إيداعهم في الح  
في الاستعانة بمحام إلا عندما تبدأ الشرطة في استجوابه لأول مرة وليس عندما يقبض عليـه؛                

 دقيقة، وهو ما يزيد من تقييد حقوق ٣٠ولأن مدة تشاوره مع المحامي على انفراد لا تتجاوز       
ن هذا الحق يخضع في الواقع العملي لقيود من قبيل عدم اطلاع المحامين             الشخص المحتجز؛ ولأ  

وتلاحظ اللجنة أيضاً أن حق الشخص المحتجز في فحص طـبي           . بسرعة على ملفات القضايا   
مستقل والاتصال بأقاربه أو بأشخاص من اختياره خاضع لقيود، وأن الإخطـار بـالحقوق              

مستعصياً على بعض الأشخاص المحرومين من الحرية يكون كتابياً وغير مسبّب ما يجعل فهمها 
  ). ١١ و٢المادتان (

تدابير فعّالة لضمان أن يتمتع كـل شـخص    باتخاذ   توصي اللجنة الدولة الطرف     
محتجز، في الواقع العملي ومنذ بداية الحرمان من الحرية، بجميـع الـضمانات القانونيـة               

الاتصال لغة مفهومة، وفي    ب احتجازه   الأساسية، بما فيها حق الشخص في إخطاره بأسباب       
 بمحام والتشاور معه منذ لحظة احتجازه، والاتصال بأقاربه أو أشخاص آخرين مـن              فوراً
  .ل على يد طبيب من اختيارهره، والخضوع بسرعة لفحص طبي مستقاختيا

  السجل الخاص بالمحتجزين    
لحالات الاحتجاز كمـا    تلاحظ اللجنة بقلق أن بلجيكا لم تنشئ بعد سجلاّ عاماً             )١٢(

كما تعرب اللجنة عن أسفها لأن .  مكرّراً من قانون وظيفة الشرطة٣٣تنص على ذلك المادة 
المعلومات المقدّمة في تقرير الدولة الطرف تفيد بأن كل دائرة من دوائر الـشرطة أنـشأت                

حياناً علـى   سجلّ الذي لا يحتوى أ    سجلّها الخاص المتعلق بحالات الحرمان من الحرية، وهو ال        
  ). ١١ و٢المادتان (يكفي من المعلومات للتأكّد من احترام حقوق الأشخاص المحتجزين  ما
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وتحث الدولة  ) ٢٠، الفقرة   CAT/C/BEL/CO/2(توصيتها السابقة   بتذكّر اللجنة     
الطرف على اتخاذ التدابير الملائمة لإنشاء سجلّ رسمي مركزي وموحد وإلكتروني يـدوّن    

توقيـت  ‘ ١‘: المعلومات التالية كحد أدنى   تضمينه  ، بما في ذلك     دقة وفوراً فيه الاعتقال ب  
أسماء الضباط الذين نفّـذوا     ‘ ٣‘سبب الاعتقال؛   ‘ ٢‘القبض على الشخص واعتقاله؛     

أسمـاء  ‘ ٥‘مكان الاحتجاز وعمليات النقل اللاحقـة المحتملـة؛         ‘ ٤‘عملية الاعتقال؛   
حالة الشخص المحتجز ومـا إذا كـان   ‘ ٦‘؛  الضباط المسؤولين عن المحتجزين في السجن     

ويتعيّن على الدولة الطرف أن تتأكّد بشكل منهجي،        . يحمل آثار إصابات لحظة احتجازه    
 لأحكام مجموعة المبادئ    من خلال عمليات مراقبة وتفتيش، من احترام هذا الالتزام وفقاً         

 الاحتجـاز المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شـكل مـن أشـكال              
  ).١٩٨٨ديسمبر / كانون الأول٩المؤرخ في  ٤٣/١٧٣  الجمعية العامةقرار(السجن  أو

  استخدام قوات حفظ النظام للقوة والمبادرة على الفور بفتح تحقيقات معمقة ومحايدة    
تلاحظ اللجنة بقلق المعلومات التي تفيد بأن أفراد قوات حفظ النظام يلجـأون في                )١٣(

 الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة أثناء تنفيذ عمليـات إلقـاء القـبض          بعض الحالات إلى  
 كانون  ٦ وتندد اللجنة بالمعلومات التي تفيد بأن جوناثان جاكوب لقي حتفه في             .التوقيف أو

 في إحدى زنزانات مركز شرطة مورتسيل، جراء ما تعرض له من عنـف      ٢٠١٠يناير  /الثاني
ندد اللجنة بعدم وصول التحقيقات إلى نتائج بعد مـرور          وت. جسدي على يد أفراد الشرطة    

ثلاث سنوات على هذا الحادث وبعدم تقديم المذنبين إلى العدالة وباسـتمرارهم مـن ثم في                
وتلاحظ اللجنة بقلق المعلومات التي تفيد بـأن العقوبـات القـضائية            . الإفلات من العقاب  

 ما تكون عقوبات رمزية وغـير       ًعاملة غالبا الصادرة بحق أفراد الشرطة المدانين بتهمة سوء الم       
ورغم ما تبذله الدولة الطرف من جهـود في سـبيل تعزيـز             . متناسبة مع خطورة الأفعال   

ودائرتها المعنية بالتحقيق، لا يـزال      ) Pاللجنة  (استقلالية اللجنة الدائمة لمراقبة دوائر الشرطة       
 سابقون، وهو ما قد ينال من نزاهتهم        القلق يساور اللجنة لأن بعض المحققين هم أفراد شرطة        

عندما يتعلق الأمر بإجراء تحقيقات موضوعية وفعالة في ادعاءات أعمال التعـذيب وسـوء              
  ). ١٦ و١٣ و١٢ و٢المواد (التي يرتكبها أفراد الشرطة  المعاملة

  : تقوم بما يليينبغي للدولة الطرف أن  
ات التعـذيب وسـوء     ادعـاء  فيونزيهة   وسريعةمعمقة  ات  قيقتجري تح   )أ(  

قاضـي المـوظفين    ، وتُ موظفي إنفاذ القانون  المعاملة والاستخدام المفرط للقوة من جانب       
  ترل بهم عقوبات مناسبة؛ هذه الجرائم وتُيثبت تورطهم فيالذين 

  ؛تقدم معلومات مفصلة عن التحقيق في قضية جوناثان جاكوب  )ب(  
وتنشئ  ،عذيب وسوء المعاملة  تنشئ آلية مستقلة للتحقيق في ادعاءات الت        )ج(  

العقوبـة القاسـية     وأالمعاملة  ضروب  غيره من   ادعاءات التعذيب و  تدوين  سجلاً خاصاً ل  
  اللاإنسانية أو المهينة؛ أو
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تدريب بشأن الحظر المطلـق      على   موظفي إنفاذ القانون   حصولتضمن    )د(  
تخدام القوة والأسلحة   المتعلقة باس  لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية      وعملهم وفقاً للتعذيب  
   من قبل المكلفين بإنفاذ القانون؛النارية

تتخذ التدابير ذات الصلة من أجل المضي في تعزيـز آليـات المراقبـة                )ه(  
 وإدارتها المعنية بالتحقيق اللتين ينبغي      Pوالإشراف داخل جهاز الشرطة، ولا سيما اللجنة        

  .الشرطةأن تتألّفا من خبراء مستقلين غير تابعين لجهاز 

  آليات تقديم الشكاوى في السجون والمراكز المغلقة    
لاحظت اللجنة بقلق أن أحكام قانون المبادئ المتعلقة بإدارة الـسجون والوضـع               )١٤(

 الـتي   ،)قانون المبادئ لاحقاً   (٢٠٠٥يناير  / كانون الثاني  ١٢القانوني للمحتجزين الصادر في     
وعلاوة علـى   . تقلة، لم تدخل بعدُ حيز النفاذ     تنص على الحق في تقديم شكوى إلى هيئة مس        

ذلك، تلاحظ اللجنة التوضيحات المقدّمة من الدولة الطرف بشأن سير أداء اللجنـة المعنيـة               
 مـن   أحياناًبتلقي الشكاوى في المراكز المغلقة، لكنها لا تزال قلقة إزاء ما يواجهه الأجانب              

 طرد  في حالة رار بشأن الأسس الموضوعية     مشاكل فيما يتعلق بتقديم الشكاوى، وعدم اتخاذ ق       
  ).١٦ و١٣ و١٢المادة (صاحب الشكوى 

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير لتنفيذ أحكام قانون المبادئ بغـرض               
إنشاء آلية مستقلة وفعالة لتلقي الشكاوى تُخصَّص على وجه التحديد لمراقبـة مراكـز              

لى الدولة الطرف أن تتخذ التـدابير الـضرورية         ويتعين ع . الاحتجاز ومعالجة الشكاوى  
لضمان أن تخضع كافة ادعاءات سوء السلوك من جانب مـوظفي أمـاكن الاحتجـاز               

  . والاعتقال لتقييم وتحقيق معمّق ونزيه في أقرب وقت

  ظروف الاحتجاز    
اكتظـاظ  لتحسين الوضع من حيث تشيد اللجنة بما اتخذته الدولة الطرف من تدابير         )١٥(

جون، مثل اعتماد الخطة الرئيسية التي تنص على ترميم السجون القديمة وتوسيعها وإنشاء             الس
غير أن اللجنة لا تزال قلقة إزاء اكتظاظ بعض الـسجون الـذي             . جديدةسجن  مؤسسات  

 بين المحتجـزين واسـتعمال      عنفالمائة، ما يسفر عن حدوث أعمال        في   ٥٠يتجاوز نسبة   
ن اللجنة قلقة إزاء سوء الظروف الصحية وضعف الوصول إلى          كما أ . لقوة بانتظام لالحراس  

العلاج الطبي ونقص الموظفين الصحيين في العديد من مراكز الاحتجـاز، وعـدم فـصل               
ها لظروف  المحتجزين، بين الموقوفين والمدانين، وكذا بين الكبار والأحداث؛ وتعرب عن أسف          

في ظـروف   اً   مما أثّـر سـلب     ابات، لإضر  السجون  إلى شن موظفي   العمل السيئة التي أفضت   
  ).١٦ و١٣ و١٢ و١١المواد (الاحتجاز 
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  :توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  
تكثيف جهودها الرامية إلى التخفيف من اكتظاظ السجون وغيرها مـن        ) أ(  

لقواعد اً   الحرية، وفق  سلب من خلال تطبيق تدابير بديلة عن        سيما لاأماكن الاحتجاز، و  
وقواعد الأمـم   ) قواعد طوكيو (ة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية       الأمم المتحد 

  ؛)قواعد بانكوك(المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات 
المضي في تحسين البنية الأساسية للسجون وضمان ألا تفـضي ظـروف             ) ب(  

  تجزين؛الاحتجاز إلى حدوث أي شكل من أشكال العنف بين المح
فصل المحتجزين وضمان الفصل بين الموقوفين والمدانين، وبـين الكبـار             ) ج(  

  والأحداث؛
لتحسين ظروف عمل موظفي السجون وضـمان       اللازمة  اتخاذ التدابير     ) د(  

يقدم قطاع السجون خدمات تسمح بكفالة احترام الحقوق الأساسـية للمحتجـزين             أن
  .في حالات الإضراب حتى

  سدي الكاملالتفتيش الج    
تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التعديلات المدخلة على قانون المبادئ من خلال القانون               )١٦(

، وهي التعديلات التي تسمح بـإجراء عمليـات التفتـيش           ٢٠١٣يوليه  / تموز ١الصادر في   
ومـع أن المحكمـة     . الجسدي الكامل بانتظام عندما يكون المحتجز قد اتصل بالعالم الخارجي         

ورية قضت بتعليق تطبيق هذه الأحكام إلا أن اللجنة لا تزال قلقة إزاء عدم إلغاء هـذه      الدست
  ).١١المادة (الأحكام حتى الآن وإمكانية تطبيقها من جديد 

 / تمـوز  ١تحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء أحكام القـانون الـصادر في               
ويتعين على الدولة   . مل التي تسمح بإجراء عمليات التفتيش الجسدي الكا       ٢٠١٣ يوليه

 وبطرق أقل تدخلاً  فقط  أن تحرص على إجراء هذه العمليات في حالات استثنائية          الطرف  
ويتعين على الدولة الطـرف أن      . في الخصوصية وفي إطار الاحترام التام لكرامة الشخص       

  .تعتمد مبادئ توجيهية دقيقة وصارمة للحد من عمليات التفتيش الجسدي

  ذيب في تدريب الموظفين العموميينلق للتعدمج المنع المط    
 الطرف في تقريرها وخلال الحـوار       ةبالمعلومات المقدمة من الدول   اً  تحيط اللجنة علم    )١٧(

بشأن ما تنظمه من دورات تدريبية وحلقات دراسية ودورات دراسية بشأن حقوق الإنسان             
غير أنها تعرب .  والعسكريينالعامين وأفراد الشرطة وموظفي السجوندعين لفائدة القضاة والم

عن قلقها إزاء عدم الإشارة إلى الاتفاقية ومسألة منع التعذيب بصورة مباشرة في الـدورات               
التدريبية المنظمة لفائدة موظفي الشرطة الوطنية وكذا في غيرها مـن الـدورات التدريبيـة               

واللجنة، إذ تـذكّر    .  لها والعاملين التابعين لدوائر العمومية   لفائدة موظفي الإدارات وا    المنظمة
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لأن اً  ، تعرب عن أسفها أيـض     )١٥، الفقرة   CAT/C/BEL/CO/2(بملاحظاتها الختامية السابقة    
مدونة قواعد سلوك الشرطة لا تتضمن حتى الآن إشارة صريحة إلى منع التعذيب ولا تشير إلى       

  ). ١٦ و١٠ و٢المواد (العقوبات التي قد يتعرض لها أفراد الشرطة في حال أخلّوا بالتزاماتهم 
يتعين على الدولة الطرف أن تواصل وضع برامج تدريب جديدة وتعزيز تلـك               

وأفراد قوات حفـظ النظـام       القضاة   سيما لاجميع الموظفين، و  لمّ  الموجودة بالفعل حتى يُ   
أحكام الاتفاقية؛ ويكون لهـم علـى وجـه         إلماماً تاماً ب   السجون،   ون وموظف ووالعسكري

وعلاوة على ذلك، يتعين تنظيم دورة تدريبية       .  بالمنع المطلق للتعذيب   الخصوص وعي تام  
محددة لفائدة جميع الأشخاص المعنيين، بمن فيهم العاملون في قطاع الصحة، الذين لـديهم      

. اتصال بالمحتجزين وملتمسي اللجوء لتعليمهم طريقة كشف آثار التعذيب وسوء المعاملة          
ستعمال دليل التقـصي    مدخلاً لا يبية على الخصوص    وينبغي أن تشمل هذه الدورة التدر     

والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية                
وعلاوة على ذلك، يتعين على الدولـة       ). بروتوكول اسطنبول (اللاإنسانية أو المهينة     أو

 ـ        . ذه وتأثيرهـا الطرف وضع آليات تقييم لتحديد فعالية برامج التـدريب والتعلـيم ه
لمنع التعـذيب صـراحة في      اللازمة  التدابير  أيضاً إلى اتخاذ    اللجنة الدولة الطرف     وتدعو

أفراد الـشرطة بعملـهم وهـم       مدونة قواعد سلوك الشرطة والحرص على أن يضطلع         
   .اًمطلقاً أن التعذيب ممنوع منعيدركون 

  ب الأحمربين الدولة الطرف واللجنة الدولية للصليالمبرم تفاق لاا    
مع اً  مبدئياً   اتفاق ٢٠١٠أبريل  /أن الدولة الطرف أبرمت في نيسان     اً  تحيط اللجنة علم    )١٨(

اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل السماح لموظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة             
بيـد  . الأشخاص المحتجزين في إطار مكافحة الإرهاب وتقييم ظروف احتجازهم أو حبسهم          

  ).١٦ و١١ و٢المواد (ن اللجنة تعرب عن أسفها لأن هذا الاتفاق لم يفعّل بعدُ أ
تشجع اللجنة الدولة الطرف على تفعيل الاتفاق المبرم مـع اللجنـة الوطنيـة                

للصليب الأحمر في أقرب وقت ممكن حتى تستطيع هذه المنظمة الدولية والإنسانية إجراء             
  .  في سياق مكافحة الإرهابتقييم موضوعي لظروف احتجاز المسجونين

  خدمات الصحة العقلية للسجناء    
تعيد اللجنة تأكيد انشغالها إزاء ظروف احتجاز المرضى العقليين الذين يعانون مـن               )١٩(

وتعرب اللجنة عـن أسـفها لأن       . اضطرابات عقلية خطيرة في نظام سجون الدولة الطرف       
غير كافية بسبب نقص العاملين المؤهلين       لا تزال خدمات الصحة العقلية المتاحة في السجون       

  .)١٦ و١١المادتان  (وضعف البنية الأساسية المناسبة
وتدعو الدولـة   ) ٢٣، الفقرة   CAT/C/BEL/CO/2(تذكر اللجنة بتوصيتها السابقة       

لضمان حصول السجناء الذين يعانون من اضطرابات       اللازمة  الطرف إلى اتخاذ جميع التدابير      
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ولهذا الغرض، يـتعين علـى الدولـة     . خدمات الرعاية الصحية المناسبة   عقلية خطيرة على    
زيادة قدرات أجنحة الأمراض العقلية وتيسير الوصـول إلى خـدمات الـصحة             الطرف  
  .في جميع السجون العقلية

  عمليات الترحيل    
بالمعلومات المقدّمة من الدولة الطرف بشأن عمل المراقبـة الـذي           اً  تحيط اللجنة علم    )٢٠(

طلع به المفتشية العامة للشرطة الاتحادية والشرطة المحلية فيما يتعلق بعمليات الإبعاد القسري،             تض
المفتـشية  لكنها لا تزال قلقة إزاء احتمال عدم وجود الموارد البشرية والمالية الكافية لاضطلاع              

 هم أفراد شرطة    بولايتها، وإزاء بعض المعلومات التي تفيد بأن الموظفين المكلفين بهذه العمليات          
وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما تفيده المعلومات مـن اسـتخدام               . معارون

من وهي معلومات تتضارب مع العدد المحدود        ،مفرط للقيود أثناء تنفيذ عمليات الطرد القسري      
 حضور  كما تعرب اللجنة عن أسفها لأن     . إلى المفتشية العامة بهذا الخصوص    المقدمة  الشكاوى  

ولأن بعض آليات المراقبـة،  اً المنظمات غير الحكومية عند تنفيذ عمليات الترحيل لا يزال محدود      
  ).٣المادة (فيديو، لم توضع بعدُ مثل التسجيلات بال

لتعزيز استقلالية المفتـشية    اللازمة  تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ التدابير          
من خلال تزويد هذه الهيئة بما يكفي من الوسائل لمراقبة  سيما لاالعامة وحيادها وفعاليتها، 

وتعيد اللجنة  . عمليات العودة مراقبة فعالة وبما يلزم من الوسائل لتلقي الشكاوى وبحثها          
وتدعو الدولة الطرف إلى اتخاذ     ) ٦، الفقرة   CAT/C/BEL/CO/2(تأكيد توصيتها السابقة    

 استخدام التسجيلات بالفيـديو وتكليـف       تدابير ترمي إلى تعزيز عمليات المراقبة، مثل      
تدابير ملموسة باتخاذ وتوصي اللجنة الدولة الطرف . منظمات غير حكومية بإجراء المراقبة  

  .للحد من استخدام القيود في عمليات الترحيل

  الاحتجاز الإداري لملتمسي اللجوء    
والتماس اللجوء،  جوء  باللتشيد اللجنة بما تبذله الدولة الطرف من جهود فيما يتعلق             )٢١(

غير أن القلق . مثل استخدام تدابير بديلة لاحتجاز الأسر المصحوبة بأطفال التي تلتمس اللجوء 
لا يزال يساور اللجنة إزاء المعلومات التي تفيد بأن ملتمسي اللجوء يتعرضون في إطار تطبيق               

زاء المعلومات المقدمـة    لائحة دبلن للاحتجاز المنهجي طيلة فترة إجراءات التماس اللجوء، وإ         
من الدولة الطرف خلال الحوار التي تفيد بأن الحرمان من الحرية في هذه الحالات قد يمتد إلى                 

  ).١٦ و١١المادتان (تسعة أشهر 
 احتجاز ملتمـسي اللجـوء      اللجوء إلى ثّ اللجنة الدولة الطرف على ضمان       تح  
ن ودون قيود مفرطة، وتحثها      ولفترة قصيرة قدر الإمكا    وعند الضرورة أخير فقط   كملاذ  

  .لاحتجاز ملتمسي اللجوءبدائل وتطبيق على وضع 
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  عدم الإبعاد وخطر التعذيب    
اً تعرب اللجنة عن قلقها لأن الإجراءات والممارسات التي تطبقها الدولة الطرف حالي            )٢٢(

 فيما يتعلق بالترحيل والإبعاد تسمح بترحيل أي شخص معرض لخطر التعذيب عندما تحصل            
  .)٣المادة  (الدولة الطرف على ضمانات دبلوماسية بعدم تعذيبه

، في أي حال من     يجوز لها ر اللجنة بموقفها الذي يفيد بأن الدول الأطراف لا          تذكّ  
، وهو المبـدأ    "عدم الترحيل "الأحوال، الاعتماد على الضمانات الدبلوماسية كبديل لمبدأ        

ن خطر التعذيب أو سوء المعاملة عندما تكون        الوحيد الكفيل بضمان توفير حماية مناسبة م      
هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص قد يتعرض للتعـذيب إذا عـاد إلى                

  مـن الاتفاقيـة    ٣ا بموجب المادة    ولكي تحدد الدولة الطرف مدى انطباق التزاماته      . بلده
عية، بما في ذلك    ينبغي أن تبحث كل حالة على حدة بحثاً دقيقاً من حيث الأسس الموضو            

  . الحالة العامة المتعلقة بالتعذيب في البلد الذي يُعاد إليه الشخص المعني

  تدابير الجبر والتعويض الخاصة بضحايا التعذيب أو سوء المعاملة    
تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم توفر معلومات عن عدد طلبات التعويض المقدمـة                )٢٣(

وتعـرب  .  المعاملة، وعن التعويضات المقدمة إلى الضحايا  من ضحايا أعمال التعذيب أو سوء     
إزاء عدم توفر معلومات عمّا اتخذته الدولة الطرف من تدابير لضمان           اً  اللجنة عن قلقها أيض   

  ).١٤المادة (إعادة تأهيل ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة 
من الاتفاقية،   ١٤المادة  تطبيق  بشأن  ) ٢٠١٢(٣تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم         

جميع التدابير اللازمة لضمان تمكين جميـع ضـحايا أعمـال           اتخاذ  توصي الدولة الطرف ب   و
مـن  التعذيب وسوء المعاملة من ممارسة حقهم بالكامل في الحصول على الجبر والاسـتفادة     

  .كاملاً الوسائل اللازمة لتحقيق إعادة تأهيلهم تأهيلاً

   التعذيباستخدام الاعترافات المنتزعة تحت    
 ٢٠١٣أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٢٤باعتماد القانون الصادر في     اً  تحيط اللجنة علم    )٢٤(

قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق ببطلان الأدلة المنتزعة بطريقة غـير مـشروعة،             المعدّل ل 
أن القلق لا يزال يساورها لأن هذا القانون لا يتضمن أي حكم صريح بشأن عدم مقبولية     إلا
  ). ١٥المادة (لأدلة المنتزعة تحت التعذيب ا

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل قانونها حتى لا يُستخدم أي اعتراف منتزع               
تحت التعذيب أو سوء المعاملة كدليل أو يستشهد به في أي دعوى قـضائية، إلا إذا كـان                

  .ضد شخص متهم بارتكاب التعذيبدليل إثبات ذلك 
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  قضاء الأحداث    
لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء سماح القانون بمحاكمة الأحداث الـذين تتـراوح                )٢٥(

 واحتجازهم، في حال إدانتـهم، في سـجون          سنة في محاكم للكبار    ١٨ و ١٦ بين   أعمارهم
  . )١١المادة  (كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء بطء بعض الإجراءات القضائية. للكبار

وتطلـب إلى   ) ١٧، الفقرة   CAT/C/BEL/CO/2(قة  ر اللجنة بتوصيتها الساب   تذكّ  
 ـاً الدولة الطرف وضع نظام لقضاء الأحداث يكون مطابق        في القـانون والممارسـة   اً تمام

 ـ ١٨لأحكام اتفاقية حقوق الطفل وضمان عدم محاكمة الأشـخاص دون سـن              اً  عام
تسريع وتـيرة   التدابير اللازمة ل  باتخاذ  وتوصي اللجنة الدولة الطرف     . يحاكم البالغون  كما

  .الإجراءات القضائية

  استخدام أسلحة الصعق الكهربائي    
رغم ما قدمته الدولة الطرف من توضيحات بشأن الإطار القانوني الحالي لاستخدام              )٢٦(

، لا يـزال  "تازير"القوة من جانب الشرطة وبشأن قواعد وظروف استخدام الشرطة لمسدس        
 ٢المـواد   (لنوع من الأسلحة لا يخضع لمراقبة كافية        القلق يساور اللجنة لأن استخدام هذا ا      

  ).١٦ و١١و
يجب أن تضمن الدولة الطرف عدم استخدام أسلحة الصعق الكهربـائي إلا في               

عندما يوجد خطر التعرض لإصابة بالغة مثلاً حالات قصوى كبديل عن الأسلحة الفتاكة،    
 .اًل موظفين مدربين جيـد    أو خطر حقيقي وماثل يهدد الحياة، وتضمن استخدامها من قب         

وترى اللجنة أن استخدام أسلحة الصعق الكهربائي يجب أن يخضع لمبـدأي الـضرورة              
وتوصي . والتناسب وألا تسلّم إلى حراس السجون أو أي مكان آخر من أماكن الاحتجاز

وتعزيـز  المراقبة والإشراف على استخدام هذه الأسـلحة      بتشديد  اللجنة الدولة الطرف    
  .موظفي إنفاذ القانونرامية إلى احترام قواعد وظروف استخدامها من قبل الجهود ال

  العقوبة البدنية    
الممـارس علـى   بالحملات التحسيسية الرامية إلى حظر العنـف        اً  تحيط اللجنة علم    )٢٧(

عن قلقها إزاء عدم وجود تشريعات تحظر العقوبـة         في نفس الوقت    الأطفال، لكنها تعرب    
 داخل الأسرة وفي مرافق الحماية غير المؤسـسية         سيما لا، و الظروفيع  البدنية صراحة في جم   

  ). ١٦ و٢المادتان (
لعقوبة البدنية للأطفال في جميـع      بالحظر الصريح ل  توصي اللجنة الدولة الطرف       

  .رعاية الأطفال عبر المؤسسات في البيت وفي أوساط سيما لاالأوساط، و
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   أخرىقضايا    
 الطرف إلى التصديق على معاهدات الأمـم المتحـدة لحقـوق            تدعو اللجنة الدولة    )٢٨(

، خاصة الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين         لم تنضم إليها بعد   الإنسان التي   
وأفراد أسرهم؛ والبروتوكول الاختياري للعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية        

  .والاجتماعية والثقافية
أن تنشر على نطاق واسع، وباللغات المناسبة، التقريـر         ة الطرف    من الدول  يرجىو  )٢٩(

المقدم إلى اللجنة والملاحظات الختامية للجنة، عن طريق المواقع الرسمية على شبكة الإنترنـت              
  .ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية

، ٢٠١٤ نوفمبر/ تشرين الثاني  ٢٢وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول           )٣٠(
وضـع الـضمانات القانونيـة      ) أ: ( توصيات اللجنة المتصلة بما يلـي      متابعةمعلومات عن   

إجراء تحقيقات فوريـة ونزيهـة      ) ب(الموجودة؛  الضمانات  للأشخاص المحتجزين أو تعزيز     
مقاضاة المشتبه في ارتكابهم أعمال سوء معاملة ومعاقبة مرتكبي هذه الأعمـال؛         ) ج(وفعالة؛  

ل مركزي للأشخاص المحرومين من الحرية وآلية لتقديم الشكاوى في السجون           إنشاء سج ) د(
  ).أعلاه ١٤ و١٣ و١٢ و١١ الفقرات انظر (والمراكز المغلقة

 تـشرين   ٢٢الـدوري الرابـع بحلـول       تقريرها   إلى تقديم     مدعوة الدولة الطرف و  )٣١(
 في الوقت المناسـب،     ولهذا الغرض، ستقدم اللجنة إلى الدولة الطرف،      . ٢٠١٧نوفمبر  /الثاني

تقريرهـا إلى   إعداد  التقرير، علماً بأن الدولة الطرف وافقت على        إعداد  قبل  القضايا  قائمة ب 
  .وفقاً للإجراء الاختياري المتعلق بالإبلاغاللجنة 
  بوركينا فاسو  -٥٦

في ) CAT/C/BFA/1(نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الأولي لبوركينا فاسو            )١(
/  تشرين الثـاني   ٧ و ٦، المعقودتين في    )1187 و CAT/C/SR.1184( ١١٨٧ و ١١٨٤جلستيها  

 ١٢٠٣ و ١٢٠٢ واعتمدت الملاحظـات الختاميـة التاليـة في جلـستيها            ٢٠١٣نوفمبر  
)CAT/C/SR.1202٢٠١٣نوفمبر / تشرين الثاني١٩ المعقودتين في )1203 و.  

  مقدمة  -ألف
 التوجيهيـة   هـا وفقاً لمبادئ الذي أُعِدّ   و  ترحب اللجنة بالتقرير الأولي لبوركينا فاس       )٢(

بيد أنها تأسف لأن الدولة الطرف قدمت تقريرهـا الأولي متـأخراً            . الخاصة بتقديم التقارير  
 الأمر الذي حال دون تقييم اللجنة لتنفيـذ الدولـة الطـرف             ،موعده باثنتي عشرة سنة    عن

  .لأحكام الاتفاقية
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صريح الذي أجرته مع الوفد الرفيع المـستوى        للحوار ال ارتياحها  تعرب اللجنة عن    و  )٣(
للردود الشفوية التي قدمها الوفد خلال النظر في الأسئلة التي طرحها           وكذلك  للدولة الطرف   
  .أعضاء اللجنة

  الجوانب الإيجابية  -باء
 منذ دخول الاتفاقية حيز النفـاذ        الدولة الطرف صدقت،   تلاحظ اللجنة بارتياح أن     )٤(

  :إليهاانضمت ، على الصكوك الدولية التالية أو ١٩٩٩فبراير /في شباط
الاتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسـرهم         ) أ(  

  ؛٢٠٠٣نوفمبر / تشرين الثاني٢٦في 
البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة            ) ب(  

  ؛٢٠٠٥أكتوبر / تشرين الأول١٠في 
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفـل المتعلـق ببيـع الأطفـال              )ج(  

وبروتوكولهـا  ) ٢٠٠٦ مـارس / آذار ٣١ في   المواد الإباحية وفي  واستغلال الأطفال في البغاء     
  ؛ ٢٠٠٧يوليه / تموز٦  فيالاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

قوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختيـاري       الاتفاقية المتعلقة بح    )د(  
  ؛٢٠٠٩يوليه / تموز٢٣ في

 ٣ الاختفاء القـسري في      منالاتفاقية الدولية بشأن حماية جميع الأشخاص         ) ه(  
  ؛٢٠٠٩ديسمبر /كانون الأول

البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة           )و(  
  ؛ ٢٠١٠يوليه / تموز٧ة أو اللاإنسانية أو المهينة في أو العقوبة القاسي

  ؛٢٠٠٤أبريل / نيسان١٦نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في   )ز(  
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمـة عـبر الوطنيـة، وكـذلك               )ح(  

 النـساء   بخاصـة ، و الاتجار بالأشـخاص  وقمع ومعاقبة   بروتوكولها الإضافي الرامي إلى منع      
  .٢٠٠٢مايو / أيار١٥والأطفال في 

رتياح بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمراجعة تشريعاتها في         باوتحيط اللجنة علماً      )٥(
  :صلة بالاتفاقية، بما في ذلك اعتماد ما يليالالات ذات المج

مارسات  المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص والمAN/2008-029القانون رقم     ) أ(  
  ؛٢٠٠٨في عام  ذات الصلة

في   المتعلق بمركز اللاجئين في بوركينـا فاسـو        AN/2008-042القانون رقم     ) ب(  
  ؛٢٠٠٨ عام
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 المتعلق بإنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنـسان في         AN/2009-062القانون رقم     )ج(  
  ؛٢٠١٠في عام  AN/2010-039 الذي جرى تعديله بالقانون رقم ،٢٠٠٩عام 

تعديل سياسـاتها   لبارتياح بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف       أيضاً  ب اللجنة   وترح  )٦(
  :وبرامجها وتدابيرها الإدارية بغية تفعيل الاتفاقية، بما في ذلك

إنشاء لجنة وطنية لمكافحة ممارسة ختان الفتيات واعتماد خطة عمل وطنية             )أ(  
  ؛"للإناثتشويه الأعضاء التناسلية مطلقاً مع عدم التسامح "بعنوان  ٢٠١٢-٢٠٠٨للفترة 

 /اعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في حزيران            )ب(  
  ؛٢٠١٢يونيه 

بـالقيم المدنيـة    وطنية لحقوق الإنسان والنـهوض      العمل  الاعتماد خطة     )ج(  
  .٢٠٢٢-٢٠١٢ فترةلل
لإجراءات الخاصـة   امع  كذلك لتعاون الدولة الطرف     ارتياحها  تعرب اللجنة عن    و  )٧(

سـيما المقـرر     لس حقوق الإنسان عن طريق الزيارات التي تقوم بها إلى البلد، ولا           التابعة لمج 
الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان            

ى دعـوة   وتشجع اللجنة الدولة الطرف عل    . والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب     
المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية                 

  .اللاإنسانية أو المهينة إلى زيارة البلد أو

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم

   مرتكبيهتعريف التعذيب وتجريم    
 مشروع القانون المتعلق    بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن     علماً  تحيط اللجنة     )٨(

تلاحظ بقلق أن الدولة الطـرف      ولكنها  التعذيب والممارسات المرتبطة به،     ومنع وقمع   بتعريف  
 سـنة علـى     ١٤ف بعد التعذيب ولم تُدرجه كمخالفة مستقلة في تشريعها، بعد مضي            تُعرّ لم

بوصفها، ضمن جملة    عليها   عاقبيُوتشعر اللجنة بالقلق لأن أفعال التعذيب       . انضمامها للاتفاقية 
يعـني أن     أو إصابات بدنية، ممـا     ، اعتداءات ، أو أفعال عنف  و، أ أمور، ضرباً وجرحاً متعمداً   

تظل اللجنة قلقة بشأن    لذلك،  . العقوبات المفروضة لا تأخذ خطورة أفعال التعذيب في الاعتبار        
 وهـي أفعـال     الثغرات القانونية التي تفضي إلى إفلات مرتكبي أفعال التعذيب من العقـاب،           

  ).٤ و١المادتان . ( يُعلنعتمد ولمستستمر ما دام مشروع القانون المذكور آنفاً لم يُ
 الجنائي بهـدف تجـريم      اينبغي أن تقوم الدولة الطرف بتسريع عملية تنقيح قانونه          
مطابقـاً  أن يكون تعريف التعذيب على  مع الحرص ،أفعال التعذيب بطريقة مستقلة مرتكبي  
بشأن ) ٢٠٠٨(٢، ترى اللجنة في ضوء تعليقها العام رقم         وبالفعل. الاتفاقية من   ١ للمادة

، أنه إذا كان تعريف التعذيب في القانون المحلي بعيـداً إلى            ٢تطبيق الدول الأطراف للمادة     
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النـاتج  الفعلي أو المحتمل حد كبير عن التعريف الوارد في الاتفاقية، فيمكن للفراغ القانوني        
من وينبغي أن تتأكد الدولة الطرف أيضاً       . ال أمام الإفلات من العقاب    عن ذلك إفساح المج   

  .أن العقوبات المنصوص عليها في هذا الصدد تتناسب مع خطورة الأفعال المرتكبة

  الحظر المطلق للتعذيب    
تلاحظ اللجنة بقلق غياب أحكام قانونية تكرس الحظر المطلق للتعـذيب في جميـع                )٩(

خـلال الأزمـة الاجتماعيـة      فيما يبدو   كبت  أن أفعال تعذيب ارتُ    تلاحظ أيضاً الظروف و 
تقـادم جريمـة    عـدم   بـشأن   حكم قانوني   وتأسف أيضاً لغياب    . ٢٠١١ والسياسية لعام 

  ).٢المادة ( التعذيب
لتفرض حظراً مطلقاً عليه،    ينبغي أن تسن الدولة الطرف تشريعات ضد التعذيب           

 استثنائية، سواء أكانت هذه الظروف حالة   على عدم جواز التذرع بأي ظروف     وأن تنص   
حرب أو تهديداً بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أي حالة من حالات الطوارئ        

كما ينبغي أن ترسي الدولة الطرف عدم قابلية جريمـة          . العامة الأخرى، كمبرر للتعذيب   
  .التعذيب للتقادم

  الادعاءات بالتعذيب وإساءة المعاملة    
 التعذيب وإساءة المعاملة الـتي       أفعال ر اللجنة ببالغ القلق إزاء الادعاءات بشأن      تشع  )١٠(

أثناء جلسات الاستجواب التي تجرى في مخـافر الـشرطة          إما  وظفو إنفاذ القانون    م يرتكبها
ولا يزال القلق يساور اللجنة لأن العديد مـن         . الدرك أو خلال قمع المظاهرات السلمية      أو

 الآن بلا عقاب، على غرار تلك الأفعال التي كان ضـحيتها دافيـد              هذه الأفعال ظل حتى   
ومن جانـب   . ايدوغو، وديي كامبو، وإتيان دا، وموموني إزاك زونغو، وأوسني كومباوري         

أي حكم من الأحكام القانونية يكـرس مقبوليـة         لعدم وجود   ، تظل اللجنة قلقة أيضاً      آخر
ب أمام المحكمة، إلا إذا كان يُدلى بها ضد شخص         الإفادات أو الاعترافات المنتزعة تحت التعذي     

  ).١٦ و١٥ و١١ و٢المواد (متهم بالتعذيب 
  :ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي  
اتخاذ تدابير فورية وفعالة بهدف منع أي فعل من أفعال التعـذيب وإسـاءة                )أ(  

. طين في هذه الأفعال   المعاملة ووضع حد للإفلات من العقاب الذي يتمتع به العديد من المتور           
ومستقلة ومحايدة بـشأن    معمقة  على وجه السرعة تحقيقات     تجري  وفي هذا الصدد، ينبغي أن      

  ؛إلى العدالةه الأفعال هذمرتكبي جميع ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة، وإحالة 
المبـادئ   توعية ضباط الشرطة والدرك بشأن الحظر المطلـق للتعـذيب و            )ب(  

  وظفي إنفاذ القوانين؛ ماستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الأساسية بشأن 
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حكماً ينص علـى    التأكد من أن الإصلاحات التشريعية الجارية تشمل          )ج(  
وينبغـي  . الاعترافات التي انتزعت تحت الإكراه أو التعذيب دليلاً أمام المحاكم   قبول  عدم  

ريب والتوعية بشأن عدم دسـتورية      أن القضاة يتلقون التد   من  أن تتأكد الدولة الطرف     
عدم مقبولية الإفادات المنتزعة تحت التعذيب وضرورة فتح تحقيق عنـدما تـرد             من ثم   و

  .ادّعاءات بالتعذيب إليهم

  الضمانات القانونية الأساسية    
بمجرد تعرب اللجنة عن قلقها لأن المحتجزين لا يتمتعون بجميع الضمانات الأساسية              )١١(

نصّ على حق المحتجزين في الاستفادة من خدمات        ت لا   اتصة أن التشريع  حريتهم وخا سلب  
يساورها و. أن هذه الأخيرة تكتسي طابعاً سرياً     بدعوى  تحقيقات الشرطة   مرحلة  محام خلال   

م لا يستطيعون دائماً الاتصال بأقاربهم أو أفراد أسـرهم للـسبب            بهلأن المشتبه   أيضاً  القلق  
م لمـدة  بهللجنة قلقة إزاء إمكانية الحبس الاحتياطي للمشتبه  وعلاوة على ذلك، تظل ا    . نفسه

بأعمال اللصوصية  اتُّهموا  لى القاضي إذا اشتبه فيهم أو       إ يوماً دون إحالتهم     ١٥ قد تصل إلى  
  ).١٦ و١٢ و١١و ٢المواد (

  :ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي  
قانونية والعملية تمتع كل    اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتكفل من الناحية ال         )أ(  
، لاحتجـازهم لـدى الـشرطة     ، منذ اللحظات الأولى     سُلبوا حريتهم   الذين الأشخاص

  :، أي)٢٠٠٨(٢ تعليق اللجنة العام رقم بالضمانات القانونية الأساسية في ضوء
  بسبب احتجازهم بلغة يفهمونها؛الحق في إبلاغهم  '١'
لسلب حريتهم  الأولى  اللحظات  إمكانية الاستفادة من خدمات محام منذ        '٢'

  وعند الاقتضاء الحصول على مساعدة قانونية؛
الخضوع لفحص طبي مستقل مـن قبـل طبيـب مـن            إمكانية  كفالة   '٣'

  اختيارهم؛ 
  الحق في الاتصال بأحد أفراد الأسرة أو الأقارب؛  '٤'
  ؛ ساعة أمام قاض٤٨ٍالحق في المثول خلال  '٥'
ت الجنائية لجعله متماشياً    قانون الإجراءا  راجعةبمفي هذا الصدد    الإسراع    )ب(  

وينبغي أن تخصص الدولة الطرف موارد بشرية ومالية        . مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان    
   بما في ذلك صندوق المساعدة القانونية؛،إضافية للجهاز القضائي

 والمتعلق  ٢٠٠٩مايو  / أيار ٥ المؤرخ   AN/2009-017القانون رقم   مراجعة    )ج(  
 ـ للمـشتبه    الاحتجاز لدى الشرطة  مدة  لتخفيض   بقمع أعمال اللصوصية   تخفيـضاً  م  به

 لضمانات القانونية الأساسية الممنوحة لكل الأشـخاص      لانتهاك  أي  والحيلولة دون    هاماً
  .مسلوبي الحرية
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  التحقيقات والملاحقات     
تظل اللجنة قلقة إزاء غياب التحقيقات التي تقوم بها الدولة الطرف عقب الادعاءات               )١٢(
ويساور اللجنة  . في وفاة المحتجزين  أحياناً  عددة بشأن التعذيب وإساءة المعاملة التي تسببت        المت

غياب الملاحقات فيما يخص وفاة مومـوني زونغـو، وروميالـد توينـا،             إزاء  القلق أيضاً   
 ووودراووغو إينياس، ووودراووغو لامين، وهاليدو دياند، وأرنو سوم، ومامادو باكـايوكو          

دعـاءات المتعلقـة    بـالقلق إزاء الا   أيضاً  وتشعر اللجنة   . أو رمياً بالرصاص  خلال الاحتجاز   
خـلال التـدريب العـسكري      الممارسة  إساءة المعاملة   أنواع  بممارسة التنكيل وغيرها من     

  ).١٦ و١٣ و١٢ المواد(
  :ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي  
ه على وجه الـسرعة     اتخاذ التدابير الملائمة لكي يقوم جهاز مستقل ونزي         )أ(  

 ملاحقـة بتحقيقات معمقة ومستقلة ونزيهة في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، و          
، والحكم عليهم بعقوبات متناسبة مع خطورة الأعمال المنسوبة إليهم في حـال             مرتكبيها

  الضحايا وأسرهم على تعويض وجبر مناسبين؛إدانتهم، وحصول 
ة التي أشارت إليها اللجنة وإبلاغها بنتـائج        التحقيق في الحالات الفردي     )ب(  

  ت الجنائية والتأديبية المتخذة؛  فيها والإجراءاعرِالتحقيقات التي شُ
اتخاذ تدابير رامية إلى حظر كل أعمال التنكيل داخل الجيش وضـمان              )ج(  
فـوراً  لتنكيل ووفيات المجندين خارج ميـدان القتـال         المتعلقة  الشكاوى  جميع  خضوع  
  .الضحاياوتعويض  تهملمحاكم ينالمسؤول ملاحقةت نزيهة ولتحقيقا

  قضية موسى داديس كامارا    
بشأن تـسليم الـسيد     بعدم تقديم غينيا طلباً     تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المتعلقة        )١٣(

استنتاجات لجنة التحقيق بـشأن     تفيد  موسى داديس كامارا، الرئيس السابق لهذا البلد الذي         
مـا يكفـي مـن      أن هناك   ب ٢٠٠٩أكتوبر  /أها الأمين العام في تشرين الأول     غينيا التي أنش  

الأسباب لافتراض تحمله مسؤولية جنائية مباشرة في أمور من بينها المذبحة وأفعال التعـذيب              
 ٢٠٠٩سـبتمبر   / أيلـول  ٢٨التي تعرض لها متظاهرون في كونـاكري خـلال أحـداث            

)S/2009/693  ،   وتشعر اللجنة بـالقلق    ). ٢١٥ والفقرة   ١٢٥ إلى   ١١٨ منالمرفق، الفقرات
 تملك صلاحية ملاحقة السيد كامارا فاسو لا لأن رئيس وفد الدولة الطرف ادعى أن بوركينا     

 من  ١وترى اللجنة أن هذا الرأي ليس متوافقاً مع الفقرة          . في حال عدم وجود طلب للتسليم     
حقات جنائيـة أو تـسليم أي   ملابدء  التي تطلب من الدول الأطراف  ،لاتفاقيةمن ا  ٦المادة  

  ).٧ و٦المادتان (شخص متهم بأفعال تعذيب 
في غياب طلب للتسليم، ينبغي أن تلاحق الدولة الطرف أي شخص يوجـد في                
 بما في ذلـك الـرئيس       ،تعذيب وغيرها من الجرائم الدولية    العن أفعال   مسؤول  أراضيها  
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الدولة الطرف بموجب   عاتق  على  التي تقع   السابق موسى داديس كامارا وفقاً للالتزامات       
وينبغـي أن تتعـاون الدولـة    . عليهاصدقت الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية التي      

 لكي يستمع قضاة بوركينا     ا أصدرته تيالدولية ال القضائية  الطرف مع غينيا في إطار الإنابة       
  .فاسو إلى السيد كامارا بشأن المذبحة التي تورط فيها

  المحاكم المحلية  في  للاتفاقيةالمباشر التطبيق    
المحاكم المحلية المباشر للاتفاقية في حـين       تطبيق  تأسف اللجنة لغياب معلومات بشأن        )١٤(

 من الدستور تنصّ على أسبقية الاتفاقيات الدوليـة الـتي صـدقت عليهـا               ١٥١أن المادة   
استندت القضايا التي   لغياب المعلومات عن    أيضاً  وتأسف  . فاسو على القوانين المحلية    بوركينا

  .)١٢ و٢المادتان  (فيها محاكم الدولة الطرف إلى الاتفاقية أو قامت بتطبيقها
ينبغي أن تواصل الدولة الطرف دوراتها التدريبية بشأن الاتفاقية الموجهة أساسـاً              

إلى القضاة وقضاة محاكم الصلح والمدعين العامين والمحامين لكي يتعرفوا علـى أحكـام              
وينبغي أن تجمع الدولة الطرف وتقدم      .  بها بعد ذلك مباشرة أمام المحاكم      يحتجواة و الاتفاقي
  . قامت بتطبيقهاالاتفاقية أوإلى فيها محاكم الدولة الطرف معينة استندت قضايا 

  المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان     
نية لحقـوق   رغم الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لاعتماد قانون ينشئ اللجنة الوط            )١٥(

 لدى لجنة التنسيق الدوليـة للمؤسـسات         هذه الأخيرة  اعتمادتأسف اللجنة لأن    الإنسان،  
وتظل اللجنة في الواقـع قلقـة لـنقص         .  أصبح باطلاً  الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان    

  ).٢المادة ( مما يحول دون إنجاز اللجنة لأعمالها ،الموارد
لة للجنة الوطنية   ستقمزانية  مي وجه السرعة     الطرف أن تعتمد على    ينبغي للدولة   

وينبغي أن تضمن الدولة الطرف     . سير عملها واستقلاليتها  حسن  لضمان  لحقوق الإنسان   
الموارد البشرية والمالية الكافية للاضطلاع بولايتها،      باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان     تزويد  

 / كـانون الأول   ٢٠المـؤرخ    ٤٨/١٣٤قرار الجمعية العامة رقـم      (يس  وفقاً لمبادئ بار  
تطلب اعتماد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان       وينبغي أيضاً أن  ). ، المرفق ١٩٩٣ديسمبر  

  .لدى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

  الآلية الوطنية لمنع التعذيب    
 آلية وطنية لمنع التعـذيب      تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تنشئ بعد           )١٦(

  ).٢المادة  (٢٠١٠يوليه /منذ تصديقها على البروتوكول الاختياري المتعلق بالاتفاقية في تموز
وطنية لمنع التعذيب وتخصص لهـا      اللية  بإنشاء الآ الدولة الطرف   تعجل  ينبغي أن     

فقاً للأحكـام  لاضطلاع بمهامها على نحو فعال ومستقل و    لالموارد البشرية والمالية اللازمة     
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البروتوكول الاختياري والمبادئ التوجيهية للجنة الفرعية لمنع التعـذيب         من  ذات الصلة   
  ) .CAT/OP/12/5(بشأن الآليات الوقائية الوطنية 

  استقلالية السُلطة القضائية    
استقلال السلطة القضائية حيال    بعدم  تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الادعاءات المتعلقة          )١٧(

كمـا  . از التنفيذي، خاصة أن المجلس الأعلى للقضاء يبقى تحت سلطة الجهاز التنفيذي           الجه
يساور اللجنة القلق إزاء عدد من المعلومات المتعلقة بالفساد الذي تفشى في الجهاز القضائي              

وعلاوة على ذلك، تظل اللجنة قلقة      . رغم الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي له       
للتوصية الواردة في   ) ١٠٠الفقرة   ،A/HRC/10/80 (٢٠٠٩عام  لدولة الطرف في    اإزاء رفض   

مـن  يطلب  الاستعراض الدوري الشامل الذي     المعني ب  تقرير الفريق العامل     من) أ(٥٨الفقرة  
 اً حد تضعالدولة الطرف أن تبذل ما في وسعها لكي يعمل الجهاز القضائي بطريقة مستقلة و             

  ). ١٢ و٢المادتان (على الجهاز القضائي لجميع التأثيرات السياسية 
  : ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي  
اتخاذ تدابير مناسبة لضمان استقلال السلطة القضائية وحمايتها وكفالـة            ) أ(  

نأى عن كل ضغط أو تدخل من جانب        بمسير عملها، بما في ذلك المجلس الأعلى للقضاء،         
قـرارا الجمعيـة    (ساسية المتعلقة باسـتقلال القـضاء       الجهاز التنفيذي وفقاً للمبادئ الأ    

 كانون  ١٣المؤرخ   ٤٠/١٤٦ و ١٩٨٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٩المؤرخ   ٤٠/٣٢ العامة
  ؛)١٩٨٥ديسمبر /الأول

لضمان اسـتقلاله   المالية اللازمة للجهاز القضائي     توفير الموارد البشرية و     ) ب(  
  .كافحة الفساد باستمراروبموضع حد لكل تأثير سياسي في النظام القضائي ب

  التعويض    
بإضافة  من قانون الإجراءات الجنائية تسمح للضحية        ٣تحيط اللجنة علماً بأن المادة        )١٨(

لأن تأسف  ولكنها  أي ضرر لحقها،    عن  عامة  الدعوى  الدعوى مدنية للمطالبة بالتعويض إلى      
وتأسف اللجنة  . إساءة المعاملة لضحايا أفعال التعذيب و   تمنح تعويضاً    لامحاكم الدولة الطرف    

أيضاً لغياب تدابير إعادة التأهيل، بما في ذلك خدمات المعالجـة الطبيـة وإعـادة التأهيـل                 
  ).١٤المادة (الاجتماعي لضحايا التعذيب 

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير مناسبة لضمان حصول ضـحايا التعـذيب               
وينبغي . أكبر قدر ممكن من إعادة التأهيل     وسوء المعاملة على تعويض كامل وعادل وعلى        

لـضحايا  المقدمة  تعويضات  الأن تتيح معلومات مفصلة بشأن متابعة هذه القضايا تتضمن          
  .التعذيب وإساءة المعاملة
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بـشأن  ) ٢٠١٢(٣وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم            
 التي تقـع  ونطاق الالتزامات    الذي يوضح مضمون     ١٤تطبيق الدول الأطراف للمادة     

الدول الأطراف فيما يخص ضمان وتوفير تعـويض كامـل لـضحايا التعـذيب              على  
  . المعاملة  إساءة  أو

  ظروف الاحتجاز    
رغم الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل بناء سجون جديدة، يساور اللجنـة                )١٩(

 الـتي أدت  ظروف الصحية المزريـة     بالغ القلق إزاء ظروف الاحتجاز السيئة، بما في ذلك ال         
أيضاً لأن الدولة الطرف لا تستخدم بما يكفـي         اللجنة  وتأسف  .  عدة وفيات  يبدو إلى  فيما

لأن أيـضاً   وتشعر اللجنة بـالقلق     . تدابير بديلة عن الحبس لتخفيف الاكتظاظ في السجون       
  ).١٦ و١٤ إلى ١١ و٢المواد (الفصل بين السجناء ليس فعلياً 

ثف الدولة الطرف جهودها لتحسين الظروف في السجون وجعلـها          ينبغي أن تك    
  :لقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، بما في ذلك ما يليوللمعايير الدولية مطابقة ل
 - سيما في سـجون بوبـو      اكتظاظ السجون بشكل كبير، ولا    تخفيف    ) أ(  

الـسالبة  تدابير غـير   الإلى  وتنكودوغو بزيادة اللجوء    وواغادوغو  ديولاسو وفادا نغورما    
، على ضوء قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتـدابير غـير الاحتجازيـة              للحرية

  ؛ )طوكيو قواعد(
تغذيـة  علـى   الرعاية الصحية و  خدمات  ضمان حصول المحتجزين على       ) ب(  

  نظافة جيدة؛ومناسبة ومتنوعة 
خاص المتهمين عـن    الحرص على فصل القصَّر عن البالغين وفصل الأش         )ج(  

  المدانين والنساء عن الرجال؛ 
ظـروف  ب  لتلقي الشكاوى المتعلقـة    آلية مستقلة وفعالة وسرية   إنشاء    )د(  

الاحتجاز، بما في ذلك أفعال إساءة المعاملة والحرص على أن تخضع كل شكوى لتحقيـق               
  معمق ونزيه ومستقل؛

  تعزيز المراقبة القضائية على ظروف الاحتجاز؛   ) ه(  
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية       وصول  ضمان    )و(  

إجـراء  سـيما    وفي وقت لاحق آلية منع التعذيب بحرية إلى جميع أماكن الاحتجاز، ولا           
  .مقابلات خاصة مع المحتجزينو ةزيارات غير معلن

  الأمر الصادر عن موظف أعلى رتبة    
 كانون  ٢٧المؤرخ   SECU/CAB/077-2004ري رقم   تحيط اللجنة علماً بالقرار الوزا      )٢٠(

المتعلق بمدونة قواعد السلوك الخاصة بالشرطة الوطنية التي تنصّ على          و ٢٠٠٤ديسمبر  /الأول



A/69/44 

GE.14-12582 42 

 للقانون بشكل واضـح  أن المرؤوس ملزم بالامتثال لتعليمات السلطة، ما لم يكن الأمر مخالفاً          
 ذلك تظل اللجنة قلقة إزاء كون هذه        يهدد بشكل خطير المصلحة العامة، ومع     من شأنه أن    و

فقط ولا تحمي المرؤوس الذي يرفُض الانصياع لأمـر         الوطنية  الأحكام تتعلق بقوات الشرطة     
  ). ٢ المادة(الأعمال الانتقامية الممكنة من جانب رؤسائه من رئيسه 

 في القانون والممارسة،    ،ينبغي أن تكفل الدولة الطرف لجميع الموظفين العموميين         
وينبغـي أن تنـشئ     .  عن رئيسه يخالف الاتفاقية    اً صادر اًالمرؤوس أمر لحق في أن يرفض     ا

الدولة الطرف آلية تحمي من الأعمال الانتقامية المرؤوسين الذين يرفضون الانصياع لأمر            
  .الرئيس الذي يخالف الاتفاقية

  المرأةبالممارسات العرفية الضارة والعنف     
هود المتزايدة التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة تشويه الأعضاء         تحيط اللجنة علماً بالج     )٢١(

الممارسات التمييزية مثلها مثل  ،هذه الممارسةلعدم توقف غير أنها تظل قلقة .  للإناثالتناسلية
الضارة بالنساء مثلاً الزواج القسري والمبكر، والزواج بأرملـة الأخ، والـزواج بالأخـت              

وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء اتهامات الشعوذة الموجهة لبعض          . الصغرى للزوجة المتوفاة  
المجتمـع  استبعاد هؤلاء النسوة مـن      بشفوي و السدي و الجعنف  والمرفوقة بال النساء المسنات   

  ).١٦ و١٤إلى  ١٢ و٢المواد (واستقبالهن في المراكز 
 ـ            ضارة ينبغي أن تضاعف الدولة الطرف جهودها لمكافحة الممارسات العرفية ال
عن طريق خاصة  ،والزواج القسريللإناث   بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية        ،بالنساء

 لـبعض العـادات الـضارة       سلبيةتعزيز حملات إذكاء الوعي لدى الناس بشأن الآثار ال        
وينبغي أن تواصل جهودها قصد رعاية النساء المسنات اللائي يُتهمن بالشعوذة           . بالنساء

وينبغي أن تلاحق الدولة    . ذ جميع التدابير لإعادة إدماجهن في المجتمع      على اتخا وأن تحرص   
  .تعويض الضحاياتكفل ال النساء وعلىالعنف ن يمارسون الطرف أيضاً م

  العنف ضد الأطفال    
سيما  تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لحماية حقوق الطفل، ولا             )٢٢(

عـدم وجـود     بهم والممارسات المماثلة، إلا أنها تظل قلقـة إزاء           حماية الأطفال من الاتجار   
" الطـاليبي "معلومات بشأن الإجراءات المتخذة ضد استغلال أطفال الشوارع الذين يسمون           

. لأغراض التسول والاستغلال الاقتصادي للأطفال في مناجم الذهب وفي المنازل         " غاريبو" أو
البدنية علومات الواردة بشأن استمرار اللجوء إلى العقوبة وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء الم

  ).١٦ و١٢ و٢المواد (داخل الأسر 
  :ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي  
ملاحقة أي شخص يجبر الأطفال على التـسول وفـرض العقوبـات              )أ(  

 وتلقـي  للإشراف على أولئك الأطفـال       ةإنشاء آلي بالمنصوص عليها في القانون الجنائي      
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المـدارس القرآنيـة والآبـاء      مـسؤولي   توعية  لتنظيم حملات   بومساعدتهم، و شكاواهم  
  ؛ على الأطفالةضارآثار للتسول من  ابم

وضع حد للاستغلال الاقتصادي للأطفال في مناجم الذهب وفي المنازل            )ب(  
  اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة هذه الممارسات والقضاء عليها؛ب

  على الأطفال؛ البدنية لعقوبة لالآثار الضارة بلات توعية حمتنظيم   )ج(  
  .داخل المآوىالبدنية حظر العقوبة لتدرج فيه أيضاً مراجعة تشريعها   )د(  

  قضاء الأحداث    
لأحداث وتأسـف   لالنظام القضائي   سير  تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ادعاءات سوء          )٢٣(

الأحداث حريتـهم   لسلب   التدابير البديلة    لغياب معلومات بشأن استعمال أو عدم استعمال      
  ).١٦ و١٠ و٢المواد (

  :ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي  
تزويده بلأحداث  لالنظام القضائي   سير  تكثيف الجهود بغية كفالة حسن        )أ(  

  ؛ية الكافية وتدريب موظفين مؤهلينبالموارد البشرية والمال
ر إلا كملاذ أخير ولأقـصر مـدة   القصّالسهر على عدم تطبيق احتجاز    )ب(  

  لأحداث المخالفين للقانون؛لبس الحبديلة عن التدابير الممكنة، مع اللجوء إلى 
بجميـع الـضمانات    مسلوبو الحرية   على أن يتمتع القصّر     السهر أيضاً     )ج(  

القانونية الأساسية وضمان الفصل بين القصّر المدانين والبالغين في جميع سجون البلد على             
 )قواعد بيجين (شؤون قضاء الأحداث    قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة       ضوء  

  ).مبادئ الرياض التوجيهية(مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث و

  عقوبة الإعدام    
 وأن  ١٩٨٨تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف لا تطبق عقوبة الإعدام منذ عـام                )٢٤(

، غير أنها تأسف لأن إلغـاء       ٢٠٠٧ارياً رسمياً لعقوبة الإعدام أصبح فعلياً منذ عام         وقفاً اختي 
ن هناك، حسب مصادر غـير حكوميـة،        لأعقوبة الإعدام لم يكرس بعد رسمياً في القانون و        

  ).١٦ و٢المادتان (الإعدام  سجناء في جناح المحكوم عليهم ب١٠يقل عن  لا ما
ذا الموضوع والنظر في    بهمواصلة توعية الناس    تشجع اللجنة الدولة الطرف على        

إلغاء عقوبة الإعدام والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الـدولي            
  .إلغاء عقوبة الإعداموالهادف إلى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
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  اللاجئينوضع     
ة الطرف لاستقبال عدد كبير من      تعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التي بذلتها الدول         )٢٥(

سيما اللاجئون الماليون بسبب التراع في مالي، إلا أنها تعرب عن            أراضيها، ولا على  اللاجئين  
قلقها لأن لجنة الطعون لم تباشر عملها بعد لكي تسمح لطالبي اللجوء بالطعن في قـرارات                

شخص متهم  لأي  اللاجئ  إزاء إمكانية رفض منح مركز      أيضاً  ويساور اللجنة القلق    . الرفض
وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لصعوبة وصول اللاجـئين إلى            . بجنحة أو جريمة  

  ).١٦ و٣ و٢المواد (بذلها الدولة الطرف تسوق العمل، رغم الجهود التي 
ينبغي أن تعمل الدولة الطرف على تسريع العمل الفعال للجنة الطعـون لكـي                

وفي الحـالات   . سة حقوقهم وتمنع بالتالي أي تجاوزات محتملة      تسمح لطالبي اللجوء بممار   
الدولـة الطـرف    تباشـر   التي يكون فيها طالب لجوء في خلاف مع القانون، ينبغي أن            

التحقيقات والملاحقات اللازمة وتعمل في الوقت نفسه على تحليل طلب الحماية الدوليـة       
وينبغي أن تكفل الدولة الطـرف      . ئينلطالب اللجوء وفقاً للاتفاقية المتعلقة بمركز اللاج      

 ، الذي يكرس حقوق اللاجئين، بما في ذلك الحق في العمل          ٢٠٠٨أيضاً تنفيذ قانون عام     
  . توعية الناس في هذا الصددأن تواصلو

  اقتصاص الجمهور من المجرمين    
اللـصوص  اقتصاص الجمهور من    عدد حالات   ارتفاع  تعرب اللجنة عن قلقها إزاء        )٢٦(

 يزيد من قلق  و. في النظام القضائي  هذا الجمهور   إلى عدم ثقة    التي تُعزى    ،ين المزعومين والمجرم
إلى موت مرتكبي الجـرائم المزعـومين       تفضي  الهجمات  هذه  اللجنة المعلومات التي تفيد بأن      

  ).١٦ و٢المادتان (، في بعض الحالات، بحضور أفراد الشرطة وتتم
الـشعبية  مناسبة كي تتوقف هذه الهجمات      ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير         
تثقيفية بـشأن ضـرورة   وتنظيم حملات إعلامية اقتصاص الجمهور من المجرمين ب    وحالات  

وينبغي أيضاً أن تتخذ  . لاحقة كل مخالف للقانون ومعاقبته    بمالقضاء على هذه الممارسات و    
  .ليةتدابير من شأنها ضمان مصداقية النظام القضائي وتطوير نظام عدالة مح

  التدريب    
تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بـشأن المحاضـرات الـتي                )٢٧(

المدرسة الوطنية للشرطة والمدرسة الوطنية لضباط      طلاب  الاتفاقية لفائدة   عن  تنظمها كل عام    
. مناصبهمالصف في الدرك والأكاديمية العسكرية ولفائدة ضباط الشرطة القضائية الذين تولوا    

 موجهة للقضاة والمدعين العامين والأطباء الـشرعيين        يةغير أنها تأسف لغياب دورات تدريب     
وتلاحظ اللجنة باهتمام المعلومات الـتي  . بشأن الاتفاقية وطريقة الكشف عن أفعال التعذيب 

 تفيد بالانتهاء من صياغة دليل تدريب خاص بالشرطة والدرك بالتعاون مع المعهد الدانمركي            
بيد أن اللجنة تعرب عن أسفها لعدم استعمال دليـل التقـصي والتوثيـق              . لحقوق الإنسان 
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الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة              
 التي أشير إليها آنفاً وكذلك نقـص التـأثير   يةدورات التدريب الخلال  ) بروتوكول اسطنبول (

  ).١٠المادة (في الحد من ممارسة التعذيب في الدولة الطرف الدورات  لهذه الفعلي
  :ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي  
ضباط قوات الأمـن    الموجهة ل المتعلقة بالاتفاقية   التدريبية  البرامج  تعزيز    )أ(  

 ـ    امين والموظفين المدنيين أو العسكريين وتعميمها لتشمل القضاة والمـدعين العـامين والمح
  وكذلك الموظفين الطبيين وموظفي السجون؛

إدراج بروتوكول اسطنبول في هـذه الـدورات التدريبيـة لـتمكين              )ب(  
 المعاملـة    الموظفين الطبيين، من كشف آثار التعذيب وسوء       سيما لاالأشخاص المدربين، و  
  ؛وتوثيقها على نحو أفضل

احترام وتنفيذ أحكـام    هذه الدورات التدريبية على     تأثير  تقييم فعالية و    )ج(  
  .منع التعذيب وحظرهبمسألة الاتفاقية وتنظيم حملات لتوعية الجمهور 

  البيانات الإحصائيةعدم توفر     
 ـ       لعدم توفر   تأسف اللجنة     )٢٨(  اتبيانات كاملة ومعللة بـشأن الـشكاوى والتحقيق

 موظفـو  يرتكبها  التعذيب وسوء المعاملة التي   المتعلقة بأعمال   والملاحقات القضائية والإدانات    
.  وضباط الجيش وموظفو السجون والعاملون في خـدمات الـصحة النفـسية      انونإنفاذ الق 

 النـساء وقـضاء     الممارس على نفس البيانات فيما يخص العنف      حيازتها  وتأسف أيضاً لعدم    
  .اصة النساء والأطفالوبخ ،والاتجار بالبشرالبدنية  اتالأحداث والعقوب

البيانات المشار إليها أعلاه للسماح بإجراء تقيـيم        تجمع  ن  ينبغي للدولة الطرف أ     
المحـددة  فعال لتنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني وتيسير عملية تحديـد الإجـراءات             

 النساء والأطفـال  ب أشكال العنف    نع ومكافحة التعذيب وسوء المعاملة وجميع     الأهداف لم 
 بيانات إحصائية عن الانتصاف، بما في       وينبغي للدولة الطرف أن تقدم أيضاً     . بصورة فعالة 

  .سبل إعادة تأهيل الضحايافضلاً عن ذلك التعويض، 

  قضايا أخرى    
أن تنظـر في القيـام بـالإعلانين الـواردين في           على  تشجع اللجنة الدولة الطرف       )٢٩(

تلقي البلاغات  ب من الاتفاقية اللذين تعترف من خلالهما باختصاص اللجنة          ٢٢ و ٢١ المادتين
  . لواردة من الدول والأفراد والنظر فيهاا
أن تنشر على نطاق واسع، وباللغات المناسبة، التقريـر          من الدولة الطرف     يرجىو  )٣٠(

المقدم إلى اللجنة والملاحظات الختامية للجنة، عن طريق المواقع الرسمية على شبكة الإنترنـت              
  .ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية
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 ،٢٠١٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٢، بحلول   ا له جنة إلى الدولة الطرف أن تقدم     وتطلب الل   )٣١(
ضمانات قانونيـة للأشـخاص     إنشاء  ) أ: ( عن مدى الاستجابة للتوصيات التالية     معلومات
إجراء تحقيقـات فوريـة ونزيهـة وفعالـة؛         ) ب(؛   أو تعزيز الضمانات الموجودة    المحتجزين

والعقوبات المقـررة في    عاملة  المتعذيب أو سوء    المال  أعالإجراءات المتخذة ضد مرتكبي      )ج(
وعلاوة .  من هذه الملاحظات الختامية    ١٢ و ١١ و ١٠في الفقرات   وهي توصيات ترد    ،  حقهم

على ذلك، تطلب اللجنة معلومات إضافية بشأن الجبر والتعويض الممنوحيْن لضحايا التعذيب            
  . حظات الختامية من هذه الملا١٨سوء المعاملة الواردة في الفقرة  وأ
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيكون التقرير            و  )٣٢(

ولهذا الغرض، تدعو اللجنة الدولـة      . ٢٠١٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٢الدوري الثاني، بحلول    
وفقـاً   تقريرهاإعداد  ،  ٢٠١٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٢أن تقبل، في أجل أقصاه      إلى  الطرف  

قبل تقديم بالقضايا  اللجنة إلى الدولة الطرف قائمة أن تحيللإجراء الاختياري الذي يتمثل في ل
 تقريرها الدوري الثـاني     القضايا ردود الدولة الطرف على قائمة       ستشكلو. التقرير الدوري 
  .  من الاتفاقية١٩بموجب المادة 

  قيرغيزستان  -٥٧
) CAT/C/KGZ/2(رير الدوري الثاني لقيرغيزسـتان      نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التق       

 ٢٠١٣نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ١٣ و ١٢ المعقودتين يـومي     ١١٩٥ و ١١٩٢في جلستيها   
)CAT/C/SR.1192١٢٠٥واعتمــدت الملاحظــات الختاميــة التاليــة في جلــستها ) 1195 و 
)CAT/C/SR.1205.(  

  مقدمة  -ألف
 المحالة القضاياالدوري الثاني رداً على قائمة ترحب اللجنة بتقديم قيرغيزستان تقريرها       )١(

اللجنة تأسف لأنه تأخر عـن موعـده        غير أن   ). CAT/C/KGZ/Q/2(إليها قبل تقديم التقرير     
عشر سنوات مما حال دون قيام اللجنة بتحليل لتنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغـيره مـن                

لمهينة في الدولة الطرف عقب النظـر في        ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو ا        
  .١٩٩٩تقريرها الأولي في عام 

وتلاحظ اللجنة بتقدير مشاركة وفد رفيع المستوى من الدولة الطـرف وتلاحـظ               )٢(
  . كثيرة تندرج في نطاق الاتفاقيةلإقامة حوار بناء يشمل مجالاتالسانحة فرصة البتقدير أيضاً 

  الجوانب الإيجابية  -باء
 بانـضمامها   وأاللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية         ترحب    )٣(

  :إليها منذ النظر في التقرير الأولي
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تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة        لاالبروتوكول الاختياري     )أ(  
  ؛)٢٠٠٢يوليه / تموز٢٢(

 ـ       البروتوكول الاختياري   )ب(   ع الأطفـال    لاتفاقية حقوق الطفـل المتعلـق ببي
بروتوكولهـا  و) ٢٠٠٣فبرايـر   / شباط ١٢(في المواد الإباحية    في البغاء و  واستغلال الأطفال   
  ؛)٢٠٠٣أغسطس / آب١٣ (المسلحةالمنازعات باشتراك الأطفال في الاختياري المتعلق 

 ٢٩(ماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم        لحالاتفاقية الدولية     )ج(  
  ؛)٢٠٠٣سبتمبر /أيلول

البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة           )د(  
  ؛)٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول٢٩ (أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية           )ه(  
  ).٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول٦(عقوبة الإعدام والسياسية والهادف إلى إلغاء 

وتلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإصلاح تـشريعاتها وسياسـاتها              )٤(
  :وإجراءاتها بما في ذلك ما يلي

  ؛٢٠١١اعتماد الدستور الجديد في عام   )أ(  
ت  وقانون الإجـراءا   ٢٠١٢إجراء تعديلات على القانون الجنائي في عام          )ب(  

  ؛٢٠١١الجنائية في عام 
  ؛٢٠١١ في عام) ٧٥ و٧٠ و٤٠رقم ( مراسيم ثلاثةاعتماد مكتب المدعي العام   )ج(  
  .٢٠٠٧لغاء عقوبة الإعدام في عام إ  )د(  

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم

  التحقيق وانتشار أعمال التعذيب وسوء المعاملةالتقاعس عن الإفلات من العقاب و    
 اللجنة عن بالغ قلقها إزاء استمرار وانتشار التعذيب وسوء المعاملـة تجـاه              تُعرب  )٥(

رهن الاعتقال لدى الشرطة مـن      عندما يكونون    وخاصة   ،الأشخاص المحرومين من حريتهم   
وهو ما يؤكد استنتاجات المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغـيره    . أجل انتزاع اعترافاتهم  

، A/HRC/19/61/Add.2(بة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة    من ضروب المعاملة أو العقو 
مفوضة الأمـم المتحـدة الـسامية لحقـوق الإنـسان           استنتاجات  و)  وما يليها  ٣٧ الفقرة

)A/HRC/20/12   عترف وفد قيرغيزستان بممارسة التعـذيب  اوفي حين ). ٤١ و٤٠، الفقرتان
القائمة لجنة قلق شديد إزاء الفجوة الكبيرة       لا يزال يساور ال   كافحته،  التزامه بم وأكد  في البلد   

خضع فيها وجود قضايا يتجلى ذلك في عدم إلى حد ما  بين الإطار التشريعي وتطبيقه العملي      
 خـلال الفتـرة     ،حكوميون للمقاضاة والإدانة والسجن بسبب ممارسة التعـذيب       موظفون  

  ).١٦ و١٢ و٤ و٢المواد ( المشمولة بالتقرير
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عن إجـراء تحقيقـات     النمطي  قلق بالغ إزاء إحجام الدولة الطرف       ويساور اللجنة     )٦(
ملاحقة الجناة  تقاعسها عن   فورية ونزيهة وكاملة في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة و         

الإبلاغ على نحو إحجام ضحايا التعذيب وسوء المعاملة عن المزعومين وكلها أسباب أدت إلى 
  ). ١٦ و١٣ و١٢ و١١ و٢المواد (ة من العقاب  الدول فيإفلات مسؤولينإلى خطير و

  : على وجه الخصوص، إزاء ما يلي،اللجنة بالقلق وتشعر  
عدم وجود آلية مستقلة وفعالة لتلقي الشكاوى وإجراء تحقيقـات نزيهـة              )أ(  

 خطيراً في المصالح يمنع الآليات القائمة مـن         اًويبدو أن تضارب  . التعذيبادعاءات  في  كاملة  و
   في الشكاوى التي تتلقاها؛ونزيهةقات فعالة إجراء تحقي
يتعلق بفحوص   وجود حواجز خلال المرحلة السابقة للتحقيق، وخاصة فيما         )ب(  

غـير  فوراً بعد ادعاءات الاعتداء والتي يقوم بها مهنيون طبيون          تُجرى  الطب الشرعي التي لا     
 ـمكن الموظعموميين آخرين فلا يتمسؤولين أو تتم بحضور /ومستقلين    ـوف ن مـن  ون الطبي

في تحقيقات رسميـة  نتيجة لذلك لا يفتح المحققون   تسجيل إصابات السجناء بشكل مناسب و     
  الأدلة؛كفاية دعاءات التعذيب لعدم ا

لممارسة الظاهرة المتمثلة في تفضيل شهادات الأفراد المتورطين     االمحققين  اتباع    )ج(  
   عن طريق إجراءات موجزة؛الشكاوىفي التعذيب على شهادات أصحاب الشكاوى ورفض 

في ادعاءات التعـذيب الـتي      بفعالية  الجهاز القضائي عن التحقيق     تقاعس    )د(  
وأفادت مصادر مختلفة   . يقدمها المدعى عليهم في جرائم ومن يمثلهم من المحامين أمام المحكمة          

ير تقـار  التعذيب بمـا في ذلـك        ممارسةاً المعلومات التي تدّعي     أن القضاة يتجاهلون عموم   
  . الفحوص الطبية المستقلة

 تدابير فورية وفعالة لمنع أفعال      ، على وجه السرعة   ،ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ      
أن تنفيذ سياسات مـن شـأنها   بوسائل منها التعذيب وإساءة المعاملة في جميع أنحاء البلد،   

جـراء  إ لإفلات مرتكبي أفعال التعذيب وإساءة المعاملة من العقاب وضـمان            اًضع حد ت
مرتكبيها في جميع ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة وملاحقة        تحقيقات فورية نزيهة وفعالة     

  :لدولة الطرف أن تقوم بما يليلوينبغي . ت مناسبة بالمدانينعقوباإنزال و
 وإصـدار   إدانة ممارسة التعذيب بجميع أشكاله إدانة علنية لا لبس فيها           )أ(  

أمر بهذه الأعمال أو يرتكبها أو يحرض عليها أو يقبل           أن كل شخص ي    تحذير واضح مفاده  
  ؛تينوالمعاقبة الجنائيلاحقة بها أو يتواطأ مع مرتكبيها سيتعرض للم

المعاملة إساءة  ضحايا التعذيب و  ية مستقلة وفعالة لتسهيل تقديم      وضع آل   )ب(  
ياً وى عمل الشكمن يقدم   آليات الشكوى وحماية    إتاحة  شكاوى للسلطات العامة وضمان     
  أي أدلة تم تقديمها؛بسبب  أو له نتيجة لشكواه من أي اعتداء أو ترهيب قد يتعرض
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الذين يكتشفون آثار تعـذيب     المهنيين في مجال الصحة     جميع  إلزام  ضمان    )ج(  
بتوثيق هذه الاعتداءات تماشياً مع دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن       قانوناً  وإساءة معاملة   

بروتوكـول  (روب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التعذيب وغيره من ض  
مـن الاتـصال بمحقـق      جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم      تمكين  ، وضمان   )اسطنبول

 على طلبهم وإجراء جميع الفحوص الطبية بشكل سري والنظـر           مؤهل ومستقل بناءً   طبي
  مرافق الاحتجاز إلى وزارة الصحة؛في  نقل مسؤولية الإشراف من الموظفين الطبيين في

تحت وألا يتم التحقيق    دعاءات التعذيب   تحقيق الشرطة في ا   ضمان عدم     )د(  
 وضمان القيام بالتحقيقات الأولية في شكاوى التعذيب        ،من جانب هيئة مستقلة   تها  سلط
مـتى  جميع الحالات   في   وفتح التحقيقات الرسمية     ،عند تلقي الشكوى  الإسراع في إقفالها    و

 وضمان توقيف المسؤولين الـذين      ؛ارتكبقد   اًتعذيبمعقولة للاعتقاد بأن    توفرت أسباب   
  . هذه التحقيقات عن أداء مهامهم خلال إجراءاقيةلاتفل يُدعى أنهم ضالعون في انتهاكاتٍ

يزال يساور اللجنة بالغ القلق إزاء ردود الدولة الطرف على ادعاءات التعذيب             ولا  )٧(
رفض سلطات الدولة الطـرف     في  بالخصوص  المتمثلة   و ،اللجنةعلمت بها   ية  فردحالات  في  

العديد من ادعاءات التعذيب على أساس أن التحقيقات الأوليـة          في  القيام بتحقيقات كاملة    
ويساور اللجنة بـالغ القلـق إزاء قـضية         . كشفت عدم وجود أساس لإجراء تحقيق كامل      

تـهم  ملاحقته ب عن حقوق الإنسان جرت     أسكاروف، وهو شخص أوزبكي مدافع       أزيميان
 وهي قضية   ٢٠١٠ه  يوني/جنائية متعلقة بوفاة ضابط شرطة في جنوب قيرغيزستان في حزيران         

  بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان     ة المعني ة الخاص ةالمقرربمن فيهم     ينن خاص يأثارها عدة مقرر  
)A/HRC/22/47/add.4   ؛  ٢٤٨، الفقرةA/HRC/19/55/Add. 2 وادعى السيد  ). ٢١٢رة  ، الفق

مباشرة بعـد احتجـازه     مرات عديدة    الشرطة   على يد أسكاروف أنه تعرض لضرب مبرّح      
لانتـهاكات متكـررة للـضمانات      عليه وتعرض   وطوال مدة الدعوى الجنائية التي رفعت       

وتلاحـظ  . فحص طبي فعال ومستقل   ضوع ل الإجرائية مثل الحصول الفوري على محام والخ      
 أثبتت ادعاءات التعذيب الـذي      ، يبدو ، على ما   الطبية الشرعية المستقلة   اللجنة أن الفحوص  

عن ذلـك   تعرض له السيد أسكاروف خلال احتجاز الشرطة له وأكدت الإصابات الناجمة            
تـشير  و.  وإصابة في العمود الفقري    رضّيةفقدان مستمر للبصر وإصابة دماغية      ومن جملتها   

وى التعذيب الذي تعرض له السيد أسكاروف أثيرت        أن شكا إلى  المعلومات التي لدى اللجنة     
يرغيزستان وفي محكمة مقاطعـة     المظالم في ق  أمانة  مع مكتب المدعي العام وكذلك مع       مراراً  
 ترفض سلطات الدولة    ،ورغم ذلك .  كورغون وفي محكمة الاستئناف والمحكمة العليا      - بازر

يدعى أنها اعترافات   إفادات  ت على   واعتمدفي ادعاءاته   إجراء تحقيق كامل     الطرف حتى اليوم  
وتدرك اللجنة . شكاوى لديهومفادها أن لا السيد أسكاروف عند احتجاز الشرطة له أكدها 

وتشعر اللجنة  . أن الدولة الطرف تنظر حالياً في إمكانية مواصلة التحقيق في هذه الادعاءات           
الات  التعذيب المتعلقة بح   بالقلق إزاء رفض الدولة الطرف إجراء تحقيقات كاملة في ادعاءات         

ديلمـرات   حالـة نارغيزا توردييفا و  ومن جملتها حالة    خلال فترة الاستعراض    أثيرت  أخرى  
  ).١٦ و١٣ و١٢ و٢المواد (خيداروف 
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إجراء تحقيق كامل   ) أ: (ينبغي للدولة الطرف أن تقوم على وجه السرعة بما يلي           
ضمان حصول  ) ب(ان أسكاروف؛   وفعال ومستقل في ادعاءات التعذيب التي قدمها أزيمي       

مراجعة أسباب احتجازه المتواصـل     ) ج(ف على الرعاية الطبية المناسبة؛      أزيميان أسكارو 
إجراء تحقيقات كاملة ونزيهـة  أيضاً وينبغي أن تكفل الدولة الطرف    . على ضوء ادعاءاته  

  .اروفادعاءات التعذيب التي قدمها كل من نارغيزا توردييفا وديلمرات خيدفي وفعالة 
يزال يساور اللجنة القلق إزاء عدم إجراء تحقيقات كاملة وفعالة في الادعـاءات             ولا  )٨(

 أفعال التعـذيب وإسـاءة      ارتكبوقد ا  هيئات إنفاذ القانون     اً من التي تفيد بأن أفراد   العديدة  
  العرقـي  المعاملة والاحتجاز التعسفي والإفراط في استعمال القوة خلال وبعد أحداث العنف          

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير     . ٢٠١٠يونيه  /تي نشبت في جنوب قيرغيزستان في حزيران      ال
لاحقتـهم   وم ٢٠١٠يونيـه   /تفيد بأن عمليات التحقيق مع المتهمين في أحداث حزيـران         

ومعاقبتهم كان معظمها يستهدف الأشخاص من أصل أوزبكي كما أشـارت إلى ذلـك              
، CERD/C/KGZ/CO/5-7 (٢٠١٣مييز العنصري في عام مصادر من بينها لجنة القضاء على الت

عـن نتـائج   لم تقدم معلومـات  الدولة الطرف لأن وتأسف اللجنة أيضاً   ). ٧ و ٦الفقرتان  
 ٤المواد  (٢٠١٠يه  يون/ قضية جنائية تتعلق بأحداث العنف التي شهدها حزيران        ٩٩٥مراجعة  

  ).١٦ و١٣ و١٢و
ة لضمان التحقيق بفعالية ونزاهة في جميع ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعال   

الأمن وإنفاذ القانون إبـان أحـداث       على يد موظفي    ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة      
وينبغي أن تضمن   . الموظفين المسؤولين عن العنف   لضمان ملاحقة    و ٢٠١٠يونيه  /حزيران

  :الدولة الطرف، بصفة خاصة، ما يلي
 قضية جنائيـة تتـصل بأحـداث        ٩٩٥    لإجراء مراجعة شاملة ونزيهة       )أ(  
عند الاقتضاء، إعادة فتح الإجراءات في القضايا التي لم يحقـق            وأ ٢٠١٠يونيه  /حزيران

فيها في ادعاءات التعذيب بشكل كامل أو التي كشف فيها عـن انتـهاكات جـسيمة                
  للحقوق المتعلقة بالمحاكمة وفقاً للأصول؛

 الذين تثبت مسؤوليتهم لعقوبات     خضوع مسؤولي الأمن وإنفاذ القانون      )ب(  
  ى أفعال التعذيب وسوء المعاملة؛أو جنائية عل/تأديبية و
تعلقة بتورط أي مسؤول عام     المدعاءات  لاافي  إجراء تحقيق كامل وفعال       )ج(  

الأمر بذلك أو القبـول بـه       بالإثنية الأوزبكية أو    على  التعذيب وسوء المعاملة    ممارسة  في  
  .تضاءملاحقته عليه عند الاقو

  الضمانات القانونية الأساسية    
الدولة الطرف لجميع الأشخاص المحـرومين      إتاحة  تعرب اللجنة عن بالغ قلقها لعدم         )٩(

 جميع الـضمانات القانونيـة   ،لحبس الاحتياطيلمن يوجد منهم رهن امن حريتهم، خصوصاً   
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لـدول الأطـراف   بشأن تنفيـذ ا ) ٢٠٠٧(٢نة رقم  الأساسية الموصوفة في التعليق العام للج     
وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ     . منذ بداية الحرمان من الحرية    ) ١٤ و ١٣الفقرتان   (٢ للمادة
التقارير التي تفيد بأن السجناء كثيراً ما يُمنعون من الاتصال بمحام مستقل من اختيارهم              إزاء  
 عملية الحبس قبل انتزاع ضباط الشرطة للاعترافات بالقوة خلال المراحل الأولى التي تلي         من  و

الحصول على ترخيص   ، في الواقع العملي،     ينالمحاميجب على   الاحتجاز أو الاعتقال الرسمي و    
  ).١٦ و١٥ و١٣ و١٢ و١١ و٢المواد (خاص من المحققين للاتصال بموكليهم 

  :ينبغي أن تضمن الدولة الطرف ما يلي  
لقانونيـة   من الناحيـة ا    ،حصول جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم       )أ(  
 على جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازهم، بما في ذلك حقهم ،والعملية

يجريه الخضوع لفحص طبي    في طلب   على وجه السرعة بمحامٍ من اختيارهم و      الاتصال  في  
إليهم بالتهم الموجهة   وكذلك  أقاربهم وتعريفهم بحقوقهم فوراً،     الاتصال ب طبيب مستقل و  

   ساعة من حرمانهم من حريتهم؛٤٨المثول أمام قاضٍ في غضون وحقهم في 
حصول جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم بسرعة علـى مـساعدة             )ب(  

  ؛تمكينهم من التواصل معهم على انفرادمحامين مستقلين و
في سـجل مركـزي   القاصـرون،  تسجيل جميع المحتجزين، بمن فـيهم        )ج(  

سجيل المعلومات ذات الـصلة بـشأن الـضمانات         للأشخاص المحرومين من حريتهم وت    
لمحتجزين وغيرهم، حسب الاقتـضاء،     لمحامين وأفراد أسر هؤلاء ا    تمكين ا  و ؛الأساسية فوراً 

طلاع على السجل؛ ورصد الدولة الطرف لتوفير الضمانات للأشخاص المحـرومين   لاامن  
وتأديـب أو مقاضـاة      امتثال المسؤولين العامين لمتطلبات التسجيل؛       هامن حريتهم بما في   

  .يحرم هؤلاء الأشخاص المحتجزين من الضمانات القانونية الأساسيةمسؤول عام  أي

  تعريف التعذيب وتجريمه    
القانون أُدخل على تعريف التعذيب في       إذ ترحب بالتعديل الأخير الذي       ،إن اللجنة   )١٠(

من القانون  ) ١(٣٠٥لمادة  لي للتعذيب الوارد في ا    ، تعرب عن أسفها لأن التعريف الحا      الجنائي
كل شخص آخر يتـصرف      مستبعداً   ، المسؤولين العامين  على المسؤولية الجنائية    قصرالجنائي ي 

المحـددة  جريمة التعذيب   لأنه لا يعاقب على     وعلاوة على ذلك، تأسف اللجنة      . بصفة رسمية 
انون التقـادم   وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق لأن ق     . بعقوبات مناسبة حسب ما تقتضيه الاتفاقية     

جـرائم   في المنطبق على جريمة التعذيب بموجب القانون المحلي يمكن أن يحول دون التحقيـق         
  ).٤ و٢ و١المواد (يجوز أن تخضع لأي استثناء وملاحقة المسؤولين عنها ومعاقبتهم  لا

ينبغي أن تواصل الدولة الطرف جهودها لجعل قانونها المحلي متسقاً مع الاتفاقيـة               
مـن القـانون    ) ١(٣٠٥يف التعذيب الوارد في المادة      ها ضمان أن يشمل تعر    بطرق من 

أفعال التعـذيب   على   من الاتفاقية وأن تعاقب      ١الجنائي جميع العناصر الواردة في المادة       
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وإساءة المعاملة بعقوبات ملائمة تتناسب مع جسامة الجريمة كما هو منـصوص عليـه في         
وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تضمن الدولة الطـرف         .  من الاتفاقية  ٤ من المادة    ٢الفقرة  

  .يتعلق بأفعال التعذيب هناك قانون تقادم فيماألا يكون  واًمطلقحظراً حظر التعذيب 

  وضع الاتفاقية في النظام القانوني المحلي    
 ٦ترحب اللجنة بالتطبيق المباشر للمعاهدات الدولية في الدولة الطرف بموجب المادة              )١١(

 تلاحظ بقلق عدم الاحتجاج على الإطلاق بأحكام الاتفاقية مباشـرةً         غير أنها   تور،  من الدس 
  ).١٠ و٢المادتان ) (١٤، الفقرة CAT/C/KGZ/2(المحاكم المحلية  في

فعلياً تطبيق أحكام الاتفاقية  الطرف التدابير اللازمة لضمان ينبغي أن تتخذ الدولة  
لأعضاء الجهاز   أحكام الاتفاقية على  فير التدريب   في نظامها القانوني المحلي، بطرق منها تو      

  .وظفي إنفاذ القانونمالقضائي و

  استقلال الجهاز القضائي    
ظل فإن القلق ي  في حين تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف لضمان استقلال القضاة،             )١٢(

 اختيـار   سيما عملية  إزاء ما وردها من تقارير عن عدم استقلال الجهاز القضائي ولا          يساورها  
القضاة وإجراء اعتماد القضاة وشرط إعادة تقييم أداء القضاة مرة كل سبع سنوات وكـذلك               

يساورها بـالغ    كما. الفسادمما قد يدفع إلى      ،جور وعدم تحديد مدة ولاية القضاة     الأإزاء تدني   
في ة  كـبير القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الفساد الذي يشوب الجهاز القضائي يسهم مساهمة              

  .)٢المادة  (مناخ الإفلات من العقاب
ينبغي أن تعزز الدولة الطرف استقلال الجهاز القضائي ونزاهته مـن أجـل أن                

على وجه الخصوص المبادئ الأساسية المتعلقة      ومنها  يضطلع بمهامه وفقاً للمعايير الدولية،      
ذ الدولـة   غي أن تنفّ  وينب. مدة ولاية القضاة  ضمان   بطرق منها    ،باستقلال الجهاز القضائي  

توصيات المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين المتعلقـة بقيرغيزسـتان           الطرف  
)(E/CN.4/2006/52/Add.3.  

  الاعترافات بالإكراه     
والموثوقة التي تفيـد بـأن      العديدة والمتطابقة   يساور اللجنة بالغ القلق إزاء التقارير         )١٣(

وفي حين تلاحـظ    .  الانتشار ةواسعممارسة  راه كأدلة في المحاكم     استعمال الاعترافات بالإك  
حصل عليها بطرق غير مشروعة أمر محظـور بموجـب القـانون،    اللجنة أن استعمال أدلة يُ   

 على الاعترافـات في نظـام        قوياً  اعتماداً ، في الواقع العملي،   يساورها بالغ القلق لأن هناك    
بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن القضاة يرفضون في كثير   وتشعر اللجنة أيضاً    . العدالة الجنائية 

المحكمـة أو  قضايا جنائيـة أمـام    على ادعاءات المدعى عليهم في من الأحيان التصرف بناءً 
طبية مستقلة كأدلة من شأنها أن تثبت ادعاءات التعذيب التي تعرض لها   السماح بتقديم تقارير    
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معلومـات  الدولة الطـرف    تقديم  وتأسف اللجنة لعدم    . تالمدعى عليهم بغية انتزاع اعترافا    
ادعاءات التعذيب التي قدمها    في  تحقيقات  القضاة أو المدعون العامون فيها      حرّك  بشأن قضايا   

أي مسؤول أو   مقاضاة  المحكمة وتعرب عن جزعها لعدم      المدعى عليهم في قضايا جنائية أمام       
والـتي تم فيهـا     ة الوحيدة المعروضة عليها     يخص القضي  تعذيب حتى فيما  أفعال  على  معاقبته  

المحكمة وهي قـضية    من الأدلة التي قبلتها     التي حُصل عليها بواسطة التعذيب      استبعاد الأدلة   
في أحداث العنـف في     الضلوع  أوش من تهمة    في  روف الذي برأته المحكمة البلدية      فروخ غبيو 
  ).١٥ و٢المادتان  (٢٠١٠يونيه /حزيران

  :ة الطرف على القيام بما يليتحث اللجنة الدول
التعـذيب  تحـت   اعتماد تشريعات تحظر بوضوح استعمال أدلة منتزعة          ) أ(  

  ؛ تلك التشريعات من الاتفاقية وضمان تنفيذ١٥دة تماشياً مع الما
لتحقيقات واتخاذ تدابير انتصاف مناسـبة      دعين ا القضاة والم فتح  ضمان    ) ب(  

تدعو  معقولة   اًأو ممثله القانوني أسباب   قضية جنائية   بحكم المنصب كلما قدم مدعى عليه في        
التعذيب أو إساءة المعاملة وضمان محاكمة مرتكبي       تحت  اعترافات  أنه تم انتزاع    للاعتقاد  

  بما في ذلك قضية فروخ غبيوروف؛عليها بعد إدانتهم معاقبتهم وهذه الاعتداءات 
لمستقلة للطـب   ضمان قبول الاستنتاجات التي أسفرت عنها الفحوص ا         )ج(  

بشأن تعرضهم للتعـذيب كأدلـة في       قضايا جنائية   الشرعي التي قدمها المدعى عليهم في       
الطبيون إجراءات المحكمة ومنحها قيمة إثباتية معادلة لقيمة التقارير التي يقدمها العاملون            

  .حسب الاقتضاءالموظفون لدى الدولة، 

  المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان    
 لا تتوافق مع المبادئ المتعلقة      االمظالم وصلاحياته أمانة  جنة بالقلق لأن تنظيم     تشعر الل   )١٤(

، خاصـة   )مبادئ بـاريس  (بوضع المؤسسات الوطنية بشأن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها         
وتأسف اللجنـة   . ستقلاليةلااافتقاره إلى    و هيتعلق بمدة ولاية أمين المظالم وعملية اختيار       فيما

التقريـر  ظ ينص على عزله من منصبه إذا لم يح) أكييكتشي(ص بأمين المظالم لأن القانون الخا  
وتلاحظ اللجنة أن الدولـة الطـرف       ). ٦٤، الفقرة   CAT/C/KGZ/2(بالموافقة عليه   السنوي  

  ).١٣ و١١ و٢المواد (المظالم لتقوية أمانة تعتزم اعتماد مشروع قانون 
بادئ باريس بطـرق منـها   تجيب لمتسالمظالم  أمانة  ينبغي أن تجعل الدولة الطرف        

  .ابمهامهالكافية لكي تضطلع  وتوفير الموارد اضمان استقلاله

  الآلية الوقائية الوطنية    
، جمهورية قيرغيزستان  في   التعذيب لمنع   حب اللجنة بإنشاء المركز الوطني    في حين تر    )١٥(

عـزى  وقائية الوطنية للبلد ويُ   أنشطته باعتباره الآلية ال   بعد  لأنه لم يبدأ    لا يزال القلق يساورها     
  ).١٦المادة (عدم كفاية الميزانية إلى ذلك أساساً 
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لمنـع  المركز الـوطني    لدى  توفر  تأن  ) أ: (لدولة الطرف ما يلي   ينبغي أن تضمن ا     
از ولايته على نحو مـستقل وفعـال؛   التعذيب الموارد المالية والبشرية والمادية اللازمة لإنج      

 في إدارة أماكن الاحتجاز على وعي بحقـوق         ينص المشارك أن يكون جميع الأشخا   ) ب(
  .التعذيبلمنع أعضاء المركز الوطني 

  المدافعون عن حقوق الإنسان    
تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التقارير العديدة التي تفيد بتعرض المـدافعين عـن                 )١٦(

عـدم إتاحـة    لاً عن   حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين للتخويف والانتقام والتهديد فض       
  ).١٦ و١٢ و٢المواد (معلومات عن التحقيقات بشأن هذه الادعاءات 

  : إزاء ما يلياللجنة بالقلق، على وجه الخصوصوتشعر 
التقارير التي تشير إلى تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان للتوقيـف بتـهم               )أ(  

قيل إنه  ال، وإلى المحاكمات التي     يقومون به من أعم   منهم، على ما يبدو، على ما       جنائية انتقاماً   
  ؛انتهاكات عديدة للأصول القانونية بما في ذلك قضية أزيميان أسكاروف المذكورة آنفاًشابتها 

وعدم المعاقبـة   المحامين  على  لاعتداءات الجسدية   اعدم منع الدولة الطرف       )ب(  
 التي تعرضـت لهـا      سواء داخل المحاكم أم خارجها، مثلما شُوهد في الهجمات العنيفة         عليها  

بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ورد في تقرير المقررة الخاصة المعنية ما   تاتيانا طومينا حسب  
)A/HRC/19/55/Add.2   السيدة طومينـا تعرضـت     قد ذكرت التقارير أن     و). ٢١١، الفقرة

 آخر يدعى أولوغبك أوسمانوف داخـل        هي ومحامٍ  ٢٠١٣أبريل  / نيسان ٢ في   مجدداً للضرب 
  المحكمة العليا؛

ومن بينـها    من المقترحات التشريعية المثيرة للقلق       اًعدددراسة البرلمان حالياً      )ج(  
مشروع قانون سيتيح للسلطات سلطة تقديرية واسـعة للتـدخل في الـشؤون الداخليـة               

 وتعليق أو تصفية أنشطتها بناء على أسس إدارية         ،للمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية    
بطريقة قد  العظمى  بالإضافة إلى مشروع قانون من شأنه تعديل تعريف جريمة الخيانة            مبهمة

  .علومات عن أوضاع حقوق الإنسانلتزويد الهيئات الدولية بمالمجتمع المدني تقلل حماس 
في سياق الاسـتعراض    على نفسها   تماشياً مع الالتزام الذي قطعته الدولة الطرف          

أن تتخذ جميع لها ، ينبغي )٧٤-٧٦ و٥٧-٧٦ الفقرتان ،A/HRC/15/2(الدوري الشامل 
  : ما يليالخطوات اللازمة من أجل

ضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين المستقلين من التعرض            )أ(  
  للتخويف أو العنف بسبب أنشطتهم؛

ضمان إجراء تحقيق فوري ونزيه وشامل في جميع ادعـاءات مـضايقة أو               )ب(  
السيد أسكاروف والسيدة   ، بمن فيهم    إساءة معاملة المدافعين عن حقوق الإنسان     تعذيب أو   

  ؛بهمناسبة المعقوبات إنزال المرتكبي هذه الأفعال ولاحقة  وم،طومينا والسيد أوسمانوف
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 بحالة المـدافعين  ة المعنية الخاصةقوم بها المقرر تالنظر في قبول طلب زيارة        )ج(  
  ؛)٢٥٠، الفقرة A/HRC/22/47/Add.4(عن حقوق الإنسان 

عـاجزين  المدافعين عن حقوق الإنسان تجعل الامتناع عن سن تشريعات     )د(  
القيام بأنشطتهم وفقاً لأحكام الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفـراد والجماعـات            عن  

 ،وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميـاً            
لأمـم  هيئات تابعـة ل    تعاونه مع    ه على أي فرد أو جماعة انتقاماً من     عدم ملاحقة   وضمان  

  .لدولية أو الإقليمية أو الوطنيةالمتحدة أو غيرها من هيئات حقوق الإنسان ا

  الوفيات أثناء الاحتجاز    
حتجـاز  لاأثناء ا السجناء  وفيات  عن  الواردة  يساور اللجنة بالغ القلق إزاء التقارير         )١٧(
تحقيقات في كثير من الأحيان لا تجري       السلطات  والتي تفيد بأن    باشرة بعد الإفراج عنهم     م أو

طبية تكشف عن آثار الضرب كما هو الشأن في حالـة           تقارير  وجود  رغم  الحالات  في هذه   
وحالات ثلاثة أشـخاص أوزبكـيين      ) ١٢١، الفقرة   A/HRC/7/3/Add.1(بكتمير أكونوف   

، A/HRC/20/12( الأمم المتحدة السامية لحقـوق الإنـسان         أثيرت قضيتهم في تقرير مفوضة    
وتلاحظ اللجنة القلق الذي أثاره المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب عندما أفاد            ). ٣٩الفقرة  

القاعدة لا  ،أثناء الاحتجاز تمثل الاستثناءفي حالات وفاة بأن التحقيقات المستقلة التي أجريت     
الشرطة من أجل   لضغط   ، في كثير من الأحيان    ،لضحايا يخضعون في قيرغيزستان وأن أقرباء ا    

اللجنة لعدم تنفيـذ الدولـة      وتأسف  . ق ملف القضية  غلَسحب شكاواهم أو تسويتها كي يُ     
آراء لجنة حقوق الإنسان بشأن قضية الوفاة أثناء الاحتجاز التي أشير إليها في البلاغ              الطرف  

  ).١٦ و١٢ و١١ و٢المواد  (١٧٥٦/٢٠٠٨رقم 
  : تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  
التحقيق الفوري والشامل والتريه في جميع حوادث الوفاة أثناء الاحتجاز            )أ(  

معاقبتـهم  إساءة المعاملة أو الإهمال المتعمـد و       وأالمسؤولين عن أفعال التعذيب     مقاضاة  و
  تناسب مع خطورة أفعالهم؛ي بما

 في جميـع الوفيـات أثنـاء        لةضمان إجراء فحوص طبية شرعية مستق       )ب(  
 تـه؛ لجث ةتشريح مـستقل عمليات لأفراد أسرة المتوفى بطلب إجراء  سماح   وال ؛الاحتجاز

وضمان قبول محاكم الدولة الطرف نتائج عمليات التشريح المستقلة كدليل في القـضايا             
  .الجنائية والمدنية

  ائس بما في ذلك الاغتصاب واختطاف العر،المرأةعلى العنف ممارسة     
المـرأة،  علـى  العنف ممارسة قيام السلطات بمبادرات مختلفة لمكافحة    اللجنة  تلاحظ    )١٨(
العنف بما في ذلك العنف المترلي      ذلك  إزاء التقارير التي تفيد بانتشار      ) أ(أن القلق يساورها     إلا
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ها الحالات التي تمت في   عدم تقديم معلومات عن     ) ب(تطاف العرائس؛   والاتجار في النساء واخ   
 العنـف المـترلي     حظرَلجنة لعدم تنفيذ القانون القائم      وتأسف ال . العنفالمقاضاة على ذلك    

 إنفـاذ   ولعدم تلقي موظفي  ساساً لغياب الالتزام السياسي     عزى ذلك أ  واختطاف العرائس ويُ  
  ).١٦ و١٤ و١٣ و١٢ و٢المواد (ناسب المتدريب الالقانون وموظفي الجهاز القضائي 

  :دولة الطرف بما يليينبغي أن تقوم ال  
المرأة بشكل فعال بطرق منها إجـراء       الذي يمارس على    مكافحة العنف     )أ(  

، تحقيق فوري في الشكاوى المتعلقة بالعنف بما في ذلك العنف المترلي واختطاف العـرائس             
على ارتكـاب   من يساعدهم ويحرّضهم    مرتكبي هذه الأفعال و   ورفع دعاوى جنائية على     

  شكوى رسمية؛عدم تقديم   في حالحتىأعمال الاختطاف 
في جميع  مناسبة  إيواء  دور  إنشاء  بوسائل منها   حماية ضحايا العنف المترلي       )ب(  

  أنحاء البلد؛
  .السكان بهذه المشاكلتحسيس حملات إذكاء الوعي بغية تنظيم المزيد من   )ج(  

  إساءة المعاملة والتعذيب على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية    
التقارير التي تفيد ممارسة الشرطة للمضايقة والاحتجـاز        ) أ(تشعر اللجنة بالقلق إزاء       )١٩(

رتكب في حـق  التعسفي وإساءة المعاملة والتعذيب بما في ذلك عن طريق العنف الجنسي الذي يُ     
 ـ         المثليـات والمثليـون    ن فـيهم    الأشخاص على أساس ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسانية بم

، على نطـاق أعـم،      السلطاتإحجام  ) ب(لميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية؛      ومزدوجو ا 
ومعاقبة مـرتكبي أعمـال     على يد مسؤولين    لعنف الجنسي   التعرض ل التحقيق في ادعاءات     عن

.  كما في حالة السيدة زولهمور طوهتونزاروفا      ،وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا    تلك  العنف  
التقـدم المحـرز في التحقيـق في التقـارير          ضآلة  لجنة بالقلق إزاء    على ذلك، تشعر ال    وعلاوة
 ٢٠١٠يونيـه   /خلال أحداث حزيران  التي حدثت   الاغتصاب والعنف الجنسي    الات  بح المتعلقة
  ).١٦ و١١ و٢المواد  (هاوبعد

ينبغي أن تضمن الدولة الطرف إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وشـاملة في جميـع      
في حـق    والتعذيب التي ارتكبها أفراد الشرطة وموظفو السجون         ادعاءات إساءة المعاملة  

المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية أو أشخاص آخـرين            
 بعقوبـات   تهممعاقبلاحقة مرتكبيها و  على أساس ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية وم       

  . عند ثبوت إدانتهممناسبة

  ظروف الاحتجاز    
 ،في حين تلاحظ اللجنة بعض التحسينات الطفيفة التي طرأت على مرافق الاحتجـاز              )٢٠(

لأن مساعدة المنظمات الدولية وعن طريق برامج الحكومة على السواء، تـشعر بـالقلق    بفضل  
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اكتظاظ الـسجون   ومن جملتها   في أماكن الحرمان من الحرية      تسود  ظروف عيش بالغة القسوة     
ياه الصالحة للشرب ونقص التهوية ونقص النظافة وانتـشار داء الـسل            وعدم كفاية الغذاء والم   

سجناء التي يعيش فيها ال   بالقلق إزاء الظروف المزرية     اللجنة  كما تشعر   . الرعاية الصحية رداءة  و
  ).١٦ و١١المادتان ) (٦٩، الفقرة A/HRC/19/61/Add.2(عليهم بعقوبة السجن المؤبد المحكوم 

 سـلب ثيف الجهود لتحسين ظروف الاحتجاز في أمـاكن         ينبغي للدولة الطرف تك     
 مرافق الاحتجاز الخاصة بالسجناء الذين يقـضون عقوبـة الـسجن مـدى              هاالحرية بما في  

 الحرية متمشية مع المعايير الدوليـة ومنـها         سلبوجعل ظروف الاحتجاز في أماكن       ،الحياة
 )٢٤(ج٦٦٣لاقتصادي والاجتماعي قرارا المجلس ا(النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء   القواعد

  ).٦٢(٢٠٧٦و

  الأطفالعلى العنف ممارسة     
وبعـض  العقابي  النظام  في إطار   الأطفال في المدارس و   البدنية ب العقوبة  أن إنزال   رغم    )٢١(
، تشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات التي تفيد بأن عدداً مرتفعاً            مخالف للقانون  الرعايةوساط  أ

الرعاية وساط  وفي بعض أ   ةالأسركنف  أو الإهمال في    الإيذاء  لعنف أو   ضون ل يتعرمن الأطفال   
  ).١٦المادة (

الأطفـال في جميـع     البدنية ب العقوبة  صراحة إنزال   ينبغي أن تحظر الدولة الطرف        
إذكاء أن تضمن    و ،الرعاية البديلة وساط  بما في ذلك في المترل وفي المؤسسات وأ       وساط  الأ

  . تثقيفية عامةتخاذ تدابيرالوعي بهذه المسائل وا
  الجبر، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل

في حين تلاحظ اللجنة أن حقوق الضحايا في إعادة التأهيل والتعويض مـضمونة في        )٢٢(
لق إزاء عدم توفير الدولة     ، تشعر بالق  ) وغيرها ٢١٩، الفقرة   CAT/C/KGZ/2(التشريع المحلي   

وتأسف .  لضحايا التعذيب وإساءة المعاملة    ،إعادة التأهيل التعويض و جبر، منها   سبل  الطرف  
 من قانون الإجراءات الجنائية التي تعوق حقوق الضحية         ٤١٧وجود المادة   ) أ: (اللجنة لما يلي  

من محكمة مدنية إلى أن تدين المحكمة الجنائية مرتكبي هذه الأعمـال؛            الجبر  الحصول على   في  
متعلقة حالات   ةة المعنية بحقوق الإنسان بشأن عد     للجنآراء ا تنفيذ الدولة الطرف    عدم  ) ب(

ل يمن الدستور التي تطلب توفير سـب      ) ٢(٤١ المعاملة رغم مقتضيات المادة      بالتعذيب وإساءة 
عدم وجود خـدمات متخصـصة      ) ج(حصول انتهاك؛   إلى  هيئة دولية   توصُّل  انتصاف عند   

ت إعادة التأهيـل الموجـودة في       جميع خدما ف .ترعاها الدولة لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب     
  ).١٤المادة (الدولة الطرف تقدمها منظمة غير حكومية تعتمد على التمويل الخارجي 

بشأن تنفيذ الدول الأطراف    ) ٢٠١٢(٣إذ تحيط علماً بتعليق اللجنة العام رقم          
، ينبغي أن تضمن الدولة الطرف حصول جميع ضحايا التعذيب وسوء المعاملـة             ١٤لمادة  ا

  :وفي الوقت المناسب من خلال ما يلي الواقع وبحكم القانون على جبر فعال بحكم
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ضـحايا  على حـق    صراحةً  اعتماد وتنفيذ تشريعات وسياسات تنص        ) أ(  
  سبل الانتصاف والتعويض؛في التعذيب وسوء المعاملة 

ميـع  يمكن لجضمان إنشاء خدمات وبرامج إعادة تأهيل فعالة في الدولة      ) ب(  
مشروطة بالتماس الضحية   الاستفادة  تكون تلك    وألاّالاستفادة منها،   ن تمييز   الضحايا دو 

  سبل الانتصاف القضائية؛
أمن الضحايا وأسرهم وسلامتهم الشخصية     اتخاذ تدابير ضرورية لحماية       )ج(  

  خدمات إعادة التأهيل؛ على وأفي سعيهم إلى الحصول على التعويض 
 بحقوق الإنسان المتعلقـة بحقـوق ضـحايا         الامتثال لآراء اللجنة المعنية     )د(  

  .التعذيب في الانتصاف

  اللاجئون وملتمسو اللجوء    
 تعـديل قـانون اللاجـئين في        هـا  بمـا في   ،تحيط اللجنة علماً بالخطوات الإيجابية      )٢٣(

ين وملتمسي تعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن العديد من اللاجئ       لكنها  ،  ٢٠١٢ عام
اً أو سراً وأنهم لا يزالون عرضة لخطر أعيدوا إلى بلدهم قسرقد  مجاور  دين من بلد    اللجوء الواف 

قوات الأمن العام في البلد المجاور وفي بعض الأحيان بالتعـاون           على يد   الإبعاد أو الاختطاف    
وق الإنسان أن تـسليم قيرغيزسـتان أربعـة         قالمعنية بح لجنة  الوترى  . ةالقيرغيزينظيرتها  مع  

لاجئين، إلى  بصفة  لاجئين  لشؤون ال م مفوضية الأمم المتحدة     لهكيين، اعترفت   أشخاص أوزب 
 ـ(أوزبكستان يمثل خرقاً لحقهم في عدم التعرض للتعذيب           ١٤٦١/٢٠٠٦ رقـم    اتالبلاغ

كما أن اللجنة تشاطر لجنة القـضاء       ). ١٤٧٧/٢٠٠٦ و ١٤٧٦/٢٠٠٦ و ١٤٦٢/٢٠٠٦و
 المعتمد في تسجيل الإجراءات والاعتراف      النهج التمييزي من أن   على التمييز العنصري قلقها     

 وأوزبكي كلاجئين من شأنه أن يعرضهم لخطر مـضايقة          يالأجانب من أصل ويغور   وضع  ب
  ).٣المادة ) (١٧، الفقرة CERD/C/KGZ/CO/5-7(والإعادة الشرطة 
بدأ عـدم   الالتزام بم ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان            
أن  و ، من الاتفاقية  ٣ق منها جعل إجراءاتها وممارساتها الحالية متسقة مع المادة          بطرالإعادة  

آليات قضائية مناسبة من أجل مراجعة الأحكام وتوفير الـدفاع القـانوني            تضمن إنشاء   
  .تسليمهم واتخاذ ترتيبات رصد فعالة لمرحلة ما بعد الإعادةالمقرر الكافي للأشخاص 

  التدريب    
نسان المتاحة للموظفين    علماً بمختلف برامج التدريب في مجال حقوق الإ        تحيط اللجنة   )٢٤(

نقص مستوى التدريب العملي المقدم     ) أ: ( لما يلي  نها تعرب عن أسفها   غير أ لقضاة،  لالعامين و 
عـدم تـوفير    ) ب(يتصل بأحكام الاتفاقية؛     فيماوجهاز القضاء    انونإلى موظفي إنفاذ الق   

 آثار التعذيب   نهم من كشف  المحتجزين يمكّ الذين يتعاملون مع      تدريب محدد للموظفين الطبيين   
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عدم توفر المعلومات عن أثر برامج التدريب القائمة على منع جـرائم            ) ج(وإساءة المعاملة؛   
  ).١٠المادة (التعذيب وسوء المعاملة 

  :ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي  
التزامات بتعذيب حظراً مطلقاً و   يتعلق بحظر ال   تعزيز برامج التدريب فيما     )أ(  

الذين يـؤدون   لجميع الموظفين   مع الأخذ بنهج جنساني،     الدولة الطرف بموجب الاتفاقية،     
ضـافة إلى مـوظفي     حبس المحتجزين واحتجازهم واستجوابهم ومعاملتهم بالإ     دوراً ما في    

  الجهاز القضائي؛
، عاملين الطبيين التوفير التدريب لجميع الأشخاص ذوي الصلة، ولا سيما           )ب(  

  .آثار التعذيب وإساءة المعاملة وكيفية استخدام بروتوكول اسطنبولمعرفة على كيفية 

  الافتقار إلى البيانات    
امتثـال الدولـة الطـرف      عن  تأسف اللجنة لعدم وجود بيانات شاملة أو مصنفة           )٢٥(

  ).١٩ و١٣ و١٢ و٢المواد (الاتفاقية الناشئة عن للالتزامات 
ولة الطرف أن تجمع بيانات إحصائية تتصل برصد تنفيذ الاتفاقية على           ينبغي للد   

نوع معايير منها    بحسب   المستوى الوطني ونوع الهيئات التي تشارك في هذا الرصد مصنفةً         
 والجريمة والموقع الجغرافي، بما في ذلـك معلومـات عـن            يةالعمرالفئة  الجنس والعرق و  

قضايا التعذيب وإساءة المعاملة    في  ية والإدانات    والملاحقات القضائ  الشكاوى والتحقيقات 
وحالات الوفاة أثناء الاحتجاز والاتجار بالبشر والعنف المترلي والجنسي ونتـائج جميـع             

تأهيـل،   أتيح للضحايا من تعـويض وإعـادة         الشكاوى والقضايا، بما في ذلك ما      هذه
  .تقدم هذه البيانات إلى اللجنة وأن

في المنـصوص عليهمـا      ينار الإعلان الطرف بأن تنظر في إصد    توصي اللجنة الدولة      )٢٦(
  . من الاتفاقية٢٢ و٢١المادتين 

على معاهدات الأمم المتحـدة لحقـوق       إلى التصديق   وتدعو اللجنة الدولة الطرف       )٢٧(
جميع الأشخاص من   الاتفاقية الدولية لحماية    منها  الإنسان التي ليست طرفاً فيها بعد، وخاصة        

  . واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةريالاختفاء القس
أن تنشر على نطاق واسع، وباللغات المناسبة، التقريـر          من الدولة الطرف     يرجىو  )٢٨(

المقدم إلى اللجنة والملاحظات الختامية للجنة، عن طريق المواقع الرسمية على شبكة الإنترنـت              
  .ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية

، ٢٠١٤نـوفمبر  / تشرين الثاني٢٣نة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول     وتطلب اللج   )٢٩(
احترام الضمانات القانونية   كفالة  ) أ: (معلومات متابعة استجابة لتوصيات اللجنة المتصلة بما يلي       
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حظر استخدام الأدلة التي يُحـصَل      ) ج(إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة؛      ) ب(الأساسية؛  
  . من هذه الوثيقة١٤ و١٠ و٨ و٧ذيب، كما ورد في الفقرات عليها بواسطة التع

، الذي سيكون التقريـر الـدوري       القادمإلى تقديم تقريرها    مدعوة  والدولة الطرف     )٣٠(
 اللجنة إلى الدولـة     حيلولهذا الغرض، ست  . ٢٠١٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٣الثالث، بحلول   

ديم التقرير، علماً بأن الدولـة الطـرف         قبل تق  بالقضاياالطرف، في الوقت المناسب، قائمة      
  .وافقت على تقديم تقرير إلى اللجنة بموجب الإجراء الاختياري لتقديم التقارير

  لاتفيا  -٥٨
للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس      نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الجامع          )١(

تـشرين   ٣١ في المعقودتين   ١١٧٩ و ١١٧٦في جلستيها   ) CAT/C/LVA/3-5 (المقدم من لاتفيا  
، )CAT/C/SR.1179 و CAT/C/SR.1176 (٢٠١٣ نـوفمبر /تـشرين الثـاني    ١وأكتوبر  /الأول

 ١٥المعقـودة في    ) CAT/C/SR.1199 (١١٩٩واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها       
  .٢٠١٣ نوفمبر/تشرين الثاني

  مقدمة  -ألف
لدولة الطرف على الإجراء الاختيـاري لتقـديم        ارتياحها لموافقة ا  تعرب اللجنة عن      )٢(

في الوقت المناسـب    الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس         التقارير ولتقديم تقريرها  
يسمح بالتركيز على مواضيع معينة     مما  ،  )CAT/C/LVA/Q/5 (القضايا ردود على قائمة     يمبتقد
  .د الحوار مع الوفخلال النظر في التقرير وكذلك عند

رفيع اء مع وفد الدولة الطرف   للحوار المفتوح والبنّ  أيضاً  وتعرب اللجنة عن ارتياحها       )٣(
  .التي قدمهاالمفصلة الإضافية المستوى وللمعلومات 

  الجوانب الإيجابية  -باء
ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التاليـة أو انـضمامها               )٤(

  :ثانييرها الدوري ال النظر في تقرإليها، منذ
 ٣١تفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقـة، في        البروتوكول الاختياري لا    )أ(  

  ؛ ٢٠١٠أغسطس /آب
البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية           )ب(  

  .٢٠١٣ أبريل/نيسان ١٩، في والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام
 ذات  اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمراجعة تشريعاتها في مجالات         وترحب    )٥(

  : ما يليصلة بالاتفاقية، بما في ذلك



A/69/44 

61 GE.14-12582 

بـشأن   من قانون الإجراءات الجنائيـة     ٢٧٣المادة  إدخال تعديلات على      )أ(  
   ؛٢٠٠٩ مارس/آذار ١٢ فيأسباب احتجاز الأحداث 

  ؛٢٠٠٩يوليه / تموز١٤بدء نفاذ قانون اللجوء الجديد في   )ب(  
 لى قانون الإجراءات لبدء سريان وتطبيق القانون الجنائي       ع تإدخال تعديلا   )ج(  

  ؛ ٢٠٠٩ ديسمبر/ كانون الأول٢٣في بشأن تعريف التعذيب،  ١-٢٤المُكمل للقانون بالمادة 
الذي يحمي حقوق الأحداث علـى وجـه        بدء نفاذ قانون حقوق المرضى        )د(  

  ؛ ٢٠١٠ مارس/ آذار١في  ،المريض في المطالبة بالتعويضالخصوص، وينص على حق 
لمؤسسات الطبيـة   بشأن أعمال ا  قانون العلاج الطبي    ت على   تعديلاإدخال    )ه(  
  ؛٢٠١١يناير / كانون الثاني١في  حيز التنفيذالذي دخل ،  للعنفالمرضى إذا تعرض
لسجناء في  تنفيذ العقوبات بشأن إعادة إدماج ا     قانون  ت على   تعديلاإدخال    )و(  
  ؛ ٢٠١١أغسطس / آب٨في  المجتمع،

  .٢٠١١ديسمبر / كانون الأول١، في إلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي  )ز(  
وترحب اللجنة أيضاً بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تعديل سياسـاتها وبرامجهـا               )٦(

  : الاتفاقية، بما في ذلكتفعيلوتدابيرها الإدارية بغية 
، د المبادئ التوجيهية الأساسية بشأن تحسين الصحة العقلية للـسكان         اعتما  )أ(  

  ؛ ٢٠٠٨أغسطس / آب٦، في ٢٠١٤-٢٠٠٩لفترة ل
لأشـخاص المـدانين    ل الاجتمـاعي الإدماجاعتماد الحكومة لمفهوم إعادة     )ب(  

  ؛٢٠٠٩يناير / كانون الثاني٩ في  الحرية،بسلبالمحكوم عليهم 
إنفاذ أحكام السجن   الأساسية لسياسة عامة بشأن      اعتماد المبادئ التوجيهية    )ج(  

  ؛٢٠١٠مارس / آذار٢، في ٢٠١٣-٢٠٠٧واحتجاز الأحداث للفترة 
تحدد إجراءات تقديم خدمـة مجتمعيـة       التي  مجلس الوزراء للائحة     اعتماد  )د(  

   ؛٢٠١٠أغسطس / آب٣فبراير و/ شباط٩ في ،القصَّركبديل للسجن، بما في ذلك في حالة 
بهـدف  تب شؤون المواطنين والمهاجرين لتعليق على قانون اللجوء         نشر مك   )ه(  

  .٢٠١٠يناير / كانون الثانيتحسين نوعية إجراءات اللجوء،

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم

  تعريف التعذيب    
لى قانون الإجراءات لبدء سريان وتطبيـق       ع المدخلة   تتعديلابال اللجنة علماً    تحيط  )٧(

 إلى ملاحظاتهـا  تـشير ، والتعذيب تعرّف  التي ١-٢٤المُكمل للقانون بالمادة    ي  القانون الجنائ 
عن قلقهـا  في نفس الوقت  تعرب، ولكنها   )٥الفقرة   ،CAT/C/LVA/CO/2(الختامية السابقة   
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الأمر الـذي    من الاتفاقية،    ١ لأن تعريف التعذيب لا يتضمن جميع العناصر الواردة في المادة         
بـشأن  ) ٢٠٠٧(٢ كما جاء في التعليق العام رقم        فلات من العقاب،  الإيفتح ثغرة تمكّن من     

  ).١ ةالماد (٢تنفيذ الدول الأطراف للمادة 
 يتماشى مـع     تعريف للتعذيب  لإدراج اتهينبغي للدولة الطرف أن تُعدِّل تشريعا       
بما في ذلك ممارسة التعـذيب علـى         ،١لواردة في المادة    يشمل جميع العناصر ا   و الاتفاقية
ات أو على اعتراف  ل منه أو من شخص ثالث على معلوم       لأغراض مثل الحصو  ما  شخص  

 أو تخويفـه    ،أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالـث              
إرغامه هو أو أي شخص ثالث أو لأي سبب آخر يستند إلى التمييز على اخـتلاف                 أو

 أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يـسكت          عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب       أنواعه،
  .عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية

   التقادم المتعلق بأعمال التعذيبانونالتعذيب باعتباره جريمة محددة وق    
 بموجـب  التعذيب لا يشكل جريمـة مـستقلة  تشعر اللجنة بالقلق لأنه نظراً لكون    )٨(

العقوبات على أعمال التعذيب في مواد مختلفة مـن القـانون           درجت  أُالقانون الجنائي، فقد    
 لأنكما أنها قلقة    . ، وهذه العقوبات ليست مناسبة لمثل هذه الجرائم مراعاة لخطورتها         الجنائي

أشخاص وتشكل  وكذلك الأفعال التي يرتكبها     أعمال التعذيب ومحاولات ارتكاب التعذيب،    
 معظم الحالات، مما قد     سنوات في  ١٠بالتقادم بعد   تواطؤاً في التعذيب أو مشاركة فيه تسقط        

  ).٤ و٢المادتان  (إفلات مرتكبي هذه الأفعال من العقاب يؤدي إلى
 التعذيب كجريمـة محـددة في      لإدراج اتهينبغي للدولة الطرف أن تُعدِّل تشريعا       

 عتـها ي على أعمال التعذيب تأخذ في الحسبان طب        مناسبة عقوبات، وفرض   القانون الجنائي 
بالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف .  من الاتفاقية٤ من المادة    ٢الخطيرة وفقاً للفقرة    

لأعمـال  بالنسبة  قادم   أن يكون حظر التعذيب مطلقاً وأن تكفل عدم وجود ت          أن تضمن 
 والأفعال  ومحاولات ارتكاب التعذيب،  ،   يمكن التحقيق في أعمال التعذيب     ب، بحيث التعذي

 ـ تشكل تواطؤاً في التعذيب أو مشاركة فيه      وخاص  التي يقوم بها أش     ة المـسؤولين  ومحاكم
  .قيود زمنيةدون  مومعاقبته

  الضمانات القانونية الأساسية    
بجميـع  لا يتمتعون عملياً    لأشخاص المحرومين من حريتهم      ا يساور اللجنة القلق لأن     )٩(

والتي ينبغي أن توفَّر لهم     املة  لتعذيب وسوء المع  التي تحميهم من ا   الضمانات القانونية الأساسية    
 أحد   والحق في إعلام    وبطبيب مستقل،   الاستعانة بمحام  مثل اللحظة الأولى لاحتجازهم،     من

اً أيضويساورها القلق   . اللحظة الأولى لاحتجازهم  منذ    شخص يختارونه بأنفسهم   أقربائهم أو 
المساعدة القانونية   "ذين يقدمون الالمحامين  أن   نقص في المحامين و    بوجود إزاء التقارير التي تفيد   

 ١٢ و ٢المـواد   (الأجر المناسب   حصولهم على   يترددون في القيام بذلك لعدم      " بكفالة الدولة 
  ).١٦ و١٣و
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  : تقوم بما يليينبغي للدولة الطرف أن  
عمليـاً   ، جميع الأشخاص المحتجـزين منح يُ تدابير فعالة لضمان أن  تتخذ  )أ(  

استشارة  ولا سيما    قانونية الأساسية منذ لحظة احتجازهم،    ، الضمانات ال  وبموجب القانون 
 وإخطار أحد الأقـارب    ؛ الحصول على مساعدة قانونية    وإذا لزم الأمر   ،محامٍ على الفور  

طبيـب  أي شخص آخر من اختيار الشخص المحتجز؛ والخضوع لكشف طبي يجريـه              أو
  ية؛للمعايير الدولاً وفقأمكن ذلك، إذا  من اختيارهميكون  ،مستقل

 ٢٢ في   لتي اعتمدها مجلس الـوزراء     ا ١٤٩٣ تنفيذ اللائحة رقم     تضمن  )ب(  
 وحجمهـا،   المساعدة القانونية بكفالة الدولة   بشأن أنواع    ٢٠٠٩ديسمبر  /كانون الأول 

والمبلـغ  المتعلقة بتوفير المساعدة القانونيـة   المصروفات الواجبة السدادوالمبالغ المدفوعة و 
عقود مع محاميي المساعدة القانونية المحلفين لتقديم        ال يادة عدد من أجل ز  وإجراءات الدفع،   

بمـا في    ،المساعدة القانونية بكفالة الدولة    المساعدة الكافية لجميع الأشخاص المحتاجين إلى     
  .ذلك في المناطق الريفية النائية

  الاحتجاز السابق للمحاكمة    
 نذ اعتماد وثيقـة الـسياسة      م يننخفاض في عدد السجناء والمعتقل    لااتلاحظ اللجنة     )١٠(

 المعلومات تشعر بالقلق إزاء إلا أنها ،٢٠١٣أبريل /نيسان ١التي دخلت حيز النفاذ في الجنائية  
بما في ذلك   أية تعديلات بشأن مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة،        لم يتم اعتماد    التي تفيد بأنه    

 لعـدم نـص   يساورها القلق   كما  . خلال الفترة المشمولة بالتقرير   الاحتجاز لدى الشرطة،    
الوطني على مدة زمنية تقاس بالأيام أو بالساعات ويمكن بموجبها احتجاز شخص ما             القانون  

  ).١٦ و١٠ و٢المواد ( في مراكز الشرطة الصغيرة
  : تقوم بما يليينبغي للدولة الطرف أن  
 الاحتجاز السابق للمحاكمـة   مدة  ليص   جميع التدابير اللازمة لتق    تتخذ  )أ(  

  ووضع تدابير بديلة للسجن؛
 عدم وجود أي احتجاز سابق للمحاكمة في مراكـز الـشرطة،            تضمن  )ب(  

قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا  مع مراعاة أحكام، غير احتجازية ضع تدابير بديلةتو
  لاحتجاز؛لعند وضع التدابير الوقائية البديلة  )قواعد طوكيو(للتدابير غير الاحتجازية 

  تضمن نقل الأشخاص المحتجزين فوراً وفي كل الحالات إلى أحد السجون؛  )ج(  
 لضمان أن يكون طلب عـودة       بما فيها التدابير التشريعية،   تتخذ تدابير،     )د(  

لأسـباب  والموافقة عليه أمراً استثنائياً فقط،   السجناء إلى مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة       
ضع مثل هذه العودة في كل حالـة إلى موافقـة         وينبغي أن تخ   .قصر وقت ممكن  لأمحددة و 

مدع عام أو أحد القضاة، وينبغي أن لا تتم مثل هذه العودة بمجرد قرار يصدر عن محقق                 
  ؛تابع للشرطة
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ضع قواعد صارمة فيما يتعلق بمدة الاحتجـاز في مراكـز الـشرطة،             ت  )ه(  
  .لة للسجنتدابير بديأيضاً ضع تو تطبيقاً فعالاً، يطبقها القضاء تضمن أنو

  إقامة العدل    
 ـإزاء عدم فعالية النظام القضائي، و      هاقلقعن   اللجنة   تعرب  )١١(  ـبطء غـير    ال في برر  الم

  ).٢المادة  (ئية على حد سواء، وتراكم القضايا المدنية والجناالإجراءات
  : تقوم بما يليينبغي للدولة الطرف أن  
، تهاءات القضائية وفعاليالإجرا  النظام القضائي بهدف تعزيز سرعة  تُصلح  )أ(  

  ولا سيما فيما يتعلق بالعدالة الجنائية؛
 السلطة القضائية في أداء وظائفها وزيادة تحسين نظام         دعماتخاذ تدابير ل    )ب(  
بما يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلـك           تهم وعزلهم،   ترقي و  القضاة تعيين

  .القضائيةالمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة 

  الاستخدام المفرط للقوة    
إزاء الادعاءات المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة وحالات إساءة        تشعر اللجنة بالقلق      )١٢(

 وأثناء التحقيق في مرافق     ى الأشخاص  القبض عل  عندوظفي إنفاذ القانون    مالمعاملة على أيدي    
 انات عن حالات سـوء المعاملـة  كما تشعر بالقلق إزاء عدم وجود نظام لجمع البي      .الشرطة

 التي  إزاء المعلوماتتشعر اللجنة بالقلق أيضاًو. عقوبات التأديبية والجنائيةوإزاء انخفاض عدد ال  
الشكاوى والادعاءات المتعلقة بالعنف الجسدي وسوء المعاملة على أيدي         تفيد بأنه يتم فحص     

جزء مـن    وهو بحد ذاته     دولة،شرطة ال التابع ل مكتب الأمن الداخلي     من قبل    ضباط الشرطة 
 أي تعويـضات    نلومات عن نتائج هذه التحقيقات وع     عدم وجود مع  ، وإزاء   قوات الشرطة 

  ).١٦ و١٤ و١٣ و١٢ و١٠ و٢المواد (للضحايا 
  :ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي  
 ونزيهة في جميع الشكاوى المتعلقـة        وفعالة إجراء تحقيقات فورية  تضمن    )أ(  

، سواء على المستوى إنفاذ القانون وظفي من قبل مالاستخدام المفرط للقوة وملةسوء المعاب
، لا وجود فيها لأي علاقة مؤسسية ولا هرمية         من خلال آلية مستقلة   التأديبي أو الجنائي،    

   للأفعال؛المدعى ارتكابهم وبين المحققين
شخاص أن يُوقف عن العمل فوراً وطيلة فترة التحقيقات الأ        تحرص على     )ب(  

  ؛المشتبه في تورطهم في أعمال تعذيب أو سوء معاملة
عنف الجسدي أو إساءة المعاملة،      ال  ممارسة المشتبه في تورطهم في   تقاضي    )ج(  
تناسب العقوبات المفروضة عليهم مع خطورة أفعالهم في حال ثبـوت إدانتـهم،    وتضمن  

  فاقية؛ من الات١٤للمادة اً وفق  تقديم تعويضات ملائمة للضحاياتكفلو
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 وبـشأن   في التقنيات المهنيـة   تدريباً  وظفي إنفاذ القانون    م لقي ت تضمن  )د(  
من مخاطر إلحـاق أي      بما يقلّل    المعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية،      

 وسـوء المعاملـة، وبـشأن       بشأن الحظر المطلق للتعذيب   ، و ضرر بالأشخاص الموقوفين  
  .لاستخدام المفرط للقوةفي حالات االمسؤوليات 

  المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان    
التي اعتمـدت في تـشرين      ) ٦الفقرة  (اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة      تشير    )١٣(

  أمين المظـالم، ية في استقلال تشكك إزاء التقارير التي  ، فتعرب عن قلقها     ٢٠٠٧نوفمبر  /الثاني
مهام مؤسسة  ت الموظفين على تنفيذ الولاية وتحمل أعباء        ونطاق ولايته، والقدرة المالية وقدرا    

للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسـسات الوطنيـة       اً  وفق وتنفيذها   وطنية مستقلة لحقوق الإنسان   
  ).٢المادة ) (مبادئ باريس(

، ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ مؤسسة وطنية لتعزيز وحماية حقـوق الإنـسان              
للمبادئ المتعلقة مع الامتثال التام  لمالية والموارد من الموظفين،  يكفي من الموارد ا    تزودها بما 

وأن تلتمس اعتمادها من لجنة التنسيق الدولية       ،  )مبادئ باريس (بمركز المؤسسات الوطنية    
  .طنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسانللمؤسسات الو

  العنف المترلي    
ددة للعنف والتهديد بالعنف في     تلاحظ اللجنة التعديلات التي أدخلت الظروف المش        )١٤(

إلاّ أنهـا   ،  )٢٠الفقرة  (وتشير إلى ملاحظاتها الختامية السابقة       من القانون الجنائي،   ٤٨المادة  
لعنف المترلي باعتباره جريمة محددة في القـانون        تظل في نفس الوقت قلقة لأنه لم يتم تعريف ا         

كما تشعر اللجنـة     .ائية منفصلة الاغتصاب الزوجي كجريمة جن   ب الاعترافالجنائي ولم يتم    
بالقلق إزاء عدم وجود تدابير حماية، مثل الأوامر الزجرية ضد مرتكبي العنف المترلي والاعتداء              

المأوى وعلى وجه التحديد مأوى     دارة  الكافي لإ دعم  تقديم الدولة الطرف ال   عدم  ، و الجسدي
هيل النفـسي والاجتمـاعي     خدمات إعادة التأ   تقديم    وكون اللاتي تعرضن للاعتداء،  لنساء  ا

  ).١٦ و١٤ و١٣ و١٢ و٢ وادالم(المنظمات غير الحكومية اً أساس تقوم به والقانوني
  : تقوم بما يليينبغي للدولة الطرف أن  
 المرأة مـن شـأنها أن   الممارس علىن العنف  أتشريعات شاملة بش   تعتمد  )أ(  

  ؛ في القانون الجنائيمحددتينتجعل من العنف المترلي والاغتصاب في إطار الزواج جريمتين 
 العنف المترلي، بما فيهـا العنـف        تقاريريل الشرطة لجميع    جتضمن تس   )ب(  

الأطفال، والتحقيق فوراً وبتراهة وفعالية في جميع ادعـاءات العنـف،           بالجنسي والعنف   
  ؛، بما يتناسب مع خطورة أفعالهم إذا ثبتت إدانتهمومقاضاة الجناة ومعاقبتهم

وظفي إنفاذ القانون بحالات العنف المترلي وتدربهم علـى         م وعيةتقوم بت   )ج(  
  ؛ة مرتكبيهاالتحقيق فيها ومقاضا
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الحمايـة،  ب ، بما في ذلك العنف الجنسي، ضحايا العنف المترلي  تمتّع  تضمن    )د(  
لى الخدمات الطبية   إ الضحايا   ، وإمكانية وصول  ناةالج  ضد  أوامر زجرية  يشمل إصدار بما  

 الحصول على التعويض، بمـا فيـه      النفسية والاجتماعية، و   المشورةيشمل  والقانونية، بما   
 تُديره الدولة الطرف بـشكل مباشـر        إعادة التأهيل ومأوى مأمون وممول بشكل كافٍ      

  .للنساء اللاتي تعرضن للاعتداءاً وتدعمه، خصوص

  الاتجار بالبشر    
 الـتي   الاتجار بالأشـخاص  الاتفاقات الثنائية بشأن التعاون لمكافحة       ب  اللجنة ترحب  )١٥(

 برنامج الدولة للوقاية من الاتجـار بالبـشر،        بلداً، وباعتماد    ٢٠مع  أبرمتها الدولة الطرف    
الجنس  تجار بالبشر لأغراض  لال  تزال بلد منشأ    عن قلقها لأن الدولة الطرف لا      تعربولكنها  

  ).١٦ و١٣ و١٢ و١٠ و٢المواد (والاستغلال في العمل 
  : تقوم بما يلي أنينبغي للدولة الطرف  
كافحة الاتجـار   م قانون مثل تنفيذ   الاتجار بالبشر،  عتتخذ تدابير فعالة لمن     )أ(  
إجراءات مكافحة زواج   عن تكثيف     ، فضلاً ز التعاون الدولي  يوتعزتنفيذاً صارماً،    بالبشر

  ؛ ؤدي إلى الاتجار بالبشريقد المصلحة الذي 
 في الاتجار بالبـشر والممارسـات ذات        تجري تحقيقاً فورياً وفعالاً ونزيهاً      )ب(  
  عاقبهم؛ت مرتكبيه وتقاضيالصلة و
بمـا في ذلـك      وتوفر لهم سبل الانتـصاف،       ضحايا الاتجار تزيد حماية     )ج(  

 بما يشمل إدخال خـدمات محـددة        المساعدة القانونية والطبية والنفسية وإعادة التأهيل،     
  عن بلاغالإأوى ومساعدة ملائمين عند     موفير   فضلاً عن ت   لإعادة التأهيل لضحايا الاتجار،   
  حالات الاتجار إلى الشرطة؛

  لأفراد الشرطة والمدعين العـامين والقـضاة       التدريب المتخصص  عززت  )د(  
منع أعمال الاتجار والتحقيق فيهـا ومقاضـاتها         بشأن   شرطة الحدود، وموظفي الهجرة و  

ل منع وقمع ومعاقبة الاتجـار      بروتوكو  التدريب على   بما في ذلك   ، بفعالية والمعاقبة عليها 
بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة الجريمـة            

حملات توعية على الصعيد الوطني، بما في ذلك عبر وسـائل           وتنظيم   ،المنظمة عبر الوطنية  
  .الإعلام، حول طبيعة هذه الأعمال الإجرامية

  المقيمون من غير المواطنين    
 "غـير المـواطنين  من المقيمين   "  بكبير في عدد ما يسمى      النخفاض   بالا  اللجنة ترحب  )١٦(
 الـتي تم    تعـديلات ، وبال  في المائة في الوقت الحاضر     ١٣ إلى   ١٩٩٥ في المائة في عام      ٢٩ من

 التي سمحت بتبسيط إجراءات اكتساب      ٢٠١٣مايو  /في شهر أيار   على قانون المواطنة     إدخالها
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العدد الكبير من غير المواطنين المقيمين بصفة دائمـة في           إزاء عن قلقها    تعربها  لكنالجنسية،  
  ).١٦ و٢المادتان (الدولة الطرف 

  : تقوم بما يليينبغي للدولة الطرف أن  
إجـراءات اكتـساب    الاستفادة من  إلى  من غير المواطنين   ينالمقيمتدعو    )أ(  
 ، وتـسهل مـنح    ٢٠١٣مايو  /أيار  في دلةبصيغته المع  واطنةبسطة في قانون الم   الم الجنسية
  الجنسية واندماج غير المواطنين؛و المواطنة

ناؤهم مؤهلين للحصول علـى     تعزز الجهود لتوعية الآباء الذين يكون أب        )ب(  
، وتنظر في منح الجنسية تلقائياً عند الولادة، دون تسجيل مسبق مـن جانـب               الجنسية
حالات  منع، بهدف   صلون على أي جنسية أخرى    لأطفال غير المواطنين الذين لا يح      الآباء

  ؛انعدام الجنسية
 غـير المـواطنين   المقيمين مـن    تنظر في توفير دروس لغوية مجاناً لجميع          )ج(  

  .لاتفية الذين يرغبون في طلب الجنسية الوالأشخاص عديمي الجنسية

  وضع ملتمسي اللجوء    
  : للأسباب التاليةيساور اللجنة القلق  )١٧(

 بجميـع   ا يتمتعـو  لا يمكنـهم أن   لأشخاص الذين يلتمسون اللجـوء      لأن ا   )أ(  
  حق الطعن في القرارات السلبية؛ القانونية والضمانات الإجرائية، بما فيها الحصول على المشورة

أن يوجد خطر إعادة قسرية في الحالات التي قد لا يكون فيهـا              ه يمكن لأن  )ب(  
  للجوء المعجل أثر إيقافي؛القرارات السلبية في إطار إجراء افي للطعن 

 احتجـاز  فقط، وجـواز   أخيركملاذ اللجوء ملتمسيحتجاز اللجوء إلى ا   )ج(  
  .)١٦ و٣المادتان ( سنة ١٤القصر من طالبي اللجوء بدءاً من سن 

  : تقوم بما يليينبغي للدولة الطرف أن  
لاتفاقية  من ا  ٣ذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ التزاماتها بموجب المادة         تتخ  )أ(  

متى وُجدت    أخرى أو تسليمه إلى دولة   ) refouler(طرد أي شخص أو إعادته        عن عتنوتم
   سيواجه فيها خطر التعرض للتعذيب؛أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه

جميع الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء في الدولة الطرف، تسهر على تمتع   )ب(  
إمكانية الحـصول   ميع الضمانات الإجرائية، بما فيها      بج بما في ذلك في نقاط عبور حدودها،      

  ؛حق الطعن في القرارات السلبيةعلى المساعدة القانونية وخدمات مترجمين فوريين و
يها القـرارات   اللجوء، بما ف  بالقرارات المتعلقة   تضمن إمكانية الطعن في       )ج(  
أثر إيقافي من أجل    ت  ، كما تضمن أن يكون لهذه القرارا      بموجب الإجراء المعجل  المتخذة  

  تجنب خطر الإعادة القسرية؛
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قـصر  فقط ولأ  كملاذ أخير    اللجوء إلى احتجاز ملتمسي اللجوء    تكفل    )د(  
المبـادئ  ، وتنقيح السياسات لجعلها تتماشى مع      الامتناع عن احتجاز القصر   ، و نةمدة ممك 

 ملتمـسي اللجـوء   التوجيهية ذات الصلة بالمعايير والقواعد المنطبقة فيما يتعلق باحتجاز          
  .مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي وضعتها وبدائل الاحتجاز

  لتدريبا    
البرامج التدريبية   فعاليةيساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود أي منهجيات محددة لتقييم             )١٨(

 مـوظفي   الموجّهـة إلى   أحكام الاتفاقية  و بشأن الحظر المطلق للتعذيب وسوء المعاملة      والتثقيفية
 ين في المجال الطبي، والقضاة والمـدع      ين السجون وحرس الحدود والعامل    يوموظف القانون إنفاذ
  ).١٠المادة (انخفاض عدد حالات التعذيب وسوء المعاملة  وتأثير هذه البرامج على ينالعام

  : تقوم بما يليينبغي للدولة الطرف أن  
بـشأن   التدريبية والتثقيفية البرامج  فعالية  تضع منهجيات محددة لتقييم       )أ(  

 السجون  يوموظفموظفي إنفاذ القانون     إلىالموجّهة   الحظر المطلق للتعذيب وسوء المعاملة    
  ؛ين العامين في المجال الطبي، والقضاة والمدعينوحرس الحدود والعامل

إلى الموجّـه   من التدريب   أساسياًسطنبول جزءاً   اتضمن جعل بروتوكول      )ب(  
 في العمل مع الأشـخاص      ينغيرهم من الموظفين العموميين المشارك    ولطبيين  جميع المهنيين ا  

  .ملتمسي اللجوءوالمحرومين من حريتهم 

  ظروف الاحتجاز    
  :)١٦ و١٣ و١١المواد ( إزاء ما يلي يساور اللجنة القلق  )١٩(

سيما  في أماكن سلب الحرية، ولا    استمرار تقصير ظروف الاحتجاز المادية        )أ(  
 التحتيـة والنظافـة والـشروط       الهياكليما يتعلق ب  ها، في الوفاء بالمعايير الدولية ف     القديمة من 
لسجناء الذين يقضون عقوبة الـسجن      لولا سيما    ومكان المعيشة ونظام الأنشطة،      الصحية،

  مدى الحياة وسجناء الحبس الاحتياطي؛
ة والنفسية  كبيرة في توفير الرعاية الطبي    التأخيرات  الو أوجه القصور الخطيرة    )ب(  

  على حساب السجناء؛توفّر  خدمات طب الأسنانأن اً الأسنان، خصوصخدمات طب و
  ذلـك  بمـا في   الظروف المادية في معظم مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة،         )ج(  

عدم  والزنزانات غير الصحية، و لضوء الطبيعي والتهوية،  المنعدمة ل دودة أو   المحوصول  المكانية  إ
  مع المعايير الدولية؛ وعدم توافق هذه المرافق افيةوجود مرافق صحية ك

نص قانون إجراءات الحبس الاحتياطي على وجوب ألاّ يقل عن ثلاثة أمتار              )د(  
  . سجناءتأوي عدة الزنزانات التي مربعة حيّز الشخص الواحد في 
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  : تقوم بما يليينبغي للدولة الطرف أن  
 مراكزادية في جميع السجون و     خطوات لتحسين الظروف الم    تواصل اتخاذ   )أ(  

تجاز التي تستخدمها الشرطة، بهدف تحسين الهياكل الأساسـية وظـروف النظافـة     حالا
لـسجناء  لولا سيما    ،ونظام الأنشطة والحيّز الحيوي   الصحية والظروف الصحية والتدفئة     

لقواعـد  ل   وفقـاً  ، الذين يقضون عقوبة السجن مدى الحياة وسجناء الحبس الاحتيـاطي         
  ؛نموذجية الدنيا لمعاملة السجناءلا

 الكافية فيما يتعلق بالصحة الجـسدية والنفـسية         ن توفير الرعاية  تضم  )ب(  
  وتوفير العلاج الفوري للأسنان لكل سجين؛

  ترميم أماكن الاحتجاز القائمة وفقاً لما هو مقرر؛ تضمن  )ج(  
معالجة و  الحرية، سلبلمراقبة أماكن    ومستقلة   تضمن وجود آليات نزيهة     )د(  

  ؛متابعة فعالة لهذه الشكاوى، وتوفير كاوى السجناء بشأن ظروف احتجازهمش
في  أمتار مربعـة     أربعةعن  يقل الحيّز المخصّص لكل محتجز       لا   أن ضمنت  )ه(  

 التعذيب وغيره مـن     نعللجنة الأوروبية لم  ا، وفقاً لمعايير    عدة سجناء التي تأوي   الزنزانات  
  .للاإنسانية أو المهينةضروب المعاملة القاسية أو ا

  العنف بين السجناء    
بين السجناء وعدم التحقيق في هذا العنف،        للجنة بالقلق إزاء استمرار العنف    تشعر ا   )٢٠(

 ـالتقارير المتعلقـة     كما يساورها القلق إزاء      .وخاصة في ضوء ارتفاع عدد الحالات      الات بح
  ).١٦و ١٣ و١٢ و١١ و٢ وادالم( نتيجة العنف بسوفاة في الحال

  : تقوم بما يليينبغي للدولة الطرف أن  
 للحد من العنف بين السجناء، بما في ذلك عن           المتخذة طواتالخ كثف ت  )أ(  

  للخطـر  عرضينالسجناء الم غيرهم من   والفئات الضعيفة من السجناء      مراقبةطريق تعزيز   
  ؛ شؤونهموإدارة 

ين بـشأن   تدريب موظفي السجون والمـوظفين الطبـي      وتعزز   تواصل   )ب(  
   الضعف؛ مؤشرات والكشف عن  شؤونهموإدارة التواصل مع السجناء

حالات العنف أو غيره      للإبلاغ عن   تعزز فعالية آليات تقديم الشكاوى      )ج(  
وغيره أمين المظالم  لمكتب الموظفينمن حيث قدرات  المالية والمن الانتهاكات وتعزز القدرة

  بانتظام؛  ن الاحتجازستقلة لزيارة جميع أماكالمليات من الآ
حالات العنف بين الـسجناء      تقوم بتحقيق سريع وشامل ومحايد في جميع        )د(  

 وتسليط العقوبات المناسبة علـيهم،       إدانتهم تمن تثب بس بمقاضاة   وحالات الوفاة في الح   
  .سبل الانتصاف للضحايا أو أقاربهموتوفير 
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   في السجوناستخدام القيود    
برر للقيود في السجون،    المستخدام غير   لقها إزاء تقارير تفيد بالا    تعرب اللجنة عن ق      )٢١(

 عنـدما    بشكل روتـيني   الذين يقضون عقوبة السجن مدى الحياة     لسجناء  ا أيديمثل تكبيل   
  ).١٦ و١١ و٢المواد (تهم ايكونون خارج زنزان

  : تقوم بما يليينبغي للدولة الطرف أن  
الذين يقضون عقوبـة الـسجن      ء  لأيدي السجنا   الروتيني تكبيلتلغي ال   )أ(  

  مدى الحياة؛
 ومستقل في جميع شكاوى الانتـهاكات        وفعال تضمن إجراء تحقيق فوري     )ب(  
  .ومساءلة الأشخاص الذين يرتكبون هذه الانتهاكاتتكبيل اليدين بالمتعلقة 

  في ذلك التعويض وإعادة التأهيل الإنصاف، بما    
حكم صريح في التشريعات المحلية ينص على        لعدم وجود أي     القلقعن  اللجنة  تعرب    )٢٢(

في ذلـك    حق ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة في الحصول على تعويض عادل ومناسب، بما           
ويساورها .  من الاتفاقية  ١٤ تقتضيه المادة  سبل إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن، وفقاً لما        

تأسف لعـدم إتاحـة      كما أنها  ،عادة التأهيل محددة لإ  خدمات   ه لم يتم وضع   نلأاً  القلق أيض 
بيانات تتعلق بقيمة أية تعويضات منحتها المحاكم لضحايا انتـهاكات الاتفاقيـة وعـن أي               

في ذلك إعادة التأهيل الطبي      خدمات علاج وإعادة تأهيل اجتماعي قدمتها إلى الضحايا، بما        
  ).١٤ المادة( الاجتماعي -والنفسي 
بـشأن حـق     واضحةاً  تها لتتضمن أحكام   تعدل تشريعا  ينبغي للدولة الطرف أن     

في ذلك حصولهم على تعويض عـادل        ضحايا التعذيب وسوء المعاملة في الانتصاف، بما      
وينبغي لها عملياً إنصاف جميـع       . من الاتفاقية  ١٤للمادة  اً   وفق ومناسب وإعادة تأهيلهم  

 وإعـادة   في ذلك دفع تعويض عادل ومناسب لهم،       سوء المعاملة، بما   ضحايا التعذيب أو  
تأهيلهم على أكمل وجه ممكن، بصرف النظر عما إذا كان مرتكبو تلك الأفعـال قـد                

 أن تخصص الموارد اللازمة من أجل التنفيذ الفعال          لها ينبغيكما  . لا سُلّموا إلى العدالة أم   
  .لبرامج إعادة التأهيل

ن تنفيذ بشأ) ٢٠١٢(٣وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم          
، الذي يوضح مضمون ونطاق التزامات الدول الأطراف من         ١٤ الدول الأطراف للمادة  

  .أجل تقديم تعويض كامل لضحايا التعذيب

  الأشخاص ذوو الإعاقة    
العلاج الطبي والاتجاهات نحو     تحيط اللجنة علماً بالتعديلات التي أُدخلت على قانون         )٢٣(

 تفيد بأن    بالقلق إزاء المعلومات التي    تشعر و لدولة الطرف،  في ا  توفير الرعاية خارج المؤسسات   
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 في مؤسسات الأمراض النفـسية      تم إيواؤهم  الذين   ذوي الدخل المنخفض  المرضى المحرومين و  
والعصبية والذين يُسمح لهم بالمغادرة لا يستطيعون ترك هذه المؤسسات بسبب عدم حصولهم            

  ).١٦ و١١ و٢المواد (سبل الرزق عمل وعلى فرص ال مكان للعيش وعلى
  : تقوم بما يليينبغي للدولة الطرف أن  
عمـل  الفرص  توفر ظروفاً اجتماعية ملائمة، بما في ذلك الحيّز الحيوي و           )أ(  
لتمكينـهم   الطبية   ؤسساتالم في   ذوي الدخل المنخفض  للمرضى المحرومين و  العيش  وسبل  

  من ترك تلك المؤسسات؛
 وتجري تحقيقـاً    ،اوى، وتسدي المشورة  تنشئ آلية مستقلة لتقديم الشك      )ب(  
اقـة  الأشـخاص ذوي الإع   بإساءة معاملة   رياً ونزيهاً في جميع الشكاوى المتعلقة       وفعالاً وف 

 وتقدم الجناة إلى العدالـة،       مؤسسات الطب النفسي،    الاجتماعية في  -العقلية والنفسية   
  توفر سبل الانتصاف؛ و

شـخاص ذوي الإعاقـة العقليـة       تكفل ضمانات قانونية فعالة لجميع الأ       )ج(  
يشترط بحيث    لتوصيات أمين المظالم بشأن حفظ السجلات       الاجتماعية، وتمتثل  -والنفسية  

  .  سواء عند إدخاله المستشفى أو عند تحديد علاجه النفسي في المؤسساتموافقة المريض

  قضايا أخرى    
الإعلانـين  إصـدار      التأكيد على توصيتها للدولة الطرف بأن تنظر في         اللجنة تكرر  )٢٤(

  . من الاتفاقية٢٢ و٢١الواردين في المادتين 
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في التصديق على معاهدات الأمـم المتحـدة                )٢٥(

البروتوكول الاختيـاري لاتفاقيـة      ، خاصة لم تنضم إليها بعد   لحقوق الإنسان التي    الأخرى  
، و العقوبة القاسية أو اللاإنـسانية أو المهينـة        مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أ      

الاتفاقية الدولية لحمايـة    ؛ و الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري       و
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي     ؛ و العمال المهاجرين وأفراد أسرهم   جميع  حقوق  

والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقيـة     ؛  افيةالثقة و الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعي   
  .القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

تنشر على نطاق واسع، وباللغات المناسبة، بما في         الدولة الطرف    اللجنة إلى طلب  وت  )٢٦(
ذلك اللغة الروسية، التقرير المقدم إلى اللجنة والملاحظات الختامية للجنة، عن طريق المواقـع              

  .رسمية على شبكة الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكوميةال
، وفقاً للمتطلبات   وحدةتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية الم        و  )٢٧(

الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان            
)HRI/GEN.2/Rev.6.(  
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، ٢٠١٤نوفمبر  /تشرين الثاني  ٢٢تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول           )٢٨(
الـضمانات القانونيـة    تعزيز   )أ: ( بما يلي  علقةمعلومات متابعة استجابة لتوصيات اللجنة المت     

وفـق  ستخدام القيـود،    ا) ج(؛  ظروف الاحتجاز ) ب (؛رومين من حريتهم  للأشخاص المح 
  . من هذه الوثيقة٢١ و١٩ و٩في الفقرات ورد، على التوالي،  ما
، الذي سيكون التقرير الدوري     القادملدولة الطرف إلى تقديم تقريرها      دعو اللجنة ا  ت  )٢٩(
 اللجنة إلى الدولـة     حيلولهذا الغرض، ست   .٢٠١٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٢لسادس، بحلول   ا

، علماً بأن الدولـة الطـرف        قبل تقديم التقرير   بالقضاياالوقت المناسب، قائمة     الطرف، في 
  . إلى اللجنة بموجب الإجراء الاختياري لتقديم التقاريرهاريراوافقت على تقديم تق

  موزامبيق  -٥٩
 (CAT/C/MOZ/1)في التقرير الأوّلي لموزامبيق     ) اللجنة(نظرت لجنة مناهضة التعذيب       )١(

 تشرين ٢٩ و٢٨ ، المعقودتين يومي  )1173 و (CAT/C/SR.1171 ١١٧٣ و ١١٧١في جلستيها   
 ١٤، المعقـودة في     (CAT/C/SR.1197) ١١٩٧، واعتمدت في جلستها     ٢٠١٣أكتوبر  /الأول

  .، الملاحظات الختامية التالية٢٠١٣نوفمبر /تشرين الثاني

  مقدمة  -ألف
إلاّ أنها تعرب عن    . (CAT/C/MOZ/1)ترحّب اللجنة بتقديم موزامبيق تقريرها الأوّلي         )٢(

رير بصورة كاملة المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بخصوص شكل          أسفها لعدم اتباع التق   
، كما تعرب عن أسفها لتقديم التقرير بعد مرور         (CAT/C/4/Rev.3)التقارير الأوّلية ومحتواها    

اثنتي عشرة سنة على حلول موعد تقديمه، مما حال دون قيام اللجنة بتحليل تنفيذ الاتفاقية في                
  .١٩٩٩مامها إليها في عام الدولة الطرف عقب انض

وتعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف على الحوار البنّاء والصريح الذي أجرته مع               )٣(
  .وفدها الرفيع المستوى وعلى المعلومات الإضافية التي قُدمت أثناء النظر في التقرير

  الجوانب الإيجابية  -باء
  : وك الدولية التاليةترحّب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصك  )٤(

البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،            )أ(  
  ؛٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٤في 

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واسـتغلال            )ب(  
 ـ     اري بـشأن اشـتراك الأطفـال في    الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية وبروتوكولها الاختي

  ، على التوالي؛٢٠٠٤أكتوبر / تشرين الأول١٩ و٢٠٠٣مارس / آذار٦المنازعات المسلحة، في 
 ٣٠اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختيـاري، في            )ج(  

  ؛٢٠١٢يناير /كانون الثاني



A/69/44 

73 GE.14-12582 

 وأفـراد أسـرهم،     الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين        )د(  
  .٢٠١٣أغسطس / آب١٩ في
وترحّب اللجنة باتخاذ الدولة الطرف التدابير التشريعية التاليـة في مجـالات تتعلـق          )٥(

  . بالاتفاقية
تمـت مراجعتـه في      (٢٠٠٤نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ١٦صدور دستور     )أ(  

ا في الباب الثالث سيم ، الذي يُنشئ إطار العمل العام لحماية حقوق الإنسان، لا        )٢٠٠٧ عام
:  مـن الدسـتور علـى أن     ٤٠ وتنص المادة ). الحقوق والواجبات والحريات الأساسية   (منه  

يتعرضـون للتعـذيب     لجميع المواطنين الحق في الحياة وفي السلامة الجسدية والمعنويـة ولا          "
  ؛ "وجود لعقوبة الإعدام في جمهورية موزامبيق لا"و" للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو

 المتعلق بمنع ومكافحة الاتجار بالأشـخاص،       ٦/٢٠٠٨اعتماد القانون رقم      )ب(  
  ؛٢٠٠٨يوليه / تموز٩سيما النساء والأطفال، في  ولا

 المتعلق بالعنف المترلي الذي يمارَس علـى        ٢٩/٢٠٠٩اعتماد القانون رقم      )ج(  
  .٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٢٩النساء، في 

/  اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موزامبيق في أيلـول         وترحّب اللجنة أيضاً بإنشاء     )٦(
  . ٢٠٠٩ ديسمبر/كانون الأول ٢٢ المؤرخ ٣٣/٢٠٠٩ ، عملاً بالقانون رقم٢٠١٢سبتمبر 

   والتوصياتالرئيسيةدواعي القلق   -جيم

  تعريف التعذيب    
في بوجود مشروع قانون عقوبات سيدرج تعريفاً لجريمة التعذيب         تحيط اللجنة علماً      )٧(

 التعريف الوارد في المـادة الأولى       وفق لأن التعذيب،    هاأسفعرب عن   نها ت إلاّ أ ،  القانون المحلي 
 في قانون العقوبات، وإنما كظرف مشدد في        ف حتى الآن كجريمة محددة    صنَّ، لم ي  من الاتفاقية 
جرائم عرّف تية ل أن تشريعاتها المحمفادهاالدولة الطرف التي جة أما فيما يتعلق بح. جرائم معيّنة 

إلى تعليقها  الدولة الطرف   ، فتوجه اللجنة عناية     )٥٩ الفقرة   ،CAT/C/MOZ/1(  مشابهة أخرى
القيمـة  فيه على   شدّد  ، الذي ت  ٢المتعلق بتنفيذ الدول الأطراف للمادة      ) ٢٠٠٧(٢رقم  العام  

  ).٤ و١المادتان ) (١١ الفقرة( بذاتها ةالوقائية لتصنيف التعذيب بوصفه جريمة قائم
ينبغي للدولة الطرف أن تجرِّم التعذيب تحديداً في تشريعاتها المحليـة وأن تعتمـد                

وينبغي للدولـة   .  من الاتفاقية  ١ تعريفاً للتعذيب يتضمن جميع العناصر المذكورة في المادة       
الطرف أيضاً أن تضمن المعاقبة على تلك الجريمة بعقوبات تتناسب وطبيعتها الجـسيمة،             

  . من الاتفاقية٤ من المادة ٢ يتفق مع الفقرة بما
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  الضمانات القانونية الأساسية     
تلاحظ اللجنة بقلق أنه لا توفَّر للأشخاص الموقـوفين والمحتجـزين دائمـاً جميـع                 )٨(

وحـسب  . الضمانات القانونية الأساسية منذ اللحظة الأولى التي يُحرمون فيها من الحريـة           
 غالب الأحيان إطـلاع الأشـخاص الموقـوفين         يتم في  المعلومات المعروضة على اللجنة، لا    

. يُمنعون من الاتـصال بمحـام      والمحتجزين على حقوقهم بالقدر الكافي والمناسب وكثيراً ما       
يتم إخضاع المحتجزين لفحص طبي لحظة وصولهم إلى مخافر الـشرطة    وبالإضافة إلى ذلك، لا   

وتوثـق  .  مـن تـوقيفهم     ساعة ٤٨ تعرض الشرطة المشتبه بهم على المحكمة في غضون        ولا
 -المعلومات أيضاً حالات من التوقيف والاحتجاز التعسفيين، تطال خاصة أشخاصاً محرومين   

وتعـرب  . سيما الشبان أو الرجال العاطلون عن العمل أو الذين يعملون لحسابهم الخاص       ولا
القانونية ويعملون  اللجنة أيضاً عن قلقها لأن المحامين الذين يتم التعاقد معهم لتقديم المساعدة             

إلى جانب الموظفين ذوي الرواتب في معهد التمثيل والمساعدة القانونيين يطلبون دفع أتعاب             
  ).٢المادة (على خدماتهم، وهو ما أكّده الوفد أثناء تحاوره مع اللجنة 

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لـضمان أن يـستفيد الأشـخاص                
والممارسة، من جميع الضمانات القانونية الأساسية منـذ اللحظـة          الموقوفون، في القانون    

ومن بين تلك الضمانات حق الشخص الموقـوف في     . الأولى التي يُحرَمون فيها من الحرية     
معرفة أسباب توقيفه وفي الاتصال بمحام وحقه في الاتصال بأحد أفراد أسـرته أو بـأي                

 طبي يجريه طبيب مـستقل دون       أشخاص آخرين من اختياره، وحقه في الخضوع لفحص       
وينبغي للدولة الطرف   .  ساعة من توقيفه   ٤٨تأخير، وحقه في المثول أمام قاضٍ في غضون         

أيضاً أن تتخذ التدابير الضرورية لتوفير نظام مساعدة قانونية فعـالٍ وبالمجـان، خاصـةً               
  .للمشتبه فيهم المعدَمين المتهمين في قضايا جنائية

  اء والاستخدام المفرط للقوةالإعدامات خارج القض    
تعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء ما يُدَّعى حدوثه من عمليات قتل غير مشروعة،             )٩(

بما في ذلك حالات إعدام خارج القضاء، على يد أفراد من الشرطة أثناء الفتـرة موضـوع                 
إلى القـوة   ويساور القلق اللجنة أيضاً إزاء ادعاءات تفيد بأن الـشرطة تلجـأ             . الاستعراض

المفرطة، بل الفتاكة أحياناً، خاصةً عندما تكون بصدد اعتقال مشتبه بهم أو السيطرة علـى               
ومع أن اللجنة تحيط علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بـشأن عـدة              . مظاهرات

تتلـق    لأنها لم  فإنها تعرب عن أسفها   ،  كوستا دو سول  قضايا حظيت بدعاية كبيرة، كقضية      
ات إضافية عن التحقيقات والملاحقات والإدانات والعقوبات التي حُكم بها في القضايا            معلوم

التي تنطوي على استخدام مفرط للقوة وعلى إعدامات خارج القضاء حدثت أثناء الفتـرة               
  ).١٦ و١٢ و٢المواد (موضوع الاستعراض 
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 في جميع   ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات للتحقيق السريع والفعال والتريه           
الادعاءات المتصلة بتورط أفراد الوكالات المكلّفة بإنفاذ القانون في حـالات الإعـدام             

كما ينبغي لها أن تحقق دون تأخير . خارج القضاء وغيرها من عمليات القتل غير المشروعة
في ادعاءات استخدام أفراد الشرطة القوة المفرطة، ولا سيما القوة الفتاكة، وأن تقـدم              

  .لين عن تلك الأفعال إلى العدالة وأن توفّر وسائل الجبر للضحاياالمسؤو
وظفي إنفاذ القانون من    متحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ تدابير فعالة لمنع          و  

ارتكاب أفعال من قبيل حالات القتل خارج القضاء واستخدام القوة المفرطة بأن تضمن             
لوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمبـادئ      تقيُّدهم بأحكام الاتفاقية ومدونة قواعد س     

الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفـين بإنفـاذ             
وينبغي إدراج أحكام هذه الـصكوك في لائحـة آداب الـشرطة            ). ١٩٩٠(القوانين  
 ـ         . الجديدة م لموظفيهـا   وعلى الخصوص، ينبغي للدولة الطرف أن توفر التـدريب الملائ

المكلفين بإنفاذ القوانين، الذين ينبغي أن يتلقوا تعليمات واضحة بشأن استخدام القـوة             
والأسلحة النارية بما يتفق مع المعايير الدولية، وينبغي إعلامهم بالمسؤوليات القانونية التي            

  .يتحملونها في حال إقدامهم على استخدام القوة غير الضرورية أو المفرطة

  سة الوطنية لحقوق الإنسانالمؤس    
 رغم أنها تعرب    ٢٠١٢ترحّب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عام            )١٠(

عن أسفها لعدم وجود معلومات بشأن الموارد والميزانية التي خصصتها الدولة الطرف لها لكي             
  ).٢المادة (تعمل بشكل فعال 

رد المالية والبشرية والمادية التي تحتاجهـا       ينبغي للدولة الطرف أن تضمن توفُّر الموا        
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتنفيذ ولايتها بفعالية واستقلال، وفق المبادئ المتعلقة بمركز            

 وتوصي اللجنة كذلك    .)مبادئ باريس (المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها       
اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد     من قِبل    بأن تطلب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اعتمادها      

  .التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها

  الوصول إلى العدالة واستقلال القضاء    
تحيط اللجنة علماً باعتماد خطة استراتيجية متكاملة خاصة بالقضاء كما تحيط علماً              )١١(

يـزال   إلا أن القلق لا   . مها الوفد عن الرواتب والأجور في سلك القضاء       بالمعلومات التي قد  
يساور اللجنة بشأن قلة عدد قضاة الصلح وكم القضايا المتراكم على المحاكم وبشأن التقارير              

عدم احترام قرينة البراءة والمحاكمات المطوَّلة وتنفيذ مبدأ المساواة أمام القـانون            "الواردة عن   
 مثلما جاء في الاستنتاجات والملاحظات الأولية التي قدمتها المقررة الخاصة           ،"على نحو ناقص  

 عـن زيارتهـا إلى      ٢٠١٠ديـسمبر   / كانون الأول  ١٠المعنية باستقلال القضاة والمحامين في      
  .)٢المادة  (موزامبيق
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ينبغي للدولة الطرف أن تكفل اضطلاع النظام القضائي بعمله بفعالية وأن تضمن              
وينبغي . حايا التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إلى العدالة         وصول جميع ض  

لها أن تتخذ خطوات إضافية لضمان استقلال القضاء ونزاهته في أداء وظائفه، خاصة عند              
، A/HRC/17/30/Add.2(تنفيذ توصيات المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحـامين          

  ).١٢٣-١١٨الفقرات 

   إجراءات لجوء سريعة وعادلةإتاحةعدم الإعادة القسرية و    
تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ورود تقارير عن حالات التأخير المفـرط في البـتّ في           )١٢(

وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء عدم توفير الدولة الطرف معلومات عـن      . وضع اللاجئين 
 التي نُفذت خلال الفترة التي يتناولها التقريـر         عدد حالات الإعادة القسرية والتسليم والطرد     

أو قبلت تأكيدات أو ضـمانات      /وعن عدد الحالات ونوع القضايا التي قَدّمت فيها الدولة و         
  ).٣المادة (دبلوماسية 
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات اللازمة، بالتعاون مع مفوضـية الأمـم               

جراءات التي تتّبعها في تحديد وضع اللاجئين       المتحدة لشؤون اللاجئين، لكي تستعرض الإ     
  . بحيث تخفّض عدد طلبات اللجوء التي تأخر البتّ فيها

  التعذيب عالففيما يتعلق بأالولاية القضائية     
 من الدستور ترسي المبادئ التي تحكم عمليـات         ٦٧مع أن اللجنة تلاحظ أن المادة         )١٣(

الذي يكتنف وجود التدابير التشريعية الـضرورية       التسليم، فإن القلق يساورها إزاء الغموض       
  ).٨ و٧ و٦ و٥المواد (التي تكرس اختصاص الدولة الطرف فيما يتعلق بأفعال التعذيب 

القضائي الاختصاص  بإقامة  تسمح  عل تشريعاتها المحلية    لدولة الطرف أن تج   ينبغي ل   
ي أن تنص التشريعات المحلية وينبغ.  من الاتفاقية٥للمادة  عال التعذيب وفقاً فأفيما يتعلق ب  

عـال  ف أ نرتكبوي الذين   الأجانب المواطنين   على ٧ جنائية بموجب المادة     على رفع دعوى  
  .تعذيب خارج أراضي الدولة الطرف، لكنهم موجودون على أراضيها ولم يجر تسليمهم

  التدريب    
رات التدريبية التي تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الدو    )١٤(

تُنظم في مركز التدريب القانوني والقضائي لفائدة القضاة وقضاة الصلح وموظفين عموميين            
إلاّ أن القلق يساور اللجنة إزاء ندرة المعلومات المتوفرة عن تقييم تلـك الـدورات               . آخرين

ر القلق اللجنة ويساو. التدريبية ومدى فعاليتها في تقليل معدل حدوث التعذيب وسوء المعاملة
  والمـدعين العـامين   وظفي إنفاذ القانون والقـضاة    إلى م عدم تقديم تدريب خاص     أيضاً من   

لتعليمهم ممن يتعاملون مع الأشخاص المحتجزين،       والموظفين الطبيين    ي الشرع طبوأخصائيي ال 
لمعاملة  وغيره من ضروب االبدنية والنفسية المترتبة على التعذيب   الآثار   اكتشاف وتوثيق    كيفية

 .)١٠المادة ( أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
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  : أن تقوم بما يليينبغي للدولة الطرف  
جميـع المـوظفين    اطّـلاع    لكي تضمن    ةم برامج تدريب إلزامي   أن تقدّ   )أ (  

اطّلاعاً كـاملاً علـى   ، العاملون في السجون   أفراد الشرطة و   وخصوصاً منهم يين،  عمومال
 ـ  أي مخالفة لها  عدم التسامح مع    إعلامَهم ب فاقية و أحكام الات  في أي مخالفـة    التحقيق  بل ب

  ؛ الاتفاقيةة من يخالفقاضابمو
فعالية برامج التدريب وأثرها في الحد من وقوع حـالات          مدى  م  أن تقيّ   )ب (  

  التعذيب وسوء المعاملة؛
بمـن فـيهم    أن تدعم أنشطة التدريب الموجهة إلى جميع الموظفين المعنيين،            )ج (  

حالات التعذيب وغيره    استخدام دليل كفاءة التحقيق والتوثيق في     ، على   الموظفون الطبيون 
  ).برتوكول اسطنبول(من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 

  ظروف الاحتجاز في السجون ومراكز الشرطة    
لدولة الطرف من أجل تحسين الظـروف       مع أن اللجنة تقر بالخطوات التي اتخذتها ا         )١٥(

السائدة في مراكز الاحتجاز، بما في ذلك بناء سجنين جديدين وتخصيص موارد إضافية، فإن              
القلق لا يزال يساور اللجنة إزاء الارتفاع الشديد في معدلات الاكتظاظ والظروف القاسـية           

وحسب المعلومـات   . طةفي مرافق الاحتجاز، بما في ذلك زنزانات الاحتجاز في مراكز الشر          
 سـجيناً في  ١٥ ٤٣٠التي قدمها وفد الدولة الطرف، يوجد رهن الاحتجاز في سجون البلد            

وعلاوة على ذلك، يقر التقرير الأولي الذي قدمته الدولة      .  سجناء ٧ ٨٠٤مرافق بُنيت لإيواء    
لإمـداد  الطرف بوجود نواقص في نظام السجون، من جملتها تهدُّم الهياكل الأساسية ونقص ا            

بالمياه وعدم كفاية مرافق الإصحاح، وقلة الأغذية ورداءة نوعيتها وانتشار الأمراض المعديـة             
وتعرب اللجنة عن أسفها لأنها لم تتلق المعلومات التي كانت قد طلبتها بشأن             ). ١٤٠ الفقرة(

 ـ        . معدل حدوث العنف بين السجناء     ن ويساور القلق اللجنة أيضاً إزاء التقارير الـواردة م
مصادر غير حكومية عن مُدد الاحتجاز السابق للمحاكمة التي قد تتجاوز المُدد التي يحددها              

  ). ١٦ و١١المادتان (القانون وعن استمرار الاحتجاز حتى بعد انقضاء مدد العقوبة 
ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها لتحسين ظروف السجن وللحد مـن              
  : أن تقوم بما يليصوصوينبغي لها على وجه الخ. الاكتظاظ
تتخذ التدابير اللازمة لتضمن تلبية الاحتياجات الأساسية للأشـخاص            )أ(  

المسلوبة حريتهم فيما يتعلق بالإصحاح والرعاية الطبية والغذاء والماء، بما ينـسجم مـع              
  القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء؛

ظروف استجابة  ضمان   بغية    لرصد أماكن الاحتجاز بانتظام    ماً نظا تنشئ  )ب(  
 ؛الاتفاقية وغيرها من المعايير الدولية لحقوق الإنسان لأحكامالاحتجاز في سجون البلد 
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 للحد من اكتظاظ السجون، ولا سيما وضع بدائل عن تضاعف جهودها  )ج(  
العقوبات بالسجن عملاً بأحكام قواعد الأمم المتحدة النموذجية الـدنيا للتـدابير غـير           

وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة النساء السجينات والتدابير غير        ) قواعد طوكيو (ية  الاحتجاز
 ؛)قواعد بانكوك(الاحتجازية للمجرمات 

 خطوات من أجل منع العنف بين السجناء، والتحقيـق في جميـع             تتخذ  )د(  
 حوادث العنف حتى تتسنى مقاضاة من يُشتبه في ارتكابهم إياها وحماية الضحايا؛

 ألاّ تطول مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة، في القانون وفي الممارسة،           نتضم  )ه(  
  . عدم إبقاء السجناء رهن الاحتجاز بعد انقضاء مدة عقوبتهمتكفلأكثر مما يجب و

  قضاء الأحداث    
يساور القلق اللجنة إزاء ورود تقارير تفيد بأنه كثيراً ما ينفَّذ الاحتجـاز الـسابق                 )١٦(

وعلى الرغم . اث وبأن سلب الحرية لا يُستخدم كحل أخير فيما يخصهم     للمحاكمة على أحد  
من وجود عنابر خاصة باليافعين في السجنين الرئيسيين في البلد، فإن القلق يراود اللجنة مـن     
احتجاز الجانحين الأحداث والمحتجزين البالغين في نفس المرافق خاصةً أنه يتعذّر ضمان منع أي 

 ).١٦ و١١ن المادتا(اتصال بينهم 

ينبغي للدولة الطرف أن تبذل مزيداً من الجهود لتحسين نظام قضاء الأحـداث               
قواعد (يتوافق مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث             بما

وينبغي للدولة الطرف خصوصاً أن تكفل عدم استخدام الاحتجـاز في انتظـار             ). بيجين
وينبغي لهـا أيـضاً أن      . الأحداث إلا كحل أخير ولأقصر مدة ممكنة      المحاكمة فيما يخص    

تضمن توفُّر مرافق كافية حتى يُحتجز الأحداث المخالفون للقانون في مرافق منفصلة عن             
  .تلك التي يُحتجز فيها البالغون

  الظروف السائدة في مستشفيات الأمراض النفسية    
 خلال الحوار عن خدمات الصحة العقليـة في         تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة      )١٧(

 القانونية الخاصة   تموزامبيق، لكنها تأسف لقلة ما قُدّم من معلومات عن الشروط والضمانا          
وفي هـذا الـشأن،     . بالأشخاص الذين يودَعون رغماً عنهم في مرافق لتلقي العلاج النفسي         

 إحصاءات عن حالات الإيداع تعرب اللجنة عن قلقها من بيان الوفد الذي أفاد بعدم تسجيل
  ).١٦المادة (غير الطوعي في مستشفيات الأمراض النفسية 

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمـة لـضمان تمكـين                
. الأشخاص الخاضعين للعلاج رغماً عنهم من الوصول إلى آليـات تقـديم الـشكاوى             

حالات الإيداع غير الطوعي في مؤسسات      للدولة الطرف أن تضمن تسجيل جميع        وينبغي
وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقـدم     . الصحة العقلية على النحو الواجب والملائم     

  . النفسيةضمعلومات بشأن الظروف التي يعيش فيها الأشخاص في مستشفيات الأمرا
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  التحقيقات السريعة والشاملة والتريهة    
تقارير التي تفيد باستمرار إفـلات أفـراد الـشرطة          تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ال       )١٨(

وموظفي السجون الذين يعذبون أو يسيئون معاملة الأشخاص الموقوفين والمحتجـزين مـن             
 قضية تعذيب، حسب المعلومات التي قدّمها وفـد الدولـة           ٥٠وتلاحظ اللجنة أن    . العقاب

عراض، حيث تراوحـت    الطرف، قد بلغت مرحلة النطق بالحكم أثناء الفترة موضوع الاست         
ومع ذلك، عجزت الدولة الطرف عـن تقـديم         .  سنة سجناً  ٢٧العقوبات بين ستة أشهر و    

بيانات شاملة ومفصلة بشأن الشكاوى والتحقيقات والملاحقـات والإدانـات في قـضايا             
  ).١٦ و١٣ و١٢ و١١ و٢المواد (التعذيب وسوء المعاملة 

  : أن تقوم بما يليينبغي للدولة الطرف  
 في جميع   إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ونزيهة    تتخذ تدابير مناسبة تكفل       )أ(  

المعاملة، وملاحقة الفاعلين على النحو الواجب ومعاقبتـهم،        سوء  ادعاءات التعذيب أو    
   خطورة أفعالهم؛عقوبات تتناسب مععند ثبوت إدانتهم، ب

 فيتحقيق  بـال تخضع لـسلطة الـشرطة        هيئة مستقلة لا   تكليفتضمن    )ب (  
  ؛المعاملةسوء ادعاءات التعذيب أو 

ميع الأشخاص المحرومين   لج يكون متاحاً تستحدث نظام شكاوى مستقلاً       )ج (  
  من حريتهم؛

بالحظر المطلق للتعذيب وتـدين علنـاً       بما لا يدع مجالاً للالتباس      تذكِّر    )د(  
فعـال   مفاده أن أي شخص يرتكب مثل هذه الأ        اً واضح اًوجه إنذار  وت ممارسات التعذيب 

 مـسؤولاً   عتبر سـيُ   ممارسته ممارسة التعذيب أو يشارك بأي شكل آخر في       على  يتواطأ   أو
 الأفعـال وسيخـضع للملاحقـة الجنائيـة       تلكشخصية أمام القانون عن مثل      ال بصفته

  .ولعقوبات مناسبة

  حالات الوفاة أثناء الاحتجاز    
 يقدم معلومـات عـن      على الرغم من أن اللجنة طلبت إلى وفد الدولة الطرف أن            )١٩(

حالات الوفاة التي حصلت أثناء الاحتجاز خلال الفترة موضوع الاستعراض، فإنها تلاحظ أن  
  ).١٦ و١١ و٢المواد (أي معلومات لم ترد في هذا الموضوع 

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير لضمان التحقيق بسرعة في جميـع حـالات      
جميع من تثبت مسؤوليته عن وفاة أثناء الاحتجـاز         الوفاة أثناء الاحتجاز ولضمان إدانة      

  .نجمت عن تعذيب أو سوء معاملة أو إهمال متعمَّد وإنزال العقوبة المناسبة به
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  عتبارد الارالتعويض و بما في ذلك الجبر،    
الحـق في التعـويض     ( من الدسـتور     ٥٨مع أن اللجنة تحيط علماً بمضمون المادة          )٢٠(

 عدة آليات مؤسسية للمطالبة بالجبر على انتـهاكات حقـوق           وبوجود) ومسؤولية الدولة 
الإنسان، فإنها تعرب عن قلقها من ورود تقارير تفيد بأن ضحايا التعذيب وسـوء المعاملـة                

وفي هـذا   . بالكاد يحصلون على أي نوع من أنواع الجبر، بما في ذلك التعويض ورد الاعتبار             
طرف لم تقدم معلومات كافية عن تدابير الجبر        الصدد، تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة ال       

والتعويض، بما في ذلك وسائل رد الاعتبار، التي أمرت بها المحاكم أو هيئات أخـرى تابعـة                 
للدولة، التي أُتيحت فعلاً لضحايا التعذيب أو لأُسرهم منذ بدء سريان الاتفاقية بالنسبة للدولة   

  ).١٤المادة (الطرف 
 تتخذ الخطوات اللازمة لضمان جبر ضحايا التعـذيب         ينبغي للدولة الطرف أن     

وسوء المعاملة بوسائل منها تقديم تعويضات منصفة وكافية ورد الاعتبار إليهم على أكمل             
بـشأن  ) ٢٠١٢(٣ة الطرف إلى تعليقها العام رقم       وتوجه اللجنة عناية الدول   . وجه ممكن 

ل فيه طبيعة ونطاق التزامات      من الاتفاقية، الذي تفصّ    ١٤تنفيذ الدول الأطراف للمادة     
  .الدول الأطراف بتوفير الجبر الكامل لضحايا التعذيب

  الاعتراف  علىالإكراه    
يساور القلق اللجنة إزاء التقارير التي تفيد بأن عدداً من المحتجزين ادّعوا أنهم أُجبروا                )٢١(

يعرفـوا شـيئاً عـن    على التوقيع على وثائق اعتراف دون أن يفهموا طبيعة تلك الوثائق أو           
ومع أن اللجنة تحيط علماً بوجود الضمانات الدستورية التي تكرّس عدم مقبوليـة             . فحواها

الأدلة التي يُحصَل عليها بواسطة التعذيب، فإنها تعرب عن قلقها إزاء عدم توفر معلومات عن           
تـزع تحـت    قرارات صادرة عن المحاكم الموزامبيقية تقضي برفض اعتبار الاعترافات التي تُن          

  ).١٥المادة (التعذيب أدلةً 
يجب أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لضمان اعتبار الاعترافات أو الإفادات              

التي تُنتزع بالإكراه غير مقبولة عملياً، ما عدا في الحالة التي يُعتَد بها ضد شخص متـهم                 
طـرف أيـضاً علـى      وينبغي أن تحرص الدولة ال    . بالتعذيب كدليل على الإدلاء بالإفادة    

وظفي إنفاذ القوانين والقضاة والمحامين على كيفية الكشف عن الحالات التي يتم            متدريب  
  .فيها انتزاع الاعترافات تحت التعذيب وعلى كيفية التحقيق فيها

 معلومـات عـن     القادموتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها            
التي حُصل عليها بواسطة التعذيب وعن أي الإفادات  سوابق قضائية محددة تم فيها إسقاط       

  .حالات تمت فيها مقاضاة مسؤولين ومعاقبتهم على انتزاع اعترافات تحت التعذيب
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  الإعدام الغوغائي    
تحيط اللجنة علماً ببيان الوفد الذي أفاد بأن عدد حالات الإعدام الغوغائي قد بـدأ                 )٢٢(

وتعرب . قلق لا يزال يساورها بشأن استمرار هذه الظاهرة       ينقص في الآونة الأخيرة، إلاّ أن ال      
اللجنة عن أسفها أيضاً لعدم تلقيها المعلومات التي طلبتها عن نتائج التحقيقات والإجـراءات         

  ).١٦ و١٢ و٢المواد (الجنائية ذات الصلة وعن معاقبة الفاعلين 
لإعـدام  ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها الرامية إلى منـع حـوادث ا              

الغوغائي، بوسائل منها شن حملات توعية على صعيد المجتمعات المحلية، والتحقيق في تلك             
  .الحوادث وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم

  العنف الذي يمارَس على النساء والأطفال بما في ذلك العنف المترلي    
من تدابير لمكافحـة    ترحّب اللجنة بالمعلومات التي قدّمتها الدولة الطرف عمّا اتخذته            )٢٣(

، إلاّ أن القلق لا يزال يـساور        )من هذه الملاحظات الختامية   ) ج(٥انظر الفقرة   (العنف المترلي   
 الاعتداء الجنسي على  وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن      . اللجنة من استشراء العنف المترلي في البلد      

 من قانون   ٣٩٤المادة   (ن العمر  م  اثنتي عشرة سنة   يعتبر اغتصاباً إذا كان الطفل قد بلغ      قاصر لا   
 من ذلك القانون تعتبر العذرية والإغواء شرطين مُسبقين لتعريـف           ٣٩٢؛ وأن المادة    )العقوبات

 من نفس القانون، لا يـتم  ٤٠٠؛ وأنه، طبقاً للمادة     )estupro( القاصرات   جريمة هتك عرض  
  ).١٦ و٢ادتان الم(احتجاز الشخص المتهم بالاغتصاب قبل محاكمته إذا تزوج الضحية 

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إجراء تحقيق كامل في كل حالة مـن حـالات                 
ممارسة العنف على امرأة ومقاضاة الفاعل وإنزال العقوبات المناسبة به في حـال إدانتـه،          

  .ينبغي لها أن تضمن إتاحة وسائل الجبر للضحية بما فيها التعويض المنصف والكافي كما
طرف أن تستكمل عملية تعديل قانون العقوبات مـن أجـل مواءمـة             وينبغي للدولة ال  

الأحكام التي تجرّم مختلف أشكال العنف والاعتداء الجنسيين مع التزاماتهـا تجـاه المـرأة        
  .والطفل بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان

  العنف والاعتداء الجنسي على الفتيات في المدارس    
ن العنف والاعتداء الجنسي اللذين تتعرض لهما الفتيـات في   يساور اللجنة قلق شديد م      )٢٤(

وحسب المعلومات المعروضة علـى     . المدارس على يد المدرّسين وزملائهن في الفصول الدراسية       
اللجنة، فإن عدد الحالات المبلَّغ عنها قليل جداً وأقلُّ منه عدد الحالات التي جرى التحقيق فيها                

  ).١٦ و٢المادتان (لتلك المشكلة على الصعيد المؤسسي قاصراً كما ينبغي، ولا يزال التصدي 
ينبغي للدولة الطرف أن تكثّف جهودها من أجل اجتثاث العنـف والاعتـداء               

الجنسي اللذين تتعرض لهما الفتيات في المدارس ومن أجل تنفيذ جميع التدابير الـضرورية              
  :لحمايتهن، خصوصاً بالوسائل التالية
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لتدابير الضرورية للتحقيق في تلك الأفعال وملاحقة المـشتبه   اتخاذ جميع ا    )أ(  
  م وإنزال العقوبة المناسبة بمن تثبت إدانته بارتكابها وتوفير سبل الجبر للضحايا؛به

ضمان توفر الموارد لتنفيذ برامج للوقاية والحماية بغرض وضـع حـد              )ب(  
  في المدارس؛لاستمرار نمط ممارسة العنف والاعتداء الجنسي على الأطفال 

  إتاحة آليات الشكاوى للضحايا وعائلاتهم؛  )ج(  
تكثيف جهود التوعية وتوفير برامج للتدريب الإلزامي في أماكن العمل            )د(  

  في هذا الموضوع تستهدف أعضاء هيئات التدريس؛ 
كفالة حصول الضحايا الكامل على خدمات الرعاية الصحية المتخصصة           )ه(  

ويـتعين علـى    . والوقاية من الأمراض المنقولة جنسياً وتشخيصها     في مجالي تنظيم الأسرة     
الدولة الطرف أن تكفل حصول الضحايا على جبر للضرر الواقع عليهن بوسائل منـها              

  .دفع تعويضات منصفة وكافية ورد الاعتبار إليهن على أكمل وجه ممكن

  الممارسات التقليدية الضارة    
إلاّ أن  . لطرف من جهود لمنع حصول الزواج المبكـر       تدرك اللجنة ما تبذله الدولة ا       )٢٥(

القلق لا يزال يساورها إزاء استمرار هذه الممارسة وممارسات تقليدية ضارة أخرى كالزواج             
ويـساور  . القسري وتعدد الزوجات وطقوس سن البلوغ واستغلال أطفال في إسار الـدَّين           

سلطات التقليديـة العقوبـة البدنيـة       القلق اللجنة أيضاً إزاء ورود تقارير عن تنفيذ بعض ال         
وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لعدم توفر معلومات عـن الخطـوات              ). الجَلد(

المتخذة لضمان انسجام القانون العرفي في موزامبيق مع التزامات الدولة الطرف الناشئة عـن              
  ).١٦المادة (الاتفاقية 
  : أن تقوم بما يليينبغي للدولة الطرف  
سيما  تكثف جهودها لمنع الممارسات التقليدية الضارة ومكافحتها، ولا         )أ(  

تكفل التحقيق في هذه الأفعال ومحاكمة من يُدَّعى أنه يرتكبـها وإنـزال             في الأرياف، و  
  العقوبة المناسبة به في حال ثبوت إدانته؛

 تقدّم للضحايا الخدمات القانونية والطبية والنفسية وخدمات رد الاعتبار          )ب(  
لهم ودفع تعويض لهم، وتهيّئ لهم الظروف المناسبة لرفع الشكاوى دون خـوف مـن أي     

  عمل انتقامي؛
تتيح تدريب القضاة والمدعين العامين وموظفي إنفاذ القانون والسلطات           )ج(  

التقليدية على التطبيق الصارم للتشريع ذي الصلة الذي يجرّم الممارسات التقليدية الضارة            
  .ل العنف التي تمارَس على المرأة والطفلوغيرها من أشكا
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وبصورة عامة، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل اتساق قانونها وممارساتها العرفيـة              
وينبغـي  . سيما منها تلك الناشئة عن الاتفاقيـة  مع التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، لا    
إذا كانت الممارسـات     معلومات تحدد ما      القادم للدولة الطرف أيضاً أن تقدم في تقريرها      

التقليدية تعلو على القانون المدوَّن أو العكس، خاصةً فيما يتعلق بأشكال التمييز في حـق    
  .المرأة والطفل

  الاتجار بالبشر    
. تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمنع الاتجار بالبشر ومكافحتـه            )٢٦(

التي وردت عن حدوث الاتجار بالبشر داخل البلد وعـبر          إلا أن القلق يساورها إزاء التقارير       
حدوده لأغراض الاستغلال الجنسي أو السخرة، وكذلك إزاء المعلومات التي قدمها الوفد عن     

ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن تقرير الدولة الطرف لا يتـضمن           . الاتجار بالأعضاء البشرية  
ت محاكمتهم وإدانتهم ومعاقبتهم بـسبب      إحصاءات عن أمور منها عدد الأشخاص الذين تم       

  ).١٦ و١٢ و٢المواد (ارتكابهم جريمة الاتجار 
  : أن تقوم بما يليينبغي للدولة الطرف  
تكثف جهودها لمنع الاتجار بالبشر ومكافحته، بوسـائل منـها تنفيـذ              )أ(  

من هـذه  ) ب(٥انظر الفقرة  (٢٠٠٨تشريعات مكافحة الاتجار بالبشر الصادرة في عام  
، وأن توفر الحماية للضحايا بما في ذلك تـوفير المـأوى والمـساعدة    )لملاحظات الختامية ا

  النفسية والاجتماعية لهم؛
تجري تحقيقات فورية ونزيهة في جميع حالات الاتجار بالبشر، وتـضمن             )ب(  

 لجميع ضـحايا  وتكفلمعاقبة من تثبت إدانته بهذا الفعل بعقوبة تتناسب مع طبيعة جريمته  
  الأفعال الحصول على سبيلٍ من سبل الجبر؛تلك 

تنظم حملات توعية على الصعيد الوطني وتقدم تـدريباً متخصـصاً في              )ج(  
التعرف على ضحايا الاتجار وإجراء التحقيقات لفائدة مفتشي العمـل ووظفـي إنفـاذ              

وكذلك لفائدة وحدات مساعدة الضحايا من النساء والأطفال التي أنشأها جهاز            القانون
  .لشرطة الوطنيةا

  العقوبة البدنية    
مع أن اللجنة تقر بإلغاء العقوبة البدنية كعقوبة على الجرائم وبحظرها في المؤسسات               )٢٧(

العقابية، فإن القلق يساورها لعدم حظر تلك العقوبة بشكل صريح داخل المنازل والمـدارس              
  ).١٦المادة (وفي جميع أوساط الرعاية 

 العقوبة البدنيةإنزال أي شكل من أشكال   الدولة الطرف   بأن تحظر   توصي اللجنة     
 ـالجمهور  عامة   لتوعيةنظم حملات   وبأن ت ،  الأوساطلأطفال في جميع    با بـأن  ، و هاضاربم
  .ة البدنيعن العقوبةغير العنيفة كبديل ولتأديب الإيجابية ا ساليب أشجع اتّباعت
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  جمع البيانات    
بيانـات شـاملة ومـصنّفة عـن الـشكاوى         تعرب اللجنة عن أسفها لعدم توفُّر         )٢٨(

والتحقيقات والملاحقات والإدانات المتعلقة بحالات التعذيب وسوء المعاملة الـتي يرتكبـها            
موظفو إنفاذ القانون والعاملون في السجون وبحالات الوفاة أثناء الاحتجاز، وكـذلك عـن    

ر بالبـشر وحـالات     حالات الإعدام خارج القضاء والعنف القائم على نوع الجنس والاتجا         
  .الإعدام الغوغائي والسلوك الإجرامي المرتبط بالعادات التقليدية الضارة

ينبغي للدولة الطرف أن تجمع بيانات إحصائية تفيد في رصد تنفيذ الاتفاقية على               
الصعيد الوطني، ومن ضمنها بيانات عن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات والإدانـات           

يب وإساءة المعاملة وبحالات الوفاة أثناء الاحتجاز، وكذلك بيانـات       المتعلقة بحالات التعذ  
حالات الإعدام خارج القضاء والعنف القائم على نوع الجـنس والاتجـار بالبـشر              عن  

بما في  وحالات الإعدام الغوغائي والسلوك الإجرامي المرتبط بالعادات التقليدية الضارة،          
  .ر للضحاياذلك دفع تعويضات وتوفير خدمات رد اعتبا

  قضايا أخرى    
. توصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على البروتوكول الاختيـاري للاتفاقيـة             )٢٩(

 من  ٢٢ و ٢١وتوصي أيضاً بأن تصدر الدولة الطرف الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين            
  .الاتفاقية من أجل الإقرار باختصاص اللجنة بتلقي بلاغات والنظر فيها

 اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على معاهدات الأمم المتحـدة الرئيـسية             وتدعو  )٣٠(
المتعلقة بحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، ولا سيما على العهد الدولي الخاص بالحقوق               
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكول الاختياري الملحق به، وعلـى البروتوكـول           

لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وعلى الاتفاقية الدوليـة          الاختياري الملحق با  
وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى سحب       . لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري     

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة     ). ١٩٥١(تحفظاتها على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين       
) ١٩٥٤(م إلى الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية         الطرف أن تنظر في الانضما    

  ).١٩٦١(والاتفاقية الخاصة بخفض حالات انعدام الجنسية 
أن تنشر على نطاق واسع، وباللغـات المناسـبة،   وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف        )٣١(

 الرسمية علـى شـبكة   التقرير المقدم إلى اللجنة والملاحظات الختامية للجنة، عن طريق المواقع         
  .الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية

 وفقاً لـشروط إعـداد      وحدةوالدولة الطرف مدعوة إلى تقديم وثيقتها الأساسية الم         )٣٢(
 المقررة في المبادئ التوجيهية المنـسقة لتقـديم التقـارير بموجـب         الموحدةالوثائق الأساسية   

  .)HRI/GEN.2/Rev.6(سان المعاهدات الدولية لحقوق الإن
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، ٢٠١٤نوفمبر  /تشرين الثاني  ٢٢ الدولة الطرف أن تقدم، بحلول       إلىوتطلب اللجنة     )٣٣(
كفالة أو تعزيز الـضمانات  ) أ: ( متابعة رداً على توصيات اللجنة فيما يتعلق بالتالي       معلوماتِ

 في  لـة  وفعا ونزيهـة إجراء تحقيقـات فوريـة      ) ب (رهن الاحتجاز؛ القانونية للأشخاص   
تورط أفراد من وكالات إنفاذ القانون في عمليات الإعدام خارج القضاء وغير ذلـك               حالات

أفعـال  لذين يُـشتبه في ارتكـابهم       مقاضاة الأشخاص ا  ) ج( من عمليات القتل غير المشروع؛    
 ٩ و ٨تهم في حال ثبوت إدانتهم بها، مثلما جـاء في الفقـرات             تعذيب أو سوء معاملة ومعاقب    

وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة معلومات لمتابعة سـبل         .  الملاحظات الختامية   من هذه  ١٨و
 مـن هـذه     ٢٠الانتصاف والجبر المتاحة لضحايا التعذيب وسوء المعاملة مثلما جاء في الفقرة            

  .الملاحظات الختامية
 الـدوري   ها، الذي سيكون تقرير   القادموالدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها         )٣٤(
ولهذا الغرض، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى . ٢٠١٧نوفمبر /تشرين الثاني ٢٢، بحلول نيالثا

، على تقديم التقـارير بموجـب إجرائهـا         ٢٠١٤نوفمبر  /تشرين الثاني  ٢٢ بحلول   الموافقة،
إلى الدولة الطرف قبـل  بالقضايا  إحالة اللجنة قائمة  يقتضيالاختياري لتقديم التقارير، الذي     

 من الاتفاقية، سيشكل رد الدولة الطـرف علـى قائمـة            ١٩وبموجب المادة   . ريرتقالتقديم  
  . القادم تقريرها الدوريالقضايا هذه

  بولندا  -٦٠
التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس      نظرت لجنة مناهضة التعذيب في        )١(

تـشرين   ٣١ و ٣٠فيالمعقودتين  ،  ١١٧٧ و ١١٧٤في جلستيها   ) CAT/C/POL/5-6(لبولندا  
، واعتمدت الملاحظات الختامية    )CAT/C/SR.1177 و CAT/C/SR.1174 (٢٠١٣أكتوبر  /الأول

  .٢٠١٣ نوفمبر/ تشرين الثاني١٩المعقودة في ) CAT/C/SR.1202 (١٢٠٢التالية في جلستها 

  مقدمة  -ألف
يم على الإجراء الاختياري لتقـد    إذ وافقت   لدولة الطرف   امتنانها ل تعرب اللجنة عن      )٢(

 يمبتقدالمحدد   الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس في الوقت          تقريرها وقدمتالتقارير  
 أتاح التركيز على مواضيع معينـة عنـد       مما  ،  )CAT/C/POL/Q/5-6(القضاياردود على قائمة    

  . الحوار مع الوفدخلالالنظر في التقرير وكذلك 
رفيع اء مع وفد الدولة الطرف      المفتوح والبنّ للحوار  امتنانها أيضاً   وتعرب اللجنة عن      )٣(

  .التي قدمهاالمفصلة الإضافية المستوى وللمعلومات 

  الجوانب الإيجابية  -باء
 أو انـضمامها    ين التالي ين الدولي الصكينترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على         )٤(

  :ا، منذ النظر في تقريرها الدوري الرابعمإليه
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  ؛ ٢٠١٢ سبتمبر/أيلول ٢٥خاص ذوي الإعاقة، في اتفاقية حقوق الأش  )أ(  
 ١اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحـة الاتجـار بالبـشر، في               )ب(  

  .٢٠٠٩مارس /آذار
وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمراجعة تشريعاتها في مجالات ذات              )٥(

  :صلة بالاتفاقية، بما في ذلك
 يـد دتمل ٢٠١٣ سـبتمبر /أيلول في العقوباتى قانون إدخال تعديلات عل   )أ(  

الناجمة التعويض عن الخسائر المادية والمعنوية      بلبات  اطخلالها توجيه م  المدة القصوى التي يمكن     
  ؛ إلى ثلاث سنوات واحدة من سنة، وذلك الاحتجاز السابق للمحاكمةفترة عن

نائية وقـانون   ت الج  وقانون الإجراءا  العقوباتقانون  إدخال تعديلات على      )ب(  
توسيع نطاق ل ٢٠١٠ أغسطس/ في آبسري العنف الأ  الحماية من   وقانون العقوبات التنفيذي 

  ضحايا العنف الأسري، وبخاصة النساء والأطفال؛تشمل الحماية ل
 ـ/حزيـران قانون العقوبات التنفيذي في     على  إدخال تعديل     )ج(    ٢٠١٠ هيوني

تقديم طلب الإفراج المشروط بعد     من   الحرية   بسلبم  كوم عليه لتمكين الأشخاص المدانين المح   
   نصف مدة عقوبتهم على الأقل؛قضواأن يكونوا قد 

 تعريف  لإدراج ٢٠١٠مايو  /في أيار  العقوباتإدخال تعديلات على قانون       )د(  
  لاتجار بالبشر؛ل

فصل بـين   لل ٢٠١٠مارس  / العامة في آذار   قانون النيابة  على   تعديلإدخال    )ه(  
 التـأثير من الاستقلال عـن    اًمزيد العامة   النيابةسيمنح   ، مما ر العدل والمدعي العام    وزي مكتبي

  ؛السياسي
 ـ    ٢٠١٠ السجون في عام     دائرة قانون   سنّ  )و(   احترام حقـوق    الذي يلـزِم ب

  .الأشخاص المحرومين من حريتهم
هـا  وترحب اللجنة أيضاً بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تعديل سياسـاتها وبرامج             )٦(

  : الاتفاقية، بما في ذلكتفعيلوتدابيرها الإدارية بغية 
، ٢٠١٥-٢٠١٣لفترة  ل اعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر        )أ(  
  ؛٢٠١٣ في عام وذلك

ا يتصل بـذلك  نع التمييز العنصري وكره الأجانب وم      المعني بم  لسالمج ءإنشا  )ب(  
  ؛٢٠١٣ في عام مجلس الوزراء ضمن من تعصب

 ـ الـتي  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ لشرطة للفترة اخطة عمل   اعتماد    )ج(    اًتـدريب وفر  ت
  ؛٢٠٠٨في عام ، وذلك  لضباط الشرطة في مجال مكافحة الاتجار بالبشراًصمتخصّ
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   ؛٢٠٠٨ في عام المفوضية العامة الحكومية المعنية بالمساواة في المعاملة ءإنشا  )د(  
  .٢٠١٦-٢٠٠٦  للفترةري العنف الأسلمنعاعتماد البرنامج الوطني   )ه(  

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم

  تعريف التعذيب    
، A/55/44( على الرغم من توصياتها السابقة في هـذا الـصدد            ،نهلأتأسف اللجنة     )٧(

علـى  الدولة الطـرف     لا تزال    ،)٦، الفقرة   CAT/C/POL/CO/4 و ٩٥ إلى   ٨٥من  الفقرات  
 جميع عناصـر    يشمللتعذيب  ل تعريفٌأي،   -الاتفاقية  م إدراج أحكام    موقفها المتمثل في عد   

. الـداخلي  في القانون    - من الاتفاقية    ٤ من المادة    ٢للفقرة  اً   وفق نصّ محدّد يجرّمه   و ١المادة  
طبـق في حـالات     نت" الأخرى التي     العقوبات أن أحكام قانون  من  تشعر اللجنة بقلق بالغ     و

تتناسـب   للجناة وبةعق تنص على لا  فإنها  لي   وبالتا ،ريمةهذه الج لا تعكس خطورة    " التعذيب
  ).٤ و١المادتان (مع حجم الجريمة 

الدولة الطرف تدابير تشريعية فعالة لإدراج التعـذيب        بأن تتخذ   توصي اللجنة     
للتعذيب يشمل جميـع العناصـر      اً  عتمد تعريف ت بأنكجريمة منفصلة ومحددة في تشريعها و     

تناسـب العقوبـات    لدولة الطرف   ا تضمننبغي أن   يو.  من الاتفاقية  ١لواردة في المادة    ا
 مـن   ٤ مـن المـادة      ٢للفقرة  اً   وفق مع خطورة هذه الجريمة   التعذيب   المقررة على فعل  

بـشأن  ) ٢٠٠٧(٢إلى تعليقها العام رقم     العناية   اللجنة   توجه،  في هذا الصدد  و. الاتفاقية
تعريـف  الطيرة بـين    الختناقضات  الأن  جاء فيه    والذي،  ٢لمادة  لتنفيذ الدول الأطراف    

تتـيح  و محتملة   أ فعليةثغرات  الداخلي تحدث   في القانون   ذلك الوارد   الاتفاقية و المحدد في   
  ) .٩الفقرة ( فلات من العقابإمكانية الإ

  الضمانات القانونية الأساسية    
ل لقانون الإجراءات الجنائيـة      المعدِّ ٢٠١٣سبتمبر  /أيلول ٢٧ترحب اللجنة بقانون      )٨(

.  التمهيدية جراءاتالإفات القضايا في    ملالاطلاع على    نالمتهم ومحامي الدفاع م   كّن  الذي يم 
 علـى الـضمانات    مفروضةومع ذلك، فإن اللجنة تشعر بالقلق من أن بعض القيود لا تزال         

 الحق في الاستعانة  اصة فيما يتعلق ب   بخ الشرطة، و  همتجزالذين تح القانونية الأساسية للأشخاص    
تفظ تح سلطات السجن    أنمن   كما يساور اللجنة قلق   . ة الأولى لاحتجازهم  اللحظحام منذ   بم
اجتماعات  في جميع    ةكون حاضر تفي أن    من قانون العقوبات التنفيذي      ١ بموجب المادة    هاقبح

وعلاوة على ذلك، لا تزال اللجنة      . مامراسلاتهاتفية و  اله مااتصالاتهرصد   و محاميهمع   المحتجز
  ).١٦ و٢المادتان ( للمساعدة القانونية في بولندا مناسبجود نظام تشعر بالقلق إزاء عدم و

ول جميـع   حـص توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لـضمان             
جميـع الـضمانات   على الأشخاص المحرومين من حريتهم، بموجب القانون وفي الممارسة،         
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في حصولهم فوراً على ذلك الحق ، بما في القانونية الأساسية منذ اللحظة الأولى لاحتجازهم
. للمعـايير الدوليـة   اً  وفق ،خدمات محام مستقل وعلى المساعدة القانونية عند الاقتضاء       

اجتماعـات  ضمان سـرية    الدولة الطرف التدابير اللازمة ل    بأن تتخذ   توصي اللجنة    كما
  .م ومراسلاتهالهاتفية ماتصالاتهسرية  ومهيموكلمع  ينالمحام

  ق للمحاكمةالاحتجاز الساب    
الذي أُدخـل    ٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين الأول  ٢٤  الصادر في  تعديلالترحب اللجنة ب    )٩(

. فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة   يقلل مبررات تمديد    ي  ذعلى قانون الإجراءات الجنائية، وال    
تطبـق في الواقـع   المحـاكم لا   شير إلى أنومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي ت  

وقد تتجاوز فترة   هزيلة،  بمبررات   الاحتجاز   ات فتر تقر تمديد ما  اً  غالبأنها   و اقوانين بحذافيره ال
  ).١٦ و١٤ و٢المواد  ( المنصوص عليهاسنتينالتمديد مدة ال

م الاحتجاز السابق للمحاكمـة     استخداالدولة الطرف   بأن تضمن   توصي اللجنة     
توصي اللجنة على وجه الخصوص بأن       كما.  لفترة محدودة من الزمن    هتطبقأن  كاستثناء و 

فتـرة  تمديـد  المتمثلـة في  تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لوضع حد لهذه الممارسة          
اً ينبغي أيض و. ة القصوى التي ينص عليها القانون      المد لتتجاوزلمحاكمة  لالاحتجاز السابق   

غـير   عقوبـات  ب حتجاز السابق للمحاكمة  الدولة الطرف في الاستعاضة عن الا     أن تنظر   
لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الـدنيا للتـدابير غـير          اً  ، وفق  وأخرى بديلة  احتجازية

بأن تكفل الدولـة الطـرف الجـبر        أيضاً  وتوصي اللجنة   . )قواعد طوكيو (الاحتجازية  
  . دون أي مبررلاحتجاز السابق للمحاكمة من افترات طويلةقع ضحية والتعويض لمن ي

   والاحتجاز السريبرنامج التسليم    
طويلة في عملية التحقيـق في تواطـؤ       حالات التأخير مدداً    تشعر اللجنة بالقلق إزاء       )١٠(

 وكالة الاسـتخبارات    التي نفذتها السري  الاحتجاز   و التسليم برامجالمزعوم في   الدولة الطرف   
لـة  ا انطوت على تعذيب وإسـاءة معام زعم أنهيُ، والتي   ٢٠٠٨ و ٢٠٠١ المركزية بين عامي  

 إزاء  هـا قلق عـن    اللجنةتعرب  كما  . الإرهاببالأشخاص المشتبه في ضلوعهم في جرائم متصلة        
  ).١٣ و١٢ و٣ و٢المواد  (القضاياعدم ضمان المساءلة في هذه إزاء السرية التي تكتنف التحقيق و

 بـرامج استكمال التحقيق في مزاعم تورطها في       على  تحث اللجنة الدولة الطرف       
 ٢٠٠١ وكالة الاستخبارات المركزية بين عـامي        التي نفذتها السري  جاز  الاحت و التسليم

ضمان مساءلة الأشـخاص المتـورطين في   على ، ولةفي غضون فترة زمنية معقو     ٢٠٠٨و
الدولـة الطـرف     بأن تُعلم اللجنة   توصيكما  . لتعذيب وسوء المعاملة المزعومة   اجرائم  
كل كامل مع المحكمـة الأوروبيـة       تعاون بش تة عملية التحقيق و   ين شفاف ضمت و الجمهور

بالقضايا المرفوعة على بولنـدا بـشأن عمليـات التـسليم            فيما يتعلق لحقوق الإنسان   
  .كالة الاستخبارات المركزيةوالاحتجاز السري التي نفذتها و
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  إجراءات الشكاوى    
 ٢٠١٢يناير  /كانون الثاني  ٧ التي أُدخلت في   لأن التعديلات    هاقلقعن   اللجنة   تعرب  )١١(

 شكاوى الأشخاص المحـرومين     ثباتضع معايير صارمة لإ   إنفاذ الأحكام الجنائية ت    قانون   على
فإن  وبالتالي،   ، أساس وغير مبرر   غير ذي عتبر معظم الشكاوى    يُونتيجة لذلك،   . من حريتهم 

  . مضمون في الممارسة العمليةغير التظلمالحق في 
إمكانيـة  ير اللازمة لـضمان     الدولة الطرف جميع التداب   بأن تتخذ   توصي اللجنة     
  :بوسائل منها بشكل كامل، هم في التظلمقحالمحتجزين ممارسة 

   بالتعذيب وسوء المعاملة؛ذات الصلةإثبات الشكاوى  معايير إلغاء  )أ(  
تقـديم  لأغراض  لأشخاص المحرومين من حريتهم     ل التمثيل القانوني    توفير  )ب(  

  الشكاوى؛
   . جميع الشكاوىل والنـزيه في الفوري والفعاضمان التحقيق  )ج(  
الدولة الطرف بيانـات إحـصائية      بأن تجمع   وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة        

بأفعـال   الشكاوى المتعلقة بشأن الجنسنوع  ق والسن و  الجريمة والعر نوع  مصنفة حسب   
 سلطات السجون وموظفي إنفاذ     مسؤولين في  أنّدّعى فيها   التعذيب وسوء المعاملة التي يُ    

ما يتصل بهذه الشكاوى من تحقيقات ومحاكمات وعقوبات         بشأن، و وهاكبارتقد  ن  القانو
  .تأديبية وأجنائية 

  رحيلعدم الإعادة القسرية والت    
لية أن يتسنى لآ   يمكن طرد الأجانب من الدولة الطرف دون         هتشعر اللجنة بالقلق لأن     )١٢(

عدم ها إزاء   قلقعن  جنة   الل ربتعبالإضافة إلى ذلك،    و.  طردهم مراجعة قرار مستقلة ومحايدة   
 الاعتـراف في بعض الأحيـان      رفضتعدم الإعادة القسرية لأنها      مبدألدولة الطرف   احترام ا 

 تكون فيـه  بلد  إلى   لرفض ترحيل شخص أجنبي   السبب الوحيد   بوضع اللاجئ باعتبار ذلك     
  .)١٦ و٣المادتان  (ة الشخصية مهددته أو سلامحياته

 ٣لتزاماتها بموجب المادة    لا احترامها التام ولة الطرف   اللجنة بأن تكفل الد   توصي    
تـها  الأفـراد الخاضـعين لولاي     المختصة    الدولة الطرف  سلطاتتولي  من الاتفاقية، وأن    
أن  في جميع مراحل الإجراءات، بما في ذلـك           لهم تكفل المعاملة العادلة  والاهتمام المناسب   

طرد القرار بشأن لاتخاذ ال ة آلية مستقلبهاتقوم مراجعة فعالة ونزيهة إجراء فرصة  تتيح لهم   
الدولـة الطـرف    اللجنة بأن تفي    كما توصي   . ، مع وقف التنفيذ   الترحيلعادة أو   الإأو  

 ترحيل إصدار مذكرة  قرار الحق في الطعن فيبأن تكفلعدم الإعادة القسرية، و   ب بالتزاماتها
  . التعذيبأسباب جدية للاعتقاد بأن الشخص سيكون عرضة لخطر وُجدتإذا 
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  حماية طالبي اللجوء    
  والتي ،٢٠٠٣قانون الأجانب لعام     إجراؤها على    التعديلات المقترح بترحب اللجنة     )١٣(

 ومع ذلك،   . شمل الأسرة  لم الحق في    فئاتلعدد أكبر من ال    يعطتلاحتجاز و عن ا  بدائل   تقدم
 قبل طردهم،   حتجزونيُ ، الأطفال هم في ن طالبي اللجوء، بم   من أن اللجنة تشعر بالقلق     لا تزال 
عن قلقها أيضاً   اللجنة  وتعرب  . تشبه السجون سة  ورمح في مراكز    ، التشريعات الحالية  بموجب

في مراكز  لمن يوجد منهم    كافية لطالبي اللجوء، ولا سيما      الر المساعدة القانونية    توفإزاء عدم   
  ).١١ و١٠ و٣ المواد ( تلكالاحتجاز
 ـ    نع  بأن تمت توصي اللجنة الدولة الطرف        هم  فـي  نعن احتجاز طالبي اللجوء، بم

 الحـصول   -حتجاز  للا يتعرضون أولئك الذين قد     هم في ن بم -تضمن لهم   بأن  الأطفال، و 
 مان وذلـك لـض    ،مجاناً وبصورة مـستقلة    والكفؤين   المشورة والتمثيل القانونيين  على  

تـاجون  جئين وغيرهم من الأشخاص الذين يح     واللا طالبي اللجوء الفعلي بحاجة   الاعتراف  
  . إلى الحمايةإلى الحماية الدولية

 لتحديـد طـالبي اللجـوء        إلى آلية   الدولة الطرف  افتقاروتشعر اللجنة بالقلق إزاء       )١٤(
 أثناء   على نحو كافٍ    احتياجاتهم المحددة  عانوا من التعذيب ومن عدم تلبية     المستضعفين الذين   

  ).١٦ و١١ و١٠ و٣المواد  (تحديد وضع اللجوءعملية 
 اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان تحديد طالبي            توصي  

بمـا في ذلـك     ما يحتاجونه من دعم،       يروتوف لتعذيبل تعرضوااللجوء المستضعفين الذين    
 ـ المعنيينجميع الموظفين   تدريب  وعلاوة على ذلك، ينبغي     . العلاج والمشورة  ن فـيهم   ، بم

 علامـات التعـذيب وسـوء       كشفاً خاصاً على كيفية     تدريب المجال الطبي، العاملون في   
دليل التقـصي والتوثيـق      على نطاق أوسع     نشرأن يُ  لهذه الغاية، ينبغي     تحقيقاًو. المعاملة

أو اللاإنـسانية    الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسـية           
  .)بروتوكول اسطنبول (لمهينةا أو

  ئي أسلحة الصعق الكهربا    
 حـرس   بـشأن  ٢٠١٠أبريل  /نيسان ٩  الصادر في  أن التشريع بتحيط اللجنة علماً      )١٥(

  الدولة الطرف تعتبر   ، وبأن الصعق الكهربائي  أجهزةاستخدام  بس الحدود   ارّلح يسمحالحدود  
ومـع  . الأسلحة النارية  مناً   فتك أقلّ) ة المشلّة للحركة  الكهربائيسدسات  كالم(هذه الأجهزة   
يكون مخالفاً  أجهزة الصعق الكهربائي قد     جنة تشعر بالقلق من أن استخدام        الل ذلك، لا تزال  

  .)١٦و ٢المادتان  (بعض الحالاتفي  قد تؤدي إلى الموت ، بل إنها الاتفاقيةلأحكام
على   يقتصر استخدام أسلحة الصعق الكهربائي    أن لدولة الطرف تضمن ا  أن   يجب  

 يهـدد الحيـاة     دقي على خطر حقيقي ومح    الحالات التي تنطو  أي،   -الحالات القصوى   
على مـوظفي    استخدام هذه الأسلحة     أن يقتصر  و - على خطر التعرض لإصابة بالغة     أو
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وينبغي أن تـنقح الدولـة      . كبديل عن الأسلحة الفتاكة    المدربين دون غيرهم   إنفاذ القانون 
فرض حظر  استخدام هذه الأسلحة بغية رفع سقف استخدامها و       التي تنظم   الطرف اللوائح   

وترى اللجنة أن استخدام أسـلحة      . صريح على استخدامها ضد الأطفال والنساء الحوامل      
ه ينبغي ألاّ تكـون هـذه       الصعق الكهربائي يجب أن يخضع لمبدأي الضرورة والتناسب وأن        

في   الموظفون العاملون   أو السجونالتي يزوَّد بها حراس     المعدات العادية   الأسلحة من ضمن    
وتحث اللجنة الدولة الطرف على إصدار تعليمات       . من مراكز سلب الحرية   مركز آخر   أي  

دقيقة وتوفير التدريب المناسب لموظفي إنفاذ القانون المخولين استخدام أسـلحة الـصعق             
  .على تشديد المراقبة والإشراف على استخدامهاكما تحثها الكهربائي، 

   يب لمنع التعذالبروتوكول الاختياري والآلية الوطنية    
بأداء مهام   المظالم   ةنا، إلى أم  ٢٠٠٨عام   الدولة الطرف عهدت في      تلاحظ اللجنة أن    )١٦(
لا تمكنها مـن     ةنامالأ هن الموارد المخصصة لهذ   لأتأسف اللجنة   و.  لمنع التعذيب  وطنيةاللية  الآ

  ).٢المادة (على نحو فعال  هامهاالاضطلاع بم
 بمـا    لمنع التعـذيب   الآلية الوطنية تزويد   توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف       

يـنص    وفقاً لما  ،بفعالية واستقلال كاملين  ع بولايتها   الاضطلايتسنى لها   يكفي من الموارد ل   
عليه البروتوكول الاختياري للاتفاقية، آخذة في اعتبارها المبادئ التوجيهية بشأن الآليات           

  .)١٦ و٨ و٧ الفقرات ،CAT/OP/12/5(الوقائية الوطنية 

  دريبلتا    
 مـوظفي  ثقيفية المقدمة حالياً إلىمجموعة واسعة من البرامج الت    بوجود  ترحب اللجنة     )١٧(

بما في ذلـك التـدريب      والموظفين الطبيين،   إنفاذ القانون وموظفي السجون وحرس الحدود       
 مؤسـسات التـدريب     إزاء قيام بالقلق  اللجنة  تشعر  ومع ذلك،   . بروتوكول اسطنبول  على
 التعذيب وسـوء    حوادثالعملي على   ها  ثرلأ أي تقييم    عدم وجود ونفسها  ب الدورات   بتقييم
  ).١٠المادة ( المعاملة

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بوضع منهجيات محددة لـضمان تقيـيم               
 الحظر المطلق للتعذيب وسوء     بشأن ثقيفيةالتولدورات التدريبية   ل ولاً وشم أكثر موضوعيةً 

عين العامين   والقضاة والمدّ  والموظفين الطبيين إنفاذ القانون    موظفيدة  تنظّم لفائ المعاملة التي   
  . مع اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوءالعاملينوالأشخاص 

  التحقيقات والإجراءات القانونية
رطة تستخدم أساليب غير قانونيـة      أن الش ب  التي تفيد  إزاء التقارير يساور اللجنة قلق      )١٨(
الـتي  الجنائية  الدعاوى   وإزاء قلة عدد  خلال عمليات الاستجواب،    ا   استخدام سلطته  سيءوت

 .تلك القضاياغالبية ذلك أن النيابة العامة توقف النظر في    في مثل هذه الادعاءات،     تُرفع للبت   
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وقتاً طويلاً قد جعل القـضايا       لإجراءات القضائية استغراق ا أن  من  قلق  اً  أيضاللجنة   ويساور
بشأن الإدانات الإحصاءات المقدمة تحيط اللجنة علماً ب لاوة على ذلك،    عو.  المحاكم تتراكم في 
) القوةبالحصول على شهادة     (٢٤٦ و )إساءة استخدام السلطة   (٢٣١ المواد بموجب   التي تمَّت 

لـنقص   تأسـف     إلاّ أنهـا   ،العقوباتمن قانون   ) ب شخص محروم من الحرية    يتعذ (٢٤٧و
المحكوم عليهم الأشخاص و المرفوعةنائية الج ىوادعلواالشكاوى المقدمة عدد  بشأنالمعلومات 

  ).١٦ و١٣ و١٢ و٢المواد (الجرائم الصادرة في هذه  مدة الأحكام وطول بالبراءة
  :الدولة الطرف بما يليتوصي اللجنة بأن تقوم   
المتعلقـة  البلاغات   ونزيهة في جميع     سريعة وفعالة ضمان إجراء تحقيقات      )أ(  

  ة؛بالتعذيب وسوء المعامل
سريعاً في التحقيق الفعال التريه حيثمـا تـوفرت         الشروع  المبادرة إلى     )ب(  

  ارتكاب فعل من أفعال التعذيب أو إساءة المعاملة؛أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بأنه تم 
مقاضاة المشتبه في تورطهم في التعذيب أو إساءة المعاملة، وضمان تناسب    )ج(  

توفير الجـبر   رة أفعالهم في حال ثبوت إدانتهم، وضمان        مع خطو التي تترَل بهم    العقوبات  
  الملائم للضحايا؛ 

حد من تـراكم القـضايا في   تحسين أداء الجهاز القضائي واتخاذ تدابير لل    )د(  
  ؛محاكمه

توفير إحصاءات كاملة عن الجرائم المتعلقة بالتعذيب وسـوء المعاملـة،             )ه(  
المحكوم عليهم  الأشخاص  ولجنائية المرفوعة   في ذلك عدد الشكاوى المقدمة والدعاوى ا       بما

  . الصادرةالأحكامو بالبراءة

  ظروف الاحتجاز في السجون    
 ـ  ٢٠٠٩ نظام المراقبة الالكترونية في عام       باعتمادترحب اللجنة     )١٩( بـأن  اً  وتحيط علم

 في المائة من إجمالي طاقتـها       ٩٦,٤ يبلغسجونها  معدل اكتظاظ    أن   أعلنتالدولة الطرف قد    
  وغيره من ضروب    التعذيب كافحة، تشاطر اللجنة اللجنة الأوروبية لم     ومع ذلك . ستيعابيةالا

قـانوني  العيـار   الم هذا التقييم يستند إلى      قلقها من أن  اللاإنسانية أو المهينة    القاسية أو   المعاملة  
 ين مـربع  ين إلى متـر   هتقليصوالذي يمكن   عة للشخص الواحد،     أمتار مربَّ  ثلاثة الذي يفرض 

 الذي يفرض مساحةًر الأوروبي ايمع المع  ذلكتوافق  ولا ي . في بعض الحالات   ص الواحد للشخ
 عـن قلقهـا    لجنة مناهضة التعذيب     تعربو.  للشخص الواحد  ةر مربع امتأ أربعةقل عن   ت  لا

، هينتظر تنفيذ عقوبت   شخص مدان    ٤٠ ٠٠٠  أن حوالي  التي تفيد ب   إزاء التقارير  بشكل خاص 
أخرى أعـضاء في      سجين بولندي من بلدان    ١٢ ٠٠٠إعادة حوالي   تتم  من المتوقع أن    أنه  و

 تجـد   لمالطرفاكتظاظ السجون في الدولة مشكلة  ترى اللجنة أن    لك،لذ. الاتحاد الأوروبي 
  .)١٦ و١١ و٢المواد (طريقها إلى الحل إلى حد الآن 
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اسـتجابة  تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ الخطـوات اللازمـة لـضمان           
على  وتحثها بخاصة  ،لقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء    على الأقل ل  جن  الس ظروف

  :القيام بما يلي
اً تدابير غير احتجازية وفق   تظاظ السجون عن طريق استخدام      تخفيف اك   )أ(  

وقواعد ) قواعد طوكيو (لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية         
   ؛)قواعد بانكوك (اتملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمالأمم المتحدة لمعا

لمعـايير  بغية الامتثال ل السجون طاقة استيعاب زيادة  تشمل اتخاذ تدابير   )ب(  
  .سجينلا تقل عن أربعة أمتار مربعة لكل للعيش  التي تفرض مساحةًالأوروبية 

 السنوات  في الذي لم ينخفض     اءنسجالتشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار العنف بين        و  )٢٠(
 تشعر اللجنة و. لأنواع معينة من السجناء   تي تُمنح   ماية ال الح إزاء عدم توفير  الثلاث الماضية، و  

في فتـرات طويلـة مـن الـزمن          ما يوضعون  بالقلق من أن السجناء الخطرين غالباً     اً  أيض
 بـشكل منـتظم     هموضع ةمراجعتلك التي يعيش فيها غيرهم وأنه لا تتم         أسوأ من    ظروف

  ) .١٦ و١١ و٢المواد (
الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لـضمان سـلامة         بأن تتخذ   توصي اللجنة     

مـن  ) ١(٨٢ المادة    الذي تنص عليه   لسجناءا تصنيف   تنفيذ من خلال    هم وأمن اءنسجال
الـسجناء  ظـروف احتجـاز     تحسين  بتوصي اللجنة   كما  . حكام الجنائية قانون تنفيذ الأ  

  .بانتظام من أجل تسهيل إعادة تأهيلهموضعهم  ةراجعوبم نالخطري

  الجبر والتعويض    
 بـأن   إزاء المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيـد  هاقلقعن   اللجنة   تعرب  )٢١(

 لجـبر حكام نهائيـة     أ أي،  ٢٠١٠ و ٢٠٠٥عامي  خزينة الدولة لم تصدر، في الفترة ما بين         
عـدم تقـديم أي      من   هاقلقعن   اللجنة   تعربكما  .  المعاملة سوءالأضرار الناشئة عن جريمة     

  ).١٤المادة  (٢٠١٢ و٢٠١١ ينح في عامأي تعويض مُبشأن بيانات 
 لـضمان   ،قانونية وغيرهـا  فورية،  تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير          

في تعـويض عـادل     للإنفـاذ   إنصاف ضحايا التعذيب وسوء المعاملة وتمتعهم بحق قابل         
تطلب اللجنـة إلى    و. ناسب، بما في ذلك وسائل إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن          وم

لضحايا التعذيب وسـوء    ين   المقدم الجبر والتعويض عن  الدولة الطرف أن تقدم معلومات      
  .٢٠١١اصة منذ عام بخالمعاملة، و

  العنف المترلي    
الخـط  "عنف المـترلي    ضحايا ال  لإنجاد   ترحب اللجنة بإنشاء خدمة الطوارئ الوطنية       )٢٢(

ومع أن . ساعةال  على مدارعملت  لا هذه الخدمةنلأولكنها تأسف   ،٢٠١١في عام   " الأزرق
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 من قـانون    ٢٠٧ العنف المترلي والمادة     مكافحة بشأن   ٢٠٠٥قانون عام   ب اللجنة تحيط علماً  
 القانون  فإن القلق يساورها من أن     جريمة سوء معاملة أفراد الأسرة المقربين،        بشأن العقوبات

  ).١٦ و١٤ و١٣ و١٢ و٢المواد (الجنائي لا يعتبر أن العنف المترلي جريمة قائمة بذاتها 
  :بما يليلدولة الطرف اللجنة بأن تقوم ا توصي  
الزوجي في قانون العقوبـات      والاغتصاب    المترلي لعنفإدراج تعريف ل    )أ(  

  ؛لديها يعتبرهما جنايتين محددتين مع النص على عقوبات مناسبة
 ٢٠١٦-٢٠٠٦  للفترة المترليالعنف للبرنامج الوطني لمنعن التنفيذ الفعال اضم  )ب(  

  تقييم نتائجه بانتظام؛و
   يلجأ إليها ضحايا العنف المترلي؛آلية فعالة ومستقلة لتقديم الشكاوىإنشاء   )ج(  
يل الشرطة جميع ادعاءات العنف المترلي، بما فيهـا العنـف           جتسضمان    )د(  

الأطفال، والتحقيق فوراً وبتراهـة وفعاليـة في جميـع          الذي يستهدف   نف  الجنسي والع 
   العنف، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم؛ ممارسةادعاءات
امـر  الأوها الحماية، بما فيتدابير  المترلي من استفادة ضحايا العنف ضمان    )ه(  

 ،لك المشورة لى الخدمات الطبية والقانونية، بما في ذ      عصولهم  تيسير ح الزجرية الوقائية، و  
  .إعادة التأهيلها بما في، وإتاحة وسائل الجبر لهم،  بشكل كافٍوتوفير مآوٍ مأمونة وممولة

  الإجهاض    
 سيما بالنـسبة   لا، و تقييد فرص إجراء عمليات الإجهاض    تشعر اللجنة بالقلق إزاء       )٢٣(

 إجهـاض   عمليات إجراءلضحايا الاغتصاب، وذلك بسبب رفض بعض الأطباء والعيادات         
الإجهاض  عمليات   لى اللجوء إلى  إ قانونية بسبب الاستنكاف الضميري، وهذا ما يدفع النساء       

  ).١٦ و٢المادتان (مع كل ما تنطوي عليه من مخاطر صحية  ةمنآير ما تكون غغالباً ة التي السري
ضـحايا  ، وخاصة منهن    الدولة الطرف حصول النساء   توصي اللجنة بأن تكفل       
 ووفقـاً .  والقانوني الإجهاض طوعاً على خدمات الإجهاض المأمون      اللاتي يقررن    ،العنف

 بشأن الإجهاض الآمن،    ٢٠١٢عام  ل ةالتقنية والسياساتي  منظمة الصحة العالمية   لتوجيهات
 دون إمكانية حصول   الاستنكاف الضميري    أيضاً ألاّ يحول  لدولة الطرف   اينبغي أن تكفل    

أن تـضع إطـاراً      ينبغي للدولة الطرف  كما  .  لهم قانوناً  المستحقةلى الخدمات   عالأفراد  
 الإجهاض   خدمات لىعصول  الحمن  النساء    ينتمكل للسياسات العامة  اًأو إطار /وقانونياً  

  . ذي الصلةالإجراء الطبيمتى كان القانون يسمح ب

  البشربالاتجار     
فـاً  تعري والتي وضعت    الجنائيقانون  العلى  التي أُجريت   بالتعديلات  اللجنة  ترحب    )٢٤(
 تشعر بالقلق   إلاّ أنها ،  في هذا الشأن  السياسة العامة   وأدرجت عدة تدابير تخص      لاتجار بالبشر ل
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،  ومقصد للاتجار بالبـشر    ر وعبو بلد منشأ لا تزال   الدولة الطرف   تفيد بأن   إزاء التقارير التي    
  ).١٦ و١٤ و١٣ و١٢ و١٠ و٢ المواد(اصة لغرض العمل القسري بخو

 ـ   الدولة الطرف    بأن تنفذ توصي اللجنة      ة الجريمـة   اتفاقية الأمم المتحدة لمكافح
  :التاليةتدابير الذ تخوبأن تالمنظمة عبر الوطنية 

اتخاذ تدابير فعالـة    وكافحة الاتجار   لم ةالداخليسياسات  القوانين و ال تنفيذ  )أ(  
  ؛ هلمنع الاتجار بالبشر وزيادة حماية ضحايا

الاتجار بالبشر والممارسـات    ائم  جر في   ق فوري وفعال ونزيه    تحقي إجراء  )ب(  
  ؛مقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهمذات الصلة و

ضحايا الاتجار، بما في ذلك المـساعدة القانونيـة والطبيـة           لالجبر  وفير  ت  )ج(  
الـشرطة  مأوى ومساعدة ملائمين عند إبلاغ      توفير  والنفسية وإعادة التأهيل، فضلاً عن      

  الات الاتجار؛بح
لمتجر بهم إلى بلدانهم الأصلية عندما توجد أسباب        منع عودة الأشخاص ا     )د(  

  ؛تقاد بأنهم معرضون لخطر التعذيبحقيقية للاع
  .الاتجار والمعاقبة عليه بمنع تعزيز التعاون الدولي فيما يتعلق  )ه(  

  الفئات الضعيفة    
 أحكام قانون ب و ٢٠١٠باعتماد قانون المساواة في المعاملة في عام        تحيط اللجنة علماً      )٢٥(

، ولكنها ترى أنه لا قانون      )٢٥٧ و ٢٥٦ و ١١٩المواد  (التي تحظر جرائم الكراهية     العقوبات  
الميل  أساسالتمييز القائم على     من   ددةالمحلحماية الكافية و  ولا قانون العقوبات يوفر ا    المساواة  

 قلق إزاء انتشار العنف العنصري وغـيره مـن  وتشعر اللجنة بال. الجنسي أو الإعاقة أو العمر    
مـن أصـول عربيـة وآسـيوية        المنحدرين   التي تستهدف الأشخاص     ة العنصري الاعتداءات
في  أيضاً بشأن الزيادة الملحوظة    قلق    اللجنة يساوركما  . مظاهر معاداة السامية  إزاء  و وأفريقية

المثليـات والمثلـيين ومزدوجـي الميـل        الذي يستهدف   التعصب  ومظاهر خطاب الكراهية    
أفراد طائفة الرومـا    في حق    التمييز    حالات استمراربشأن  و الجنسية   ومغايري الهوية  الجنسي

  ).١٦ و١١ و٢ المواد(
العقوبات بمـا يـضمن     توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف جرائم في قانون            

 جرائم الكراهية وأعمال التمييز والعنف التي تستهدف الأشخاص علـى           معاقبة مرتكبي 
اللجنـة   كما تحث الدولـة   . وفقاً لذلك القانون   العمر   يل الجنسي أو الإعاقة أو    المأساس  

الأشـخاص  في حـق    الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة التمييز والعنـف           
المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي     وأصول عربية وآسيوية وأفريقية     من  المنحدرين  

اتخـاذ  كما تحثها على ائفة الروما   الذين ينتمون إلى ط    والأشخاص الجنسية يةومغايري الهو 
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وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن        .تدابير فعالة لمنع جميع مظاهر معاداة السامية      
الـتي  تظل متيقظةً من أجل ضمان التقيُّد الصارم بالتدابير القانونية والإدارية ذات الصلة             

أن مثل  ب باستمرارالموظفين  ة  مناهج التدريب والتعليمات الإداري    تذكّر   وأنجرى اتخاذها   
 ـ  و. لذلكتبعاً   مرتكبوهاوسوف يعاقبغير مقبول  هذه الأعمال    ة تحيـل اللجنـة الدول

، الفرع  ٢لمادة  لبشأن تنفيذ الدول الأطراف     ) ٢٠٠٧(٢الطرف إلى تعليقها العام رقم      
  ".حماية الضعفاء من الأفراد والجماعات بفعل التمييز أو التهميش: "الخامس

  ياناتجمع الب    
 ،الاتفاقيـة بفي عدد من المجالات ذات الصلة       بالبيانات التي تم تقديمها     اللجنة  ترحب    )٢٦(

أسف لعدم تقديم بيانات شاملة ومصنفة بشأن الشكاوى والتحقيقات والملاحقـات           إلا أنها ت  
التي ارتكبها موظفـو     التعذيب وسوء المعاملة     بأعمال المتعلقة    والعقوبات والإداناتالقضائية  

  ).١٦ و١٤ و١٣ و١٢ و٤ و٢ المواد( السجون إنفاذ القانون وموظفو
بيانات إحصائية تتعلق بتنفيـذ الاتفاقيـة علـى         تجمّع  لدولة الطرف أن    ينبغي ل   

المستوى الوطني، بما في ذلك بيانات عن الشكاوى والتحقيقات والملاحقـات القـضائية             
الجـبر   سبل   بيانات بشأن لمعاملة و المتعلقة بحالات التعذيب وسوء ا     والعقوباتوالإدانات  

  . بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيلالمتاحة للضحايا،

  قضايا أخرى    
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في التصديق على معاهـدات أخـرى مـن                 )٢٧(

 الاتفاقية الدولية  ولا سيما معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي ليست بعد طرفاً فيها،           
لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال            

لعهد الدولي الخـاص بـالحقوق      الملحق با المهاجرين وأفراد أسرهم؛ والبروتوكول الاختياري      
البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص       والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛    

؛ والبروتوكـول الاختيـاري     لحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعـدام        با
 إلى كما تدعو اللجنة الدولة الطـرف        .بإجراء تقديم البلاغات  حقوق الطفل المتعلق     لاتفاقية

 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية       ١٩٥٤النظر في التصديق على اتفاقية عام       
  .شأن خفض حالات انعدام الجنسية ب١٩٦١عام 

 التقريـر    واسع، وباللغات المناسبة،   ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق         )٢٨(
عن طريق المواقع الرسمية علـى شـبكة          والملاحظات الختامية للجنة،   إلى اللجنة الذي قدّمته   

  .الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية
، ٢٠١٤ نوفمبر/تشرين الثاني  ٢٢ة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول        وتطلب اللجن   )٢٩(

تعزيز الـضمانات القانونيـة      )أ: ( لتوصيات اللجنة المتصلة بما يلي     معلومات متابعة استجابةً  
 في جميـع     إجراء تحقيقات فورية ونزيهـة وفعالـة       )ب(رومين من حريتهم،    للأشخاص المح 
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ارتكابهم أعمال تعذيب    مقاضاة المشتبه في  ) ج (، المعاملة  المتعلقة بالتعذيب أو سوء    البلاغات
مـن هـذه     ١٨ و ٨الفقـرتين   أو سوء معاملة ومعاقبة مرتكبي هذه الأعمال، كما ورد في           

الانتصاف بالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة معلومات متابعة عن سبل           و .الملاحظات الختامية 
 الحماية  عن، و ٢١على النحو الوارد في الفقرة       لضحايا التعذيب وسوء المعاملة،      المتاحة والجبر

  .الملاحظات الختاميةمن هذه  ١٣لطالبي اللجوء، على النحو الوارد في الفقرة المتوفرة 
، الذي سيكون التقريـر الـدوري       القادمإلى تقديم تقريرها    مدعوة  الدولة الطرف   و  )٣٠(

 ستقدم اللجنـة إلى الدولـة        ولهذا الغرض،  .٢٠١٧ نوفمبر/تشرين الثاني  ٢٢، بحلول   السابع
علماً بأن الدولـة    بالقضايا قبل أن تقدم الأخيرة تقريرها،       الوقت المناسب، قائمة     الطرف، في 

  .افقت على تقديم تقرير إلى اللجنة بموجب الإجراء الاختياري لتقديم التقاريرقد والطرف 
  برتغالال  -٦١

تقريرين الخامس والسادس للبرتغال    نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الجامع لل         )١(
)CAT/C/PRT/5-6 (   ١١٨٩ و ١١٨٦في جلستيها) CAT/C/SR.1186 و SR.1189(، المعقودتين  
 ١٢٠٤الملاحظات الختامية التالية في جلستها       واعتمدت ،٢٠١٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ٨ و ٧ في

(CAT/C/SR.1204) ٢٠١٣نوفمبر / تشرين الثاني٢٠ المعقودة في.  

  مةمقد  -ألف
 على الإجراء الاختياري لتقديمعلى موافقتها  لدولة الطرف   امتنانها ل تعرب اللجنة عن      )٢(

الجامع للتقريرين الخامس والسادس في الوقت المحدد، لأن هـذا           تقريرهاعلى تقديم   التقارير و 
ويركز على النظر في التقريـر      الإجراء يُسهم في تحسين التعاون بين الدولة الطرف واللجنة،          

  .على الحوار مع الوفد أيضاًو
الدولـة  وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المفتوح والبناء الذي أجرته مـع وفـد      )٣(

ومتعدد القطاعات، كما تعرب عن تقديرها للمعلومات والإيضاحات        رفيع المستوى   الطرف  
  . الإضافية التي قُدمت لها

  الجوانب الإيجابية   -باء
  :ولة الطرف على الصكوك الدولية التاليةترحب اللجنة بتصديق الد  )٤(

 ٢٣اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولهـا الاختيـاري في             )أ(  
  ؛٢٠٠٩سبتمبر /أيلول

البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة           )ب(  
  ؛٢٠١٣يناير /اني كانون الث١٥أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتـصادية            )ج(  
  ؛ ٢٠١٣يناير / كانون الثاني٢٨والاجتماعية والثقافية في 
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راء تقديم البلاغات   بشأن إج  حقوق الطفل    تفاقيةلاالبروتوكول الاختياري     )د(  
  .٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٤في 

 بالجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة الطرف لمراجعة تشريعاتها بغيـة           وترحب اللجنة   )٥(
  :إنفاذ توصيات اللجنة وتعزيز تنفيذ الاتفاقية بما في ذلك اعتماد ما يلي

  ؛اللجوء  بشأن٢٧/٢٠٠٨القانون رقم   )أ(  
  الاتجار بالبشر؛ مرصد بشأن إنشاء ٢٢٩/٢٠٠٨القانون رقم   )ب(  
  تنظيم التحقيق الجنائي؛ب قرار القانون المتعلقلإ ٤٩/٢٠٠٨ القانون رقم   )ج(  
 الـتي    والتدابير حكام قانون تنفيذ الأ   سن بشأن   ١١٥/٢٠٠٩القانون رقم     )د(  

 المنشئ للنظام الأساسي لمرافق    ٥١/٢٠١١ القانون رقم    -تنطوي على سلب الحرية والمرسوم      
  دابير سلب الحرية؛السّجن الذي شدد إلى حد كبير المراقبة القضائية للامتثال لت

 بشأن تعويض ضحايا جرائم العنف والعنـف        ١٠٤/٢٠٠٩القانون رقم     )ه(  
 بشأن النظام القانوني المعمول به لمنع العنف المترلي وحماية          ١١٢/٢٠٠٩القانون رقم   المترلي و 

  ضحاياه ومساعدتهم؛ 
  . بشأن تدابير حماية القاصرين١١٣/٢٠٠٩القانون رقم   )و(  

  :التدابير الإدارية وغير الإدارية التاليةة أيضاً باعتماد وترحب اللجن  )٦(
تعيين أمين المظالم بصفته الآلية الوقائية الوطنية وفقاً للبروتوكول الاختياري            )أ(  

لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 
  ؛٢٠١٣مايو / أيار٢٠في 

، الـذي يـنظم     ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٩ المؤرخ   ١٢٧٨٦/٢٠٠٩الأمر رقم     )ب(  
  ظروف الاحتجاز في مرافق الشرطة القضائية والمحاكم ودوائر النيابة العامة؛

الأمر الصادر عن المدير العام لدائرة الـسجون بـشأن اللـوائح المتعلقـة                )ج(  
  ؛ ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٣باستخدام التدابير القسرية في 

  .٢٠٠٨نشاء الشبكة الوطنية لمراكز الوصاية التربوية في عام إ  )د(  

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم

  تعريف التعذيب    
في حين تلاحظ اللجنة موقف الدولة الطرف الذي يتلخص في أن تعريف التعـذيب       )٧(

 بوصفه هدفاً من    من القانون الجنائي واسع بما فيه الكفاية ليشمل التمييز         ٢٤٣الوارد في المادة    
أهداف ممارسة التعذيب، تلاحظ أيضاً أن المحاكم المحلية لم تطبق على الإطلاق هـذه المـادة           
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ومن ثم، تأسف اللجنـة  . يخص حالات مُورِس فيها التعذيب لأسباب قائمة على التمييز         فيما
ولـة  ، لم تـشر الد )٦، الفقـرة  CAT/C/PRT/CO/4(لأنه، رغم ملاحظاتها الختامية السابقة   

  ).٤ و١المادتان (الطرف بعد إلى التمييز تحديداً ضمن تعريف التعذيب الوارد في القانون الجنائي 
وتـدعو الدولـة    ) ٦، الفقرة   CAT/C/PRT/CO/4(توصيتها السابقة   تكرر اللجنة     

بحيث تـذكر بوضـوح      من القانون الجنائي     ٢٤٣الطرف إلى إعادة النظر في تعديل المادة        
.  من الاتفاقية١ مع المادة بشكل يضمن تطابقها التام  أهداف ممارسة التعذيب    التمييز من بين    

بشأن تنفيـذ الـدول   ) ٢٠٠٨(٢ من تعليقها العام رقم ٩وتوجه اللجنة العناية إلى الفقرة      
 التعريـف المحدد في الاتفاقية و    التي تشير إلى أن التناقضات بين التعريف         ٢الأطراف للمادة   

 .ثغرات محتملة تتيح إمكانية الإفلات من العقابتوجِد لي الوارد في القانون المح

  ساسيةالضمانات الأ   
 )٧ ، الفقرة CAT/C/PRT/CO/4(تأسف اللجنة لأنه، رغم ملاحظاتها الختامية السابقة          )٨(
  الدولة الطرف خطوات لكفالة استقطاع المدة الزمنية التي يمضيها الشخص قيد الاحتجاز            ذتتخ لم

من مجمل مدة الاحتجاز قيد التحقيق لـدى        ) ساعات كحد أقصى  ست  (ته  للتحقق من هوي  
، خصوصاً في ضوء توضيح الدولة الطرف أنه يمكن استخدام الاحتجاز           ) ساعة ٤٨(الشرطة  

وتشعر . للتحقق من الهوية كلما توفرت أسباب كافية للاعتقاد أن الشخص قد ارتكب جريمة
المشتبه في ارتكابهم جريمة قـد      حقق من هويتهم و   اللجنة بالقلق لأن الأشخاص المحتجزين للت     

يحصلون، من الناحية العملية، على نفس الضمانات التي يحصل عليها المعتقلون الآخـرون              لا
ا الصدد وجود   ذ وتراعي اللجنة في ه    .بموجب الإجراء المعتاد خلال فترة الست ساعات هذه       
وتلاحظ اللجنة أيضاً   . بدء الاحتجاز  ذحالات لم يُخبر فيها الأشخاص المحتجزون بحقوقهم من       

 من الناحية العملية بالنـسبة       ليس فعلياً  في الاستعانة بمحام فور احتجازهم    أن حق الأشخاص    
 ليس  معيّن بحكم المنصب  ليس في مقدوره الاستعانة بمحام خاص لأن الحصول على محام           لمن  

  ).١٢ و١١ و٢المواد (تجاز مضموناً إلا أمام القاضي أثناء جلسة الاستماع المتعلقة بالاح
  : ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي  
تعديل قانون الإجراءات الجنائية لضمان بدء الاحتجاز منـذ اللحظـة             )أ(  
للتحقق من   الحرية واعتبار المدة الزمنية التي يمضيها الشخص رهن الاعتقال           لسلبالأولى  

 ثُل المحتجز خلالها أمام القاضي؛ ساعة التي يجب أن يم٤٨  لهويته جزءاً من فترة ا

م على حقوقهم وإخبارهم بأنه يمكنهم ممارسـتها   بهإطلاع المشتبه   ضمان    )ب(  
   حريتهم وإطلاعهم على أسباب احتجازهم؛تسلب فيهافي اللحظة التي 

التشاور معـه   لك  ذ بما في    ن بحكم المنصب  معيّضمان حصولهم على محام       )ج(  
  وظفي إنفاذ القانون؛محريتهم وخلال المقابلات مع  سلبعلى انفراد، منذ لحظة 
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ضمان رصد امتثال جميع الموظفين العامين للضمانات القانونية بانتظـام،            )د(  
  .وإنزال جزاءات مناسبة بمن لا يمتثل لتلك الضمانات

  التحقيقات الفورية والفعالة والتريهة    
 ـ   تأسف اللجنة لعدم وجود بيانات بشأن التحقيقات الج         )٩( يب ذنائية المتعلقة بجريمة التع

 مـن القـانون     ٢٤٣المادة  (وسوء المعاملة وبشأن المحاكمات والعقوبات التي تُترل بمرتكبيها         
وتشعر اللجنة بالقلق أيـضاً لعـدم       . خلال الفترة التي يشملها تقرير الدولة الطرف      ) الجنائي

ع من فـروع الـشرطة      توضيح اختصاص دوائر التفتيش الداخلي والخارجي التابعة لكل فر        
 وسوء المعاملة ولعدم بيان العلاقـة  بودائرة السجون في التحقيق في ادعاءات التعرض للتعذي      

بين دوائر التفتيش هذه ومكتب المدعي العام عندما يقوم كلاهما بتحقيقات جنائية وتأديبيـة              
، ٢٠١٠  إلى عام  ٢٠٠٨ عام   وفيما يخص المعلومات المتاحة بشأن الإجراءات التأديبية من       . موازية

تلاحظ اللجنة بقلق العدد المحدود من العقوبات التي فُرضت في حالات سوء المعاملة على يد               
لك العدد الكبير من القضايا التي أغلقت ملفاتها بـسبب          ذأفراد الشرطة وموظفي السجن وك    

يـد  نقص الأدلة حتى عندما قامت هيئات رصد بتوثيق ادعاءات التعرض لسوء المعاملة على              
ويساور اللجنة القلق بشأن المعلومات التي تـشير إلى عـدم           . قوات الشرطة وموظفي السجن   

ين يدّعون أنهم تعرضوا لسوء المعاملة لفحص طبي كامل بعيداً عن أنظار            ذإخضاع المحتجزين ال  
ومسامع موظفي السجن، ومن ثم لا تسجل على النحو الصحيح الإصابات التي تتم معاينتـها               

 ).١٦ و١٣ و١٢ و٢المواد ( التي تحدث بعد ذلك داخل السجن  أو إلى السجنلدى دخولهم

  :ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي  
ضمان تكليف هيئات مستقلة ومناسبة بإجراء تحقيقات فورية وفعالـة             )أ(  
التقارير الواردة بشأن التعذيب أو سوء المعاملة على المستوى الجنـائي،           في جميع   ونزيهة  
  لنظر عن إجراء التحقيقات التأديبية؛بصرف ا
ضمان توقيف الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمال تعـذيب أو سـوء              )ب(  

 ؛معاملة عن العمل فوراً وطيلة فترة التحقيق
أن المعاملـة، وضـمان     سـوء   لتعذيب أو   ارتكابهم ا مقاضاة المشتبه في      )ج(  

توفير الجبر  ، وضمان   م إدانته ا ثبتت إذ ممع خطورة أفعاله  تُترل بهم     التي تناسب العقوبات ت
  ؛للضحاياالملائم 

ضمان إجراء جميع الفحوص الطبية على السجناء بعيداً عـن مـسامع              )د(  
بعيداً عن أنظارهم وضـمان إقامـة    موظفي السجن، وكلما سمحت الحالة الأمنية بذلك،  

  الاطلاع على السجلات الطبية للسجين المعني ولمحاميه عند الطلب؛ 
ضمان تسجيل جميع الإصابات التي يلاحظها الطاقم الطبي خلال فحص            )ه(  
 إلى السجن أول مرة أو بعد ذلك، بما في ذلك المعلومات التي تفيد              لدى دخولهم السجناء  
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وإذا كانت الإصابات تـدل علـى       . التطابق بين الادعاءات المقدمة والإصابات الملاحظة     
 تقريراً فورياً إلى القاضي المشرف والمدعي العام  سوء المعاملة، ينبغي أن يبعث الطاقم الطبي      

  . تفتيش السجوندائرةو

  آليات الشكاوى    
تلاحظ اللجنة وجود مختلف دوائر التفتيش الداخلية والخارجية في إدارتي الـشرطة              )١٠(

والسجون والمختصة بتلقي الشكاوى وإجراء التحقيقات التأديبية في حوادث سوء المعاملة وما 
وفيما يخص الشكاوى الجنائية، تشعر اللجنة      .  عن ذلك من التباس عند رفع شكوى       قد ينجم 

بالقلق أيضاً إزاء الحالات التي رفضت فيها الشرطة تقديم أدلة على الـشكوى المـسجلة إلى             
  ).١٦ و١٣ و١٢المواد (مقدّمها 
ة تلقي شكاوى التعذيب وسوء المعاملل  تُنشئ الدولة الطرف آلية مركزيةينبغي أن  

. سيما من الـسجون    وأن تكفل إتاحة الاتصال بهذه الآلية من جميع أماكن الاحتجاز ولا          
وينبغي أن يكون الأفراد الذين يدّعون التعرض لسوء المعاملة على علم دقيق بالجهة التي              
ينبغي أن يقدموا لها شكاواهم وأن يتم إخبارهم حسب الأصول بالإجراءات التي تُتخـذ              

وينبغي أيضاً أن تكفل الدولة الطرف حماية مقدم الشكوى مـن           . همفيما يتعلق بشكاوا  
وينبغي الاحتفاظ  . جميع أشكال سوء المعاملة أو التخويف التي قد تنجم عن تقديم شكواه           

يتضمن معلومات عما يتـصل بتلـك       بسجل مركزي لشكاوى التعذيب وسوء المعاملة       
 وينبغي أن تتاح لهيئـات      .يبيةالشكاوى من تحقيقات ومحاكمات وعقوبات جنائية أو تأد       

التفتيش القائمة، بما فيها القاضي المشرف وأمين المظالم، الموارد اللازمة لتعزيز مهام الرصد             
  . التي تضطلع بها، بما في ذلك في مستشفيات الطب النفسي الشرعي

  ظروف الاحتجاز    
لمؤسـسات  في حين تعترف اللجنة بجهود الدولة الطرف من أجل زيـادة قـدرة ا               )١١(

.  في المائـة   ١١٥العقابية، فإن القلق لا يزال يساورها إزاء نسبة الاكتظاظ التي تبلغ حاليـاً              
 في المائة من الـسجناء يخـضعون        ٢٠ أن حوالي    وتضع اللجنة في اعتبارها، في هذا الصدد،      

وتأسف . للحبس الاحتياطي وتأسف لعدم وجود معلومات عن معدل مدة الحبس الاحتياطي          
كذلك لأن مرافق السجن، مثل مستشفى الطب النفسي التابع لسجن سانطا كـروز             اللجنة  

وتلاحظ اللجنة بقلق . دو بيسبو أو سجن لشبونة المركزي، لا تزال تعمل في ظروف يرثى لها      
أيضاً تكرار تمديد الفترات التي يقضيها السجناء في وحدات تخضع لتدابير أمنية مشددة دون              

وتعرب اللجنة عن قلقها من ارتفاع معدلات الوفيات أثناء         . مديدإخبارهم بأسباب ذلك الت   
عـن  الطب النفسي   عيادات  أجنحة  الاحتجاز، وخصوصاً منها نسبة انتحار السجناء وعجز        

وعن قلقها من قلة الموظفين      ،أمراض عقلية خطيرة  المقيمين الذين يعانون من     استيعاب المرضى   
ب النفسي الشرعي بالإضافة إلى استعمال وسـائل        وأنشطة إعادة التأهيل في مستشفيات الط     

  ).١٦و١١ و٢المواد (التقييد 
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 سلبف جهودها لجعل ظروف الاحتجاز في أماكن        أن تكث ينبغي للدولة الطرف      
بوسـائل منـها، علـى       القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة الـسجناء     الحرية متمشية مع    

  : ما يلي،الخصوص
غير سيما عن طريق تطبيق تدابير        لا لاكتظاظلحدّ من ا  تعزيز جهودها ل    )أ(  
 القواعد النموذجية الدنيا   في ذلك ب   ةً على نطاق أوسع كبديل للحبس مسترشد      احتجازية

   ؛)قواعد طوكيو (حتجازيةلاغير اللأمم المتحدة بشأن التدابير 
المحتجـزين في   خضوع  طويلة وضمان   التجنب فترات الحبس الاحتياطي       ) ب(  

  ي لمحاكمة عادلة ودون تأخير لا مبرر له؛الحبس الاحتياط
المرافـق  بغية إصلاح ها مواصلة جهودها لتحسين مرافق السجن وتوسيع   )ج(  

المركزي ومستشفى الأمـراض    لشبونة  لا تستوفي المعايير الدولية وبالخصوص سجن       التي  
  بيسبو؛ سجن سانطا كروز دوالتابع لالنفسية 
والانتحـار أثنـاء    الوفـاة   يع حالات   أن يتم التحقيق في جم     ‘١ ‘:ضمان  )د(  

ومعرفة مَن مِن   أن تعزز المديرية العامة للسجون عملية رصد         ‘٢‘الاحتجاز على نحو فعال؛     
المحتجزين معرض للخطر واتخاذ التدابير الوقائية المتعلقة بخطر الانتحار والعنف بين السجناء،            

مواصلة إجراء بحوث بشأن     ‘٣‘بما في ذلك زيادة عدد موظفي السجون ووضع كاميرات؛          
  تأثير البرامج الحالية على منع الانتحار وتعاطي المخدرات بهدف تعزيز فعاليتها؛

ة ذلك  ضمان تبرير قرارات إيداع السجناء في وحدات أمنية وتمديد فتر           )ه(  
  ؛وكفالة حق الطعن على تلك القراراتا وكفالة إبلاغ المعنيين بهالإيداع 
 وإتاحةالمقيمين  ة الطب النفسي على استيعاب المرضى       زيادة قدرة أجنح    )و(  

  ة العقلية داخل جميع السجون؛ يرعاية الصحالالاستفادة الكاملة من خدمات 
زيادة عدد الموظفين الطبيين وأنشطة إعادة التأهيل في جميع مستشفيات             )ز(  

ء إليهـا   وعدم اللجو قدر الإمكان   وسائل التقييد   الطب النفسي الشرعي ومنع استعمال      
سائل السيطرة الأخرى، وعدم اسـتخدامها مطلقـاً        وكحل أخير عندما تفشل جميع       إلاَّ

إشراف طبي صارم وبعد    كوسيلة للعقاب، على أن يكون ذلك لأقصر فترة ممكنة وتحت           
  .تسجيل ذلك حسب الأصول

  الحبس الانفرادي    
لقـانون  ار ا النـاتج عـن إصـد     في حين تعترف اللجنة بالأثر الإيجـابي العـام            )١٢(

علـى نظـام    ) أعلاه) د(٥الفقرة   (٥١/٢٠١١ القانون رقم    - رسومالم و ١١٥/٢٠٠٩ رقم
 من القانون التي تسمح بفـرض الحـبس         ١٠٥إزاء المادة   لا يزال القلق يساورها     السجون،  

المخـالفين للقـانون     يوماً حتى في حق الأحداث       ٣٠الانفرادي كعقوبة تأديبية لمدة أقصاها      
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إمكانيـة فـرض    أيضاً  وتلاحظ اللجنة بقلق    .  عاماً ١٨ و ١٦ أعمارهم ما بين     الذين تتراوح 
 يوماً بانتظار فرض الحبس الانفرادي وهو       ٣٠سجين لمدة أقصاها    على  العزل المؤقت   عقوبة  
  ).١٦ و١١ و٢المواد (بشكل غير رسمي ، بحكم الواقع، تمديد عقوبة السجن ما يعادل
  :ليتحث اللجنة الدولة الطرف على ما ي  
حـلاً  تنقيح تشريعها بغية ضمان أن يكون اللجوء إلى الحبس الانفرادي         ) أ(  

أخيراً ولأقصر فترة ممكنة، على أن يكون خاضعاً للإشراف الصارم وقـابلاً للمراجعـة              
تخذ على أساسها   تويتعين على الدولة الطرف أن تضع معايير واضحة ومحددة          . القضائية

كعقوبة تأديبيـة   الانفرادي  وإطالة مدة الحبس    رسة تجديد   وينبغي حظر مما  .  العزل اتقرار
   باتَاًًَ؛حظراً

ضمان عدم تطبيق الحبس الانفرادي بتاتاً علـى الأحـداث المخـالفين              ) ب(  
  الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية والاجتماعية؛ على للقانون أو
تجـز  المحيمضيها خفض الفترة القصوى للعزل المؤقت واقتطاع المدة التي    )ج(  

  من الفترة القصوى للحبس الانفرادي؛
حالة المحتجز البدنية والنفسية بانتظام من قِبل فريق طـبي          ضمان رصد     )د(  

   طيلة مدة الحبس الانفرادي؛ؤكف
زيادة فرص المحتجزين في التواصل الاجتماعي المفيد أثناء وجـودهم في             )ه(  

  . الحبس الانفرادي

  رحلات تسليم الأشخاص    
عمليات في تورط الدولة الطرف المزعوم في       ين ترحب اللجنة بالتحقيق الجنائي      في ح   )١٣(

التسليم الاستثنائي في سياق تعاونها الدولي من أجل مكافحة الإرهاب، تحيط علمـاً بـأن                
أُغلق على أساس عـدم    قد  أن التحقيق   بتوضيحات الدولة الطرف الواردة في تقريرها أفادت        

تـسليم  لل رير تفيد بتعاون الدولة الطرف المزعـوم في برنـامجٍ         رغم وجود تقا  كفاية الأدلة   
  ).١٦ و١٢ و٣ و٢المواد (السري  حتجازلاوا

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تحقيقاتها، في حال ظهور معلومـات              
تسليم الأشخاص واستخدام مطاراتهـا ومجالهـا       ل عاءات تورطها في برنامجٍ   ، في اد  إضافية

تسليط الضوء على الوقائع    كما تشجعها على    " تسليم استثنائي "لات  الجوي لإجراء رح  
إعادتهم القسرية  وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأن نقل أشخاص و       . دعاءاتالمحيطة بهذه الا  

تدعو للاعتقاد أنهم سيتعرضون لخطر التعذيب هـو في         وجود أسباب موضوعية    في حال   
  . من الاتفاقية٣اته انتهاك للمادة حد ذ
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  وط استقبال ملتمسي اللجوءشر    
عـددها  تلاحظ اللجنة تزايد عدد طلبات اللجوء في السنوات الأخيرة حيث ارتفع              )١٤(

أن مركز  اللجنة  كما تلاحظ   . ٢٠١٣عام  في   طلباً   ٣٦٩ إلى   ٢٠٠٩ طلباً في عام     ١٤٠من  
التي لا يحق    ،المقبوليةدراسة  م لاستقبال ملتمسي اللجوء أثناء مرحلة       استقبال اللاجئين المصمَّ  

  ). ١٦ و١١ و٣المواد ( يعاني من الاكتظاظ ،لهم العمل خلالها
 أثناء  ،يجب أن تضمن الدولة الطرف معالجة مطالب اللاجئين في الوقت المناسب            

فتـرة  تقـصير    بغية   ،الإجراء الخاص على الحدود وأثناء الإجراء العادي على حد سواء         
الدولة الطرف إجـراءات    تتخذ  وينبغي أن   . انتظار ملتمسي اللجوء في مراكز الاستقبال     

الذي تشهده حاليـاً    التخفيف من الاكتظاظ    بغية  راكز الاستقبال   ئية لم الإيواالطاقة  لزيادة  
وعلى توفير ما يكفي من المـستلزمات ومـن         والحرص على توفير الرعاية الطبية المناسبة       

  . ةبصورة دائمالشخصية، الغذاء والمياه وأدوات النظافة جملتها 

  أسلحة الصعق الكهربائي     
وتعرب عن بـالغ  ) ١٤، الفقرة CAT/C/PRT/CO/4(تذكر اللجنة بتوصيتها السابقة    )١٥(

أفراد الشرطة وموظفو الـسجون أسـلحة الـصعق         قلقها إزاء الحالات التي استخدم فيها       
يـق   من قِبل فر٢٠١٠بصورة غير متناسبة مثلما حصل في عام       ) X26طراز تيزر   (الكهربائي  

  ).١٦ و٢المادتان (فريرا  باكوس دوفي سجن السجون التدخل لأمن 
يجب أن تضمن الدولة الطرف عدم استخدام أسلحة الصعق الكهربـائي إلا في               

محـدق  الحالات التي تنطوي على خطر حقيقي و      أي   -حالات قصوى ومحدودة حصراً     
 على أن   ،لحة الفتاكة  كبديل عن الأس   -يهدد الحياة أو على خطر التعرض لإصابة بالغة         

وتـرى اللجنـة أن     . بين دون غيرهم  يقتصر استخدامها على موظفي إنفاذ القانون المدرَّ      
 بهـا الموظفـون   تكون من ضمن المعدات التي يـزوَّد ينبغي ألاّ أسلحة الصعق الكهربائي  

وتحث اللجنة الدولة   .  الحرية سلبفي السجون أو في أي مكان آخر من أماكن          العاملون  
  . مراقبة استخدامها والإشراف عليه بصرامةف على الطر

  الجبر، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل     
) أعـلاه ) ه(٥الفقـرة    (١٠٤/٢٠٠٩في حين ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم          )١٦(
وخـدمات   وتقدم الدعم الاجتماعي     اتإنشاء لجنة حماية ضحايا الجرائم التي تمنح تعويض       بو

لجنائية، تأسف  معرفة نتيجة الدعوى ا    لضحايا الجرائم العنيفة والعنف المترلي قبل        إعادة التأهيل 
 محاكم   أو اللجنة لعدم وجود معلومات بشأن التعويض الذي تمنحه لجنة حماية ضحايا الجرائم           

  ). ١٤المادة (المعاملة سوء ضحايا التعذيب ولالدولة الطرف 
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الذي اعتمد  ) ٢٠١٢(٣ليق العام رقم    ة الطرف إلى التع   الدولعناية  اللجنة  توجه    
الذي توضح فيه اللجنة مضمون ونطاق التزامـات        و من الاتفاقية    ١٤أخيراً بشأن المادة    

وينبغي أن تجمـع الدولـة      . الدولة الطرف من أجل توفير الجبر الكامل لضحايا التعذيب        
  :معلومات تخص ما يليللجنة الطرف وتوفر 

جب قرارات لجنة حمايـة ضـحايا الجـرائم         تدابير الجبر والتعويض بمو     )أ(  
ويجب أن تتضمن هذه    . سرهملأمنح لضحايا التعذيب وسوء المعاملة أو       المحاكم والتي تُ   أو

مـر بـدفعها    وكذلك المبالغ التي أُ   عدد الطلبات المجُابة    المعلومات عدد الطلبات المقدمة و    
  في كل قضية؛ وتلك التي دُفعت فعلاً 

. ضحايا التعذيب وسـوء المعاملـة      لفائدة   هيل جارية أي برامج إعادة تأ     )ب(  
وأن تطلـع   أن تخصص موارد لتنفيذ هذه البرامج فعلياً        أيضاً  ويتعين على الدولة الطرف     

  . اللجنة عليها

  العنف المترلي    
ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية وغيرها من التدابير المتخذة الرامية لمنع العنف المترلي              )١٧(

البدنية الـتي   العنف المترلي والعقوبة     مرتكبي بما في ذلك تجريم   ) أعلاه) ه(٥الفقرة  (ومكافحته  
 من القانون الجنائي واعتماد الخطة الوطنية الرابعة لمكافحة         ١٥٢الأطفال بموجب المادة    تُترل ب 

ر بالقلق الذي أعربـت عنـه سـابقاً         غير أن اللجنة تذكّ   ). ٢٠١٣-٢٠١١(العنف المترلي   
)CAT/C/PRT/CO/4   ارتفـاع عـدد    الظاهرة بما في ذلـك      إزاء استشراء هذه    ) ١٥، الفقرة

ونـوع  الملاحقات القضائية   عدم كفاية البيانات المقدمة فيما يخص       الوفيات، وتلاحظ اللجنة    
  ).١٦ و١٣ و١٢ و٢المواد (العقوبات المفروضة والتعويضات المقدمة في هذه القضايا 

  :ها في مكافحة العنف المترلي بطرق منهاينبغي أن تواصل الدولة الطرف جهود  
لخطة الوطنية الرابعة لمكافحـة     القانوني ول للإطار  ال  ضمان التنفيذ الفع    )أ(  

المرأة على  العنف المترلي بما في ذلك التحقيق فوراً وبتراهة وفعالية في جميع أحداث العنف              
  ومقاضاة الجناة؛

والأفكـار  لعنـف المـترلي     مواصلة تنظيم حملات توعية عامة لمكافحة ا        )ب(  
 وزيادة تدريب موظفي إنفـاذ القـانون        ،لشبابفي صفوف ا  سيما   الجنسانية، لا النمطية  

  الأخصائيين الاجتماعيين؛ ووالقضاة والمحامين
إجراء بحوث حول تأثير التدابير الوقائية والتدابير المتخذة في مجال العدالة             )ج(  
  ن أجل زيادة فعاليتها؛  م،لتصدي للعنف المترليبقصد االجنائية 
الملاحقـات  تجميع بيانات مفصلة عن عدد الشكاوى والتحقيقـات و           )د(  
والأحكام الصادرة بشأن أعمال عنف مترلي، وعن تقديم الجـبر إلى الـضحايا،             القضائية  

  . وتقديمها إلى اللجنة،الصعوبات التي تواجهها في منع هذه الأعمالعن و
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   وغيرها من الأقلياتإساءة معاملة جماعات الروما    
ستراتيجية إدماج جماعات الرومـا     اترحب اللجنة بتدابير إدماج المهاجرين واعتماد         )١٨(

التي تفيد بأن الشرطة ترتكـب  تشعر بالقلق إزاء التقارير غير أنها  ،  )٢٠٢٠-٢٠١٣(مؤخراً  
 ـ            اءات التمييز والاعتداءات في حق جماعات الروما وغيرها من الأقليات، وتشتمل على ادع

 خلال عملية   ،نو بمن فيهم القاصر   ،القوة ضد مختلف أفراد جماعة الروما     الإفراط في استعمال    
ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء     . ٢٠١٢ في عام    ي ببلدية فيلا فرد   يريغالدنُفذت في   اعتقال  

 إلى عـدم    ، مما قد يؤدي   في النظام القضائي  المتصوَّر  التقارير التي تشير إلى انعدام ثقة الضحايا        
  ).١٦ و١٣ و١٢ و٢المواد  (الإبلاغ عن جميع حالات سوء المعاملة

  : ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي  
بوسائل منها تعزيز   الروما   أن تتخذ تدابير فعالة لضمان حماية أفراد جماعة         )أ(  

م في  بحفظ النظا بواسطة البرنامج الخاص    سوء المعاملة   الرصد وتشجيع الإبلاغ عن أفعال      
في جميع أفعـال العنـف      وينبغي التحقيق فوراً بتراهة وفعالية      .  على سبيل المثال   ،الأحياء

  ؛وتوفير سبل الجبر للضحاياالجناة إلى العدالة وتقديم والتمييز العنصري 
أن تشجب علناً الاعتداءات على جماعات الروما وغيرها من الأقليـات             )ب(  

  جهاز الشرطة؛  واحترام التنوع في أوساط منها وأن تنظم حملات توعية تشجع التسامح
التي التدريب المتاح لموظفي إنفاذ القانون بشأن مكافحة الجرائم         أن تعزز     )ج(  

  .الروما في قوات الشرطةتُرتكب في حق الأقليات وأن تشجع توظيف أفرادٍ من جماعة 

  الاتجار بالبشر    
) أعلاه) ب(٥الفقرة  (للاتجار بالبشر   دي  بهدف التص ب اللجنة بالتدابير المتخذة     ترحّ  )١٩(

 نـدرة   الاتجار بالبشر، لكنها تـشعر بـالقلق إزاء       ومن جملتها الخطة الوطنية الثانية لمكافحة       
  ).١٦ و١٤ و١٣ و١٢ و٢المواد (هذه الجرائم الحالات التي تمت فيها مقاضاة مرتكبي 

  :يق ما يليلتحقينبغي أن تواصل الدولة الطرف اعتماد التدابير اللازمة   
بحزم والتحقيق  منع الاتجار بالأشخاص     الإطار التشريعي الهادف إلى   إنفاذ    )أ(  

وملاحقـة الجنـاة    نزيه في حالات الاتجار بالأشخاص      وعلى وجه السرعة وبشكل كامل      
  ومعاقبتهم؛

لى نطاق البلد كله وتدريب مـوظفي إنفـاذ         مواصلة حملات التوعية ع     )ب(  
على أمور منـها    الهجرة وشرطة الحدود     دائرة    العامين وموظفي  القانون والقضاة والمدعين  

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفـال، المكمـل            
  ؛)بروتوكول باليرمو(لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 
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لتـدابير المتخـذة في مجـال       حول تأثير التدابير الوقائية وا    إجراء بحوث     )ج(  
الصعوبات التي تواجههـا في منـع       حول  لتصدي للاتجار بالبشر و   بهدف ا الجنائية   العدالة
  .الأفعال هذه

  التدريب    
حقوق الإنسان المتاحة لقـوات     في مجال   تحيط اللجنة علماً بمختلف برامج التدريب         )٢٠(

علـى أحكـام    عن التـدريب    الشرطة، لكنها تلاحظ أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات          
الهجرة وغيرهم من موظفي الدولة المشاركين      دائرة  المتاح لموظفي السجون وموظفي     الاتفاقية  

وتلاحظ اللجنة أيضاً أن دليل التقصي والتوثيق الفعالين بـشأن التعـذيب            . في منع التعذيب  
) بروتوكول اسـطنبول (وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة   

لم يدرج في برنامج تدريب موظفين       محتواه   ستخدم في تدريب خبراء الطب الشرعي غير أن       يُ
وتلاحظ اللجنة أيضاً عدم وجـود      . في مجال الصحة  بمن فيهم عاملون آخرون     عامين آخرين   

 سـوء التعـذيب و  حالات  معلومات بشأن فعالية وتأثير برامج التدريب هذه في تقليل عدد           
  ).١١المادة (عاملة الم

  :ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي  
إعداد المزيد من برامج التدريب وتعزيزها بغية ضـمان إعـلام جميـع               )أ(  

الهجـرة  ودائـرة    الـسجون    ون وموظف انوقال إنفاذ   ووظفمسيما القضاة و   المسؤولين لا 
  الاتفاقية؛ بأحكام

موظفين الطبيين وسـواهم    توفير التدريب بشأن بروتوكول اسطنبول لل       )ب(  
التحقيـق في قـضايا     على  مع المحتجزين وملتمسي اللجوء     الذين يتعاملون   الموظّفين   من

  التعذيب وتوثيقها؛ 
علقة بمنع التعذيب وسوء المعاملـة      تالمتقييم فعالية وتأثير برامج التدريب        )ج(  

  . وحظرهما المطلق

  جمع البيانات    
نات شاملة ومصنفة عـن الـشكاوى والتحقيقـات         تأسف اللجنة لعدم تقديم بيا      )٢١(

 إنفاذ  يوظفمعلى يد   والملاحقات القضائية والإدانات بشأن حالات التعذيب وسوء المعاملة         
 وكذلك بشأن   ، على الصعيدين الجنائي والتأديبي    ، وموظفي الأمن والجيش والسجون    انونالق

  .الأنثويةشويه الأعضاء التناسلية جرائم التمييز والاتجار بالبشر والعنف المترلي والجنسي وت
مع بيانات إحصائية ذات صلة برصد تنفيذ الاتفاقيـة         تجينبغي للدولة الطرف أن       

 المتعلقـة    على الصعيدين الجنائي والتـأديبي،     ،بياناتال المستوى الوطني، بما في ذلك       على
لة والاتجار الملاحقات والإدانات في حالات التعذيب وسوء المعام   بالشكاوى والتحقيقات و  
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وكذلك بشأن وسائل   الأنثوية  بالبشر والعنف المترلي والجنسي وتشويه الأعضاء التناسلية        
  .التعويض وخدمات إعادة التأهيلها ، بما فيالجبر المتوفرة للضحايا

   أخرى قضايا    
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة جميـع                 )٢٢(

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين        وعلى    الاختفاء القسري  الأشخاص من 
  .وأفراد أسرهم

ناسـبة،  الملغـات   ، وبجميع ال  ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع          )٢٣(
المواقع الرسمية علـى شـبكة     عن طريق التقرير المقدم إلى اللجنة والملاحظات الختامية للجنة،        

  .نت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكوميةالإنتر
، ٢٠١٤نوفمبر  /تشرين الثاني  ٢٢وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول           )٢٤(

كفالة أو تعزيـز الـضمانات      ) أ: ( لتوصيات اللجنة المتصلة بما يلي     معلومات متابعة استجابةً  
مقاضـاة  ) ج(ة ونزيهة وفعالـة؛     إجراء تحقيقات فوري  ) ب(القانونية للأشخاص المحتجزين؛    

المشتبه في ارتكابهم أعمال تعذيب أو سوء معاملة ومعاقبة مرتكبي هذه الأعمال، كما ورد في          
وبالإضافة إلى ذلك،   . من هذه الملاحظات الختامية   ) ج(و) أ(٩والفقرة  ) ج(و) ب(٨الفقرة  

 ـمعاملسوء تطلب اللجنة تقديم معلومات متابعة بشأن العنف المترلي و     مـن  مة الروما وغيره
  . من هذه الوثيقة١٨ و١٧الأقليات كما ورد في الفقرتين 

، الذي سيكون التقريـر الـدوري       القادمإلى تقديم تقريرها    مدعوة  والدولة الطرف     )٢٥(
ولهذا الغرض، ستقدم اللجنـة إلى الدولـة        . ٢٠١٧نوفمبر  /تشرين الثاني  ٢٢السابع، بحلول   

وافقت على   قد   قبل تقديم التقرير، علماً بأن الدولة الطرف      ايا  بالقضقائمة  أوانه،  الطرف، في   
  .إلى اللجنة بموجب الإجراء الاختياري الجديد لتقديم التقاريرالتقارير تقديم 
  أوزبكستان  -٦٢

كـستان   في التقريـر الـدوري الرابـع لأوزب   نظرت لجنـة مناهـضة التعـذيب        )١(
)CAT/C/UZB/4 (   تـشرين الأول   ٣٠ و ٢٩ين يومي    المعقودت ١١٧٥ و ١١٧٢في جلستيها/ 

 ١١٩٦، واعتمـدت، في جلـستيها       )CAT/C/SR.1175 و CAT/C/SR.1172 (٢٠١٣أكتوبر  
، )1197 و CAT/C/SR.1196 (٢٠١٣نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ١٤المعقودتين في    ١١٩٧و

  .الملاحظات الختامية التالية

  مقدمة  -ألف
 وبـالردود    في الموعد المحدد   وزبكستان لأ رابعالتقرير الدوري ال  تقديم  ترحِّب اللجنة ب    )٢(

المستفيضة التي قدمها الدولة الطرف والممثلون الذين شاركوا في الاستعراض الشفوي علـى             
  ).CAT/C/UZB/Q/4/Add.2 ( القضاياقائمة
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وتعرب اللجنة عن تقديرها للوفد الرفيع المستوى الذي مثل الدولة الطرف ولما قدمه               )٣(
 على قائمة الأسئلة المطروحـة      معلومات شفوية وكتابية إضافية رداً    ممثلو الدولة الطرف من     

  .والشواغل المعرب عنها أثناء النظر في التقرير

  الجوانب الإيجابية  -باء
  :التالية الدولية الصكوك على صكوك منها الطرف الدولة بتصديق اللجنة ترحب  )٤(

ع الأطفال واستغلال   البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بي        )أ(  
  الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية؛

الأطفـال في   شأن اشتراك   بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل        )ب(  
  ؛المسلحةالمنازعات 
البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية           )ج(  

  الإعدام؛والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة 
 أشكال  أبشأن حظر أسو  ) ١٩٩٩(١٨٢قية منظمة العمل الدولية رقم      اتفا  )د(  

  عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها؛
بشأن الحد الأدنى لـسن     ) ١٩٧٦(١٣٨قية منظمة العمل الدولية رقم      اتفا  )ه(  

  الاستخدام؛
النـساء  بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجـار بالأشـخاص، وبخاصـة             )و(  

  .والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
  : ببدء نفاذ تشريعات من التشريعات الوطنية التاليةأيضاً اللجنة وترحب  )٥(

  ؛٢٠٠٨يناير /كانون الثاني ٧قانون ضمانات حقوق الطفل، المعتمد في   )أ(  
  ؛٢٠٠٨أبريل / نيسان١٧ المعتمد في قانون مكافحة الاتجار بالبشر،  )ب(  
 / أيلـول  ٢٩قانون منع إهمال الأطفال وجنوح الأحـداث، المعتمـد في             )ج(  
  ؛٢٠١٠ سبتمبر

 ـ        )د(   سؤولية الإداريـة في    قانون التعديلات والإضافات المدخلة على مدونة الم
م البـسيطة،   كستان والمتعلقة بمسألة الإعفاء من المسؤولية الإدارية عن الجـرائ         جمهورية أوزب 

  ؛٢٠١١أبريل / نيسان٢٦المعتمد في 
 ٢٩قانون الاحتجاز رهن المحاكمة أثناء الإجراءات الجنائيـة، المعتمـد في              )ه(  

  .٢٠١١سبتمبر /أيلول
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 جهود الدولة الطرف في سبيل وضع سياسات وبرامج         وتلاحظ اللجنة باهتمام أيضاً     )٦(
ب، بما يشمل اعتماد خطة عمل وطنية عقب        وتدابير إدارية استجابة إلى لجنة مناهضة التعذي      
  .٢٠٠٧نظر اللجنة في تقريرها الدوري الثالث في عام 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم

  وإساءة المعاملة التعذيب تفشي    
يساور اللجنة القلق بشأن ادعاءات عديدة ومستمرة ومتسقة مفادها أن التعـذيب              )٧(

صورة اعتيادية على أيدي موظفي إنفاذ القـانون والتحقيقـات          وإساءة المعاملة يُستخدمان ب   
والسجون، أو بتحريض منهم، أو بموافقتهم، وذلك في الغالب بغـرض انتـزاع اعترافـات           

وبالرغم من أن اللجنة تسلم بـأن الدولـة         . معلومات لاستخدامها في الإجراءات الجنائية     أو
قوق الإنسان، فإنها تلاحظ أن تلك      الطرف ليست مشمولة باختصاص المحكمة الأوروبية لح      

تعذيب المحتجزين وإساءة معاملتهم من قبل موظفي إنفاذ القانون وقـوات           "المحكمة رأت أن    
. )٦("القانون في أوزبكـستان   ‘ قب عليها لا يعا ‘ و ‘تحظى بالتشجيع ‘ ‘منهجية‘الأمن ممارسة   

قة بالتعذيب والمـذكورة    واللجة قلقة لأن الدولة الطرف اعتبرت العديد من الشكاوى المتعل         
 منها سبق تناوله في إطار إجـراءات أخـرى           أن عدداً  ، علماً "بلا أساس "أثناء الاستعراض   

 ٤٥وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أفادت بمقاضـاة         . لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة    
 شـكوى تتعلـق     ٣٣٦، لكنها سجلت    ٢٠١٣-٢٠١٠ بتهمة التعذيب في الفترة      شخصاً
. ذيب أو إساءة المعاملة على أيدي موظفين مكلفين بإنفاذ القانون أثناء الفتـرة ذاتهـا              بالتع

وترحب اللجنة بما قدمته الدولة الطرف من معلومات مفادهـا أن الـسلطات التـشريعية               
والقضائية والتنفيذية تعمل على مناهضة التعذيب، لكنها قلقة لأنها لم تتلق معلومات تفيد بأن              

 بالتعذيب أو وجهوا تنديدهم إلى مـوظفي       وعلناً السلطة التنفيذية نددوا مؤخراً   المسؤولين في   
  ). ١٦ و١٥ و١٣ و١٢ و٤المواد (الشرطة والسجون 

  :ينبغي للدولة الطرف أن تبادر على نحو مستعجل إلى القيام بما يلي  
إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة في جميع ادعاءات التعذيب وإساءة            )أ(  

. ملة ومقاضاة ومعاقبة جميع المسؤولين عنها بمن فيهم موظفو السجون وإنفاذ القانون           المعا
 يقوم علـى عـدم التـسامح إزاء         وتكرر اللجنة توصيتها بأن تتبع الدولة الطرف نهجاً       

  استمرار مشكلة التعذيب وممارسة الإفلات من العقاب؛
 وبوضوح  ة علناً ضمان أن يدين المسؤولون السامون في السلطة التنفيذي         )ب(  

   إلى موظفي الشرطة والسجون؛جميع أشكال التعذيب، موجهين هذا الخطاب خصيصاً
__________ 

 ٨، حكـم صـادر في       ياكوبوف ضد روسيا  ،  ٧٢٦٥/١٠المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، القضية رقم        )٦(
 .٨٢ة ، الفقر٢٠١١نوفمبر /تشرين الثاني
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تحذير كل من يرتكب تلك الأفعال، أو يضلع في التعذيب أو يـشارك               )ج(  
 . فيه، بتحمل المسؤولية الشخصية عن ذلك أمام القانون والتعرض لعقوبات جنائية صارمة

   وادعاء إخضاعهم للتعذيب الإنسان واحتجازهم تعسفاًمضايقة المدافعين عن حقوق    
يساور اللجنة قلق عميق إزاء الروايات المتعددة والمتطابقة التي تتحدث عن احتجـاز       )٨(

ويـساور  .  للانتقام منهم على القيام بعملهم     المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين تعسفاً     
ن المدافعين عن حقوق الإنـسان الـذين        اللجنة قلق خاص بشأن ما يُدعى من أن العديد م         

غـايبولو  : حرموا من حريتهم أخضعوا للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة بمن فـيهم  
وفا، مجليلوف، ورسول خودوينازاروف، وأزام فورمونوف، ومهرنيسو وزولهمـور حمـدا         

غونـوف،  رونوسيم إساكوف، ويولداش رسولوف، وزفارجون رحيمـوف، وأكظـم تو         
 إزاء ما يبدو من قعود      واللجنة منشغلة أيضاً  . يولداشيفا والصحفي محمد بكجانوف    وغولنازا

السلطات عن التحقيق بفعالية في ادعاءات إيداع مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان السجن             
 أو مضايقتهم بدافع الانتقام منهم على عملهم، بمن في ذلك، على سبيل الذكر وليس               تعسفاً

 ـاكوف، وسوليجون أبـدورحمنوف، وإسـرويلجون هو      الحصر، بوبومورود رز   دروف، ل
وتورابوي جورابويف، وغنيهون ماماتخانوف، وديلمورود سايدوف، ونيمتجون صديكوف،        

وتعرب اللجنة عن أسفها لإصرار الدولة الطرف على أن الادعاءات آنفـة            . وإيلينا أورلاييفا 
وهي قلقة كـذلك    .  الداعمة على الرغم من وجود الحجج    " لا أساس لها من الصحة    "الذكر  

 ٤المواد  (لعدم إجراء تحقيقات كاملة ومستقلة وفعالة بشأن الادعاءات وعدم مقاضاة الجناة            
  ).١٦ و١٣ و١٢و

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  
الإقرار بتعرض المدافعين عن حقوق الإنـسان للخطـر وباسـتهدافهم             )أ(  

هم في مجال حقوق الإنسان، وهي أنشطة ذات        بأعمال انتقامية بسبب اضطلاعهم بأنشطت    
  دور مهم في مجتمع ديمقراطي؛

اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تمكن جميع المـدافعين عـن حقـوق               )ب(  
  الإنسان من القيام بعملهم وأنشطتهم بحرية وفعالية؛

ايقة المدافعين  لة ونزيهة في جميع ادعاءات مض     مإجراء تحقيقات سريعة وشا     )ج(  
حرمانهم من العلاج الطـبي المناسـب وتعذيبـهم         و  حقوق الإنسان واعتقالهم تعسفاً    عن

، ومقاضاة الجناة وتوقيع    وإساءة معاملتهم، بمن في ذلك الأشخاص المذكورة أسماؤهم آنفاً        
  العقوبات المناسبة عليهم، وتوفير الجبر للضحايا؛

جن والمحتجـزين   الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان المودعين الس         )د(  
  . منهم على نشاطهم في مجال حقوق الإنسانانتقاماً
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  التحقيق في أفعال التعذيب وإساءة المعاملة ومقاضاة المتورطين فيها    
يساور اللجنة قلق عميق إزاء قعود السلطات عن إجراء تحقيقات سريعة وفعالة ونزيهة               )٩(

يشمل حالات   دي موظفين عموميين، بما   في ادعاءات الخضوع للتعذيب وإساءة المعاملة على أي       
إركين موساييف، وبتيربك إشكوزييف، وبهروم إبراغيموف، ودافرون كبيلوف، ورافـشانبك          
فافويف، وروحدين فهرودينوف، وغايراط مهليبويف، وروستام أوسمانوف، وفهيت غونيس،         

 بـردود  وتحيط اللجنة علمـاً  . وزهيد أوماتالييف، ونوربوي خولجيغيتوف، ويوسف جومايف     
الدولة الطرف على ادعاءات انتهاك الاتفاقية، لكنها تعرب مجـدداً عـن قلقهـا لأن الدولـة       

قدمت تفاصيل كثيرة عن الجرائم المدعى ارتكابها من قبل أصـحاب الـشكاوى دون               الطرف
  ).١٦ و١٣ و١٢المواد (الحديث عن أي تحقيقات من جانبها في ادعاءات التعذيب تلك 

بشأن الخطوات المتخذة طرف أن تقدم المزيد من المعلومات المحددة   ينبغي للدولة ال    
وينبغي أن تقدم الدولة    . ما أثارته اللجنة من ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة       للتحقيق في 

 بشأن عدد الشكاوى الواردة الـتي يـزعم أصـحابها            حديثة الطرف إلى اللجنة بيانات   
 وظفينالم موظفي إنفاذ القوانين وغيرهم من       ديعلى أي للتعذيب وإساءة المعاملة    تعرضهم  
 وبشأن عدد الشكاوى التي حققت فيها الدولة الطرف وأي ملاحقات قضائية            العموميين،
 أن تقدم الدولة الطـرف إلى       كذلك ينبغيو.  وأي إدانات وعقوبات نتجت عنها     بوشرت

بسبب عدم التحقيق    لتدابير تأديبية    ون موظف الحالات التي خضع فيها   اللجنة بيانات بشأن    
بسبب رفضهم التعاون في     وأإساءة المعاملة    وألتعذيب  ا الكافي في شكاوى متعلقة ب     قدربال

  .التحقيق في أي من هذه الشكاوى

  تعريف التعذيب والعفو في جرائم التعذيب    
 مـن القـانون الجنـائي       ٢٣٥لا تزال اللجنة منشغلة لأن التعريف الوارد في المادة            )١٠(
 من الاتفاقية إذ يقصر ممارسة التعذيب المحظورة على أفعـال           ١جميع عناصر المادة    يشمل   لا
يقوم بها أشخاص آخرون يتـصرفون بـصفة        "وظفي إنفاذ القانون ولا يشمل الأفعال التي        م

وترحب . بما في ذلك الأفعال الناجمة عن تحريض موظف عمومي أو موافقته أو إذعانه            " رسمية
 قرارات مفادها أن    ٢٠٠٨ و ٢٠٠٤ المحكمة العليا أصدرت في عامي       اللجنة بما بلغها من أن    

 من الاتفاقية، لكنها منشغلة لما      ١المحاكم ينبغي أن تستخدم تعريف التعذيب الوارد في المادة          
وردها من أن القضاة والمحققين وموظفي إنفاذ القانون ما زالوا يطبقـون القـانون الجنـائي          

 أدينوا بانتهاك ن الدولة الطرف ما زالت تشمل بالعفو أفراداًواللجنة منشغلة كذلك لأ. وحده
  ).٤ و١المادتان ( من القانون الجنائي ٢٣٥المادة 

 تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تعتمد الدولة الطرف في قانونها الجنائي تعريفاً             
أن الطرف  ة  وينبغي للدول .  من الاتفاقية  ١للتعذيب يشمل جميع العناصر الواردة في المادة        

تكفل تصنيف الأشخاص الذين يتصرفون بصفة رسمية، والموظفين الذين يوافقـون علـى    
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 يعاملون بموجبه كمـرتكبين      قانونياً التعذيب الذي يمارسه غيرهم أو يذعنون له، تصنيفاً       
. لأفعال التعذيب وليس، كما هو الحال الآن، كأشخاص مساعدين أو محرضـين عليهـا             

ارسة العفو عن الأشخاص المدانين بتهم التعذيب أو إساءة المعاملة،          وينبغي القضاء على مم   
ذ الدول الأطراف   بشأن تنفي ) ٢٠٠٧(٢للجنة في تعليقيها العامين رقم      على نحو ما بينته ا    

، حيث أكدت أن العفو ١٤بشأن تنفيذ الدول الأطراف المادة ) ٢٠١٢(٣ ورقم ٢المادة 
 .لتزامات الدول الأطرافعن مرتكبي جريمة التعذيب يتعارض مع ا

  ٢٠٠٥الأحداث التي وقعت في أنديجان في عام     
لا تزال اللجنة قلقة لعدم إجراء تحقيقات كاملة وفعالة في عديد الـشكاوى المتعلقـة                 )١١(

. ٢٠٠٥ مايو/بإفراط السلطات في استعمال القوة أثناء الأحداث التي وقعت في أنديجان في أيار            
كستان أسفرت، حسبما أفادت به الدولـة الطـرف، عـن           ل أوزب وتذكّر اللجنة بأن أفعا   

 قتيل أو أكثـر، إلى جانـب        ٧٠٠، وبحسب مصادر أخرى، عن سقوط        قتيلاً ١٨٧ سقوط
وأضافت اللجنة أنها ليست على علم بأي حالات لوحق فيها موظفـون            . اعتقالات عديدة 

يين، أو بسبب الاحتجـاز     مكلفون بإنفاذ القانون بسبب الإفراط في استعمال القوة تجاه مدن         
ولا تزال اللجنـة    . التعسفي، أو تعذيب المحتجزين وإساءة معاملتهم في سياق تلك الأحداث         

قلقة كذلك لأن الدولة الطرف قيدت وأعاقت عمليات الرصد المستقل لحقوق الإنسان غداة             
ملـف  تلك الأحداث، فحالت دونها، ولم تسمح بأي تحقيق مستقل فيها، معلنة أنها تعتـبر               

  ).١٦ و١٣ و١٢ و٤ و١المواد " (مغلقاً "٢٠٠٥مايو /أحداث أيار
تدابير فعالة لمباشرة تحريات كاملة     الطرف  تكرر اللجنة توصيتها بأن تتخذ الدولة         

، لضمان التحقيق   ٢٠٠٥مايو  /وفعالة ونزيهة في الأحداث التي وقعت في أنديجان في أيار         
تثبت مسؤوليتهم عنها بعقوبات مناسبة وحصول      في ادعاءات انتهاك الاتفاقية ومعاقبة من       

وتوصي اللجنة بأن يُعهد بهذه التحريات إلى خبراء مـستقلين ذوي           . الضحايا على الجبر  
 .مصداقية وبأن تتاح نتائجها للناس عامة

  العنف الجنسي    
يساور اللجنة قلق لما وردها من تقارير مفادها أن السلطات تورطت في أعمال عنف      )١٢(

ارتكبها سجناء في حق أفراد آخرين محرومين من حريتهم أو غضت الطـرف عنـها   جنسي  
كـل مـن موتابـار    وهي تلاحظ بالخصوص حالـة  . ف عنها هددت بها أو بغض الطر     أو

 ؛٢٠٠٨مارس  /طاجيباييفا، التي تدعي أنها عُقمت رغماً عنها حينما كانت في السجن في آذار            
لعنف الجنسي ولتهديـد الـشرطة لـه بـأن          وكاتوم أورتيكوف؛ الذي يدعي أنه تعرض ل      

؛ وريحـون ونرجيـزة     ٢٠٠٩يناير  /سجين آخر عندما كان محتجزاً في كانون الثاني        يغتصبه
سواتوفا، اللتين تدعيان أنهما تعرضتا لاغتصاب جماعي من قبل الشرطة عندما كانتا محتجزتين             

على التعري    أنهما أجبرتا  ؛ ومهرنيسو وزولهمور حمداموفا، اللتين تدعيان     ٢٠٠٩مايو  /في أيار 
؛ ٢٠٠٩نـوفمبر   / محتجزتين في تـشرين الثـاني      وهددتهما الشرطة بالاغتصاب عندما كانتا    
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والمدافعة عن حقوق الإنسان غولنازا يولداشيفا، التي تدعي أن الشرطة هددتها بالاغتـصاب             
نها لم تتلق ويزداد انشغال اللجنة بادعاء الدولة الطرف أ     . ٢٠١٢عندما كانت محتجزة في عام      

في أي حالة شكاوى تتعلق بالعنف الجنسي تجاه أفراد محرومين من حريتهم، منذ الاستعراض              
  ).١١ و٢المادتان (السابق الذي اضطلعت به اللجنة 

توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف إجراء تحقيقات شاملة في جميع حـالات               
نسي والاغتصاب، التي يدعى حدوثها في  التعذيب أو إساءة المعاملة، بما في ذلك العنف الج        

 الحرية؛ وأن تكفل مقاضاة وملاحقة من يثبـت         سلبمرافق الاحتجاز وغيرها من أماكن      
  . تورطهم فيها، وتقديم الجبر المناسب والتعويضات الكافية إلى الضحايا

  الضمانات القانونية الأساسية    
ف في الواقع عن تـوفير جميـع        تعرب اللجنة عن قلق شديد إزاء عجز الدولة الطر          )١٣(

واللجنـة  . الضمانات القانونية الأساسية لجميع المحرومين من حريتهم منذ بداية احتجـازهم          
 ما يُمنعون من الاتصال بمحـام يختارونـه       منشغلة إزاء التقارير التي تفيد بأن المحتجزين كثيراً       

رافات بالقوة في الفترة التي      عن سلطة الدولة وأن أفراد الشرطة ينتزعون الاعت        ويكون مستقلاً 
يُـسمح    لأن الأفراد المتهمين بجرائم إدارية لا      واللجنة قلقة أيضاً  .  الحرية سلبتعقب مباشرة   

بمحام مستقل أو بأن يمثلوا بسرعة      لممارسة بأن يكونوا على اتصال كاف       لهم في القانون أو ا    
لواردة، تعرب عن أسفها لمـا      واللجنة إذ تضع في اعتبارها اتساق المعلومات ا       . أمام القاضي 

أكدته الدولة الطرف من أنها لم تكشف، أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، أي حالات أخل فيها               
موظفون بتوفير الضمانات لأشخاص محرومين من حريتهم، وهو ما يفسر عدم إخضاع أي             

 ١٣ و ١٢ و ١١ و ٢المـواد   (موظف لتدابير تأديبية أو تدابير أخرى فيما يتصل بتلك الأفعال           
  ).١٦ و١٥و

ينبغي للدولة الطرف أن تبادر على الفور إلى اتخاذ تـدابير تكفـل في القـانون                  
 حريته، بما يشمل الحالات الخاضعة للقانون المحلي،        تُسلَبوالممارسة حصول كل شخص     

وينبغـي  . على الضمانات القانونية التي تحميه من التعذيب، وذلك منذ بداية الاحتجـاز           
  :ا يليبم  القياملطرفللدولة ا
أن تضمن لجميع الأفراد المحرومين من حريتهم إمكانية الاتصال بـسرعة     )أ(  

  عن سلطة الدولة، والخضوع على الفور، بناءً       وبلا عراقيل بمحام يختارونه ويكون مستقلاً     
 على طلبهم، بأحد أفـراد أسـرتهم،        على طلبهم، لفحص طبي مستقل، والاتصال، بناءً      

  قوقهم وبالتهم المنسوبة إليهم؛وإبلاغهم بح
لـضمانات القانونيـة    ا ين العمـوميين  وظفالم توفير جميع    رصدأن تكفل     )ب(  

المعلومات ذات الصلة في سجلات     بوسائل منها المطالبة بتدوين     للمحرومين من حريتهم،    
  رصد مدى امتثال الموظفين هذه المقتضيات المتعلقة بالإبلاغ؛، وتكفل الاحتجاز
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تـوفير  يـرفض  عمومي رص على أن يعاقَب أو يلاحَق أي موظف      أن تح   )ج(  
الضمانات القانونية الأساسية للمحرومين من حريتهم، وأن تقدم إلى اللجنة بيانات بشأن            

  ؛ بسبب هذا السلوكعموميونعدد الحالات التي عوقب فيها موظفون 
اكـز  أن تنظر في اتخاذ تدابير لضمان تسجيل جميع الاستجوابات في مر            )د(  

  . وقائياًالشرطة ومرافق الاحتجاز بالصوت والصورة باعتبار ذلك تدبيراً

  استقلال المحامين    
ها من معلومات مفادها أن رابطة المحامين ليـست         ديساور اللجنة القلق إزاء ما ور       )١٤(

.  على اسـتقلال المهنـة القانونيـة       مستقلة بما يكفي عن وزارة العدل وأن ذلك يؤثر سلباً         
على تعديل تشريعي يطالب جميـع المحـامين         ٢٠٠٩ إزاء الموافقة في عام      قلقة أيضاً  واللجنة

بالخضوع لإعادة الاعتماد كل ثلاث سنوات، وهو ما يؤدي في الواقع إلى سحب تراخيص              
 يُدعى تعرضهم للتعذيب، بمن فـيهم روحـدين         عدد من المحامين الذين كانوا يمثلون أفراداً      

  ).٢المادة (نوف، وباخروم عبدورخمانوف ستام تيوليغاوكوميلوف، ور
ينبغي للدولة الطرف القيام بخطوات لضمان استقلال المحامين والنظر في تعـديل              

 عن وزارة العدل، وبخاصـة إلغـاء        تاماً تشريعاتها لكفالة استقلال رابطة المحامين استقلالاً     
ر الدولة الطـرف في     وينبغي أن تنظ  . سلطة وزارة العدل على تعيين عميد المحامين وعزله       

  .تعديل شرط خضوع المحامين لإعادة الاعتماد كل ثلاث سنوات

 تطبيق أحكام المثول أمام القضاء    

غير أنها قلقـة    . ترحب اللجنة بدمج أحكام المثول أمام القضاء في التشريعات المحلية           )١٥(
في الجلـسات   لأنه لا يجوز للقضاة تقييم شرعية الاحتجاز، ولأن مشاركة محامي الـدفاع             

 ٧٢    لاالحضورية ليست إلزامية، ولأن التقارير تفيد بأن تلك الجلسات مغلقـة، ولأن فتـرة               
التي يجوز فيها احتجاز شخص قبل إحالته إلى القضاء تفوق الفترة التي توصي بها اللجنة      ساعة  
أن وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة قلق إزاء ما وردها من تقارير مفادها             .  ساعة ٤٨وهي  

السلطات كثيراً ما تتجاوز في الواقع الفترة الزمنية المسموح بها، بطرق منها احتجاز الأفـراد               
 ١٢ و ١١ و ٢المواد  (بتهم إدارية أو تسجيل ساعة احتجاز مغلوطة أو تاريخ احتجاز مغلوط            

  ).١٦ و١٥ و١٣و
توصي اللجنة بأن تعدل الدولة الطرف قانون الإجراءات الجنائية بحيـث يخـول          

 أثناء الجلـسات الحـضورية،      لقضاة صلاحية تطبيق بدائل للاحتجاز تكون أقل تقييداً       ا
يشمل ضمانات حسن السلوك التي تتيح للمتهم أن يكون في حالـة سـراح رهـن                 بما

المحاكمة وينبغي للدولة الطرف أن تكفل في القانون والممارسة احترام حق المحتجـزين في              
 ضمان  وينبغي للدولة الطرف أيضاً   . الجلسات الحضورية الاستعانة بمحام من اختيارهم في      

وينبغي أن تنظـر   . أن تكون جميع الجلسات الحضورية علنية ومفتوحة للمراقبين المستقلين        
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الدولة الطرف في تنقيح تشريعاتها بحيث تنص على وجوب إحضار أي محتجـز، سـواء               
  .  الحريةسلب  ساعة من٤٨ألأسباب جنائية أم إدارية، أمام القضاء في غضون 

  الأدلة المنتزعة تحت التعذيب    
بأن أشخاصاً محـرومين مـن      التي تفيد   يساور اللجنة قلق إزاء الادعاءات العديدة         )١٦(

حريتهم تعرضوا للتعذيب أو المعاملة السيئة بغرض إكراههم على الاعتراف وبأن اعترافـاتهم             
. ق شامل في الادعاءات المتعلقة بالتعذيبقُبِلت لاحقاً بوصفها أدلة في المحاكم دون إجراء تحقي   

 التي اعتـبر فيهـا       الحالات لأن الدولة الطرف لم توافها بمعلومات عن       واللجنة قلقة كذلك  
القضاة الاعترافات غير مقبولة لأنها انتُزعت بواسطة التعذيب، أو ببيانات عن عدد الحـالات   

لمدعى عليهم أنهم اعترفـوا بـالجرائم       التي طلب فيها القضاة فتح تحقيقات في مزاعم الأفراد ا         
  ).١٥المادة (نتيجة للتعذيب 

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنـه أدلي بهـا                 
نتيجة للتعذيب، كدليل في أية إجراءات، إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكـاب               

  :باتخاذ التدابير التاليةأعمال التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال، وذلك 
دمج الحظر صراحة في جميع المواد ذات الصلة من قـانون الإجـراءات               )أ(  
 الجنائية؛
كـانوا    أن يسأل القضاة جميع المتهمين في القضايا الجنائية عما إذا    ضمان  )ب(  

معاملتهم وهم رهن الاحتجاز وأن يأمروا بإجراء فحوص طبية مستقلة          أسيئت  عُذِّبوا أو   
 ؛لزم ذلكمتى 

التنصيص في القانون على إلزام القضاة بأن يأمروا بفتح تحقيقات عندما             )ج(  
  ؛تُقدم إليهم أثناء الجلسات الحضورية أدلة واضحة الوجاهة على تعرضهم للتعذيب

 القضايا التي اعتُبِرت فيها الاعترافات غـير        عنعلومات  موافاة اللجنة بم    )د(  
 ـإلى ما إذا لوحق أو عو     الإشارة  عذيب و التتحت  نها انتُزِعت   لأمقبولة   مـوظفين   ب أي ق

 . الاعترافاتتلكبسبب انتزاع 

  للتظلمالآلية المستقلة     
على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتحقيق في شكاوى التعذيب، مثل               )١٧(

ة والوحـدات الخاصـة لتفتـيش       الصادر عن وزارة الشؤون الداخلي     ٣٣٤تطبيق الأمر رقم    
الموظفين، وأمين المظالم البرلماني، يساور اللجنة القلق لأن تقارير عديدة أفادت بـأن هـذه               

  ).١٣المادة (الهيئات لم تكن فعالة في مكافحة التعذيب وتفتقر إلى الاستقلال 
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل في القانون والممارسة تمتع كل شخص بـالحق في                

ساءة المعاملة إلى آلية فعالة ومستقلة تماماً تقوم بالتحقيق         تقديم شكوى بشأن التعذيب أو إ     
  .والاستجابة بسرعة، وأن تكفل أن يكون أمين المظالم البرلماني مستقلاً تماماً
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  الرصد المستقل لأماكن الاحتجاز    
تلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف على أن جميع أماكن الاحتجاز تخضع لرصـد               )١٨(

تـزال    إجراء مزيد من عمليات التفتيش، لكنها لا       قبولهاالدولية المستقلة و  المنظمات الوطنية و  
قلقة إزاء ما وردها من معلومات عن الغياب شبه التام لأي رصد مستقل ومنتظم لأمـاكن                

واللجنة قلقة كذلك لما وردها من معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف            . الاحتجاز
 من المنظمات المستقلة المعنية بحقوق الإنسان التي سبق لها العمل في            والتي أعاقت عمل العديد   

 /ويساور اللجنة قلق من إعلان اللجنة الدولية للصليب الأحمـر في نيـسان            . الدولة الطرف 
 وقف زياراتها إلى أماكن الاحتجاز في الدولة الطرف بحجة أنه تعذر عليها اتباع ٢٠١٣ أبريل

  ).١٣ و١٢ و١١ و٢المواد " (بلا فائدة"ه الزيارات إجراءات عملها، ما يجعل هذ
تحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء نظام وطني يقوم على نحو مستقل وفعـال         

ومنتظم برصد وتفتيش جميع أماكن الاحتجاز دون سابق إخطار، ويقدم تقارير علنية عن             
 أماكن الاحتجاز   ز أو ما يحدث في    ، ويثير مع السلطات مسائل ظروف الاحتجا      هاستنتاجات

وينبغي أن تعدل الدولـة الطـرف تـشريعاتها        .  أو إساءة معاملة   من أفعال تشكل تعذيباً   
ولوائحها وسياساتها بحسب الاقتضاء لتسهل إعادة فتح مكاتـب المنظمـات الوطنيـة             
والدولية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية وتمكينها من إجراء الزيارات           

وينبغي للدولة الطرف ضمان أن يتمكن    . لاع بوظائفها بالكامل في الدولة الطرف     والاضط
  الحرية، وفقـاً   سلبممثلو تلك المنظمات من القيام برصد مستقل وفجائي لجميع أماكن           

  .لإجراءات عملهم العادية

  ظروف الاحتجاز    
فاض عـدد   من معلومات عن انخ   الطرف  تعرب اللجنة عن تقديرها لما قدمته الدولة          )١٩(

السجناء في مؤسساتها الإصلاحية، لكنها قلقة إزاء ما وردها من تقارير عديدة عما يحدث من 
تجاوزات في الحبس وحالات وفاة أثناء الاحتجاز، يُدعى أن البعض منها ناجم عن التعذيب              

 بشأن الظروف السائدة في سـجن جاسـليك         وتظل اللجنة منشغلة أيضاً   . أو إساءة المعاملة  
  ).١٦ و١١ و٢واد الم(

تكرر اللجنة توصيتها بأن تنهض الدولة الطرف بظروف الاحتجاز، في مرافـق              
وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير عاجلة لـضمان التحقيـق           . منها سجن جاسليك  

بسرعة في جميع حالات الوفاة في الحبس ومقاضاة المسؤولين عن أي وفيات ناجمـة عـن                
  . أو أي أفعال غير قانونية أخرىةالتعذيب أو إساءة المعامل

  توفير الجبر لضحايا التعذيب    
 لأن المعلومات الواردة من الدولة الطرف تفيد بأنهـا لم تمـنح             يساور اللجنة القلق    )٢٠(
توفر أي تعويضات لضحايا التعذيب في الفترة المشمولة بالتقرير، على الرغم من وجـود               أو
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واللجنـة قلقـة    .  في رد الاعتبار المادي والمعنوي     أحكام تشريعية تنص على حقوق الضحايا     
كذلك لعدم تقديم أمثلة ملموسة على حالات حصل فيها فرادى ضحايا التعذيب على إعادة              

  ).١٤المادة (تأهيل طبي أو نفسي 
ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إنصاف ضحايا التعذيب وتمتعهم بحق قابل للإنفاذ     

ذلك وسائل إعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن وتوجه       في تعويض عادل ومناسب بما في       
، الذي يفسر محتوى ونطاق     )٢٠١٢(٣ة الطرف إلى تعليقها العام رقم       اللجنة انتباه الدول  

التزامات الدول الأطراف بتوفير الجبر الكامل لـضحايا التعـذيب وتوصـيها بتعـديل              
 . لذلكتشريعاتها المحلية وفقاً

  استقلال القضاء    
 لتأثير الـسلطة     وغير فعال وخاضعاً    اللجنة منشغلة لأن القضاء لا يزال ضعيفاً       تظل  )٢١(

التنفيذية، ولأن القضاة يفتقرون إلى الأمن الوظيفي، ولأن السلطة التنفيذية تضطلع بالتعيينات            
  ). ١٣ و١٢ و٢ المواد(س سنوات خمفي المستويات الدنيا وتعيد تعيين القضاة كل 

ن تتخذ تدابير تكفل استقلال الجهاز القـضائي وحيـاده          ينبغي للدولة الطرف أ     
بصورة كاملة في أداء وظائفه، وأن تعيد النظر في نظام تعيين القضاة وترقيتهم وإقالتـهم               

المبادئ الأساسية بشأن اسـتقلال     "في ذلك    يتسق مع المعايير الدولية ذات الصلة، بما       بما
 تـشرين   ٢٩ المـؤرخ    ٤٠/٣٢ة في قرارها    التي أقرتها الجمعية العام   " (السلطة القضائية 

  ).١٩٨٥ديسمبر / كانون الأول١٣ المؤرخ ٤٠/١٤٦ وقرارها ١٩٨٥نوفمبر /الثاني

  الأطفال وعمل الجبري العمل    
 بما وردها من معلومات مفادها أن الأطفـال الـصغار مـا عـادوا            اللجنةترحب    )٢٢(

 الصف التاسع، لكنها قلقـة      يشاركون بصورة منهجية في العمل في قطاع القطن إلى حدود         
 مليون من الكبـار وطـلاب       ١,٥ و ٥٠٠ ٠٠٠إزاء ما وردها من تقارير تفيد بأن ما بين          

 سنة ما زالوا يعبؤون لجمع القطن على        ١٧ سنة و  ١٥المعاهد الثانوية المتراوحة أعمارهم بين      
ن مدى فترة تصل إلى شهرين كل خريف وأنهم يقضون تلك الفترة في ظـروف متدنيـة دو      

  ).١٦ و٢المادتان (الوصول إلى ماء الشرب المأمون 
 لممارسة استخدام العمل الجبري للكبار      توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف حداً        

والأطفال في قطاع القطن، وأن تسمح للمنظمات الدولية والجهات الوطنية المستقلة مـن             
  .نتظمعمليات رصد مستقل مبمنظمات غير حكومية ونشطاء بالاضطلاع 

  الإعادة القسرية  وعدم اللاجئين حالة    
يساور اللجنة قلق خاص إزاء ما يدعى من أن بعض الأفراد المسلّمين مـن بلـدان                  )٢٣(

 واللجنة قلقة أيـضاً . مجاورة خضعوا للتعذيب بينما احتجز آخرون بمعزل عن العالم الخارجي      
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 لشؤون اللاجئين ومقيمين في      لاجئ معترف بهم لدى مفوضية الأمم المتحدة       ٢٠٠لأن قرابة   
أوزبكستان يعتبرون مهاجرين ولا يعترف باحتياجاتهم الخاصة إلى الحماية بسبب عدم وجود            

  ).٣ و٢المادتان (قانون لجوء يتفق والمعايير الدولية لحماية اللاجئين 
ينبغي أن تكفل الدولة الطرف توفير الحماية الكاملة بموجب الاتفاقيـة للأفـراد             
وينبغي أن تعتمد الدولة الطرف قانون لجوء يمتثل أحكام         .  ليحاكموا في محاكمها   المسلمين
وينبغي أن تدعو الدولة الطرف مفوضية شؤون اللاجـئين إلى العـودة إليهـا              . الاتفاقية

 ١٩٥١وينبغي أن تنظر في الانضمام إلى اتفاقيـة عـام           . والمساعدة على حماية اللاجئين   
  .١٩٦٧وكولها لعام الخاصة بوضع اللاجئين وبروت

  الجبري النساء تعقيم    
يساور اللجنة قلق شديد إزاء ما وردها من تقارير مدعومة مفادها أن النساء اللاتي                )٢٤(

سيما في المناطق الريفية خضعن لإجراءات تعقـيم دون إبـداء            وضعن مولودين أو أكثر لا    
   ).١٦ و١٢ و٢المواد (موافقتهن المستنيرة 

ولة الطرف بإلغاء تعقيم النساء دون الحصول على موافقتـهن          توصي اللجنة الد    
. ، كما توصيها بحماية الحقوق الإنجابيـة للنـساء         جبرياً المستنيرة، وهو ما يشكل تعقيماً    

وتوصي اللجنة كذلك بأن تنشئ الدولة الطرف آلية لمعالجة الشكاوى تحتـرم الـسرية              
ين إخضاعهن لإجراءات تعقـيم دون      وتتمتع بالاستقلال ويسهل على النساء اللاتي يدّع      

  . طلب موافقتهن الحرة والمستنيرة الوصول إليها

  بالمرأة العنف    
يساور اللجنة قلق إزاء تقارير تتعلق بحالات عنف بالنساء، بما في ذلك في أمـاكن                 )٢٥(

الاحتجاز وأماكن أخرى، وتلاحظ نقص المعلومات المقدمة عن مقاضاة أشـخاص بـسبب     
واللجنة قلقة كذلك لأن العنف المترلي والاغتصاب الزوجي غير معرّفين      . نساءأعمال عنف بال  

في القانون الجنائي للدولة الطرف وإزاء ما بلغها من أن موظفي إنفاذ القانون يرفضون تلقي               
تلك الشكاوى من النساء، وأن الدولة الطرف لا توفر للنساء ضحايا تلك الأفعـال مرافـق     

   ).١٦ و١٤ و١٣و ١٢ و٢المواد (ملائمة 
ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير تشريعية محددة وتدابير أخرى لمنع العنـف               

 وينبغي للدولة الطرف أن تضمّن تـشريعاتها تعريفـاً        . بالنساء، بما في ذلك العنف المترلي     
للعنف المترلي والاغتصاب الزوجي وتجرّم مرتكبي تلك الأفعال، وتكفل حـصول جميـع             

وينبغي أن تكفل . خدمات طبية واجتماعية وقانونية كافية وعلى سكن مؤقت      النساء على   
الدولة الطرف توافر آليات لتشجيع النساء ضحايا العنف على الإبلاغ بحالتهن، وتكفل            
إجراء تحقيقات سريعة وشاملة وفعالة في جميع ادعاءات العنف، وإدانة الجناة، وحـصول             

  .ا يشمل التعويض ورد الاعتبارالنساء الضحايا على الجبر الكافي، بم
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  المتحدة الأمم آليات مع التعاون    
 من جهود في سبيل التعاون مع آليـات         على الرغم مما بذلته الدولة الطرف مؤخراً        )٢٦(

وإجراءات معينة تعنى بحقوق الإنسان في إطار الأمم المتحدة، يساور اللجنة قلق لأن الدولـة               
 إجراءات خاصة لمجلس    ١٠ أكثر من    ها إليها مؤخراً  هتي وجّ  لم تقبل طلبات الزيارة ال     الطرف

  .حقوق الإنسان
ينبغي أن تنظر الدولة الطرف في توجيه دعوة دائمة إلى الإجراءات الخاصة لمجلس               

 الرد على طلب المقرر الخـاص المعـني بمـسألة          وتُيسّر بوجه الخصوص  حقوق الإنسان،   
ة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة زيـارة         التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوب      

  .أوزبكستان في أقرب فرصة ممكنة

   الموظفين تدريب    
 بالمعلومات المتعلقة بالبرامج الدراسية المتصلة بالاتفاقية وبحلقـات         تحيط اللجنة علماً    )٢٧(

 ـ             وظفي العمل التدريبية التي نُظّمت لفائدة موظفي إنفاذ القانون والمسؤولين عن الـسجون وم
وتعرب اللجنة عـن    . حكوميين آخرين ومسؤولين  الطاقم الطبي العاملين في النظام الإصلاحي       

.  التـدريب  اأسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن كيفية تقييمها مدى فعالية هـذ             
  ).١٠المادة (وتلاحظ اللجنة نقص المعلومات المقدمة بشأن التدريب الخاص بكل من الجنسين 

 لمـوظفي    بكل من الجنسين وتـدريباً      خاصاً أن تقدم الدولة الطرف تدريباً    ينبغي    
سيما في مرافق الاحتجاز رهن المحاكمة فيما يتعلق         الطاقم الطبي العاملين مع المحتجزين، لا     

 ١٩٩٩ لبروتوكول اسطنبول لعـام      بالتعرف على أمارات التعذيب وإساءة المعاملة وفقاً      
لَين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية          دليل التقصي والتوثيق الفعا   (
وينبغي للدولة الطرف أن تضع وتنفذ منهجية لتقيـيم فعاليـة           ). اللاإنسانية أو المهينة   أو

  .وآثار برامجها التدريبية والتعليمية في حالات التعذيب وإساءة المعاملة

  قضايا أخرى    
 ـ المنـصوص عليه   ينر في تقديم الإعلان   توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظ       )٢٨( ا في  م

  .تلقي البلاغات وفحصهاب من الاتفاقية، بغية الاعتراف باختصاص اللجنة ٢٢ و٢١ المادتين
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في التصديق على معاهدات الأمـم المتحـدة                )٢٩(

وهي البروتوكـول الاختيـاري      فيها بعدُ،    الرئيسية الأخرى لحقوق الإنسان التي ليست طرفاً      
المهينة،  لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو            

والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والاتفاقية الدولية لحماية حقوق            
ختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلـق      جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والبروتوكول الا      

بإجراء تقديم البلاغات، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقـة وبروتوكولهـا الاختيـاري         
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والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة، والبروتوكـول             
  . الاجتماعية والثقافيةالاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و

أن تنشر على نطاق واسع، وباللغـات المناسـبة،   وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف        )٣٠(
التقرير المقدم إلى اللجنة والملاحظات الختامية للجنة، عن طريق المواقع الرسمية علـى شـبكة            

  .الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية
 ٢٠١٤نـوفمبر   / تشرين الثاني  ٢٣الدولة الطرف أن تقدم بحلول      وتطلب اللجنة إلى      )٣١(

 وإساءة  القضاء على ممارسات التعذيب    )أ( على توصيات اللجنة بخصوص      معلومات متابعة رداً  
القضاء على ممارسات مضايقة المـدافعين عـن حقـوق الإنـسان            ) ب (؛المعاملة المتفشية 

ضمان احترام الضمانات القانونية    ) ج (؛ وما يدعى من تعرضهم للتعذيب     واحتجازهم تعسفاً 
وإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة     .  من هذه الوثيقة   ١٣ و ٨ و ٧الأساسية المذكورة في الفقرات     

موافاتها بمعلومات متابعة بشأن ضمان التحقيق في أعمال التعذيب وإساءة المعاملة ومقاضـاة             
كانوا قد تعرضوا للتعـذيب أو      مرتكبيها، وضمان سؤال القضاة جميع المدعى عليهم عما إذا          

سوء المعاملة والأمر بإجراء فحوص طبية مستقلة كلما لزم الأمر، على النحـو المـذكور في                
  .من هذه الوثيقة) ب(١٦ و٩الفقرتين 

، الذي سيكون التقريـر الـدوري       القادموالدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها         )٣٢(
ولهذا الغرض، تدعو اللجنة الدولة الطرف      . ٢٠١٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٣الخامس، بحلول   

، على تقديم التقارير بموجـب إجرائهـا        ٢٠١٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٣إلى الموافقة بحلول    
 قبل  بالقضاياالاختياري لتقديم التقارير، الذي يتمثل في إحالة اللجنة إلى الدولة الطرف قائمة             

 مـن   ١٩، بموجـب المـادة      القضايا قائمة   وسيشكل رد الدولة الطرف على    . تقديم التقرير 
  .القادمالاتفاقية، تقريرها الدوري 

  قبرص  -٦٣
 في (CAT/C/CYP/4) نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الرابع لقبرص  )١(

ــستيها  ــومي ١٢٢٩ و١٢٢٦جل ــودتين ي ــار٩ و٨، المعق ــايو / أي ــر  (٢٠١٤م انظ
 ٢١  المعقودتين في١٢٤٥ و١٢٤٤ في جلستيها ، واعتمدت)1229 وCAT/C/SR.1226 الوثيقتين

  ).1245 وCAT/C/SR.1244 انظر( الملاحظات الختامية الواردة أدناه ٢٠١٤مايو /أيار

  مقدمة  -ألف
وافقتها على الإجراء الاختياري لتقـديم      لمتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف         )٢(

المحدد، لأن هذا الإجراء يفضي إلى توثيق        تقريرها الدوري الرابع في الوقت       لتقديمهاالتقارير و 
  .التعاون بين الدولة الطرف واللجنة، ويركز على النظر في التقرير وعلى الحوار مع الوفد

مع وفد الدولة الرفيع المستوى ومتعدد      الذي دار   وتقدر اللجنة الحوار المفتوح والبناء        )٣(
  . قدمها الوفد إليهاالقطاعات، وكذلك المعلومات والتفسيرات الإضافية التي
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  الجوانب الإيجابية  -باء
  : ترحّب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية  )٤(

بيـع الأطفـال    ب المتعلـق البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفـل         )أ(  
  ؛٢٠٠٦أبريل / نيسان٦، في واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

وتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة         البر  )ب(  
  ؛٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٩أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 

اشتراك الأطفـال في    ب المتعلقالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل        )ج(  
  ؛٢٠١٠يوليه / تموز٢، في المنازعات المسلحة

  .٢٠١١يونيه / حزيران٢٧فاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في ات  )د(  
 تنفيـذ لتنقيح تشريعاتها من أجل     من جهود    الدولة الطرف    بما تبذله وترحب اللجنة     )٥(

  :توصيات اللجنة والارتقاء بمستوى تنفيذ الاتفاقية، مثل اعتماد القوانين التالية
   المقبوض عليهم والمحتجزين؛ عن حقوق الأشخاص2005/(I)163القانون رقم   )أ(  
 عن منع ومكافحة الاتجار بالبـشر واسـتغلالهم         2014/(I)60القانون رقم     )ب(  

  وحماية ضحاياهما؛
 عن إنشاء وتنظيم وكالات التوظيـف الخاصـة         2012/(I)126القانون رقم     )ج(  

  .اريتعلق بذلك من أمور، الذي يهدف إلى منع استخدام هذه الوكالات في أنشطة الاتج وما
  :بما يلي من تدابير إدارية وغير إداريةاً وترحب اللجنة أيض  )٦(

 منـع العنـف العـائلي ومعالجتـه     أنـبشة ـاعتماد خطة العمل الوطني    )أ(  
  ؛٢٠٠٩في عام ) ٢٠١٣-٢٠١٠(

في ) ٢٠١٥-٢٠١٣(اعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبـشر           )ب(  
  الفنانين؛ وإلغاء التأشيرة الخاصة ب٢٠١٣عام 

 ـ             )ج(   للقـانون  اً  تعيين أمين مظالم بـصفته الآليـة الوقائيـة الوطنيـة، وفق
أحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمـم المتحـدة لمناهـضة          ب المتعلق 2009/(III)2 رقم

  .التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

  رئيسية والتوصياتدواعي القلق ال  -جيم

  الضمانات القانونية الأساسية    
 وتطبيقـه علـى   ) أعلاه)أ(٥الفقرة  (2005/(I)163ترحب اللجنة بسن القانون رقم        )٧(

لكن يساورها القلق لأن    وجميع المحتجزين، بمن فيهم من احتجزوا في إطار تشريعات الهجرة،           
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 ومجاني على يد طبيب مـستقل        من القانون لا تكفل حقهم في فحص طبي منتظم         ٢٣المادة  
 من القانون نفسه تنص     ٣٠لأن المادة   اً  ويساورها القلق أيض  . ابتداء من تاريخ سلبهم حريتهم    

 اسـتعمال الحـق في الفحـص        ونئيـسي على فرض عقوبات جنائية على المحتجزين الذين        
بما تَكرّر  اً  علموتحيط اللجنة   .  الممارسة الفعلية لهذا الحق     عن العلاج، الأمر الذي قد يردع     أو

من ادعاءات أن مسلوبي الحرية لا يتلقون معلومات عن حقوقهم أو يحصلون عليهـا بلغـة                
  ).١٢ و١١ و٢المواد (يفهمونها وأنهم لا يتلقون مساعدة قانونية قبل استجوابهم الأولي  لا

  :تقوم بما يليينبغي للدولة الطرف أن   
 والتأكـد مـن فحـص       2005/(I)163 من القانون رقم     ٣٠إلغاء المادة     )أ(  

 أطباء مـستقلين    قيامعند وصولهم إلى مرافق الاحتجاز ومن       اً  بانتظام ومجان اً  المحتجزين طبي 
. هم بناء على طلبهم دون اشتراط الحصول على ترخيص من المسؤولين          تعالجمفحصهم و ب

كمـا ينبغـي ألا يحـضره       من مسؤولي السجون    على مسمع    ري الفحص وينبغي ألا يج  
  ذلك؛بالوضع الأمني السجون حيثما يسمح مسؤولو 
الحق للشخص  إنشاء نظام فعال وسريع للمساعدة القانونية المجانية يكفل           )ب(  

، فـور سـلبه     على انفراد  ذلك مقابلته    ا في  بم في الاستعانة بمحام معيّن دون قيد أو شرط       
  حريته وأثناء الاستجوابات؛

شفاهةً وكتابـةً بحقـوقهم بلغـة       التأكد من أن جميع المحتجزين يبلَّغون         )ج(  
عن سبل الانتصاف القانونية للطعن في مشروعية       وأنهم يزودون أيضاً بمعلومات     يفهمونها،  

احتجازهم، وحقوق الأشخاص المشمولين بتشريعات الهجرة، والحق في الاستعانة بمترجم          
  اً؛فوري مجان
بالـضمانات  التأكد من انتظام رصد تقيّد جميع المسؤولين العمـوميين             )د(  

  .للإجراءات التأديبية الواجبةمن لا يتقيدون بها إخضاع القانونية ومن 

  الإفلات من العقاب والتحقيقات السريعة والفعالة والتريهة    
 علـى  ٥ و٣ترحب اللجنة بتجريم المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة في المـادتين       )٨(

ديق على الاتفاقية، اللتين تتضمنان تعريفاً للتعذيب        المتعلق بالتص  235/90التوالي من القانون رقم     
يتطابق كلياً مع التعريف الوارد في الاتفاقية، لكنها تلاحظ أن المحاكم المحليـة لم تحـتجّ قـط                  

 ١١  إلا في أربع قضايا جنائية من أصـل ٥ من القانون أو تطبقها وأنه لم يُحتجّ بالمادة    ٣ بالمادة
. ٢٠١٠ إلى   ٢٠٠٦أفراد من الشرطة سُجلت في الفترة مـن         تتعلق بإساءة معاملة على يد      

 شكوى تتعلق   ١٢٨بكثير من القلق أن شكوى واحدة فقط من أصل          اً  وتلاحظ اللجنة أيض  
بالتعذيب وسوء المعاملة حققت فيها السلطة المـستقلة المعنيـة بـالتحقيق في الادعـاءات               

 في  بجريمة اعتـداء عـادي    تتعلق   انتهت بإدانة جنائية    الشرطة المقدمة ضد أفراد  والشكاوى  
ولا تعكس النسبة المتدنية من الإدانات الادعاءات الموثقة عن سوء المعاملة علـى          . ذاتها الفترة
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وتأخذ اللجنة في الحـسبان     .  عندما يتعلق الأمر بالمهاجرين    خاصةيد موظفي إنفاذ القانون،     
ة المـشتكين الـذين قيـل في        التقارير التي تدعي عدم شفافية التحقيقات وضعف حماي       اً  أيض

مناسبات عدة إنهم اتُّهموا بالاعتداء الجسدي على أفراد الشرطة الذين اشتكى هؤلاء منـهم              
  ).١٦ و١٣ و١٢ و٤ و٢ و١المواد (

ينبغي للدولة الطرف أن ترتقي بمستوى تنفيذ التـشريعات القائمـة والتـدابير               
لك بالوسائل التاليـة علـى سـبيل        لتغيير ثقافة الإفلات من العقاب، وذ       المعتمدة أصلاً 
  :الاستدلال
مطالبة جميع المسؤولين بإبلاغ النيابة العامة بكل الحالات التي تدل على             )أ(  

  سوء المعاملة، واعتماد تدابير حماية تضمن خصوصية الموظفين المبلِّغين وسلامتهم؛
ب التأكد من إبلاغ النائب العام حسب الأصول بجميع ادعاءات التعذي           )ب(  

أو سوء المعاملة التي تتلقاها السلطة المستقلة المعنية بالتحقيق في الادعاءات والـشكاوى             
إجراء تحقيقات سريعة وفعالة ونزيهة متى وُجدت أسباب        من قيامه ب   الشرطة و  المقدمة ضد 

 بمـا في ذلـك    معقولة تحمل على الاعتقاد أن أعمال تعذيب أو سوء معاملة ارتُكبـت،             
 بسوء المعاملة   ، يعلمون  كانوا  أو يفترض أنهم   ،يعلمونكانوا  لين الذين   التحقيق مع المسؤو  

  ولم يمنعوها أو يبلغوا عنها؛
التأكد من أن النائب العام لا يكلف سوى محققين جنـائيين مـستقلين               )ج(  

  بالتحقيق في تقارير التعذيب أو سوء المعاملة على يد موظفي إنفاذ القانون؛
الذين يخضعون لتحقيـق يتعلـق      ؤولين العموميين   التأكد من إيقاف المس     )د(  

ومن اسـتمرار ذلـك طـوال       اً  ارتكابهم أعمال تعذيب أو سوء معاملة عن الخدمة فور        ب
  بالتقيد بمبدأ افتراض البراءة؛اً التحقيق، رهن

حماية المشتكين من سوء المعاملة أو التخويـف بـسبب رفعهـم            ضمان    )ه(  
  شكاواهم ونتائجها؛ بتقدم ، وإبلاغهم حسب الأصولشكاوى
ن يُزعم أنهم ارتكبوا أعمـال تعـذيب         لم محاكمة حسب الأصول  إجراء    )و(  

سوء معاملة والحكم عليهم، في حال إدانتهم، بأحكام تتناسب مع الـصبغة الخطـيرة               أو
حيـث  ) ٢٠٠٧(٢ من تعليقها العام رقم      ١٠لفقرة  وتلفت اللجنة الانتباه إلى ا    . لأفعالهم

إساءة المعاملة فقط رغم تـوفر أركـان جريمـة          الشخص بجريمة   ملاحقة  تشدد على أن    
  .التعذيب أيضاً إنما تشكل انتهاكاً للاتفاقية

  العنف المترلي    
 وغيرها من التدابير الرامية إلى مكافحـة العنـف          يةالتشريعالتدابير  ترحب اللجنة ب    )٩(

لعمال المهـاجرين الـذين     الحماية القانونية في هذا المجال لتشمل ا      وسيع نطاق   المترلي، مثل ت  
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 واعتماد خطة العمل الوطنية عن منع العنف العـائلي ومعالجتـه       ،يعيشون مع أرباب عملهم   
، لكنها تلاحظ بقلق قلة التحقيقات والإدانات، التي        )أعلاه) أ(٦الفقرة  ) (٢٠١٣-٢٠١٠(

مـساعدة  ضعف  اً  ومما يدعو إلى القلق أيض    .  وفق المعلومات الواردة   ،تنتهي أغلبها بغرامات  
الضحايا، مثل المساعدة القانونية، وكذلك قلة المعلومات عن تنفيذ خطط العمل الوطنية المتتالية             

وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً التقارير التي تتحدث عن تردد أزواج المهـاجرين وخَـدَم              . وآثارها
قامة مرهون  المنازل المهاجرين في إبلاغ الشرطة بالعنف المسلط عليهم، لأن حقهم في رخصة الإ            

  ).١٦ و١٤ و١٣ و١٢ و٢المواد (بموافقة الشخص نفسه الذي يودون الإبلاغ عنه 
ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لمكافحة العنف المترلي بوسائل منـها              

  :يلي ما
التأكد من فعالية تنفيذ الإطار القانوني، مثل تطبيقه على خَدَم المنـازل،              )أ(  

 ـ         بالتحقيق بسرعة وفاعلي   اً ة ونزاهة في جميع أعمال العنف ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم وفق
  لخطورة أفعالهم؛

والمدعين العامين  ية   الاجتماع رعايةتوعية موظفي إنفاذ القانون وموظفي ال       )ب(  
والقضاة وتدريبهم على التحقيق في قضايا العنف المترلي ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم وعلى            

  تي تيسر للضحايا إبلاغ السلطات بتلك القضايا؛توفير الظروف الملائمة ال
اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل تقـديم الـضحايا شـكاوى وإعلامهـم              )ج(  
  المتاحة؛ بالموارد

  تدعيم حملات التوعية العامة لمكافحة العنف المترلي والتنميط الجنساني؛  )د(  
كافحة العنـف    خطط العمل وردود العدالة الجنائية لم      مختلفتقييم آثار     )ه(  

  المترلي من أجل زيادة فعاليتها، والتأكد من تطبيقها على خَدَم المنازل؛
 مثل الحق في رخـصة      ،ضحايا العنف المترلي   توفير حماية فعالة ل    التأكد من   )و(  

إقامة بصرف النظر عن الزوج المسيء ووضع الهجرة، ومن تمكنهم من الحـصول علـى               
 -ية  وعلى المساعدة الطبية والقانونية والمـشورة النفـس        اًوملائماً  كافي  ملجأ ممول تمويلاً  

  .الاجتماعية والاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي

  الاتجار بالبشر    
ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية وغيرها من تـدابير التـصدي للاتجـار بالبـشر                )١٠(
تحدث عن عدم إدانة    ، لكنها قلقة من التقارير التي ت      )أعلاه) ب(٦و) ج(و) ب(٥ الفقرات(

من ذلـك في إطـار قـوانين        أي جان قط عن جريمة الاتجار بالبشر؛ فالإدانات تصدر بدلاً         
قلة المعلومات المقدمة عن التدابير     لوتأسف اللجنة   . تتعلق بالاتجار وتفرض عقوبات خفيفة     لا

بالمعلومات اً  وتحيط اللجنة علم  . المتخذة للتحقيق مع المسؤولين الذين شاركوا في هذه الجريمة        
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 المتعلق بالاتجار لا يمنح الـضحايا الحـق في          2014/(I)60التي تتحدث عن كون القانون الجديد       
الانتصاف الفعال، ما لم يقر مكتب مكافحة الاتجار بالبشر التابع للشرطة بأنهم ضحايا، استناداً              

 أوجه القصور المبلغ عنها     وتأخذ اللجنة في الحسبان أيضاً    . إلى إجراءاته الداخلية للبت في الأمور     
  ).١٦ و١٤ و١٣ و١٢ و٢المواد (والمتعلقة بتوفير الخدمات الاجتماعية لضحايا الاتجار 

  :ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بالآتي  
سريعاً وشاملاً   اًقيتحقأن تجري   فذ بصرامة الإطار التشريعي الجديد و     تُنّأن    )أ(  

 فيهم المسؤولون المتورطون، وتقاضيهم وتدينـهم       مع المتجرين بالبشر، بمن   وفعالاً ونزيهاً   
  وتعاقبهم العقوبة المناسبة؛

 لأفراد الشرطة والمدعين العامين والقضاة على        متخصصاً توفر تدريباً أن    )ب(  
 وعلى التحقيق مـع مـرتكبي أعمـال الاتجـار           2014/(I)60تطبيق القانون الجديد رقم     

جرة والعاملين في الحقل الاجتماعي على تحديد       وظفي اله لمهم بفعالية، و  تعاقبمم و اتهقاضمو
   ضحايا التعذيب بين المتَّجَر بهم؛بمن فيهمهويات ضحايا الاتجار، 

ترصد وتقيم نظام التأشيرات الجديد لمنع المتجرين من إساءة استعماله          أن    )ج(  
  سارع إلى تفعيل آلية الإحالة الوطنية؛أن تو

  يادة فعاليتها؛تقيّم آثار الخطط الوطنية لزأن   )د(  
 لجميع ضـحايا جريمـة الاتجـار بتقـديم          لاًر سبيل انتصاف فعا   أن توف   )ه(  
النفسي العاجل والملائم والرعاية الطبية واستحقاقات الرعاية الاجتماعية والمـلاذ           الدعم

 بغض النظر عن قدرتهم على التعـاون في الإجـراءات القانونيـة             ،الآمن ورخص العمل  
  .المتجرين ضد

   هويات ضحايا التعذيب أثناء عملية البت في طلبات اللجوءتحديد    
 ليعزز المجلس الطبي الحكومي المعني بتقييم       ٢٠١٢ترحب بتوظيف عالِم نفس في عام         )١١(

نها تـشعر بـالقلق إزاء      إلا أ ضحايا التعذيب المحتملين أثناء عملية البت في طلبات اللجوء،          
 من تدبير اعتيادي يتمثل في تقييم حـال         اًتزال خِلْو حدث عن أن العملية لا      المعلومات التي تت  

وتلاحظ اللجنة بقلق عدم كفاية خدمات      .  النفسية -من الناحيتين النفسية والطبية     الضحايا  
الترجمة الفورية أثناء التقييم الطبي، الأمر الذي قيل إنه أدى بأطفال المشتكين من التعذيب إلى               

من التقييمات الطبية اً ة إلى المعلومات التي تتحدث عن أن أيأداء دور المترجمين الفوريين، إضاف   
وتضع اللجنة في اعتبارها المعلومات التي تتحدث عن        . لم تُفْض إلى استنتاج ممارسة التعذيب     

عدم وجود أي إجراء حتى اللحظة لتحديد هويات ضحايا التعذيب الذين يصلون إلى الدولة              
  ).١٦ و٣ و٢المواد (الطرف 
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  :ا يليبم القيامدولة الطرف ينبغي لل  
التعجيل بتحسين نظام الفرز الذي وضعته دائرة اللجوء للتأكـد مـن              )أ(  

وجود تدابير فعالة لتحديد هويات ضحايا التعذيب والاتجار في أقرب وقت ممكن وإعادة             
  ومنحهم الأولوية في إجراءات البت في طلبات اللجوء؛اً تأهيلهم فور

 ـ     إجراء فحص طبي ونفس     )ب(   للإجـراءات  اً  ي شامل وتقديم تقرير عنه وفق
دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره مـن ضـروب المعاملـة           "المبينة في   

 على يد خبراء صـحة      )سطنبولابروتوكول  ( "العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة      أو
ف أمـارات التعـذيب     ، بدعم من مترجمين فوريين مهنيين، عند اكتشا        مدربين مستقلين

  الصدمة أثناء المقابلات الشخصية مع دائرة اللجوء؛ أو
توفير تدريب منتظم وإلزامي على الإجراءات المحـددة في بروتوكـول             )ج(  

ين باللجوء وخبراء الصحة المشاركين في إجراءات البت في         المعنيإسطنبول لفائدة الموظفين    
 الآثار النفـسية للتعـذيب والنـهوج        التدريب على كشف  بما في ذلك    طلبات اللجوء،   

  .المراعية لنوع الجنس

  المراجعة القضائية بأثر إيقافي    
مختـصة بـالنظر في     جديدة  ترحب اللجنة بقرار الدولة الطرف إنشاء محكمة إدارية           )١٢(

الأسس الموضوعية للاستئنافات التي يقدمها ملتمسو اللجوء الذين رُفضت طلباتهم، لكنـها            
من الإعادة القسرية أثناء المراجعـة      اً  تمسي اللجوء حتى الآن غير محميين قانون      قلقة من أن مل   

القضائية وأنه لا يوجد أي سبيل انتصاف قضائي فعال بأثر إيقافي تلقائي للطعـن في إبعـاد                 
، على ما جاء في حكم المحكمة الأوروبية        الذين لا يحملون وثائق   ملتمسي اللجوء والمهاجرين    

  ).٣ و٢المادتان  (٢٠١٣يوليه / تموز٢٣ في ضد قبرص. أ. م قضية لحقوق الإنسان في
ينبغي للدولة الطرف أن تلتزم بتعهدها بتوفير سبيل انتصاف قضائي فعال بـأثر               

 بواسطة محكمـة    الذين لا يحملون وثائق   إيقافي تلقائي لإبعاد ملتمسي اللجوء والمهاجرين       
  .ر في الأسس الموضوعية للاستئنافات ومختصة بالنظالقانونية الواجبةتستوفي الشروط 

  عدم الإعادة القسرية    
 الحماية الثانوية،   بالحق في يساور اللجنة قلق بالغ من قلة الاعتراف بوضع اللاجئ و           )١٣(

إضافة إلى التقارير التي تدعي إبعاد ملتمسي لجوء إلى أوطانهم رغم المخاطر الجمة بـالتعرض               
. البهائيين الذين أبعدوا إلى جمهورية إيـران الإسـلامية        للتعذيب أو الاضطهاد الديني، مثل      

 ٢رقـم   ) المعدل( المعدلة من قانون اللجوء      ١٩ من المادة    ٧وتلاحظ اللجنة بقلق أن الفقرة      
بمن في  لم تعد تحمي من الإعادة القسرية الأشخاص الذين مُنحوا الحماية الثانوية،     ٢٠١٣لعام  
 بسبب الخطر الحقيقي المتمثل في التعـرض        ن الحماية المنتفعون بهذا الشكل م    الأشخاص   ذلك

  ).٣ و٢المادتان (للتعذيب 
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) المعدل( من قانون اللجوء ١٩ من المادة ٧ينبغي للدولة الطرف أن تعدل الفقرة     
 بحيث يحظى المستفيدون من الحماية الثانوية من الحماية من الإعادة القسرية غـير              ٢رقم  
 تتأكد من أن طلبات اللجوء تعالَج معالجة شاملة وفردية، وأن           أناً  وينبغي لها أيض  . المبررة

تمنح ملتمسي اللجوء ما يكفي من وقت ليتسنى لهم ذكر كل الأسباب التي تدعوهم إلى               
وينبغي أن توفر للمستفيدين مـن      . طلب اللجوء والحصول على الأدلة الحاسمة وتقديمها      

  .بل انتهاء الحماية الثانويةالحماية الثانوية سبل إعادة النظر في قضاياهم ق

   وثائقالذين لا يحملونالمساعدة القانونية لملتمسي اللجوء والمهاجرين     
تشعر اللجنة بالقلق لأن ملتمسي اللجوء لا يتلقون المساعدة القانونيـة في المرحلـة                )١٤(

الذين جرين  وتلاحظ بقلق أنه لا يحق لملتمسي اللجوء والمها       . الإدارية الأولى من عملية اللجوء    
المساعدة القانونيـة  الحصول على ، الذين لا يصحبهم أحدوثائق، بمن فيهم القصّر    لا يحملون 

للطعن في قرارات الإبعاد والاحتجاز إلا إذا كانوا يستطيعون الاحتجـاج لـدى قـاض في            
عية مشرو لا"وافرة بالنجاح بسبب    اً  المحكمة العليا معني بالمساعدة القانونية بأن لديهم حظوظ       

 وترى اللجنة أن معايير منح المساعدة القانونية لملتمـسي          ".ضرر لا يمكن جبره   " أو" صارخة
اللجوء والمهاجرين الذين لا يحملون وثائق معايير تقييدية جداً وتعرض هؤلاء لخطر الإعـادة              

  ).٣ و٢المادتان (القسرية والاحتجاز غير المشروع 
جوء وقانون المساعدة القانونيـة بحيـث     ينبغي للدولة الطرف أن تعدل قانون الل        

يكفلان لملتمسي اللجوء الحصول على مساعدة قانونية مستقلة ومعتمدة ومجانيـة أثنـاء             
مجمل إجراءات اللجوء، في المرحلة الأولى من المراجعة القـضائية وأثناءهـا، وكـذلك              

، إضـافة إلى    الذين لا يصحبهم أحد    وثائق، بمن فيهم القصّر      الذين لا يحملون  للمهاجرين  
  .تعيين وصي، قصد الطعن في قانونية أوامر إبعادهم واحتجازهم ومدتها

   الاحتجازأوضاع    
 في  ٢٠٤تقدّر اللجنة ما تحقق من تقليص ملحوظ للاكتظاظ في نظام السجون، من               )١٥(

وتشيد اللجنة بسعي رئيس    . ٢٠١٤أبريل  / في المائة في نيسان    ١١٤ إلى   ٢٠١٢المائة في عام    
وإحلال نهج يقوم على حقوق الإنسان محل النهج        اً  رية إلى إصلاح نظام السجون فعلي     الجمهو

، ارتفاع عدد الوفيات في الـسجون      إزاءالقائم على الإفراط في الرقابة، لكنها لا تزال قلقة          
سيما الانتحارات، إضافة إلى العنف بين السجناء، مثل الاغتصاب الجماعي، بتواطؤ حراس  لا

إزاء المعلومات التي تتحدث عن الحواجز التي تحول دون زيارة          اً  ر بالقلق أيض  وتشع. السجون
وكانت . الأسرة والأصدقاء السجناء القبارصة الأتراك المحتجزين في الجزء الجنوبي من الجزيرة          

الدولة الطرف أقرت بأن قانون ولوائح السجون لا تزال تجيز عزل الـسجناء في زنزانـات                
 ٩٠ مدة تصل إلى     فرديةعقوبة تأديبية أو الحبس في زنزانات       اً ك  يوم ٦٠خاصة لمدة تصل إلى     

 وتأخذ اللجنة في الحسبان التقارير التي تدعي استخدام الحبس في زنزانـات خاصـة               .اًيوم
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بوصفها عقوبة غير رسمية خارج نطاق الإجراءات القانونية، إضافة إلى فرض حبس تـأديبي              
  ).١٦ و١١ و٢المواد (تحق عقوبة تأديبية سي جرمعدة بعد ارتكاب اً مؤقت أيام
الاحتجـاز في   جهودها الرامية إلى جعل أوضاع      ينبغي للدولة الطرف أن تواصل        

القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة    الأحكام ذات الصلة من     متوافقة مع   أماكن سلب الحرية    
  : خاصة عبر ما يلياً،، التي هي قيد المراجعة حاليالسجناء
ذ الفعلي للتدابير الرامية إلى التقليل من الاكتظاظ إلى حده الأدنى،           التنفي  )أ(  

سيما عن طريق تطبيق واسع النطاق للتدابير غير الاحتجازية بديلاً للسجن، في ضـوء            لا
  ؛)قواعد طوكيو  (قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية 

 الوفيات والانتحارات ومحاولات الانتحار     أن جميع  ‘١‘: التأكد من الآتي    )ب(  
 التحقيـق   ‘٢‘العنف في السجون تبلَّغ إلى السلطات المركزية بهدف رصـدها؛           أعمال  و

بفعالية واستقلالية في جميع الحالات؛ وعند وجود مسؤولية جنائية، فرض عقوبة تتناسب            
فهم، واعتمـاد    تعزيز رصد المحتجزين المعرضين للخطر واكتشا      ‘٣‘مع خطورة الجريمة؛    

عالجة لم احتمالات الانتحار والعنف بين السجناء، بما في ذلك إجراءات           بشأنتدابير وقائية   
 التقييم المستمر لآثار التدابير الحالية لتـوقّي        ‘٤‘الحالات وزيادة عدد موظفي السجون؛      

  زيادة فعاليتها؛بغية الانتحار والعنف بين السجناء، 
لسجون لتحقيق ما يلي فيمـا يخـص الحـبس          مراجعة قانون ولوائح ا     )ج(  
 -ية   ألا يعاقَب به قط الأحداث الجـانحون أو ذوو الإعاقـات النفـس             ‘١‘: الانفرادي

 أن يكون آخر تدبير يُلجأ إليه ويعاقَب به لأقصر مدة ممكنـة في إطـار             ‘٢‘الاجتماعية؛  
يير واضـحة   وينبغي للدولة الطرف أن تضع معـا      . صارم من الرقابة والمراجعة القضائية    

تأكد من أن للمحتجزين علاقات اجتماعيـة أثنـاء         أن ت ومحددة لاتخاذ قرارات العزل و    
  اً؛باتاً وينبغي منع العزل التأديبي غير الرسمي منع. حبسهم الانفرادي

ة لجميع المحتجزين كي يزورهم أفراد الأسـرة        عقولتوفير جميع المرافق الم     )د(  
  .ةللمعايير الدولياً والأصدقاء، وفق

  احتجاز ملتمسي اللجوء    
 احتجاز ملتمـسي     لا يجيز  قانون اللجوء ه على الرغم من أن      تشعر اللجنة بالقلق لأن     )١٦(

يحتجزون في الغالب في  ملتمسي اللجوء هؤلاء  فإناً، يوم٣٢اللجوء إلا استثناءً ولمدة أقصاها 
ب ارتكابهم مخالفات،    وثائق أو بسب   لا يحملون  مهاجرين   ةإطار قانون الأجانب والهجرة بصف    

وتلاحظ اللجنـة أن    . ويظلون محتجزين لفترات طويلة خلال مجمل عملية البت في أوضاعهم         
عندما ترفض طلباتهم في المرحلة الإدارية رغم أنها قيد المراجعة اً ملتمسي اللجوء يحتجزون أيض  

طعـام في  وقد أدى هذا الوضع إلى إضراب كثير من اللاجئين الـسوريين عـن ال             . القضائية
  ).١٦ و١١المادتان ( على احتجازهم اً إضافة إلى حالات انتحار احتجاج٢٠١٣ عام
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تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتأكد من أن الأشخاص الذين يحتـاجون إلى               
فإن لزم احتجازهم، فعند    . حتجزونحماية دولية، مثل من فرّوا من العنف العشوائي، لا يُ         

 بعد أن يُنظر في بدائل الاحتجـاز واسـتنفادها          دة ممكنة، ، ولأقصر م  الضرورة القصوى 
 عن تطبيق قانون الأجانب والهجرة على       تمتنعوينبغي للدولة الطرف أن     . حسب الأصول 
  .ملتمسي اللجوء

  وثائقالذين لا يحملون احتجاز المهاجرين     
  يحملون الذين لا لمهاجرين  الاحظت اللجنة أن قانون الأجانب والهجرة يبيح احتجاز           )١٧(

الأقـل إكراهـاً    تدابير الأخرى   ال وعندما لا تُعتبر     ئيةاستثنااحتجازاً إدارياً في حالات     وثائق  
، )EG/2008/115التوجيه  (العودة الذي وضعه الاتحاد الأوروبي      المتعلق ب لتوجيه  اً ل ملائمة، وفق 

الذين هاجرين  لكنها تشعر بالقلق لأن ذلك القانون لا ينص على أي بدائل للاحتجاز ولأن الم             
أو احتمال فـرار    اً   وثائق يحتجزن باستمرار دون النظر في تدابير أخرى أقل إكراه          لا يحملون 
اً من التقارير التي تتحدث عن أن الشرطة تحتجز المهاجرين مرار  اً  وتشعر بالقلق أيض  . الشخص
لقـصوى  بسبب عدم حيازتهم رخص إقامة صحيحة، لمدة تتجاوز الفترة القانونية ا          اً  وتكرار
وتؤيـد  .  حتى عندما لا تستطيع الدولة الطرف إبعادهم في مدة معقولة          اً، شهر ١٨    بالمحددة  

 ومـؤداه أن مـدة      ضد قبرص . أ. ماللجنة رأي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية         
نية  من الدستور للطعن في قانو ١٤٦بمقتضى المادة   كمة العليا، المعمول بها حالياً      اللجوء إلى المح  

 أشهر في المرحلة الابتدائية، طويلة للغاية ثمانيةدوم في المتوسط    ت  تيالوأمر من أوامر الاحتجاز،     
  ).١٦ و١١المادتان (تكفل مراجعة قضائية سريعة للاحتجاز لا بحيث 

  :ينبغي للدولة الطرف أن تضطلع بما يلي  
ج نطـاق   إلغاء الأحكام القانونية التي تجرم الدخول أو الإقامـة خـار            )أ(  

القانون، والنص في التشريعات على تدابير بديلة للاحتجاز الإداري، مثل إبلاغ السلطات  
  أو دفع كفالة؛

، وضع وتطبيق مبادئ توجيهية للنظر في ضرورة الاحتجـاز وتَناسـبه            )ب(  
  عند انعدام فرص ترحيل المهاجر في مدة معقولة؛وحظر الاحتجاز 

 بعد النظـر،  ،لضرورةكملاذ أخير وعند ا  عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا      )ج(  
الاحتجـاز  أن يكـون    على   ،حسب الأصول، في بدائل للاحتجاز الإداري واستنفادها      

الذين ولأقصر مدة ممكنة لا تتجاوز المدة القصوى للاحتجاز الإداري للمهاجرين           اً  متناسب
  الات تكرار الاحتجاز؛ح بما في ذلك وثائق، لا يحملون
ن رسالة الإفراج تنص على مـنح رخـصة إقامـة مؤقتـة       التأكد من أ    )د(  

  للمهاجرين ريثما تسوَّى أوضاعهم بحيث يُجنّبون دوامة الاحتجاز؛
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حتجـاز  ضمان قيام إحدى المحاكم بإجراء مراجعة سريعة ومنتظمـة لا           )ه(  
  .الذين لا يحملون وثائقالمهاجرين 

   الاحتجاز في مركز مينوياأوضاعسوء المعاملة و    
 للنظر في الشكاوى المتعلقة     ٢٠١٣مايو  /حب اللجنة بتعيين لجنة شكاوى في أيار      تر  )١٨(

 الاحتجاز في مركز مينويا، إضافة إلى قرار الامتناع عـن اسـتعمال             أوضاعبسوء المعاملة و  
الأصفاد، لكنها تظل قلقة من كثرة الادعاءات التي تتحدث عن سوء المعاملة على يد الشرطة               

وتلقت اللجنة معلومات   . ي أدى إلى احتجاجات وإضرابات عن الطعام      في المركز، الأمر الذ   
المتاحة للأنشطة الخارجية، ورداءة الطعام، والإكثـار مـن الحـبس           اً  عن الفرص القليلة جد   

  ).١٦ و١١المادتان (الانفرادي 
تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتأكد من أن النظام القانوني في مركز احتجاز       

وينبغـي للجنـة    . فق مع الغرض منه وأنه يختلف عن نظام الاحتجاز الجنـائي          مينويا يتوا 
إلى النيابـة   اً   كل شكوى وأن تحوّل ادعاءات سوء المعاملة فور        تتابع بعناية الشكاوى أن   

وينبغي ألا يُلجأ إلى الحـبس الانفـرادي إلا عنـد           . العامة لإجراء المزيد من التحقيقات    
  .كنة في إطار المراقبة الدقيقة والمراجعة القضائيةالضرورة القصوى ولأقصر فترة مم

   والأُسَرغير المصحوبيناحتجاز الأطفال     
 ٥تعترف اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف، بموجب قرار وزاري صدر في               )١٩(

والأسر المصحوبة بأطفال مـن     غير المصحوبين   ، للحد من احتجاز الأطفال      ٢٠١٤مايو  /أيار
أمٌّ " رفضت التعـاون  "م، لكنها تلاحظ بقلق استمرار جواز ذلك الاحتجاز إن          أجل إبعاده 

وفي كلتا الحـالتين،  . غير المصحوبينمصحوبة بقصّر أو أثناء عملية التحقق من أعمار القصّر     
 التضامن اديقفي مؤسسة ملائمة تُنشأ في الوقت المناسب بواسطة صن"تُحتجز الأسر أو القصّر 

الذين يتجاوز  أنه يمكن فصل الأطفال     اً  وتلاحظ اللجنة بقلق أيض   . "]الأوروبي للاتحاد   ةالتابع[
 ة الاجتماعي رعاية ووضعهم تحت رعاية مدير دائرة ال       عن والديهم قسراً   وات سن عمرهم ثماني 

  ).١٦ و١١المادتان (
 والأسر المصحوبة   غير المصحوبين ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن الأطفال           

حتجزون إلا عند الضرورة القصوى، وفي هذه الحالة بعد النظر بعناية في بدائل بأطفال لا يُ
وينبغـي  . الاحتجاز واستنفادها، مع مراعاة مصالح الطفل الفضلى ولأقصر مدة ممكنـة          

وينبغي . ، بقطع النظر عن أعمارهم    احترام حق الأطفال في ألا يُفصلوا عن والديهم قسراً        
 هم أحـد  يـصحب  ل الذين لا  ه الحالات عن احتجاز الأطفا    أن تمتنع الدولة الطرف في هذ     

  .والأسر المصحوبة بأطفال عند عدم وجود أماكن مناسبة لاستضافتهم
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  التدريب    
ف برامج تدريب قوات الشرطة والتدريب المقبـل المقـرر          اً بمختل تحيط اللجنة علم    )٢٠(

لومـات عـن انتظـام    توفيره لموظفي السجون، لكنها تلاحظ أن الدولة الطرف لم تقدم مع  
وتـشعر  . تدريب المسؤولين المعنيين بمعاملة مسلوبي الحرية وحبسهم على أحكام الاتفاقيـة          

بالقلق لأنه لم يؤخذ بالمبادئ التوجيهية الـواردة في بروتوكـول إسـطنبول بالكامـل في                
  ).١٠المادة (التحقيقات في قضايا التعذيب أو سوء المعاملة 

  :م بما يليالقياينبغي للدولة الطرف   
 وحدات دراسية عن أحكام الاتفاقية في برامج التدريب الدوري          إدراج  )أ(  

والإلزامي لجميع موظفي إنفاذ القانون والقضاة والمدعين العـامين ومـوظفي الـسجون             
  والهجرة وغيرهم؛

توفير تدريب منتظم على بروتوكول إسـطنبول للأطبـاء الـشرعيين             )ب(  
ن المسؤولين الذين يتعاونون مع المحتجزين وملتمسي اللجوء        والموظفين الطبيين وغيرهم م   

  على التحقيق في قضايا التعذيب وتوثيقها؛
وضع وتطبيق منهجية لتقييم فعالية برامج التثقيف والتدريب المتعلقـة             )ج(  

  .بالاتفاقية وبروتوكول إسطنبول

  المفقودون    
 ٢٢قودين في قبرص التي كشفت في       ترحب اللجنة بعمل اللجنة المشتركة المعنية بالمف        )٢١(

بُلّغ عنـهم  اً  مفقود ١ ٤٩٣من أصل   اً  يونانياً   قبرصي ٣٥٩ هوية   ٢٠١٣نوفمبر  /تشرين الثاني 
نتيجة الاقتتـال بـين الطـائفتين    اً  بلغ عنهم رسمي٥٠٢من أصل اً تركياً  قبرصي ٩٧ و اً،رسمي

أن ولاية اللجنة   وتلاحظ اللجنة   .  وما بعدها  ١٩٧٤يوليه  /وأحداث تموز ) ١٩٦٤-١٩٦٣(
دون محاولة تحميل   "المشتركة تقتصر على النظر في قضايا القبارصة المفقودين الذين بُلغ عنهم            

أضـف إلى   ". أحد المسؤولية عن وفاة أي مفقود أو الخروج باستنتاجات عن أسباب الوفاة           
 النائبفتح وترحب اللجنة ب  . ذلك أن اللجنة المشتركة غير مخوّلة جبر أضرار أقارب المفقودين         

من رفاتهم،  اً  العام تحقيقات جنائية نتيجة نجاح اللجنة المشتركة في تحديد هوية الضحايا انطلاق           
لكن الفرصة لم تُتَح لبعض أقارب المفقودين كي يطعنوا، في المحكمة، في أفعـال الـسلطات                

  ).١٤ و٢المادتان (المعنية بالتحقيق أو امتناعها عن الفعل 
ف أن تضاعف جهودها من أجل جبر أضرار أقارب المفقودين          ينبغي للدولة الطر    

بوسائل منها إمدادهم   اً  كافياً  الذين حددت اللجنة المشتركة المعنية بالمفقودين هوياتهم جبر       
 جـاء  وكما.  الحقيقة معرفة وممارسة الحق فيوالترضيةبإمكانات إعادة التأهيل والتعويض   

ن فإ ، من الاتفاقية  ١٤على المادة   ) ٢٠١٢(٣م   من تعليق اللجنة العام رق     ١٧ في الفقرة 
أو السماح بإجراءات مدنية تتعلـق      اً  عدم إجراء الدولة تحقيقات أو مقاضاة الجناة جنائي       
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لالتزامات الدولة اً من الجبر ومن ثم انتهاك اً  فعلياً  بادعاءات التعذيب بسرعة قد يعد حرمان     
بضرورة توفير سبل الانتصاف القضائية فضلاً عن ذلك وتذكّر اللجنة . ١٤في إطار المادة    

للضحايا في كل وقت وحين، وكذلك جميع الأدلة المتعلقة بالتعذيب أو سوء المعاملة بناء              
  ).٣٠، الفقرة ٣التعليق العام رقم (على طلب الضحايا أو محاميهم أو القاضي 

  الجبر، بما فيه التعويض وإعادة التأهيل    
، CAT/C/CYP/4(ومـات المـذكورة في تقريـر الدولـة          بالمعلاً  تحيط اللجنة علم    )٢٢(

ومؤداها أن المحكمة العليا لم تقرّ سوى قضيتين اثنتين فقط تتعلقان بالتعـذيب             ) ١٢٣ الفقرة
قبـل  عدم وجود معلومات عن تدابير الجبر والتعويض المتخذة مـن       لوسوء المعاملة، وتأسف    

  ).١٤المادة (محاكم الدولة الطرف لفائدة ضحيتَي تينك القضيتين 
حيث توضح ) ٢٠١٢(٣تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم     
وينبغـي  . فحوى ونطاق التزام الدول الأطراف بجبر جميع أضرار ضحايا التعذيب         اللجنة  

  :ا يليبم قومللدولة الطرف أن ت
استعراض الإجراءات القائمة لطلب التعويض للتأكد من أنهـا متاحـة             )أ(  

  لجميع ضحايا التعذيب وسوء المعاملة؛
 من الاتفاقية على النحو الذي يفسرها به        ١٤التقيد التام بأحكام المادة       )ب(  

، وإمداد اللجنة بالمعلومات عن تدابير الجبر والتعويض التي         )٢٠١٢(٣التعليق العام رقم    
  .ة لهذا الغرضخصصالموارد المبما في ذلك تأمر بها المحاكم وإعادة التأهيل الجارية، 

  جمع البيانات    
عدم وجود بيانات شاملة ومصنفة عن الشكاوى من ممارسة موظفي          لتأسف اللجنة     )٢٣(

ا ومقاضاة الجناة عذيبَ وسوء المعاملة والتحقيق فيهإنفاذ القانون والأمن والجيش والسجون الت     
 وجرائم الاتجار والعنف    وإدانتهم على المستويين الجنائي والتأديبي، وعن الوفيات أثناء الحبس        

  .المترلي والجنسي
ينبغي للدولة الطرف أن تجمع إحصاءات عن رصد تنفيذ الاتفاقية على الـصعيد             
 بيانات على المستوى الجنائي والتأديبي عن شكاوى التعذيب وسـوء           بما في ذلك  الوطني،  

يق فيها ومقاضـاة    المعاملة والوفيات أثناء الحبس والاتجار والعنف المترلي والجنسي والتحق        
  .الجناة وإدانتهم، وعن سبل الجبر، مثل التعويض وإعادة التأهيل، المتاحة للضحايا

   أخرىقضايا    
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة جميـع                 )٢٤(

 ـ       و الأشخاص من الاختفاء القسري    اجرين الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمـال المه
  .وأفراد أسرهم
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أن تنشر على نطاق واسـع، وبجميـع اللغـات          وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف        )٢٥(
المناسبة، التقرير المقدم إلى اللجنة والملاحظات الختامية للجنة، عن طريق المواقع الرسمية علـى              

  .شبكة الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية
، معلومات  ٢٠١٥مايو  / أيار ٢٣ الدولة الطرف أن تقدم، بحلول       وتطلب اللجنة إلى    )٢٦(

متابَعة استجابةً لتوصيات اللجنة المتعلقة بترسيخ الضمانات القانونية المتاحـة للمحتجـزين            
معلومـات عـن    اً  وتطلب اللجنة أيض  . من هذه الملاحظات الختامية   ) د(٧الواردة في الفقرة    

  . من هذه الوثيقة١٩و) ج(١٧و) أ(١١ متابعة التوصيات الواردة في الفقرات
ويرجى من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها القادم، وهو التقرير الدوري الخـامس،               )٢٧(

 اللجنة إلى الدولة الطرف، في الوقت المناسـب،         حيللذا، ست . ٢٠١٨مايو  / أيار ٢٣بحلول  
 إلى اللجنـة    ريرهـا  تق  قبل تقديم التقرير معتبرةً أن الدولة الطرف قبلت رفع         بالقضاياقائمة  

  .بموجب الإجراء الاختياري لتقديم التقارير
  غينيا  -٦٤

درسـت اللجنـة، في      وجـود التقريـر الأولي المتعلـق بغينيـا،         بالنظر إلى عدم    )١(
ــستيها ــودتين في ) SR.1225 وCAT/C/SR.1222 (١٢٢٥ و١٢٢٢ جل ــار٧ و٦المعق  / أي

 لحماية الحقوق المعترف بها في الاتفاقيـة أو         ، التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف     ٢٠١٤ مايو
واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية في      .  من نظامها الداخلي   ٦٧إعمالها وفقاً للمادة    

  .٢٠١٤مايو / أيار٢٠المعقودة في ) CAT/C/SR.1243 (١٢٤٣جلستها 

  مقدمة  -ألف
، ١٩٩٠ها الأولي في عام     تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم تقرير           )٢(

مما منع اللجنة من تقييم تنفيذ الدولة الطرف لأحكام الاتفاقية بعد أن صدقت عليهـا منـذ                 
وتأسف اللجنة أيضاً لأن الدولة الطرف لم تقدم تقريرها الأولي إلا في اليـوم              .  عاماً ٢٥ نحو

 الوقـت المناسـب     السابق لحضور الوفد أمام اللجنة، ولذلك لم تتمكن اللجنة من تحليله في           
ومع ذلـك ترحـب     . لعرضه في اليوم الأول لجلسة التحاور أو من ترجمته إلى لغات العمل           

على الـرغم   ) CAT/C/GIN/1(اللجنة بحضور وفد رفيع المستوى وبتقديم التقرير الأولي لغينيا          
قارير بشأن تقديم الت   توجيهية مبادئ من أن هذا التقرير لا يتطابق مع ما صدر عن اللجنة من           

  ).CAT/C/4/Rev.3(الأولية 
وترحب اللجنة بالحوار الصريح جداً والمباشر الذي أجرته مع الوفد الرفيع المستوى              )٣(

للدولة الطرف الذي عرض الحالة في غينيا والمشاكل العديدة التي تواجهها إضافة إلى الردود              
  .عضاء اللجنةالشفوية التي قدمها الوفد خلال النظر في الأسئلة التي طرحها أ



A/69/44 

135 GE.14-12582 

  الجوانب الإيجابية  -باء
 ١٠ أعلنت، منذ تصديقها على الاتفاقية في      تلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف       )٤(

  :تصديقها عليهالى الصكوك الدولية التالية أو انضمامها إ ، عن١٩٨٩أكتوبر /تشرين الأول
  ؛١٩٩٠يوليه / تموز١٣اتفاقية حقوق الطفل في   )أ(  
وكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة           البروت  )ب(  

  ؛١٩٩٣يونيه / حزيران١٧والسياسية في 
  ؛١٩٩٩مايو / أيار٢٧الميثاق الأفريقي بشأن حقوق ورفاه الطفل في   )ج(  
 / أيلـول  ٧اتفاقية منع جريمة الإبـادة الجماعيـة والمعاقبـة عليهـا في               )د(  
  ؛٢٠٠٠ سبتمبر

 ٧الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في          الاتفاقية    ) ه(  
  ؛٢٠٠٠سبتمبر /أيلول

  ؛٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٣الوثيقة التأسيسية للاتحاد الأفريقي في   )و(  
  ؛٢٠٠٣يوليه / تموز١٤نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في   )ز(  
 / تشرين الثاني٩ المنظمة عبر الوطنية في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة    )ح(  
  ؛٢٠٠٤نوفمبر 

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال           )ط(  
 / تـشرين الثـاني    ٩المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيـة في            

  ؛٢٠٠٤ نوفمبر
  ؛٢٠٠٨فبراير / شباط٨اقة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإع  )ي(  
 ٨ في   البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة          )ك(  
  ؛٢٠٠٨فبراير /شباط

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال           )ل(  
  .٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني١٦الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية في 

وترحب اللجنة أيضاً بالتدابير التشريعية التي اتخذتها الدولة الطرف لإنفاذ الاتفاقيـة،              )٥(
  :ولا سيما ما يلي

 / تـشرين الثـاني    ٢٨ الـصادر في     D289/PRG/SGG/2011المرسوم رقم     )أ(  
  بشأن وضع مدونة سلوك لأفراد قوات الدفاع والأمن؛ ٢٠١١ نوفمبر



A/69/44 

GE.14-12582 136 

 ٢٠٠٨أغـسطس   / آب ١٩در في    الـصا  L/2008/011/ANالقانون رقـم      )ب(  
  والمنشئ لقانون الطفل؛

بـشأن   ٢٠٠٠يوليـه   / تموز ١٠ الصادر في    L010/AN/2000القانون رقم     )ج(  
  .الذي يحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية الصحة الإنجابية،

وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعـديل سياسـاتها وبرامجهـا               )٦(
  :سيما ما يلي ا الإدارية، ولاوإجراءاته
إنشاء المرصد الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان بمرسوم صادر عن رئيس            )أ(  

  ؛٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢الوزراء في 
 /حقـوق الإنـسان والحريـات العامـة في تـشرين الأول            إنشاء وزارة   )ب(  
  ؛٢٠١٢ أكتوبر

 عضاء التناسلية الأنثويـة   حالات تشويه الأ   لمكافحة وضع خطة استراتيجية    )ج(  
  ؛٢٠١٦ إلى عام ٢٠١٢تمتد من عام 

  إنشاء لجنة مؤقتة للمصالحة الوطنية؛  )د(  
قـانون   القـانون الجنـائي و     ة معنية بالإصلاحات التشريعية في    إنشاء لجن   ) ه(  

  قانون القضاء العسكري؛والإجراءات الجنائية 
  ائم على نوع الجنس؛إرساء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف الق  )و(  
 /متخصصة في مكافحة الاتجار بالبـشر، في آب  تابعة للشرطةإنشاء وحدة     )ز(  
  .٢٠١٢أغسطس 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم

   مرتكبيهتعريف التعذيب وتجريم    
وقـانون  وقانون الإجراءات الجنائية    مراجعة القانون الجنائي     على الرغم من مشروع     )٧(

يشمل  يُفترض أن  سكري الذي أعدته اللجنة المعنية بالإصلاحات التشريعية والذي       القضاء الع 
 من الاتفاقية، لا تزال لجنة مناهضة التعذيب تشعر         ١تعريف التعذيب بصيغته الواردة في المادة       

بالقلق لأن القانون المحلي الغيني لا يتضمن أي تعريف للتعذيب على النحو المنصوص عليه في               
وتعرب اللجنة أيضاً عن بالغ قلقها لأن أفعال التعذيب لا تجرم حاليـاً             . ن الاتفاقية  م ١ المادة

عندما تشكل ظرفاً مشدداً لدى ارتكـاب جريمـة      بوصفها جرائم قائمة بذاتها بل تجرّم فقط      
  ).٤ و١المادتان  (الجنائي الغينيقانون ال من ٢٨٧أخرى على النحو المنصوص عليه في المادة 

الدولة الطرف على سد جميع الثغرات القائمة في تشريعاتها المتعلقـة           تحث اللجنة     
بأفعال التعذيب وسوء المعاملة بحيث أن كل من يرتكب تلك الأفعال أو يتواطأ في ممارسة               
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التعذيب أو يشارك فيه بأي شكل آخر سيتحمل المسؤولية الشخصية عن تلك الأفعـال              
ولذلك تحث اللجنة بقـوة     . وللعقوبات المناسبة أمام القانون وسيتعرض للملاحقة الجنائية      

تشريعية لتجـريم   الدولة الطرف على ضمان أن تجري اللجنة المعنية بالإصلاحات مراجعة  
جرائم قائمة بذاتها مع الحرص على إدراج تعريف         أفعال التعذيب وسوء المعاملة بوصفها    

لجنة، في ضوء تعليقها العام     ترى ال  وفي الواقع، .  من الاتفاقية  ١للتعذيب متسق مع المادة     
تعريف التعذيب في القانون     أن ،٢المتعلق بتنفيذ الدول الأطراف للمادة      ) ٢٠٠٧(٢رقم  

 المحلي، إذا كان مفقوداً أو ناقصاً أو بعيداً إلى حد كبير عن التعريف الوارد في الاتفاقيـة،            
للإفلات من  سح المجال   اتج عن ذلك يمكن أن يف     فإن الفراغ القانوني الفعلي أو المحتمل الن      

العقوبات المنصوص عليهـا في هـذا        وينبغي للدولة الطرف أن تضمن أيضاً أن      . العقاب
  . الصدد متناسبة مع خطورة الأفعال المرتكبة

  الحظر المطلق للتعذيب    
 من الدستور، لكنها تعرب عن أسفها الـشديد لعـدم           ٦تحيط اللجنة علماً بالمادة       )٨(

 اللذين لا يمكن تبريرهما    د بشأن الحظر المطلق للتعذيب وسوء المعاملة      وجود حكم قانوني محد   
بأية ظروف استثنائية سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديداً بـالحرب أو عـدم                

وتأسف اللجنة أيضاً لعدم    . الأخرى استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ        
  ). ٢المادة (تعذيب تقادم جريمة ال وجود أحكام تخص عدم

  : ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي  
التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة حظراً مطلقاً ومحدداً بموجب          حظر  )أ(  
  القانون؛ 
  تقادم جرائم التعذيب بموجب القانون؛  ترسيخ عدم  )ب(  
لقابـل  المطلق وغير ا   التأكيد مجدداً، بشكل علني وواضح، على الطابع        )ج(  

  . لحظر التعذيب للتقييد وغير المادي

  انتشار ممارسة التعذيب     
تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء ما بلغها من معلومات موثوقة بشأن أفعال التعذيب                )٩(

التي تمارس في جملة أماكن، منها أماكن سلب الحرية وعلى الأخص مخافر الدرك ومعسكرات              
 اللجنة عن قلقها الشديد إزاء المعلومات الموثوقة التي تتعلـق     وتعرب. الاعتقال التابعة للجيش  

 / الذي خضع للتعـذيب في تـشرين الأول        الحسيني كمارا : بحالة الأشخاص التالية أسماؤهم   
 ٢٠١٢فبرايـر  / اللذان خضعا للتعذيب في شباطوإبراهيم باه وسيكوتا كيتا  ،  ٢٠١١أكتوبر  

 الذي  وأبو بكار سوماح  ،  ٢٠١٢فبراير  /اط الذي خضع للتعذيب وتوفي في شب      وإبراهيم سو 
 الذي خضع للتعذيب وتوفي     وبالا كوندي ،  ٢٠١٢أغسطس  /خضع للتعذيب وتوفي في آب    
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 / الذي خضع للتعذيب وتـوفي في شـباط        وتفسير سيلا ،  ٢٠١٣ديسمبر  /في كانون الأول  
 مـوظفين على يد   هذه الأفعال ارتُكِبت، فيما يبدو،     أن ويزيد من قلق اللجنة    .٢٠١٤ فبراير

استجواب أُجريت أثناء الاحتجـاز لـدى الـشرطة          مكلفين بإنفاذ القانون خلال عمليات    
 ١١ و ١٠ و ٢المواد  ) ("تقنية السيخ "سيما باستخدام    ولا(والتحقيق الأولي لانتزاع اعترافاتهم     

  ). ١٦ و١٣ و١٢و
  : ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي  
وفي .  جميع أفعال التعذيب والمعاقبة عليهـا      اتخاذ تدابير فورية وفعالة لمنع      )أ(  

هذا الخصوص، ينبغي إجراء تحقيقات متعمقة ومستقلة ونزيهـة دون تـأخير في جميـع               
ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك قضايا الضحايا المشار إلـيهم في الفقـرة               

  السابقة وإحالة مرتكبي هذه الأفعال إلى العدالة؛
لشرطة وأفراد الدرك في مجال الحظر المطلق للتعذيب وفي         تدريب ضباط ا    )ب(  

  . جميع أحكام الاتفاقية

  أحداث ملعب كوناكري    
 ٢٨تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء الأحداث التي شهدها ملعـب كونـاكري في                 )١٠(

ة  والتي وصفتها لجنة التحقيق الدولية بشأن غينيا بأنها جرائم ضد الإنساني           ٢٠٠٩سبتمبر  /أيلول
)S/2009/693    مكلفـة  " مجموعة من القـضاة   "وعلى الرغم من تشكيل     ). ٢٧، المرفق، الفقرة

بإجراء التحقيقات وبملاحقة مرتكبي هذه الأحداث، لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء البطء              
الشديد الذي تتقدم به الدولة الطرف في تحديد المسؤولية عن الأفعال التي ارتكبها موظفو إنفاذ               
القانون خلال تلك الأحداث، وهي أفعال تتعلق بالتعـذيب والإعـدام بـإجراءات مـوجزة            
والاغتصاب والإيذاء الجنسي وحالات الرق الجنسي والاعتقـالات والاحتجـاز التعـسفي            

ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء الانتهاكات الجنسية الخطيرة لحقوق          . والاختفاء القسري 
ضد الفتيات والنساء خلال تلك الأحداث التي لم تخضع للتحقيـق إلا في       الإنسان التي ارتُكبت    

وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها     . حالات نادرة والتي تسهم في استمرار مناخ الإفلات من العقاب         
أيضاً لأن بعض الأشخاص الذين أدانتهم السلطات الغينية بارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق            

م أعضاء في الحكومة الحالية، مثل الكولونيل بيفي وهو الوزير          الإنسان خلال تلك الأحداث ه    
المسؤول عن الأمن الرئاسي، وموسى تيغبورو كمارا، وهو سكرتير الدولة المعـني بالخـدمات              

  ). ١٦ و١٤ و١٣ و١٢ و٢المواد (الخاصة ومكافحة المخدرات والجريمة المنظمة 
  :أن تقوم بما يلي ينبغي للدولة الطرف  
بشكل منهجي في جميع انتهاكات حقـوق        إلزامياً على التحقيق   تحرص  )أ(  

سـيما حـالات التعـذيب       ، ولا كوناكريالإنسان التي ارتكبت خلال أحداث ملعب       
 أن الحقيقة  للضحايا حتى يُضمن  والعنف الجنسي ومقاضاة مرتكبيها بصورة فورية ونزيهة      
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 ولنظام روما الأساسي الذي سيُنصَفون ويحصلون تعويضات وفقاً للاتفاقية ستُكشَف وأنهم 
  ؛٢٠٠٣صدقت عليه غينيا في عام 

من الموارد الماليـة في       تضمن توفير الحماية للشهود وتخصيص ما يكفي        )ب(  
  إطار إرساء برنامج لحماية الشهود؛

الذين يشتبه    توقف عن عملهم، طوال فترة التحقيق، أفراد قوات الأمن          )ج(  
وقت الوتضمن في    كوناكري أحداث وق الإنسان خلال  في ارتكابهم انتهاكات خطيرة لحق    
  نفسه احترام مبدأ افتراض البراءة؛

توقف عن عملهم جميع أعضاء الحكومة المتهمين بانتهاكات خطيرة لحقوق            )د(  
  الإنسان خلال أحداث كوناكري، ولا سيما الكولونيل بيفي وموسى تيغبورو كمارا؛

ولية التي فتحها مكتب المدعي العام       تتعاون عن كثب في التحقيقات الأ       )ه(  
  .للمحكمة الجنائية الدولية بشأن هذه الأحداث لتقديم المسؤولين عنها إلى المحكمة

  الاعترافات المنتزعة بالإكراه    
تأسف اللجنة لعدم وجود أي حكم قانوني يكرس عدم مقبوليـة التـصريحات أو                )١١(

ضـد   صدرت هذه التـصريحات  لمحاكم إلا إذاالاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب أمام ا      
وتشعر اللجنة بقلق بالغ أيضاً إزاء كثرة انتـشار ممارسـة           . شخص متهم بممارسة التعذيب   

التعذيب لانتزاع الاعترافات في مخافر الشرطة والدرك وفي مراكـز الاحتجـاز العـسكرية              
  ). ١٥ و٢المادتان (

 المعنية بالإصلاحات التـشريعية،     ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من قيام اللجنة         
على وجه السرعة، بوضع حكم في التشريعات ينص على عدم قبول الاعترافات المنتزعة             

وينبغي أن تضمن الدولـة تـوفير       . بالإكراه أو تحت وطأة التعذيب كدليل أمام المحاكم       
لتصريحات التدريب للمدعين العامين وقضاة التحقيق وقضاة المحاكم في مجال عدم مقبولية ا           

المنتزعة تحت وطأة التعذيب والالتزام بفتح تحقيقات عندما تنتهي إلى علمهم ادعـاءات             
وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن إمكانية وصول المحتجزين         . تفيد بممارسة التعذيب  

بسرعة إلى موظفين طبيين مؤهلين ومدربين أيضاً في مجال الكشف عن العلامات البدنيـة              
فعال التعذيب والمعاملات اللاإنسانية وفقاً لدليل التقصي والتوثيق الفعـالين          والنفسية لأ 

بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنـسانية أو المهينـة               
  ).بروتوكول اسطنبول(

  الإفلات من العقاب    
النيابة العامـة ضـد   "ة تحيط اللجنة علماً بارتياح بالأحكام السابقة الصادرة في حال    )١٢(

، لكنها تعرب عن قلقها لعدم التحقيـق في         "كبير المساعدين في الدرك مومو بنغورا وآخرين      
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وتعـرب  . من العقاب  وعدم مقاضاة مرتكبيها وإفلاتهم    معظم أفعال التعذيب وسوء المعاملة    
ف المعلومات اللجنة أيضاً عن قلقها الشديد لأن الدولة الطرف لم تجر تحقيقات في أعقاب مختل

الموثوقة التي وصلت إلى اللجنة فيما يتعلق بأفعال التعذيب وسوء المعاملة التي أفضت في بعض               
  ).١٦ و١٣ و١٢المواد (الحالات، فيما يبدو، إلى موت المحتجزين 

  :ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي  
في جميـع   قيام محاكم مـستقلة بـالتحقيق        اتخاذ التدابير المناسبة لضمان     )أ(  

ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة بصورة فورية وشاملة ونزيهة ومقاضاة المسؤولين عـن    
هذه الأفعال ومعاقبتهم إذا ما أُدينوا بعقوبات تتناسب مـع خطـورة أفعـالهم وتقـديم                

  يناسب من التعويضات والجبر إلى الضحايا أو أسرهم؛  ما
ت إليها اللجنة وإبلاغها بنتـائج      التحقيق في الحالات الفردية التي أشار       )ب(  

  .التحقيقات المفتوحة والإجراءات الجنائية والتأديبية المتخذة

  الضمانات القانونية الأساسية    
قـانون الإجـراءات      من ١٢٠ و ١١٦ من الدستور والمادتين     ٩تراعي اللجنة المادة      )١٣(

تعون من الناحية العملية بجميـع      الجنائية، لكنها تشعر ببالغ القلق لعلمها بأن المحتجزين لا يتم         
الضمانات الأساسية منذ بداية سلب حريتهم كما أشار إلى ذلك في الواقع الوفـد الغـيني                

للمـدة القانونيـة     إزاء حالات التجاوز المنتظمـة     وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها    . الحاضر
  ).١٦ و١٢ و١١ و٢المواد (للاحتجاز لدى الشرطة 

 تمتع كـل شـخص     اذ جميع التدابير الضرورية لضمان    ينبغي للدولة الطرف اتخ     
من الناحية القانونية والعملية، بجميع الـضمانات        منذ بداية سلب حريته،    مسلوب الحرية 

  :المتمثلة فيما يلي  للجنة،٢القانونية الأساسية، في ضوء التعليق العام رقم 
  الحق في الاطلاع على أسباب توقيفه بلغة يفهمها؛  )أ(  
في الحصول على مساعدة قانونية في       ق في الاستعانة بمحام مستقل أو     الح  )ب(  

  حالة عدم كفاية الموارد؛
  ضمان الخضوع لفحص يجريه طبيب مستقل ويفضل أن يختاره بنفسه؛  )ج(  
الحق في الاتصال أو الاجتماع بأحد أقاربه أو بفرد من أفراد أسـرته أو                )د(  

  يها هذا الشخص المحتجز أجنبياً؛بسلطات القنصلية في الحالة التي يكون ف
   ساعة؛٤٨الحق في المثول أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة في غضون   )ه(  
ضمان الحصول على سبل انتصاف فعالة وفوريـة بـشأن مـشروعية              )و(  
  .الاحتجاز
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  ظروف الاحتجاز    
 أن نـسبة    تشير اللجنة بقلق إلى المعلومات الواردة بشأن ظروف الاحتجاز التي تفيد            )١٤(

 شخصاً  ١ ٣٩٦يُحتجز في الوقت الحاضر نحو      ( في المائة    ٤٠٠الاكتظاظ في السجن تتجاوز     
وتتفاقم هذه الحالـة    ).  شخص ٣٠٠لية  الذي تبلغ طاقته الاستيعابية الك     في سجن كوناكري  

من جراء عمليات احتجاز كثيرة مؤقتة وغير مشروعة، مثل الحالة التي ذكرها الوفد خـلال               
 عاماً دون أن يمثل المحتجز      ١٤اور التي تفيد باحتجاز شخص لمدة مؤقتة استمرت         جلسة التح 

لحالة الهياكل الأساسية غير الـصحية        وإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها       .قاضٍ أمام
 الذين يسجنون أحياناً في حاويات معتمة       ،الصغيرة للغاية التي يعيش فيها المحتجزون      والأماكن
بوفيات عديـدة    تتسبب مزرية صحية وظروف وتجفاف تغذية تجزون من سوء  المح ولما يعانيه 

لعدم الفـصل    وتعرب اللجنة عن أسفها   . ولعدم إمكانية الوصول إلى موظفين طبيين مؤهلين      
 سـيما  أماكن سلب الحرية، ولا    والمدانين داخل  الأظنّاء   والقصّر أو بين   والنساء بين الرجال 

وأخيراً، تأسف  . بذلك الوفد خلال جلسة التحاور     ما سلّم ك تلك الموجودة خارج العاصمة،   
المؤلف عموماً مـن متطـوعين يقـدمون         اللجنة لعدم توفير التدريب لملاك موظفي السجن      

ضع ــتخ ق أن الزيارات  ـوتلاحظ اللجنة بقل  . خدماتهم إلى المساجين وأسرهم مقابل المال     
متكـررة   ولتهديـدات   فرنك غيني١٠٠ ٠٠٠مبالغ مالية يمكن أن تصل إلى    لتسديد الأسر 

  ).١٦ و١٢ و١١ و٢المواد (بتعذيب المحتجزين لاحقاً إذا لم تسدد الأسرة هذا المبلغ 
ينبغي للدولة الطرف مضاعفة جهودها لتحسين الظروف المادية للاحتجاز وفقـاً             

للأحكام ذات الصلة من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الـتي يجـري حاليـاً         
  :تنقيحها وذلك من خلال القيام بما يلي

 تدابير سيما زيادة استخدام   خفض المعدل العالي لاكتظاظ السجون، ولا       )أ(  
قواعد (غير احتجازية وفقاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية 

 / كـانون الأول ١٤ المـؤرخ  ٤٥/١١٠التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها      ) طوكيو
  ؛١٩٩٠ديسمبر 
تمتـع الأشـخاص    تفادي فترات الاحتجاز المطولة قبل المحاكمة وضمان   )ب(  

  الذين يحتجزون قبل المحاكمة بمحاكمات عادلة وسريعة؛
 ـ ضمان فصل القصر عن البالغين والنساء عن الرجـال          )ج(   اء عـن   والأظنّ

  المحكومين؛ 
 الأمراض المعدية الناجمة عن عدم نظافة       اتخاذ تدابير وقائية لتفادي انتشار      )د(  

  أماكن الاحتجاز وضمان وصول المحتجزين بسرعة إلى موظفين طبيين مؤهلين؛
مراكز الاحتجاز دفـع     الدولة أو  وتولي السجون تدريب موظفي  ضمان  )ه(  

أجورهم لا السجناء أو أفراد أسرهم واتخاذ جميع التدابير المناسبة لمكافحة الفساد المتفشي             
  .  أوساط السجنفي
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ينبغي للدولة الطرف أيضاً، ريثما تصدق على البروتوكول الاختياري لاتفاقيـة       و  
 الآلية الوقائية الوطنية، إرساء نظام رصد وطني لمراقبـة جميـع            شئمناهضة التعذيب وتن  

أماكن الاحتجاز والتعاون لهذا الغرض مع المنظمات غير الحكومية، بطرق منـها تيـسير              
  . لها إلى مرافق سلب الحريةإمكانية وصو

  أماكن الاحتجاز السرية    
أمـاكن   تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد فيما يتعلق بعدم وجود أية             )١٥(

بعـض   لكنها مع ذلك تعرب عن قلقها إزاء ما بلغها من معلومات تفيد بأن            . احتجاز سرية 
 الـسجن العـسكري   سيما لا رسمية، والأشخاص لا يزالون محتجزين في مراكز احتجاز غير 

ويساور اللجنة قلق   . ٢٠١٠يناير  /أُُغلق رسمياً في كانون الثاني     يُفترَض أنه  لجزيرة كاسا الذي  
  في كوناكري  ٢٠١٣سبتمبر  / أيلول ٢٥ و ٢٤ شخصاً اعتُقلوا في     ٣٣ بالغ أيضاً إزاء حالات   

ويـدعى أنهـم   . عن أسـبوع ونُقلوا إلى معسكر سورونكوني واحتُجزوا سراً هناك لما يزيد        
وعلى الرغم من تقديم تعويـضات      . تعرضوا لأفعال تعذيب عديدة وأن واحداً منهم قد توفي        

 مليون فرنك غيني إلى الضحايا، فإن اللجنة تأسف لأن الطلب الذي قدمه مكتـب             ٥٠بمبلغ  
ضائية ضـد   المدعي العام إلى محكمة ديكسين الابتدائية لا يزال عالقاً بانتظار فتح إجراءات ق            

  ). ١٢ و١١ و٢المواد (مرتكبي تلك الأفعال 
  :أن تقوم بما يلي ينبغي للدولة الطرف  
وتضمن تمتع الأشخاص    تغلق على وجه السرعة أماكن الاحتجاز السرية        )أ(  

في  قاضٍ أمام المحتجزين فيها بجميع الضمانات القانونية، ولا سيما ما يتعلق بالحق في المثول           
في الاستعانة بمحامٍ من اختيارهم      عة بعد توقيفهم أو احتجازهم والحق      سا ٤٨مدة أقصاها   

  بأنفسهم؛ والحق في خضوعهم لفحص طبيب يفضل أن يختاروه
أماكن احتجاز سرية    وتضمن عدم احتجاز أي شخص في      تجري تحريات   )ب(  

أو غير رسمية، وتمنع أي شكل من أشكال الاحتجاز غير المشروع على أراضيها وإجـراء               
  قيقات في الادعاءات التي تفيد بوقوع هذه الأحداث؛تح

مكان احتجاز رسمـي وتـسجيل هويـة         ضمان احتجاز الأشخاص في     )ج(  
  .الشخص المحتجز ومكان احتجازه في سجل مركزي يتاح للأشخاص المعنيين

   المرأةالممارس علىالعنف     
يعاني  شار ظاهرة العنف التيالمعلومات التي تفيد بانت    تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء       )١٦(

وتأسف اللجنة لأنه قلما تجرى تحقيقات      .  في المائة من النساء والفتيات     ٩٠منها ما يزيد على     
فورية وفعالة في هذا الأمر لأسباب منها الصعوبات التي يواجهها ضحايا العنف الجنـسي أو               

تعرب اللجنة عـن بـالغ       و .العنف المترلي في الوصول إلى العدالة وعدم وجود دور لإيوائهم         
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المنتشر بكثرة، يـرد في      حالات الاغتصاب والإيذاء الجنسي،   المسؤولين عن   قلقها لأن تجريم    
في حالـة الإيـذاء    " هتك الأعـراض  "في حالة الاغتصاب و   " الإخلال بالآداب العامة  "إطار  

 في إطـار   من القانون الجنائي الغيني وليس  ٣٢٢ و ٣٢١الجنسي على النحو المحدد في المادتين       
مناخ الإفلات من العقاب السائد في هذا المجال  الاعتداء على الأشخاص، ولا سيما بالنظر إلى      

من  سواء تعلق الأمر بحالات اغتصاب أو إيذاء جنسي ارتكبها موظفو إنفاذ القانون أو أفراد             
  ).١٦ و١٣ و١٢ و٢المواد (الخواص 
  :أن تقوم بما يلي ينبغي للدولة الطرف  
  على وجه السرعة، آليات منع ومعاقبة فعالـة        ،جهودها وتنفذ  فتضاع  )أ(  

 بضمان التحقيق في جميـع      سيما لاالنساء والفتيات، و  بلمنع ومكافحة جميع أشكال العنف      
 ،أفعال العنف بسرعة وفعالية ونزاهة ومقاضاة مرتكبيها، بمن فيهم موظفو إنفاذ القـانون            

تظلم  وينبغي للدولة الطرف ألاّ تضع آلية     . ضحاياوتقديمهم إلى العدالة وتقديم الجبر إلى ال      
بمنع جميع   فعالة للنساء والفتيات فحسب، بل أيضاً آلية رصد لكي تفي بالتزامها الإيجابي           

  ؛بهنأشكال العنف 
 المسؤولين عـن اللجنة المعنية بالإصلاحات التشريعية بتجريم   تضمن قيام   )ب(  

أفعـالهم  بوصف   ريعية التي يجري إعدادها   الاغتصاب والإيذاء الجنسي في النصوص التش     
وبـإدراج   أفعالاً تخل بالآداب وتهتك الأعـراض      جرائم ضد الأشخاص لا   تندرج في فئة    

مختلف أشكال العنف الجنسي في القانون الجنائي، بما في ذلك الاغتصاب في كنف الزوجية 
  والعنف المترلي؛

وبـرامج   العنـف تنشئ برامج وقائية لمكافحة وصم النساء ضـحايا            )ج(  
تحسيـسية تأخـذ في الاعتبـار أن         الضحايا وتنظيم حملات   وبناء دور لإيواء   لتمكينهن

من المحرمات الرئيسية في البلد وسبباً من أسـباب          موضوع الاغتصاب في غينيا لا يزال     
  .الاستبعاد الأسري والاجتماعي

  تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية    
 / تمـوز  ١٠ الـصادر في     L010/AN/2000لقـانون رقـم     على الرغم من اعتماد ا      )١٧(

 وما يليها من قانون الطفل، تلاحظ اللجنة بقلق شديد ما أفاد به             ٤٠٥ والمواد   ٢٠٠٠ يوليه
من ويزيد   .البلد لم يشهد إلى اليوم أية مقاضاة أو إدانة بموجب هذا القانون            وفد غينيا من أن   

 /الثـاني كانون  لفتيات والنساء تعرضن، حتى      في المائة من ا    ٩٦أسف اللجنة لهذا الوضع أن      
ذلك وفد غينيا الذي كان حاضـراً        كما أشار إلى   التناسلية، أعضائهن ، لتشويه ٢٠١٣يناير  

التقرير الدوري الثاني لغينيا الذي أجرته لجنة حقوق الطفل في دورتها الثانية             خلال استعراض 
  ).١٦ و١٤ و١٣ و١٢ و٢المواد  (٢٠١٣والستين المعقودة في عام 



A/69/44 

GE.14-12582 144 

في ضوء ارتفاع معدل انتشار تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وعـدم فعاليـة               
التشريعات الوطنية ذات الصلة، توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد نهج شامل ووضع            

  :خطة عمل وطنية كاملة تتضمن التدابير التالية بهدف القضاء على هذه الممارسة
ة إلى منع ممارسة تشويه الأعضاء التناسـلية الأنثويـة          تعزيز التدابير الرامي    )أ(  

والقضاء عليها بأسرع ما يمكن، وضمان تطبيق فعال لتشريعاتها المتعلقة بهذا الموضوع، وفقاً             
سيما بتيسير عملية تقديم الشكاوى من جانب الضحايا، وإجراء تحقيقـات            للاتفاقية، ولا 

   بعقوبات تتناسب مع خطورة جرائمهم؛فورية وفعالة، ومقاضاة المسؤولين ومعاقبتهم
توسيع نطاق الحملات التحسيسية الوطنية، وبصفة خاصة لدى الأسر،           )ب(  

بشأن الآثار الضارة لهذه الممارسة ووضع برامج لتقـديم مـصادر بديلـة للـدخل إلى                
الأشخاص الذين تشكل ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية مصدراً لرزقهم علـى            

لذي سبق أن أوصت به اللجنة المعنية بالقضاء علـى التمييـز ضـد المـرأة في                 النحو ا 
  ؛)٢٥، الفقرة CEDAW/C/GIN/CO/6( في دورتها التاسعة والثلاثين ٢٠٠٧ عام

توفير سبيل انتصاف مناسب وتعويض ملائم وإعادة تأهيل الضحايا على            )ج(  
  أكمل وجه ممكن؛

تفادياً للخضوع   تركن منازلهن  للواتيالفتيات والنساء ا   إنشاء دور لإيواء    )د(  
  .لهذه الممارسات

وينبغي بوجه عام أن تعمل الدولة الطرف على تحقيـق اتـساق قانونهـا العـرفي                 
  .وممارساتها العرفية مع التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما تلك الناشئة عن الاتفاقية

  الاتجار بالأشخاص    
 وحـدة خاصـة     ٢٠١٢ن الدولة الطرف أنشأت في عام       أ تلاحظ اللجنة بارتياح    )١٨(

بالبشر، بيد أنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء المعلومات المتاحة لها التي تفيـد                لمكافحة الاتجار 
 )ولا سيما مع نيجيريا وكوت ديفوار وبنن والـسنغال        (للحدود   وعابر داخلي اتجار بوجود

.  الجنسي أو العمل القسري أو العبودية المترلية       بالرجال والنساء والأطفال لأغراض الاستغلال    
 الغيني المتعلقة   نائيقانون الج ال من   ٣٣٧ويساور اللجنة القلق أيضاً لعدم وضوح أحكام المادة         

انعـدام   بمختلف أشكال الاتجار بالأشخاص والاستعباد التي تعوق تطبيق القانون وتتسبب في          
  ).١٦ و١٢ و٩ و٨ و٢المواد (للضحايا  الأمن القانوني

  :ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي  
بالبـشر، ولا سـيما النـساء        مضاعفة جهودها لمنع ومكافحة الاتجار      )أ(  

تطبيق تشريعاتها المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص وكفل        والأطفال، بطرق منها ضمان   
جتماعيـة  حماية الضحايا وضمان إمكانية وصولهم إلى المحاكم والخـدمات الطبيـة والا           

  والقانونية وإلى وسائل إعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم؛
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 مـن   ٣٣٧دعوة اللجنة المعنية بالإصلاحات التشريعية إلى تعديل المادة           )ب(  
   الغيني لتجريم مختلف أشكال الاتجار بالأشخاص؛نائيقانون الجال

قديم ضمان تهيئة الظروف الملائمة بحيث يمكن للضحايا ممارسة حقهم في ت            )ج(  
  الشكاوى؛

التعجيل بإجراء تحقيقات فورية ونزيهـة وفعالـة في قـضايا الاتجـار               )د(  
  عقوبات تتناسب مع خطورة أفعالهم؛ والعمل على نيل الأفراد المدانين بالأشخاص

  القيام بحملات تحسيسية وطنية وتوفير التدريب لأفراد قوات حفظ النظام؛  ) ه(  
بادل المساعدة القانونية مع البلدان الأخرى      لت المشاركة بنشاط في سياسة     )و(  

  . أو مقصداً أو معبراً لعمليات الاتجار بالأشخاص العابرة للحدودالتي تكون منشأً

  الاستخدام المفرط للقوة    
تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء ما وصلها من معلومات موثوقة تفيد بأن قـوات                 )١٩(

 وسرية التدخل الخاصة التابعـة   ة المعنية بمكافحة الجريمة   والفرق والدرك الوطني  الشرطة الوطنية 
وسرية التدخل والأمن المتنقلة  وفرقة مكافحة اللصوصية وفرقة التدخل التابعة للشرطة    للشرطة
الخاصة المعنية بتأمين العملية   والقوات" القبعات الحمر "ت الحرس الرئاسي الخاص المسماة      وقوا

إلى استخدام القوة على نطاق واسـع        قبة الفعلية للدولة، تلجأ   الانتخابية، وكلها تخضع للمرا   
والأسلحة البيضاء وتمارس أفعـال   الأسلحة النارية بما في ذلك وبصورة مفرطة وغير متناسبة،  

 ٢المواد  (خاصة أثناء المظاهرات السياسية أو الاجتماعية أو الطلابية السلمية           تعذيب عديدة، 
  ). ١٦ و١٣ و١٢ و١٠و

  : دولة الطرف القيام بما يليينبغي لل  
يركز علـى الحظـر المطلـق        تدريباً ضمان تلقي موظفي إنفاذ القانون      )أ(  

لاستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين  للتعذيب والمبادئ الأساسية 
فراط  وإمكانية تحميلهم المسؤولية عن الإ     ١٩٩٠بإنفاذ القوانين المعتمدة في هافانا في عام        

  في اللجوء إلى القوة وممارسة أفعال التعذيب؛
وإنـزال عقوبـات     والمحاكمات المتعلقة بهذه القضايا    تعجيل التحقيقات   )ب(  

  .مناسبة بالموظفين الذين تثبت إدانتهم بارتكاب هذه الأفعال

  الجبر    
ن جبر  يضم حكم يساور اللجنة القلق لأن التشريعات الجنائية الحالية لا تتضمن أي           )٢٠(

وإضافة إلى ذلك، لا يوجد حكم تشريعي يـسمح         . الضرر الذي يتعرض له ضحايا التعذيب     
  ).١٤ و١٣ و١٢ و٢المواد (بالمطالبة بجبر الضرر الناجم عن أفعال التعذيب 
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  :ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي  
ضمان أن تعتمد اللجنة المعنية بالإصلاحات تـدابير تـشريعية تكفـل              )أ(  
ا أفعال التعذيب أو سوء المعاملة الاستفادة من جميع أشكال الجبر، بمـا في ذلـك                لضحاي

تدابير رد الحقوق والتعويض وإعادة التأهيل والترضية وضمانات عدم تكرار الأفعال وفقاً         
  ؛١٤للمادة  المتعلق بتنفيذ الدول الأطراف) ٢٠١٢(٣للتعليق العام رقم 

 الفتيات والنـساء وضـحايا      مننف  جميع ضحايا التعذيب والع    تعويض  )ب(  
  الاتجار بالأشخاص والعنف في السجون وإعادة تأهيلهم بطريقة عادلة وكافية؛

عادلة وكافية من أجل ضمان إعادة تأهيل كاملة قـدر           تعويضات تقديم  )ج(  
 /الإمكان لجميع ضحايا أفعال التعذيب والعنف الجنسي التي جرت خلال أحداث أيلول           

   ؛لعب كوناكري في م٢٠٠٩سبتمبر 
توفير معلومات عن التعويضات المقدمة إلى الضحايا المـشار إلـيهم في              )د(  
  .٩الفقرة 

 الـذي يوضـح     ٣توجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقـم           و  
  .مضمون التزامات الدول الأطراف ونطاقها فيما يتعلق بجبر ضحايا التعذيب بشكل كامل

  لقضائيةاستقلال السلطة ا    
يخـضع للـضغوط     تفيد بأن النظام القضائي    ادعاءات تعرب اللجنة عن قلقها إزاء      )٢١(

 ،للجهـاز القـضائي   ويُوظّف لغير أغراضه، ويساورها القلق إزاء عدم وجود استقلال فعلي      
وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن المجلس الأعلى . ذلك الوفد خلال جلسة التحاور أكد كما

وأخيراً، تأسـف   . ينم عن تبعيته للسلطة التنفيذية      لرئاسة رئيس الجمهورية، مما    يخضع للقضاء
)  في المائة من الميزانية الوطنيـة      ٠,٥(اللجنة لعدم كفاية الميزانية المخصصة للسلطة القضائية        

والمرتبات  نقص في عدد الموظفين والهياكل الأساسية      لكي تضطلع بولايتها وهو ما يفضي إلى      
  ).١٢ و٢المادتان (لقضاة المدفوعة ل
  :ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي  
اتخاذ تدابير فعالة لضمان استقلال السلطة القضائية وفقاً للمعايير الدولية            )أ(  

الـتي اعتمـدتها    (خاصة المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية         ذات الصلة، 
  عدم قابلية عزل القضاة؛ ولا سيما مبدأ) ١٩٨٥الجمعية العامة في عام 

مناسبة لضمان استقلال السلطة القضائية وحمايتها وكفـل         تدابير اتخاذ  )ب(  
  سير عملها بمعزل عن أية ضغوط أو تدخلات من السلطة التنفيذية؛

ضائي بشأن أهميـة اسـتقلال      إعداد برامج تدريبية لأعضاء الجهاز الق       )ج(  
  .القضاء
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  حالة الطوارئ    
ة بقلق أن حالات الطوارئ تُعلَن بكثرة وأن القيود المفروضـة عـادة             تلاحظ اللجن   )٢٢(
ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء إعلان حالة طـوارئ،         . تؤدي إلى انتهاك أحكام الاتفاقية     ما
، لجأت خلالها وحدة خاصة من القبعات الحمر نُـشِرت    ٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٩ في

 القوة بصورة منهجية ضد أي شخص خرق حظر التجـول           في جميع أنحاء البلد إلى استخدام     
  ).٢المادة (

ينبغي للدولة الطرف أن تجعل اللجوء إلى حالات الطـوارئ مقـصوراً علـى                
التي تكون فيها ضرورة حتمية، وأن تضمن في تلك الحـالات احتـرام حظـر                الحالات

  .التعذيب حظراً مطلقاً

  قضاء الأحداث    
بموجـب القـانون رقـم      (ة الطرف اعتمدت قانون الطفل      تلاحظ اللجنة أن الدول     )٢٣(

L/2008/011/AN    ٣٢٨ و ٣١٠، ولا سـيما المـواد       )٢٠٠٨أغسطس  / آب ١٩ الصادر في 
وتدابير الوساطة والعقوبات غير     ، التي تنص على الهيئات القضائية المختصة بالأحداث       ٣٢٩و

طبق من الناحية العملية،    لكون هذه التشريعات لا ت     الاحتجازية على التوالي، ولكنها تأسف    
وتعرب اللجنة عن أسفها بصفة خاصـة لأن        . كما أكد ذلك وفدها خلال جلسة التحاور      

البديلة لـسلب    لارتكابهم جنحاً بسيطة ولأن تدابير الوساطة والتدابير       يُدانون بكثرة  القصّر
ل منفصل عـن    الحرية نادراً ما تطبق من الناحية العملية ولأن القصر لا يحتجزون فعلياً بشك            

البالغين في أماكن سلب الحرية ولأنهم يخضعون بانتظام لأفعال التعذيب والمعاملة اللاإنـسانية         
  ).١٦ و١٠ و٢المواد (أو المهينة 
  :ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي  
وعدم احتجاز القصر إلا كمـلاذ      ضمان زيادة استخدام تدابير الوساطة      )أ(  

   أخير ولأقصر فترة ممكنة؛
حرياتهم بجميع الضمانات القانونية      التأكد من تمتع القصّر الذين تُسلب       )ب(  

فصلاً كاملاً عن البـالغين وفقـاً        ومن ضمان فصلهم   الأساسية منذ بداية سلب حريتهم    
التي ) قواعد بيجين (لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث          

 / تشرين الثـاني ٢٩ الصادر في  ٤٠/٣٣ للأمم المتحدة في قرارها      اعتمدتها الجمعية العامة  
مبـادئ  ( لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنـوح الأحـداث            ووفقاً ١٩٨٥نوفمبر  

 كـانون   ١٤ المـؤرخ  ٤٥/١١٢التي اعتمدتها الجمعية في قرارهـا       ) الرياض التوجيهية 
  . ١٩٩٠ديسمبر /الأول
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  عدم الإعادة القسرية    
ب اللجنة عن أسفها لعدم وجود تشريعات تتعلق بضمانات عدم الإعادة القسرية            تعر  )٢٤(

وتأسف اللجنة أيضاً لعدم    . للأشخاص إلى بلدان يواجهون فيها خطراً حقيقياً للتعرض للتعذيب        
  ). ٣المادة (توافر معلومات وإحصائيات عن عدد طلبات اللجوء واللاجئين وعمليات الطرد 

  :القيام بما يليينبغي للدولة الطرف   
ضمان أن تُدرج اللجنة المعنية بالإصـلاحات التـشريعية في النـصوص              )أ(  

 من الاتفاقية إضافةً    ٣التشريعية التي يجري إعدادها مبدأ عدم الإعادة القسرية وفقاً للمادة           
إلى الحق في تقديم طعن مُوقف للتنفيذ ضد قرار الطرد، وينبغي للدولة الطـرف أيـضاً أن                 

  يع الضمانات في إطار إجراءات اللجوء والطرد ريثما تصدر نتيجة الطعون المقدمة؛تحترم جم
 من الاتفاقية والالتزام    ٣احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية وفقاً للمادة          )ب(  

بالتحقّق مما إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن طالب اللجوء سيتعرض              
ملة إذا طُرِدَ، ولا سيما إجراء مقابلات فردية على نحو منهجي           لخطر التعذيب أو سوء المعا    

  .لتقييم الخطر الشخصي الذي يتعرَّض له مُقدِّمو الطلبات

  عقوبة الإعدام    
بقرار الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام الذي اتخذته حكومة غينيا          تحيط اللجنة علماً    )٢٥(

 الغيني  نائيقانون الج العدام في غينيا ولأن     لكنها تأسف لعدم إلغاء عقوبة الإ      ،٢٠٠٢في عام   
وتلاحظ اللجنة أيضاً بأسف شديد ما بلغها مـن  . لا يزال يتضمن أحكاماً كثيرة تنص عليها      

  ).١٦ و٢المادتان ( مُداناً ما زالوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقهم ٢٨ معلومات تفيد بأن
  :ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي  
 إلغاء اللجنة المعنية بالإصلاحات التشريعية لعقوبة الإعدام في جميع ضمان  )أ(  
  تشريعاتها؛
كفل توفير الحماية المنصوص عليها في الاتفاقية لجميع الأشخاص المحكوم            )ب(  

  ومعاملتهم معاملة إنسانية؛ عليهم بالإعدام
اري التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية والبروتوكول الاختي        )ج(  

الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبـة             
  .الإعدام

  اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان     
على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل اعتماد قانون ينص على إنشاء   )٢٦(

  ). ٢المادة (ع ذلك لطول إجراءات التنفيذ لجنة وطنية لحقوق الإنسان، فإن اللجنة تأسف م
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وطنية  لجنة بأسرع ما يمكن قانوناً ينص على إنشاء ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد    
لتضطلع بولايتها على نحـو      ومالية بشرية موارد لحقوق الإنسان وأن توفر لها ما يلزم من       

طنية لتعزيز وحماية حقوق    فعال ومستقل بما يتفق مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الو         
 / كـانون الأول   ٢٠ المـؤرخ    ٤٨/١٣٤قرار الجمعية العامة    ) (مبادئ باريس (الإنسان  
  ).١٩٩٣ديسمبر 

  جمع البيانات الإحصائية    
تأسف اللجنة لعدم وجود بيانات كاملة ومُصنَّفة عـن الـشكاوى والتحقيقـات               )٢٧(

التعذيب وسوء المعاملة الـتي تُعـزى إلى        والملاحقات القضائية والإدانات فيما يتعلق بأفعال       
وتُعرب اللجنة عن أسفها أيضاً لعدم وجود بيانات عن العنف البـدني    . موظفي إنفاذ القانون  

 الفتيات والنساء والعنف المترلي وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثويـة          الذي يستهدف والجنسي  
ء وحـالات الإعـادة القـسرية       والاتجار بالبشر وحالات الاختفاء القسري وطلبات اللجو      

  ).١٦ و١٤ و١٣ و١٢ و١١ و٣ و٢ المواد(
 مُـصنَّفة بحـسب عمـر      إحصائية بيانات تجمع وتقدم  ينبغي للدولة الطرف أن     
تطبيق الاتفاقية على المستوى الوطني، ولا سـيما         ومفيدة لرصد  ونوع جنسهم  الضحايا

ائية والإدانات المتصلة بأفعـال     البيانات المتعلقة بالشكاوى والتحقيقات والملاحقات القض     
وينبغي أيضاً جمـع وتقـديم      . التعذيب وسوء المعاملة التي تُعزى إلى موظفي إنفاذ القانون        

 الفتيات والنساء والعنف المترلي     الممارس على عن العنف البدني والجنسي      بيانات إحصائية 
  .وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وحالات الاختفاء القسري

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في إصدار الإعـلان المنـصوص عليـه في                  )٢٨(
  . تلقي بلاغات من الأفراد والنظر فيهاب من الاتفاقية الذي تعترف بموجبه أن اللجنة مختصة ٢٢ المادة

الأمـم المتحـدة     وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تنظر في التصديق على صكي            )٢٩(
البروتوكـول الاختيـاري     وهما ليست بعد طرفاً فيهما،    وق الإنسان اللذين  لحق الأساسيين

 والبروتوكـول   ٢٠٠٥سـبتمبر   / أيلول ١٦لاتفاقية مناهضة التعذيب الذي وقعت عليه في        
الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغـاء             

  .عقوبة الإعدام
 تأخر الدولة الطرف في تقديم تقريرها الأولي ولضمان تنفيـذ توصـيات             وفي ضوء   )٣٠(

اللجنة بشكل جيد، يُطلَب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقـدَّم إلى                
الرسمية على شبكة     المواقع عن طريق اللجنة وكذلك هذه الملاحظات الختامية باللغات المناسبة        

وينبغي أيضاً للدولة الطرف أن تتعاون      .  والمنظمات غير الحكومية   الإنترنت ووسائط الإعلام  
بتوصـيات   لتوعية موظفي إنفاذ القانون    بوضع برامج جامعية   خاصة بجد مع المجتمع المدني،   
  .اللجنة وتدريبهم عليها
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، معلومـات  ٢٠١٥مايو / أيار٢٣بحلول الدولة الطرف أن تقدم لها،      وترجو اللجنة   )٣١(
وضع ضمانات قانونية للأشـخاص المحتجـزين أو تعزيـز           )أ: (صيات التالية عن متابعة التو  

الإجراءات المتخذة ضد ) ج(إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة؛ ) ب(الضمانات الموجودة؛ 
 التوصياتانظر  (م والعقوبات المفروضة على مرتكبي أفعال التعذيب أو سوء المعاملة           بهالمشتبه  

وإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة موافاتها بمعلومات       . )١٣ و ١٢ و ١٠ و ٩الواردة في الفقرات    
 إضافة إلى بيانات    ١٧ و ١٦الواردة في الفقرتين     الفتيات والنساء بإضافية عن حالات العنف     

  .إحصائية ذات صلة
، تقريرهـا   ٢٠١٨مـايو   / أيار ٢٣وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم، بحلول           )٣٢(

ولهذه الغاية، تدعو اللجنة الدولة الطـرف إلى أن         . سيكون ثاني تقرير لها    الذي   القادم،الدوري  
، إعداد تقريرها وفقاً للإجراء الاختياري الذي يتمثل ٢٠١٥مايو / أيار٢٣تقبل، في أجل أقصاه    

وستشكِّل .  تعدها قبل تقديم التقرير الدوري   القضايا اللجنة إلى الدولة الطرف قائمة ب      يلفي أن تح  
  .تفاقية من الا١٩ة الطرف على هذه القائمة تقريرها الدوري الثاني بموجب المادة ردود الدول

  الكرسي الرسولي  -٦٥
) CAT/C/VAT/1 ( للكرسي الرسولي  تقرير الأولي ال لجنة مناهضة التعذيب في      نظرت  )١(
 CAT/C/SR.1220( ٢٠١٤ مـايو /رأيا ٦ و ٥مي   المعقودتين يو  ١٢٢٣ و ١٢٢٠ جلستيها في
 ١٢٤٦و ١٢٤٥تها  ا، واعتمدت الملاحظات الختامية الواردة أدناه في جلس       )CAT/C/SR.1223و
 ٢٢و ٢١المعقودة في  ) CAT/C/SR.1247، و CAT/C/SR.1246، و CAT/C/SR.1245( ١٢٤٧و

  .٢٠١٤ مايو/أيار

  مقدمة  -ألف
 وفـق  ،)CAT/C/VAT/1( الأولي هتقريـر الكرسي الرسـولي    ترحب اللجنة بتقديم      )٢(
 )CAT/C/4/Rev.3( التقارير الأولية    توىللجنة بشأن شكل ومح   التي وضعتها ا   لمبادئ التوجيهية ا

، عن التدابير التي اتخذها للوفاء بالتزاماته الناشئة عن اتفاقيـة           ١٩المطلوب التقيد بها في المادة      
. مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنـسانية أو المهينـة              

  .سنواتتسع   التقريرسف لتأخر تقديمولكنها تأ
عن تقديرها للحوار الصريح والبنّاء الذي دار مع وفد الدولـة           أيضاً  وتعرب اللجنة     )٣(

  . أثناء النظر في التقريرالطرف الرفيع المستوى وللمعلومات الإضافية التي قدمها

  الجوانب الإيجابية  -باء
لى اتفاقية الأمم  إصديقها على الاتفاقية،     ت بعدالدولة الطرف،   انضمام  ترحب اللجنة ب    )٤(

  .٢٠١٢ يناير/كانون الثاني ٢٥المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في 
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ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمراجعة تشريعاتها في مجـالات            كما    )٥(
  :ومنهاذات صلة بالاتفاقية، 

عـن الولايـة    " بعنـوان    رسالة رسولية  منه   إصدار البابا فرانسيس بمبادرة     )أ(  
/  تمـوز  ١١، في   "القانونية للسلطات القضائية في دولة مدينة الفاتيكان في القضايا الجنائيـة          

، فأسـست   ٢٠١٣سـبتمبر   / أيلول ١وسُنّت الرسالة ودخلت حيز النفاذ في       . ٢٠١٣ يوليه
 على الجرائم التي تقتـضي      لممارسة السلطات القضائية في دولة مدينة الفاتيكان سلطة عقابية        

وقد عدّلت هذه الرسالة    . الاتفاقات الدولية التي صدق عليها الكرسي الرسولي المقاضاة عليها        
تشريعات الكرسي الرسولي، وتحديداً القانون رقم ثمانية المتعلق بالقواعد الإضـافية الخاصـة             

، ويُدرِج ضـمن    ٢٠١٣ سبتمبر/ أيلول ١بقضايا القانون الجنائي، الذي دخل حيز النفاذ في         
النظام القانوني جريمة التعذيب والجرائم ضد الإنسانية وتعريف الجرائم ضد القصّر؛ والقانون            

 الذي يُعدّل القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية لينص على الولاية القـضائية             ٩رقم  
 وليحدد المعـايير الـتي      على الجرائم التي يرتكبها الموظفون العموميون والمواطنون في الخارج        

يخضع لها تسليم المجرمين والتعاون القضائي والمساعدة القانونية المتبادلة وغير ذلك من المسائل             
  ذات الصلة بالاتفاقية؛

إصدار لجنة عقيدة الإيمان تعميماً لمساعدة مؤتمرات الأسـاقفة في وضـع              )ب(  
 / أيـار  ٣اً علـى قـصّر، في       مبادئ توجيهية للتعامل مع قضايا اعتداء رجال دين جنـسي         

، يؤكد، مثلما هو مكرس في رسالة البابا بمبادرة منه المتعلقة بـصون قدسـية               ٢٠١١ مايو
، أنه على الأساقفة وكبار المسؤولين إحالة جميع الادعاءات         ٢٠٠١ الأسرار الصادرة في عام   

ويـنص  .  الإيمان ذات المصداقية المتعلقة باعتداء رجال دين جنسياً على قصّر إلى لجنة عقيدة           
ينبغي دائماً اتباع ما ينص عليه القانون المدني بشأن إبـلاغ           "التعميم أيضاً، بتعبيره، على أنه      
  ". السلطة المعينة عن تلك الجرائم

وترحب اللجنة أيضاً بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تعديل سياسـاتها وبرامجهـا               )٦(
  :، ومن جملتهاوإجراءاتها الإدارية بغرض إنفاذ الاتفاقية

الإدانة الواضحة في تقرير الكرسي الرسولي لاستخدام التعذيب وغيره مـن             )أ(  
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة باعتباره منافياً لكرامـة الإنـسان               
 وسلامته وهويته، والإشارات الواردة فيه إلى تصريحات مناهضة للتعذيب ولعقوبة الإعـدام           

، لأعضاء  ٢٠٠٧أدلى بها عدة باباوات، بما فيها تذكير البابا بنيديكت السادس عشر، في عام              
 ٦٢اللجنة الدولية للرعاية الأبرشية الكاثوليكية في السجون، التي تمثل قساوسة سجون مـن              

  ؛ "أؤكد أنه لا تجوز مخالفة حظر التعذيب تحت أي ظرف"بلداً، وقال فيه 
اخل محافظة دولة مدينة الفاتيكان للإشـراف علـى         إنشاء مكتب خاص د     )ب(  

  ؛٢٠١٣ أغسطس/ آب١٠تنفيذ الاتفاقات الدولية التي يكون الكرسي الرسولي طرفاً فيها، في 



A/69/44 

GE.14-12582 152 

 ٢٠١٣ديـسمبر   / كانون الأول  ٥إنشاء اللجنة الباباوية لحماية القصّر في         )ج(  
 الذي جـاء  ٢٠١٤مايو /يار أ٣لتكون لجنة استشارية لدى البابا، وبيان أعضائها الصادر في   
  فيه أنهم يعتبرون ضمان المساءلة مسألة ذات أهمية خاصة؛

البيان الصادر عن البابا فرانسيس، أثناء اجتماع مع المكتب الكـاثوليكي             )د(  
، الذي أقر فيه بالضرر الذي أحدثه اعتداء        ٢٠١٤أبريل  / نيسان ١١الدولي لرعاية الطفولة في     

إننا لن نخطو خطوة واحـدة إلى الـوراء   "أطفال، وأكد فيه البابا بعض الخوارنة جنسياً على    
بل على العكس مـن     . يتعلق بكيفية معالجتنا لهذه المشكلة والعقوبات التي يجب فرضها         فيما

  ".ذلك، علينا أن نكون أكثر شدة
تأكيد رئيس الوفد على أن المعاهدات الدولية التي صدق عليها الكرسي الرسـولي،               )٧(

 الاتفاقية، والاتفاقات التي دخل فيها الكرسي الرسولي مع رعايا دوليين آخرين أو مع              بما فيها 
  .دول أخرى تعلو على القانون الداخلي للكرسي الرسولي

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم

  نطاق تطبيق الاتفاقية    
د انـضمامه إلى    تحيط اللجنة علماً بالإعلان التفسيري الذي قدمه الكرسي الرسولي عن           )٨(

الاتفاقية وبالبيانات الواردة في تقرير الدولة الطرف والتي أكدها الوفد أثناء الحوار ومفادهـا أن            
وتلاحظ اللجنة كذلك أن التعـديلات الـتي        . الاتفاقية تسري حصراً على الكرسي الرسولي     

لى أن مـن     على قوانين الكرسي الرسولي، والمشار إليها أعلاه، تنص ع         ٢٠١٣أجريت في عام    
أعضاء مختلـف   ) أ(بين الموظفين العموميين في الكرسي الرسولي، على سبيل المثال لا الحصر،            

ممثلو البابـا   ) ب(مكونات الجهاز الإداري والمؤسسات المرتبطة به والمسؤولون والعاملون فيها؛          
ليقهـا  وتذكّر اللجنة في تع   . الشخصيون وموظفو السلك الدبلوماسي التابع للكرسي الرسولي      

 أن الدول تتحمل المسؤولية الدولية عن الأفعال التي يقوم بها أو يمتنع عن القيام بها                ٢العام رقم   
مسؤولوها وغيرهم، بمن فيهم الوكلاء، والمتعاقدون الخاصون، وغيرهم ممن يتـصرف بـصفة             

بـأي  رسمية أو يتصرف باسم الدولة، بالاقتران معها وبموجب توجيهاتها أو تحت سيطرتها، أو              
وتمتد هذه المسؤولية لتشمل أفعال موظفي الخدمة العموميـة         . صفة أخرى تحت مظلة القانون    

التابعين لدولة من الدول الأطراف الذين يرسَلون في مهمات في الخارج وكذلك امتناعهم عن               
ؤوليها وتذكّر اللجنة الدول الأطراف في الاتفاقية بأنها ملزمة باعتماد تدابير فعالة لمنع مس            . الفعل

ومن يتصرفون بصفة رسمية من ارتكاب أفعال تعذيب أو سوء معاملة أو من التحريض علـى                
ارتكابها ومن الموافقة على ارتكاب آخرين مثل تلك الانتهاكات أو قبولها الضمني، بمن فـيهم               

  .جهات فاعلة من غير الدول، في أي ظرف يقع ضمن ولايتها أو تحت سيطرتها الفعلية
ة أن الإعلان التفسيري الذي قدمته الدولة الطرف لا يتماشى مـع            تلاحظ اللجن   

وتدعو اللجنـة   . المعايير المذكورة أعلاه بموجب قانونها الخاص وكذلك بموجب الاتفاقية        
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الدولة الطرف إلى النظر في الإعلان التفسيري في ضوء الاعتبارات السالفة الـذكر مـع     
تذكر اللجنة بأن التزامات الدولة الطـرف       و. إمكانية إعادة التفسير أو سحب الإعلان     

بموجب الاتفاقية تشمل جميع الموظفين العموميين التابعين للدولة الطـرف والأشـخاص            
وتشمل هـذه الالتزامـات     . الآخرين الذين يتصرفون بصفة رسمية أو تحت مظلة القانون        

سوا سـيطرة   الأفعال التي يقوم بها أولئك الأشخاص وكذلك امتناعهم عن الفعل متى مار           
  .فعلية على أشخاص أو إقليم

  تعريف التعذيب    
 والذي يتضمن   ٢٠١٣يوليه  /تموز ١١ المؤرخ   ٨ترحّب اللجنة باعتماد القانون رقم        )٩(

وتلاحظ اللجنة أن هذا القانون يشير      . تعريفاً للتعذيب وعناصر أخرى نصت عليها الاتفاقية      
اء أو الشرطة القضائية أو إنفاذ القـانون،   الموظف العمومي الذي يقوم بوظائف في القض      "إلى  

وأي شخص آخر يؤدي بصفة رسمية دوراً مشابهاً أو نظيراً، وأي شخص آخر يقوم بـذلك                
 من الرسالة الرسـولية أن      ٣وجاء في الفقرة    ..." بتحريض منه أو بموافقته أو قبوله الضمني        

أعضاء مختلف مكونـات     )أ: "(الأشخاص المذكورين بعده يُعتبرون من الموظفين العموميين      
ممثلـو البابـا     )ب(الجهاز الإداري والمؤسسات المرتبطة به ومسؤولوها والعاملون فيهـا؛          

الأشـخاص الـذين    )ج(الشخصيون وموظفو السلك الدبلوماسي التابع للكرسي الرسولي؛   
قـع  يعملون ممثلين أو مسيِّرين أو مديرين وحتى الذين يديرون أو يمارسون سيطرة بحكم الوا             

على الكيانات التابعة مباشرة للكرسي الرسولي والمدرجة في سجل الأشخاص الاعتبـاريين            
أي شخص آخر يـضطلع بولايـة        )د(القانونيين الذي تمسكه محافظة دولة مدينة الفاتكان؛        

إدارية أو قضائية في الكرسي الرسولي، بصفة دائمة أو مؤقتة، وبمقابل أو بدونه، بصرف النظر 
 من الاتفاقية تقتضي من الدول الأطراف أن        ٤وتذكر اللجنة كذلك بأن المادة      ". عن أقدميته 

أي فعل يرتكبه أي شخص من الأشخاص       ... أي محاولة لممارسة التعذيب و    "تضمن اعتبار   
وقالت اللجنـة في  . جريمةً بموجب قانونها الجنائي" يشكل تواطؤاً في التعذيب أو مشاركة فيه     

  ).٤ و١المادتان ( قوانين التقادم يجب ألاّ تسري على جريمة التعذيب  إن٣تعليقها العام رقم 
 تـستجيب تمامـاً لمتطلبـات        مفاده أنها   الدولة الطرف  اً من تطلب اللجنة تأكيد    

" جميع الموظفين العموميين أو الأشخاص الذين يتصرفون بصفة رسميـة         "الاتفاقية بشمول   
 تدعو الدولة الطرف إلى اعتماد تدابير فعالة وهي.  من الاتفاقية ١ وفق ما تنص عليه المادة    

لضمان سريان تعريفها للتعذيب على جميع الموظفين العموميين، على النحو المكـرس في             
وتلـتمس  . الاتفاقية، وإلى ضمان قيام الدولة الطرف بجميع التزاماتها الناشئة عن الاتفاقية          

وأي فعل يقوم به أي شخص      . ..أي محاولة لارتكاب التعذيب     "اللجنة أيضاً توضيح أن     
وتذكّر اللجنة  . محظور بموجب قانونها الجنائي   " يشكل تواطئاً في التعذيب أو مشاركة فيه      

 ينص على أن قوانين التقادم ينبغي ألا تسري على          ٣الدولة الطرف بأن تعليقها العام رقم       
م فيما يخص   جريمة التعذيب وتطلب إلى الدولة الطرف أن توضح أنه لا يوجد أجل للتقاد            

  .جريمة التعذيب
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  منع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة    
 إبلاغ لجنة   ٢٠٠١تلاحظ اللجنة أن موظفي الكرسي الرسولي قد اشترطوا منذ عام             )١٠(

عقيدة الإيمان عن جميع الادعاءات ذات المصداقية باعتداء رجال الدين جنسياً على قـصّرٍ في               
وتقدّر اللجنة البيانات التي قدمها الوفد والتي تشير إلى أن لجنة عقيدة            . ة مدينة الفاتيكان  دول

 ادعاءً ذا مصداقية بارتكاب خوارنة الاعتداء الجنسي في الفترة          ٣ ٤٢٠الإيمان أكدت تقديم    
، مما أدى إلى تنفيذ العديد من العقوبات القانونية التي حُددت           ٢٠١٣ و ٢٠٠٤ما بين عامي    

 ٢ ٥٧٢ خورياً من منصبه وعلى تأديب       ٨٤٨اسطة إجراء عقابي كنسي واشتملت على عزل        بو
 ٢وتذكّر اللجنة في تعليقها العام رقم       . آخرين بوسائل منها تكريس الحياة للصلاة أو الكفّارة       

بأن سلطات الدولة أو أي جهات أخرى تتصرف بصفة رسمية أو تحت مظلة القانون ملزمـة            
جبة لمنع انتهاكات الاتفاقية حتى من قبل الموظفين غير التـابعين للدولـة أو              ببذل العناية الوا  

الفاعلين من الخواص الواقعين تحت سيطرتها الفعلية كلما انتهى إلى علمها أو كانت لـديها               
  .أسباب معقولة للاعتقاد بأن الاتفاقية قد انتُهكت

دم البيانات المطلوبة بـشأن     وفي هذا الشأن، تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تق           )١١(
عدد الحالات التي قدمت فيها الدولة الطرف معلومات إلى السلطات المدنية في الأماكن التي              

وترحّـب  . وقعت فيها تلك الحالات وفي الأماكن التي يوجد فيها الخوارنة المعنيون حاليـاً            
لاغ السلطات المدنية   اللجنة بتأكيد الوفد أن تعليمات قد صدرت لرجال الدين الكاثوليك بإب          

ولجنة عقيدة الإيمان عن حالات الاعتداء الجنسي على قُصّر التي يدَّعى أن رجال ديـن قـد                 
 يقبلون  إلا أن القلق يساور اللجنة إزاء التقارير التي تفيد بأن موظفي الدولة الطرف لا             . ارتكبوها

  .مبدأ الإلزام بإبلاغ السلطات المدنية بتلك الادعاءات
ور القلق اللجنة أيضاً إزاء التقارير العديدة الواردة بشأن حالات تم فيها اتهـام              ويسا  )١٢(

رجال دين أو إدانتهم من قِبل سلطات مدنية بتلـك الجـرائم وتم نقلـهم إلى أبرشـيات                  
ومؤسسات أخرى حيث ظلوا على اتصال بقصّر وأشخاص آخرين مستضعفين، وفي بعـض     

وترد تلك الادعـاءات في تقـارير       .  التي نُقلوا إليها   الحالات ارتكبوا اعتداءات في الأماكن    
وأثناء الحوار مع الدولة الطرف، أثـارت       . اللجان والتحقيقات التي أُجريت في بلدان مختلفة      

اللجنة قضية الأب جوزيف جيابول، وقضية الأب بيتر كرامير، والاستنتاجات التي توصلت            
، بوصفها توضح ٢٠٠٥ الولايات المتحدة، في عام إليها لجنة المحلفين الكبرى في فيلاديلفيا، في

  ).٢المادة (هذه الشواغل 
ينبغي للدولة الطرف أن تضمن اتخاذ موظفي الكرسي الرسولي وغيرهـم مـن               

الموظفين العموميين في الكرسي الرسولي تدابير فعالة لرصد سلوك الأفراد الذين يخضعون            
ك السلوك في أي حالة ينتـهي فيهـا إلى          لسيطرتهم الفعلية، ولوقف ومعاقبة من يأتي ذل      

تقدر علمهم وجود ادعاءات بانتهاك الاتفاقية، كما ينبغي لها أن تضمن اتخاذ تدابير أخرى 
  :  لمنع ارتكاب انتهاكات لاحقاً على يد الأفراد المعنيين، ومن جملتهاعليها
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  مواصلة وضع وتنفيذ برامج وسياسات لمنع انتهاكات الاتفاقية؛  )أ(  
الاعتداء إلى لجنـة    بضمان تقديم الأفراد الذين يكونون موضوع ادعاء          )ب(  

عقيدة الإيمان أو وقف موظفين آخرين في الدولة الطرف فوراً عن مزاولـة مهـامهم في                
  انتظار التحقيق في الشكوى والاحتراز من إمكانية الاعتداء اللاحق أو تخويف الضحايا؛

ل فعال للأماكن التي يوجد فيهـا       ضمان رصد لجنة عقيدة الإيمان بشك       )ج(  
 اتهامات  م وُجهت إليه  نل الدين الذي  ا للتحقيق ومنع نقل رج    ينجميع رجال الدين الخاضع   

 ،ذات مصداقية بارتكاب اعتداء تهرباً من التحقيق والعقاب المناسـب علـى جـرائمهم     
   وتطبيق العقوبات على مَن تثبت مسؤوليتهم، بما فيها فصلهم من الخدمة الكنسية؛

ضمان توخي جميع موظفي الدولة الطرف العناية الواجبة واتخـاذ ردود             )د(  
الفعل المناسبة على الادعاءات ذات المصداقية بالاعتداء وإخضاع أي موظـف لا يقـوم         

  بذلك لعقوبات حقيقية؛
اتخاذ تدابير فعالة لضمان إبلاغ السلطات المدنية المختصة بالادعـاءات            )ه(  

ا بشأن انتهاكات الاتفاقية من أجل تيسير التحقيق فيها وملاحقة من           التي يتلقاها موظفوه  
وينبغي للدولة الطرف أن تقدم بيانات إلى اللجنة في تقريرها الدوري           . يُدّعى ارتكابهم لها  

 عن عدد الحالات التي قدمت فيها معلومات إلى السلطات المدنية في الأماكن التي              القادم
  .كن التي يوجد فيها الأشخاص المعنيون حالياً الحالات وفي الأمااوقعت فيه

  الإفلات من العقاب    
تتلقى اللجنة بتقدير تأكيد استمرار التحقيق، بموجب القانون الجنائي لدولة مدينـة              )١٣(

الفاتيكان، في ادعاءات الاعتداء الجنسي على قُصَّر من قبل المطران جوزيف ويزولوفـسكي،             
وتحيط اللجنة علماً بأن جمهوريـة      . الجمهورية الدومينيكية وهو الذي كان مندوب البابا في       

وتعرب اللجنة عـن  . بولندا قد طلبت، حسب التقارير الواردة، تسليم المطران ويزولوفسكي        
قلقها أيضاً لأن الدولة الطرف لم تقف حتى الآن على أي قضية تمت فيها مقاضاة شـخص                 

  ).٨ و٧ و٦ و٥ و٤المواد (المشاركة فيه مسؤول عن انتهاك للاتفاقية أو التواطؤ عليه أو 
ينبغي للدولة الطرف أن تضمن شروع سلطاتها المختصة في إجراء تحقيـق نزيـه                

دون تأخير مع المطران ويزولوفسكي ومع أي أشخاص آخرين يُتهمون بانتهاك الاتفاقيـة        
ينبغي و. أو بالتواطؤ على انتهاكها يحملون جنسية الدولة الطرف أو يوجدون على أرضها           

للدولة الطرف أن تضمن مقاضاة أولئك الأشخاص جنائياً أو تسليمهم للمقاضاة من قبل             
وتطلب اللجنة إلى   . السلطات المدنية في دولة طرف أخرى، في حال وجود ما يبرر ذلك           

  .الدولة الطرف أن تزودها بمعلومات عن نتيجة التحقيق فيما يتعلق بالمطران ويزولوفسكي
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  عاوى المدنية والجنائيةالتعاون في الد    
يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي وردتها عن حالات رفضت فيها الدولة الطرف               )١٤(

تزويد سلطات مدنية بمعلومات بشأن إجراءات تتعلق بادعاءات قُدمت مفادها أن رجال دين             
دينة الفاتيكان قد   ارتكبوا انتهاكات للاتفاقية على الرغم من أن لجنة عقيدة الإيمان في دولة م            

 مسؤولية تلقي جميع ادعاءات اعتداء رجال دين كاثوليك جنـسياً           ٢٠٠١تحملت منذ عام    
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الادعاءات التي مفادها أن الـسفير           . على قصَّر والتحقيق فيها   

ق محفوظة  ورفض تقديم وثائ٢٠١٣البابوي إلى أستراليا قد اعتدّ بالحصانة الدبلوماسية في عام 
في الأرشيف كانت ستساعد لجنة التحقيق الخاصة في نيو ساوث ويلز في التحقيق في اعتداء               

كل دولة طرف بأن تقدم إلى الـدول        " من الاتفاقية تلزم     ٩وتذكّر اللجنة بأن المادة     . جنسي
ت المرتبطة بانتـهاكا  فيما يتعلق بالدعاوى الجنائية     " الأطراف الأخرى أكبر قدر من المساعدة     

  ).٩المادة " (بما في ذلك توفير جميع الأدلة الموجودة في حوزتها واللازمة للدعاوى"الاتفاقية، 
ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بخطوات فعالة لضمان تزويد الـسلطات المدنيـة               

بالمعلومات في الحالات التي تجري فيها تحقيقات جنائية في انتهاكات الاتفاقية التي يُدّعى أن 
وينبغي للدولـة الطـرف أن تـضمن        . ين كاثوليك ارتكبوها أو قبلوا بها ضمناً      رجال د 

وضوح إجراءات طلب تلك المساعدة واطّلاع السلطات المدنية عليها وأن تضمن الـرد             
  .على طلبات التعاون دون تأخير

  الضمانات القانونية الأساسية    
تقريرها وأثنـاء الحـوار عـن    تقدّر اللجنة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف في        )١٥(

أشكال الحماية القانونية المتاحة للأشخاص المحرومين مـن حريتـهم في الدولـة الطـرف               
والمنصوص عليها في القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية وفي مشروع اللوائح الـذي             

فها لعدم  وتعرب اللجنة عن أس   .  إدارة خدمات الأمن والحماية المدنية     ٢٠١٢وضعته في عام    
تقديم معلومات عمّا إذا كانت هذه الوثائق تنص على الضمانات القانونية المحددة للحماية من       

دول الأطراف إلى توفيرها لجميع الأشخاص المحرومين من        الالتعذيب التي دعت اللجنة جميع      
  ).١٦ و١٥ و١٣ و٢المواد (حريتهم 
ا على حق جميع الأشخاص     ينبغي للدولة الطرف ضمان أن تنص قوانينها ولوائحه         

المحرومين من حريتهم في التمتع بالضمانات القانونية للحماية من التعذيب المبينة في تعليق             
، ومنها ضمان حق جميع المحتجزين في الحصول على المساعدة القانونية           ٢اللجنة العام رقم    

. سـلب حريتـهم   المستقلة والمساعدة الطبية المستقلة وفي الاتصال بأقربائهم منذ لحظة          
وينبغي للدولة الطرف أن ترصد توفير موظفيها العموميين هذه الضمانات وأن تـضمن              

ل عدم توفير هذه الضمانات وفـق       اتخاذ إجراءات تأديبية أو غيرها من الجزاءات في حا        
  . هو مطلوب ما
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  التحقيقات الفورية والمستفيضة والتريهةالشكاوى و    
لتي أُدخلت على القانون الجنائي وقـانون الإجـراءات         ترحّب اللجنة بالتعديلات ا     )١٦(

الجنائية في دولة مدينة الفاتيكان والتي توضح أنه على السلطات أن تحقق في ادعاءات انتهاك               
كما ترحّب بالمعلومات التي تفيد بأن اللجنة البابويـة         . الاتفاقية على يد مواطنين ومسؤولين    
ها قـد   ءرنسيس، ستسعى إلى ضمان المساءلة وبأن أعضا      لحماية القصّر، والتي أنشأها البابا ف     

بالعواقب المأساوية للاعتـداء    "أعلنوا أنهم يعتزمون تقديم اقتراحات محددة بشأن زيادة الوعي          
الجنسي وبالنتائج المدمرة لعدم الاستماع وعدم الإبلاغ عن الاشتباه في حدوث اعتداء وعدم             

وحتى هذا التاريخ، لم تقدَّم أي معلومات إلى        ". رهمالباقين على قيد الحياة وأس    /دعم الضحايا 
الذي وضعته اللجنة البابوية والقدرة على الإبلاغ  " صلاحيات التحقيق "اللجنة بشأن مصطلح    

  ).١٣ و١٢المادتان (علناً 
  :ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي  
زعومـة  المإنشاء آلية مستقلة لتلقي الشكاوى يمكن لضحايا الانتهاكات        )أ(  

للاتفاقية أن يبلّغوها وهم مطمئنون بادعاءات التعرض للاعتداء وتكون لهـا صـلاحية             
التعاون مع سلطات الدولة الطرف إلى جانب السلطات المدنية في المكان الذي يحدث فيه              

  ؛زعومالاعتداء الم
ضمان استقلال الأجهزة المكلفة بإجراء التحقيقات في ادعاءات انتهاك           )ب(  
ية على يد مسؤولين عموميين في الكرسي الرسولي، بما في ذلك مكتـب المـدعي               الاتفاق

. العام، بحيث لا يوجد رابط تراتبي بين المحققين ومن يُدَّعى أنهـم مرتكِبـو الانتـهاكات               
  وضمان أن تجري هذه الهيئات التحقيقات بسرعة واستفاضة ونزاهة؛

ابوية لحماية القصّر، المنشأة    توضيح ما إذا كان ينبغي أن تتمتع اللجنة الب          )ج(  
، بكامل الصلاحية للتحقيـق في حـالات انتـهاكات          ٢٠١٣ديسمبر  /كانون الأول في  

، وضمان الإعلان عن نتائج أي من تحقيقاتها وسرعة تصرف المسؤولين           المزعومةالاتفاقية  
  .الذين يقومون بوظيفة المقاضاة بناءً عليها وضِمن أجل زمني محدد

  الاتفاقاتمن العقود وغيرها     
تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الادعاءات التي تقول إن العقود وغيرها من الاتفاقـات                )١٧(

التي تفاوض عليها الكرسي الرسولي مع دول أخرى من شأنها أن تمنع فعلياً مقاضاة من يُدّعى                
أنهم ارتكبوا اعتداءات عن طريق الحد من قدرة السلطات المدنية على اسـتجواب شـخص               

 ١٢ و ٢المـواد   (بطه علاقة بالكنيسة الكاثوليكية أو إجباره على تقديم وثائق أو مقاضاته            تر
  ). ١٦ و١٣و

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في استعراض اتفاقاتها الثنائية التي أبرمتها مع دول               
أخرى، كالعقود، بغية الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن الاتفاقية ومنع اسـتخدام الاتفاقـات             
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وفير الحماية لأشخاص يُدّعى أنهم انتهكوا الاتفاقية أو يُعتقد أن بحوزتهم معلومات تتعلق             لت
بانتهاكات الاتفاقية من التحقيق أو المقاضاة من قِبل السلطات المدنية نتيجة مركـزهم أو            

  .انتسابهم إلى الكنيسة الكاثوليكية

  سُبُل الجبر     
 من الأبرشيات والنظم الدينيـة قـد دفعـت          مع أن اللجنة تحيط علماً بأن العديد        )١٨(

تعويضات مالية لضحايا الاعتداء، فإن القلق العميق لا يزال يساورها إزاء ما بلغها من عـدم      
حصول العديد ممن يُدَّعى أنهم ضحايا انتهاكات الاتفاقية على يد أشخاص يتصرفون بـصفة           

يساور اللجنة القلق خـصوصاً     و. رسمية باسم الدولة الطرف أو بقبولهم الضمني على تعويض        
إزاء ادعاءات حدوث هذا في الماضي عندما قبلت الدولة الطرف ضمناً أو أذنـت لـبعض                
المسؤولين في الكنيسة بالتصرف لحماية أصول من مصادرة السلطات المدنية لها بغرض دفـع              

فـض  ويساور القلق اللجنة أيضاً إزاء رد الدولة الطرف على اسـتمرار ر           . تعويض للضحايا 
النظم الدينية الأربعة التي تدير مغاسل ماغدلين في أيرلندا المساهمة مالياً في صـندوق لجـبر                

وتذكّر اللجنة بأن مفهوم الجـبر، وفقـاً        . الأشخاص الذين تعرّضوا للاعتداء في تلك المرافق      
، يشتمل على الإعادة والتعويض وإعادة الاعتبار والترضـية والحـق في            ٣للتعليق العام رقم    

  ).١٦ و١٤ و١٣ و١٢المواد (معرفة الحقيقة وضمانات عدم التكرار 
  :ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي  
، من  ٣ من الاتفاقية وللتعليق العام رقم       ١٤اتخاذ خطوات، وفقاً للمادة       )أ(  

أجل ضمان حصول ضحايا الاعتداء الجنسي الذي يرتكبه مسؤولون في الدولة الطرف أو    
اً على الجبر بوسائل منها الحق العادل والمناسب والقابل للتنفيذ في الحصول  يقبلون به ضمن  

على تعويض وفي إعادة الاعتبار على أكمل وجه ممكن، بصرف النظـر عمـا إذا كـان              
وينبغي اتخاذ تدابير مناسبة لضمان تعافي      . مرتكبو هذه الأفعال قد قُدموا إلى العدالة أم لا        

  ياً وإعادة إدماجهم اجتماعياً؛ضحايا الاعتداء جسدياً ونفس
التشجيع على توفير كل نظام من النظم الدينية الجبر لضحايا انتهاكات             )ب(  

الاتفاقية التي يرتكبونها والقيام بخطوات إضافية لضمان حصول الضحايا على الجبر حسب     
  .الحاجة بما في ذلك في قضية مغاسل ماغدلين

  بيع الأطفال واختطافهم    
اللجنة القلق إزاء الحالات العديدة التي أخذ فيها أعضاء في لجان كاثوليكية في يساور   )١٩(

عدة بلدان أطفالاً حديثي الولادة من أمهاتهم البيولوجيات، ثم وُضع هؤلاء الأطفـال في دور    
وكما هي الحال بالنسبة لقضية مغاسـل ماغـدلين،         . أيتام أو مُنحوا لآباء للتبني في الخارج      

القلق إزاء عدم توفر معلومات عن أي تدابير اتُّخذت لإيجاد هؤلاء الأطفـال             يساور اللجنة   
  .وإعادتهم إلى أمهاتهم البيولوجيات
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  : القيام بما يليينبغي للدولة الطرف  
أن تطلب إلى اللجان المعنية تقديم المعلومات التي بحوزتها عـن مـصير               )أ(  

  لوجيات؛الأطفال المعنيين بغرض إعادتهم إلى أمهاتهم البيو
أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لمكافحة تكرار مثل هذه الممارسات في             )ب(  

  .المستقبل ولمنع حدوثها

  عدم الإعادة القسرية واللجوء    
اللجنة علماً مع التقدير بتأكيد الدولة الطرف أن الكرسي الرسولي لن يرحِّـل              تحيط  )٢٠(

أن يتعرض للتعذيب فيهـا، وبتأكيـدها أن        أو يعيد أو يسلِّم إلى أي دولة أي شخص يمكن           
التعديلات التي أُجريت على القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية والمتعلقـة بالرسـالة             

غير أن اللجنـة    .  توضح هذه المسألة   ٢٠١٣يوليه  /تموز ١٣الرسولية للبابا فرانسيس المؤرخة     
 المتعلقة بعدد طلبات اللجوء الـتي تمّ        تعرب عن أسفها لعدم تقديم بيانات جواباً على الأسئلة        

تلقيها ومنحها، خاصة بالنظر إلى البيان الذي جاء فيه أن سلطات الحكومة الإيطالية هي من               
  ).٣المادة (يعالج طلبات اللجوء ويفصل فيها 

توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف في تقريرها القادم بيانات عن عدد طلبات               
لطات الدولة الطرف داخـل أراضـيها أو مـن الخـارج منـذ              اللجوء التي تلقتها س   

، إلى جانب عدد الحالات التي مُنح فيها اللجوء، وما إذا كان قد أُعيـد أي                ٢٠٠٢ عام
وينبغي أن تحرص الدولة الطرف على      . طالب لجوء إلى بلده أو رُفض طلبه وفي أي بلدان         

ل إلى إيطاليا للتأكد من أن عـدم        رصد سلطاتها المعاملة التي يلقاها أي ملتمس لجوء يُرسَ        
  . ترحيله لاحقاً إلى مكان يمكن أن يتعرض فيه لخطر التعذيب أو سوء المعاملة

  تدريب ملاك الدرك    
مع أن اللجنة تحيط علماً بأن ملاك الدرك يتلقى التدريب في مجال حقوق الإنسان،                )٢١(

ومن بينـها   أحكام الاتفاقية،    فإنها تعرب عن قلقها من أنه لا يحصل على تدريب محدد بشأن           
  يتعـاملون مـع    العاملين في المجال الطبي الـذين     الحظر المطلق للتعذيب، ومن عدم حصول       

دليل التقـصي والتوثيـق      وطالبي اللجوء على تدريب يخص       الأشخاص المحرومين من الحرية   
سانية أو المهينة   الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإن           

  ).١٠المادة ) (بروتوكول اسطنبول(
ينبغي للدولة الطرف أن تضمن اشتمال التدريب المقدم لملاك الدرك على الحظر              

المطلق للتعذيب وعلى أحكام أخرى في الاتفاقية وعلى اسـتنتاجات اللجنـة وقراراتهـا     
 والمهنـيين الطبـيين     وينبغي لها أيضاً أن تضمن حصول ملاك الـدرك        . وتعليقاتها العامة 

دليـل التقـصي    وموظفي إنفاذ القانون المعنيين في الدولة الطرف على التدريب علـى            
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والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو         
  ).بروتوكول اسطنبول(اللاإنسانية أو المهينة 

  البيانات الإحصائية     
وجود بيانات شاملة ومصنفة بشأن الشكاوى والتحقيقـات في         تأسف اللجنة لعدم      )٢٢(

  .الحالات التي تبلغ حد انتهاك الاتفاقية
في  ينبغي للدولة الطرف أن تجمع بيانات إحصائية تتعلق برصد تنفيذ الاتفاقية، بما             

ذلك بيانات بشأن الشكاوى والتحقيقات في الحالات التي تبلغ حد انتهاك الاتفاقية، إلى             
  .فيها التعويض وإعادة الاعتبار يانات عن سبل الجبر المتاحة للضحايا، بماجانب ب

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في التصديق على الصكوك الدولية الأساسـية               )٢٣(
لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد وهي العهد الدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية                

، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية        كوله الاختياري  وبروتو والاجتماعية والثقافية 
وبروتوكوله الاختياري، إلى جانب اتفاقية القضاء على جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة                 

 الاختياري، واتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية           وبروتوكولها
روتوكولها الاختياري، واتفاقية حماية جميع الأشخاص من       حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وب    

  . الاختفاء القسري
أن تنشر على نطاق واسع، وباللغـات المناسـبة،   وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف        )٢٤(

التقرير المقدم إلى اللجنة والملاحظات الختامية للجنة، عن طريق المواقع الرسمية علـى شـبكة            
  . والمنظمات غير الحكوميةالإنترنت ووسائط الإعلام

، وفقاً للمتطلبات المبينـة  وحدةطرف مدعوة إلى تقديم وثيقتها الأساسية الم  والدولة ال   )٢٥(
 الدوليـة لحقـوق الإنـسان       في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات       

(HRI/GEN.2/Rev.6).  
 بمعلومات  ٢٠١٥مايو  /أيار ٢٣ا بحلول   وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيه        )٢٦(

متابعة استجابةً لتوصيات اللجنة المتعلقة بمنع التعـذيب والمعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو                
 من هذه   ١١ و ١٠اللاإنسانية أو المهينة وبشأن الإفلات من العقاب، مثلما جاء في الفقرتين            

علومـات متابعـة للـشكاوى      وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة الحصول على م       . الوثيقة
  . من هذه الوثيقة١٦ و١٤والتحقيقات والجبر، وفق ما جاء في الفقرتين 

الدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها القادم، الذي سيكون تقريرها الـدوري            و  )٢٧(
ولهذا الغرض، تـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إلى            .٢٠١٨مايو  / أيار ٢٣الثاني، بحلول   

، على تقديم التقارير بموجب إجرائها الاختياري لتقديم        ٢٠١٥ مايو/أيار ٢٣بحلول   الموافقة،
. التقارير، الذي يتمثل في إحالة اللجنة قائمة قضايا إلى الدولة الطرف قبل تقـديم تقريرهـا               

 من الاتفاقية، سيشكل رد الدولة الطرف على قائمة القضايا هذه تقريرها            ١٩ وبموجب المادة 
  . الدوري القادم
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  ليتوانيا  -٦٦
في ) CAT/C/LTU/3(نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثالث لليتوانيا            )١(

 CAT/C/SR.1230انظر  (٢٠١٤مايو / أيار١٣ و١٢ المعقودتين يومي ١٢٣٣ و١٢٣٠جلستيها 
 / أيـار  ٢٠ المعقـودتين في     ١٢٤٣ و ١٢٤٢، واعتمدت، في جلـستيها      )CAT/C/SR.1233و

  .، الملاحظات الختامية التالية)CAT/C/SR.1243 وCAT/C/SR.1242انظر  (٢٠١٤ مايو

  مقدمة  -ألف
تشيد اللجنة بالدولة الطرف لقبولها الإجراء الاختياري لإعداد التقارير ولتقديمها في             )٢(

في موعده، لأنه يحسِّن مستوى التعاون بين       ) CAT/C/LTU/3(إطاره تقريرها الدوري الثالث     
  .ويركز على النظر في التقرير وعلى الحوار مع الوفدالدولة الطرف واللجنة 

وتشيد اللجنة بجودة حوارها مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات              )٣(
  . على المسائل ودواعي القلق المثارة خلال النظر في التقريرالردود المقدَّمة شفوياًبجودة و

  الجوانب الإيجابية  -باء
ة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو انضمامها إليها          ترحب اللجن   )٤(

  :منذ النظر في تقريرها الدوري الثاني
 ١٨اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختيـاري، في            )أ(  

  ؛٢٠١٠أغسطس /آب
 / تمـوز  ٧اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمكافحـة الاتجـار بالبـشر، في              )ب(  

  ؛٢٠١٢ ليهيو
اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء            )ج(  

  ؛٢٠١٢نوفمبر / تشرين الثاني٦الجنسي، في 
 / تمـوز  ٢٢ بشأن خفض حالات انعدام الجنـسية، في         ١٩٦١اتفاقية عام     )د(  

  ؛٢٠١٣ يوليه
 / آب١٤القسري، في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء   ) ه(  
  ؛٢٠١٣أغسطس 
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة           )و(  

  .٢٠١٤يناير / كانون الثاني١٤أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 
ات وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تنقيح قوانينـها في المجـالات ذ               )٥(

  :الصلة بالاتفاقية، ومنها
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، الذي يكمِّل القانون الجنائي ويشدد صـرامة        XI-303اعتماد القانون رقم      )أ(  
 مـن  ٦٠ من المـادة  ١٣المسؤولية الجنائية في حالة جرائم الكراهية، واعتماد الفقرة الجديدة   

 ١٦وبـة، وذلـك في       للعق  مشدِّداً القانون الجنائي، التي تُعتبر بموجبها جرائم الكراهية ظرفاً       
  ؛٢٠٠٩يونيه /حزيران

 من قانون الإجراءات الجنائية تحدد المدة       ١٧٦إدخال تعديلات على المادة       )ب(  
  ؛٢٠١٠سبتمبر / أيلول٢١، في السابق للمحاكمةالقصوى للحبس 

 ـل من القانون الجنـائي   ١٠٣ و ١٠٠إدخال تعديلات على المادتين       )ج(   ع يتوس
  ؛٢٠١١مارس / آذار٢٢مولة، في نطاق الأفعال الجنائية المش

 ١٥القانون المتعلق بالحماية من العنف المترلي، الذي دخل حيز النفـاذ في               )د(  
  ؛٢٠١١ديسمبر /كانون الأول

 / تمـوز ١القانون المتعلق بالإفراج المشروط، الذي دخل حيـز النفـاذ في           ) ه(  
  ؛٢٠١٢ يوليه

فض فترة الإقامة المطلوبـة     لخة  قانون الجنسية الليتواني  على  تعديلات  إدخال    )و(  
 بعد انضمام الدولـة     ٢٠١٣مايو  / في أيار  ، سنوات خمس إلى   ١٠بالنسبة لعديمي الجنسية من     

   بشأن خفض حالات انعدام الجنسية؛١٩٦١إلى اتفاقية عام 
 ٢٤إدخال تعديلات على القانون المتعلق بالوضع القانوني للأجانـب، في             )ز(  

  ؛٢٠١٣أكتوبر /تشرين الأول
الذي سيمارس  ) Seimas(قانون المتعلق بأمين المظالم     على ال تعديلات  إدخال    )ح(  

 كـانون   ١مكتبه مهام الآلية الوقائية الوطنية بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقيـة، في            
  ؛٢٠١٤يناير /الثاني

 ١٤٧  في المادة٢إدخال تعديلات على القانون الجنائي وإدراج فقرة جديدة   )ط(  
  .ع نطاق المسؤولية الجنائية فيما يتعلق بالاتجار بالأشخاصيتوسلانون الجنائي من الق

 بجهود الدولة الطرف لتعديل سياساتها وبرامجهـا وتـدابيرها           أيضاً ترحب اللجنة و  )٦(
  : للاتفاقية، ويشمل ذلك ما يليالإدارية تنفيذاً

  أة؛المرالممارس على الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف   )أ(  
: مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة" المعنون HN 37:2009معيار الصحة العامة   )ب(  

  ؛٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٢٩، الذي جرت الموافقة عليه في "شروط الصحة العامة والسلامة
 ٣٠في  صادر  استراتيجية تجديد السجون، التي وافقت عليها الحكومة بقرار           )ج(  

  ؛٢٠٠٩سبتمبر /أيلول



A/69/44 

163 GE.14-12582 

، ٢٠١٦-٢٠١٠نامج الوطني لمراقبة المخدرات والوقاية من إدمانها للفترة         البر  )د(  
  ؛٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني٤الذي جرت الموافقة عليه في 

 أنظمة دراسة طلبات العفو، المرسـوم الرئاسـي          المدخلة على  تعديلاتال  ) ه(  
  ؛٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني١١  المؤرخ1K-852 رقم

 الأمثل لعمليات مرافـق الاحتجـاز التابعـة للـشرطة           برنامج التوظيف   )و(  
  ؛٢٠١٥-٢٠٠٩ للفترة

 المتعلقة باستراتيجية تجديـد     ٢٠١٧-٢٠٠٩خطة التدابير التنفيذية للفترة       )ز(  
  السجون؛
  ؛٢٠١٥-٢٠١١ للفترة التصدي لهالأطفال وبالبرنامج الوطني لمنع العنف   )ح(  
 .٢٠٢٠-٢٠١٤عم ضحاياه للفترة البرنامج الوطني لمنع العنف المترلي ود  )ط(  

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم

  تعريف التعذيب    
، )٥، الفقرة   CAT/C/LTU/CO/2(إن اللجنة، وهي تذكِّر بملاحظاتها الختامية السابقة          )٧(

 من الاتفاقيـة لم يُـدمَج في        ١تشعر بالقلق لأن تعريف التعذيب على النحو الوارد في المادة           
في التعليـق   ورد ذلك   لوطني، وهو ما قد يوجِد ثغرات للإفلات من العقاب، كما           القانون ا 
  .)١المادة  (٢أن تنفيذ الدول الأطراف للمادة بش) ٢٠٠٧(٢ العام رقم
ينبغي للدولة الطرف أن تعدِّل قوانينها لإدراج تعريـف للتعـذيب في القـانون       
، بما في ذلك تعذيب ١اردة في المادة مع الاتفاقية ويشمل جميع العناصر الو   يتماشى  الجنائي  

منه أو من شـخص ثالـث، أو        اعترافات  شخص لأغراض من قبيل انتزاع معلومات أو        
معاقبته على فعل ارتكبه أو اشتُبه بارتكابه هو أو شخص ثالث، أو تخويفـه أو إرغامـه                 

لحق هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسـباب          أو عندما يُ   أو شخص ثالث،     شخصياً
عام يقوم على التمييز أياً كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف                

  .أو أي شخص ثالث يتصرف بصفته الرسمية

  التعذيب بوصفه جريمة محددة    
تشعر اللجنة بالقلق لأن القانون الجنائي لا يتضمن مادة منفصلة خاصة بالمعاقبة على               )٨(

المتعلقة بأفعال التعذيب أُدمِجت في مواد مختلفة منه وليست         ممارسة التعذيب ولأن العقوبات     
. مناسبة للمعاقبة على هذه المخالفات الإجرامية، حيث لا تأخـذ في الاعتبـار خطورتهـا              

 من القانون الجنائي، التي تنص علـى  ١٠٣قلق لأن المادة يساور اللجنة   وبالإضافة إلى ذلك،    
 بموجب القانون   ب، لا تشمل سوى الأشخاص المحميين     المسؤولية الجنائية لمن يمارسون التعذي    

  )٤ و٢المادتان  (الدولي الإنساني
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ينبغي للدولة الطرف أن تعدِّل قوانينها بغرض إدراج التعذيب بوصـفه جريمـة               
أفعـال التعـذيب تراعـي      على  عقوبات مناسبة   تسليط  محددة في القانون الجنائي، مع      

  . من الاتفاقية٤ من المادة ٢رة خطورتها، على النحو المبيَّن في الفق

  قانون التقادم فيما يتعلق بأفعال التعذيب    
 من القانون الجنائي، الـتي تـدرِج        ٩٥ من المادة    ٥تشعر اللجنة بالقلق لأن الفقرة        )٩(

  محميين  ما مس أشخاصاً   م، لا تشمل من أفعال التعذيب إلاّ      الجرائم غير الخاضعة لقانون التقاد    
  .)٤ و٢المادتان  (دولي الإنسانيبموجب القانون ال

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم وجود أي قانون تقادم فيما يتعلـق بأفعـال           
التعذيب، بما فيها المتعلقة بالأشخاص غير المحميين بموجب القانون الدولي الإنساني، بحيث            

تهم دون أي   يتسنى التحقيق في أفعال التعذيب ومحاولات ارتكابها وملاحقة الجناة ومعاقب         
  .زمنيقيد 

  الضمانات القانونية الأساسية    
يتمتعوا به  تشعر اللجنة بالقلق لأن المحتجزين لا يتمتعون في الواقع بكل ما ينبغي أن                )١٠(

 الحرية، أولى لحظات سلبمن الضمانات القانونية الأساسية ضد التعذيب وإساءة المعاملة منذ 
ا والحق في الاتصال بمحامٍ والحق في استشارة طبيب         من قبيل الحق في معرفة حقوقهم وفهمه      

  .)١٦ و١٣ و١٢ و٢المواد  ( إخبار قريب أو شخص من اختيارهم والحق في،مستقل
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لضمان أن يُمنَح المحتجزون، قانونـاً               

 ـ اللحظة  وممارسةً، جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ        الحريـة،  سـلب   ن  الأولى م
سيما الحق في معرفة حقوقهم وفهمها والحق في الاتصال على الفور بمحـامٍ، وعنـد                ولا

الاقتضاء، الحصول على المساعدة القضائية؛ والحق في إخطار أحد أفراد أسرهم أو شخص 
آخر مناسب من اختيارهم؛ والحق في الخضوع لفحص طبي من قبل طبيب مستقل يكون،             

وينبغي أن يقوم بجميع المهـام المتـصلة        .  للمعايير الدولية  يارهم، وفقاً لو أمكن، من اخت   
  .بالصحة في مراكز الشرطة موظفون طبيون مؤهلون

  الحبس الاحتياطي والاحتجاز الإداري    
يساور اللجنة قلق إزاء مدة الحبس الاحتياطي والاحتجاز الإداري وارتفـاع عـدد         )١١(

 ويُقلِقها أن الحبس الاحتياطي لا يوظَّف باعتباره الوسيلة         دارياً والمحتجزين إ  المحبوسين احتياطياً 
 قد يعادون من السجن إلى مرافق الاحتجاز كما يُقلِقها أن المحبوسين احتياطياً    . الأخيرة المتاحة 

التابعة للشرطة عدة مرات وأنه يمكن احتجاز الأشخاص في مراكز الشرطة فتـرات طويلـة               
وبالإضافة إلى ذلك، تشعر بالقلق إزاء إيـداع        . مخالفات إدارية لقضاء عقوبات متتالية على     

، ما يرقى إلى مـستوى الاحتجـاز الإداري، وإزاء   "مراكز التنشئة الاجتماعية"القاصرين في  
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 يرقى إلى مـستوى الحـبس       لإخلالهم بشروط الانضباط، ما   " غرف الاسترخاء "إيداعهم في   
  .)١٦ و١٠ و٢المواد  (الانفرادي
  : القيام بما يليولة الطرفينبغي للد  
أن تعتمد جميع التدابير اللازمة للحد من اللجوء إلى الحبس الاحتيـاطي              )أ(  

 على القضاة دون تأخير، وأن تلغـي  ولتقليص مدته، وأن تكفل عرض المحبوسين احتياطياً      
  عقوبة الاحتجاز بسبب المخالفات الإدارية؛

حيث يـودَع القـصّر رهـن       " عيةمراكز التنشئة الاجتما  "أن تراجع نظام      )ب(  
  الاحتجاز الإداري الفعلي وأن تكفل المراقبة الفعالة لهذه المؤسسات لمنع أي انتهاك للاتفاقية؛

أن تكفل محدودية ممارسة الحبس الاحتياطي في مراكز الـشرطة، ولـو              )ج(  
  اطي؛ إلى مركز للحبس الاحتي على الفور دائماًلبضعة أيام، ونقل المحبوسين احتياطياً

 يعاد اءات ذات طابع تشريعي، لضمان ألاّأن تتخذ خطوات، تشمل إجر     )د(  
 خاضعة لموافقة مـدعٍ   المساجين إلى مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة وأن تكون كل حالة           

  عام في إطار الرقابة القضائية؛
أن توفر التدريب للعاملين في مجالي إنفاذ القوانين والقضاء فيما يتعلـق              ) ه(  

دائل الحبس، من قبيل الإفراج المشروط والوساطة وخدمة المجتمع والعقوبات الموقوفـة            بب
التنفيذ، مع مراعاة أحكام قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية            

  ).وكيوطقواعد (

  السجناء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد    
تعلق بـالإفراج المـشروط حيـز النفـاذ في          بينما تلاحظ اللجنة دخول القانون الم       )١٢(

 من قانون إنفاذ العقوبات الجنائية يحظر الإعفاء        ١٥٨، يساورها القلق لأن المادة      ٢٠١٢ عام
عن السجناء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد ما لم تُستبدَل عقوبة السجن المؤبد بالحبس المحدد              

م بالسجن المؤبد يُحتجزون بمعزل عن باقي    كما تشعر بالقلق لأن السجناء المحكوم عليه      . المدة
  .)١٦ و١١ و٢المواد  (السجناء
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات لضمان عدم وجود أي شـيء               

يحظر بشكل مطلَق على السجناء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد طلب الإفـراج عنـهم              
  . مع عموم نزلاء السجونوينبغي اتخاذ تدابير لإدماجهم. بموجب عفو لأسباب معقولة

  العنف المترلي    
 جريمة منفصلة في القانون الجنـائي     تشعر اللجنة بالقلق لأن العنف المترلي لا يشكل           )١٣(
  .)١٦ و١٤ و١٣ و١٢ و٢المواد (
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  : القيام بما يليينبغي للدولة الطرف  
أن تعدِّل قوانينها لضمان أن يشكل العنف المترلي جريمـة منفـصلة في               )أ(  

  انون الجنائي؛الق
أن تكفل تمتع ضحايا العنف المترلي بالحماية واستفادتهم مـن الخـدمات         )ب(  

الطبية والقانونية، بما في ذلك الإرشاد النفسي والاجتماعي، وجبر الضرر، بما في ذلـك              
  إعادة التأهيل ومراكز الإيواء المأمونة والمموَّلة بالقدر الكافي؛

نة بيانات مـصنفة بـشأن عـدد الـشكاوى          أن تجمِّع وتقدم إلى اللج      )ج(  
 وبـشأن   ،والتحقيقات والملاحقات والعقوبات الصادرة على مرتكبي أفعال العنف المترلي        

  . وبشأن الصعوبات المواجَهة لمنع هذه الأفعال،توفير سبل جبر الضرر للضحايا

  الاتجار بالأشخاص    
ما يتعلق بالاتجار بالأشـخاص،      على القانون الجنائي في     التي أُدخِلت  تعديلاتالرغم    )١٤(

 ووجهةً للاتجار بالأشـخاص      ومعبراً تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لا تزال منطلقاً        
كما يُقلِقها أن ستة مواطنين ليتوانيين منتمين إلى عـصابة          . وتسجِّل زيادة في عدد الحالات    

 ١٢ و١٠ و٢المواد ( ٢٠١٠منذ عام ء لم يُحكَم عليهم    للجريمة المنظمة اتُّهِموا بالاتجار بالنسا    
  .)١٦ و١٣و

  : القيام بما يليينبغي للدولة الطرف  
أن تتخذ تدابير فعالة لمنع الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك الإنفاذ الصارم              )أ(  

لقوانين مكافحة الاتجار وتعزيز التعاون الدولي لمكافحـة الاتجـار، ولا سـيما بغـرض               
  الاستغلال الجنسي؛

توفير التدريب المتخصص للشرطة والمدعين العامين والقضاة       ضي في   تمأن    )ب(  
بروتوكول منع وقمع ومعاقبـة     وموظفي الهجرة وشرطة الحدود، بما في ذلك فيما يتعلق ب         

الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة            
عال لأفعال الاتجار بالأشـخاص والتحقيـق فيهـا          وبالمنع الف  الجريمة المنظمة عبر الوطنية   

وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم، وأن تواصل الحملات الإعلامية لزيادة الوعي على النطاق           
  الوطني بالطابع الإجرامي لهذه الأفعال؛

 في جريمـة الاتجـار بالأشـخاص        ةأن تحقق على الفور وبفعالية وحيادي       )ج(  
  حق الجناة وتعاقبهم؛يتصل بها من الممارسات وتلا وما

  .أن توفر سبل جبر الضرر لضحايا الاتجار  )د(  
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  المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان    
يساور اللجنة قلق إزاء عدم وجود مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في الدولة الطـرف                )١٥(

مبـادئ  (مطابِقة للمبادئ المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقـوق الإنـسان             
ما يكفي  ) Seimas(كما تشعر بالقلق بخصوص ما إذا كان سيتاح لمكتب أمين المظالم            ). ريسبا

من الموارد المالية والبشرية للاضطلاع على حد سواء بولاية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنـسان              
  .)٢المادة (وبولاية الآلية الوقائية الوطنية بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية 

  : القيام بما يليلدولة الطرفينبغي ل  
حتى ) Seimas(أن تعدِّل قوانينها لتوسيع نطاق ولاية مكتب أمين المظالم            )أ(  

يؤدي مهمته بفعالية بوصفه مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ممتثلة تماما لمبـادئ بـاريس،              
 وذلك بغرض طلب الاعتماد من لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية           

  حقوق الإنسان؛
أن تخصص ما يكفي من الموارد المالية والبشرية لتمكين مكتب أمين المظالم   )ب(  

)Seimas (           من أداء مهمته بفعالية بوصفه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والآلية الوقائية
  .الوطنية وفقا للبروتوكول الاختياري للاتفاقية

  التحقيقات في سياق مكافحة الإرهاب    
  تحقيقاً ٢٠١٤فبراير  / شباط ١٣بينما تلاحظ اللجنة أن مكتب المدعي العام فتح في            )١٦(

 من القانون الجنائي، يساورها القلـق لأن التحقيـق          ٢٩٢ من المادة    ٣ بشأن الفقرة    تمهيدياً
البرلماني لم يحدد ما إذا كان محتجزو وكالة الاستخبارات المركزية قد احتُجِزوا في الأراضـي               

ة أم نُقِلوا عبرها ولأن التحقيق التمهيدي الذي باشره مكتب المدعي العام أُنهي بسبب              الليتواني
 مـن   انطباق قانون التقادم، وهو ما يمنع اتخاذ إجراءات تأديبية، ولكون الملف يشكل سـراً             

  .)١٦ و١٣ و١٢ و٣ و٢المواد  (أسرار الدولة
  :إن اللجنة  
خلال فترة زمنية معقولـة في      تحث الدولةَ الطرف على إكمال التحقيق         )أ(  

جميع الادعاءات المتعلقة بتورطها في عملية ترحيل وكالة الاستخبارات المركزية لمطلوبيها           
وتكفـل  مهـور   بأن تخبر الدولة الطرف عامة الجكما توصي. وبرامجها للاحتجاز السري  

  شفافية تحقيقها؛
حقيـق  تطلب من الدولة الطرف أن تزودها بتحديث عـن نتـائج الت             )ب(  

 من  ٢٩٢ من المادة    ٣التمهيدي الذي شرع في إجرائه مكتب المدعي العام بشأن الفقرة           
  .القانون الجنائي فيما يتعلق بنقل أشخاص بطريقة غير قانونية عبر حدودها
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  طالبو اللجوء    
يخالج اللجنة قلق بشأن احتجاز جميع طالبي اللجوء، طوال فترة إجراءات اللجوء، في               )١٧(

يل الأجانب في بابراد، الذي يفتقر إلى شروط الإيواء اللائقة، بما في ذلك خدمات          مركز تسج 
ولا يوجد مرفق منفصل لإيواء المصابين بصدمات . الدعم الاجتماعي والنفسي وإعادة التأهيل   

كمـا يُـستخدَم المركـز كمرفـق        . نفسية ومن لديهم احتياجات محددة، بمن فيهم النساء       
  .)١١ و١٤ و٣المواد  (رميم إلى تويحتاج أيضاً. جرين غير الشرعيينللاحتجاز الإداري للمها

  : القيام بما يليينبغي للدولة الطرف  
 مطولة  لمدةأن تمتنع عن احتجاز طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين            )أ(  

 باعتبار ذلك الوسيلة الأخيرة المتاحة وأن تكـون         لجأ إلى احتجاز طالبي اللجوء إلاّ      ت وألاّ
  دة الاحتجاز قصيرة قدر الإمكان؛م

أن تعزز بدائل الاحتجاز وتراجع سياساتها لمواءمتها مع المبادئ التوجيهية            )ب(  
ذات الصلة بالمعايير والقواعد المنطبقة فيما يتعلق باحتجاز ملتمـسي اللجـوء وبـدائل              

  الاحتجاز التي نشرتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين؛
ن تنشئ آلية لتحديد ذوي الاحتياجات الخاصة وضـحايا التعـذيب           أ  )ج(  

  المحتملين، وأن توفر آليات قانونية وعملية لضمان جبر الضرر الكامل لضحايا التعذيب؛
أن تمضي في إعادة البناء المعلنة لمركز تسجيل الأجانب، حيث سـيتاح              )د(  

  .منفصل للأشخاص الضعفاءمأوى 

  التدريب    
نة بالقلق إزاء عدم وجود منهجيات محددة لتقييم فعالية البرامج التدريبيـة   تشعر اللج   )١٨(

والتثقيفية المتعلقة بأحكام الاتفاقية والخاصة بموظفي مؤسسات إنفـاذ القـوانين ومـوظفي             
السجون وحرس الحدود والموظفين الطبيين والمدعين العامين والقضاة، بما في ذلك أثر تلـك              

كما يساورها القلق لأن التدريب المتعلق      . لتعذيب وإساءة المعاملة  البرامج على عدد حالات ا    
بدليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية             

لا يوفَّر لجميع المهنيين الطبيين الذين يعـالجون  ) بروتوكول اسطنبول(أو اللاإنسانية أو المهينة    
  .)١٠المادة  (رومين من الحرية وطالبي اللجوءحالات الأشخاص المح

  : القيام بما يليينبغي للدولة الطرف  
أن تواصل تطوير وتعزيز البرامج التدريبية لضمان وعي جميع المـوظفين             )أ(  

العموميين بأحكام الاتفاقية، بمن فيهم موظفو مؤسسات إنفاذ القوانين والسجون ودائرة            
  الهجرة، وكذلك القضاة؛
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أن توفر التدريب المتعلق ببروتوكول اسطنبول للموظفين الطبيين وغيرهم        )ب(  
قصي وتوثيق  ور في ت  من الموظفين الذين يعالجون حالات المحتجزين وطالبي اللجوء ولهم د         

  حالات التعذيب؛
أن تطور منهجيات تقييم فعالية وأثر البرامج التدريبيـة المتعلقـة بمنـع           )ج(  

  . وحظرهما المطلَقالتعذيب وإساءة المعاملة

  ظروف الاحتجاز في مراكز الشرطة    
 المادية في مرافق الاحتجـاز التابعـة للـشرطة،          الظروف تشعر اللجنة بالقلق لأن     )١٩(
تتوافق مع المعايير الدولية ومن هذه الظروف مثلاً النظافـة وتـوافر الـضوء الطبيعـي                 لا

 وكـذلك النظـام     لأفرشة والأسرة، والاصطناعي والتهوية وتقسيم مرافق النظافة وتنظيف ا      
كمـا  . اليومي المتاح للمحتجزين لممارسة الرياضة في الهواء الطلق في بعض مرافق الـشرطة            

وتشعر بقلـق  .  في هذه الزنزانات عدة أشهر     يساورها القلق لأنه يمكن إيداع المحتجزين إدارياً      
دينة فيلنيـوس، وبخاصـة     بالغ إزاء الظروف السائدة في مرفق الاحتجاز التابع لمقر شرطة م          

يتعلق بعدد من الزنزانات التي ليست بها أي منافذ للضوء الطبيعـي أو التهويـة والـتي      فيما
  .)١٦ و١٣ و١١المواد  (دم أيضا للاحتجاز الإداري المطولتُستخ

  : القيام بما يليينبغي للدولة الطرف  
 التابعـة   أن تواصل اتخاذ خطوات لتحسين الأحوال في مرافق الاحتجاز          )أ(  

للشرطة فيما يتعلق بالظروف المادية، بما في ذلك الهياكل الأساسية والنظافـة والـضوء              
، وكذلك الأفرشة والأسرةالطبيعي والاصطناعي والتهوية وتقسيم مرافق النظافة وتنظيف        

فيما يتعلق بنظام الأنشطة الممارسة في الهواء الطلق، وذلك وفقا للقواعد النموذجية الدنيا             
  املة السجناء؛لمع

أن تكفل مواصلة ترميم مرافق الاحتجاز القائمة التابعة للشرطة وبنـاء             )ب(  
مراكز الاحتجاز التابعة للـشرطة  حصول  للجدول المقرر، وأن تكفل   أخرى جديدة وفقاً  

  ؛على المعدات المناسبة لإيواء المحتجزين إدارياً
يات مرافق الاحتجـاز    أن تمتثل لمقتضيات برنامج التوظيف الأمثل لعمل        )ج(  

مرافق الاحتجاز التابعة   " ولمعايير النظافة المعنونة     ٢٠١٥-٢٠٠٩التابعة للشرطة للفترة    
  ".شروط الصحة العامة والسلامة: للشرطة

  ظروف الاحتجاز في مرافق السجون والعنف بين السجناء    
ا يتـسبب في    تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع عدد السجناء في منظومة السجون، م            )٢٠(

حالة اكتظاظ خطير في بعض مرافق السجون ويؤدي إلى استشراء العنف بـين الـسجناء،               
كما يساورها القلق   . وذلك على الخصوص بسبب الإدارة غير اللائقة وعدم كفاية الموظفين         
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لأن الهياكل الأساسية والظروف المادية السيئة في عدد من السجون، وبخاصـة في سـجني               
ياي، بما في ذلك الحيز المخصص لكل سجين، لا تتوافـق مـع المعـايير               لوكيسكيس وسيول 

دعاءات بـشأن   الاكما تشعر اللجنة بالقلق إزاء      .  ولأنه لا يتاح للسجناء نظام بنّاء      ،الدولية
  .)١٦ و١٣ و١٢ و١١ و٢المواد  (جون المفرط للقوة في بعض المرافقاستخدام موظفي الس

  :لي القيام بما يينبغي للدولة الطرف  
 أن تعزز الخطوات الرامية إلى تحسين ظروف الاحتجـاز الماديـة وفقـاً              )أ(  

، للأحكام المناسبة من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، التي تخضع للتنقيح حالياً           
وبخاصة في سجني لوكيسكيس وسيولياي، بما في ذلك بكفالة أفضل المعايير الدولية القائمة 

يز المخصص لكل سجين وبترميم مرافق السجون القائمة وإغلاق السجون          فيما يتعلق بالح  
إتاحـة  غير اللائقة للاستخدام، وبخاصة سجن لوكيسكيس، وبناء سـجون جديـدة، و           

الفرصة للسجناء لممارسة أنشطة بناءة وهادفة، وذلك وفقا لخطـة التـدابير التنفيذيـة              
  ون؛ المتعلقة باستراتيجية تجديد السج٢٠١٧-٢٠٠٩ للفترة

أن تعزز الخطوات الرامية إلى الحد من العنف بين السجناء من خـلال                )ب(  
تحسين إدارة السجون ونسبة الموظفين للسجناء؛ وتعزيز نظام الرصـد والإدارة           : يلي ما

المتعلق بالسجناء الضعفاء؛ وتنفيذ برنامج منع مظاهر ثقافة الإجرام الفرعية في السجون،            
، وإجراءات منع تعـرُّض المحتجـزين والمـدانين         ٢٠٠٩ناير  ي/ كانون الثاني  ٢٠ المؤرخ

  ؛٢٠١٢مايو / أيار٢١ المؤرخ V-180للإصابات في السجون والتحقيق فيها، الأمر رقم 
أن تحرص على أن تُجري تحقيقات فورية وفعالة وحيادية في جميع التقارير       )ج(  

لا توجد أي صلة مؤسسية     المتعلقة باستخدام موظفي السجون المفرط للقوة آليةٌ مستقلة         
أو هرمية بين محققيها والجناة المزعومين، وأن تكفل الإعفاء الفوري لجميع مـن يجـري               
التحقيق معهم بتهمة ارتكاب أفعال التعذيب أو إساءة المعاملة من مهامهم وبقاءهم كذلك 

  طوال فترة التحقيق، مع ضمان مراعاة مبدأ افتراض البراءة؛
ارتكابهم جريمة إساءة المعاملة وتكفـل       في   ص المشتبه أن تلاحق الأشخا    )د(  

  معاقبتهم، إن أُدينوا، حسب خطورة أفعالهم؛
وغيره من  ) Seimas(أن تحرص على أن يرصد ويزور مكتب أمين المظالم            )ه(  

  الآليات المستقلة أماكن الاحتجاز بانتظام؛
 وتـوفر  بشأن ظروف احتجازهمالسجناء أن تنشئ آلية لمعالجة شكاوى     )و(  

  إمكانية المتابعة الفعالة لهذه الشكاوى بغرض اتخاذ إجراءات تصحيحية؛
أن توفر التدريب لموظفي السجون والموظفين الطبـيين فيمـا يتعلـق               )ز(  

  واحتوائهم وباكتشاف علامات الضعف؛السجناء بالتواصل مع 
  .وكيوطأن تلجأ أكثر إلى بدائل الاحتجاز، مع مراعاة أحكام قواعد   )ح(  
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  جبر الضرر، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل    
بينما تشير اللجنة إلى القانون المتعلق بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الإجـراءات               )٢١(

غير القانونية لمؤسسات السلطة العامة وتمثيل الدولة، يساورها القلق لأنه لا توجد أي أحكام              
محددة للمساعدة والدعم تنص على حـق ضـحايا         صريحة في القانون المحلي ولا أي برامج        

التعذيب وإساءة المعاملة في التعويض العادل والكافي، بما في ذلك الوسائل اللازمـة لإعـادة               
  .)١٤المادة  ( من الاتفاقية١٤ا تقتضيه المادة التأهيل الكامل قدر الإمكان، على نحو م

 صريحة بشأن حق ضحايا     اًينبغي للدولة الطرف أن تعدِّل قوانينها لتشمل أحكام         
التعذيب وإساءة المعاملة في جبر الضرر، بما في ذلك التعويض العادل والكـافي وإعـادة               

وينبغي لها، من حيث الممارسة، أن توفر لجميـع         .  من الاتفاقية  ١٤ للمادة   التأهيل، وفقاً 
 والكافي  ضحايا التعذيب أو إساءة المعاملة سبل جبر الضرر، بما في ذلك التعويض العادل            

وإعادة التأهيل الكامل قدر الإمكان، وينبغي أن تخصص الموارد اللازمة للتنفيذ الفعـال             
  .لبرامج إعادة التأهيل

بشأن تنفيذ ) ٢٠١٢(٣وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم          
 ـ        ١٤الدول الأطراف للمادة     راف ، والذي توضح فيه مضمون ونطاق التزام الدول الأط

  .بتوفير سبل جبر الضرر الكامل لضحايا التعذيب

  الأقوال المدلى بها كنتيجة للتعذيب    
على الاعتراف باعتباره   التي تعتمَد   تشعر اللجنة بالقلق إزاء أساليب التحقيق الجنائي          )٢٢(

ويُقلِقها كذلك أن قانون الإجراءات     . عنصر الإثبات الرئيسي والأساسي في الملاحقة الجنائية      
بالقدر    إلاّ استخدام القوة فعلياً  لا يجوز   "وأنه  " التدابير الإجرائية الإكراهية  "الجنائية ينص على    

  .)١٦ و١٥ و٢المواد  ("اللازم لمنع عرقلة خطوة إجرائية
  : القيام بما يليينبغي للدولة الطرف  
  في جميـع القـضايا    تُقبَل عمليـاً    تتخذ الخطوات اللازمة لضمان ألاّ     أن  )أ(  

 الاعترافات المنتزعة بالقوة وإساءة المعاملة، وفقا للقـانون المحلـي           عروضة على المحاكم  الم
   من الاتفاقية؛١٥ ولأحكام المادة

أن تحسِّن أساليب التحقيق الجنائي لإنهاء ممارسـات الاعتمـاد علـى              )ب(  
 الاعتراف باعتباره عنصر الإثبات الرئيسي والأساسي في الملاحقة الجنائيـة، وذلـك في            

  غياب أي دليل آخر في بعض الحالات؛
أن تقدم معلومات بشأن تنفيذ الأحكام التي تحظـر مقبوليـة الأدلـة               )ج(  
بالإكراه وبشأن ما إذا لوحِق وعوقب أي موظفين بسبب انتزاعهم لاعترافات من             المحصَّلة

  .هذا القبيل
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  إدخال الأشخاص إلى المستشفيات قسراً وإخضاعهم قسراً للعلاج الطبي    
بينما تحيط اللجنة علماً بانكباب فريق عامل على وضع مشاريع تعديلات للقـانون               )٢٣(

المتعلق بالرعاية الصحية في مجال الأمراض العقلية، يساورها القلق إزاء عدم وجود ضـمانات         
الاجتماعية إلى المستـشفيات     - قانونية فيما يتعلق بإدخال ذوي الإعاقات الذهنية والنفسية       

كما يُقلِقها أنـه    . قسراً وإخضاعهم قسراً للعلاج الطبي في مؤسسات العلاج النفسي        المدنية  
 أن حالات الإدخال إلى المستـشفيات      ساعة لاتخاذ قرارات بش    ٤٨يتاح للمحاكم سوى     لا
  .)١٦ و١١ و٢المواد (

  : القيام بما يليينبغي للدولة الطرف  
 بالرعاية الصحية في مجال     أن تحرص على أن ينص القانون المعدَّل المتعلق         )أ(  

الأمراض العقلية على ضمانات الحماية القانونية الفعالة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقات           
 إلى المستشفيات المدنية وكذلك     الاجتماعية فيما يتعلق بإدخالهم قسراً     - الذهنية والنفسية 
   للعلاج النفسي والطبي في مؤسسات العلاج النفسي؛إخضاعهم قسراً

ن تستعرض الوضع القانوني للمرضى وتكفل طلب موافقـة المرضـى           أ  )ب(  
سواء فيما يتعلق بإدخالهم إلى المستشفيات أو فيما يخص إخضاعهم للعلاج النفسي والطبي 

  وإتاحتهم إمكانية إعمال حقهم في الطعن في القرار؛
 القاضي الـذي يـأمر      أن تكفل حق المريض في أن يستمع إليه شخصياً          )ج(  
 صلة له    رأي طبيب نفسي لا    إلى المستشفى وتحرص على أن تطلب المحكمة دائماً       بإدخاله  

  بمؤسسة العلاج النفسي التي يُقبَل فيها المريض؛
أن تكفل قيام هيئة خارجية مكلفة مستقلة عـن الـسلطات الـصحية               )د(  

  بزيارات منتظمة إلى مؤسسات العلاج النفسي؛
وى؛ وأن تنـشر كتيبـا يتـضمن        أن تنشئ آلية مستقلة لمعالجة الشكا       )ه(  

إجراءاتها وتكفل توزيعه على المرضى وأسرهم؛ وأن تحقق بفعالية وعلى الفور وبحيادية في             
الاجتماعيـة   - جميع الشكاوى المتعلقة بإساءة معاملة ذوي الإعاقات الذهنية والنفـسية         

 وتوفر سـبل    الذين أُدخِلوا إلى مؤسسات العلاج النفسي وأن تقدم المسؤولين إلى العدالة          
  .جبر الضرر للضحايا

   للأطفالة البدنيوبةالعق    
 للأطفال في البيت وفي مؤسـسات الرعايـة     ة البدني وبةتشعر اللجنة بالقلق لأن العق      )٢٤(

  .)١٦ و٢المادتان  (في القانون الوطنيةً  محظورتالبديلة والنهارية ليس
ظر وتجريم جميع أشكال    ينبغي للدولة الطرف أن تعدِّل قوانينها الوطنية بغرض ح          

 للمعايير الدولية، وأن تقـوم       للأطفال في جميع البيئات والمؤسسات، وفقاً      ة البدني وبةالعق
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 الضارة وتشجع أشكال التأديب الإيجابية وغير العنيفة        هابحملات لزيادة الوعي العام بآثار    
  .ة البدنيوبةكبديل للعق

  وإساءة المعاملة في الجيشرويض الت    
وتحيط علماً بتأكيد الدولة .  الجيشالترويض في  اللجنة بالقلق إزاء تقارير بشأن       تشعر  )٢٥(

  .)١٦ و٢المادتان  (رف أن التجنيد الإجباري قد أُلغيالط
  : القيام بما يليينبغي للدولة الطرف  
أن تعزز التدابير الرامية إلى حظر إساءة المعاملة في القـوات المـسلحة               )أ(  

 والشامل في جميع الادعـاءات المتعلقـة        التريهالتحقيق الفوري و  والقضاء عليها وتكفل    
  الأفعال؛ بهذه

 مؤكـدة في    رويضأن تزود اللجنة بمعلومات بشأن متابعة أي حالات ت          )ب(  
  الجيش؛

، مـسؤولية الجنـاة     رويضأن تحدد، حيث وُجدت أدلة على ممارسة الت         )ج(  
ين وتعاقبهم عقوبات تتلاءم وخطورة     المباشرين ومن معهم في هرم القيادة وتلاحق المسؤول       

  الفعل المرتَكَب، وتنشر نتائج هذه التحقيقات؛
أن توفر سبل جبر الضرر وإعادة التأهيل للضحايا، بما في ذلك من خلال         )د(  

  .٣ للتعليق العام رقم تقديم المساعدة الطبية والنفسية المناسبة، وفقاً

   أخرىقضايا    
بالإعلانين المنصوص   القيامولة الطرف بأن تنظر في مسألة       تكرر اللجنة توصيتها للد     )٢٦(

  . من الاتفاقية٢٢ و٢١ المادتين عليهما في
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تنظر في مسألة التصديق على معاهدات الأمـم                )٢٧(

المتحدة لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، أي الاتفاقية الدولية لحماية حقـوق جميـع                
لعهد الـدولي الخـاص      الملحق با   والبروتوكول الاختياري  ،العمال المهاجرين وأفراد أسرهم   

  .بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
أن تنشر على نطاق واسع، وباللغـات المناسـبة،   وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف        )٢٨(
حظات الختامية للجنة، عن طريـق      في ذلك اللغة الروسية، التقرير المقدم إلى اللجنة والملا         بما

  .المواقع الرسمية على شبكة الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية
، معلومـات   ٢٠١٥مايو  / أيار ٢٣وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، بحلول           )٢٩(

ونية للأشخاص  تعزيز الضمانات القان  ) أ: (توصيات اللجنة المتعلقة بما يلي    ل متابعة عن الاستجابة  
ظروف الاحتجاز في   ) ج(الحبس الاحتياطي والاحتجاز الإداري؛     ) ب(المحرومين من حريتهم؛    

  . من هذه الوثيقة١٩ و١١ و١٠مراكز الشرطة، كما ترد، على التوالي، في الفقرات 
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، وهو التقريـر الـدوري      لقادمالدولةَ الطرفَ إلى أن تقدم تقريرها ا      اللجنة  وتدعو    )٣٠(
المناسب، إلى  الوقت   اللجنة، في    حيلولهذا الغرض، ست  . ٢٠١٨مايو  / أيار ٢٣ بحلولالرابع،  

، وذلك بالنظر إلى أن الدولة الطرف قبلـت         ها تقديم تقرير  بالقضايا قبل الدولة الطرف قائمة    
  .الاختياري لتقديم التقارير تقديم تقريرها إلى اللجنة في إطار الإجراء

  الجبل الأسود  -٦٧
 للجبـل الأسـود  الـدوري الثـاني   في التقريـر  مناهضة التعذيب   نظرت لجنة   )١(

(CAT/C/MNE/2)    ٢٠١٤مايو  /أيار ٨ و ٧، المعقودتين يومي    ١٢٢٧ و ١٢٢٤ في جلستيها 
 ١٦ في    المعقـودة  ١٢٣٩، واعتمـدت في جلـستها       SR.1227)و CAT/C/SR.1224انظر  (

   ).CAT/C/SR.1239انظر (  الواردة أدناهالملاحظات الختامية ٢٠١٤ مايو/أيار

  مقدمة  -ألف
تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على موافقتها على الإجـراء الاختيـاري               )٢(

لتقديم التقارير وعلى تقديم تقريرها الدوري الثاني دون تأخير، لأن هذا الإجراء يفـضي إلى               
 ـ             وار مـع   تحسين التعاون بين الدولة الطرف واللجنة، ويركز على النظر في التقرير وعلى الح

  . (HRI/CORE/MNE/2012)وترحّب اللجنة أيضاً بتقديم الوثيقة الرئيسية المشتركة . الوفد
وترحّب اللجنة بالحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الرفيع المستوى ومتعـدد                )٣(

  .القطاعات، وكذلك بالمعلومات والتفسيرات الإضافية المقدمة إليها من الوفد

  لإيجابيةالجوانب ا  -باء
 :بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية والإقليمية التاليةب اللجنة ترحّ  )٤(

البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة           )أ(  
  ؛٢٠٠٩أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 

بروتوكولهـا الاختيـاري، في     اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقـة و        )ب(  
 ؛٢٠٠٩ عام

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشـخاص مـن الاختفـاء القـسري، في               )ج(  
  ؛٢٠١١ عام

البروتوكول الاختياري للعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية             )د(  
  ؛٢٠١٣والاجتماعية والثقافية، في عام 

نف بالمرأة والعنف المـترلي، في     اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة الع        )ه(  
  .٢٠١٣عام 



A/69/44 

175 GE.14-12582 

وترحّب اللجنة بما اتخذته الدولة الطرف من تدابير تشريعية في مجالات ذات صـلة                )٥(
 مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية               باتفاقية

 :، بما في ذلك اعتماد ما يليالمهينة أو

  ؛٢٠١٠من العنف المترلي، في عام قانون الحماية   )أ(  
 ؛٢٠١٠ تعديل قانون حقوق الأقليات وحرياتها، في عام   )ب(  

  . ٢٠١١قانون معاملة الأحداث في الإجراءات الجنائية، في عام   )ج(  

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم

   مرتكبيهتعريف التعذيب وتجريم    
لة الطرف في سبيل مواءمة تشريعاتها المتعلقـة        تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدو       )٦(

بمكافحة التعذيب مع الاتفاقية والمعايير الدولية، لكنها تظل قلقة لأن التشريعات مـا زالـت           
تواءم بعدُ بالكامل مع الاتفاقية نظراً إلى محدودية نطاق تعريف التعذيب وليونة العقوبـات      لم
 من القـانون الجنـائي المعـدّل في         ١٦٧ المادة   ة بجريمة التعذيب والمنصوص عليها في     تعلقالم

 مـن  ١ولا يعكس القانون الجنائي تماماً جميع عناصر التعريف التي ترد في المادة    . ٢٠١٠ عام
الاتفاقية وتشمل الألم أو العذاب الذي يتسبب فيه أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يـسكت         

 .)٤ و١المادتان  (ة أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسميعنه موظف رسمي أو

  : ما يليالتشريعات من أجلتنقيح لدولة الطرف ل ينبغي  
 مـن   ١يشمل جميع العناصر الواردة في المـادة        للتعذيب  وضع تعريف     )أ(  
  الاتفاقية؛
خطورة الجريمة، كما تنصّ    مع  ضمان تناسب العقوبات المتعلقة بالتعذيب        )ب(  

 ؛ من الاتفاقية٤ من المادة ٢على ذلك الفقرة 

 وألا يطبق قـانون     لاستثناءات الحظر المطلق للتعذيب     ألا يخضع ضمان    )ج(  
  . التقادم على الأفعال التي تشكل تعذيباً

 الضمانات القانونية الأساسية    

الأشخاص المحرومين من الحرية لا يمنحـون دائمـاً في           تعرب اللجنة عن قلقها لأن      )٧(
فور احتجازهم، بما في ذلك الحق في الاتصال بمحام       الواقع جميع الضمانات القانونية الأساسية      

وتعرب اللجنة عن قلقها    . مستقل وطبيب مستقل من اختيارهم، وفي الاتصال بأحد الأقارب        
إزاء اشتراط الحصول على أمر من المدّعي العام قبل إجراء فحوصات طبية للأشخاص الموقوفين              

 .)٢المادة  (ون الإجراءات الجنائية من قان٢٦٨والمحتجزين، كما تنصّ على ذلك المادة 



A/69/44 

GE.14-12582 176 

، ينبغي  ٢ بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة       ٢في ضوء تعليق اللجنة العام رقم         
المـسلوبة  أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الضرورية لضمان منح جميع الأشـخاص    

 ذلك الحق   ، في القانون والممارسة، ضمانات قانونية أساسية فور احتجازهم، بما في          حريتهم
 اختيارهم، دون رهن هـذا      يحبّذ أن يكون من   في الاتصال بمحام مستقل وطبيب مستقل،       

  . بأحد الأقارب والحق في الاتصال  بترخيص أو طلب من المسؤولين في الدولة،الاتصال

 المساعدة القانونية    

 عـن   لكنها تعـرب ٢٠١١ترحّب اللجنة باعتماد قانون المساعدة القانونية في عام          )٨(
قلقها إزاء الأنباء التي تفيد باستمرار العراقيل التي تعوق تنفيذه، وفي أغلب الحالات، عـدم               
السماح للفئات المهمّشة، بما فيها ملتمسو اللجوء والأشخاص المشرّدون، بالاسـتفادة مـن             

 :، نظراً إلى)١٦ و١١ و٣المواد (الإجراءات القانونية، وعدم حماية حقوق هذه الفئات 

  قلة الموارد البشرية والمالية وعدم توعية الناس بالقانون؛  )أ(  
محدودية التغطية التي يوفرها القانون والتي تقتصر على الإجراءات القضائية            )ب(  

 .دون الإجراءات الإدارية

 توفير نظام فعـال     الرامية إلى تكثيف جهودها   في   الدولة الطرف    ينبغي أن تمضي    
 وضمان  لفئات والأشخاص المهمّشين  ل الحماية المناسبة  ضمانوللمساعدة القانونية المجانية    

 من خلال توفير الموارد الكافية لتنفيذ قانون المـساعدة          لا سيما ، و احتكامهم إلى القضاء  
 ـتطبيق المساعدة القانونيـة المجانيـة لكـي         نطاق  وتوسيع    فعالاًاً  القانونية تنفيذ  شمل ي

  .الإجراءات الإدارية

 المؤسسات الوطنية    

تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف صدّقت على البروتوكول الاختيـاري لاتفاقيـة               )٩(
مناهضة التعذيب ثم عيّنت حامي حقوق الإنسان والحريات للجبل الأسود بـصفته الآليـة              
الوقائية الوطنية، لكنها تعرب عن قلقها إزاء قلة المعلومات عن الإطار القانوني وافتقار هـذه               

كما تعرب  .  من الموارد المالية والبشرية لكي تضطلع بواجباتها بصورة فعلية         الآلية إلى ما يلزم   
اللجنة عن قلقها إزاء افتقار هذه المؤسسة إلى الاستقلال التام ونقص الموارد البشرية والماليـة               

 ). ١١ و٢المادتان (المخصصة لها 

حامي حقوق  ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لزيادة تعزيز مؤسسة             
وضـمان  ) ، المرفق ٤٨/١٣٤قرار الجمعية العامة    (لمبادئ باريس   اً  الإنسان والحريات وفق  

 بصورة مستقلة ا من الاضطلاع بولايتهاتوفير ما يكفي من الموارد المالية والبشرية لتمكينه       
  الآليـة ا بصفتهاه المسندة إليسلطاتالولايات وال نطاق  ة بالنظر إلى سع   لا سيما وفعالة، و 

  .الوقائية الوطنية
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  الجهاز القضائياستقلال    

تشير اللجنة إلى الإجراءات الجارية لتعديل قانون المحاكم وقانون الجهاز القـضائي              )١٠(
لكنها تظل قلقة إزاء عدم استقلال الجهاز القضائي في الواقع العملي، لا سيما بسبب عـدم                

 ).١٢ و٢المادتان (اة أو ترقيتهم أو فصلهم وجود معايير تقييم موضوعية ودقيقة بشأن تعيين القض

 الجهاز القـضائي    الطرف اتخاذ التدابير لضمان أن يتسم     ينبغي أن تواصل الدولة       
نظـام تعـيين   أن تعيد النظـر في      باستقلال ونزاهة تامين فيما يتعلق بأداء مهامه، وينبغي         

لال السلطة القـضائية    للمبادئ الأساسية المتعلقة باستق   اً  القضاة وترقيتهم وفصلهم، وفق   
  .)٢٠٠٢(القضائي  للسلوك بانغالورومبادئ ) ٤٠/١٤٦قرار الجمعية العامة (

 ملتمسو اللجوء     

، ٢٠١٤تشير اللجنة إلى افتتاح أول مركز لملتمسي اللجوء في الدولة الطرف في عام        )١١(
مسي اللجوء  لكنها تعرب عن أسفها لأن هذا المركز يعمل بصورة جزئية ولأن العديد من ملت             

كما تعرب اللجنة عـن     . يستمر إيواؤهم في مراكز استقبال مرتجلة لا تستوفي المعايير الدولية         
قلقها إزاء عدم وضوح قانون التماس اللجوء فيما يتعلق باختصاصات مختلـف الكيانـات              

 ).٣المادة (ظروف ملتمسي اللجوء الحكومية المشاركة في نظام اللجوء، وكذلك إزاء سوء 

كمـا  . ملتمسي اللجوء بالموارد الضرورية   مركز  غي أن تزود الدولة الطرف      ينب  
 النظام الوطني للجوء من أجل توفير        وتعيد النظر في    قانون التماس اللجوء   لينبغي أن تعدّ  

  .الإعادة القسريةمن حماية أكثر فعالية 

  الأشخاص المشردون    
 إلى الاتفاقية الخاصة بخفـض      ٢٠١٣ترحّب اللجنة بانضمام الدولة الطرف في عام          )١٢(

حالات انعدام الجنسية واعتمادها لقانون تعديل قانون الأجانب، لكنها تظل قلقة إزاء الأنباء             
التي تفيد بأن السلطات في الدولة الطرف ما انفكت تنفذ إجراءات الإعـادة إلى الـوطن أو               

لـول المتاحـة للأشـخاص    الإعادة الطوعية أو إعادة التوطين في بلد آخر باعتبارها أبرز الح     
وتعرب اللجنة عن قلقها بالخصوص ). ٣المادة (المشرّدين، بدلاً من إدماجهم في الجبل الأسود   

 : يلي إزاء ما

، "المـشردين داخليـاً   "والأشخاص  " المشرّدين"الوضع القانوني للأشخاص      )أ(  
م إلى بلدانهم قسراً في     واستمرار العراقيل التي تعوق حصولهم على إقامة دائمة وإمكانية إعادته         

  حال عدم تسوية وضعهم القانوني؛
العراقيل التي تحول دون تسجيل المواليد، بما في ذلك الرسوم الإدارية المرتفعة            )ب(  

والإجراءات المعقدة، ولا سيما بالنسبة إلى الروما والأشكالي والمنحدرين من أصول مصرية،            
 .ممّا يعرضهم لمخاطر انعدام الجنسية
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، ينبغـي   )CAT/C/MNE/CO/1 من الوثيقة    ١١الفقرة  (ضوء توصيات اللجنة    في    
  : ما يليأن تتخذ الدولة الطرف تدابير في سبيل

المشردين "و" المشردين"تبسيط إجراء تسوية الوضع القانوني للأشخاص         )أ(  
  ؛وينبغي حمايتهم من الإعادة القسرية أو سوء المعاملة. وحماية وضعهم القانوني" داخلياً

وضع إجراء مبسط وميسر لتسجيل المواليد، والحد بالتالي مـن عـدد              )ب(  
 .الأشخاص المعرضين لخطر انعدام الجنسية

  من العقاب على جرائم الحرب وجبر الضرر اللاّحق بالضحاياالإفلات     
تعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء إفلات مرتكبي الجرائم من العقـاب بموجـب                )١٣(

وفيما يتعلق بقضايا   . ، لأن إجراءات المحاكم المحلية لا تفضي إلى إدانات نهائية         القانون الدولي 
جرائم الحرب الأربع، أي كالوديرسكي لاز، ومورينج، وترحيل المـسلمين، وبوكوفيـشا،            
تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم تطبيق المحكمة للقانون الجنائي المحلي تطبيقاً تامـاً وعـدم                

وتعرب اللجنة عن قلقهـا لأن معظـم ضـحايا          .  القانونية الدولية ذات الصلة    امتثالها المعايير 
 .)١٦ و١٤ و١٢المواد (انتهاكات جرائم الحرب في الجبل الأسود لم يمنحوا بعدُ الحق في الجبر 

مرتكبي جرائم  إفلات  لة الطرف جهودها في سبيل مكافحة       ينبغي أن تكثف الدو     
  : ما يليمن خلالالحرب من العقاب 

 ائي المحلي ذي الصلة تطبيقـاً تامـاً وتوافـق         ضمان تطبيق القانون الجن     )أ(  
، بمـا في ذلـك     الحرب مع القانون الدولي الإنـساني      بشأن جرائم    ةقرارات المحاكم المحلي  

  سلافيا السابقة؛والسوابق القضائية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغ
 مرتكبيهـا ملاحقـة   جرائم الحـرب، و   مزاعم حدوث   تحقيقها في جميع      )ب(  

 ومعاقبتهم بما يتناسب وطابع الجرائم الخطير؛

وحصولهم على الجـبر في  من الاحتكام إلى القضاء   الضحايا  تمكن  ضمان    )ج(  
  .  من الاتفاقية١٤ بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة ٣ضوء تعليق اللجنة العام رقم 

 التحقيقات    

رة الرقابة الداخلية التابعة للشرطة من أعمـال في      تحيط اللجنة علماً بما تضطلع به إدا        )١٤(
 من قانون الإجراءات الجنائية التي تحظر التهديد        ١١إطار وزارة الداخلية وأيضاً بموجب المادة       

غير أن اللجنة   . باستخدام العنف أو استخدامه ضد مشتبه به أو متهم من أجل انتزاع اعتراف            
وء الشرطة إلى إساءة معاملة المحتجزين بدنياً والـضغط         لج) أ(تظل قلقة إزاء تواتر الأنباء عن       

عدم تحقيق   )ب(عليهم عند استجوابهم من أجل انتزاع اعترافات أو الحصول على معلومات            
الدولة الطرف في ادعاءات التعذيب أو إساءة المعاملة أو الاستخدام المفرط للقوة من جانـب      

 ). ١٢المادة (الشرطة وملاحقة المذنبين ومعاقبتهم 
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  :ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي  
تحسين أساليب التحقيق الجنائي من أجل وضع حد للممارسـات الـتي              )أ(  

   الاعترافات كدليل رئيسي ومركزي في الملاحقة الجنائية؛تعتمد على
ل في جميع ادعـاءات التعـذيب        والتريه والفعا  ضمان التحقيق الفوري    )ب(  
ومعاقبتهم دام المفرط للقوة من جانب الشرطة، وملاحقة المذنبين          المعاملة والاستخ  وإساءة

الشرطة أو تحت سـلطتها     قبل   التحقيق من    ينبغي ألا يجرى هذا   و. بما يناسب ما اقترفوه   
  هيئة مستقلة؛قبلوإنما من 

الأشخاص المحقق معهـم    الفوري عن العمل بالنسبة إلى      توقيف  الضمان    )ج(  
  . إلى حين انتهاء التحقيقالمعاملة أو إساءةفيما يتعلق بأعمال التعذيب 

 الشكاوى الفردية    

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم اتخاذ الدولة الطرف تدابير فعالة لـضمان تمكـين                 )١٥(
ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة من إجراء فعال لتقديم الشكاوى وحماية الضحايا والـشهود        

 ). ١٦ و١٣المادتان (يم شكوى أو دليل من سوء المعاملة أو التخويف بسبب تقد

التعذيب المتعلقة ب شكاوى  الينبغي للدولة الطرف أن تضع وتعزز آلية فعالة لتلقي            
ة الطرف الحماية   وينبغي أن تضمن الدول   .  المعاملة، بما في ذلك في مرافق الاحتجاز       سوءو

  . المعاملةسوء والشهود في حالات التعذيب والكاملة لمقدمي الشكاوى

 التدريب    

تشير اللجنة إلى ما قدمته الدولة الطرف من معلومات مفصلة عن بـرامج تـدريب      )١٦(
موظفي إنفاذ القانون وموظفي السجون والقضاة، لكنها تعرب عـن أسـفها إزاء نـدرة               

رصد وتقييم فعالية برامج التدريب ) ب(تدريب محدد على أحكام الاتفاقية ) أ(المعلومات عن 
 .)١٦ و١٠المادتان  (ير التعذيب وسوء المعاملة من تأثفي الحد

لى توفير برامج تدريبية    إ الدولة الطرف تكثيف جهودها الرامية       ينبغي أن تواصل    
 أو معاملة أي    جواب باحتجاز أو است   ن لفائدة جميع الموظفين المعنيين    في مجال حقوق الإنسا   

تركيز على  ال، مع   سجنالز أو   اتجالاحأو  يتعرض لأي شكل من أشكال التوقيف       شخص  
وينبغي أن تقوم الدولة الطرف على الخصوص       . التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية    

  :بما يلي
الطبي، في المجال   ضمان استفادة جميع العاملين المعنيين، بمن فيهم العاملون           )أ(  

ينبغي ولهذا الغرض،   . من تدريب محدد على طريقة تحديد أمارات التعذيب وإساءة المعاملة         
أن تتضمن المواد التدريبية دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغـيره مـن               

  ؛)بروتوكول اسطنبول(ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 
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القيام، قدر الإمكان، بتقييم وتقدير فعالية البرامج التعليمية والتدريبيـة            )ب(  
 .ة وبروتوكول اسطنبولالمتصلة بالاتفاقي

 ظروف الاحتجاز    

تلاحظ اللجنة التزام الدولة الطرف بتحسين ظروف الاحتجاز عن طريق مشروع تابع              )١٧(
سيما مرفـق    للاتحاد الأوروبي، لكنها تظل قلقة إزاء الظروف السائدة في مرافق الاحتجاز، لا           

لاستفادة من خدمات الرعايـة     الحبس الاحتياطي في بودغوريكا، مثل الاكتظاظ المفرط وقلة ا        
وتعرب اللجنة عن أسفها لـنقص      . الصحية وعدم وجود أنشطة مفيدة وبرامج لإعادة التأهيل       

 ).١٦ و١١المادتان (المعلومات المتعلقة بالعنف بين السجناء والعنف الجنسي في السجون 

ينبغي أن تعزز الدولة الطرف جهودها في سـبيل تحـسين ظـروف الـسجون                 
قرارا المجلس الاقتـصادي والاجتمـاعي   (واعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء     للق وفقاً
، وذلك بخفض معـدل الاكتظـاظ المرتفـع         ))٦٢-د(٢٠٧٦و) ٢٤-د() جيم(٦٦٣

سيما بالتوسع في استخدام تدابير بديلة عن السجن، في ضوء قواعد الأمـم المتحـدة                لا
، وبتمكين السجناء من الوصول )اعد طوكيوقو(النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية 

وينبغي أن تنفذ الدولة الطرف بفعاليـة عقوبـات         . إلى خدمات الرعاية الصحية الكاملة    
وتوصي اللجنة كذلك بأن تتخذ الدولة الطـرف تـدابير          . بديلة وبرامج لإعادة التأهيل   

  . مناسبة لمنع العنف الجنسي في السجون بما يشمل العنف بين السجناء

 الاعتداء على الصحفيين    

يساور اللجنة قلق إزاء عدد حالات تخويف الصحفيين أو الاعتداء عليهم بـالعنف،              )١٨(
واغتيال صحفيين والاعتداء على ممتلكات وسائط الإعلام، وإزاء نقص التحقيـق في هـذه              

وإضافة إلى قضيتي أوليفيرا لاكيش وملادين ستويوفيتش، تحـيط اللجنـة علمـاً             . الحالات
بالشواغل التي أثارها المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير في أعقاب 

، وذلك فيما يتصل بقضايا لم تسوّ تتعلق بالاعتـداء          ٢٠١٣زيارته إلى الجبل الأسود في عام       
 .)١٢ و٢المادتان  (٢٠٠٤ال دوشكو يوفانوفيتش في عام على صحفيين وقتلهم، بما في ذلك اغتي

ينبغي أن تبلغ الدولة الطرف اللجنة بنتائج العمل الذي اضطلعت بـه اللجنـة                
 للتحقيق في قضايا تتعلـق بتهديـد صـحفيين          ٢٠١٣ديسمبر  /المنشأة في كانون الأول   

  . والاعتداء عليهم، واغتيال آخرين، والاعتداء على ممتلكات وسائط إعلام

 المرأةالممارس على العنف     

ة جهود الدولة الطرف في سبيل مكافحة العنف الجنساني، بما يـشمل            تلاحظ اللجن   )١٩(
، واستراتيجية مكافحة العنف المـترلي    ٢٠١٠اعتماد قانون الحماية من العنف المترلي، في عام         

 ):١٦المادة (، لكنها تعرب عن قلقها إزاء ما يلي ٢٠١٥-٢٠١١على مدى الفترة 
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 ات والسياسات القائمة؛الأنباء المتعلقة بنقص تنفيذ التشريع  )أ(  

تفشي العنف الممارس على المرأة، ولا سيما العنف المـترلي، إلى جانـب               )ب(  
 انخفاض معدل الإبلاغ بهذا العنف؛

نقص التحقيق الفعال في حالات العنف المبلغ بهـا ونقـص الملاحقـات               )ج(  
 إذ لا تـستخدم  القضائية، وليونة العقوبات المفروضة على المذنبين، ونقص حماية الـضحايا،    

  . أوامر الحماية إلا في نطاق محدود
 عن اللجنة المعنية بالقـضاء      ٢٠١١ التوصيات الصادرة في عام   تشير اللجنة إلى      

وتؤكد أنـه   ،  )CEDAW/C/MNE/CO/1 من الوثيقة    ١٩الفقرة  (على التمييز ضد المرأة     
 المرأة والعنف   الممارس على ينبغي أن تكثف الدولة الطرف جهودها في سبيل منع العنف           

 وفعالـة في   لا سيما بإجراء تحقيقات نزيهة وفوريـة      ا،  ما والمعاقبة عليه  مالمترلي ومكافحته 
حالات العنف المبلغ بها ومعاقبة المذنبين بعقوبات مناسبة، وتوفير حماية كافيـة للأفـراد              

وتـشجع  . ر العنف، ومساعدة الضحايا، وتوفير خدمات لدعم الضحايا       عرضين لمخاط الم
دولة الطرف على توسيع حملات التوعية وتدريب موظفي إنفـاذ القـانون والقـضاة              ال

والمحامين والمساعدين الاجتماعيين الذين يعملون مع الضحايا مباشرة، وكـذلك عامـة            
  . الناس، فيما يتعلق بالعنف المترلي

 الاتجار بالبشر    

بيل مكافحة الاتجـار    تلاحظ اللجنة ما تبذله الدولة الطرف من جهود كبيرة في س            )٢٠(
 من القانون الجنائي لتجريم     ٤٤٤ باعتماد تعديل للمادة     ٢٠١٠بالبشر بما فيها القيام في عام       

، ٢٠١٨-٢٠١٢الاتجار على وجه التحديد واستراتيجية مكافحة الاتجار على مدى الفتـرة            
دانـات  إلا أنها لا تزال قلقة إزاء تسجيل عدد محدود جدّاً من الشكاوى والملاحقـات والإ              

يتعلق بالمتورطين في الاتجار، علاوة على نقص الحماية والجبر المقـدمين إلى الـضحايا               فيما
  ).١٦ و١٠ و٢المواد ). (CAT/C/MNE/2المرفق الثاني من الوثيقة (

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لمنع الاتجار بالبشر ومكافحته بتنفيـذ               
ي في الواقع العملي، وملاحقة المذنبين، وتـوفير الحمايـة           من القانون الجنائ   ٤٤٤ المادة

والتعويض للضحايا، وتكثيف تدريب القضاة والمدعين العامين وموظفي الهجرة وسـائر           
وينبغي للدولة الطرف أيـضاً تعزيـز التعـاون الإقليمـي بغيـة      . موظفي إنفاذ القانون 

  .الاتجار مكافحة

 ة البدنيوبةالعق    

لتزام الدولة الطرف أثناء الاستعراض الدوري الشامل باعتماد حظر         ترحب اللجنة با    )٢١(
 مــن الوثيقــة ٢١الفقـرة  (صـريح للعقوبــة البدنيـة للأطفــال في جميـع الأمــاكن    

A/HRC/23/12/Add.1(            لكنها تلاحظ أن العقوبة البدنية للأطفال غير محظورة صـراحة في ،
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 يزال شائعاً في المجتمع ومقبولاً كشكل مـن    المترل أو في مرافق الرعاية البديلة وأن تطبيقها لا        
 ).١٦المادة (أشكال التأديب في الجبل الأسود 

 ة البدني وبةيحظر صراحة تطبيق العق   اً  ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد وتنفذ تشريع        
 وبةبما يلزم من حملات التوعية والتثقيف بشأن آثار العق        اً  في جميع الأماكن ويكون مدعوم    

  .ية على الأطفال السلبةالبدني

 الفئات الضعيفة     

تلاحظ اللجنة ما بذلته الدولة الطرف من جهود بما فيها اعتماد قانون حظر التمييز                )٢٢(
 والمتعلـق بحظـر     ٢٠١٣ والقانون الرامي إلى تعديل القانون الجنائي في عام          ٢٠١٠في عام   

ت الإثنية، بما فيهـا الأقليـات       جرائم الكراهية لكنها تظل قلقة إزاء التمييز في معاملة الأقليا         
المنحدرة من الروما والأشكالي وأصول مصرية علاوة على ظروف معيشتها المتردية نتيجـة             

 ).١٦المادة (هذه المعاملة 

ينبغي أن تضاعف الدولة الطرف جهودها في سبيل حمايـة الأقليـات الإثنيـة،                
رية، مـن التمييـز في   شكالي وأصول مـص    الأشخاص المنحدرين من الروما والأ     سيما لا

المعاملة، وذلك بسبل منها تكثيف حملات التوعية والإعلام من أجل تعزيـز التـسامح              
 .واحترام التنوع

وتلاحظ اللجنة اعتماد استراتيجية النهوض بنوعيـة معيـشة المثليـات والمثلـيين               )٢٣(
 حظـر   ، وقـانون  ٢٠١٨-٢٠١٣ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية للفترة        

التمييز الذي ينص على الحماية من التمييز بسبب الهوية الجنسية والميل الجنسي لكنها تظـل               
قلقة إزاء استمرار الأنباء المتعلقة بالعنف والتمييز ضد فئة المثليات والمثليين ومزدوجي الميـل              

لمدافع عـن   الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، على نحو ما يتجلّى في ادعاءات التهديد بقتل ا            
 ). ١٦ و٢المادتان (حقوق هذه الفئة زدرافكو سبمالييفيتش 

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لحماية فئة المثليات والمثليين ومزدوجي              
 منـها ضـمان     الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية من الهجوم والإيذاء، وذلك بسبل         

إلى العدالة،  في جميع أعمال العنف، وتسليم الجناة         وفعالة ونزيهة  تحقيقات وملاحقة فورية  
  . وتقديم الجبر إلى الضحايا

 جمع البيانات     

تعرب الدولة الطرف عن أسفها لعدم تقديم بيانات شاملة ومفصلة مـصنفة عـن                )٢٤(
الشكاوى والتحقيقات والملاحقات والإدانات المتعلقة بقضايا التعذيب وإساءة المعاملة من قبل 

 السجون وإنفاذ القانون، وبشأن العنف الذي يمارسه بعض السجناء علـى الـبعض              موظفي
 .الآخر، وكذلك العنف الجنساني والعنف المترلي والاتجار
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ينبغي أن تجمّع الدولة الطرف بيانات إحصائية مفيدة لرصد تنفيذ الاتفاقية علـى      
حقات والإدانات المتعلقة   الصعيد الوطني، بما فيها بيانات عن الشكاوى والتحقيقات والملا        

وعن العنف بين السجناء والعنف الجنساني      اً،  بقضايا التعذيب وإساءة المعاملة المذكورة آنف     
والعنف المترلي والاتجار، وكذلك عن سبل الجبر المتاحة للضحايا بما فيها التعويض وإعادة             

  .وينبغي أن تقدم هذه البيانات إلى اللجنة حال تجميعها. التأهيل

  أخرى قضايا    

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تعاونها مع آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق               )٢٥(
وينبغي أن تتخذ الدولة الطـرف      . الإنسان وجهودها الرامية إلى تنفيذ توصيات تلك الآليات       

المزيد من الخطوات لضمان تطبيق نهج شفاف وجيد التنسيق وواضح للعموم فيمـا يتعلـق               
 . راقبة الوفاء بالتزاماتها بموجب آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، بما فيها الاتفاقيةبم

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع              )٢٦(
 .العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

واسع تقريرها المقدم إلى اللجنـة      وتشجَّع الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق           )٢٧(
، وردودها على قائمة القضايا والمحاضر الموجزة للجلسات واستنتاجات اللجنـة وتوصـياتها           

عن طريق المواقع الرسمية على شبكة الإنترنـت ووسـائط الإعـلام            ناسبة،  الملغات  بجميع ال 
   .والمنظمات غير الحكومية

، معلومات  ٢٠١٥مايو  / أيار ٢٣دم، بحلول   وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تق        )٢٨(
كفالة أو تعزيز الضمانات القانونية للأشخاص      ) أ(متابعة ردّاً على توصيات اللجنة بخصوص       

ملاحقة المشتبه في ضـلوعهم في      ) ج(إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة؛      ) ب(المحتجزين؛  
 من هذه   ١٤ و ١٣ و ٧فقاً للفقرات   التعذيب أو إساءة المعاملة ومعاقبة مرتكبي تلك الأفعال و        

 . الملاحظات الختامية

والدولة الطرف مدعُوَّة إلى تقديم تقريرها القادم، الذي سيكون التقريـر الـدوري               )٢٩(
ف، في ولهذا الغرض ستقدم اللجنة إلى الدولـة الطـر       . ٢٠١٨مايو  / أيار ٢٣الثالث، بحلول   

ر، بالنظر إلى أن الدولة الطرف قد وافقـت         قائمة بالقضايا قبل تقديم التقري    الوقت المناسب،   
  . على تقديم تقاريرها إلى اللجنة بموجب الإجراء الاختياري لتقديم التقارير

  سيراليون  -٦٨
في ) CAT/C/SLE/1(نظرت لجنة مناهـضة التعـذيب في التقريـر الأولي لـسيراليون               )١(

 CAT/C/SR.1219نظـر   ا (٢٠١٤مايو  / أيار ٥ و ٢، المعقودتين يومي    ١٢٢١ و ١٢١٩ جلستيها
 /أيـار  ١٥، المعقـودة في     ١٢٣٧، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها        )SR.1221و

 ٢٠١٤مـايو   / أيار ١٦  المعقودة في  ١٢٣٨، وفي جلستها    )CAT/C/SR.1237انظر   (٢٠١٤ مايو
)CAT/C/SR.1238.(  
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  مقدمة  -ألف
ومع ذلك، تأسف اللجنة    ). CAT/C/SLE/1(ترحب اللجنة بالتقرير الأولي لسيراليون        )٢(

 مع المبادئ التوجيهية للجنة المتعلقة بشكل التقارير الأوليـة          كاملاًاً  لأن التقرير لا ينسجم انسجام    
 عاماً على موعد تقديمه، مما حـال  ١١، وقُدم متأخراً بعد مضي     )CAT/C/4/Rev.3(ومحتواها  

  .٢٠٠١لطرف بعد انضمامها إليها في عام دون قيام اللجنة بتحليل تنفيذ الاتفاقية في الدولة ا
وتعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف للحوار البناء والصريح الذي جـرى مـع      )٣(

  . رفيع المستوى وللمعلومات الإضافية التي قدمها أثناء النظر في التقريرها الوفد

  الجوانب الإيجابية  -باء
  :كوك الدولية التالية ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الص  )٤(

بيـع الأطفـال    المتعلـق ب  البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفـل         )أ(  
 والبروتوكـول  ٢٠٠١سبتمبر / أيلول١٧واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في  

 ١٥اشتراك الأطفال في المنازعـات المـسلحة، في         ب المتعلقالاختياري لاتفاقية حقوق الطفل     
   على التوالي؛٢٠٠٢مايو /يارأ

   .٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٤اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في   )ب(   
وترحب اللجنة بالتدابير التشريعية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف في مجالات ذات              )٥(

  : صلة بالاتفاقية
يزيـد العقوبـات    ، الذي   ٢٠١٢القانون المتعلق بالجرائم الجنسية، في عام         )أ(  

  المفروضة على الجرائم الجنسية، ويحظر الاغتصاب في إطار الزواج؛
  ؛٢٠١٢القانون المتعلق بالمساعدة القانونية، في عام   )ب(  
  ؛٢٠٠٧القانون المتعلق بالعنف المترلي، في عام   )ج(  
  .٢٠٠٧القانون المتعلق بحماية اللاجئين، في عام   )د(  

  :ليكما ترحب اللجنة بما ي  )٦(
في البـشر   وزارات والمعنيـة بالاتجـار ب     الإنشاء فرقة العمل المشتركة بين        )أ(  

، وتتألف من ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، ومكتب الأمن الوطني، بهـدف             ٢٠٠٤ عام
   الاتجار بالبشر؛  عملية رصدتنسيق

د ، واعتما ٢٠٠٣إنشاء وحدات لدعم الأسرة تابعة لمراكز الشرطة، في عام            )ب(  
بروتوكول الإحالة الوطني المتعلق بالعنف القائم على نوع الجنس وخطة العمل الوطنية بشأن             

  ؛ ٢٠١٢العنف القائم على نوع الجنس في عام 
إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموجب قانون اعتمـده البرلمـان في              )ج(  

  .٢٠٠٧، وبدأ نفاذه في عام ٢٠٠٤ عام
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  ة والتوصياتدواعي القلق الرئيسي  -جيم

  تطبيق الاتفاقية في الدولة الطرف    
فيما يتعلق بإدمـاج    إلا أنها،    اً،مزدوجاً  قانونياً  بأن لسيراليون نظام  اً  تحيط اللجنة علم    )٧(

 بعـد أحكـام     لأن الدولة الطرف لم تدرج    المعاهدات الدولية في القانون المحلي، تشعر بالقلق        
  ).٢المادة ( إلى الاتفاقية على الانضماماً  عام١٣عد مرور الاتفاقية في النظام القانوني الوطني ب

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تسن تشريعات لإنفاذ الحقوق والالتزامـات              
وتشجع اللجنة الدولة الطرف    . التي تعهدت بها بموجب الاتفاقية في النظام القانوني المحلي        

   .على أن تراعي الجوانب التالية عند سن التشريعات

  تجريم التعذيب وتعريفه    
 من الدستور،   ٢٠ المادة من   ١على الرغم من حظر التعذيب المنصوص عليه في الفقرة            )٨(

. تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تدرج بعد جريمة التعذيب في تـشريعاتها الجنائيـة               
ق الطفـل    مـن قـانون حقـو      ٣٣ المـادة عذيب الأطفال في    تبحظر  اً  تحيط اللجنة علم   كما
، بيد أن القلق يساورها لأن تعذيب الأطفال غير معرّف في القانون، ويعاقب عليه              ٢٠٠٧ لعام

إلى اً  وتشير اللجنة أيـض   .  مثل الغرامة أو السجن لمدة لا تتجاوز سنتين        اً،بعقوبات خفيفة جد  
إطـار   ن في البيان الذي أدلى به الوفد ومفاده أن أفعال التعذيب يُعاقَب عليها في الوقت الـراه              

لذلك، تشعر  . ١٨٦١  لعام أنواع أخرى من الجرائم، ينص عليها قانون الجرائم ضد الأشخاص         
اللجنة ببالغ القلق إزاء وجود ثغرات قانونية تسمح بالإفلات من العقاب على أفعال التعذيب              

  ).٤ و١المادتان (وإزاء مدى انتشار هذه الثغرات 
، على تجريم جميع أعمال التعـذيب في        تحث اللجنة الدولة الطرف، بصفة خاصة       

 من الاتفاقية في    ١تشريعاتها الجنائية وإدراج تعريف التعذيب على النحو الوارد في المادة           
قانونها الجنائي، على النحو الذي تعهد به وفد الدولة الطرف أثناء الحوار الذي أجراه مع               

م مستوجبة للعقاب بعقوبـات  وينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن هذه الجرائ    . اللجنة
كما ينبغـي   .  من الاتفاقية  ٤ من المادة    ٢للفقرة  اً  تتناسب مع ما لها من طابع خطير وفق       

 ٣٥ و ٣٣للدولة الطرف أن تعتمد ما يلزم من تعديلات تشريعية تضمن تمشي المـادتين              
  . من القانون المتعلق بحقوق الطفل مع هذه التوصية

  يد حظر التعذيبحالات العفو وعدم جواز تقي    
 أعمـال   ارتكـاب يساور اللجنة القلق إزاء ما ذكرته الدولة الطرف في تقريرها مـن               )٩(

، CAT/C/SLE/1( في ظل الحكم العسكري      ١٩٩٨ إلى عام    ١٩٩٢خلال الفترة من عام      تعذيب
، ينص على العفـو     ١٩٩٩، ولأن قانون التصديق على اتفاق لومي للسلام لعام          )٤٢الفقرة  

. قاموا به من أعمال سعياً لتحقيق أهدافهم أثناء تلك الفتـرة          بشأن كل ما    لمقاتلين  عن جميع ا  
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من الأشخاص حوكموا وأدينوا أمام المحكمة الخاصة لسيراليون، تلاحظ         اً  ورغم الإقرار بأن عدد   
اللجنة أن هذه المحكمة الجنائية الدولية مختصة بمحاكمة الأشخاص الذين يتحملون أكبر قـسط              

لية عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وقانون سيراليون، التي ارتكبت           من المسؤو 
  ).١٤ و١٣ و١٢ و٢المواد  (١٩٩٦نوفمبر / تشرين الثاني٣٠في أراضي سيراليون منذ 

بشأن تنفيذ  ) ٢٠٠٨(٢ العام رقم    هافي ضوء تعليق  للدولة الطرف،   اللجنة  تكرر    
بشأن تنفيذ الدول الأطـراف     ) ٢٠١٢(٣العام رقم    وتعليقها   ٢ الدول الأطراف للمادة  

بعـدم  التي تقضي بحظر التعـذيب و     القائمة منذ وقت طويل     القاعدة الآمرة   ،  ١٤للمادة  
خضوع مقاضاة المتورطين في أفعال التعذيب لأي شرط من الشروط القانونية أو للسقوط             

 إجراء محاكمة فوريـة     وترى اللجنة أن أحكام العفو العام التي تحول دون        . بحكم التقادم 
وعادلة لمرتكبي أفعال التعذيب وإنزال عقوبات بحقهم، تنتهك مبدأ عدم جواز تقييد حظر             

وفي ضوء ذلك، تحث اللجنـة      . التعذيب وتسهم في خلق مناخ من الإفلات من العقاب        
اتفـاق لـومي للـسلام      ) تـصديق (الدولة الطرف على إلغاء أحكام العفو من قانون         

تجـري  أن  ‘ ١‘: يلي  اتخاذ جميع الخطوات اللازمة من أجل ضمان ما         وعلى ١٩٩٩ لعام
في حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة أو العقوبـة           تحقيقاً شاملاً وفورياً ونزيهاً     

أن ‘ ٣‘أن تحاكم الجناة وتعاقبهم في وقت لاحق؛        ‘ ٢‘القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛      
  . ع تعويضات للضحاياتتخذ الخطوات اللازمة من أجل دف

  الحظر المطلق للتعذيب    
في مطلقـاً  ظر التعذيب حظـراً    تح من الدستور لا     ٢٠المادة  قلق أن   بتلاحظ اللجنة     )١٠(

 تجيز إنزال أي نوع من أنواع العقاب        انفسهالمادة   من   ٢جميع الظروف، نظراً إلى أن الفقرة       
نظم حالـة   ت  تي من الدستور، ال   ٢٩المادة  أن  كما  . الذي يعتبر قانونياً قبل بدء نفاذ الدستور      

  ).٢المادة ( على أن حظر التعذيب غير قابل للتقييد كذلك لا تنص صراحةالطوارئ العامة، 
، وأن تدخل التعـديلات     ٢٠ادة   من الم  ٢ينبغي للدولة الطرف أن تلغي الفقرة         

ري بهـدف    من الدستور خلال عملية الاستعراض الدستوري الجا       ٢٩ادة  اللازمة على الم  
سن التشريعات المتعلقة بالحظر المطلق للتعذيب، التي تنص صراحة علـى أنـه لا يجـوز          
التذرع بأي ظرف استثنائي كان كمبرر للتعذيب، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أم بتهديد          

كمـا ينبغـي   . بالحرب أم بعدم استقرار سياسي داخلي أم بأي حالة طوارئ عامة أخرى       
  . أن جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم صراحة في تشريعاتها الوطنية بينللدولة الطرف أن ت

  الضمانات القانونية الأساسية    
 من الدستور تقـضي بأنـه يحـق         ١٧ المادة من   ٢بينما تلاحظ اللجنة أن الفقرة        )١١(

 حريتهم، تشعر اللجنة بالقلق مـن أن هـذه          سلبللمحتجزين الاستعانة بمحامين منذ بداية      
، نظراً إلى أنه يتعذر على معظم المحتجزين تحمل تكاليف توكيل فعلياًلا يمكن أن تنفذ الضمانة 



A/69/44 

187 GE.14-12582 

محام، وإلى أن المجلس الوطني للمساعدة القانونية الذي أنشئ في إطـار قـانون المـساعدة                
ويساور اللجنة القلق كذلك من أنـه،      . ، لم يبدأ عمله إلى حد الآن      ٢٠١٢القانونية، في عام    

 أيام  ١٠ من الدستور، يمكن حبس المحتجزين لفترة تصل إلى          ١٧ المادة من   ٣رة  في إطار الفق  
لدى الشرطة قبل أن يمثلوا أمام قاض في حالة ارتكاب جناية يعاقب عليها بالإعدام، وأنهـم                

 .، على ما تـذكره التقـارير      يحتجزون لفترات أطول من تلك المنصوص عليها في الدستور        
تجزين قانوناً الخضوع لفحص طبي مستقل فور احتجـازهم،        وفضلاً عن ذلك، لا يحق للمح     

كما يساور اللجنة القلـق إزاء عـدم        .  في حالة الأجانب، الاتصال بالسلطات القنصلية      ،أو
  ).٢المادة (خضوع تسجيل المحتجزين لضوابط وإزاء سوء تعهّد السجلات 

  : القيام بما يليينبغي للدولة الطرف  
زين يتمتعون، بحكم القانون وبحكم الواقع، بجميع       أن تتأكد من أن المحتج      )أ(  

 حريتهم، ولا سيما الحق في عرضـهم علـى طبيـب     سلبالضمانات القانونية منذ بدء     
مستقل؛ وإخطار أحد الأقارب، وفي حالة الأجانب، إخطار السلطات القنصلية؛ والحق في          

 الحصول علـى    الاقتضاء،بخدمات محام، وعند    اً  أمام قاض؛ وفي الاستعانة فور    اً  المثول فور 
  المساعدة القانونية؛

الهيئة الوطنيـة   تبدأ  أن تتخذ خطوات فعالة، دون تأخير، بما يضمن أن            )ب(  
 في إطار قانون المساعدة القانونية، عملها       ٢٠١٢قانونية، التي أنشئت في عام      للمساعدة ال 

من الموارد لتـوفير    رابطة المحامين في سيراليون بما يكفي       أن تزود   في أقرب وقت ممكن، و    
  المساعدة القانونية لجميع الأشخاص الذين يحتاجون إليها؛

أن تعتمد التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها مـن التـدابير             )ج(  
وينبغي أن تشمل هذه التدابير نوع الاحتجـاز        . لتنظيم تسجيل جميع المحتجزين في البلد     

 وتاريخ ووقت الحرمان من الحريـة والاقتيـاد إلى          ، وفترة الاحتجاز أو السجن    ،والجريمة
   والجنس؛، والسن،مكان الاحتجازمكان الاحتجاز، و

أن تُدخل التعديلات اللازمة على قوانينها بهدف إلغاء الحكم الذي يجيز             )د(  
والاستعاضـة  تبعاً للجرم،    ساعة،   ٧٢ أيام أو    ١٠احتجاز الأشخاص لدى الشرطة لمدة      

  . ساعة٤٨ ا بفترة أقصاهاعنه

   عقوبة الإعدام     
 وبـالجهود  ٢٠١١رسمي لعمليات الإعدام منذ عام  الوقف  الفي حين ترحب اللجنة ب      )١٢(

التي تبذلها الدولة الطرف لعدم اللجوء إلى عقوبة الإعدام، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق من أن                
  ).١٦ و٢المادتان (عقوبة الإعدام لم تلغ رسمياً 

تشريعاتها الحالية بهدف إلغاء    راجعة  لة الطرف على التعجيل بم    تشجع اللجنة الدو    
  . للالتزام الذي تعهدت به أثناء الحوار الذي أجرته مع اللجنةاً عقوبة الإعدام، وفق
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   بما في ذلك القوة الفتاكة،فرط استخدام القوة    
 ذلـك القـوة     تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء ادعاءات باستخدام القوة المفرطة، بما في            )١٣(

 ـ من جانب الشرطة وقوات الأمن، ولا سيما عند القبض على المـشتبه              ،الفتاكة م وقمـع   به
 . من الدسـتور  ١٦ادة   من الم  ٢ستخدام القوة الفتاكة في الفقرة      وإزاء المدى الواسع لا   المظاهرات،  

 مـن فراط المزعوم في استعمال القـوة       الإوتشعر اللجنة بالقلق، على وجه الخصوص، من أن         
سـري  تحقيـق  إلا إلى فض  لم ي٢٠١٢أبريل / تونكوليلي في نيسان،في بومبوناجانب الشرطة  

  ).١٦ و١٢ و٢المواد (أجراه قاضي الوفيات 
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ إجراءات فورية وفعالة للتحقيق بـشكل سـريع               

الـذي  تاكة،  وفعال ونزيه في جميع ادعاءات الاستخدام المفرط للقوة، ولا سيما القوة الف           
، وتقديم المسؤولين عن هذه الأفعال إلى العدالـة وتـوفير           انون إنفاذ الق  موظفو يلجأ إليه 

السرية تحقيقات كما ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن ال  . وسائل الانتصاف للضحايا  
  .عنهاولا تشكل بديلاً  المقاضاة الجنائية وإجراءات المحاكملقاضي الوفيات تكمل 

 من  ١٦ المادةلجنة الدولة الطرف على إدخال التعديلات اللازمة على         وتحث ال   
اسـتخدام الأسـلحة الناريـة     عدم جواز   الدستور، والنظام الداخلي للشرطة بما يضمن       

من تـدابير المـلاذ الأخـير،       اً   بوصفها تدبير  الفتاكة من جانب موظفي إنفاذ القانون إلا      
للاتفاقيـة، ومدونـة    اً   أجل حماية الحياة، وفق    منتجنب استخدامها   اً  كان يتعذر تمام   وإذا
والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة      ،  اعد السلوك لموظفي إنفاذ القانون    قو

 ـ      ). ١٩٩٠(النارية من جانب موظفي إنفاذ القانون        وفر وينبغي للدولـة الطـرف أن ت
ين للقواعد المبينـة أعـلاه      التدريب المنتظم لموظفي إنفاذ القانون بما يكفل امتثال المسؤول        

انخرطوا في استخدامها التي تقع عليهم إذا لجأوا إلى استخدام القوة أو سؤوليات وإدراك الم
  .على نحو لا موجب له

  العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك العنف المترلي    
قائم على نوع الجنس والعنـف      بينما ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لمكافحة العنف ال         )١٤(

، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدل         )أعلاه) ب(٦و) ج(و) أ(٥انظر الفقرات   (المترلي  
انتشار العنف القائم على نوع الجنس في البلد، بما في ذلك اغتصاب الفتيات من جانب الأقارب    

ذي يعزى جزئياً إلى الضغوط التي      قلق انتشار نقص الإبلاغ، ال    بكما تلاحظ اللجنة    . والمدرسين
كما أن التحقيقات غير فعالة، على نحو . تمارس على الضحايا للجوء إلى تسويات خارج المحاكم

عدم كفاية قدرات وحدات دعم الأسرة على الاسـتجابة         "ما أقرت به الدولة الطرف، بسبب       
ضحايا لإسقاط التهم،   لحالات العنف القائم على نوع الجنس، والضغط من جانب أفراد أسر ال           

وعرقلة سير العدالة من جانب ذوي النفوذ بما يشمل الزعماء التقليديين والسياسيين، وكـذلك              
  ).١٦ و١٢ و٢المواد ) (١٤٩، الفقرة HRI/CORE/SLE/2012" (التأخر الطويل في المحاكمات
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ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى القضاء على العنف الجنـسي               
القيـام  عن طريـق  العنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك العنف المترلي، ولا سيما      و
  :يلي بما

توفير الموارد اللازمة لوحدات دعم الأسرة، وتوسيع نطاق وجودهـا في      )أ(  
  طة، ولا سيما على صعيد المشيخات؛جميع مراكز الشر

حالات العنـف   كفالة إجراء تحقيقات وافية على وجه السرعة في جميع            )ب(  
في  النساء والأطفال، بما في ذلك العنف الجنسي والمترلي، ومقاضاة مرتكبيها، ومعاقبتهم          ب

  حالة إدانتهم بعقوبات مناسبة؛
ضمان تمتع الضحايا الكامل بالخدمات الصحية، بما في ذلـك التقـارير              )ج(  

تـصال الجنـسي     وبالوقاية مـن الأمـراض المنقولـة بالا        ،الطبية المجانية، وتنظيم الأسرة   
 وضمان حصول الضحايا على الملجأ والتعويض، بما في ذلك تقديم تعـويض             وتشخيصها،

  منصف وكاف وإعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن؛ 
 ين وضباط الشرطة والأطبـاء الـشرعي      ين العام ين القضاة والمدع  تدريب  )د(  
طار التـشريعي إلى    على التطبيق الصارم للإ   بين جهات أخرى،     الرعاية الصحية،    يومقدم

  جانب نهج يراعي الفوارق بين الجنسين؛
توسيع نطاق حملات التوعية بشأن العنف القائم على نـوع الجـنس،              )ه(  

  .سيما في المدرسة والمجتمع ككل لا

  تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية    
شويه الأعضاء  تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل مكافحة ت             )١٥(

يعاقـب   التناسلية الأنثوية، بيد أنها لا تزال تشعر ببالغ القلق إزاء حقيقة أن هذه الممارسـة لا               
وفي حين تحيط اللجنة علمـاً بـأن        . عليها، وفي الواقع، هي واسعة الانتشار في الدولة الطرف        

افية تحرم الطفـل    أي ممارسة ثق  "ظر  تح ٢٠٠٧ من القانون المتعلق بحقوق الطفل لعام        ٣٣ المادة
بالوثيقـة  أيضاً  ، تحيط اللجنة علماً     "طبيعته الإنسانية أو تلحق الضرر البدني والعقلي برفاهه        من

لا يتناول تفشي ممارسة تشويه الأعضاء      "الأساسية للدولة الطرف التي أفادت فيها بأن القانون         
  ). ١٦ و١٤ و١٣ و١٢و ٢المواد ) (١٤٧، الفقرة HRI/CORE/SLE/2012" (التناسلية الأنثوية

 مع الالتزام الذي تعهدت به الدولة الطرف أثناء الاسـتعراض الـدوري             تمشياً  
مع التزاماتها بموجب الاتفاقية، ينبغي للدولة الطرف       اً  ، وتمشي ٢٠١١مايو  /الشامل في أيار  
ترمي ير تدابباعتماد  فوراً والقيامتجريم تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، : التعجيل بما يلي

 في أوسـاط    وبخاصةتوعية متطورة وقوية،     إلى القضاء على هذه الممارسة، وتنظيم حملات      
  .أن الآثار الضارة لهذه الممارسةالأسر والزعماء التقليديين، بش
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  الممارسات التقليدية الضارة     
 ـ     ٢ المادة من   ٢تشعر اللجنة بالقلق لأن الفقرة        )١٦( ات  من القانون المتعلق بتسجيل الزيج

سمح بتزويج الأطفال، رهناً بموافقة الوالدين، وتلاحظ     تزال  ت لا   ٢٠٠٧العرفية والطلاق لعام    
استمرار هذه الممارسة وغيرها من الممارسات التقليدية الضارة مثل العنف اللفظي والبـدني،             

. ، الذي يمارس ضد المسنات بتهمة ممارسة الـسحر المزعـوم          القصاص الغوغائي بما في ذلك    
تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء تقارير عن ارتكاب جرائم في إطار طقوس تقليدية، وإزاء                كما

عدم إجراء تحقيقات فعالة ومحاكمات ناجحة، والتدخل المزعوم مـن الزعمـاء التقليـديين              
وعلاوة على ذلك، تأسف اللجنة لعدم وجود عدد        . والاعتماد على تسويات خارج المحاكم    

 الخطوات المتخذة للتأكد من أن أحكام القانون العرفي تتفق مـع            كاف من المعلومات بشأن   
  ).١٦ و٢المادتان (التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية 

  : القيام بما يليينبغي للدولة الطرف  
أن أن تلغي الأحكام الواردة في التشريعات التي تجيز تزويج الأطفـال و             )أ(  

  اماً؛ ع١٨  بالحد الأدنى لسن الزواج تحدد 
 أن تعزز جهودها الرامية إلى منع الممارسات التقليدية الضارة ومكافحتـها،            )ب(  

التحقيق في هذه الأفعال ومعاقبة الجناة المزعومين،       أن تضمن   في المناطق الريفية، و   خاصة  و
  في حال إدانتهم، بعقوبات مناسبة؛

لخوف مـن  أن تهيئ الظروف المناسبة لتمكين الضحايا من الإبلاغ دون ا         )ج(  
  الانتقام، وتوفير التعويضات لهم؛

من آثار ضارة   لبعض الأعراف   ا  أن تزيد تدابير التوعية لتنبيه الجمهور بم        )د(  
  عهد به وفد الدولة أثناء الحوار؛، على النحو الذي تبغيرهم من الأشخاصبالنساء و
أن تزود القضاة والمدعين العامين وموظفي إنفاذ القـانون والـسلطات             )ه(  

التقليدية بالتدريب في مجال التطبيق الصارم للتشريعات ذات الصلة التي تجرم الممارسات            
  .التقليدية الضارة وغيرها من أشكال العنف

 ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن قانونها العرفي وممارساتها العرفيـة             اً،وعموم  
  .التي تنص عليها الاتفاقيةا تلك تتوافق مع التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، ولا سيم

  الإجهاض    
 التشريعات التقييدية   راجعةبينما تعترف اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لم          )١٧(

 من القانون المتعلق بالجرائم ضـد الأشـخاص         ٥٩ و ٥٨ المادتينالحالية، تشعر بالقلق من أن      
لقيود إلى ارتفاع عدد النساء اللائي      وتؤدي هذه ا  . رمان الإجهاض في جميع الظروف    تجا  تزال ما

وفيـات   في المائة مـن      ١٠يسعين للإجهاض السري وغير المأمون، الذي يتسبب في أكثر من           
  ).١٦ و٢المادتان (الأمهات 
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توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل بعملية إعادة النظر في القـانون المتعلـق               
ضع المزيد من الاستثناءات للحظر العام      بالجرائم المرتكبة ضد الأشخاص بغية النظر في و       

بالنسبة إلى حالات الإجهاض العلاجي والحمل الناتج عن الاغتصاب         خاصة  للإجهاض، و 
للمبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمـة      اً  وينبغي للدولة الطرف، وفق   . أو سفاح المحارم  

يسعين للحصول  الصحة العالمية، أن تضمن العلاج الفوري وغير المشروط للنساء اللائي           
كمـا ينبغـي    . على الرعاية الطبية في حالات الطوارئ من جراء الإجهاض غير المأمون          

للدولة الطرف أن تتيح خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للنساء والمراهقات، من أجـل           
  .ع حالات الحمل غير المرغوب فيهامن

  إقامة العدل    
ة والمدعين العامين في الدولة الطرف، بما يولد      تشعر اللجنة بالقلق إزاء قلة عدد القضا        )١٨(

حالات التأخر الشديد في إجراء المحاكمات ويحد من فرص احتكام ضحايا التعذيب وسـوء              
وتشعر اللجنة ببالغ القلق أيضاً إزاء الطريقة التي يُـزعم بهـا أن نظـام               . المعاملة إلى القضاء  

 عن الشخص لفاسدة حيث يُفرَج عادة     الاحتجاز في الدولة الطرف أصبح عرضة للممارسات ا       
وتلاحـظ  . في المحاكم المحلية  وخاصة  إلى الشرطة والجهاز القضائي،     " رشوة"بكفالة إذا دفع    

وكل هذه الأمـور  اللجنة أيضاً عدم وجود ضمانات تكفل حماية استقلال السلطة القضائية،       
  ).٢المادة (تعذيب عائقاً أمام إقامة العدل بصورة فعالة في سبيل مكافحة القد تشكل 
  : القيام بما يليينبغي للدولة الطرف  
 وأن تتخـذ  أن تواصل إصلاح النظام القضائي الذي بـادرت إليـه             )أ(  
المناسبة لزيادة عدد القدرات المتاحة للقضاء والنيابة العامة وتحـسين نوعيـة              التدابير
  القدرات؛  هذه

سلوك الشرطة والجهاز    مكافحة سوء    من أجل أن تعزز التدابير المتخذة       )ب(  
تقدم التحقيقـات    بجميع أشكالها، التي قد تعرقل       القضائي، ولا سيما الممارسات الفاسدة    

  ؛ناسبالمتريه والستقل والمقضائي القانوني وتحد من سلامة أداء النظام الو
 أن تترل أن تجري التحقيقات وتقدم الجناة إلى العدالة، وفي حالة الإدانة،             )ج(  

  ناسبة بحقهم؛ العقوبات الم
، وتحـسّن   أمنهم الـوظيفي  ، وتضمن   ةأن تكفل وتحمي استقلال القضا      )د(  

على التطوير المهني،   المستمر  التدريب  أن توفر للقضاة    التشريعات التي تحكم سلوكهم، و    
في ذلك على السلوك القضائي وعلى الاتفاقية، تمشياً مع المبادئ الأساسـية بـشأن               بما

  ).٤٠/١٤٦ و٤٠/٣٢انظر قراري الجمعية العامة (ئية استقلال السلطة القضا
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  القيادةالأوامر العليا ومسؤولية     
بينما تحيط اللجنة علماً بالبيان الوارد في تقرير الدولة الطرف ومفاده أن القواعد التي                )١٩(

تحكم الموظفين الحكوميين لا تحول دون تحمل الموظفين المسؤولية عن أفعـال التعـذيب إذا               
، فإنها لا تزال تـشعر      )٤١، الفقرة   CAT/C/SLE/1(ا بأوامر عليا للدفاع عن أنفسهم       تذرعو

بالقلق إزاء الافتقار إلى الوضوح فيما يتعلق بوجود الآليات التي تتيح للمرؤوسـين الـذين               
كما يساور اللجنة . يرفضون الانصياع لهذا الأمر الحماية من الانتقام من موظفين أعلى درجة        

القيادة العليا عـن أعمـال      مسؤولية  لافتقار إلى معلومات بشأن ما إذا كان مبدأ         القلق إزاء ا  
  ).٢ و١المادتان ( به في القوانين المحلية اًالتعذيب التي يرتكبها المرؤوسون معترف

، ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ في القـانون         ٢ العام رقم     اللجنة في ضوء تعليق    
  :وفي الممارسة العملية، ما يلي

الحق في أن يرفض موظفو إنفاذ القانون كافة، بصفتهم مرؤوسين، أمـراً              )أ(  
  صادراً عن رؤسائهم يخالف الاتفاقية؛

 تحمي من الأعمال الانتقامية المرؤوسين الذين يرفضون الانصياع         اتآلي  )ب(  
  لأمر الرئيس الذي يخالف الاتفاقية؛ 

أعمال التعذيب أو غـيره     المسؤولية الجنائية لممارسي السلطة العليا عن         )ج(  
ضروب المعاملة السيئة التي يرتكبها مرؤوسوهم وهم يعلمون أو كان ينبغي لهـم أن               من

 ذلك  يعلموا بحدوث هذا النوع من السلوك المرفوض، أو بإمكان حدوثه، ولم يتخذوا مع            
  .اللازمة المعقولةالتدابير الوقائية 

  عدم ردّ اللاجئين    
" ردّ" يحظـر    ٢٠٠٧القانون المتعلق بـاللاجئين لعـام       كون  في حين ترحب اللجنة ب      )٢٠(

اللاجئين وأسرهم إذا كانت هناك أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد في أنهم سـيواجهون خطـر                
 لا يقـر    ١٩٧٤أن القانون المتعلق بتسليم المجرمين لعام       بقلق  التعرض للتعذيب، تلاحظ اللجنة     

 التسليم يخضع للمراجعة القضائية، لا يوجد التـزام         وعلى الرغم من أن قرار    . صراحة هذا المبدأ  
كما تشعر  . قانوني بتقييم حالة ملتمس اللجوء فيما يتعلق بخطر التعرض للتعذيب في بلد المقصد            

اللجنة بالقلق لعدم كفاية الدعم المالي المقدم إلى الهيئات الثلاث المعنية باللاجئين المنصوص عليها              
  ). ٣المادة ( اللاجئين، بما يحول دون أداء مهامها بفعالية في القانون المتعلق بحماية

وهـي الالتزامـات    . ينبغي للدولة الطرف أن تتقيد بالتزاماتها بموجب الاتفاقية         
ل القانون المتعلق بتسليم المجـرمين  تعدأن كررتها في تعهدها أثناء الحوار مع اللجنة، و    التي

كمـا ينبغـي    .  من الاتفاقية  ٣بموجب المادة   ئ  رد اللاج بما يضمن مطابقته للالتزام بعدم      
للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة التي تكفل تطبيق محكمة الاسـتئناف والمحكمـة              

. العليا مبدأ عدم الإعادة القسرية بصورة مناسبة عندما تبت في قضايا تـسليم المجـرمين              
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ياكل اللاجئين على الصعيد وينبغي للدولة الطرف أن تواصل توفير ما يكفي من التمويل له
  .الوطني بما يكفل استدامتها، على نحو ما أوصت به من قبل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

   أعمال التعذيبفيما يخصالولاية القضائية     
تشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار إلى الوضوح فيما يتعلق بإمكانية إنشاء ولاية قضائية   )٢١(

جريمة التعذيب عندما يكون الشخص الضحية مواطناً مـن سـيراليون،   خارج الإقليم بشأن    
كما تلاحـظ اللجنـة قلـة       . موجوداً ضمن ولايتها  عندما يكون الجاني الأجنبي المزعوم       أو

فيما يتعلق بوجود التدابير التشريعية اللازمة التي تحدد التزام الدولة الطرف بالتـسليم             الوضوح  
قلق أنه،  بوتلاحظ اللجنة   . )إما التسليم وإما المحاكمة   (ل التعذيب    فيما يتعلق بأفعا   المحاكمة أو

 يمكن للمحاكم    لا ،١٩٦٥ من قانون الإجراءات الجنائية لعام       ٤٢ من الفصل    ١وفقاً للفقرة   
الوطنية أن تؤكد سريان ولايتها القضائية على الجرائم التي يرتكبها رعايا سيراليون في الخارج              

  ).٧ و٦ و٥المواد " (أداء وظيفته"رائم موظف عمومي أثناء  عندما يرتكب هذه الجإلا
ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن قـانون الإجـراءات الجنائيـة الجديـد                 

 ينص على الولاية القضائية خارج أراضيها على أعمال التعـذيب عنـدما             ٢٠١٤ لعام
اً زعـوم موجـود   من سيراليون أو عندما يكون الجاني الم      اً  يكون الشخص الضحية مواطن   

سيراليون، إما بتسليم الجاني المزعوم إلى دولة لها ولاية قضائية علـى الجريمـة أو إلى                 في
 ـ  بمإلى التزاماتها الدوليـة، أو      اً  المحكمة الجنائية الدولية، استناد    لأحكـام  اً  قاضـاته، وفق

يـة  كما ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن هذا القانون يـنص علـى الولا        .الاتفاقية
أعمال التعذيب التي يرتكبها رعايا سيراليون في الخارج بـصرف النظـر            بشأن  القضائية  

يتصرفون بصفة رسميـة أو مـوظفين عمـوميين         اً  إذا كان الجناة المزعومون أشخاص     عما
  . يعملون خارج إطار مهامهم الرسمية

  تسليم المجرمين والمساعدة المتبادلة    
تعلق بتسليم المجرمين ينص على أن التـسليم مـشروط          تلاحظ اللجنة أن القانون الم      )٢٢(

ومع ذلـك، تـشعر   . بوجود معاهدة لتسليم المجرمين مع عدد من البلدان المدرجة في القائمة         
 من الاتفاقية غير مدرجة صـراحة في        ٤اللجنة بالقلق لأن الجرائم المنصوص عليها في المادة         

وعـلاوة علـى    . ائم تستوجب تسليم مرتكبيها   القانون المتعلق بتسليم المجرمين باعتبارها جر     
ذلك، لم توضح الدولة الطرف ما إذا كانت استندت إلى الاتفاقية كأساس قانوني لتـسليم               
المجرمين فيما يتعلق بهذه الجرائم عندما تلقت طلباً بالتسليم من دولة طرف أخرى لا تـرتبط                

 إزاء عدم وجود أحكـام تتعلـق        ويساور اللجنة القلق أيضاً   . معها بمعاهدة لتسليم المجرمين   
 من  ٤بالمساعدة القضائية المتبادلة التي يمكن أن تسري على الجرائم المنصوص عليها في المادة              

  ).٩ و٨المادتان (الاتفاقية 
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  : القيام بما يلي للتعهد المقدم إلى اللجنة، ينبغي للدولة الطرفوفقاً  
للتأكد من أن الجرائم المنصوص     أن تعدل القانون المتعلق بتسليم المجرمين         )أ(  

   من الاتفاقية تعتبر جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها؛٤عليها في المادة 
أن تتخذ التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لضمان إمكانية الـتحجج            )ب(  

 مـن   ٤بالاتفاقية كأساس قانوني للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المـادة             
بالتسليم من أي دولة طرف أخرى لا ترتبط معهـا بمعاهـدة            اً   عندما تتلقى طلب   الاتفاقية

   من الاتفاقية؛٣لتسليم المجرمين، وفي الوقت نفسه، مراعاة أحكام المادة 
أن تتخذ التدابير التشريعية والإدارية اللازمة من أجل تقديم المـساعدة             )ج(  

 المسائل المتعلقة بالإجراءات الجنائية للجرائم      القانونية المتبادلة إلى الدول الأطراف في جميع      
 من الاتفاقية، بما في ذلك بأن تدرج في التشريعات الوطنيـة            ٤المنصوص عليها في المادة     

أحكام الاتفاقات المتعددة الأطراف للمساعدة المتبادلة التي صدقت عليها الدولة الطرف           
  .من قبل

  التدريب    
إدراج حظر التعذيب في دليل التعـيين بمدرسـة تـدريب          بينما تحيط اللجنة علماً ب      )٢٣(

الشرطة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود تدريب محدد ودوري بشأن الاتفاقية، وإغفال             
الحظر المطلق للتعذيب في القواعد والتعليمات التي تحكم العسكريين وأفراد الشرطة وموظفي            

. ل القضاة والمدعين العـامين والمحـامين      السجون وموظفي الهجرة وموظفي إنفاذ القانون مث      
يساور اللجنة القلق لأن المبادئ التوجيهية المنصوص عليها في دليل التقـصي والتوثيـق               كما

الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة              
يق في حالات التعذيب أو سوء المعاملـة        ، لا تُتَّبع عند التحق    )١٩٩٩بروتوكول اسطنبول،   (
  ).١٠ المادة(

  : بالقيام بما يليتوصي اللجنة الدولة الطرف  
أن تدرج مبدأ الحظر المطلق للتعذيب في جميع القواعـد والتعليمـات              ) أ(  

المطبقة على موظفي إنفاذ القانون من المدنيين والعسكريين أو الأشخاص الذين لهم علاقة             
   المحرومين من حريتهم أو استجوابهم أو معاملتهم؛باحتجاز الأشخاص

أن تعمم على نطاق واسع برامج التدريب التي تتضمن وحدات مصممة             ) ب(  
 بما يضمن إلمام موظفي الأمن وموظفي إنفـاذ القـانون           ،حسب الطلب وتتعلق بالاتفاقية   

  المطلق للتعذيب؛ ولا سيما الحظر ،بأحكام الاتفاقيةاً تاماً المدنيين والعسكريين إلمام
أن تتيح التدريب المتعلق ببروتوكول اسطنبول بصورة منتظمـة ومنهجيـة             )ج(  

للعاملين في المجال الطبي والأطباء الشرعيين والقضاة وموظفي الهجرة والمدعين العامين وجميـع             
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استجوابهم  الأشخاص الآخرين الذين لهم علاقة باحتجاز الأشخاص المحرومين من حريتهم أو          
  معاملتهم، وكذلك أي شخص آخر له علاقة بالتحقيقات بشأن حالات التعذيب؛أو 

 فعاليـة الـبرامج التعليميـة       أقصى قدر ممكن عملياً   إلى  أن تقدّر وتقيّم      )د(  
  .والتدريبية التي ترتبط بالاتفاقية وبروتوكول اسطنبول

  الاحتجاز السابق للمحاكمة    
بهدف التعجيـل بـوتيرة     الجاري   الجنائية   ترحب اللجنة بإصلاح قانون الإجراءات      )٢٤(

بيد أن القلق لا يزال     . المحاكمات، والتمكين من فرض وسائل بديلة لقضاء عقوبات بالسجن        
يساور اللجنة من أن المحتجزين رهن المحاكمة يعدون، حسب تقارير، ما يربو على نـصف               

 عقوبات بالسجن على    ، الإفراط في اللجوء إلى    ، بقلق وتلاحظ اللجنة . مجموع نزلاء السجون  
المخالفات البسيطة، وتقييد استخدام التدابير البديلة للاحتجاز، في الوقـت الـراهن، بـسبب              

كما تحيط اللجنة علماً بمعلومات مفادها أنه على الرغم مـن           .  إلى الضمانات جزئياً   الافتقار
انونية، فإنها لا تُحتَرم    فترة الحبس الاحتياطي لا يمكن أن تتجاوز ثمانية أيام من الناحية الق            أن
ذه الجوانب تـأثيراً    لهقلق أن   بوتلاحظ اللجنة   . تُجدَّد عادة، بسبب الافتقار إلى القضاة      لا أو

  ). ١٦ و١٢ و١١ و٢المواد (مباشراً في الاكتظاظ الشديد للسجون 
  : القيام بما يليينبغي للدولة الطرف  
 على الفور، مع    ٢٠١٤عام  أن تضمن اعتماد قانون الإجراءات الجنائية ل        ) أ(  

  ، ووضعه موضع التنفيذ؛  فيهإدراج هذه التوصيات
أن تعيد النظر في الأحكام المتعلقة بالتدابير البديلة للاحتجاز من أجـل              ) ب(  

  إزالة العوائق التي تحول دون فعالية تطبيقها؛
تأكد مـن  أن تلاعتقال قبل المحاكمة وعددها، وأن تحد من طول فترات ا    )ج(  

  ؛لمحتجزين رهن المحاكمةلمحاكمة منصفة وفورية احة إت
أن تزيد من استخدام التدابير غير الاحتجازية وأوامر الخدمة المجتمعيـة،             )د(  

 العاملين في النظام القـضائي ذي الـصلة         وأن توعي سيما بالنسبة إلى الجرائم البسيطة،       لا
 موذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازيةلقواعد الأمم المتحدة الناً باستخدام تلك التدابير، وفق  

  ).قواعد طوكيو(

  قضاء الأحداث    
الأحـداث  تشعر اللجنة بالقلق إزاء الارتفاع المطرد لعدد الأطفال المحتجزين، وبقاء             )٢٥(

وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء       . قيد الاحتجاز لمدة أشهر قبل البت في قضاياهم       
 دون سن المسؤولية الجنائية وُجّهت إليهم تهم وأُدينوا، وإزاء احتجـاز  تقارير تزعم أن أطفالاً 

. الأطفال مع البالغين، لا سيما في زنزانات الشرطة أو عندما لا يمكن التثبت من أعمـارهم               
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 قلق أن عدم كفاية عدد المحاكم في المناطق الريفية يحد من فرص الاحتكام            بكما تلاحظ اللجنة    
  ). ١٦ و١٢ و١١ و٢لمواد ا(إلى قضاء الأحداث 

  :  القيام بما يليينبغي للدولة الطرف  
أن تضع تدابير غير احتجازية للأحداث الجانحين وتستخدمها وأن تكفل            ) أ(  

  عدم احتجازهم إلا كملاذ أخير ولأقصر وقت ممكن؛
الذين يحرمون  حداث  أن تتأكد من توفير الضمانات القانونية الكاملة للأ         ) ب(  

 واحتجازهم بشكل منفصل عن البالغين في جميـع الـسجون وزنزانـات             ،من حريتهم 
الاحتجاز في أنحاء البلد كافة، في ضوء قواعد الأمم المتحدة النموذجيـة الـدنيا لإدارة               

، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنـع جنـوح         )قواعد بيجين (شؤون قضاء الأحداث    
  ؛)مبادئ الرياض التوجيهية(الأحداث 
ضمن عدم تعريض الأطفال لأي نوع من أنواع الإيـذاء بـسبب            أن ت   )ج(  
  .مضعفه أوجه

   الاحتجازأوضاع    
بينما تسلم اللجنة بالرغبة في تحسين الأوضاع في السجون عن طريق صياغة مشروع            )٢٦(

  :قانون الخدمات الإصلاحية، فإنها لا تزال تشعر ببالغ القلق إزاء ما يلي
  ؛ بالسجناءالمكتظةللسجون لتحتية المادية الحالة المزرية للبنية ا  )أ(  
، مثل عدم كفاية التهوية والإنارة، وعدم وجـود     المروعةالاحتجاز  أوضاع    )ب(  

الأسرّة وأغطيتها، وسوء أداء المراحيض في زنزانات الشرطة والمحاكم المحلية، وعدم الحـصول        
  على الماء الصالح للشرب وعلى الغذاء الكافي؛

 تحول دون توفير الرعاية الطبيـة للـسجناء أو علاجهـم في             العقبات التي   )ج(  
  المستشفيات العامة؛

 ،م، والمحتجزين رهن الحـبس الاحتيـاطي      بهعدم الفصل بين المشتبه     زعم    )د(  
  والسجناء المدانين؛

عدم وجود خطة للكسب لصالح السجناء، على النحو المنصوص عليـه في              )ه(  
ووفقاً لما اعترفـت بـه الدولـة في         . ١٩٦١لعام   من قواعد السجن     ٢١ و ٢٠ و ١٩المواد  

، CAT/C/SLE/1(العمل في المكاتب الحكومية والمنازل الخاصة       "تقريرها، يطلب إلى السجناء     
  ؛"دون تلقي أي مكافأة) ٧٠الفقرة 

  ). ١٦ و١١ و٢المواد (عدم فعالية إجراءات الشكاوى وآليات التفتيش الداخلية   )و(  
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 الاحتجـاز   أوضاع تضاعف جهودها الرامية إلى تحسين       ينبغي للدولة الطرف أن     
وكفالة مطابقتها للاتفاقية وللأحكام المناسبة من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الـدنيا            

لهذه الغاية، ينبغي لها، القيام بـأمور       اً  وتحقيق. لمعاملة السجناء، التي هي الآن قيد التنقيح      
  :منها ما يلي

من التدابير التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها من        ما يلزم    أن تعتمد   ) أ(  
التدابير الرامية إلى تنظيم شروط الاحتجاز في زنزانات الشرطة والمحاكم المحلية وضـمان             

  توافق مشروع القانون المتعلق بالمؤسسات الإصلاحية مع هذه التوصيات؛
ديد السجون  موارد كافية واعتماد إطار زمني دقيق لعملية تج       أن تخصص     ) ب(  

  لما تعهد به وفد الدولة الطرف؛اً ومرافق الاحتجاز وصيانتها وبنائها، وفق
، كحد أدنى، إمكانية الحصول على الخدمات الأساسـية، بمـا في    تضمن أن  )ج(  

ذلك الحصول على مياه الشرب والاستخدامات الأخرى، وعلى وجبتي طعـام مغـذيتين في              
ة ملائمة، مثل المراحيض المستوفية الشروط، والأسرّة،       اليوم على الأقل، وتهيئة ظروف صحي     

والفرش، والأغطية، والتهوية والإضاءة الطبيعيـة والاصـطناعية الكافيـة في الزنزانـات،             
  والناموسيات؛

الرعاية الطبية والعلاج الفوري في المستشفيات للمـشتبه بهـم          أن توفر     )د(  
الصحية العامة تغطي تكاليف العـلاج       موارد كافية لنظام الرعاية      وأن تخصص والسجناء  

  المستشفيات؛ في
  خطة لمكافأة السجناء الذين يرغبون في العمل؛أن تضع   )ه(  
فصل السجناء الموقوفين رهن التحقيق عن السجناء المـدانين،   أن تضمن     )و(  

  م، وتعهد حارسات برعاية شؤونهن؛بهن عن الذكور المشتبه بهوفصل الإناث المشتبه 
مستقل وسري لتقديم الشكاوى من أن يتاح بالفعل للسجناء نظام أن تض  )ز(  

إجراء تحقيقـات وافيـة     أن تضمن   الاحتجاز، بما في ذلك إساءة المعاملة، و      أوضاع  بشأن  
  ونزيهة ومستقلة في أي شكوى وفي الشكاوى كافة؛

نظام رصد دائم ومستقل للسجون، يكفل وصول أمين المظـالم          أن تضع     )ح(  
عن المنظمات الأخرى لحقوق الإنسان إلى جميع         نسان في سيراليون فضلاً   ولجنة حقوق الإ  

للقيام بزيـارات مفاجئـة وإجـراء       وبصفة خاصة   أماكن الاحتجاز بصورة غير مقيدة،      
  .مقابلات على انفراد مع المحتجزين

  سوء المعاملة أثناء الاحتجاز    
 عدم التحقيق بالقدر الكافي في      يساور اللجنة بالغ القلق إزاء المعلومات التي تشير إلى          )٢٧(

حالات العنف وحالات الوفاة رهن الاحتجاز، بما في ذلك وفاة لامين كامارا أثناء احتجازه،              
ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ما يُدَّعى من استخدام العقوبة البدنية           . نتيجة التعذيب المزعوم  

، وقواعد السجون   ١٩٦٠لسجون لعام   والسجن الانفرادي للسجناء، اللذيْن يخولهما قانون ا      
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، وكذلك خفض الوجبات الغذائية، واستخدام الأصفاد، وغير ذلك من وسائل           ١٩٦١لعام  
  ).١٦ و١١ و٢المواد (التقييد على سبيل العقاب 

  :  القيام بما يليينبغي للدولة الطرف  
أن تضمن التعجيل باعتماد مـشروع القـانون المتعلـق بالمؤسـسات              )أ(  
 وقواعـد   ١٩٦٠ة، الذي يهدف إلى الاستعاضة عن قانون الـسجون لعـام            الإصلاحي

، بما يتفق مع الالتزام الذي قطعه وفد الدولة الطرف بالقضاء على            ١٩٦١السجون لعام   
  العقوبة البدنية والحبس الانفرادي؛

أن تتخذ جميع التدابير المناسبة من أجـل منـع العنـف في الـسجون                 )ب(  
 على التحقيق على    وأن تسهر مرتكبيه، بما في ذلك العنف الجنسي،       فيه ومعاقبة    والتحقيق

وجه السرعة وعلى نحو فعال في جميع حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، بما في ذلـك وفـاة                 
  لامين كامارا؛

أن تتجنب استخدام وسائل للتقييد قدر الإمكان أو تطبيقه كملاذ أخير             )ج(  
، وأن تمتنع عن اللجوء إلى ذلك التقييد علـى          عندما تفشل كل البدائل القسرية الأخرى     

وينبغـي أن   .  ولأقصر مدة ممكنة، وبعد تدوينه على النحو الواجب        اً،سبيل العقاب إطلاق  
  .تحظر تقليص الوجبات الغذائية على سبيل العقاب

  التحقيقات الفورية والشاملة والتريهة    
لس المستقل لتلقي الشكاوى ضـد      بينما ترحب اللجنة بالمبادرة مؤخراً إلى إنشاء المج         )٢٨(

قلق أن الهيئات التأديبية في صفوف الجيش وفي نظام السجون مـا زالـت      بالشرطة، تلاحظ   
لموظفين الذين يجري التحقيق معهم، على النحو الذي أقر         باالتسلسل الهرمي   من حيث   ترتبط  

النائـب  أن وظيفة وترى اللجنة أيضاً ). ٧٤، الفقرة CAT/C/SLE/1(به تقرير الدولة الطرف  
مدى وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء      . يتهوزير العدل يمكن أن تنال من استقلال      بوصفه  العام  

استقلال التحقيقات الجنائية وفعاليتها في ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة الـتي يرتكبـها              
عين العـامين   الموظفون العموميون، لأن الجرائم تقاضى في المحاكم الجزئية من جانـب المـد            

للشرطة، وبإمكان أي مواطن أيضاً أن يجري ملاحقة قضائية، يمكن للمدعي العام أن يقبلها              
ويساور اللجنة القلق كذلك لأن الدولـة الطـرف         . أو أن يحفظها حسب سلطته التقديرية     

تتمكن من تقديم بيانات مفصلة عن الـشكاوى والتحقيقـات والملاحقـات القـضائية               لم
  ).١٦ و١٣ و١٢ و١١ و٢المواد (قضايا التعذيب وسوء المعاملة والإدانات في 

  : القيام بما يليينبغي للدولة الطرف  
 العام عن مكتب وزير العـدل أثنـاء عمليـة           النائبأن تفصل مكتب      ) أ(  

مراجعة الدستور، على النحو الذي أوصت به لجنة تقصي الحقائق والمصالحة وتعهَّد بـه              
  وفد الدولة الطرف؛
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أن تتخذ التدابير المناسبة التي تكفـل فـتح تحقيـق فـوري وشـامل                 ) ب(  
من جانب أحد مستشاري الدولة عندما توجد أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن            اً  تلقائي ونزيه
م للمحاكمـة،   بهمن أعمال التعذيب أو سوء المعاملة قد ارتكب، وأن تقدم المشتبه              عملاً

  عي الطابع الخطير لأفعالهم؛وتعاقبهم، في حال إدانتهم، بعقوبات ترا
 وفي السجون مستقلة أن تتأكد من أن الهيئات التأديبية للعاملين في لجيش    )ج(  

لأشخاص الذين يجـري التحقيـق    باالتسلسل الهرمي أو الوظيفي     من حيث   وغير مرتبطة   
، يكفل إجراء تحقيقات سـريعة ومحايـدة        اً وسري نظام شكاوى مستقلاً  أن تنشئ   معهم، و 

  في هذه الشكاوى؛ومستقلة 
أن تتأكد من أن الأشخاص الذين يخضعون للتحقيق في ارتكاب أفعـال              )د(  

عن عملهم، ويظلون كذلك طوال عملية التحقيـق،  اً تعذيب أو سوء معاملة يوقفون فور   
  . بمراعاة حقوقهم في محاكمة عادلةرهناً

  إنصاف ضحايا التعذيب ورد الاعتبار لهم    
 إنشاء برنامج التعويضات لضحايا الحرب الأهلية في سيراليون في      بينما تلاحظ اللجنة    )٢٩(

، يساورها القلق إزاء النطاق المحدود للتعويضات، والقيود المالية المفروضة علـى            ٢٠٠٨عام  
الصندوق الاستئماني الوطني للضحايا والعدد الكبير من الضحايا الذين يُزعم أنهم لم يسجَّلوا             

حظ اللجنة أيضاً أنه بموجب الإجراءات الجنائيـة والمدنيـة،          وتلا. بوصفهم جهات مستفيدة  
يمكن لضحايا الجرائم الحصول على التعويض وجبر الأضرار عن الضرر الذي لحق بهم، بيـد               
أنه لا توجد تدابير لإعادة تأهيلهم، بما في ذلك العلاج الطبي، وخـدمات إعـادة التأهيـل                 

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عـدم وجـود         . الاجتماعي لضحايا التعذيب أو سوء المعاملة     
أضـرار  عـن   تعويض  المعلومات عن الحالات التي تكون فيها الدولة الطرف مسؤولة عن           

  ).١٤ و٢المادتان  (وكلائهاالتعذيب وسوء المعاملة الناجمة عن أفعال 
  : القيام بما يليينبغي للدولة الطرف  
تقـديم  ليـضات في سـيراليون      برنامج التعو لأن تخصص الموارد اللازمة       ) أ(  

 كـاملاً   تعويض منصف وكاف إلى جميع ضحايا الحرب الأهلية، وإعادة تأهيلهم تـأهيلاً           
جهودها الرامية إلى تسجيل الضحايا الذين يعيشون في المنـاطق          وأن تزيد   المستطاع،   قدر
  مستفيدين؛ك النائية

ضـحايا أعمـال     لتمكينأن تتخذ التدابير التشريعية والإدارية اللازمة         ) ب(  
التعذيب وسوء المعاملة من المطالبة بفعالية وعلى وجه السرعة بجميع أشكال الإنـصاف،             

 وضمانات عدم التكـرار،     ، والترضية ، ورد الاعتبار  ،في ذلك رد الحقوق والتعويض     بما
  المساعدة القانونية المجانية للضحايا لهذا الغرض؛تضمن تقديم  وأن

زمة لإنشاء برنامج لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب،       أن تخصص الموارد اللا     )ج(  
  .بما في ذلك إتاحة المساعدة الطبية المجانية لهم
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للجنة ا الذي اعتمدته    ٣وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم            
، الذي يفسر ويوضح مضمون التزامات الدول الأطـراف         ١٤بشأن تنفيذ المادة    اً  مؤخر

  .كاملاًاً بغية إنصاف ضحايا التعذيب إنصافهذا الشأن، في ونطاقها 

  العقوبة البدنية    
بينما تسلم اللجنة بأن المشروع الحالي للقانون المتعلـق بالمؤسـسات الإصـلاحية               )٣٠(

 من القانون المتعلق بحقوق الطفـل       ٣٣ في السجون وبأن الفصل      العقوبة البدنية حظر   يتضمن
عاملة اللاإنسانية والمهينة للأطفال، تشعر اللجنة بـالقلق لأن          يحظر التعذيب والم   ٢٠٠٧لعام  

حظر صراحة في القانون المتعلق بحقوق الطفل أو في أي قانون آخر ساري             تُ لم   العقوبة البدنية 
 راسخ ثقافياً ومشروع في جميع الأماكن، بما فيها البيوت والمدارس ودور اب عقو وه،المفعول

  ).١٦المادة (رعاية البديلة والمؤسسات الإصلاحية الحضانة والرعاية وأماكن ال
تذكّر اللجنة الدولة الطرف بالالتزام الذي تعهدت به أثناء الحوار مـع اللجنـة               

اً صريحاً  حظروبة البدنية   وتوصي الدولة الطرف باتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لحظر العق        
ثار الضارة لهذه الممارسة، وتعزيـز      في جميع الأماكن، وتنظيم حملات لتوعية الجمهور بالآ       

  .ةالبدنيوبة الأشكال الإيجابية غير العنيفة للتأديب كبديل للعق

  جمع البيانات    
تأسف اللجنة لعدم وجود بيانات شاملة ومفصلة عـن الـشكاوى والتحقيقـات               )٣١(

فـاذ  والملاحقات القضائية والإدانات في قضايا التعذيب وسوء المعاملة من جانب موظفي إن           
القانون والعاملين في السجون، فضلاً عن حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، وعمليـات القتـل              
خارج نطاق القضاء، والعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك العنـف               

والسلوك الإجرامي المتعلق   قصاص الغوغائي   المترلي وجرائم القتل في إطار طقوس تقليدية، وال       
  .ات التقليدية الضارةبالممارس
ينبغي للدولة الطرف أن تجمع بيانات إحصائية عن رصد تنفيذ الاتفاقيـة علـى                

الصعيد الوطني، بما في ذلك بيانات بشأن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القـضائية            
والإدانات في قضايا التعذيب وسوء المعاملة، وحالات الوفاة أثناء الاحتجاز، وعمليـات            

رج نطاق القضاء، وحالات الاختفاء القسري والعنف الجنسي والعنف القـائم           القتل خا 
على نوع الجنس، بما في ذلك العنف المترلي، والاتجار بالبشر أو قتلهم في إطار الطقـوس                

، والسلوك الإجرامي المتعلق بالممارسات التقليدية      أو عمليات القصاص الغوغائية   التقليدية  
نتصاف المقدمة للضحايا، بما في ذلك التعـويض وإعـادة          الضارة، وكذلك عن سبل الا    

اللجوء، ومعدل انتشار تشويه الأعضاء     و الطلبات المتعلقة باللاجئين     عنالتأهيل، وبيانات   
  .التناسلية الأنثوية، وعدد الأشخاص المحتجزين والمدانين
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   أخرىقضايا    
. ختيـاري للاتفاقيـة   توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على البروتوكول الا          )٣٢(

 من  ٢٢ و ٢١ا في المادتين    م المنصوص عليه  ينوتوصي أيضاً بأن تصدر الدولة الطرف الإعلان      
  .تلقي البلاغات والنظر فيهابالاتفاقية من أجل الإقرار باختصاص اللجنة 

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على معاهدات الأمم المتحـدة الرئيـسية               )٣٣(
قوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، ولا سيما الاتفاقية الدوليـة لحمايـة جميـع                المتعلقة بح 

الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهـاجرين            
وأفراد أسرهم، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة            

لإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في الانـضمام إلى الاتفاقيـة              وبا. والسياسية
والاتفاقية بشأن خفض حـالات انعـدام       ) ١٩٥٤(بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية      

  ).١٩٦١(الجنسية 
وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع، وباللغـات المناسـبة،          )٣٤(

اللجنة والملاحظات الختامية للجنة عن طريق المواقع الرسمية على شبكة         التقرير الذي قدمته إلى     
  .الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية

، معلوماتِ  ٢٠١٥مايو  / أيار ٢٣وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول           )٣٥(
انات القانونية للأشخاص   كفالة الضم ) أ: (متابعة رداً على توصيات اللجنة فيما يتعلق بما يلي        

إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في حالات تورط أفراد         ) ب(رهن الاحتجاز أو تعزيزها؛     
مقاضاة الأشخاص الـذين    ) ج(من مؤسسات إنفاذ القانون في عمليات القتل غير المشروع؛          

هم بها، مثلمـا  يُشتبه في ارتكابهم أفعال تعذيب أو سوء معاملة ومعاقبتهم في حال ثبوت إدانت  
وبالإضـافة إلى ذلـك،     . من هذه الملاحظات الختامية   ) ب(٢٨ و ١٣ و ١١جاء في الفقرات    

تطلب اللجنة معلومات عن متابعة تنظيم الحظر المطلق للتعذيب وسوء المعاملة واللجـوء إلى              
  . من هذه الملاحظات الختامية٢٤ و١٠تدابير الاحتجاز البديلة مثلما جاء في الفقرتين 

 تقريرهـا ، الـذي سـيكون      القادموتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها          )٣٦(
ولهذا الغرض، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى       . ٢٠١٨مايو  / أيار ٢٣الدوري الثاني، بحلول    

 بموجب إجراء اللجنة الاختياري     ها، على تقديم تقرير   ٢٠١٥مايو  / أيار ٢٣أن توافق، بحلول    
 اللجنة إلى الدولة الطرف قبـل تقـديم         تحيلها بالقضايا قائمة   وضعتمثل في   لتقديم التقارير، الم  

 مـن   ١٩ هذه، بموجب المادة     القضايا وسوف يشكل رد الدولة الطرف على قائمة         .تقريرها
  .القادمالاتفاقية، تقريرها الدوري 

  تايلند  -٦٩
في ) CAT/C/THA/1(نظرت لجنـة مناهـضة التعـذيب في التقريـر الأولي لتايلنـد                )١(

أبريـل  / نيسان ٣٠، المعقودتين يومي    )SR.1217و CAT/C/SR.1214 (١٢١٧ و ١٢١٤ جلستيها
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 ١٢٣٩، واعتمدت الملاحظات الختاميـة الـواردة أدنـاه في جلـستها             ٢٠١٤مايو  / أيار ١و
)CAT/C/SR.1239 ( ٢٠١٤مايو / أيار١٦المعقودة في.  

  مقدمة  -ألف
والوثيقـة الأساسـية    ) CAT/C/THA/1(ولي  ترحب اللجنة بتقديم تايلند تقريرهـا الأ        )٢(

لكنها تأسف لتأخر تقديم التقرير خمـس سـنوات، وهـو           ). HRI/CORE/THA/2012( الموحدة
وتـشير اللجنـة    . حال دون قيامها برصد تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف خلال تلك الفترة            ما

 التقـارير الأوليـة     تـوى ة بشكل ومح  يتبع، عموماً، المبادئ التوجيهية المتعلق     التقريرإلى أن    أيضاً
)CAT/C/4/Rev.3(لكنه يفتقر إلى المعلومات الإحصائية المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف .  
وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف               )٣(

  .الرفيع المستوى وللمعلومات الإضافية التي قدمها
وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء إعلان الأحكام العرفية في جميع أنحاء تايلند منذ الحوار                )٤(

وتشدد على أنه ينبغي للدولة الطرف أن تتقيد تقيـداً  . الذي أجرته مؤخراً مع الدولة الطرف    
صارماً بالحظر المطلق للتعذيب، وأن تضمن عدم تعارض تطبيق الأحكام العرفية في أي ظرف              

وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولـة        . ، مع الحقوق المكفولة في الاتفاقية     من الظروف 
 من هذه الملاحظات الختامية، اللتين تتناولان حالة الطـوارئ          ١٢ و ١١الطرف إلى الفقرتين    

وتحث اللجنة الدولة الطـرف     . فضلاً عن القوانين الخاصة الثلاثة المعمول بها حالياً في تايلند         
دم تعارض تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء تايلنـد في أي ظـرف مـن                على ضمان ع  

  .الظروف، مع الحقوق المكفولة في الاتفاقية

  الجوانب الإيجابية  -باء
ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقـة              )٥(
  . ٢٠٠٨عام  في
الية التي اتخذتها الدولة الطرف في مجالات ذات        وترحب اللجنة بالتدابير التشريعية الت      )٦(

  :صلة بتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك اعتماد ما يلي
، ٢٠٠٧، في عـام  )٢٠ و١٩رقـم   (لقـانون العقوبـات  القانون المعـدل      )أ(  

  ؛٢٠٠٨في عام ) ٢١ رقم(و
  ؛٢٠٠٧في عام ) ٢٦ و٢٥رقم (القانون المعدل لقانون الإجراءات الجنائية   )ب(  
  ؛٢٠٠٧قانون حماية ضحايا العنف المترلي، في عام   )ج(  
  ؛٢٠٠٨قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص، في عام   )د(  
  .٢٠١٠قانون محكمة الأحداث والأسرة والإجراءات الخاصة بهم، في عام   )ه(  
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وتلاحظ اللجنة مع التقدير التعهدات والالتزامات التي قدمتها تايلند طوعاً، في سياق              )٧(
ض الدوري الشامل، بأن تعدل قوانينها لمواءمتها مع الـصكوك الدوليـة لحقـوق              الاستعرا

الإنسان، ويشمل ذلك ضمان تماشي القوانين الجنائية مع اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من             
وترحب اللجنة أيـضاً بالـدعوة    . ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة        

قرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة أو العقوبـة         وُجهت إلى الم   التي
  .القاسية واللاإنسانية والمهينة لزيارة الدولة الطرف خلال هذا العام

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم

   من الاتفاقية٥ و٤ و١الإعلانات الصادرة بموجب المواد     
علانات التفسيرية التي أصدرتها الدولة الطرف عنـد        تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الإ       )٨(

  من الاتفاقية،  ٥ و ٤ و ١، بشأن المواد    ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٢الانضمام إلى الاتفاقية في     
تفسيراً يتطابق مع قـانون     " تعذيب"وأعلنت فيها أنها ستقوم في جملة أمور، بتفسير مصطلح          

وتشير اللجنة  . رف، وهو لا يتضمن تعريفاً للتعذيب      المعمول به حالياً في الدولة الط      العقوبات
ستنقح قانونها المحلي ليكون أكثـر      "إلى أن الدولة الطرف كانت قد أعلنت آنذاك أيضاً أنها           

، وأنها أعادت تأكيـد ذلـك   " من الاتفاقية في أقرب فرصة ممكنة   ٥ و ٤ و ١اتساقاً مع المواد    
وتشير اللجنة كذلك إلى    . ك أثناء جلسة الحوار   وكذل) ٦٠الفقرة  (الالتزام في تقريرها الأولي     

أن الدولة الطرف أفادت في وثيقتها الأساسية الموحدة، بأنها سحبت عدداً من التحفظات التي           
أبديت لدى التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الأخرى عقب الالتزامات التي قدمتـها             

  . خلال الاستعراض الدوري الشامل
 الإعلانات تثير تساؤلات بشأن تنفيذ الدولـة الطـرف          تلاحظ اللجنة أن هذه     

لالتزاماتها التعاهدية بوجه عام، وتعرب عن تقديرها لما أدلى به ممثل الدولة الطرف عـن               
 وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في        اً،مناقشة إمكانية سحب هذه الإعلانات حالي     

 اقية فوراً لكي تكفل امتثالها لمقتضيات      من الاتف  ٥ و ٤ و ١سحب الإعلانات المتعلقة بالمواد     
  . الاتفاقية وإنفاذ جميع أحكامها

   مرتكبيهتعريف التعذيب وتجريم    
 من دستور   ٣٢ من المادة    ٢تحيط اللجنة علماً بحظر أعمال التعذيب بموجب الفقرة           )٩(

  في  مرتكبيـه  تايلند، لكنها تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود تعريف للتعذيب وعدم تجـريم            
وبالإضافة إلى ذلك، تـشعر     . النظام القانوني للدولة الطرف كما نصت على ذلك الاتفاقية        

لا يجسد القائمة   ) أ( فيما يتعلق بالتعذيب،     العقوباتاللجنة بالقلق لأن مشروع تعديل قانون       
ينص على مستوى   ) ب(غير الحصرية لمسوغات استخدام التعذيب ولا يذكر التمييز ضمنها؛          

" الموظـف الرسمـي   "يعرِّف  ) ج( من الاتفاقية؛    ١اب يفوق ما نصت عليه المادة       للألم والعذ 
لا يحظر صراحة الدفوع الإيجابية في سياق       ) د(تعريفاً أضيق من التعريف الوارد في الاتفاقية؛        
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وتعرب اللجنة عـن تقـديرها      . لا يحظر صراحة تطبيق قانون التقادم     ) ه(جريمة التعذيب؛ و  
  . قيح مشروع التعديل لا يزال ممكناًلتأكيد الوفد بأن تن

وتعد النقائص المشار إليها أعلاه عائقاً كبيراً دون تنفيذ الاتفاقيـة إذ تحـول دون                 
 نوتحيط اللجنة علماً بالتزام الدولة الطرف بتنقيح قـانو        . التعذيب في تايلند   مقاضاة مرتكبي 

 للتعذيب  وبوضع تعريف  ،عديلوقانون الإجراءات الجنائية، بما في ذلك مشروع الت       عقوبات  ال
  ). ٤ و١المادتان ( من الاتفاقية ٤ و١، تمشياً مع المادتين  مرتكبيهوتجريم

بشأن تنفيذ الـدول الأطـراف      ) ٢٠٠٨(٢ام رقم   تشير اللجنة إلى تعليقها الع      
  : يحقق ما يلي ، وتحث الدولة الطرف على تنقيح تشريعاتها دون إبطاء بما٢للمادة 

 مـن  ١يف للتعذيب يشمل جميع العناصر الواردة في المـادة          اعتماد تعر   )أ(  
  الاتفاقية؛
إدراج التعذيب باعتباره جريمة منفصلة ومحددة في تـشريعاتها وضـمان         )ب(  

لمـا تـنص عليـه      اً  تناسب العقوبات المقررة لفعل التعذيب مع خطورة هذه الجريمة وفق         
   من الاتفاقية؛٤ من المادة ٢ الفقرة

ضوع الأفعال التي ترقى إلى جريمة التعذيب لأي شكل من          ضمان عدم خ    )ج(  
  .أشكال التقادم

  الادعاءات المتعلقة بتفشي استخدام التعذيب وسوء المعاملة    
تلاحظ اللجنة مع التقدير البيان العام للدولة الطرف الذي اعترفت فيه تماماً بأهميـة                )١٠(

شأن ضرورة إجراء تحقيقـات نزيهـة       الاتفاقية وأيدت اللجنة فيما أعربت عنه من شواغل ب        
ومستقلة، لكنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار الادعاءات المتعلقة بتفـشي أعمـال               
التعذيب وسوء المعاملة التي يمارسها أفراد الجيش والشرطة وموظفو السجون ضد الـسجناء،            

  . راففي الجنوب وأجزاء أخرى من البلد، لا سيما في إطار حملهم على الاعت
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير فورية وفعالة للتحقيق في جميع أعمال               

التعذيب وسوء المعاملة ومقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع جسامة           
وفضلاً عن هذه التدابير، ينبغي للدولة الطرف أن تؤكد من جديـد بوضـوح              . أفعالهم

 وأن تدين علناً جميع ممارسات التعذيب، على أن         اً،ذيب حظراً مطلق  لبس فيه حظر التع    لا
تقترن هذه الإدانة بتوجيه إنذار واضح بتحمل كل من يرتكب هذه الأفعـال أو يقـف                

يشارك فيه بأي شكل آخر مسؤوليةً شخـصية         موقف المتواطئ على ممارسة التعذيب أو     
  .ةأمام القانون وخضوعه لمحاكمة جنائية وعقوبات مناسب

  الوضع السائد في المقاطعات الحدودية الجنوبية    
تعرب اللجنة عن قلقها إزاء كثرة الادعاءات المتعلقة بالتعرض للتعـذيب وسـوء               )١١(

المعاملة أثناء إعلان حالة الطوارئ في المقاطعات الحدودية الجنوبية وتلاحظ أن فتـرة حالـة               
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 ١٢ و ١١ و ٤ و ٢المواد  (يخضع لقيود   الطوارئ مددت وأن ممارسة حقوق الإنسان الأساسية        
  ).١٦ و١٥ و١٣و

ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على تضمين تشريعاتها مبـدأ الحظـر المطلـق                
يجوز التحلل من احترامه، وعلى تطبيق هذه التشريعات تطبيقاً صـارماً     للتعذيب الذي لا  

 ظروف اسـتثنائية أيـاً       من الاتفاقية التي لا تجيز التذرع بأية       ٢ من المادة    ٢وفقاً للفقرة   
عدم استقرار سياسي  كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديداً بالحرب أو          

وعلاوة علـى   . داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب          
ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تقيِّم مدى ضرورة القوانين الخاصة، واضعة في الاعتبار أن              

، وأنهـا   لشروط محددة تحديداً صارماً ودقيقـاً      لان حالة الطوارئ وسن قوانينها يخضع     إع
  .ينبغي أن تقتصر على الظروف الاستثنائية

  القوانين الخاصة    
تحيط اللجنة علماً بما ذكره وفد الدولة الطرف عن وقوع حوادث تفجير في الجنوب                )١٢(

ن المدنيين والعسكريين، وتعرب عـن       حادثاً وسقوط آلاف الضحايا م     ٢ ٨٨٩بلغ عددها   
قلقها البالغ حتى الآن، إزاء كثرة الادعاءات المتطابقة التي يستمر ورودها بشأن ممارسة أفراد              
الأمن والجيش في المقاطعات الحدودية الجنوبية للتعذيب وسوء المعاملـة بـشكل اعتيـادي              

نين الخاصة الثلاثة، وهي قانون     وتتفاقم هذه الحالة بفعل تطبيق القوا     . للحصول على اعترافات  
، وقـانون الأمـن الـداخلي       ٢٠٠٥، ومرسوم الطوارئ لعام     ١٩١٤الأحكام العرفية لعام    

، التي تخول قوات الأمن والجيش صلاحيات واسعة في حالات الطوارئ لا تخضع       ٢٠٠٨ لعام
. نـسان للرقابة القضائية وتعزز جو الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإ           

  : وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ما يلي
تنص القوانين الخاصة على صلاحيات تنفيذية واسعة لممارسة الاحتجـاز            )أ(  

الإداري، دون الخضوع للإشراف القضائي الكافي، وتضعف الضمانات الأساسية الخاصـة           
العرفيـة   من قـانون الأحكـام       ١٥وتجيز كل من المادة     . بالأشخاص المحرومين من حريتهم   

 يوماً دون أمر    ٣٧ لمدة تصل إلى     به من مرسوم الطوارئ احتجاز الشخص المشتبه        ١٢ والمادة
ولا يشترط أيضاً إحالة الشخص المحتجز علـى        . أو إشراف قضائي، قبل إحالته على المحكمة      

  المحكمة في أي مرحلة من مراحل احتجازه، ولا يُكشف دائماً عن مكان الاحتجاز؛ 
زاعم إلى عدم احترام ضمانات الحماية من التعذيب المنصوص عليها          تشير الم   )ب(  

في القانون ولا الأنظمة في الممارسة العملية، وغالباً ما يحرم السجين بوجه خاص، من الحـق                
حريته؛ وثمة ضمانات ضـرورية لا يكفلـها        سلب  في الاتصال بأفراد أسرته واستقبالهم فور       

عملية، كحق السجين في الاستعانة بمحام وعرضه على طبيب         القانون ولا تتاح في الممارسة ال     
  ؛ حريتهسلبمستقل فور 
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 ١٧ من قانون الأحكام العرفية والمادة       ٧تحد القوانين الخاصة، لا سيما المادة         )ج(  
 من مرسوم الطوارئ، بشكل صريح من إمكانية مساءلة المـوظفين المكلفـين بإنفـاذ حالـة               

اضاتهم عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك        بمنحهم حصانة تمنع مق    الطوارئ
وتعرب اللجنة عن قلقها بـشأن      . أعمال التعذيب، ما ينطوي على انتهاك لأحكام الاتفاقية       

وفاة كل من الإمام يابا كاسينج وسليمان نايسا أثناء الاحتجاز ما يؤكد وجود عراقيل تحول               
  ). ١٥ و١٣ و١٢ و٤ و٢المواد (دون إحالة الجناة على القضاء 

ينبغي للدولة الطرف أن تعجل باتخاذ تدابير صارمة لمراجعة قوانينـها وممارسـتها               
بشأن حالة الطوارئ وإلغاء ما يتعارض منها مع التزاماتها بموجب الاتفاقية لا سيما بالحرص              

  : يلي على القيام بما
لأمن أمـام  إحضار الأشخاص الذين احتجزوا دون تهمة بموجب قوانين ا        )أ(  

  ؛المحكمة شخصياً
السماح للأشخاص المحتجزين في القانون وفي الممارسة على حد سـواء،             )ب(  

 حريتهم، وضـمان مراقبـة      سلببالاتصال بأفراد أسرهم وبمحامي وطبيب مستقل فور        
  ؛توفير السلطات لهذه الضمانات مراقبة فعالة

 الذين يرتكبـون    عدم توفير أي حصانة من التعرض للمقاضاة للموظفين         )ج(  
وعـلاوة  . جرائم ترتبط بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة          

على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تجري تحقيقات فوريـة ونزيهـة وشـاملة، وتحيـل           
هذه الأعمال على القضاء وتعاقبهم في حال إدانتهم، بعقوبات تتناسب وخطورة            مرتكبي

  ة؛الأفعال المرتكب
عدم إكراه أي كان على الشهادة ضد نفسه أو ضد آخـرين أو علـى             )د(  

الاعتراف بالذنب، وعدم قبول ذلك الاعتراف كدليل في المحكمة ما لم يتعلق الأمر بإثبات             
اع الجرم على شخص متهم بالتعذيب أو بغير ذلك من ضروب سوء المعاملة كوسيلة لانتز             

  .الاعتراف أو غيره من الأقوال

  مانات القانونية الأساسيةالض    
تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء عدم توفير كل الضمانات القانونية الأساسـية في                )١٣(

. لسلب حريتهم الممارسة العملية، لجميع الأشخاص الموقوفين والمحتجزين منذ اللحظة الأولى          
 ـ            سجل رسمـي   وتشمل هذه الضمانات القانونية على سبيل المثال لا الحصر، الاحتفـاظ ب

للسجناء، وحق السجناء في معرفة حقوقهم، والحق في الحصول فوراً على مساعدة قانونيـة              
ومساعدة طبية مستقلتين وفي الاتصال بالأقارب، وإنشاء آليات نزيهة لتفتيش وزيارة أماكن            
الاحتجاز والحبس، وتوفر سبل الانتصاف القضائية وغيرها من سبل الانتصاف الـتي تتـيح              

سرعة ونزاهة في شكاوى المحتجزين والأشخاص المعرضين لخطـر التعـذيب وسـوء       النظر ب 
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. المعاملة، وتمكنهم من الدفاع عن حقوقهم والطعن في مشروعية احتجـازهم أو معاملتـهم             
وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك إزاء عدم تقديم المعلومات المطلوبة عن مراقبة الـضمانات،              

  ). ٢المادة (بطلبات المثول أمام القضاء التي حظيت بالقبول في ذلك المعلومات المتعلقة  بما
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لكي تضمن في القانون وفي الممارسـة        

العملية حصول جميع السجناء على كل الضمانات القانونية الأساسية منذ الوهلـة الأولى             
 من خدمات محام مستقل وطبيـب       لاحتجازهم، ويشمل ذلك حقوقهم في الاستفادة فوراً      

مستقل، وفي إخطار أحد الأقارب، وإطلاعهم على حقوقهم لحظة الاحتجاز، بما في ذلك             
إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم، وتسجيلهم في مكان الاحتجاز، وفي المثول أمام القاضي في             

 تتخذ التدابير   أناً  وينبغي للدولة الطرف أيض   . غضون فترة معقولة، وفقاً للمعايير الدولية     
 ووضع تدابير لمراقبة سلوك جميع      اً،اللازمة لتوفير نظام فعال لتقديم المساعدة القانونية مجان       

موظفي إنفاذ القانون وموظفي الأمن لضمان توفير تلك الضمانات في الممارسة العمليـة             
يبيـة  وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير تأد      . عن توفيرها على مستوى القانون      فضلاً

وتدابير أخرى في حق الموظفين الذين يتحملون مسؤولية عدم توفير تلـك الـضمانات              
  . للأشخاص المحرومين من حريتهم

  الاختفاء القسري    
ترحب اللجنة بتوقيع الدولة الطرف على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشـخاص              )١٤(

ديق عليها، لكنها تظل تشعر بقلق      من الاختفاء القسري وبما ذكره الوفد عن وجود نية للتص         
  : بشأن ما يلي بالغ

 في   المـسؤولين عنـه    عدم وجود تعريف للاختفاء القسري وعدم تجـريم         )أ(  
  التشريعات المحلية؛

استمرار الإبلاغ عن حالات عديدة تتعلق بالاختفاء القسري تعرض لهـا             )ب(  
ومحاربة الفساد فضلاً عـن     بوجه خاص ناشطون في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والبيئة           

شهود على انتهاكات حقوق الإنسان كما شهدت على ذلك في الآونة الأخيرة حالة اختفاء              
، وهو أحد المدافعين عن حقوق الإنسان من ولايـة          ")بيلي"  بالمعروف  (فولاشي راكشارون   

اً لمضايقة  وقد أفيد بأن قوى الأمن والجيش تستخدم الاختفاء القسري أسلوب         . كارين بميانمار 
المدافعين عن حقوق الإنسان وقمعهم، لا سيما في جنوب تايلند حيث ينتشر الجيش بكثافـة   

  ؛لمكافحة العصيان
عدم حل معظم حالات الاختفاء القسري، وعدم مـنح تعـويض لـذوي               )ج(  

الأشخاص المختفين، وعدم مقاضاة المسؤولين عن هذه الحالات، وهو ما كـشفته حـالات              
. ذلك اختفاء كل من سومشاي نيلافاجيت، وجاهوا جالو، وميـالنغ مـارانور           عديدة بما في    

وتلاحظ اللجنة بقلق الادعاءات العامة الصادرة عن الفريق العامل المعني بحـالات الاختفــاء        
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القسري أو غير الطوعي الذي أفاد بأنه ما من قضية من قضايا الاختفاء القسري انتهت بمقاضاة                
اً وبأن جبر الضرر بما في ذلك الحصول على التعويض، هو أمـر نـادر جـد            الجاني أو بإدانته،    

  ). ١٦ و١٤ و١٢ و٤ و٢المواد ) (٤٦٦ إلى ٤٥٧، الفقرات من A/HRC/22/45(تايلند  في
القسري  ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع حالات الاختفاء            

  :  بطرق منها ما يليومكافحة الإفلات من العقاب عن هذه الجريمة
اتخاذ تدابير قانونية لضمان إدراج الاختفاء القسري في القـانون المحلـي              )أ(  

  التايلندي باعتباره جريمة محددة، والمعاقبة عليها بعقوبات تراعى فيها خطورة تلك الأعمال؛
ضمان إجراء تحقيقات شاملة وفورية وفعالة في جميع حالات الاختفـاء             )ب(  

 ومعاقبة من تثبت إدانتهم بعقوبات تتناسب مع        بهماضاة الأشخاص المشتبه    القسري، ومق 
وتذكِّر اللجنـة الدولـة     . خطورة جرائمهم حتى في حال عدم العثور على جثة أو رفات          

الطرف بأنه يتعين على السلطات إجراء تحقيق متى كانت هناك أسباب معقولة تحمل على              
   قسري، حتى لو لم تُقدَّم أية شكوى رسمية؛ما وقع ضحية اختفاءاً الاعتقاد بأن شخص

ضمان حصول كل شخص لحق به ضرر مباشر جراء التعرض للاختفاء             )ج(  
عن حصوله على تعويض عادل  القسري على معلومات عن مصير الشخص المختفي فضلاً 

وتذكر اللجنة  . ومناسب، بما في ذلك توفير ما يحتاج إليه من دعم نفسي واجتماعي ومالي            
لة الطرف بأن أفراد أسرة الشخص المختفي يمكنهم أن يعتبروا الاختفـاء القـسري              الدو

  بمثابة خرق للاتفاقية؛
اعتماد تدابير لتوضيح حالات الاختفاء القسري التي لم يبت فيها بعـد              )د(  

 وتيسير الطلب الذي تقدم به الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطـوعي              
  ؛)٤٧١، الفقرة A/HRC/22/45(بلد لزيارة ال
يع الأشخاص من   تسريع عملية التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جم         )ه(  

  .الاختفاء القسري

  الإفلات من العقاب    
تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعتبر أن القوانين التايلندية تفي بـالغرض لمعاقبـة                )١٥(

ال تعذيب، لكنها لا تزال تشعر بقلق بـالغ بـشأن           الموظفين العموميين الذين يرتكبون أعم    
الإفلات من العقاب عن أعمال التعذيب المرتكبة في الدولة الطرف الذي يسود بحكـم               جو

  : الواقع للأسباب التالية
عدم إجراء تحقيق فوري ونزيه بشأن الادعاءات المتعلقة بممارسة مـوظفي             )أ(  

سناد مهمة التحقيق في حال إجرائهـا، إلى الجهـاز     وإ. إنفاذ القانون للتعذيب وسوء المعاملة    
  الذي ينتمي إليه الموظف المتهم وغالباً ما يرفض النظر في الاتهامات؛
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  بطء سير التحقيقات المتعلقة بحالات التعذيب؛  )ب(  
وجود تفاوت بين كثرة الادعاءات المتعلقة بممارسة موظفي الدولة للتعذيب            )ج(  

اوى المرفوعة إلى السلطات، وهو ما يمكن أن يدل على انعدام الثقة وسوء المعاملة وندرة الشك
  في جهاز الشرطة والسلطات القضائية وعدم وعي الضحايا بحقوقهم؛

وعـلاوة  . عدم اتخاذ أي عقوبات جنائية تقريباً ضد الموظفين المـسؤولين           )د(  
ت التي يـدلي بهـا      يتجاهل المدعون العامون والقضاة، في بعض الأحيان، الادعاءا       ذلك،   على

المدعى عليهم بشأن تعرضهم للتعذيب أو لا يعتبرون هذه الأعمال بمثابة جـرائم             الأشخاص  
  ).١٣و ١٢و ٤ و٢ المواد(خطيرة 

 في ظل تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب، أن تقوم بما يلي            ،ينبغي للدولة الطرف    
  : على وجه السرعة

نذار واضح يفيد بأن أي شـخص  إدانة ممارسات التعذيب علناً وتوجيه إ     )أ(  
يرتكب مثل هذه الأفعال أو يقف موقف المتواطئ أو المـذعن مـن ممارسـة التعـذيب                 

  يشارك فيه بأي شكل آخر، سيخضع للمحاكمة الجنائية وتترل به العقوبة المناسبة؛ أو
اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إجراء تحقيقات فورية وشاملة ونزيهة            )ب(  

لادعاءات بالتعذيب وسوء المعاملة، على أن تتولى التحقيق هيئة مدنية مستقلة،           جميع ا  في
وضمان مقاضاة الجناة على النحو الواجب ومعاقبتهم، عند ثبوت إدانتـهم، بعقوبـات             

  تتناسب مع خطورة جرائمهم؛
إيقاف الموظفين الذين يشتبه في ارتكابهم أعمال تعذيب عن العمل أثناء              )ج(  

  دعاءات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة؛التحقيق في الا
ضمان محاكمة العسكريين أمام محاكم مدنية عـن أعمـال التعـذيب              )د(  
  المشابهة؛ والجرائم
يع الأشـخاص المحـرومين مـن       إنشاء آلية تظلم مستقلة يلجأ إليها جم        )ه(  
  .حريتهم

  العنف الجنساني    
الممـارس  لطرف في سبيل مكافحة العنف      ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة ا        )١٦(

 من قانون حماية ضـحايا      ٤ المرأة، لا سيما من خلال تجريم العنف المترلي بموجب المادة            على
  :، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي٢٠٠٧العنف المترلي لعام 

ارتفاع معدل انتشار العنف الجنساني، وخاصة العنف الجنـسي والعنـف             )أ(  
  في تايلند؛المترلي 
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قلة عدد المحاكمات عن أعمال العنف الجنسي والمترلي، لأسباب منها أساساً             )ب(  
. العراقيل الكامنة في الإطار القانوني ووقوف الشرطة والقضاء موقفاً سلبياً من هذا العنـف             
ة وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً، إزاء اضطرار ضحية العنف المترلي في ضوء اعتبار هذا الفعل جريم     

 ٤، إلى تقديم شكوى لكي تتسنى مقاضاة مرتكب هذه الجريمة بموجب المادة             "قابلة للتسوية "
 من هذا ١٥، وإزاء إعطاء الأولوية في المادة ٢٠٠٧من قانون حماية ضحايا العنف المترلي لعام 

وعليـه،  . القانون للتسوية في حالات العنف المترلي على حساب راحة الضحية أو سلامتها           
مسألة خاصة ولا ينظر إليه باعتباره       للجنة لأن العنف المترلي يعتبر في الممارسة العملية       تأسف ا 

  من الجرائم العامة الخطيرة؛
الطابع التمييزي لقواعد الإثبات في الإجراءات القانونية المتبعـة في قـضايا             )ج(  

 يؤدي إلى   الاغتصاب، وهو ما يلحق الأذى بالضحايا مرتين ويعرضهم للوصم فضلاً عن أنه           
  والتشريعات ذات الصلة لا تنظم مقبولية الأدلة؛. عدم ملاحقة الجناة

وجود حواجز تحول دون استفادة الفئات الضعيفة، بمن في ذلـك نـساء               )د(  
، مـن الحمايـة     )١٦ و ١٤ و ٢المواد  (شعب المالاي المسلم في المقاطعات الجنوبية الحدودية        

  .القانونية وسبل الانتصاف
لة الطرف أن تواصل تعزيز جهودها من أجل معالجة جميـع أشـكال             ينبغي للدو   

تدابير تـشريعية    العنف الجنساني والإساءة، وخاصة العنف الجنسي والمترلي، وذلك باتخاذ        
وقضائية وإدارية وغيرها من التدابير، بما في ذلك التدابير السياساتية والاجتماعية لا سيما             

  : عن طريق القيام بما يلي
 وقـانون الإجـراءات     العقوباتقيح الأحكام ذات الصلة في قانون       تن  )أ(  

الجنائية وقانون حماية ضحايا العنف المترلي، وذلك بهدف تسهيل عمليـة الـتظلم علـى               
الضحايا، وإطلاعهم على سبل الانتصاف المتاحة، وتعزيز نظامي تقديم المساعدة القانونية           

  المترلي؛والحماية النفسية الاجتماعية لضحايا العنف 
إجراء تحقيق فوري وفعال ونزيه في جميع الادعاءات المتعلقـة بـالعنف              )ب(  

وينبغي للدولة الطرف أن تزيل العوائق التي تحول        . الجنسي والمترلي بهدف مقاضاة مرتكبيه    
دون مقاضاة مرتكبي العنف المترلي وتكفل إنزال العقوبة المناسبة بضباط الشرطة الـذين             

  . هذا النوع من الشكاوى عن تسجيليمتنعون

  الاتجار    
تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمنع ومكافحة الاتجار بالأشـخاص،           )١٧(

، لكنـها   ٢٠٠٨بما في ذلك اعتماد القانون المتعلق بمنع الاتجار بالبشر والقضاء عليه، في عام              
لأغراض الاستغلال الجنـسي    تشعر بالقلق إزاء ورود تقارير عديدة عن الاتجار بالأشخاص          

وتشاطر اللجنة المقرر الخاص المعني بالاتجـار بالأشـخاص، لا سـيما النـساء              . والسخرة
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 الشواغل التي أعرب عنها بشأن مسائل من قبيل عجز وإحجام هيئـات إنفـاذ               ،والأطفال
القانون عن تحديد الأشخاص المتجر بهم بالشكل الصحيح، وما يتعرض له هؤلاء الأشخاص             

 توقيف واحتجاز ومن ترحيل بإجراءات موجزة، وعدم توفر الـدعم الكـافي لتعـافي               من
الأشخاص المتجر بهم في مراكز الإيواء، وتدني معدل المحاكمات وتأخر البت في قضايا الاتجار            

  ).١٦ و١٣ و١٢ و٢المواد (
ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص بتوفير             

ماية للضحايا، بما في ذلك توفير المأوى والمساعدة النفسية الاجتماعية، وبإجراء تحقيق            الح
فوري ونزيه في حالات الاتجار بهدف مقاضاة الجناة ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع طبيعة             

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميـع التـدابير اللازمـة لتنفيـذ              . جرائمهم
 تقرير المقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص، لا سـيما النـساء            التوصيات الواردة في  

  ).٧٧، الفقرة A/HRC/20/18/Add.2( كاملاًاً والأطفال، عن بعثته إلى تايلند تنفيذ

  المدافعون عن حقوق الإنسان     
تشعر اللجنة بالقلق إزاء كثرة الادعاءات المتطابقة عن تعرض المدافعين عـن حقـوق                )١٨(

الصحفيين وقادة المجتمع المحلي وأقاربهم للتهديد ولأعمال انتقامية خطـيرة تـشمل            الإنسان و 
عن قلقها    الاعتداءات اللفظية والجسدية، والاختفاء القسري والقتل خارج إطار القضاء، فضلاً         

  ).١٦ و١٤ و١٢ و٢المواد (إزاء عدم تقديم معلومات عن أي تحقيقات بشأن هذه الادعاءات 
 تضع فـوراً حـدّاً      )أ (لطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لكي      ينبغي للدولة ا    

للمضايقات والاعتداءات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنـسان والـصحفيون            
التحقيق بصورة منهجية في جميع الحالات التي يبلغ عنها بشأن          ) ب(وقادة المجتمع المحلي؛    

قاضاة الجناة ومعاقبتهم، وضـمان سـبل       التعرض للتخويف والمضايقة والاعتداء بهدف م     
وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تمنح السلطات        . الانتصاف الفعالة للضحايا وأسرهم   

التايلندية أسرة سوماشاي نيلافاجيت تعويضاً كاملاً وتتخذ تدابير فعالة ترمي إلى وقـف             
 ـ           ة الحقيقـة   الانتهاكات المستمرة، بطرق منها على وجه الخصوص، ضمان الحق في معرف

  ). ١٦، الفقرة ٣ التعليق العام رقم(

  حماية الشهود والضحايا    
 ينص على تدابير عامة أو خاصة       ٢٠٠٣تلاحظ اللجنة أن قانون حماية الشهود لعام          )١٩(

لتوفير الحماية للشهود في القضايا الجنائية عن طريق إدارة حماية الحقـوق والحريـات وإدارة           
  : ة العدل، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يليالتحقيقات الخاصة في وزار

الحالات العديدة والمتطابقة المتعلقة بتعرض ضـحايا انتـهاكات حقـوق             )أ(  
وتعرب اللجنة عن قلقها البـالغ إزاء اختفـاء         . الإنسان والشهود عليها للتخويف والاعتداء    

ل إن السيد البكـاري كـان       ويقا. االله البكاري وهو في حماية إدارة التحقيقات الخاصة        عبد



A/69/44 

GE.14-12582 212 

نـه تعـرض    إقضية تتعلق باختفاء السيد سوماشاي نيلافيجيت قسراً ووفاتـه، و          شاهداً في 
  يد الشرطة؛ للتعذيب على

عدم وجود آلية فعالة وهيئة مستقلة للحماية تضمن توفير الحماية والمساعدة          )ب(  
 التي أعربت عنها الدولـة      وبالإضافة إلى الشواغل  . للشهود وضحايا التعذيب وسوء المعاملة    

الطرف بشأن وجود ثغرات في القانون المعمول به حالياً فيما يتعلق بتوفير الحماية لأصحاب              
، أحيلت إلى اللجنة ادعـاءات      )١٤٤، الفقرة   CAT/C/THA/1(الشكاوى في قضايا التعذيب     

طة الـسابقون   أخرى تثير مسألة نزاهة الهيئات المكلفة بحماية الشهود التي يشكل ضباط الشر           
  غالبية العاملين فيها؛

  عدم توفر التوجيه والتدريب الكافيين للموظفين المكلفين بحماية الشهود؛  )ج(  
  عدم توفير الحماية للمدعى عليهم بموجب القانون الحالي؛  )د(  
وجود حالات تتعلق بأصحاب شكاوى وشهود في قضايا التعذيب وجهت            )ه(  

  ).١٥ و١٣ و١٢ و١١ و٢واد الم(إليهم لاحقاً تهمة القذف 
ممارساتها لضمان توفير الحمايـة     تراجع  ينبغي للدولة الطرف أن تنقح تشريعاتها و        

للشهود وضحايا انتهاكات حقوق الإنـسان بمـا في ذلـك التعـذيب             اً  والمساعدة فعلي 
  : والاختفاء القسري، ولأفراد أسرهم، لا سيما عن طريق القيام بما يلي

اية الشهود ليشمل جميع الإجـراءات، بمـا في ذلـك           تعديل قانون حم    )أ(  
  الإجراءات المدنية والإدارية، وتوسيع فئة الأشخاص الذي يحق لهم الحصول على الحماية؛

الحرص على ألا يمارس الجناة نفوذهم على آليـات الحمايـة وضـمان               )ب(  
  مساءلتهم؛

كين الـشهود   اتخاذ تدابير لإطلاع الجمهور على قانون حماية الشهود وتم          )ج(  
  في قضايا التعذيب من التماس خدمات الحماية؛

إلغاء الطابع الجنائي للقذف أو حماية أصحاب الشكاوى والـشهود في             )د(  
  .وجيه تهمة القذف إليهمقضايا التعذيب من ت

  عدم الإعادة القسرية    
 إلى  ترحب اللجنة بتمسك الدولة الطرف بالتزامها باستضافة اللاجـئين المحتـاجين            )٢٠(

الحماية الدولية في إقليمها، لكنها تشعر بالقلق إزاء ورود تقارير عن إعادة طـالبي اللجـوء                
، وكذلك عن عدم وجود إطار قانوني وطني لتنظيم الترحيل والإعادة القسرية والتسليم،             اًقسر

مات وعلاوة على ذلك، تحيط اللجنة علماً بالمعلو.  من الاتفاقية٣يتماشى مع مقتضيات المادة 
المتعلقة بجهود الدولة الطرف في سبيل تقديم المساعدة الإنسانية للاجئين من شعب الروهينغا             
الوافدين إليها، لكنها تعرب عن قلقها إزاء ورود تقارير عن إعادة بعض اللاجئين المحـتملين               
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وتعرب عن أسفها أيضاً لعدم توفر معلومات عن عدد الأشخاص الذين تعرضـوا             . إلى البحر 
عادة القسرية والتسليم والترحيل وعن عدد وطبيعة الحالات التي قدمت فيها الدولة الطرف  للإ

  .)٣المادة (تطمينات أو ضمانات دبلوماسية 
توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد التشريعات والإجراءات المناسبة للامتثـال           

 من الاتفاقية   ٣ مع المادة    لمبدأ عدم الإعادة القسرية وحماية اللاجئين وطالبي اللجوء تمشياً        
  : لا سيما عن طريق القيام بما يلي

تعديل قانون الهجرة وإنشاء نظام وطني للجوء لتوفير الإطـار القـانوني         )أ(  
وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطـرف       . اللازم لمعالجة وضع اللاجئين وطالبي اللجوء     

، )المفوضية(م المتحدة لشؤون اللاجئين     تتخذ التدابير اللازمة بالتعاون مع مفوضية الأم       أن
  لاستعراض إجراءاتها المتعلقة بتحديد مركز اللاجئ؛

توفير الحماية والدعم في مجال إعادة التأهيل للضحايا الذين خُلِّصوا من             )ب(  
مخيمات مهربي البشر في جنوب تايلند وتحديد نظام الحماية المؤقتة وما يتصل بها من حقوق 

   الروهينغا وعديمي الجنسية، بما في ذلك الحماية من الإعادة القسرية؛للاجئين من شعب
 المتعلقة بمركز اللاجئين وبروتوكولهـا      ١٩٥١الانضمام إلى اتفاقية عام       )ج(  

  .١٩٦٧لعام 

  احتجاز المهاجرين    
تشعر اللجنة بالقلق إزاء تعرض طالبي اللجوء والمهاجرين، الذين دخلوا الدولة الطرف              )٢١(

ثائق، للاحتجاز لفترات طويلة، ولأجل غير مسمى في بعض الأحيان في مراكز احتجاز             دون و 
إزاء عدم استعراض قرارات الاحتجاز هذه بصورة مـستقلة         اً  المهاجرين، ويساورها القلق أيض   

  ).١٦ و١١ و٣المواد (ومنهجية والاستخدام المحدود للتدابير البديلة لاحتجاز طالبي اللجوء 
الطرف أن تعيد النظر في سياسة الاحتجاز التي تطبقها على طـالبي   ينبغي للدولة     

لاحتجاز اً  وينبغي للدولة الطرف أن تضع حد     . اللجوء وتعطي الأولوية لبدائل الاحتجاز    
طالبي اللجوء والمهاجرين إلى أجل غير مسمى، وأن تضمن لهم الحصول علـى المـشورة               

ما الكفاءة والتراهة، لضمان الاعتراف علـى       على أن تتوفر فيه   اً  والتمثيل القانونيين مجان  
  .النحو الواجب، بالأشخاص المحتاجين للحماية الدولية ومنع الإعادة القسرية

  ظروف الاحتجاز    
تقر اللجنة باتخاذ الدولة الطرف عدداً من التدابير الرامية إلى تحـسين الظـروف في                 )٢٢(

حسين الوضع في مرافق احتجـاز      مراكز الاحتجاز، ويشمل ذلك تخصيص موارد إضافية لت       
المهاجرين في مقاطعة سونغلا، لكن اللجنة لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء الارتفاع الشديد في               
معدلات الاكتظاظ والظروف القاسية السائدة في مرافق الاحتجاز، بمـا في ذلـك مراكـز               
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ت الـصرف   وتشمل هذه الظروف ضعف التهوية والإنارة ورداءة خدما       . احتجاز المهاجرين 
وتعرب اللجنة  . الصحي والنظافة الصحية وقلة الفرص المتاحة للحصول على الرعاية الصحية         

عن قلقها إزاء ورود تقارير عن مساهمة نقص الرعاية الطبية في انتشار الأمراض وحـالات               
الوفاة أثناء الاحتجاز، كما حدث في حالات أفراد من الروهينغا والهمونغ المنحدرين من لاو،  

لمودعين في مراكز احتجاز المهاجرين وهي حالات أثارها كل من المقرر الخاص المعني بمسألة              ا
التعذيب والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن مـن الـصحة                

وتشير التقارير المعروضة على اللجنة إلى أن مراكز الاحتجاز لا تزال تشهد            . البدنية والعقلية 
عنف تشمل العنف الجنسي، يقف وراءها حراس السجن أو سجناء آخرون بموافقة            حوادث  
وتعرب اللجنة عن أسفها أيضاً إزاء عدم توفر معلومات عما يعـرف بـسياسة              . السلطات

التي يقال إنها تؤدي إلى فرض مزيد من القيود علـى حقـوق الـسجناء               " السجن الأبيض "
  ). ١٦ و١١المادتان (وحريتهم 
ولة الطرف أن تعزز جهودها من أجل تحسين ظروف السجن لكي تضع ينبغي للد  

  : لكل معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة لا سيما عن طريق القيام بما يلياً حد
اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة ارتفاع معدل الاكتظاظ في الـسجون             )أ(  

 لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير سيما باعتماد بدائل لعقوبة السجن وفقاً      لا
وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غـير        ) قواعد طوكيو (الاحتجازية   غير

  ؛)قواعد بانكوك(الاحتجازية للمجرمات 
ضمان تلبية الحاجات الأساسية للأشخاص المحـرومين مـن حريتـهم             )ب(  

وينبغي للدولة الطـرف أن تنظـر       . لطبية والغذاء والمياه  يتعلق بالإصحاح والرعاية ا    فيما
  نقل مسؤولية الشؤون الصحية في السجون من إدارة الإصلاحيات إلى وزارة الصحة؛ في

اتخاذ تدابير ترمي إلى منع العنف في السجن والتحقيق في جميـع هـذه                )ج(  
مة وتـوفير الحمايـة     م إلى المحاك  بهالحوادث لكي يتسنى تقديم الجناة والأشخاص المشتبه        

  .للضحايا

  استخدام التصفيد والحبس الانفرادي    
تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف قد أعادت النظر في اسـتخدام الأصـفاد في                 )٢٣(

استمرار اسـتخدام   ) أ(: مرافق الاحتجاز وخففت منه، لكنها تعرب عن قلقها إزاء ما يلي          
عدم وجود ضمانات كافية أو آليات      ) ب(تأديبي؛  كتدبير   أدوات تقييد الحرية مثل الأصفاد    

وتعرب اللجنة عن أسفها أيضاً لاستخدام الحبس الانفرادي لفتـرات          . لمراقبة هذا الاستخدام  
تصل إلى ثلاثة أشهر في ظروف تتسم في كثير من الأحيان بانعدام النظافة وبالإهمال البـدني                

  ). ١٦المادة (وذلك كوسيلة للعقاب 
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خـضوع    الطرف أن تكفل تجنب استخدام أدوات تقييد الحرية أو         ينبغي للدولة   
هذا الاستخدام لإشراف طبي صارم، وتكفل تسجيل أي إجراء من هذا النوع على النحو          

وينبغي للدولة الطرف أن تعمل بوجه خاص على وضع حد للتصفيد الـدائم             . الواجب
وإيداع السجناء الحـبس    للسجناء المحكوم عليهم بالإعدام، واستخدام الأصفاد كعقاب        

ذلك، ينبغي عدم اللجوء إلى الحبس الانفـرادي         وعلاوة على . الانفرادي فترات طويلة  
كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة وتحت إشراف صارم على أن تتاح إمكانيـة إجـراء                إلا

  . مراجعة قضائية

  رصد أماكن الحرمان من الحرية وتفتيشها    
يارة مرافق الاحتجاز متاحة لجميع الهيئات، بما في ذلك         تلاحظ اللجنة أن إمكانية ز      )٢٤(

. المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية بناء على طلبها شرط الحصول على إذن مـسبق             
وتحيط اللجنة علماً كذلك بما ذكره الوفد عن الدولة الطرف التي يحدوها الأمل في الانضمام               

غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم       . ٢٠١٥ل عام   إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية بحلو    
إجراء عمليات رصد وتفتيش لجميع مرافق الاحتجاز بصورة منهجيـة وفعالـة ومـستقلة              

  ). ١٢ و١١المادتان (
  : ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي  
ضمان إجراء عملية رصد وتفتيش فعالة لجميع أماكن الاحتجـاز عـن              )أ(  

ظمة ومباغتة ينظمها مراقبون وطنيون ودوليون، بما في ذلك المنظمـات           طريق زيارات منت  
غير الحكومية، لمنع ممارسة التعذيب وغيره من ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية         

  المهينة؛ اللاإنسانية أو أو
  نشر توصيات المراقبين ومتابعة نتائج هذا الرصد المنهجي؛  )ب(  
 ن الزيارات التي تشهدها أماكن الاحتجاز     جمع المعلومات عن مكان وزما      )ج(  

ت والإجـراءات الـتي     وتواترها بما في ذلك الزيارات المباغتة، وعن نتائج هذه الزيـارا          
  بشأنها؛ اتخذت

التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغـيره           )د(  
  .ينة، وإرساء آلية وقائية وطنيةمن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المه

  اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان    
تلاحظ اللجنة باهتمام أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتمتع باختصاصات واسعة             )٢٥(

لتلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها؛ ورصد أماكن الاحتجاز؛           
ع مبادئ حقوق الإنسان ثم إحالتها إلى المحكمـة للتـداول   والنظر في القوانين التي تتعارض م     

ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ورود معلومـات تفيـد بـأن              . بشأنها والبت فيها  
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السلطات لم تتخذ إجراءات بشأن ما خلصت إليه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من نتـائج               
خاص المحرومين من حريتهم يمتنعـون     وما قدمته من توصيات، وإزاء معلومات تفيد بأن الأش        

حضور أعضائها لزيارة أماكن الاحتجاز خوفاً من انتقام موظفي          عن التظلم إلى اللجنة أثناء    
  ).٢المادة (السجن 

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن تنفيذ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لولايتـها              
 ات الوطنية لتعزيـز حقـوق الإنـسان       وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسس      فعالاًاً  تنفيذ

، لا سيما عـن طريـق       )، المرفق ٤٨/١٣٤مبادئ باريس وقرار الجمعية العامة       (وحمايتها
تعزيز دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تنظيم زيارات مباغتة إلى مرافق الاحتجـاز              

لجنة الوطنيـة   يتسنى لها خلالها أخذ إفادات السجناء في إطار السرية؛ وتنفيذ توصيات ال           
وفي هذا الصدد، توصـي اللجنـة       . لحقوق الإنسان وضمان استقلاليتها وتعدد أعضائها     

في السابق لاختيـار  اً الدولة الطرف بالنظر في العودة إلى تطبيق الإجراء الذي كان معتمد        
مفوضي اللجنة من أجل زيادة عددهم، والسماح بمشاركة ممثلي المنظمات غير الحكومية            

  . قوق الإنسانالمعنية بح

  التدريب    
تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمت في تقرير الدولة الطرف واستكملت أثنـاء               )٢٦(

غير أن اللجنة تعرب عـن      . جلسة الحوار، عن تدريب موظفي الدولة بشأن حقوق الإنسان        
ة وطـرق   عدم توفير التدريب العملي الكافي بشأن أحكام الاتفاقي       ) أ: (أسفها بشأن ما يلي   

كشف الآثار الجسدية والنفسية للتعذيب وتوثيق الحالات لجميع المهنيين المعنـيين مباشـرة             
بالتحقيق في حالات التعذيب وتوثيقها فضلاً عن العاملين الطبيين وغيرهم من العاملين الذين             

نقص التدريب بشأن الحظر المطلق للتعذيب      ) ب(يتعاملون مع المحتجزين ومتلمسي اللجوء؛      
عدم توفر معلومات عن رصد وتقييم مدى       ) ج( إطار التعليمات المقدمة إلى أفراد الأمن؛ و       في

  ). ١٠المادة (تأثير برامج التدريب في خفض حوادث التعذيب وإساءة المعاملة 
  : ينبغي للدولة أن تقوم بما يلي  
توفير برامج تدريب إلزامية لجميع الموظفين العموميين، لا سيما أفـراد             )أ(  

طلاعهم على أحكام الاتفاقية، وعدم التسامح مـع        إالشرطة وموظفي السجون، لضمان     
  أي انتهاك لها، بل إخضاع الجناة للتحقيق وتقديمهم للمحاكمة؛

توفير تدريب محدد لجميع الموظفين المعنيين، بمن فيهم العاملون الطبيون،            )ب(  
 ك التدريب على استخدام   بشأن طرق كشف علامات التعذيب وسوء المعاملة، ويشمل ذل        

دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة أو العقوبـة              
  ؛)بروتوكول اسطنبول(اللاإنسانية أو المهينة  القاسية أو
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تكثيف جهودها من أجل تطبيق نهج يراعي الفوارق الجنـسانية لـدى              )ج(  
ب أو معاملة النساء اللـواتي يخـضعن        تدريب الأشخاص الذين يتولون حبس أو استجوا      

  شكل من أشكال الاعتقال أو الاحتجاز أو السجن؛ لأي
تقييم مدى فعالية برامج التدريب والتثقيف وأثرها على وقوع حـالات             )د(  

  .التعذيب وسوء المعاملة

  الإنصاف، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل    
 من القانون المدني والتجاري والقانون المتعلق       ٤٢٠تحيط اللجنة علماً بأحكام المادة        )٢٧(

بتعويض الأشخاص المتضررين وصرف التعويضات والتكاليف للمتهمين التي تجيز جبر الضرر           
عدم قيام الدولة   ) أ: (لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، لكنها تعرب عن قلقها إزاء ما يلي          

يحملون آثاراً جسدية ونفسية جراء     بصورة منهجية بإعادة تأهيل وجبر ضرر الضحايا الذين         
العراقيل الـتي   ) ب(تعرضهم للتعذيب، ويشمل ذلك توفير الرعاية الطبية والنفسانية المناسبة؛          

يواجهها ضحايا التعذيب وسوء المعاملة في الاستفادة من جبر الضرر، بما في ذلك التعـويض               
رف عن تدابير جبر الضرر ومـنح       قلة المعلومات التي قدمتها الدولة الط     ) ج(وإعادة التأهيل؛   

التعويضات، بما في ذلك سبل إعادة التأهيل التي أمرت المحاكم أو غيرها من الهيئات الحكومية               
باتخاذها واستفاد منها فعلياً ضحايا التعذيب أو أسرهم، منذ أن دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 

  ).١٤المادة (الدولة الطرف 
ذ التدابير اللازمة لضمان جبر الضرر الـذي لحـق    ينبغي للدولة الطرف أن تتخ      

بضحايا التعذيب وسوء المعاملة، ويشمل ذلك توفير تعويض عـادل ومناسـب وسـبل              
وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام        . تأهيلهم على أكمل وجه ممكن     إعادة
 فيه بالتفـصيل،    تناولت ، الذي ١٤بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة      ) ٢٠١٢(٣رقم  

  .طبيعة ونطاق التزامات هذه الدول من أجل توفير جبر كامل لضحايا التعذيب

  جمع البيانات    
تعرب اللجنة عن أسفها لعدم توفر بيانـات شـاملة ومـصنفة عـن الـشكاوى                 )٢٨(

والتحقيقات والمحاكمات وأحكام الإدانة المتعلقة بحالات تعذيب وسـوء معاملـة ارتكبـها            
 القانون وموظفو السجون، ولا عن حالات الوفاة في السجون، والإعدام خارج            موظفو إنفاذ 

  .نطاق القضاء، والاختفاء القسري، والعنف الجنساني والاتجار
ينبغي للدولة الطرف أن تجمّع بيانات إحصائية عن رصد تنفيذ الاتفاقيـة علـى               

اكمات والإدانـات   المستوى الوطني، بما في ذلك بيانات عن الشكاوى والتحقيقات والمح         
المتعلقة بحالات التعذيب وسوء المعاملة والوفاة في السجون والإعدام خارج نطاق القضاء،       
والاختفاء القسري، والعنف الجنساني والاتجار وكذلك عن سبل الحصول علـى الجـبر             

 وينبغي أن تقدم هذه البيانـات إلى . المتاحة للضحايا، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل  
  .اللجنة بعد تجميعها
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  قضايا أخرى    
 ـ المنصوص عليه  ينتوصي اللجنة الدولة الطرف بإصدار الإعلان       )٢٩(  ٢١ا في المـادتين     م
  . فيهاالنظربلاغات وال بتسلم من الاتفاقية للاعتراف باختصاص اللجنة ٢٢و
 ـ        من الدولة الطرف     يرجىو  )٣٠( ر أن تنشر على نطاق واسع، وباللغات المناسبة، التقري

المقدم إلى اللجنة والملاحظات الختامية للجنة، عن طريق المواقع الرسمية على شبكة الإنترنـت              
  .ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية

، معلومات  ٢٠١٥مايو  / أيار ٢٣وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول           )٣١(
 الحرص على توفير ضـمانات قانونيـة        )أ: (متابعة استجابةً لتوصيات اللجنة المتصلة بما يلي      

إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالـة      ) ب(للأشخاص المحتجزين أو تعزيز هذه الضمانات؛       
مقاضاة مـن يـشتبه في   ) ج(الادعاءات المتعلقة بممارسة موظفي إنفاذ القانون للتعذيب؛        في

 ١٥ و ١٣ و ١٢فقرات  ارتكابه أعمال تعذيب أو سوء معاملة ومعاقبة الجناة، كما ورد في ال           
  . من هذه الملاحظات الختامية١٨و
، الذي سيكون التقرير الدوري    القادمتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها        و  )٣٢(

 ،وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تعلـن موافقتـها         . ٢٠١٨مايو  / أيار ٢٣الثاني، بحلول   
 وفقاً للإجـراء الاختيـاري   لدوري الثانيتقريرها ا، على إعداد    ٢٠١٥مايو  / أيار ٢٣ بحلول

وتـشكل  . قبل أن تقدم تقريرها   القضايا   اللجنة بمقتضاه إلى الدولة الطرف قائمةً ب       يلالذي تح 
  . من الاتفاقية١٩ المقدم بموجب المادة القادمردود الدولة الطرف على هذه القائمة تقريرها 

  وروغوايأ  -٧٠
قريـر الـدوري الثالـث لأوروغـواي        نظرت لجنة مناهـضة التعـذيب في الت         )١(
)CAT/C/URY/3 (   ١٢١٥ و ١٢١٢في جلستيها )CAT/C/SR.1212 و SR.1215(  المعقودتين ،

 ١٢٣١، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستيها        ٢٠١٤أبريل  / نيسان ٣٠ و ٢٩في  
  .٢٠١٤مايو / أيار٢٠ و١٢، المعقودتين في )SR.1242 وCAT/C/SR.1231 (١٢٤٢و

  قدمةم  -ألف
تشكر اللجنة للدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري الثالث وفقـاً لإجـراء تقـديم                )٢(

التقارير الاختياري، الأمر الذي يُحسّن مستوى التعاون بين الدولة الطرف واللجنة ويمكّن من   
بيـد  . النظر في التقارير بمزيد من التركيز، وييسر كذلك حوار اللجنة مع وفد الدولة الطرف         

  .  عاما١٥ًللجنة تأسف لتأخّر تقديم التقرير الدوري الثالث لأكثر من أن ا
كما تشكر اللجنة للدولة الطرف الحوار البنّاء والصريح الذي جرى مع وفد الدولة               )٣(

  .الطرف والمعلومات الإضافية المقدمة خلال النظر في التقرير
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  الجوانب الإيجابية  -باء
ولة الطرف صدّقت على جميع الـصكوك الأساسـية         تلاحظ اللجنة بارتياح أن الد      )٤(

لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها الاختيارية النافذة أو انضمت إليها، بما فيهـا البروتوكـول             
الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية        

  . اللاإنسانية أو المهينة أو
ولة الطرف التدابير التشريعية التالية في المجالات المتـصلة         وترحب اللجنة باعتماد الد     )٥(

  :بالاتفاقية
، بـشأن   ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ٢٥، المؤرخ   ١٨٠٢٦إصدار القانون رقم      )أ(  

التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في مجال مكافحة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم             
  المرتكبة ضد الإنسانية؛

، ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاني  ٦، المؤرخ   ١٨٢٥٠د قانون الهجرة رقم     اعتما  )ب(  
، ٢٠٠٦ديـسمبر   / كانون الأول  ١٩، المؤرخ   ١٨٠٧٦وقانون حق اللجوء واللاجئين رقم      

  المُنشئ للجنة شؤون اللاجئين؛
، ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ٢٤، المؤرخ   ١٨٤٤٦إصدار القانون رقم      ) ج(  

، الذي ينص على إنـشاء      ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ١٤، المؤرخ   ١٨٨٠٦والمعدَّل بالقانون رقم    
 منـه،   ٨٣المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم، التي تؤدي، بموجب المادة            

  ؛وظائف إضافية بوصفها الآلية الوطنية لمنع التعذيب
، بـشأن   ٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول ١٨، المؤرخ   ١٨٥٩٦إصدار القانون رقم      )د(  

  سؤولية الدولة وبحق الضحايا في الجبر الكامل؛ الاعتراف بم
 ١٥المـؤرخ   ) ١٨٦٦٧القانون رقم   (اعتماد قانون نظام السجون الوطني        )ه(  

، الرامي إلى الحد من اكتظاظ السجون، وقانون الإفراج المؤقت والمبكّـر            ٢٠١٠يوليه  /تموز
  ؛٢٠٠٥سبتمبر / أيلول١٤، المؤرخ )١٧٨٩٧القانون رقم (

 تشرين  ٢٧، المؤرخ   )١٨٨٣١القانون رقم   (انون الدعوى العامة    إصدار ق   )و(  
/  حزيـران  ٣٠، المؤرخ   CM/323، واعتماد قرار السلطة التنفيذية رقم       ٢٠١١أكتوبر  /الأول
  . بشأن سقوط الدعوى العامة١٥٨٤٨، اللذين أبطلا القانون رقم ٢٠١١يونيه 

رف لتعديل سياساتها وإجراءاتهـا     وترحب اللجنة أيضاً بالجهود التي تبذلها الدولة الط         )٦(
ضماناً لزيادة حماية حقوق الإنسان وتطبيقاً للاتفاقية، ولا سيما اعتماد الخطة الوطنية الأولى             

  ).٢٠١٠-٢٠٠٤للفترة (لمكافحة العنف المترلي 
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  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم

  تعريف جريمة التعذيب    
تعذيب بوصفه جريمةً قائمةً بذاتها، تلاحـظ        يعرّف ال  ١٨٠٢٦مع أن القانون رقم       )٧(

 منه منقوص، لأنه لا يذكر الهدف المحدد مـن          ٢٢اللجنة أن التعريف الجنائي المبيّن في المادة        
السلوك المعني أو أياً من دوافعه القائمة على التمييز بوصفها عوامل محددة في الظروف المرتبطة           

كما لا يتناول القانون على وجه التحديد . ه المادة من هذ٢بحالات التعذيب المشمولة بالفقرة 
إكراهه أو   أفعال التعذيب التي تمارَس لترويع شخص آخر غير الشخص الخاضع للتعذيب أو           

  ).١المادة (الحصول على معلومات أو انتزاع اعترافات منه 
 مع  ١٨٠٢٦ من القانون رقم     ٢٢ينبغي للدولة الطرف أن توائم مضمون المادة          
 على التمييز بوصفه    ن أجل تحديد هدف المخالفة، والنص      من الاتفاقية، م   ١المادة  أحكام  

أحد دوافع أو أسباب الإخضاع للتعذيب، وإدماج الأفعال الرامية إلى ترويع طرف ثالث             
غير الضحية أو إكراهه أو الحصول على معلومات أو انتزاع اعترافات منـه في تعريـف       

بشأن تنفيـذ   ) ٢٠٠٧(٢اللجنة إلى تعليقها العام رقم       وفي هذا الصدد، تشير   . التعذيب
 من الاتفاقية، الذي يؤكد أن وجود تناقـضات خطـيرة بـين             ٢الدول الأطراف المادة    

التعريف المحدد في الاتفاقية وذلك الوارد في القانون المحلي يُنشئ ثغرات فعلية أو محتملـة               
  ).٩ة ، الفقرCAT/C/GC/2(تتيح إمكانية الإفلات من العقاب 

  الضمانات الإجرائية الأساسية    
في حين تحيط اللجنة علماً بالتوضيحات المقدمة من الوفد، فإنها لا تزال تشعر بقلق                )٨(

، ١٨٣١٥لورود تقارير من مصادر غير حكومية تشير إلى أن قانون إجراءات الشرطة رقـم        
أثناء عمليات التوقيف   ، وسّع نطاق السلطات التقديرية للشرطة       ٢٠٠٨يوليه  / تموز ٥المؤرخ  

  ).٢المادة (والمداهمات وعمليات تفتيش المنازل وفيما يتعلق باستخدام القوة 
تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ تدابير فعالة تضمن وفاء موظفي الـشرطة               

بالالتزامات المفروضة بموجب مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القـوانين           
ساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفـين           والمبادئ الأ 

  . بإنفاذ القوانين
أن تكفل للأشخاص مسلوبي الحريـة التمتـع، في         اً  وينبغي للدولة الطرف أيض     

الممارسة العملية ومنذ لحظة سلب حريتهم، بجميع الضمانات القانونية الأساسية، بما فيها            
سيما  ، ولا)٢٠٠٧(٢ من تعليق اللجنة العام رقم ١٤و ١٣ الفقرتين تلك المشار إليها في

إتاحة سبل الانتصاف القضائي وغيره للمحتجزين والأشخاص المعرّضين للتعذيب أو سوء           
  .المعاملة
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  شكاوى التعذيب وسوء المعاملة في السجون    
لـسجون مـن    تأسف اللجنة لأنه على الرغم مما قدمته المفوضية البرلمانية لنظـام ا             )٩(
عشرات الشكاوى الجنائية المتعلقة بسوء معاملة أشخاص مسلوبي الحرية أو بالامتناع عـن             "

، لم تقدم الدولة الطرف بيانات محددة بـشأن         )٥٣٩، الفقرة   CAT/C/URY/3" (مساعدتهم
عدد الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والأحكام المتعلقة بما وقع من حالات تعذيب وسـوء             

من  وتشير المعلومات الضئيلة لدى اللجنة إلى اتهام موظفيْن       . ل الفترة قيد الاستعراض   معاملة خلا 
 بالتعذيب، وكذلك إلى وجود عديد من الشكاوى المقدمـة          ٢٠١٢سجن كانيلونيس في عام     

  ). ١٦ و١٣ و١٢ و٢المواد (لسجناء " الإيذاء البدني"ضد موظفين من مختلف السجون بسبب 
  :ن تضطلع بما يليينبغي للدولة الطرف أ  
أن تعتمد تدابير مناسبة لضمان التحقيق السريع والشامل والتريه في جميع       )أ(  

شكاوى التعذيب وسوء المعاملة، ومحاكمة مرتكبي هذه الأفعال حسب الأصول، وتوقيع           
  عقوبات عليهم تتناسب وخطورة أفعالهم في حال ثبوت إدانتهم؛

يقات في شكاوى التعـذيب وسـوء      أن تضمن إسناد مهمة إجراء التحق       )ب(  
  المعاملة إلى هيئة مستقلة تمتلك الموارد اللازمة؛

  أن تقيّم مدى فعالية نظم الإبلاغ المتاحة لمسلوبي الحرية؛  ) ج(  
أن تقدم معلومات مفصلة عما وقع خلال الفترة قيد الاستعراض مـن              )د(  

كاوى والتحقيقـات   حالات تعذيب وسوء معاملة، تشمل بيانات مصنفة بشأن عدد الش         
والمحاكمات ذات الصلة وعدد الأحكام الصادرة بهذا الشأن وتـدابير الجـبر المقدمـة              

  .للضحايا

  أحوال الاحتجاز في السجون    
تثمّن اللجنة التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لتحسين أحوال السجون والقـضاء              )١٠(

جديد ووحدات إضافية في سجون     طموح يشمل إنشاء سجن     ج  على اكتظاظها بتنفيذ برنام   
بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها لأن ثُلثي السجناء محتجزون على ذمة المحاكمـة ولأن              . أخرى

ومـن جهـة    . تشريعات الدولة الطرف لا تحدد المدة القصوى للاحتجاز السابق للمحاكمة         
 الرعاية  أخرى، تعرب اللجنة عن قلقها لورود تقارير عن أوجه القصور التي تعتري خدمات            

كما يـساور اللجـة قلـق بـشأن        . الطبية والإمداد بالمياه والتصحاح والتهوية في الزنازين      
ومن جانب آخر،   . المعلومات التي تشير إلى عدم التقيد بالفصل الصارم بين المتهمين والمُدانين          

ر الذي  تلاحظ اللجنة أن نظام السجون في الدولة الطرف ما زال تابعاً لوزارة الداخلية، الأم             
  .لا يزال يُسبب مشاكل على صعيد معاملة السجناء
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. ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد التدابير اللازمة لمواصلة تحسين أحوال السجون            
  :وبوجه خاص، ينبغي للدولة الطرف الاضطلاع بما يلي

أن تضمن تلبية الاحتياجات الأساسية لمسلوبي الحرية فيما يتعلق بخدمات            )أ(  
صحية، وإمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب وخـدمات التـصحاح،           الرعاية ال 

والتهوية المناسبة للمرافق، وفقاً لأحكام الاتفاقية والقواعد النموذجيـة الـدنيا لمعاملـة             
   السجناء، مع مراعاة أن الصك الأخير قيد التنقيح حالياً؛

 ـ  أن تضاعف جهودها الرامية إلى تنفيذ تدابير بديلة لس          )ب(   اً لب الحرية، وفق
وقواعد ) قواعد طوكيو (لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية         

  ؛)قواعد بانكوك(الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات 
للمعايير الدولية،  اً  أن تحدد مدةً قصوى للاحتجاز السابق للمحاكمة وفق         )ج(  

  إطار تعديل قانون الإجراءات الجنائية؛في 
أن تضمن إيداع السجناء المنتمين إلى فئات مختلفة في مؤسسات مختلفة أو   ) د(  

عنابر مختلفة داخل المراكز ذاتها، وذلك بحسب الجنس والعمـر والـسوابق وأسـباب              
  الاحتجاز والمعاملة المناسبة لكل فئة؛

لمسؤولية عن نظام السجون من وزارة      أن تنظر في إعطاء الأولوية لنقل ا        )ه(  
  .الداخلية إلى قسمٍ إداري آخر

  الوفيات في الاحتجاز    
تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات إحصائية كاملة عـن حـالات                )١١(

فوفقاً للمعلومات الضئيلة المتاحة،    . وفيات المحتجزين التي حدثت خلال الفترة قيد الاستعراض       
، ٢٠١٢ و ٢٠١٠ة وفاة في نظام السجون، خلال الفترة ما بـين عـامي              حال ٤٦سُجلت  
 حالة منها عن حرائق نشبت في مرافق الاحتجاز، بينما نجم سائرها عن حـالات         ١٩نجمت  

وتحيط اللجنة علماً بما قدمه الوفد من معلومات      . صعق كهربائي وحوادث عنف بين السجناء     
 في ٢٠٠٩أغسطس / آب٢٤ اللذين نشبا في    عن وفيات السجناء التي حدثت خلال الحريقين      

 في سجن روتشا، والتي تـشير       ٢٠١٠يوليه  / تموز ٨مُجمّع سانتياغو باثكيث للسجون، وفي      
. إلى أن القضايا الجنائية المرفوعة في الحادثين قد حُفظت في الحالتين بناء على طلـب النيابـة          

قيقات في حالات الوفيـات في      وتأسف اللجنة أيضاً لعدم تقديم معلومات عما أُجري من تح         
الاحتجاز التي حدثت خلال الفترة قيد الاستعراض، وعما نُفذ من تـدابير تلافيـاً لتكـرار          

  .حدوث مثل هذه الحالات
ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات إحصائية كاملة عـن عـدد وفيـات                 

ة بحسب مرفق   المحتجزين التي حدثت خلال الفترة قيد الاستعراض، على أن تكون مصنّف          
وينبغي للدولة  . الاحتجاز، وجنس المتوفى وسنه وأصله العرقي أو جنسيته، وسبب الوفاة         
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أن تقدم معلوماتٍ مفصّلة عن نتائج ما أجري من تحقيقات في هذه الوفيات،             اً  الطرف أيض 
  .لتكرار وقوع مثل هذه الحالاتاً وعما نُفذ من تدابير تلافي

ى أن تبادر دون تأخير إلى فتح تحقيقات وافيـة          وتحث اللجنة الدولة الطرف عل      
كما . ونزيهة في جميع وفيات المحتجزين، وأن تجريَ عمليات التشريح المناسبة عند اللزوم           

ينبغي للدولة الطرف أن تقيّم احتمالات مسؤولية أفراد حفظ النظام وموظفي الـسجون             
بين، متى ثبتت إدانتهم، عن تلك الوفيات، وتفرض عقوبات على النحو الواجب على المذن   

  .وتوفر الجبر المناسب لأقارب الضحايا

  قضاء الأحداث    
 تـشرين   ٢٦تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الدعوة إلى إجـراء اسـتفتاء عـام في                 )١٢(

 عامـاً   ١٦ بشأن مقترح خفض الحد الأدنى للمسؤولية الجنائيـة إلى           ٢٠١٤أكتوبر  /الأول
ون في قضايا الجرائم الخطرة باعتبارهم بالغين، بوصف        ومحاكمة الأحداث الخارجين عن القان    

ويساور اللجنة قلق أيضاً بشأن     . ذلك شكلاً من أشكال مكافحة الإجرام في الدولة الطرف        
ما وردها من تقارير تشير إلى أن تشديد أحكام القانون الجنائي المُطبّق على المجرمين الأحداث           

لوبي الحرية، وترتب على ذلك تـدهور أحـوال         أسفر عن ارتفاع هائل في عدد القُصّر مس       
ومع أن الدولة الطـرف     . الاحتجاز في مرافق نظام مسؤولية المراهقين الخارجين عن القانون        

تقدم بيانات عن نسبة إشغال هذه المرافق، إلا أنه وفقاً للمعلومات المتاحة لدى اللجنـة،                لم
بسجن بيرّو بسبب بقـاء   " ارسلاس بييد "و" سير"سُجلت حالات اكتظاظ شديد في مرفقي       
 ساعة في اليوم دون إمكانية ممارسـة أنـشطة          ٢٣الأحداث رهن الحبس في زنازينهم حتى       

وأحوال الاحتجاز متردية أيضاً في مركز حـبس المراهقـات ومركـز            . تدريبية أو ترفيهية  
د الاحتجاز في مدينة مونتيبييدو؛ إذ تعتريهما بوجه خاص نواحي قصور في خدمات الإمـدا             

كما يساور اللجنة قلق بشأن المعلومات التي تشير إلى أن تشديد التـدابير             . بالمياه والتصحاح 
المعتمدة لتلافي حالات الفرار في هذين المركزين قيّد على نحو هائل إمكانية اتصال الأحداث              

  ).١٦ و١١ و٢المواد (المحتجزين فيهما بالعالم الخارجي 
ترام نظام قضاء الأحداث المعـايير الدوليـة        ينبغي للدولة الطرف أن تضمن اح       

المعتمدة في هذا المجال، وخاصة مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنـوح الأحـداث              
وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الـدنيا لإدارة شـؤون قـضاء           ) مبادئ الرياض التوجيهية  (

  :على الاضطلاع بما يليوبوجه خاص، تحث اللجنة الدولة الطرف ). قواعد بيجين(الأحداث 
أن تضمن توافق الحد الأدنى المقرَّر لسن المسؤولية الجنائية مع القواعـد              )أ(  
  الدولية؛
أن تطبق تدبير سلب الحرية على المجرمين الأحداث كملاذ أخير ولأقصر             )ب(  

  مدة ممكنة، وتضمن مراجعة هذا التدبير مراجعة دورية بهدف إلغائه؛ 
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   بديلة لسلب الحرية متى تسنى ذلك؛أن تعتمد تدابير  )ج(  
أن تضمن تماشي أحوال الاحتجاز في مرافق حبس الأحداث مع أحكام             )د(  

الاتفاقية والقواعد الدولية الأخرى لحقوق الإنسان، بما يكفل لهم الرعاية والحماية، فضلاً            
  عن التعليم والتدريب المهني؛ 

 مـستوى الاكتظـاظ في      أن تضاعف جهودها الرامية إلى التخفيف من        )ه(  
  . مرافق حبس الأحداث

  مرافق الأحداث    
تعرب اللجنة عن بالغ قلقها لما وردها من تقارير عن تعرّض الأحداث المحتجزين في                )١٣(

فوفقاً . مرافق الأحداث التابعة لنظام مسؤولية المراهقين الخارجين عن القانون إلى سوء المعاملة           
الـضرب، والإخـضاع    : ت الموثّقة لسوء معاملة الأحداث    للمعلومات الواردة، تضم الحالا   

، )تكبيل قدمي الشخص ويديه وشد وثاقه من الخلـف        " (الطريحة"لأوضاع ضاغطة كتدبير    
وفرض عقوبات مخزية ومهينة، تشمل التعرية القسرية، وفرض عقوبات جماعيـة، وتعريـة             

. ئل الإكراه داخل المرافـق    المحتجزين لتفتيشهم، والتفتيش الجسدي العدواني، واستخدام وسا      
وفي حين تشكر اللجنة للوفد المعلومات الإضافية التي قدمها، والتي جاء فيها أن سلطات نظام     

 ملفاً للتحقيق في    ١٦،  ٢٠١٢ منذ عام    ،مسؤولية المراهقين الخارجين عن القانون قد فتحت      
وقدمت شـكاوى   حالات سوء معاملة واعتداء جنسي ومخالفات في تنفيذ إجراء الاحتواء،           

، إلا أنها تأسف لأن هذه المعلومات لا تحـدد  "سير"جنائية في ثلاث حالات وقعت في مرفق        
عدد الأشخاص المدّعى أنهم ضحايا وجنسهم وسنهم ومرافق الاحتجاز التي أُودعوا فيهـا،             

 لـه   وبالرغم من أن الوفد قد فنّد في بيانٍ       . التدابير الاحترازية التي اتُّخذت في كل حالة       ولا
تفنيداً مطلقاً جميع الادعاءات المتعلقة بإعطاء المحتجزين عقاقير ذات تأثير نفـسي لأغـراض              
السيطرة عليهم، لا تزال اللجنة قلقة بشأن ما وردها من تقارير تشير إلى حدوث مخالفات من    

وأخيراً، تعرب اللجنة عن قلقهـا      . هذا النوع، ولا سيما فيما يتعلق بالأحداث رهن الحبس        
زاء ما وردها من معلومات تشير إلى ارتكاب أعمال انتقامية ضد الضحايا وأسرهم، بل حتى   إ

 ٢المواد  (ضد موظفي مرافق الاحتجاز الذين يُبلغون عن هذا النوع من حالات سوء المعاملة              
  ).١٦ و١٣ و١٢و

  :تحث اللجنة الدولة الطرف على الاضطلاع بما يلي  
ة وميسّرة لتلقي الشكاوى، تضمن التحقيق      أن تُنشئ آلية فعالة ومستقل      )أ(  

السريع والشامل والتريه في شكاوى التعذيب وسوء المعاملة المقدمة من أحداث محتجزين            
في مرافق نظام مسؤولية المراهقين الخارجين عن القانون، وينبغي أن تتولى هيئة مـستقلة              

  مسؤولية إجراء هذه التحقيقات؛
 مخالفات تتعلق بصرف أدوية للأحـداث     أن تحقق في ادعاءات حدوث        )ب(  
  المحتجزين؛
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أن تضمن، في حالات التعذيب أو سوء المعاملة المزعومة، توقيف المشتبه             )ج(  
فيهم عن العمل فوراً إلى حين انتهاء التحقيق، خاصة عند احتمال تكرار هذه الأعمال أو               

  عرقلة التحقيقات؛
عاملة والشهود عليهما مـن     أن توفر الحماية لضحايا التعذيب وسوء الم        )د(  

  احتمال التعرض لأعمال انتقامية؛
أن تقدم الجبر لضحايا التعذيب وسوء المعاملة، ويشمل ذلـك تقـديم              )ه(  

تعويضات عادلة ومناسبة، ورد الاعتبار على أكمل وجه ممكن، مع المراعاة الواجبة لتعليق           
  ).CAT/C/GC/3 (١٤ادة ، بشأن تنفيذ الدول الأطراف الم)٢٠١٢(٣اللجنة العام رقم 

  رصد مرافق الاحتجاز وتفتيشها    
يساور اللجنة قلق لأن الآلية الوطنية لمنع التعذيب لا تمتلك ميزانية مـستقلة بـذاتها                 )١٤(

وفي حين تثمن اللجنـة     . وتفتقر إلى جميع الموارد اللازمة للاضطلاع بعملها تماماً كما ينبغي         
ق حبس الأحداث، فإنها ترى أن ضرورة تنـسيق أنـشطة     الحضور الفعال لهذه الآلية في مراف     

الآلية مع هيئات التفتيش الأخرى، كالمفوضية البرلمانية لنظام السجون والهيئة العامة للإشراف            
على المعتلّين نفسياً، لا يمكن أن تُستخدم ذريعة لعرقلتها في الاضطلاع بالمهام المنوطـة بهـا                

  ).٢المادة (رية يتعلق برصد جميع مرافق سلب الح فيما
ينبغي للدولة الطرف أن تضمن الاستقلال الوظيفي للآلية الوطنية لمنع التعـذيب     

بموظفين طبيين وقانونيين متخصصين، كي يتسنى لها أن        صد ميزانيةٍ خاصة لها، وتزويدها    بر
لأحكام البروتوكول الاختياري للاتفاقية    اً  تشمل بأنشطتها جميع مرافق سلب الحرية، وفق      

 ٢٠، الفقرات   CAT/OP/12/5(لمبادئ التوجيهية المتعلقة بالآليات الوطنية لمنع التعذيب        وا
  ).٣٩ و٣٢و

كما ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد التدابير اللازمة لدعم عمل الآلية الوطنية لمنع             
  .التعذيب، بما يضمن تنفيذ توصيات اللجنة بالكامل

  مين المظالمالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب أ    
تلاحظ اللجنة بقلق أنه بينما ترى الدولة الطرف أن ميزانية المؤسسة الوطنية لحقوق               )١٥(

مناسبة لضمان عملها باستقلالية، كما تفي بالاحتياجات من        "الإنسان ومكتب أمين المظالم     
، تشير  )٨٥، الفقرة   CAT/C/URY/3(" الهياكل الأساسية وتتوخى ملاك الموظفين الضروري     

لمؤسسة الوطنية ذاتها في تقريرها إلى اللجنة إلى وجود صعوبات متعلقة بالميزانية، وكذلك إلى              ا
إنشاء إطار قانوني مناسب وتعزيز استقلال ميزانيتها واستقلالها التشغيلي بما يضمن           "ضرورة  
  ).٢المادة ) (٣٨ إلى ٣٦الفقرات من " ( من الاستقلالية والقدرة التشغيليةاًلها مزيد
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  :بغي للدولة الطرف الاضطلاع بما يليين  
أن تضمن حصول المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم            )أ(  

على ما يلزمها من ميزانية وهياكل أساسية وموارد خاصة بها للاضطلاع بولايتها علـى              
نسان أكمل وجه، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإ           

  ؛)مبادئ باريس(
أن تحث المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم على طلب             )ب(  

اعتمادها من جانب لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيـز وحمايـة حقـوق              
  .الإنسان

ن مكافحة الإفلات من العقاب، وتدابير الجبر المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسا              
  إبان الحكم الديكتاتوري 

تعترف اللجنة بجهود الدولة الطرف المبذولة في سبيل التصدي لظاهرة الإفلات مـن         )١٦(
) ١٩٨٥-١٩٧٣في الفتـرة  (العقاب وجبر ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المُرتكبة في الماضي       

عرب عـن عـدم     بيد أن اللجنة ت   ).  أعلاه ٥من الفقرة   ) د(و) ج(انظر الفقرتين الفرعيتين    (
 / شـباط  ٢٢ الصادر من المحكمة القضائية العليا بتاريخ        ٢٠اتفاقها مع مضمون الحكم رقم      

المتعلـق   ١٨٨٣١ من القانون رقـم      ٣ و ٢القاضي بعدم دستورية المادتين     و،  ٢٠١٣فبراير  
الحالة  ومع أن اللجنة تدرك أن نطاق إقرار عدم الدستورية هذا يقتصر على           . دعوى العامة بال
ددة التي صدر فيها، فإنها ترى أن رفض المحكمة القضائية العليا قبول تطبيق مبدأ عدم تقادم     المح

 ٤ و١المواد (الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية بأثر رجعي مخالفٌ للقانون الدولي لحقوق الإنسان      
  ). ١٦ و١٤ و١٣ و١٢و

رتكبـة  ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها لضمان عدم خضوع الجرائم الم            
ضد الإنسانية، بما فيها أعمال التعذيب وحوادث الاختفاء القسري، للقواعد القانونيـة            

، إلى مضمون تعليقهـا    وتشير اللجنة، في هذا الصدد    . المتعلقة بالتقادم والعفو والحصانات   
قرارات العفو أو العقبات الأخرى التي تحـول     "، الذي جاء فيه أن      )٢٠٠٧(٢العام رقم   

رتكبي أفعال التعذيب أو إساءة المعاملة محاكمة سريعة ومنصفة ومعاقبتـهم           دون محاكمة م  
على هذه الأفعال أو التي تدل على عدم الاستعداد للقيام بذلك، تشكل انتهاكاً لمبدأ عدم        

قـرارات  "، الذي جاء فيـه أن       )٢٠١٢(٣، فضلاً عن تعليقها العام رقم       "دجواز التقيي 
فق مع التزامات الدول الأطراف بموجـب الاتفاقيـة،         العفو عن جريمة التعذيب لا تتوا     

وترى اللجنة أن قرارات العفو عن التعذيب وسـوء المعاملـة           .] .. [.١٤فيها المادة    بما
تشكل عقبات غير مقبولة أمام الضحايا فيما يبذلونه من جهود للحصول على الإنصاف،             

ة الدول الأطراف إلى إلغاء     ومن ثم تدعو اللجن   . وأنها تسهم في مناخ الإفلات من العقاب      
  ". أي قرار بالعفو عن التعذيب أو سوء المعاملة
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  استقلال القضاء    
تلاحظ اللجنة بقلق قرار المحكمة القضائية العليا الصادر في خطـاب غـير مُعلَّـل،          )١٧(

، بنقل المحكمة الجنائية المناوبة السابعة بمونتيبييـدو إلى مقـر           ٢٠١٣فبراير  / شباط ١٥ مؤرخ
كمة المدنية المناوبة الأولى برئاسة القاضية ماريانا موتا، المسؤولة حتى الآن عن التحقيـق في               المح

. ١٩٨٥-١٩٧٣العديد من القضايا المفتوحة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الفترة            
ووفقاً للمعلومات المقدمة من الوفد، فقد طُعن في قرار النقل هذا ويجري حاليـاً النظـر في                 

  ).٢المادة (القضية وفقاً لآليات القضاء الإداري 
ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير فعالة لتضمن علـى أتم وجـه اسـتقلال                 
وأعضاء النيابة ونزاهتهم، وأن تراعي، في جملة أمور، التوافق بين القواعد المنظمة             القضاة

ية المعتمـدة في هـذا المجـال،        لتعيينهم وتأمين مناصبهم وكيفية إقالتهم مع المعايير الدول       
التي اعتمدتها الجمعية العامة في (سيما مع المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية       ولا

 ١٣ المـؤرخ  ٤٠/١٤٦، و ١٩٨٥نـوفمبر   / تشرين الثاني  ٢٩ المؤرخ   ٤٠/٣٢قراريها  
  ). ١٩٨٥ديسمبر /كانون الأول

مـة القـضائية العليـا إلى       وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن توجه عناية المحك         
لما تحدده مبـادئ بـانجلور للـسلوك      اً  لكفاءة القضاء واستقلاله وحياده وتصرّفه وفق      ما

  .من أهمية لحماية حقوق الإنسان) ، المرفقE/CN.4/2003/65(القضائي 

  اللاجئون والدورات التدريبية    
 إطار قانوني   وضعود ل بينما تأخذ اللجنة في الحسبان ما بذلته الدولة الطرف من جه            )١٨(

جديد بشأن مسألتي الهجرة واللجوء، فإنها تُبدي قلقها إزاء ما وردها من معلومات تشير إلى               
، فإن ملتمسي اللجوء إلى الدولة الطرف ١٨٠٧٦أنه، رغم ما تنص عليه أحكام القانون رقم      

يب أو الصدمات   من النساء والقُصّر غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم وضحايا التعذ          
النفسية، لا يلقون معاملةً تفي باحتياجاتهم الخاصة خلال إجراء البت في طلبـات لجـوئهم               

  ).١٦ و١٠ و٣المواد (
ينبغي للدولة الطرف أن تضمن الوفاء الكامل بالتزاماتها المتعلقة بعـدم الإعـادة        

 ـ   .  من الاتفاقية  ٣القسرية بموجب المادة     ة الطـرف  وبوجه خاص، توصي اللجنـة الدول
  :يلي بما

أن تعزز برامج التدريب المستمر في مجال حماية اللاجئين، والتـشريعات             )أ(  
  الوطنية المتعلقة باللجوء، الموجهتين إلى الموظفين المعنيين بشؤون الهجرة وموظفي الحدود؛

أن تكفل احترام مبدأ سرية إجراءات اللجـوء، وأن تـولي في هـذه                )ب(  
لملتمسي اللجوء من النـساء والقُـصّر وضـحايا التعـذيب           اً  صخااً  الإجراءات اعتبار 

  . الصدمات النفسية وغيرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة أو
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  الانتهاكات المرتكبة من جانب أفراد حفظ السلام    
تحيط اللجنة علماً بحكم الإدانة الابتدائي الصادر مؤخراً على أربعة بحّارة من الوحـدة                )١٩(

اي في بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي، بتهمة ترهيب شـاب             العسكرية لأوروغو 
 لاعتداءات ذات طبيعة جنسية في قاعدة عسكرية       ٢٠١١هايتي كان قد أبلغ عن تعرضه في عام         

ووفقاً للمعلومات المقدمة من الوفد، سُرِّح مرتكبو هذه الأفعـال          ). في هايتي (ببورت سالوت   
سلحة الوطنية، واستؤنف الحكم الذي يفرض عقوبات بالسجن لمـدة          الخدمة في القوات الم    من

  ). ١٦ و١٢ و٥ و٤ و٢ و١المواد (، ولا يزال قيد النظر ٢٠١٤مارس /عامين وشهر، في آذار
تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن معاقبة المسؤولين عن ارتكاب هـذا               

فل للضحايا وسائل الجبر، بمـا      النوع من الأفعال بعقوبات تتناسب وجسامة أفعالهم وتك       
لتعليق اً  يشمل تقديم تعويضات عادلة ومناسبة، ورد الاعتبار على أكمل وجه ممكن، وفق           

كما ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير لمنـع تكـرار           ). ٢٠١٢(٣اللجنة العام رقم    
 وقوع هذا النوع من الانتهاكات في إطار عمليات حفظ السلام، تشمل تـدريباً خاصـاً      

  . بشأن الاعتداء الجنسي

   المرأةالممارس علىالعنف     
تعترف اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمنع العنف الجنساني ومكافحته وتشير              )٢٠(

قيـد   إلى أهمية التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير التي اعتمدها البلد خلال الفتـرة             
اللجنـة   أن بيـد .  التعاون القائم مع المجتمع المدني في هذا المضمار      الاستعراض، فضلاً عن أهمية   

أوروغواي،  في تعرب عن قلقها، بالرغم من كل ذلك، لارتفاع عدد حالات العنف الجنساني           
 ١٣٢ ٢٠٦، قُـدمت    ٢٠١٣ و ٢٠٠٥ففي الفترة ما بـين عـامي        . ولا سيما العنف المترلي   

ومع أن اللجنة تحيط    . ٢٠١٣ غاً سُجل في عام    بلا ٢٦ ٠٨٦بلاغات بسبب هذه الجريمة، منها      
علماً بما قدمته الدولة الطرف من معلومات وافية عن التدابير التي اعتمدتها لمكافحـة العنـف                

 علـى المترلي، إلا أنها تأسف لضآلة البيانات الرسمية المتاحة عن مختلف أشكال العنف الممارَس              
ي خلال الفترة قيد الاستعراض مـن تحقيقـات   المرأة، وعدم توفر معلومات إحصائية عما أجر      

ومحاكمات في هذا الصدد وما صدر من أحكام وفُرض من عقوبات على المُذنبين وما حـصل                
  ).١٦و ١٤ و٤ و٢ و١المواد (عليه الضحايا من تدابير للجبر 

تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى مكافحـة العنـف               
، ومحاكمة   هذه لى نحو وافٍ في جميع حالات العنف      ، بضمان التحقيق ع    المرأة الممارس على 

م، وتوقيع عقوبات مناسبة عليهم إذا ثبتت إدانتهم، وحصول الـضحايا           بهالجُناة المشتبه   
وتشير اللجنة، في هذا السياق، إلى      . على الجبر، بما يشمل تقديم تعويضات عادلة ومناسبة       

بتوسـيع  اً  وتوصي اللجنة أيـض   ). ٢٠١٢(٣ رقم   عام من تعليقها ال   ٣٣مضمون الفقرة   
  .  المرأةالممارس علىنطاق حملات التوعية العامة بجميع أشكال العنف 
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  حالات الموت العنيف بين النساء مغايرات الهوية الجنسية    
. تدين اللجنة بشدة جرائم قتل النساء مغايرات الهوية الجنسية التي تُرتكب في البلـد               )٢١(

ومات المتاحة لديها، لم يفض التحقيق إلى نتيجة سوى في جريمة قتل واحدة فقط              ووفقاً للمعل 
 ٤ و ٢ و ١المـواد   (من هذا النوع، من جرائم القتل الست التي سُجلت في العامين الأخيرين             

  ).١٦ و١٢و
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة لإنهاء ظاهرة القتل الانتقائي علـى               

وفي سبيل ذلك، تحث اللجنـة الدولـة        . لشخص وهويته الجنسانية  أساس الميل الجنسي ل   
  :الطرف على الاضطلاع بما يلي

أن تحمي الأشخاص من العنف الناجم عن كراهيـة المثليـة الجنـسية               )أ(  
  وكراهية مغايري الهوية الجنسية وتمنع التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

 التشريعية اللازمة لمكافحة الجرائم المدفوعة بالكراهية،       أن تعتمد التدابير    )ب(  
والرادعة لممارسة العنف ضد الأشخاص بسبب ميلهم الجنسي أو هويتـهم الجنـسانية،             

فعالة للإبلاغ عن هذا الشكل من أشكال العنف بهدف التحقيـق في هـذه          اً  وتُنشئ نظم 
  الأفعال ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم؛

مج تأهيل خاصة لأفراد الشرطة وغيرهم من أفـراد حفـظ        أن تقدم برا    )ج(  
  .النظام بشأن موضوع العنف ضد الأشخاص بسبب ميلهم الجنسي وهويتهم الجنسانية

  الاتجار بالأشخاص    
تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف عن ظاهرة الاتجار بالأشخاص              )٢٢(

وتعرب عن تقديرها لما تبذله الدولة الطرف من جهود         لأغراض الاستغلال الجنسي والسخرة،     
بيد أن المعلومات المتاحة في هذا الصدد ضئيلة، إذ تقتصر علـى            . لمنع هذه الظاهرة ومكافحتها   

عدد ما أُجري من محاكمات وصدر من أحكام إدانة وفُرض من عقوبات على المُذنبين في هذه                
  ).١٦ و١٢ و٤ و٢ و١المواد ( ٢٠١٣ و٢٠١٢الجريمة في الفترة ما بين عامي 

  :ينبغي للدولة الطرف الاضطلاع بما يلي  
  أن تضاعف جهودها الرامية إلى منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته؛  ) أ(  
أن تحقق على وجه السرعة وبتراهة في حالات تعذيب الأشخاص، وتضمن             ) ب(  

  .فعال الحصول على الجبرمعاقبة من تثبت إدانتهم بهذه الجريمة وتكفل لجميع ضحايا هذه الأ

  التدريب    
تقدّر اللجنة ما بذلته الدولة الطرف من جهود في مجال التدريب، لكنها تأسف لأنهـا                 )٢٣(
تتلقَ أي معلومات عن تقييم مدى فعالية البرامج التدريبية المقدمة لأفراد حفظ النظام في الحد                لم
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اً أيضاً بالتعـاون القـائم بـين وزارة         وتحيط اللجنة علم  . من حالات التعذيب وسوء المعاملة    
الداخلية، والمفوضية البرلمانية لنظام السجون، وقسم الطب الشرعي بكلية الطـب في جامعـة              
الجمهورية، لاستحداث دورات تدريبية موجهة إلى الأطباء وموظفي الصحة العاملين في نظـام             

لتعذيب وغيره من ضـروب     السجون بخصوص استخدام دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن ا        
  ). ١٠المادة ) (بروتوكول اسطنبول(المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 

  :ينبغي للدولة الطرف الاضطلاع بما يلي  
أن تواصل تنفيذ برامج التدريب الإجباري لضمان إحاطة جميع الموظفين            )أ(  

إدراكهم الكامل أن المخالفات لن يُتـهاون       العموميين بأحكام الاتفاقية على أكمل وجه و      
  فيها، بل سيُحقق فيها وسيُحاكم مرتكبوها؛

أن توسّع نطاق برامج التأهيل الخاصة المتعلقة ببروتوكـول اسـطنبول             )ب(  
والموجهة للقضاة وأعضاء النيابة وخبراء الطب الشرعي وجميع الموظفين الطبيين المعنـيين            

  بالأشخاص المحتجزين؛
تواصل وضع منهجية تمكّن من تقييم مدى فعالية برامج التـدريب           أن    )ج(  

  .والتأهيل في الحد من حالات التعذيب وسوء المعاملة
أن تنشر على نطاق واسع، وبجميع اللغـات المناسـبة،           من الدولة الطرف     يرجىو  )٢٤(

 علـى شـبكة   التقرير المقدم إلى اللجنة والملاحظات الختامية للجنة، عن طريق المواقع الرسمية         
  .الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية

، ٢٠١٥مـايو   / أيـار  ٢٣ بحلـول ،  أن توافيها وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف        )٢٥(
 من هذه الملاحظات    ١٣ و ١٢ و ٩بمعلومات عن متابعة تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات         

إجراء ) ب(تحَقة لمسلوبي الحرية أو تعزيزها؛ كفالة الضمانات المس) أ: (الختامية، بشأن ما يلي
محاكمة المشتبه في ارتكابهم جرائم تعذيب وسوء معاملة        ) ج(تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة؛     

  .ومعاقبة المُذنبين
 ٢٣وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الرابع، في موعد أقصاه               )٢٦(

وإذ تأخذ اللجنة في الحسبان قبول الدولة الطـرف تقـديم       ولهذا الغرض،   . ٢٠١٨مايو  /أيار
 تقريرها إلى اللجنة وفقاً لإجراء تقديم التقارير الاختياري، ستحيل اللجنة إلى الدولة الطـرف      

  . قبل تقديم التقريربالقضايا قائمة في أوانه
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    متابعة الملاحظات الختامية بشأن تقارير الدول الأطراف  -رابعاً  
من الاتفاقية،  ١٩ اللجنة في هذا الفصل إجراء المتابعة الخاص بها بموجب المادة    تناقش    -٧١

وتـرد معلومـات     . واستنتاجات وآراء المقررة المعنية بالمتابعة التي استحدثت اللجنة منصبها        
إضافية، منها بيانات الدول الأطراف وردود مقدمة في إطار إجراء المتابعة، على موقع لجنـة               

ــذ ــاليمناهــضة التع ــوان الت  http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBody :يب في العن
External/FollowUp.aspx?Treaty=CAT&Lang=en.  

، وضعت اللجنة إجراء للمتابعة عقب اعتمـاد الملاحظـات          ٢٠٠٣ مايو/وفي أيار   -٧٢
اً  اللجنة، وفق  وأنشأت.  من الاتفاقية  ١٩الختامية بشأن تقارير الدول الأطراف بموجب المادة        

لنظامها الداخلي، منصب المقرر المعني بمتابعة الملاحظات الختامية وعيَّنت السيدة فيليس غايير            
، عنـدما  ٢٠١٤مـايو  /لشغل ذلك المنصب، ومددت تعيينها كل سنتين بعد ذلك حتى أيار  

 وقدمت اللجنة معلومـات في كـل       . طلبت السيدة غايير تعيين أحد أعضاء اللجنة الآخرين       
تقرير من تقاريرها السنوية اللاحقة عن تجربتها في تلقي المعلومات المتعلقة بتدابير المتابعة التي              
اتخذتها الدول الأطراف، بما في ذلك الاتجاهات الموضوعية والتعديلات الإضافية التي أدخلتها            

   .على الإجراء
نة دواعـي القلـق     وفي اختتام استعراض اللجنة لتقرير كل دولة طرف، تحدد اللج            -٧٣

وتقدم اللجنـة في تلـك         .أو سوء المعاملة  /وتوصي بتدابير محددة بغية منع أعمال التعذيب و       
الملاحظات الختامية المشورة إلى الدول الأطراف فيما يخص آراء اللجنة في التدابير التـشريعية              

ل الأطـراف   والقضائية والإدارية الفعالة وغيرها من التدابير من أجل جعل قـوانين الـدو            
    .وممارساتها موافقة للالتزامات الناشئة عن الاتفاقية

وتطلب اللجنة، في إطار إجراء المتابعة الخاص بها، إلى كل دولـة طـرف يجـري                  -٧٤
أن تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات عن التدابير الـتي           ،  ١٩ استعراضها بموجب المادة  

 طلبات المتابعة هذه في فقرة ترد في أواخر الملاحظات          وتُبيّن. اتخذتها لتنفيذ جملة من توصياتها    
جـسامتها،  : وتحدد توصيات المتابعة هذه على أساس استيفائها ثلاثة معايير هـي          . الختامية

 ومن خلال هذا الإجراء، تـسعى        .وطابعها الوقائي، وإمكانية إنجازها في ظرف سنة واحدة       
إجـراءات  الاتفاقية بأن تتخذ كل دولة طرف       اللجنة إلى الوفاء بالاشتراط المنصوص عليه في        

من  ١ الفقرة(تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب              
وكذلك تعهد الدول الأطراف بأن تمنع حدوث أي أعمال أخـرى مـن أعمـال           ) ٢ المادة

  ).١٦دة الما(سية أو اللاإنسانية أو المهينة المعاملة أو العقوبة القا
 من الاتفاقية مسؤول عن     ١٩ والمقرر المعني بمتابعة الملاحظات الختامية بموجب المادة        -٧٥

وعند الاقتضاء، حال ترجمتها في دوائر (تقييم تقارير المتابعة حال ورودها من الدول الأطراف 
علومات الـواردة   ويقيّم المقرر التقارير، واضعها في اعتباره الم      ). الترجمة التابعة للأمم المتحدة   
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طلـب  "وعندما يرى المقرر ذلك مناسبا، تُعـدّ رسـالة          . فيها، وكذلك المعلومات الأخرى   
يستفـسر عـن التوصـيات المحـددة في     ) أ( ينوب فيها المقرر عن اللجنة لكي    "توضيحات

الملاحظات الختامية للجنة لأغراض المتابعة، والتي لم تتناولها الدولة الطرف في تقريرهـا أو لم               
من التفاصيل عن مسائل تناولها تقرير الدولة الطـرف         اً  يطلب مزيد ) ب(؛  تعالجها إلا جزئياً  

يحـيط  ) ج(أو  / لكي يتسنى للمقرر أن يقيّم مدى تنفيذ الدولة الطرف للتوصيات المعنية؛ و           
بمعلومات واردة عن تطورات جرت منذ انتهاء اللجنة مـن اسـتعراض            اً  الدولة الطرف علم  

حيثما كانت لتلك المعلومات صلة بتوصية أو أكثر من التوصيات الخاضـعة            الدولة الطرف   
وفي إطار هـذه    . للمتابعة، ويطلب إلى الدولة الطرف أن تبدى تعليقاتها على تلك المعلومات          

بما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للجنة، يستشير المقرر المعني بالمتابعـة    العملية، وعملاً 
  .ذين تولّوا مهمة المقرر القُطري أثناء فترة النظر في تقرير الدولة الطرفمع أعضاء اللجنة ال

للمقرر المعني بمتابعـة      مفصلاً  ، ناقشت اللجنة تحليلاً   ٢٠١١نوفمبر  /وفي تشرين الثاني    -٧٦
ولاحظت، على وجه الخصوص،    . التوصيات الختامية، بشأن تجربة اللجنة في مجال إجراء المتابعة        

  .  ما فتئت تزيد من البنود المحددة في ملاحظاتها الختامية لأغراض المتابعةوجود طائفة واسعة
وأكثر ما تواتر من المواضيع المحددة للمتابعة هو توصـيات إلى الـدول الأطـراف                 -٧٧
مقاضاة مرتكبي أفعال التعذيب    ) ب(ء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة؛      إجرا) أ: (ما يلي  بشأن

كفالة أو تعزيز الضمانات القانونية للأشخاص المحتجـزين؛        ) ج(م؛  أو سوء المعاملة ومعاقبته   
 التـدريب والتوعيـة؛     )ه(ضمان الحق في تقديم شكوى وفي الحالات التي نظر فيهـا؛            ) د(
مواءمة تقنيات الاستجواب مع أحكام الاتفاقية، وإلغاء الحبس الانفرادي، علـى وجـه         )و(

منع العنف القائم على نوع الجنس      ) ح(تبار؛  ضمان سبل الانتصاف ورد الاع    ) ز(التحديد؛  
رصد مرافق الاحتجاز وأماكن الاحتجاز وتيسير زيارات غير معلنة  ) ط(وضمان حماية المرأة؛    

تحسين ظـروف   ) ك(تحسين جمع البيانات المتعلقة بالتعذيب؛      ) ي(من جانب هيئة مستقلة؛     
  . الاحتجاز، مثل اكتظاظ السجون

يهـدف إلى   اً  جديـد اً  تحليلي للمقرر، اعتمدت اللجنة إطار    وبعد مناقشة العرض ال     -٧٨
  :وقررت اللجنة ما يلي. تركيز الإجراءات

وإمكانية ‘ ٣‘الطابع الوقائي،   ‘ ٢‘الجسامة،  ‘ ١‘: المحافظة على المعايير الثلاثة     )أ(  
  التنفيذ في غضون سنة؛

جـراء المتابعـة    تحديد التوصيات المتعلقة بالمواضيع الثلاثة التالية لتخضع لإ         )ب(  
كفالة أو تعزيز الضمانات القانونية للأشخاص المحرومين مـن      ‘ ١‘: باعتبار ذلك مسألة عامة   

مقاضاة المشتبه فـيهم ومعاقبـة      ‘ ٣‘إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة؛ أو       ‘ ٢‘حريتهم؛  
لطـرف،  قد يُطلب إلى الدولة ا    وعلاوة على ذلك،    . ساءة المعاملة مرتكبي أفعال التعذيب أو إ    

عند الضرورة، أن تدرج معلومات عن كيفية توفير سبل الانتصاف والجبر لضحايا انتهاكات             
  الاتفاقية، أو معالجة المسائل الأخرى؛
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إضافة فقرة موحدة في ملاحظاتها الختامية تبين هذه المعايير والمواضيع وتحدد             )ج(  
  التوصيات المختارة بعينها لأغراض إجراء المتابعة؛

ديد عدد التوصيات الخاضعة للمتابعة في أربع توصيات، كلمـا كـان            تح  )د(  
  .ممكناً ذلك
، ٢٠١٤مـايو  /وفي التقرير الشفوي الذي قدمته السيد غايير إلى اللجنـة في أيـار           -٧٩

 بالإنجازات الكبرى التي حققها إجراء المتابعة والتحديات المستمرة التي يتعين على أوردت بياناً
ا في دورتها المقبلة في سياق الاستعراض المتوقع لأساليب عمل اللجنة الذي            اللجنة أن تنظر فيه   

 المتعلق بتدعيم وتعزيـز فعاليـة أداء هيئـات          ٦٨/٢٦٨أملاه اعتماد الجمعية العامة قرارها      
وبالإضافة إلى ذلك، وإشارة من السيدة غايير إلى سنوات الخدمـة           . معاهدات حقوق الإنسان  

آخر مـن أعـضاء     اً  بإجراء المتابعة، اقترحت على اللجنة أن تعين عضو       العشر التي كُلّفت فيها     
وشكر الرئيس السيدة غايير على     . اللجنة لشغل منصب المقرر المعني بمتابعة الملاحظات الختامية       

إلى الأبحـاث   اً  سنوات الخدمة التي قضتها وعلى ما حققته من إنجازات في هذا المنصب، مشير            
عن الأعمال المستمرة المتعلقة بتقييم اتجاهات         تطلبتها تلك الفترة، فضلاً    المكثفة والمجهودات التي  

  . المتابعة التي عرضتها على أعضاء اللجنة في مسعى منها لرفع كفاءة إجراء المتابعة

  إنجازات إجراء المتابعة    
، بالاستنتاج الذي خلـصت إليـه   ٢٠١٤مايو /أبلغت السيدة غايير اللجنة، في أيار    -٨٠

ه أن إجراء المتابعة كان له دور محوري في استمرار تقييم تنفيذ مقتـضيات الاتفاقيـة،                ومؤدا
وتكثيف الاتصال المباشر بين اللجنة والدول الأطراف عقب اعتماد الملاحظات الختامية على            

ويُمكّـن إجـراء    . تقرير دولة طرف وقبل تقديم تلك الدولة الطرف تقريرها الدوري المقبل          
ة من الاستمرار في تلقي المعلومات من الدولة الطرف أثناء الفترة الفاصلة بـين              المتابعة اللجن 
للجنة فرصة التعليق على التدابير التي اتخذتها الدولة الطـرف وطلـب      اً  ويتيح أيض . التقريرين

. معلومات وإيضاحات إضافية من الدولة الطرف على ما تبذله من جهود، عنـد الاقتـضاء              
 من فعالية اللجنة، حيث يسمح للجنة بتقييم جهود التنفيذ الـتي تبـذلها        ويعزز إجراء المتابعة  

  .الدولة الطرف بصورة أسرع مما عليه الحال في إطار إجراء الإبلاغ الاعتيادي
، ٢٠١٤مـايو   / وحتى نهاية الدورة الثانية والخمسين في أيار       ٢٠٠٣مايو  /ومنذ أيار   -٨١

تامية الموجهة إلى الدول الأطراف، تضمنت       مجموعة من الملاحظات الخ    ١٥٩أصدرت اللجنة   
 ٣١ من التقارير التي حل موعد تقديمها في         ١٣٤ومن أصل   . توصيات محددة لأغراض المتابعة   

 في  ٧٢ تقريرًا، أي بواقع     ٩٧، وهو تاريخ اعتماد هذا التقرير، تلقت اللجنة         ٢٠١٤مايو  /أيار
 /يير هذه الأرقام إلى اللجنـة في أيـار  وأبلغت السيدة غا. المائة من معدل الاستجابة الإجمالي 

  .، مشيرة إلى أنها معدل استجابة جيد٢٠١٤ مايو
، المعلومات المتعلقة بالمتابعة الـتي      ٢٠١٤مايو  / أيار ٢٣ولم تقدم الدول التالية، حتى        -٨٢

، )الدورة الخامسة والأربعون  (، وإثيوبيا   )الدورة الثامنة والأربعون  (ألبانيا  : حل موعد تقديمها  
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مهوريـة  ، والج )الدورة الرابعة والأربعون  (، والأردن   )الدورة الخامسة والأربعون  (إكوادور  و
، )الـدورة الثالثـة والأربعـون   (، والـسلفادور  )الثامنة والأربعون الدورة  (العربية السورية   

الدورة الـسادسة   (، والكويت   )الدورتان الحادية والثلاثون والرابعة والأربعون    (والكاميرون  
، وأوغنـدا   )الدورة الأربعون (، وإندونيسيا   )الدورة الرابعة والأربعون  (، واليمن   )عونوالأرب

الـدورة التاسـعة    (، وبـنن    )الدورة الثانية والثلاثون  (، وبلغاريا   )الدورة الرابعة والثلاثون  (
، )الدورة الـسادسة والثلاثـون    (، وبيرو   )الدورة السابعة والثلاثون  (، وبوروندي   )والثلاثون

، وجمهورية الكونغـو  )الدورة السادسة والثلاثون(، وتوغو  )لدورة الثانية والأربعون  ا(وتشاد  
، وجنـوب   )الدورة الثلاثـون  (، وجمهورية مولدوفا    )الدورة الخامسة والثلاثون  (الديمقراطية  

الـدورة  (، ورواندا )الدورة السابعة والأربعون(، وجيبوتي )الدورة السابعة والثلاثون  (أفريقيا  
، )الدورة السابعة والثلاثـون   (، وطاجيكستان   )الدورة الأربعون (، وزامبيا   )الأربعونالثامنة و 
يـا  ، وكمبود )الدورة الـسادسة والأربعـون    (، وغانا   )الدورة التاسعة والأربعون  (وغابون  

، )الـدورة الثامنـة والأربعـون   (، وكوبا )والخامسة والأربعونالدورتان الحادية والثلاثون   (
الدورة (، ومدغشقر   )الدورة الثامنة والثلاثون  (، ولكسمبرغ   ) الأربعون الدورة(وكوستاريكا  

الدورة الـسادسة  (، وموريشيوس )الدورة الخامسة والأربعون(، ومنغوليا )السابعة والأربعون 
  ). الدورة الثانية والأربعون(، وهندوراس )الدورة الثانية والأربعون(، ونيكاراغوا )والأربعون

ردت ردود في   ، و ٢٠١٤مايو  / أيار ٢٣ إلى   ٢٠١٣يونيه  / حزيران ١وفي الفترة من      -٨٣
، )CAT/C/ARM/CO/3/Add.1(أرمينيـا  : على النحو التـالي اً  دولة طرف١٧من إطار المتابعة  

-CAT/C/CZE/CO/4(، والجمهورية التشيكية    )CAT/C/RUS/CO/5/Add.1(والاتحاد الروسي   

5/Add.1(   والسنغال ،)CAT/C/SEN/CO/3/Add.1( ألمانيـا   ، و)CAT/C/DEU/CO/5/Add.3( ،
ــرويج )CAT/C/MEX/CO/5-6/Add.1(والمكــسيك  ، )CAT/C/NOR/CO/6-7/Add.1(، والن
ــان  ــستان )CAT/C/GRC/CO/5-6/Add.1(واليون ، )CAT/C/UZB/CO/4/Add.1(، وأوزبك

، وبـيرو   )CAT/C/PRY/CO/4-6/Add.2(، وباراغواي   )CAT/C/IRL/CO/1/Add.2(وأيرلندا  
)CAT/C/PER/CO/5-6/Add.1( ــيلاروس ــو )CAT/C/BLR/CO/4/Add.3(، وبـ ، وتوغـ
)CAT/C/TGO/CO/2/Add.1( ــستان ــر )CAT/C/TJK/CO/2/Add.1(، وطاجيكـ ، وقطـ
)CAT/C/QAT/CO/2/Add.1( وكندا ،)CAT/C/CAN/CO/6/Add.1()٧(.  

وأعربت المقررة، خلال تقريرها المرحلي إلى اللجنة، عن تقديرها للمعلومات الـتي              -٨٤
وقيّمت المقررة الردود الـتي تلقتـها        . قدمتها تلك الدول الأطراف فيما يتعلق بإجراء المتابعة       

لمعرفة إن كانت المسائل التي حددتها اللجنة للمتابعة قد عولجت جميعها، وهـل اسـتجابت               
وكاتبت المقررة، عند الضرورة، الدول الأطراف لطلـب        . المعلومات المقدمة لشواغل اللجنة   

 ٢٠١٣يونيـه   / حزيران ١ الإيضاحات؛ فعلى سبيل المثال، وجهت، في الفترة من          مزيد من 

__________ 

    :ردود المتابعة متاحة على الصفحة الشبكية للجنة المخصصة للمتابعة )٧(
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/FollowUp.aspx?Treaty=CAT&Lang=en. 
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 / حزيـران  ١١الرسالة المؤرخـة    (، رسائل في هذا الشأن إلى ألمانيا        ٢٠١٤مايو  / أيار ٢٣و
، )٢٠١٤أبريـل   / نيـسان  ٢٣(، وبيرو   )٢٠١٤يوليه  / تموز ٣(، وبيلاروس   )٢٠١٣ يونيه
 دولة طرفـاً إيـضاحات      ٢٧تى تاريخه، قدمت    وح ). ٢٠١٤مايو  / أيار ٢٣(ركمانستان  وت

 وفي الحالات التي لم تقدم فيها على الإطلاق معلومات عـن          .إضافية رداً على طلبات المقررة    
  . الواجبة، طلبت المقررة تقديم المعلومات المتابعة
 ٣( أرمينيـا  رسائل تذكير إلى      المقررة أيضاً  وخلال الفترة قيد الاستعراض، أرسلت      -٨٥

 ٣(والجمهوريـة التـشيكية     ،  )٢٠١٣يونيه  / حزيران ٣(، وألبانيا   )٨()٢٠١٣يونيه  /نحزيرا
 / حزيـران  ٣(، وكوبـا    )٩()٢٠١٣يونيـه   / حزيـران  ٣(، ورواندا   )٢٠١٣يونيه  /حزيران
  ). ٢٠١٣يونيه / حزيران٣(، واليونان )١٠()٢٠١٣ يونيه
تـه اللجنـة إلى     الجمهورية العربية السورية بالنظر إلى التقرير الخـاص الـذي طلب            -٨٦

الجمهورية العربية السورية وعدم الرد على ذلك الطلب، أرسلت اللجنة رسالة تذكيرية ثانية             
وفي ذلـك التـذكير،     ). ٢٠١٤ينـاير   / كانون الثاني  ٢٢مؤرخة  (إلى تلك الدولة الطرف     

لاحظت المقررة بقلق بالغ أحدث الاستنتاجات التي خلصت إليها لجنة التحقيـق الدوليـة              
لة بشأن الجمهورية العربية السورية، ومفادها أن التعذيب لا يزال واسـع الانتـشار،              المستق

وأشارت إلى الشواغل التي أعربت عنها لجنة التحقيق إزاء اسـتخدام الحكومـة للتعـذيب               
ورغـم طلـب    . المنهجي في سياق استجواب من تعتبرهم مناوئين لها وتخويفهم ومعاقبتهم         

  .  ممثل الدولة الطرف، لم يرد أي رد على ذلك الطلبالمقررة عقد اجتماع عاجل مع
عن تقـديرها للمعلومـات     اً  أعربت المقررة أيض  . مصادر المعلومات غير الحكومية     -٨٧

المقدمة بموجب إجراء المتابعة من منظمات غير حكومية ومجموعات أخرى من المجتمع المدني             
بلجيكـا،    :سع دول أطراف هي   تنشط في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك معلومات عن ت          

  . وبيلاروس، وتوغو، وطاجيكستان، والمغرب، والمكسيك، وإسبانيا، والسنغال، وبيرو

  الحصول على معلومات دقيقة من أجل تعزيز إجراء المتابعة     
أشارت المقررة في مراسلاتها مع الدول الأطراف، إلى تكرار الشواغل التي لم تعـالج                -٨٨

وبيّنت مدى أهمية تقديم معلومات دقيقة في إطار إجراء المتابعـة،           . لمتابعةبالكامل في ردود ا   
حالات الوفاة أثناء الاحتجاز وتحقيقات الطـب       المثال، قوائم السجناء، وتفاصيل     على سبيل   
وحرصت المقررة، وهي تهمّ بمغادرة منـصبها، علـى أن تـذكّر بالاحتياجـات              . الشرعي

أو معالجتـها   /وانب التي ينبغي التسليم بهـا و      لتي تجسد الج  والاعتبارات والتحديات التالية ا   
  : من الممارسات الجيدةاً باعتبارها جزء

__________ 

 .)CAT/C/ARM/CO/3/Add.1( ٢٠١٣يوليه / تموز١١قدمت أرمينيا معلومات تتعلق بالمتابعة في  )٨(
-CAT/C/CZE/CO/4( ٢٠١٣يونيـه   / حزيران ٢٠ة التشيكية معلومات تتعلق بالمتابعة في     قدمت الجمهوري  )٩(

5/Add.1(. 
 .)CAT/C/GRC/CO/5-6/Add.1 (٢٠١٣يونيه / حزيران٥قدمت اليونان معلومات تتعلق بالمتابعة في  )١٠(
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الحاجة إلى المزيد من الدقة بشأن الوسائل التي يصدر بها أفـراد الـشرطة                )أ(  
علـى فرصـة   اً وأفراد القوى الأخرى تعليمات ويضمنون بها حق المحتجزين في الحصول فور         

  تقل ومحام وقريب من أفراد الأسرة؛ مقابلة طبيب مس
أهمية تقديم أمثلة على حالات محددة فيما يخص الحصول على هذه الخدمات       )ب(  

  وفيما يتعلق بتنفيذ التوصيات الأخرى المحددة للمتابعة؛
الحاجة إلى هيئات منفصلة ومستقلة ونزيهة للنظر في شـكاوى التعـذيب              )ج(  

أن من غير الراجح أن يلجأ ضحايا هـذا         اً  وتكراراً   مرار وسوء المعاملة، لأن اللجنة لاحظت    
  الانتهاك إلى السلطات التابعة لنفس النظام الذي يُزعم أنه مسؤول عن هذه الأفعال؛ 

أهمية تقديم معلومات دقيقة مثل قوائم السجناء، التي هي أمثلة جيدة علـى               )د(  
ن الصرامة في تقصي الحقائق ورصد      ما تكشف عن حاجة إلى المزيد م      اً  الشفافية، ولكنها كثير  

  معاملة الأشخاص الذين يواجهون احتمال انتهاك الاتفاقية؛
 وتصنيف وتحليل إحصاءات الـشرطة      التحديات العديدة المستمرة في جمع      )ه(  

قطاع العدالة بطرق من شأنها أن تكفل تأمين ما يكفي من المعلومـات عـن الأفـراد أو                  و
   المسؤولة عن الانتهاكات المزعومة؛الوكالات أو المرافق المحددة

القيمة الوقائية للتحقيقات السريعة والتريهة في ادعاءات الاعتداء، وعلـى            )و(  
وجه الخصوص، المعلومات المتعلقة بالمؤسسات الفعالة، من قبيـل المؤسـسات البرلمانيـة أو     

أمنـاء المظـالم،    المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والآليات الوقائية الوطنية أو مكاتـب           
بوصفها جهات تحقيق، ولا سيما لغرض أنشطة الرصد، بما في ذلك الزيارات غـير المعلـن                

  عن أهمية السماح للمنظمات غير الحكومية بإجراء زيارات للسجون؛  عنها، فضلاً
المحددة للشرطة مـشفوعة    علومات عن برامج التدريب المهني      الحاجة إلى م    )ز(  

  تعلق بحظر التعذيب والممارسة في مجال الكشف عن آثار التعذيب؛ بتعليمات دقيقة فيما ي
الحاجة إلى سد الثغرات في الإحصاءات والمعلومـات الأخـرى المتعلقـة              )ح(  

بالجرائم المرتكبة والاتهامات والإدانات، بما في ذلك أي شكاوى من سوء تصرف الـشرطة،              
لأفراد المعنيين، بالإضافة إلى عـدم      وأي جزاءات تأديبية محددة في حق الضباط وغيرهم من ا         

منها التعويض العادل والمناسب وتـدابير رد       ة البيانات المتعلقة بجملة أمور      توافر أو عدم كفاي   
علاقـة  الاعتبار لضحايا التعذيب، بما في ذلك ضحايا العنف الجنسي والإيذاء الجنـسي، و            

 ـ     /والتقاطع بين الأصل العرقي      ة والتعـذيب، واسـتخدام     أو الأصل القومي وسـوء المعامل
نائيـة والـشكاوى   للأشخاص المعادين إلى بلد آخر لمواجهة تهم ج     " الضمانات الدبلوماسية "

  .الاعتداء داخل السلك العسكريالمتعلقة بحالات 
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  مواءمة إجراء المتابعة مع الإجراء المبسط لتقديم التقارير    
 إلى ضرورة إعادة النظر في العلاقـة        أشارت المقررة المعنية بمتابعة الملاحظات الختامية       -٨٩

بين إجراء المتابعة وإجراء اللجنة الاختياري لتقديم التقارير، المستند إلى قوائم القـضايا قبـل               
ء من الدورة   ، التي باتت تقدم إلى الدول الأطراف ابتدا       ) أعلاه ٣٧انظر الفقرة   (تقديم التقارير   

 ـ  ومع أن   ). ٢٠٠٧مايو  /أيار(الثامنة والثلاثين    د اعتماد هذا الإجراء كان له أثر إيجابي في تقيّ
تقاريرها الدورية واستعراض اللجنة لتلك التقارير في حينـها،         الدول الأطراف بمواعيد تقديم     

بعض التحديات على اللجنة منها على وجه الخصوص مواءمة إجراء المتابعـة    اً  فقد طرح أيض  
  . مع الإجراء الاختياري لتقديم التقارير

عد أن أنشأت اللجنة إجراءها الاختياري لتقديم التقارير، أشارت المقـررة إلى أن             وب  -٩٠
لأغـراض المتابعـة أو   تشمل على الدوام البنود المحـددة  قوائم القضايا قبل تقديم التقارير لا      

ومع ذلـك، فقـد     . المعلومات المقدمة من الدول الأطراف في إطار تبادل الآراء مع المقررة          
 أن ذلك الوضع قد تغير في أعقاب التقـارير الـتي قدمتـها              ٢٠١١في عام   أبلغت المقررة   

على أن تـدرج    اً  فقد أصبحت اللجنة أكثر حرص    . والمناقشات التي أجرتها مع أعضاء اللجنة     
لأغـراض  اً  في قوائم القضايا قبل تقديم التقارير المسائل المعلقة ذات الصلة بالبنود المحددة سلف            

  .ظت أن من الممكن بذل جهود أكبر في هذا الصددالمتابعة، رغم أنها لاح
ومع ذلك، اعتبرت المقررة أن مواءمة إجراء المتابعة والإجراء الاختيـاري لتقـديم               -٩١

والقاعدة العامة هي إحالة قوائم القـضايا قبـل         . بالنسبة للجنة اً  التقارير ما زال يشكل تحدي    
راء الاختياري لتقديم التقارير قبل سنة على       تقديم التقارير إلى الدول الأطراف التي قبلت الإج       

وقد أسـهم   . )٤، الفقرة   CAT/C/47/2( الأقل من الموعد المقرر لتقديم تقرير الدولة الطرف       
ذلك في تقريب المسافة الزمنية بين الرسائل الواردة من اللجنة إلى الدول الأطراف من أربـع                

  . سنوات إلى ثلاث سنوات
لية تؤكد أن اللجنة أقدمت في العديـد مـن المناسـبات منـذ              بيد أن الممارسة العم     -٩٢
 ـ         ٢٠٠٧ عام دد لتقـديم تقريـر الدولـة        على اعتماد قوائم القضايا قبل سنتين من الموعد المح

وترى المقررة أن الممارسة المتمثلة في اعتماد قائمة القضايا قبل تقديم التقـارير في              . )١١(الطرف
النسبة لإجراء المتابعة، لأنها لا تسمح على الدوام لقائمة     وقت مبكر قد تترتب عليها إشكالات ب      

القضايا قبل تقديم التقارير بأن تأخذ في الاعتبار أو تراعي بصورة كافية المعلومـات المبلغـة في       
تحديات بالنسبة لعمليـة    اً  وعلاوة على ذلك، فإن تلك الممارسة تطرح أيض       . إطار عملية المتابعة  

سئلة التي توجهها اللجنة في قائمة القضايا التي تعدها قبل تقديم التقارير            ، لأن الأ  الإبلاغ إجمالاً 
قد تصبح متقادمة إذا كانت الدولة الطرف التي توجه إليها الأسئلة لا تخضع للاستعراض مـن                

  . قبل اللجنة لمدة ثلاث سنوات أو أكثر بعد اعتماد قائمة القضايا قبل تقديم التقارير
__________ 

 التقارير  ، مع ملاحظة أن اللجنة قد اعتمدت قوائم قضايا قبل تقديم          ١٥، الفقرة   CAT/C/47/2انظر الوثيقة    )١١(
 .٢٠١٢ تحل مواعيد تقديم تقاريرها في عام  دولة طرفا٣٦ًوأرسلتها إلى 
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ك، ورغم أن المقررة المعنية بمتابعة الملاحظات سعت إلى استعراض          وبالإضافة إلى ذل    -٩٣
جميع تقارير المتابعة المقدمة من الدول الأطراف في الاتفاقية في الوقت المناسب، فقد استحال              

ابعة عليها ذلك في بعض المناسبات بسبب التأخير الناجم عن فترة الانتظار بين تلقي تقارير المت        
  . التابعة للأمم المتحدةالترجمة وترجمتها في دوائر 

 التأخير في تجهيز التقارير، والاعتماد المبكـر        -وقد يتسبب هذان العاملان كلاهما        -٩٤
حالات تتلقى فيها الدول الأطراف مراسلات متعددة        في   -لقضايا قبل إعداد التقارير     لقوائم ا 

 غـضون سـنة تقويميـة       في) أي طلب توضيح وقائمة قضايا قبل تقديم التقارير       (من اللجنة   
ومن منطلق تجربة اللجنة، فإن هذه الممارسة قد تقود إلى إرباك الـدول الأطـراف               . واحدة

ومع ذلك، فلم تخرج اللجنة     . الساعية بحسن نية إلى الامتثال لالتزاماتها في مجال تقديم التقارير         
د عليها الدول الأطراف    حتى الآن بإجراء لتحديث قوائم القضايا قبل تقديم التقارير التي لم تر           

  . في الفترة الزمنية المطلوبة
واقترحت المقررة على اللجنة أن تجابه تحدي المواءمة هذا بسبُل مختلفة منها تعزيـز                -٩٥

الجهود المبذولة للتأكد من أن جميع قوائم القضايا قبل تقديم التقارير المرسلة إلى الدول الـتي                
قارير تعكس بشكل كاف المسائل التي تناولها تقرير الدولة         قبلت الإجراء الاختياري لتقديم الت    

  . الطرف بشأن متابعة الملاحظات الختامية وطلبات التوضيح الموجهة من المقررة
ومن أجل تعزيز إجراء المتابعة، ومراعاة الاستنتاجات والشواغل المعرب عنها خلال             -٩٦

لتحديث قوائم القضايا قبل    اً  جنة نموذج على أن تضع الل   اً  عملية المتابعة، شجعت المقررة أيض    
تقديم التقارير المتقادمة، على سبيل المثال، كلما تأخر تقديم تقرير الدولة الطرف بسنتين بعد              

  .تلقيها قائمة القضايا قبل تقديم التقارير
وبصفة عامة، رأت المقررة أن من المهم للجنة أن تمتنع عن اعتماد قوائم القضايا قبل                 -٩٧

التقارير وتوزيعها على الدول الأطراف قبل أكثر من سنة من الموعد المقرر لتقديم تقرير              تقديم  
  .الدولة الطرف

على النظر في إجراء زيارات متابعة قُطرية يقوم بهـا فريـق            اً  وشجعت المقررة أيض    -٩٨
انـة،  مكون من المقرر المعني بمتابعة الملاحظات الختامية، والمقررين القُطريين وعضو من الأم           

وأثار اقتـراح المقـررة     . على نحو ما تطرقت إليه المناقشة في الدورة الثانية والخمسين للجنة          
 اهتمامـاً إمكانية القيام بزيارات قُطريـة،      الداعي إلى النظر في وضع استبيان ثابت للمتابعة و        

  .ضاء اللجنة خلال تلك المناقشات لدى أعكبيراً
 أهمية الاستمرار في تقيـيم الجـانبين الإجرائـي          مع اللجنة اً  وناقشت المقررة أيض    -٩٩

  .والموضوعي من امتثال الدول لإجراء المتابعة
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   من الاتفاقية٢٠أنشطة اللجنة بموجب المادة   -خامساً   

   معلومات عامة   -ألف  
 من الاتفاقية، إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقاً بها يبدو ٢٠ من المادة  ١وفقاً للفقرة     -١٠٠
ا تتضمن دلائل لها أساس قوي تشير إلى أن التعذيب يمارس على نحو منهجي في أراضي                لها أنه 

دولة طرف، تدعو اللجنة هذه الدولة الطرف إلى أن تتعاون في دراسة هذه المعلومـات وأن                
   .تقدم، تحقيقاً لهذه الغاية، ملاحظات بخصوص هذه المعلومات

نة، يوجه الأمين العام انتبـاه اللجنـة إلى          من النظام الداخلي للج    ٧٥ووفقاً للمادة     -١٠١
 ١المعلومات التي أحيلت إليها، أو التي يبدو أنها أحيلت إليها، لكي تنظر فيها بموجب الفقرة                

   . من الاتفاقية٢٠من المادة 
ولا تستلم اللجنة أي معلومات إذا كانت تتعلق بدولة طرف تكون قد أعلنت، وفقاً                -١٠٢

 من الاتفاقية، وقت التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها، أنهـا            ٢٨ من المادة    ١للفقرة  
، ما لم تكن هذه الدولة الطرف قد        ٢٠تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة         لا

   . من الاتفاقية٢٨ من المادة ٢سحبت تحفظها بعد ذلك وفقاً للفقرة 
 الاتفاقية خـلال الفتـرة قيـد         من ٢٠وقد استمرت أعمال اللجنة بموجب المادة         -١٠٣

 من النظام الـداخلي     ٧٩ و ٧٨ من الاتفاقية والمادتين     ٢٠ووفقاً لأحكام المادة       .الاستعراض
 من الاتفاقيـة    ٢٠للجنة، تكون جميع وثائق وإجراءات اللجنة المتعلقة بمهامها بموجب المادة           

بيد أنه،     .دة جلسات مغلقة  سرية، وتكون جميع الجلسات المتعلقة بإجراءاتها بموجب هذه الما        
 من الاتفاقية، يجوز للجنة بعد التشاور مع الدولة الطرف المعنية،           ٢٠ من المادة    ٥وفقاً للفقرة   

أن تقرر إدراج بيان موجز بنتائج الإجراءات في تقريرها السنوي إلى الدول الأطـراف وإلى               
   .الجمعية العامة

 ٢٠تابعة، واصل المقـررون المعنيـون بالمـادة         وفي إطار أنشطة اللجنة المتعلقة بالم       -١٠٤
الاضطلاع بأنشطة ترمي إلى تشجيع الدول الأطراف التي أجريت بشأنها تحقيقات نُـشرت             

  . نتائجها على اتخاذ تدابير لتنفيذ توصيات اللجنة
يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن الإجراء في الموقع الشبكي لمفوضـية               -١٠٥

     في العنوان التاليحقوق الإنسان
)www.ohchr.org/EN/HRBodies/CAT/Pages/InquiryProcedure.aspx(.  
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  الإجراءات فيما يتعلق بالتحقيق السري بشأن لبنان  -باء  

  مقدمة  -١  
ولم تعلـن الدولـة        .٢٠٠٠أكتـوبر   / تشرين الأول  ٥انضم لبنان إلى الاتفاقية في        -١٠٦

 أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليـه في          الطرف، وقت الانضمام إلى الاتفاقية،    
 وعليـه،    . من الاتفاقية  ٢٨ من الاتفاقية، كما كان بوسعها أن تفعل بموجب المادة           ٢٠المادة  

  .فإن الإجراء واجب التطبيق على لبنان

   سير الإجراءات   -٢  
يُـشار  ( قدمت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان       ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٨في     -١٠٧

، وهي منظمة غير حكومية، إلى اللجنة بلاغاً مشفوعاً بمستندات          ")الكرامة"إليها فيما يلي باسم     
مؤيدة يتضمن ادعاءات بالاستخدام المنظّم للتعذيب، لا سيما فيما يتصل بأزمة نهر البارد الـتي               

 ـ      ٢٠٠٧شهدها شمال لبنان في منتصف عام        ان  وطلبت إلى اللجنة أن تـدرس الوضـع في لبن
   .وقدمت منظمة الكرامة أيضاً تقارير إضافية ومواد تكميلية   . من الاتفاقية٢٠بموجب المادة 

 ٢٠١٠نـوفمبر   /وعيّنت اللجنة في دورتها الخامسة والأربعين المعقودة في تشرين الثاني           -١٠٨
معلومات اثنين من أعضائها، هما فيليس غايير وفرناندو مارينو مينينديث، لإجراء دراسة أولية لل            

وبحثت اللجنة هذه المعلومات في جلـسات          .تحضيراً لمناقشة اللجنة لهذه المسألة في دورتها التالية       
وتـبين     .٢٠١١يونيه  /حزيرانمايو و /لأربعين المعقودة في أيار   خاصة خلال دورتها السادسة وا    

ات موثوقـة وأنهـا      من الاتفاقية معلوم   ٢٠للجنة أن المعلومات التي قُدمت إليها بموجب المادة         
  .تتضمن دلائل لها أساس قوي تشير إلى أن التعذيب يُمارس على نحو منظّم في الأراضي اللبنانية               

 من نظامها الـداخلي     ٨٢ من الاتفاقية والمادة     ٢٠ من المادة    ١وقررت اللجنة، بموجب الفقرة      
)CAT/C/3/Rev.5(           ومـات وتقـديم    ، أن تدعو الدولة الطرف إلى التعاون في بحث هـذه المعل

، وجه رئيس اللجنـة رسـالة إلى       ٢٠١١يونيه  / حزيران ٨وفي     .تعليقاتها بهذا الشأن إلى اللجنة    
   .الحكومة اللبنانية أبلغها فيها بهذا القرار

 في  ٢٠١١أغـسطس   / آب ٤وبحثت اللجنة الردود الواردة من الحكومة اللبنانية في           -١٠٩
وخلصت اللجنة في أعقاب ذلك    .٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني٢٤ و١٦جلستين مغلقتين في    

إلى أن الردود التي تلقتها لم تكن مرضية وقررت في دورتها الثامنة والأربعين إجـراء تحقيـق              
  . من النظام الـداخلي للجنـة  ٨٤ من الاتفاقية والمادة     ٢٠ من المادة    ٢سري بموجب الفقرة    

سيدة سعدية بلمير، والـسيد فيرنانـدو       وعينت اللجنة لهذا الغرض ثلاثة من أعضائها، هم ال         
وقررت اللجنة كذلك دعوة الدولة الطـرف إلى           .مارينيو مينينديث، والسيدة نورا سيفياس    

 ٨٥ من الاتفاقية والمادة     ٢٠ من المادة    ٣التعاون مع اللجنة في إجراء التحقيق، عملاً بالفقرة         
 من الاتفاقية   ٢٠ من المادة    ٣ بالفقرة   وأخيراً، قررت اللجنة، عملاً      .من النظام الداخلي للجنة   



A/69/44 

241 GE.14-12582 

 من النظام الداخلي للجنة، أن تطلب إلى الدولة الطرف الموافقة على زيارة اللجنة              ٨٦والمادة  
، علماً بأن طبيباً سيـشارك      ٢٠١٣فبراير  / شباط ١يناير إلى   / كانون الثاني  ٢١في الفترة من    
  . أيضاً في البعثة

، طلبت الدولـة الطـرف تأجيـل الزيـارة لأن        ٢٠١٢بر  نوفم/ تشرين الثاني  ١٤وفي    -١١٠
  .التي اقترحتها اللجنة لا تعطي متسعاً من الوقت للتحضير للزيارة على النحـو الملائـم               التواريخ

، ٢٠١٢ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٤وأبلغت الدولة الطرف اللجنة، في مذكرة شفوية مؤرخة          
   .٢٠١٣أبريل / على أن تجرى هذه الزيارة في نيسانبموافقتها على طلب الزيارة المقدم من اللجنة،

   تسهيل الزيارة والتعاون   -٣  
حريـة  ) أ: (طلبت اللجنة تعاون الدولة الطرف في سير الزيارة وفقاً للمبادئ التالية            -١١١

إمكانية الوصول غير المقيدة إلى جميع الأماكن التي يوجـد فيهـا أشـخاص              ) ب(التنقل؛  
معلومات كاملة عن تلك الأماكن؛     ) ج(كونوا محرومين من حريتهم؛     محرومون أو يمكن أن ي    

 خصوصية الاتصالات بالمنظمات غير الحكوميـة،       )ه(حرية الاتصال بجميع السلطات؛     ) د(
ضمانات بعـدم   ) ز(الوصول الكامل إلى جميع الوثائق؛      ) و(وأي أشخاص عاديين آخرين؛     

  .الحصانة بالنسبة لجميع أفراد البعثة) ط(الترتيبات الأمنية المناسبة؛ و) ح(الانتقام؛ 
وأعربت اللجنة عن تقديرها للتعاون الذي أبدته السلطات قبل الزيـارة وخلالهـا،               -١١٢

وشكرت الحكومة لإصدارها تصاريح تسمح لأعضاء الوفد بدخول جميع مرافق الاحتجـاز            
 وحسب الصيغة المتفق     بيد أن اللجنة أشارت إلى أنها لم تتسلم التصاريح مسبقاً           .دون أي قيد  

واغتنمت اللجنة تلك الفرصة لتعبِّر عن شكرها للنائب العام            .عليها وفقاً لما طلبته قبل الزيارة     
  .الذي صرّح بإجراء زيارات لمراكز الاحتجاز خارج ساعات الدوام وفي عطل آخر الأسبوع            

 يمكن أن يتواجد فيها أشخاص لكن اللجنة أشارت إلى أنها لم تتسلّم قائمةً بجميع الأماكن التي 
على التحرك بحرية وجمع المعلومـات  اً  وخلال هذه الزيارة، كان الوفد قادر .مسلوبة حريتهم 

وتمتع بإمكانية الوصول دون عوائـق إلى       . ذات الصلة بالتحقيق من مجموعة واسعة من المصادر       
 انفراد مع المحتجـزين،     أماكن الاحتجاز وزيارتها دون سابق إعلان، وكذا إجراء مقابلات على         

وواجه الوفد بعض الصعوبات في دخول أمـاكن احتجـاز           . عن الحصول على الوثائق     فضلاً
وكانت تلك الصعوبات تُـذلل        .معينة، مثل نظارات قصر العدل في كل من طرابلس وبيروت         

لـى  ويأسف الوفد لعدم السماح له بالاطلاع ع         .عادةً بفضل تعاون جهات الاتصال الحكومية     
) قيادة منطقة الجنوب  (سجلات المحتجزين في مرافق الاحتجاز التابعة لمخابرات الجيش في صيدا           

   ).قيادة منطقة الشمال(ولا في المرافق التابعة لفرع معلومات قوى الأمن الداخلي في طرابلس 

   الأعمال الانتقامية   -٤  
ة الكرامة في لبنان، السيد سـعد       تلقّت اللجنة قبل الزيارة مزاعم بتعرُّض ممثِّل منظم         -١١٣

، أرسلت اللجنـة إلى     ٢٠١١نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٠وفي     .الدين شاتيلا، لأعمال انتقامية   
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الحكومة رسالة ادعاء يُشار فيها إلى أن السيد شاتيلا يخشى التعرُّض للانتقام من قبل أفـراد                
 الحكومية معلومات إلى اللجنة     تلك المنظمة غير  يش والشرطة العسكرية بعد تقديم      مخابرات الج 

ضد السيد شـاتيلا ومنظمـة      وستشكل هذه الأعمال الانتقامية     . في إطار إجراءات التحقيق   
 / آذار ٥وفي   .  مـن الاتفاقيـة    ١٣ من جانب السلطات اللبنانيـة للمـادة         انتهاكاًالكرامة  
كرية أصدر   أخبرت منظمة الكرامة اللجنة بأن قاضي التحقيق في المحكمة العس          ٢٠١٢ مارس

قراراً يقضي بإقفال التحقيق بحق السيد شاتيلا، وهو القرار الذي أيده في وقت تالٍ القاضـي            
 وفي أعقاب الانتهاء من إجراءات التحقيق السري، قررت اللجنة أن تعلـن              .المكلف بالقضية 

  . )١٢(رسالة ادعاء الرئيس الموجهة إلى الدولة الطرف بشأن هذه المسألة

   التحقيق وموجز عن نتائج الإجراءاتنشر تقرير  -٥  
 ٢٠اعتمدت اللجنة، في دورتها الحادية والخمسين تقريرها المتعلِّق بلبنان بموجب المادة              -١١٤

 من المادة نفسها، أن تحيل نتائج التحقيق إلى الدولـة           ٤من الاتفاقية، وقررت، عملاً بالفقرة      
عـن  ،  ٢٠١٤ينـاير   / كانون الثاني  ٢٩يها أن توافيها بمعلومات، بحلول      الطرف، وطلبت إل  

 / كـانون الثـاني    ٢٩وفي   . تنتاجاتها واستجابةً لتوصـياتها   الإجراءات المتخذة بخصوص اس   
 وأشار لبنان في     .، قدّمت الدولة الطرف تعليقاتها وملاحظاتها على تقرير اللجنة        ٢٠١٤ يناير

  .رسالته إلى أنه لم يوافق على نشر تقرير التحقيق
، اجتمع رئيس اللجنة مع الممثل الدائم للبنان لدى مكتب          ٢٠١٤مايو  /ار أي ٢٢وفي    -١١٥

إلى جانب تعليقـات الحكومـة      تعميق مناقشة نشر تقرير التحقيق      الأمم المتحدة في جنيف ل    
وبالنظر إلى إعادة تأكيد الدولة الطرف على معارضتها لنشر التقرير          . وملاحظاتها على التقرير  

، من الاتفاقية، أن تدرج في تقريرهـا        ٢٠ من المادة    ٥بالفقرة   كاملا، قررت اللجنة، عملاً   
  ). انظر المرفق الثالث عشر(التحقيق  عن نتائج إجراءات السنوي إلى الجمعية العامة موجزاً

__________ 

 .http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CAT/Pages/ReprisalLetters.aspx: الشبكي التاليمتاح على الموقع  )١٢(
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     من الاتفاقية٢٢النظر في الشكاوى المقدمة بموجب المادة   -سادساً  

  مقدمة  -ألف  
 يجوز للأفراد الذين يدّعون أنهم ضحايا انتهاك دولـة           من الاتفاقية،  ٢٢عملاً بالمادة     -١١٦

طرف لأحكام الاتفاقية رفع شكوى إلى لجنة مناهضة التعذيب للنظر فيها وفقاً للشروط المبينة 
وقد أعلنت ست وستون دولة انضمت إلى الاتفاقية أو صدقت عليهـا أنهـا                 .في تلك المادة  

  . مـن الاتفاقيـة  ٢٢نظر فيها بموجب المادة تعترف باختصاص اللجنة في تلقي الشكاوى وال  
ولا يجوز أن تنظر اللجنة في أية شكوى إذا كانـت           .وترد قائمة بهذه الدول في المرفق الثالث       

   .٢٢تتصل بدولة طرف في الاتفاقية لم تعترف باختصاص اللجنة بموجب المادة 
 الداخلي، منصب المقرر     من نظامها  ١٠٤ من المادة    ١وأنشأت اللجنة، وفقاً للفقرة       -١١٧

 كـانون  ٣١وهو منصب شغله السيد مارينو حتى . المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة  
 / أيـار  ٢٣ حـتى    ٢٠١٤يناير  / كانون الثاني  ١، والسيدة بلمير من     ٢٠١٣ديسمبر  /الأول
  .السيد دوماهاً ، ويشغله حالي٢٠١٤ مايو
 من الاتفاقيـة في جلـسات مغلقـة         ٢٢المادة  ويُنظر في الشكاوى المقدمة بموجب         -١١٨

، أي  ٢٢وتكون جميع الوثائق المتصلة بأعمال اللجنة بموجب المادة          ). ٢٢ من المادة    ٦ الفقرة(
 ١١٣وتحدد المادتـان       .البيانات المقدمة من الأطراف وغيرها من وثائق عمل اللجنة، سريةً         

   . الإجراء المتعلق بالشكاوى من النظام الداخلي للجنة الطرائق المتبعة في١١٥و
وتتخذ اللجنة قرارها في الشكوى في ضوء كل المعلومات التي يتيحها لهـا صـاحب                 -١١٩

) ٢٢المادة   من   ٧الفقرة  (ئج تحقيقات اللجنة إلى الطرفين       وترسل نتا   .الشكوى والدولة الطرف  
ويتاح  . ائج لعامة الجمهور، وتتاح تلك النت  ) من النظام الداخلي للجنة    ١١٨من الاتفاقية، والمادة    

 من  ٢٢للجمهور أيضاً نص قرارات اللجنة التي تعلن فيها عدم مقبولية الشكاوى بموجب المادة              
الاتفاقية، وذلك دون الكشف عن هوية صاحب الشكوى، ولكن مع تحديـد اسـم الدولـة              

   .الطرف المعنية
 الداخلي، أن تقرر تضمين      من نظامها  ١٢١ من المادة    ١ويجوز للجنة، عملاً بالفقرة       -١٢٠

وتدرج اللجنة أيضاً في تقريرها الـسنوي          .تقريرها السنوي موجزاً عن البلاغات التي بحثتها      
   . من الاتفاقية٢٢ من المادة ٧نصوص قراراتها المعتمدة بموجب الفقرة 

   تدابير الحماية المؤقتة  -باء   
لا سـيما في حـالات الطـرد        كثيراً ما يطلب أصحاب الشكاوى حماية وقائية، و         -١٢١
  . مـن الاتفاقيـة    ٣التسليم الوشيكة التي يدّعون فيها حدوث انتهاك لأحكـام المـادة             أو
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 من النظام الداخلي للجنة، يجوز للجنة عبر مقررها المعـني           ١١٤ من المادة    ١بالفقرة   وعملاً 
وى، طلبـاً إلى  بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، أن توجه، في أي وقت بعد تلقي الـشك       

الدولة الطرف المعنية لكي تتخذ ما تراه اللجنة ضرورياً من تدابير مؤقتة لتفـادي أي ضـرر       
وتبلَّغ الدولة الطرف بـأن        .يمكن جبره قد يلحق بضحية أو ضحايا الانتهاكات المزعومة         لا

تـرة  وخـلال الف     .هذا الطلب لا يعني البت في مقبولية الشكوى أو في أسسها الموضـوعية            
 شـكوى   ٥١المشمولة بهذا التقرير، وردت طلبات تتعلق بتدابير الحماية المؤقتـة في إطـار              

واستجاب المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، الذي يقوم برصد منتظم لمـدى             
   . شكوى٤٧الامتثال لطلبات اللجنة فيما يخص التدابير المؤقتة، لهذه الطلبات في إطار 

وز اعتماد قرار الموافقة على التدابير المؤقتة على أساس المعلومـات الـواردة في              ويج  -١٢٢
 من النظام الـداخلي     ١١٤ من المادة    ٣وعملاً بالفقرة      .الطلب المقدم من صاحب الشكوى    

للجنة، يجوز للمقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة أن يستعرض هذا القرار بنـاء              
 الدولة الطرف في ضوء المعلومات الواردة في الوقت المناسب مـن الدولـة              على مبادرة من  

الطرف ومفادها أن الحاجة إلى تدابير مؤقتة غير مبرَّرة وأن صاحب الشكوى لا يواجـه أي                
احتمال لتعرضه لضرر لا يمكن جبره، وكذلك في ضوء أي تعليقات لاحقة، إن وُجدت، من               

هو أن مثل هذه الطلبات لا تستدعي النظر فيهـا إلاّ           وكان موقف المقرر       .صاحب الشكوى 
إذا استندت إلى معلومات جديدة ووجيهة لم تكن متاحة له عند اتخاذ قـراره الأولي بـشأن       

   .التدابير المؤقتة
وحددت اللجنة مفاهيم المعايير، من حيث الشكل والموضوع، التي يطبقها المقـرر              -١٢٣

 المؤقتة في معرض الاستجابة لطلبات تدابير الحماية المؤقتـة         المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير   
وإلى جانب قيام صاحب الشكوى بتقديم طلب تدابير الحماية المؤقتة في الوقـت                .أو رفضها 

 من النظام الداخلي للجنة، فإنه يجـب عليـه أن           ١١٤ من المادة    ١المناسب بموجب الفقرة    
 من الاتفاقية كـي     ٢٢ من المادة    ٥ إلى   ١نة في الفقرات    يستوفي معايير القبول الأساسية المبيَّ    

ويجوز الإعفاء من شـرط        .يتسنى للمقرر أن يتّخذ إجراءً بناءً على طلب صاحب الشكوى         
استنفاد سبل الانتصاف المحلية إذا لم يكن لسبل الانتصاف الوحيدة المتاحة لصاحب الشكوى             

نتصاف التي لا توقف بصورة تلقائية تنفيذ أمر        أي أثر إيقافي، أي، على سبيل المثال، سبل الا        
بالطرد إلى دولة قد يتعرض فيها صاحب الشكوى للتعذيب، أو إذا كان من المحتمل ترحيـل            

وفي هذه الحالات، يجوز للمقرر        .صاحب الشكوى فوراً بعد رفض طلبه اللجوء رفضاً نهائياً        
شكوى ما دامت شكواه قيد نظر      أن يطلب إلى الدولة الطرف الامتناع عن ترحيل صاحب ال         

أما فيما يتعلق بالمعايير الموضوعية التي         .اللجنة، وذلك حتى قبل استنفاد سبل الانتصاف المحلية       
يطبقها المقرر، فإنه يجب أن تتوفر للشكوى حظوظ معقولة في القبول من حيـث الأسـس                

عاني ضرراً لا يمكـن  الموضوعية لكي يمكن أن يُستنتج أن الشخص الذي يُدعى أنه ضحية سي       
   .جبره في حال ترحيله
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وفي الحالات المتعلقة بالطرد أو التسليم الوشيكين التي لا يتضح فيها من الـشكوى                -١٢٤
وجود دعوى ظاهرة الوجاهة ذات حظوظ معقولة لكي تُقبل من حيث الأسس الموضـوعية              

استنتاج أن الشخص الذي يُدعى     يمكّن المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة من          بما
أنه ضحية سيعاني ضرراً لا يُجبر في حال ترحيله، يُطلب إلى صاحب الـشكوى كتابـةً أن                 
يؤكد رغبته في عرض بلاغه على اللجنة من أجل النظر فيه، رغم رفض المقرر الخاص المعـني    

الات، يسحب المقرر   وفي بعض الح     .بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة طلب التدابير المؤقتة      
 من النظام الداخلي للجنة وعلـى       ١١٤ من المادة    ٣طلبات الحماية المؤقتة استناداً إلى الفقرة       

    .أساس معلومات وجيهة ترد من الدولة الطرف المعنية وتزيل الحاجة إلى اتخاذ تدابير مؤقتة

   سير العمل  -جيم   
، ١٩٨٩ شكاوى منذ عـام      ٦٠٤،  سجلت اللجنة، حتى تاريخ اعتماد هذا التقرير        -١٢٥
 شكوى من مجموع هـذه      ١٦٧وأُوقف النظر في       .)١٣( دولة من الدول الأطراف    ٣٢تخص  

 واعتمدت اللجنة قرارات نهائية بـشأن        . شكوى أخرى غير مقبولة    ٦٧الشكاوى واعتُبرت   
 شكوى ٨٨ شكوى، وخلصت إلى وقوع انتهاكات للاتفاقية في         ٢٣٩الأسس الموضوعية في    

 شكوى أُعلن عن مقبولية واحدة منها ويُنتظر        ١٣١ولا يزال يتعين النظر في ما مجموعه        . منها
  . البت فيها من حيث الأسس الموضوعية

واعتمدت اللجنة في دورتها الحادية والخمسين قرارات بشأن الأسـس الموضـوعية              -١٢٦
ديواج ( ٣٨٧/٢٠٠٩، ورقم   )بنديب ضد الجزائر  ( ٣٧٦/٢٠٠٩يتعلق بالشكاوى رقم     فيما

 ٤٢٩/٢٠١٠، ورقـم    )ضـد سويـسرا   . د. ر( ٤٢٦/٢٠١٠، ورقـم    )ضد أسـتراليا  
، )وآخرون ضد أسـتراليا   .    ه.  ج .ي( ٤٣٤/٢٠١٠، ورقم   )سيفاغناناراتنام ضد الدانمرك  (

إيفلويف ضد  ( ٤٤١/٢٠١٠، ورقم   )ضد سويسرا .    ه. فو.    ه. أ. م( ٤٣٨/٢٠١٠ورقم  
كما أعلنت     .في المرفق الرابع عشر لهذا التقرير     ويرد نص هذه القرارات أيضاً       . )كازاخستان

    .)ضد الجزائر. أ. ن( ٤٠٢/٢٠٠٩اللجنة مقبولية قضية واحدة رقمها 
، مقدمة من قبل السيدة جميلـة       )بنديب ضد الجزائر  ( ٣٧٦/٢٠٠٩الشكوى رقم     -١٢٧

 ١١و) قرة  الف (٢ن ضحية انتهاك للمواد      وادعت أن نجلها كا     .بنديب نيابة عن نجلها المتوفى    
 / كـانون الأول  ٢٠ففـي    .  مـن الاتفاقيـة    ١٦ و ١ مقروءة مع المادتين     ١٤ و ١٣ و ١٢و

، أوقف نجل صاحبة الشكوى لدى عودته من صلاة العشاء واحتُجز ليـوم             ٢٠٠٦ ديسمبر
 / كـانون الأول   ٢٣وفي     .واحد في ثكنة عسكرية تابعـة لإدارة الاسـتخبارات والأمـن          

ليه مرة ثانية مع ستة أشخاص آخـرين مـن قبـل أفـراد              ، أُلقي القبض ع   ٢٠٠٦ ديسمبر
  .نفسها واقتيدوا إلى الثكنة العسكرية للإدارة حيث تعرض هو والآخرون للتعـذيب            الإدارة
__________ 

 الأسود تُنسب   الشكاوى التي نظرت فيها اللجنة فيما يتصل بجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية وصربيا والجبل            )١٣(
 .إلى صربيا للأغراض الإحصائية
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، أُبلغت الأسرة بواسطة أفراد يرتدون ملابس مدنيـة         ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ٢٩وفي   
وعندما أعيد جثمانه إلى الأسرة        .رطةويرافقهم رجال شرطة أنه توفي أثناء احتجازه لدى الش        

وكان التفسير الرسمي أن نجل صـاحبة   . كانت علامات التعذيب واضحة في جميع أنحاء الجثة     
ولم تؤد أي من الطلبات العديدة التي قدمتها أسرة الضحية إلى التحقيـق     .الشكوى قد انتحر 

ري لا يتضمن أحكاماً تحظـر      وادعت صاحبة الشكوى أن التشريع الجزائ        .في ظروف وفاته  
استخدام الاعترافات أو الإفادات المنتزعة تحت التعذيب كأدلة، وأنه ينص على الاحتجـاز             

  . يوماً، دون أن ينص على اتصال المحتجز بالعالم الخـارجي          ١٢لدى الشرطة لمدة تصل إلى      
التعـذيب  وخلصت اللجنة إلى أن الوقائع، كما قدمتها صاحبة الشكوى، تشكل ضرباً من              

 من الاتفاقية، كما رأت أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عـن            ١بالمعنى المقصود في المادة     
   . من الاتفاقية١٤ و١٣، و١٢، و١١، و)١الفقرة  (٢ و١ وقوع انتهاك للمواد

 تتعلق بمواطن من سري لانكـا       )ديواج ضد أستراليا  (،  ٣٨٧/٢٠٠٩الشكوى رقم     -١٢٨
 ٣عى أن إبعاده من أستراليا إلى سري لانكا قد شكل انتهاكاً للمـادة    من الإثنية السنهالية اد   

من الاتفاقية، وذلك لأن أفراد أسرته مناصرون بارزون للحزب الوطني المتحد، وكان هـو              
وأكد أنه تعرض لمضايقات متكررة من قبل ممثلـي            .ناشطاً في الحزب منذ سن الثامنة عشرة      

وادعى    .نتمائه إلى الحزب الوطني المتحد ونشاطه النقابي      الأحزاب السياسية الحاكمة بسبب ا    
 من الاتفاقية لأنه يخشى التعـرض       ٣أن ترحيله قسراً إلى سري لانكا يشكل انتهاكاً للمادة          

  .للتعذيب من قبل السلطات السريلانكية بسبب انخراطه في السابق مع الحزب الوطني المتحد            
نة على وجه الخصوص أن الشخص الرئيـسي الـذي   وفيما يتعلق بهذا الشأن، لاحظت اللج     

يُزعم قيامه بمضايقة صاحب الشكوى كان قد سجن في السابق لإقدامه على قتل أعضاءً في               
الحزب الوطني المتحد، ومع ذلك أُعيد انتخابه لمنصبه الراهن في الحـزب الحـاكم وخـاض        

 تـشخيص إصـابة     كما أحاطت اللجنة علماً بشكل خاص بأنه تم          .٢٠١١انتخابات عام   
صاحب الشكوى في سري لانكا بالاضطراب اللاحق للصدمة والاكتئاب الشديد المـرتبط            
بالصدمة، واطلعت على تقرير من مركز ادموند رايس يؤكد أن لصاحب الشكوى ما يـبرر         
خشيته التعرض للتعذيب والاضطهاد من قبل المسؤولين السريلانكيين لدى عودته إلى سري            

اللجنة إلى أن هناك أسباب جوهرية للاعتقاد بـأن صـاحب الـشكوى              وخلصت    .لانكا
متوقعاً وحقيقياً للتعرض للتعذيب على يد المسؤولين في الحكومة إذا          اً  خطراً شخصي  سيواجه

أُعيد إلى سري لانكا، وأن إعادة صاحب الشكوى إلى سري لانكا قـد تـشكل انتـهاكاً               
  .  من الاتفاقية٣ للمادة
 تتعلق بمواطنة إثيوبية ادعـت أن       )ضد سويسرا . د. ر(،  ٤٢٦/٢٠١٠الشكوى رقم      -١٢٩

 مـن الاتفاقيـة، بـسبب     ٣ترحيلها إلى إثيوبيا سيشكل انتهاكاً من جانب سويسرا للمـادة           
مشاركتها النشطة في أنشطة المعارضة الإثيوبية في سويسرا، وبسبب ارتباط والدها وشـقيقها             

أت اللجنة أن صاحبة الشكوى لم تثبت ادعاءاتها بـشأن          ور   .بالمعارضة السياسية أو ربطهم بها    
الأسباب السياسية أو غيرها، ولا سيما فيما يتعلق بما إذا كانت هذه الأسباب ستكون علـى                
قدر من الأهمية بالنسبة للسلطات الإثيوبية، ولم تقدم أي أدلة مقنعة لإثبات أنها تواجه خطـراً                
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وخلصت اللجنة إلى أن قرار        .لة إذا أُعيدت إلى إثيوبيا    شخصياً للتعرض للتعذيب أو لسوء المعام     
   . من الاتفاقية٣الدولة الطرف إعادة مقدمة الشكوى إلى إثيوبيا لا يشكل انتهاكاً للمادة 

 تتعلق بمواطنة من سري لانكـا       )ضد الدانمرك . س. م( ٤٢٩/٢٠١٠الشكوى رقم     -١٣٠
 مـن   ٣للمـادة   الـدانمرك   من جانب   ادعت أن ترحيلها إلى سري لانكا سيشكل انتهاكاً         

وصاحبة الشكوى هـي       .الاتفاقية، بسبب انتساب المذكورة لحركة نمور تاميل إيلام للتحرير        
من التاميل لكنها لم تكن قط من أعضاء حركة نمور تاميل، وقـد قُتـل ابـن شـقيقها في               

ى ترتيب  ، الذي كان من أبرز مناضلي حركة نمور تاميل، وتولت صاحبة الشكو           ١٩٩٩ عام
وادعت أنها ستكون مستهدفة من قبل السلطات أيضاً لأن            .جنازته وما صاحبها من أحداث    

زوجها قدم لنمور تاميل قارب صيد، وقالت إنها وزوجها وفرا المأوى لمسلحين في مترلهـم               
ولاحظت اللجنة أن أنشطة مقدمـة الـشكوى في            .وقدموا لهم الطعام في مناسبات عديدة     

كن على قدر من الأهمية يجذب اهتمام السلطات إذا أُعيدت إلى سري لانكـا في               الماضي لم ت  
، الذي ينص على أن عبء تقـديم        )١(وأشارت اللجنة إلى تعليقها العام رقم          .٢٠١٠عام  

دعوى وجيهة يقع على عاتق صاحب البلاغ، وخلصت إلى أن صاحبة الـشكوى لم تقـم                
مة الشكوى إلى سري لانكا لا يـشكل انتـهاكاً          بذلك وأن قرار الدولة الطرف بإعادة مقد      

   . من الاتفاقية٣للمادة 
 تتعلق بمواطن صيني )وآخرون ضد أستراليا.  ه. ج. ي( ٤٣٤/٢٠١٠الشكوى رقم   -١٣١

 ٣وزوجته وطفلهما الصينيين أيضا ادّعوا أن ترحيلهم إلى الصين من أستراليا ينتهك المادتين              
 الشكوى الرئيسي كان عضواً في الحركـة الـسرية           من الاتفاقية، وذلك لأن صاحب     ١٦و

وسمح للكنيسة بعقد الاجتماعات في متجره، وتم اسـتجوابه مـن قبـل             " الصمت"كنيسة  
نظمتـها  " دورة دراسـية  "  الشرطة، واعتقل مرتين وأُجبر في مناسبة أخرى على الالتحاق ب         

نفسية والجسدية على   حكومة الصين وأُرسل إلى معسكر اعتقال حيث تعرض لسوء المعاملة ال          
وأكد كذلك أن السلطات الصينية كانت تبحث عنه بعد وصوله إلى أسـتراليا،                .حد سواء 

ورأت اللجنة، بغض      .وقد استدعي للمثول أمام المحكمة بسبب نشاطاته الدينية غير المرخصة         
ت أنـه   النظر عن مسألة انتماء صاحب الشكوى إلى الكنيسة، أنه لم يقدم أدلة كافية لإثبـا              

سيواجه خطر التعرض للتعذيب من قبل السلطات إذا أُعيد إلى الصين، وخلصت إلى أن إبعاد               
  . من الاتفاقية٣أصحاب الشكوى إلى الصين من قبل الدولة الطرف لا يمثل انتهاكاً للمادة 

 تتعلـق بمـواطن   )ضد سويـسرا .   ه. فو.    ه. أ   .م( ٤٣٨/٢٠١٠الشكوى رقم     -١٣٢
ونسية اللذان ادّعيا أن ترحيلهما إلى تونس سيشكل انتهاكاً من جانـب            تونسي وزوجته الت  

 من الاتفاقية، وذلك لأن صاحب الشكوى الرئيسي واثنين من أصـدقائه            ٣سويسرا للمادة   
وألقي القبض على أصدقائه؛     .المنتمين لحزب النهضة  دعم إلى أُسر السجناء السياسيين      قدّموا ال 

وادّعـا     .ستجواب مراراً ووُضعا تحت مراقبة الشرطة     وخضع صاحب الشكوى وزوجته للا    
صاحبا الشكوى أنه سيلقى القبض عليهما إذا أعيدا قسراً إلى تونس، بسبب أنـشطتهما في               
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الماضي ومغادرتهما البلد بطريقة غير مشروعة، إضافة إلى أن ظروف الاحتجـاز في تـونس               
حية خطيرة وقد تتعرض حياتـه    قاسية للغاية وأن صاحب الشكوى الرئيسي لديه مشاكل ص        

 ولاحظت اللجنة أن النظام  .للخطر إذا حكم عليه بالسجن ويتعرض لمعاملة لا إنسانية ومهينة         
السياسي في تونس قد تغير عقب مغادرة صاحبي الشكوى وأحاطـت علمـاً بالنـشاطات              

للجنة وأشارت ا . السياسية القليلة لصاحب الشكوى الرئيسي في تونس وتناقضات إفادتيهما        
إلى أن صاحبي الشكوى لم يقدما أدلة كافية تدعم ادعاء تعرضهما للتوقيف والتحقيـق          اً  أيض

وخلـصت إلى أن قـرار       . معهما فيما يتعلق بالأنشطة السياسية لصاحب الشكوى الرئيسي       
    . من الاتفاقية٣الدولة الطرف ترحيلهما إلى تونس لن يشكل انتهاكاً للمادة 

 تتعلق بمواطن كازاخستاني    )إفلوييف ضد كازاخستان  ( ٤٤١/٢٠١٠الشكوى رقم     -١٣٣
 ٢ و ١ادعى أنه ضحية انتهاكات من جانب كازاخستان لحقوقه المنصوص عليها في المـواد              

، حوالي الساعة الثامنة ٢٠٠٨أكتوبر /ففي تشرين الأول .  من الاتفاقية١٥ و١٤ و١٣ و١٢و
واستناداً إلى إفادات صادرة عن مشتبه به          .أستانامساءً قُتلت أم وأطفالها الثلاثة في مترلهم في         

آخر، يزعم أنها انتزعت تحت وطأة التعذيب، اعتقل صاحب الشكوى في جمهورية الشيشان             
ورافقه إلى أسـتانا أفـراد مـن الـشرطة             .التابعة للاتحاد الروسي وسُلّم إلى كازاخستان     

  .ف مرتين من أجـل التـزود بـالوقود        الكازاخستانية أنزلوه من الطائرة وأهانوه لدى التوق      
وأقدم    .وتعرض لدى وصوله للتعذيب من أجل إجباره على الاعتراف بارتكاب جريمة القتل            

ستة على الأقل من أفراد الشرطة على ضربه في منطقة الكليتين، وهددوه بالاعتـداء عليـه                
 غاز على رأسه مـع      جنسياً وقيدوا يديه وأجبروه على الاستلقاء على الأرض، ووضعوا قناع         

كما عرضـوا     .قطع الهواء عنه مراراً، مما تسبب في اختناقه، وأدخلوا إبراً ساخنة تحت أظافره     
ولاحظـت اللجنـة وصـف         .عليه صوراً لوالده وادعوا أنه أيضاً رهن الاعتقال والتعذيب        

 التقرير  صاحب الشكوى المفصل للمعاملة التي تعرض لها أثناء احتجازه لدى الشرطة ومحتوى           
ورأت اللجنة أن المعاملة التي تعرض لهـا       .الطبي الذي يوثق الإصابات الجسدية التي لحقت به       

  .يمكن وصفها بأنها سببت له ألماً شديداً ومعاناة على أيدي الضباط المكلفين بالتحقيق معـه              
 ١ المـادة    وخلصت اللجنة إلى أن هذه الممارسة تشكل ضرباً من التعذيب بالمعنى المقصود في             

من الاتفاقية، وأن الدولة الطرف لم تؤد واجبها المتمثل في منع أعمال التعـذيب والمعاقبـة                
ورأت أيضاً أن الدولة الطرف        . من الاتفاقية  ٢ من المادة    ١عليها، مما يشكل انتهاكاً للفقرة      

تعـذيب،  لم تمتثل لالتزامها بإجراء تحقيق سريع ونزيه في ادعاءات صاحب الشكوى بشأن ال            
وبضمان حق صاحب الشكوى في إحالة شكواه على وجه السرعة للنظر فيها بصورة نزيهة              

ورأت    . مـن الاتفاقيـة  ١٣ و١٢من قبل السلطات المختصة، مما يشكل انتهاكاً للمـادتين   
 بسبب عدم اتخاذ إجراءات جنائية، ممـا حـرم صـاحب            ١٤كذلك وقوع انتهاك للمادة     

 لأن الدولة الطـرف لم      ١٥ للحصول على تعويض، والمادة      الشكوى من رفع دعوى مدنية    
    .تحقق فيما إذا كانت الإفادات المستخدمة كأدلة قد تم الحصول عليها عن طريق التعذيب
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واعتمدت اللجنة في دورتها الثانية والخمسين قرارات بـشأن الأسـس الموضـوعية               -١٣٤
 ٣٧٢/٢٠٠٩، ورقـم    )أرو ضـد الأرجنـتين    ( ٣٦٦/٢٠٠٨يتعلق بالشكاوى رقـم      فيما

 ٤٥٥/٢٠١١، ورقـم    )عبد المالك ضد الجزائـر    ( ٤٠٢/٢٠٠٩، ورقم   )ضد المغرب  باري(
 ٤٧٥/٢٠١١ ، ورقـم  )ألب ضد الدانمرك  ( ٤٦٦/٢٠١١، ورقم   )ضد أستراليا . ل. تش .ش(
 ٤٧٨/٢٠١١، ورقم  )أعراس ضد المغرب  ( ٤٧٧/٢٠١١، ورقم   )ناصيروف ضد كازاخستان  (
 ضـد   .ن. وس. و. وف. ن .ك( ٤٨١/٢٠١١، ورقـم    )وسيكيرسانوف ضد الاتحاد الر   (

، ) ضــد فنلنــدا.زاي و.إكــس( ٤٨/٢٠١١، ورقــم ٤٨٣/٢٠١١ ورقــم )سويــسرا
إنتيكـاراهيرا ضـد    ( ٥٠٣/٢٠١٢، ورقم   )بايراموف ضد كازاخستان  ( ٤٩٧/٢٠١٢ ورقم

ويرد نص هذه القرارات أيـضاً في        . )ضد المغرب . ي. أ. ر( ٥٢٥/٢٠١٢ ورقم   )بوروندي
   . الرابع عشر لهذا التقريرالمرفق
 تتعلق بمواطن أرجنتيني يقـضي      )أرو ضد الأرجنتين  ( ٣٦٦/٢٠٠٨الشكوى رقم     -١٣٥
 بالسجن لجرائم تتعلق بالقتل العمد والتسبب في جروح بدنية خطيرة، ادعى أنه تعرض            حكماً

 في  ٢ ، بينما كان محتجزاً في مركز الشرطة المحلية رقـم         ٢٠٠٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٧في  
كومودورو ريبادابيا، لأعمال عنف على يد أفراد الأمن، تسببت له في جـرح سـطحي في                
الجزء الأمامي من الرقبة واستئصال كلي مؤلم لخصيته اليمنى واستئـصال جزئـي لخـصيته               

ورغم ادعاءات أسرة صاحب الشكوى بتعرضه للتعذيب وسوء المعاملة، فقد أخلت        . اليسرى
ب التحقيق الموكل إليها، لأن رئـيس نيابـة الـدائرة القـضائية             السلطات القضائية بواج  

. بكومودورو ريبادابيا قد أمر بحفظ الشكوى الأولية لعدم توافر أدلة علـى وقـوع جريمـة    
. وبالمثل، قُوبل طلب إعادة فتح القضية باستعراض سطحي من جانب وكلاء النيابة العامـة             

 بناء على تقارير طبيـة       قد أُسقطت أساساً    أن الشكوى الأولية   ويبين صاحب الشكوى أيضاً   
ومع ذلك، خضع صاحب الشكوى، بناء علـى طلـب          . تشير إلى أنه قد جرح نفسه عمداً      

محاميه، لفحص نفساني جديد تعارضت نتائجه مع التقارير المتعلقة بحالة صحته العقلية الـتي              
لم تتخـذ التـدابير     ويدفع صاحب الشكوى بأن السلطات القضائية       . نظر فيها المدعي العام   

الرامية إلى إجراء تحقيق سليم وفعال ومعاقبة الجناة، الأمر الذي ينتهك حقوقه المنصوص عليها   
ولاحظت اللجنة، عنـد    .  من الاتفاقية  ١٦ والمادة   ١٤ إلى   ١٠ والمواد من    ٢ و ١في المادتين   

والمستـشفى  نظرها في الشكوى الأولية، أن النيابة العامة قد طلبت إلى سلطات الـسجون،              
لصاحب الشكوى؛ وأنها أخذت أقوال     العقلية  الإقليمي معلومات عن الحالة الصحية البدنية و      

، فضلاً عن أقـوال     ٢٠٠٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٧أفراد الشرطة الذين كانوا في الخدمة في        
أشخاص آخرين من بينهم الأطباء ورجل الإطفاء الذي أسعف صاحب الشكوى، وأقـوال             

وفي وقت لاحق،   . رين في نفس مخفر الشرطة الذي احتُجز فيه صاحب الشكوى         محتجزين آخ 
، بحث أحد أعضاء النيابة ومفـتّش   ٢٠٠٦نوفمبر  /أغسطس وتشرين الثاني  /في الفترة بين آب   

ولاحظت اللجنة أن قرار حفظ الشكوى لم يـستند         . تابع للنيابة العامة، مجدداً، ملف القضية     
لحالة الصحية لصاحب الشكوى، بل اسـتند أيـضاً إلى أدلـة            فقط إلى التقارير الطبية عن ا     



A/69/44 

GE.14-12582 250 

وتقارير وأقوال مختلفة المصادر، ولا ينطوي بعض هذه المصادر علـى تعـارضٍ واضـح في                
ما يتعلـق بالحالـة     اقض التقارير الطبية والنفسية في    ورأت اللجنة كذلك أنه نظراً لتن     . المصالح

رير لا تشكل أدلةً مقنعةً تماماً، تُعين علـى         الصحية العقلية لصاحب الشكوى، فإن هذه التقا      
ورأت اللجنة أن المعلومات الـتي  . استجلاء موضوع المسؤولية عن جروح صاحب الشكوى      

 تشرين  ١٧قدمها الطرفان لا تمكنّها من الخلوص إلى أن التحقيق في الأحداث التي وقعت في               
وبالتالي، .  من الاتفاقية  ١٣ و ١٢تان   افتقر إلى التراهة التي تقتضيها الماد      ٢٠٠٣نوفمبر  /الثاني

  .فقد خلصت اللجنة إلى عدم وجود أي انتهاكات للاتفاقية
 تتعلق بمواطن سنغالي ادعي أنه وقع  )باري ضد المغرب  ( ٣٧٢/٢٠٠٩الشكوى رقم     -١٣٦

وكانـت  .  من الاتفاقية أثناء طرده إلى موريتانيا      ١٦ضحية انتهاك السلطات المغربية للمادة      
غربية التي اعترضت القارب الذي كان يستقله مع مجموعة من المهـاجرين غـير              السلطات الم 

) الدرك(ونقلت السلطات العسكرية ). إسبانيا(الشرعيين من أجل الوصول إلى جزر الكناري 
صاحب الشكوى إلى منطقة صحراوية حدودية بين المغرب وموريتانيا، بها حقل ألغام واسع،             

  كيلومترا٥٠ًدام، دون ما يكفي من العدة والغذاء والماء، مسافة      وأجبرته على المشي على الأق    
 وقال إن ظروف ترحيله جلبت عليه آلامـاً       . في الصحراء قبل أن يصل أول مدينة موريتانية       

وتدفع الدولة الطرف   . ومعاناة بدنية ونفسية، لا تقل عن المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة         
 ردوا، في حدود التاريخ المزعوم لطرد صاحب الشكوى، وفقـاً         أن مجموعة من المهاجرين ط    

ولاحظت . للتشريعات المحلية، التي تنص على ضمانات قانونية للشخص الذي يجري ترحيله          
ولاحظـت  . كذلك أن صاحب الشكوى لم يتبع الإجراء القضائي للطعن في قرار ترحيلـه            

على سبل الانتصاف المحلية بمـا      اللجنة أن صاحب الشكوى لم يحصل، من الناحية العملية،          
ورأت اللجنة  . يسمح له بالطعن في قرار طرده، على النحو المنصوص عليه في القوانين المحلية            

أن ظروف طرد الدولة الطرف صاحب الشكوى هي بمثابة إلحاق معانـاة بدنيـة ونفـسية              
ثابـة  ويمكن بالتالي اعتبارهـا بم    . جسيمة لصاحب الشكوى من جانب مسؤولين عموميين      

  . من الاتفاقية١٦معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة بالمعنى المقصود من المادة 
 تتعلق بمواطن جزائري ادعى     )عبد المالك ضد الجزائر   ( ٤٠٢/٢٠٠٩الشكوى رقم     -١٣٧

 ١٢ و ١١ و ٧ و ٦ والمواد   ٢من المادة   ) ١( والفقرة   ١أنه ضحية انتهاك حقوقه بموجب المادة       
وقد انضم إلى صفوف الجيش .  من الاتفاقية١٦المادة ى سبيل التحوط ، وعل١٥ و١٤ و١٣و

، أعدّ تقريراً وجّه فيه أصـابع الاتهـام لـوزير           ١٩٩٨وفي عام   . ١٩٩١الجزائري في عام    
 وكتب أيضاً . المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتجنيد شبان إسلاميين لإرسالهم إلى أفغانستان        

ومنذ ذلك، وهو يواجه مشاكل مـع       .  الجزائرية مقالات سياسية عديدة نشرت في الصحف     
ولمّا خاف على سلامته، حاول الفرار من الجزائر        . السلطات الجزائرية ومع رؤسائه في العمل     

وألقي عليه القبض عند الحدود، وتعرض لتعذيب .  بوثائق هوية مزورة مستعينا٢٠٠١ًفي عام 
 أشـهر لاسـتخدامه     ١٠ بـالحبس    شديد على يد دوائر الأمن أثناء احتجازه، وحُكم عليه        

. ، أُلقي عليه القبض على خلفية قـضية تهريـب مخـدرات           ٢٠٠٥وفي عام   . مزورة وثائق
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وضع المخدرات في سيارة أحد أقرباء الوزير       يب وأُجبر على الاعتراف بأنه قد       للتعذ وتعرض
س وحُكم عليه بالحبس سنة واحدة على أسـا       . ١٩٩٨المذكورة في التقرير الذي أعده عام       

. ، غادر إلى فرنسا حيث حصل علـى حـق اللجـوء           ٢٠٠٦وفي عام   . اعترافه على نفسه  
ولاحظـت اللجنـة   . واعترضت الدولة الطرف على مقبولية البلاغ دون أن تؤيد ادعاءهـا   

الظروف الغامضة التي تلف طلبات صاحب الشكوى سحب شكواه، متبوعة بطلبه استئناف            
رف فيما يتعلق بتقديم ملاحظات على المقبولية وعلى        الإجراء، وكذلك عدم تعاون الدولة الط     

، قررت اللجنة، في دورتها     ٢٠١٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٨وفي  . الأسس الموضوعية للقضية  
الحادية والخمسين، مقبولية الشكوى وطلبت إلى الدولة الطرف أن تقدم ملاحظاتهـا علـى              

شكوى قد اختلق ادعاءاتـه     وأصرت الدولة الطرف على أن صاحب ال      . الأسس الموضوعية 
وخلصت اللجنـة إلى أن     . لتفادي المثول أمام القضاء لمحاسبته على خروقاته الكثيرة للقانون        

 ٢ مـن المـادة      ١؛ والفقرة   ١المعلومات المعروضة عليها تكشف عن وجود انتهاك للمواد         
وءة بالاقتران مع    مقروءة بمفردها ومقر   ١٢؛ والمادة   ١١؛ والمادة   ١ مقروءة بالاقتران مع المادة   

  . من الاتفاقية١٥؛ والمادة ١٤؛ والمادة ١٣؛ والمادة ٧ و٦المادتين 
 تتعلق بمواطنة صينية طلبت )ضد أستراليا. ل. تش. ش( ٤٥٥/٢٠١١الشكوى رقم   -١٣٨

، ورُفض طلبها وأُمـرت بمغـادرة       ١٩٥٨تأشيرة حماية بموجب قانون الهجرة الأسترالي لعام        
، اقتيدت إلى مخفر الـشطرة حيـث تعرضـت          ٢٠٠٥فبراير  / شباط وادعت أنها، في  . البلاد

وطلبت منها الشرطة   . للضرب والاستجواب بشأن أنشطتها بوصفها من أتباع ديانة تين تاو         
وبما أنها من أتباع ديانة تين      .  أن تساعد على اعتقال أعضاء آخرين من منظمتها الدينية         أيضاً

 إلى الصين ستشكل انتـهاكاً    اً  دعت أن إعادتها قسر   تاو، وهي ديانة محظورة في الصين، فقد ا       
ولاحظت اللجنة أن محكمة مراجعة طلبات اللجوء  .  من الاتفاقية  ٣من جانب أستراليا للمادة     

لم تتمكن من تحديد هوية صاحبة الشكوى، لأنها استخدمت أسماء مختلفة ووثائق هوية مختلفة              
وطلبها الموجهة إلى محكمـة اسـتعراض       في الطلب الذي قدمته للحصول على تأشيرة حماية         

بعد أن سحبت ادعاءها بأنها من أتبـاع        إلا  طلبات اللجوء، ولم تدّع أنها من أتباع تين تاو          
وترى اللجنة أن صاحبة الشكوى لم تقدم أدلة مقنعة لتأييـد ادعاءاتهـا بأنهـا            . فالون غونغ 

 مسألة انتمائها إلى ديانـة      ستتعرض لخطر التعذيب إذا ما أُعيدت إلى الصين، بغض النظر عن          
وخلصت اللجنة إلى أن إعادة الدولة الطرف صاحبة الشكوى إلى الصين لا يشكل             . تين تاو 
  . من الاتفاقية٣ للمادة انتهاكاً
 تتعلق بمواطن تركـي ادعـى أن        )ألب ضد الدانمرك  ( ٤٦٦/٢٠١١الشكوى رقم     -١٣٩

ى أساس أنشطته السياسية السابقة في ترحيله إلى تركيا من شأنه أن يعرضه لخطر التعذيب، عل       
إطار حزب تحرير كردستان، ونتيجة عدم إتمامه الخدمة العسكرية، وادعى أن الدولة الطرف             
لم تقم بإجراء فحص طبي للتحقق من ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب الذي تعرض له في الماضي،                

 ٢٨كيـا في    ورُحّل صـاحب الـشكوى إلى تر      . ١٩٨٠والذي ادعى أنه حدثت في عام       
وقد خلصت اللجنة إلى أن صاحب الشكوى لم يقدم أدلـة تكفـي             . ٢٠١١يونيه  /حزيران
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لإثبات أنه سيتعرض، بعد ترحيله إلى تركيا، للسجن معاقبة له على أنشطته السياسية السابقة              
أو عدم أدائه الخدمة العسكرية، أو أنه سيُحكم عليه بعقوبة غير متناسبة في هذا الـصدد، أو                 

ولاحظت اللجنة أن طلب صاحب الشكوى الخـضوع  . سيتعرض لمعاملة مخالفة للاتفاقية   أنه  
من إجراءات التسليم، وخلصت اللجنـة إلى       اً  لفحص طبي لم يُقدم إلا في مرحلة متأخرة جد        

أنه لا يوجد ما يسمح لها بأن تستنتج أن السلطات الدانمركية لم تقم بإجراء تحقيق مناسب،                
 على وقوع التعذيب المزعـوم،       عاماً ٢٠، بعد مرور     يزال معرضاً  أو أن صاحب الشكوى لا    

لخطر شخصي حقيقي يمكن توقعه بالتعرض للتعذيب أو التعرض للمعاملة اللاإنسانية والمهينة            
ولذلك، خلصت اللجنة إلى أن ترحيل صاحب الـشكوى لا يـشكل انتـهاكاً              . في تركيا 
  . من الاتفاقية٣ للمادة
 تتعلـق بمـواطن مـن       )ناصيروف ضد كازاخستان  ( ٤٧٥/٢٠١١الشكوى رقم     -١٤٠

في كازاخـستان في انتظـار تـسليمه إلى         اً  أوزبكستان، كان وقت تقديم الشكوى محتجز     
على خلفية تهم تتعلق بمـشاركته  اً وذُكر أن تسليم الضحية المزعومة كان مطلوب  . أوزبكستان

وا وعذبوا أثناء التحقيق معهـم      المزعومة في أحداث أنديجان، وأن زملاءه في العمل قد اعتقل         
أن التعـذيب  اً وذُكر أيض. وأدينوا بتهم إرهابية تتعلق بتنظيم أحداث أنديجان والمشاركة فيها       

يمارس بصورة منهجية في أوزبكستان وأن المشتبه في مشاركتهم في أحداث أنديجان، علـى              
واعترضـت  . وجه الخصوص، تعرضوا للاضطهاد والاحتجاز التعسفي والتعذيب الجمـاعي        

الدولة الطرف على مقبولية البلاغ على أساس عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، مشيرة إلى              
ولاحظت اللجنة أن القانون الـداخلي      . أن الشخص المدعى أنه ضحية قد تقدم بطلب لجوء        

للدولة الطرف المنظم لإجراءات تحديد مركز اللاجئ يسمح للسلطات برفض منح شـخص             
على افتراض أنه شارك في أنشطة جماعـات        ئين حيثما توجد أسباب جدية تحمل       حماية اللاج 

إرهابية أو متطرفة، أو منظمات دينية محظورة، بغض النظر عن خطر التعذيب الـذي قـد                
ورأت اللجنة أن عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية لا يمنعها من           . يتعرض له في بلده الأصلي    

وبالنظر إلى ظروف هـذه     .  من الاتفاقية  ٢٢من المادة   ) ب(٥ة  النظر في البلاغ بموجب الفقر    
القضية، رأت اللجنة أن المعلومات المعروضة عليها تؤكد بما فيه الكفاية وجود خطر ملموس              
للتعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، والمعاملـة اللاإنـسانية أو المهينـة في               

.  المتهمين بالإرهاب أو بالمشاركة في أحداث أنديجان       أوزبكستان، ولا سيما بالنسبة للأفراد    
ولاحظت أن مزاعم الضحية بتعرضها للتعذيب قد قوبلت برفض صريح من المحكمة المحليـة              

وخلصت اللجنة إلى أن إعادة الشخص المدعى أنه ضحية إلى أوزبكستان قـد             . دون تحقيق 
    . من الاتفاقية٣تشكل انتهاكاً للمادة 

 تتعلق بمواطن يحمل الجنـسيتين      )أعراس ضد المغرب  ( ٤٧٧/٢٠١١م  الشكوى رق   -١٤١
 مـن   ١٥ و ١٣ و ١٢ و ١١ و ٢البلجيكية والمغربية ادعى بأنه كان ضحية انتـهاك المـواد           

، سُلّم صاحب الشكوى مـن إسـبانيا إلى         ٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ١٤وفي  . الاتفاقية
له إلى الدار البيضاء، وضع قيد الاحتجاز وعند وصو. المغرب بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية
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ه وقتها  ويدعي أن . في مخفر للشرطة لم يتمكن من تحديد مكانه لأنه اقتيد إليه معصوب العينين            
ات متكررة كان يضرب خلالها بـالهراوات، ويـصفع، ويعـرض           تعرض للتعذيب في جلس   

وهـدد بالاغتـصاب،    للصدمات الكهربائية، علاوة على حرمانه من النوم والطعام والماء،          
أصابته بنوبات اضطراب عقلي وفقدان     اً  وتعرض للاغتصاب بقارورة زجاجية، وأعطي حقن     

الوعي، واقتيد إلى غابة نفذت عليه فيها عملية إعدام وهمية بالرصاص، ووضعت رأسه في دلو     
باللغة اً  وأُجبر على التوقيع على اعترافات خطية محررة سلف       . من الماء وثُبتت حتى أُغمي عليه     

وأُحضر أمام قاضي تحقيق لم يدوّن إصاباته المتعددة أو         . العربية وهي لغة ليس له إلمام جيد بها       
وبمناسبة مثوله الثاني أمام القاضي، عرض محاميه ادعاءات بـشأن          . يطلب إجراء فحص طبي   

ورفع صاحب الشكوى شـكاوى     . بذلكاً  إساءة معاملته، لكن القاضي رفض أن يحيط علم       
دم طلبات بإجراء فحص طبي أمام وزارة العدل والمدعي العام في محكمة الاستئناف             أخرى وق 

ولا يسمح لـصاحب  . بالرباط وأمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ثم أمام محكمة الجنايات 
إنـه  اً وقال أيض. الشكوى في السجن الذي يحتجز فيه بإجراء مقابلات على انفراد مع محاميه     

ة لمدة عدة أشهر لم يكن باستطاعته خلالها التواصل مع محاميـه أو مـع               احتجز في عزلة تام   
ودفعت الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول لجملة أسباب منها عدم استنفاد سـبل              . أقاربه

ولاحظت اللجنة أن صاحب الشكوى لم تُكفل له إمكانية الحصول علـى            . الانتصاف المحلية 
 فيها في عهدة الشرطة، وأنه ما أثناء الفترة التي كان موضوعاًالمساعدة الطبية والقانونية، لا سي

، في جملة أمور، أنه في      ولاحظت أيضاً . أجبر على التوقيع على بيانات محررة بلغة لا يفهمها        
سياق الدعوى الجنائية التي رفعها صاحب الشكوى بشأن التعذيب، لم تُجر فحوص طبية له              

 الأحداث المزعومة، وأن اعترافات صاحب الشكوى       إلا بعد مرور أكثر من عام على وقوع       
أي اعتبار لادعاءات صـاحب     كان لها أثر حاسم في الحكم، وأن محكمة الاستئناف لم تعر            

وبناء على ذلك، خلصت اللجنة إلى وجود       . بتعرضه للتعذيب عند اتخاذ قرار بإدانته     الشكوى  
    .قية من الاتفا١٥ و١٣ و١٢ و١١و) ١الفقرة  (٢انتهاك للمواد 

 تتعلق بأحد مواطني    )كيرسانوف ضد الاتحاد الروسي   ( ٤٧٨/٢٠١١الشكوى رقم     -١٤٢
وادعى صاحب الـشكوى أن     . ١٩٦٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣٠الاتحاد الروسي، مولود في     

فترة احتجازه المفرطة الطول في ظروف غير إنسانية في جناح الاحتجاز المؤقت، أثناء التحقيق   
في التهم الجنائية الموجهة إليه، ضرب من التعذيب مارسته الدولة للحصول           السابق للمحاكمة   

بأن الدولة الطرف قـد     اً  ودفع أيض .  من الاتفاقية  ١٥للمادة  اً  على اعتراف بالذنب، انتهاك   
 من الاتفاقية، لعدم التحقيق في ادعاءاته بـالتعرض  ١٣ و١٢انتهكت حقوقه بموجب المادتين    

 وأحاطت اللجنة علمـاً   . ، لعدم توفير سبل انتصاف كافية له      ١٤للتعذيب، وبموجب المادة    
بملاحظات الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول لأن صاحب الشكوى قد منح تعويـضات              

. من جانب المحكمة المدنية، وبأن البلاغ يشكل إساءة استعمال للحق في تقـديم البلاغـات              
.  من الاتفاقية من النظر في البلاغ ٢٢لمادة  ورأت اللجنة أنه لا يوجد ما يمنعها من مقتضيات ا         

ورأت اللجنة أن ظروف الاحتجاز في جناح الاحتجاز المؤقت تعـادل المعاملـة القاسـية               
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ة إلى وقوع ولم تخلص اللجن.  من الاتفاقية ١٦اللاإنسانية أو المهينة بالمعنى المقصود في المادة         أو
 من الاتفاقية لا تـشيران إلا إلى        ١٥ و ١٤، ولاحظت أن المادتين     ١٣ و ١٢انتهاك للمادتين   

. سوء المعاملة الأخرى  من الاتفاقية، ولا تغطيان أشكال       ١التعذيب بالمعنى المقصود في المادة      
بيد أن اللجنة خلصت إلى أن الدولة الطرف ملزمة بمنح سبيل انتـصاف وتعـويض عـادل       

من الاتفاقية، واعتـبرت أن   ١٦للمادة اً ومناسب لضحية فعل من الأفعال التي تشكل انتهاك      
 من الاتفاقية بعدم إتاحة سبل الانتـصاف        ١٦الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بموجب المادة        
  .والتعويض العادل والمناسب لصاحب الشكوى

 تتعلـق   )، ضد سويـسرا   .ن. ، وس .و. وف. ن. ك( ٤٨١/٢٠١١الشكوى رقم     -١٤٣
اً لهم إلى جمهورية إيران الإسلامية سيشكل انتهاكبأسرة من المواطنين الإيرانيين ادعوا أن ترحي    

قـد جمـع    . ن.وادعى أصحاب الشكوى أن ك    .  من الاتفاقية  ٣من جانب سويسرا للمادة     
في حزب كومالا المعارض في جمهورية إيران الإسلامية، بينمـا          اً  التبرعات وجنّد أعضاء جدد   

وادعى أصـحاب   .  لصالح كومالا  على أداء المهام الإدارية المعالجة بالحاسوب     . ن. ساعده س 
بسبب نشاطهم الـسياسي،  اً حثيثاً الشكوى أن قوى الأمن الإيرانية تبحث عنهم جميعهم بحث      

أنهـم شـاركوا في     اً  وادعوا أيـض  . وأنهم فروا من جمهورية إيران الإسلامية للسبب نفسه       
 بد أن تكون    مظاهرات المعارضة ضد النظام الإيراني في سويسرا، وادعوا أن تلك الأنشطة لا           

. السلطات الإيرانية قد لاحظتها من خلال المراقبة المكثفة التي تفرضها على المنشقين عنـها             
اً وخلصت اللجنة إلى أن أصحاب الشكوى قد قدموا الوثائق التي تبين أنهم يواجهون خطـر              

 ـ. بالتعرض للتعذيب إن هم أعيدوا إلى جمهورية إيران الإسلامية       اً  داهم أن اً ضورأت اللجنة أي
حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية مقلقة للغاية، ولا سيما في ضوء التقـارير               
الواسعة الانتشار التي تشير إلى استخدام التعذيب بحق المعارضين السياسيين، وتواتر اللجوء إلى 

وخلصت . عقوبة الإعدام، وكون السلطات الإيرانية تفرض مراقبة مكثفة على المنشقين عنها          
اللجنة إلى أن ترحيل أصحاب الشكوى إلى جمهورية إيران الإسلامية في ظل تلك الظـروف               

  . من الاتفاقية٣من جانب الدولة الطرف للمادة اً يشكل انتهاك
، ) ضد فنلندا. وزاي.إكس( ٤٨٥/٢٠١١، والشكوى   ٤٨٣/٢٠١١الشكوى رقم     -١٤٤

وادعيـا أن ترحيلـهما إلى      . لإسـلامية تتعلقان بأخوين كلاهما من مواطني جمهورية إيران ا       
.  من الاتفاقيـة ٣من جانب الدولة الطرف للمادة اً  جمهورية إيران الإسلامية سيشكل انتهاك    

وينحدر الأخوان من أصول كردية وهما عضوان في حزب كومالا، وينتميان إلى أسرة عريقة              
با الشكويين ناشطين في وبالإضافة إلى ذلك، ظل صاح.  من السلطات الإيرانيةمستهدفة أصلاً

ولدى النظر في الشكويين بصورة مشتركة، راجعت       . المجال السياسي بعد قدومهما إلى فنلندا     
اللجنة التقارير الطبية التي قدمها صاحبا الشكويين لإثبات أنهما ربما تعرضـا للتعـذيب في               

الإنسان في جمهورية   الوثائق المقدمة بشأن الحالة العامة لحقوق       اً  ودرست اللجنة أيض  . الماضي
وعلى وجه التحديد، أولت اللجنة أهمية للتقارير الأخيرة التي أعدها المقـرر            . إيران الإسلامية 

الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية فيما يتعلق باضطهاد وإعـدام       
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درين من أصـل    منتسبي الأحزاب السياسية المعارضة، مثل حزب كومالا، والأشخاص المنح        
عن فترة السجن السابقة التي خضع لهـا صـاحبا            إلى تلك الوقائع، فضلاً   اً  واستناد. كردي

الشكويين والوصف المفصل للتعذيب الذي خضعا له أثناء الاحتجاز، خلصت اللجنة إلى أن             
وجيهة تحمل على الاعتقاد بأن صاحبي الشكويين معرضان لخطر التعـذيب إذا            اً  هناك أسباب 

  . إلى جمهورية إيران الإسلاميةأعيدا
 تتعلق بمواطن كازاخستاني    )بايراموف ضد كازاخستان  ( ٤٩٧/٢٠١٢الشكوى رقم     -١٤٥

ادعى بأن المعاملة التي لقيها لإرغامه على الاعتراف بالذنب، في غياب محام، بعد وقت قـصير                
عنى المقـصود في    ، تبلغ درجة التعذيب بـالم     ٢٠٠٨يوليه  /من تاريخ إلقاء القبض عليه في تموز      

وقال إنه قد تعرض للضرب لمدة طويلة من الزمن أصيب إثرها بجـروح             .  من الاتفاقية  ١ المادة
أن الدولة الطرف أخفقت في وضع ضمانات كافية من التعذيب          اً  وذكر أيض . متفاوتة الخطورة 

 ـاً  فورياً   من الاتفاقية، ولم تجر تحقيق     ٢ من المادة    ١وسوء المعاملة، بما يتنافى مع الفقرة        في اً  كافي
وادعى، عـلاوة علـى     .  من الاتفاقية  ١٣ و ١٢ادعاءاته بشأن إساءة المعاملة لأغراض المادتين       

.  مـن الاتفاقيـة    ١٤للمادة  اً  ذلك، أنه لم يتمكن من الحصول على تعويض، مما يشكل انتهاك          
قيـة، فـإن     الاتفا  مـن  ١٥للضمانات المنصوص عليها في المادة      اً  وبالإضافة إلى ذلك، وخلاف   

وادعـي  . الاعترافات المنتزعة منه بالإكراه أجازتها المحكمة واستندت إليها لإثبـات جرمـه           
 من الاتفاقية بالنظر إلى عدم كفاية الرعاية        ١٦وجود انتهاك للمادة    اً  صاحب الشكوى أخير  

وأكدت الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب الـشكوى        . الصحية التي تلقاها أثناء الاحتجاز    
 من الاتفاقية غير مقبولة، لأن ادعاءاته المتعلقة بإسـاءة          ١٦ إلى   ١٢، و ٢، و ١ المواد   بموجب

. معاملته بهدف انتزاع اعترافات منه لم تؤيد بأية أدلة، وبالتالي فلا أساس لها مـن الـصحة                
بمـا  اً   من الاتفاقية ليس مـسنود     ١٦ورأت اللجنة أن تظلم صاحب الشكوى بموجب المادة         

وفيما يتعلق ببقية الادعاءات، فقد أعلنت اللجنـة      .  ولذلك فهو غير مقبول    يكفي من الأدلة،  
 ١مقبوليتها وخلصت إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتـهاك للمـادة               

  . من الاتفاقية١٥ إلى ١٢؛ وللمواد من ٢ من المادة ١مقروءة بالاقتران مع الفقرة 
 تتعلق بمـواطن بورونـدي     )ا ضد بوروندي  إنتيكاراهير( ٥٠٣/٢٠١٢الشكوى رقم     -١٤٦

 ١٧وفي عـشية    . مستشفى ولي العهد الأمير تشارلز في بوجمبـورا       اً في   ليلياً  كان يعمل حارس  
بورا ومفوض شرطتها صحبة أفراد مجهولي      بوجم، قدم عمدة بلدية     ٢٠١٠أكتوبر  /ولتشرين الأ 

وبعد أن  .  أمام المستشفى  ، وألقيا بشخصين يعانيان من جروح بليغة       شخصاً ١١الهوية عددهم   
استفسر صاحب الشكوى بتوجيه بعض الأسئلة، تعرض للصفع والركل، مما أدماه وأصابه بآلام             

وفي الطريق إلى الـسجن، تعـرض للـضرب في        . وبعد ذلك وضع في شاحنة صغيرة     . شديدة
يد ووُضع ق . ضلوعه بأعقاب البنادق، كما تعرض أيضاً لضرب في الصدغ، مما أصابه بالإغماء           

وظل مكبل اليـدين    . الاحتجاز في زنزانة مكتظة، وهو لا يزال مكبل اليدين وفي حالة يرثى لها            
يسمح له برؤية طبيب علـى   ولم.  محتجزا٤٠ً ساعة في زنزانة يتشاركها مع ما يقرب       ٣٢لمدة  

، أطلق سـراح صـاحب   ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٠وفي  . الفور، ولم يقدم له أي طعام     
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 لإجـراء   ٢٠١١وتعين عليه دخول المستشفى من جديد في عام         . دخل المستشفى الشكوى، وأُ 
ولا يزال يعاني من آلام في ساقه اليسرى، ولم يستعد بعدُ كامل قدرته علـى               . جراحة في ساقه  

وفي عدة مناسبات، رفع صاحب الشكوى تظلمات رسمية أمام المدعي العام،           . الحركة حتى الآن  
ولم تقدم الدولة الطرف أي ملاحظـات       .  تحقيق لم يفتح في القضية     والمحكمة العليا، ولكن أي   

وقررت اللجنة أن الوقائع تكشف عن أعمـال        . أو الأسس الموضوعية للقضية   /بشأن المقبولية و  
وقررت كذلك أن عدم وجود آليـة لتـوفير         .  من الاتفاقية  ١تعذيب بالمعنى المقصود في المادة      

كوى زاد خطورة تعرضه للتعذيب، وحرمـه مـن أي          الرقابة على مكان احتجاز صاحب الش     
 من  ١ مقروءة بالاقتران مع المادة      ٢ من المادة    ١للفقرة  اً  سبيل انتصاف ممكن، مما يشكل انتهاك     

وبما أن الدولة الطرف لم تُجر بعدُ أي تحقيق بعد مضي أربعة أعوام علـى الحادثـة،                 . الاتفاقية
وبالإضـافة إلى ذلـك، لاحظـت أن        . ١٣ و ١٢خلصت اللجنة إلى وجود انتهاك للمادتين       

وفي . ١٤للمادة  اً  صاحب الشكوى لم يستفد من أي شكل من أشكال الجبر، مما يشكل انتهاك            
، فيما يتعلق   ١١، مقروءة بالاقتران مع المادة      ١٦الختام، خلصت اللجنة إلى وقوع انتهاك للمادة        

  .بظروف الاحتجاز
 تتعلق بمواطن يحمل الجنسيتين     ) المغرب ضد. ي .أ .ر( ٥٢٥/٢٠١٢الشكوى رقم     -١٤٧

، ٢٠١٢فبرايـر   / شباط ٢٦في فرنسا، ألقي عليه القبض في       اً  الفرنسية والجزائرية يقيم اعتيادي   
وادعـى أنـه    ). الإنتربول(بموجب مذكرة توقيف دولية من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية          

تسليمه إلى الجزائر على أسـاس       من الاتفاقية، حيث أذن ب     ١٥ضحية انتهاك المغرب للمادة     
اً وادعى صاحب الشكوى أيض   . نها انتزعت منه تحت وطأة التعذيب     أمعلومات تُجرّمه يدعى    

 مـن   ٣للمـادة   اً  أنه لو سُلّم إلى الجزائر لواجه خطر التعرض للتعذيب، مما يشكل انتـهاك            
لانتصاف المحلية  واعترضت الدولة الطرف على مقبولية البلاغ على أساس أن سبل ا          . الاتفاقية

ولاحظـت  . لم تستنفد؛ كما اعتبرت أن صاحب الشكوى لم يدعم ادعاءاته بأدلة ثبوتيـة            
على المحاكم المغربيـة    اً   من الاتفاقية لم يُعرض أبد     ١٥اللجنة أن الادعاء المقدم بموجب المادة       

 ورأت .أثناء الإجراءات القضائية المتعلقة بتسليم صاحب الشكوى، ولذلك فإنه غير مقبـول      
 من الاتفاقية كانت غامضة وعامة، وأن صاحب        ٣اللجنة أن ادعاءات وقوع انتهاك للمادة       

الشكوى لم يثبت أنه معرض لخطر شخصي وفعلي بالتعذيب إذا ما تم تسليمه إلى الجزائـر،                
  . من العهد٣للمادة اً وبناء على ذلك، فإن تسليمه لا يشكل انتهاك

   أنشطة المتابعة  -دال   
 ،٢٠٠٢مايو  /شأت لجنة مناهضة التعذيب، في دورتها الثامنة والعشرين المعقودة في أيار          أن  -١٤٨

  .٢٢وظيفة مقرر يتولى متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالشكاوى المقدمـة بموجـب المـادة        
، أن يضطلع المقرر بجملة     ٢٠٠٢مايو  / أيار ١٦ المعقودة في    ٥٢٧وقررت اللجنة، في جلستها      

رصد الامتثال لقرارات اللجنة عن طريق إرسال مذكراتٍ شـفوية إلى           : ما يلي أنشطة منها   
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الدول الأطراف يستفسر فيها عن التدابير المعتمدة عملاً بقرارات اللجنة؛ تقـديم توصـيات              
للجنة باتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء الردود التي يتلقاها من الدول الأطراف، وفي حالات              

م جميع الرسائل من أصحاب الشكاوى بشأن عدم تنفيـذ قـرارات            عدم الرد، ولدى استلا   
اللجنة، لقاء ممثلي الدول الأطراف للتشجيع على الامتثال وتحديد ما إذا كانـت الخـدمات              
الاستشارية أو المساعدة التقنية التي تقدمها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنـسان             

بعة إلى الدول الأطراف بموافقة اللجنة؛ وإعداد تقـارير         مناسبة أو مرغوبة؛ تنظيم زيارات متا     
   .دورية عن أنشطته وتقديمها إلى اللجنة

ويتضمن هذا التقرير تجميعاً للمعلومات التي تلقتها اللجنة مـن الـدول الأطـراف       -١٤٩
 ٦وأصحاب الشكاوى منذ الدورة الخمسين للجنة مناهضة التعذيب، المعقودة في الفترة من             

   .٢٠١٣مايو /يار أ٣١إلى 
وبالإضافة إلى أنشطة المتابعة التي يرد وصفها أدناه، وجهت الأمانة، خلال الفتـرة               -١٥٠

المشمولة بالتقرير، رسالتي تذكير إلى الدولة الطرف من أجل تقـديم تعليقـات في القـضية                
، كالينيتشنكو ضد المغرب، وإلى المحامي من أجل إرسـال تعليقـات في             ٤٢٨/٢٠١٠ رقم
ولم ترد أية ردود على رسالتي التذكير بحلـول         . ، سينغ ضد كندا   ٣١٩/٢٠٠٧ية رقم   القض

  .نهاية الفترة المشمولة بالتقرير
  الجزائر  الدولة الطرف

   ٣٤١/٢٠٠٨، حنفي   القضية
  ٢٠١١يونيه / حزيران٣  قرار اعتُمد في

   .١٤ و١٣ و١٢ و١١ و١المواد   الانتهاك
جراء تحقيق محايد في الحوادث المذكورة، بغية تقديمالالتزام بإ    الانتصاف الموصى به

المسؤولين عن معاملة الضحية إلى العدالة، وإبلاغ اللجنة، في
 يوماً من تاريخ إحالة القرار، بـالخطوات الـتي٩٠غضون  

اتخذتها الدولة استجابة للآراء الواردة في القرار، بما في ذلـك
   .تعويض صاحب الشكوى

  ، الفصل السادسA/68/44  السابقةمعلومات المتابعة 
، أشار محامي مقدم الشكوى إلى أن قرار اللجنة لم ينفذ           ٢٠١٣أبريل  / نيسان ١٩في     

  .ولم يجر أي تحقيق محايد ولم تتلق أرملة الضحية تعويضاً            . شهراً على اعتماده   ٢٠بعد مضي   
بها المحامي إلى المدعي العام     وبالإضافة إلى ذلك، لم يتم الرد حتى الآن على الرسالة التي بعث              

    .٢٠١٢مايو / أيار١٨في 
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 عن  ٢٠١٢نوفمبر  /ولاحظ المحامي أن اللجنة أعربت خلال دورتها في تشرين الثاني            
   .قلقها إزاء عدم تنفيذ قرارها وشددت على الحاجة إلى اتباع نهج أكثر حزماً تجاه الجزائر

ة أن تكفل المتابعة الحثيثة مع الـسلطات  واقترح المحامي بناءً على ذلك أن على اللجن         
الجزائرية وأنها ينبغي أن تطالب بفتح تحقيق فعال ومستقل ونزيه، كما هو منصوص عليه في               

وطلب من اللجنة أيضاً التكرم بالنظر في الشروع في إجراء متابعة مشتركة مع اللجنة                 .قرارها
أت أن الجزائر انتهكت العهـد الـدولي        المعنية بحقوق الإنسان التي أصدرت ثمانية قرارات ر       

وتتعلق خمـسة مـن تلـك          .الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهي قرارات لم تنفذ بعد        
ويمكن أيضاً النظر في تشكيل بعثة متابعة مشتركة من أجل تجنـب           .القرارات بحالات اختفاء  

   .يا وأسرهمأن تبقي جميع هذه القرارات حبراً على ورق، وذلك على حساب الضحا
كما ذكـرت الأمانـة      .وأحالت الأمانة رسالة إلى الدولة الطرف لتقديم ملاحظاتها    

   .٢٠١٣يناير / كانون الثاني٨الدولة الطرف بتقديم تعليقات على المعلومات المرسلة إليها في 
، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن المدعي العام        ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين الأول  ٧في   و  

كمة تيارت بدأ إجراء تحقيق وطلب من قاضي التحقيق في الدائرة الثانية الإشراف على              في مح 
   .جميع التحقيقات اللازمة لكشف الحقيقة

    .أحيلت رسالة الدولة الطرف إلى صاحب الشكوى للتعليق عليها و  
  .الإبقاء على باب الحوار المتعلق بالمتابعة مفتوحاً: قرار اللجنة

 

  أستراليا   الدولة الطرف 
   ٣٨٧/٢٠٠٩، ديواج   القضية

  ٢٠١٣نوفمبر / تشرين الثاني١٤   قرار معتمد في 
  ٣المادة    الانتهاك 
الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن قسر صاحب الـبلاغ   إجراء الانتصاف الموصى به 

على العودة إلى سري لانكا أو الذهاب إلى أي بلد آخر
 يطرد منـها أو يعـاد إلىيتعرض فيه لمخاطر حقيقية بأن   

  .سري لانكا
، أبلغت الدولة الطرف أنها بصدد وضع الصيغة النهائية٢٠١٤فبراير  / شباط ٢٨وفي    

  .لردها على قرار اللجنة، وسوف توافي اللجنة بذلك الرد في أقرب وقت ممكن
  .الإبقاء على باب الحوار المتعلق بالمتابعة مفتوحاً: قرار اللجنة
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  ألمانيا    فالدولة الطر 
   ٤٣٠/٢٠١٠، عبيشو  القضية

   ٢٠١٣مايو / أيار٢١   قرار معتمد في 
  ٣المادة    الانتهاك 
حثت اللجنة الدولة الطرف على جبر ضرر الضحية، بما   إجراء الانتصاف الموصى به 

وأعربت اللجنة أيـضاً. في ذلك منحها التعويض الكافي    
ماً، معلومات يو٩٠عن تطلعها إلى أن تتلقى، في غضون   

  .القرارتي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ عن التدابير ال
، أبلغت الدولة الطرف أن قرار اللجنة قد ترجم         ٢٠١٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٨في    

إلى اللغة الألمانية وأُرسل إلى وزارات العدل في الولايات الاتحادية التي طُلب منـها إبـلاغ                
وعرضـت  . ات الولايات الاتحادية المسؤولة عن الشرطة والهجرة      وزاراً  وأُبلغت أيض . المحاكم

الوزارة الاتحادية للعدل القرار في دورات تدريبية وعروض نظمت في الآونة الأخيرة لفائـدة              
وقام مكتب العدل الاتحادي، وهـو      . الممارسين، ونشرته كذلك في الموقع الشبكي للوزارة      

 بمواءمة ممارسته فيما يتعلق بالضمانات الدبلوماسية،       الجهة المسؤولة عن منح الإذن بالتسليم،     
  . حتى قبل صدور القرار، بالنظر إلى توصيات صادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن صاحب الشكوى لم يقدم أي مطالبة بـالتعويض،            
  . ة الاتحادية بعنايةوعندما يقدم مطالبة من هذا القبيل، فسوف تنظر فيها الحكوم

، أشار صاحب الشكوى، أنس عبيـشو، إلى أن       ٢٠١٤يناير  / كانون الثاني  ٢٨وفي    
اللجنة قد خلصت إلى أن قرار ألمانيا تسليمه إلى تونس، رغم مطالبة اللجنة إياها أن توقـف                 

 مـن  ٣لحقه بموجب المـادة  اً إجراءات تسليمه بسبب خطر تعرضه للتعذيب، يشكل انتهاك   
 ١٧٠ ٣٦٠وطلب صاحب الشكوى إلى اللجنة أن تأمر ألمانيا بدفع تعويض بمبلغ            . قيةالاتفا

يورو، يزعم أنه يستحقه لجبر الأضرار النفسية والمعنوية، والمادية التي تكبدها خـلال فتـرة               
 / تـشرين الأول   ١٧ من إلقاء القبض عليه في ألمانيـا في          ابتداءًاً   شهر ١٩حبسه التي دامت    

ودفـع صـاحب   . ٢٠١١مايو / أيار١٩تى إطلاق سراحه في تونس في ، وح٢٠٠٩أكتوبر  
 ـ ٢٢ للمادة  وفقاً فعلياًالبلاغ بأن ألمانيا ملزمة بأن تقدم، بحسن نية، تعويضاً        ة؛  مـن الاتفاقي

 من المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بـشأن الحـق في         ٩ و ٥ و ١واتفاقية فيينا، والمبادئ    
نتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات       الانتصاف والجبر لضحايا الا   

  . الخطيرة للقانون الإنساني الدولي
المنظمة الدولية للشرطة   احب الشكوى في ألمانيا، بأمر من       وقد أُلقيّ القبض على ص      

إلى معلومات منتزعة مـن  اً بتهم الاتجار بالمخدرات استناد   الجنائية بناء على طلب من تونس،       
وإدراك صاحب البلاغ أنه لن يحـصل علـى         . كه المزعوم في الجرم تحت وطأة التعذيب      شري
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عن التقارير التي تفيد بأن التعذيب ممارسة سارية في السجون التونسية كلها     محاكمة عادلة فضلاً  
أمور أيدت مخاوفه بالتعرض للتعذيب بعد الترحيل إلى تونس وتسببت له في حالة إجهاد نفسي               

وة على ذلك، لمّا أُدخل صاحب الشكوى السجن في تونس، ظل يعيش ظـروف              وعلا. خطير
.  يـورو  ٤٠ ٠٠٠وطالب من باب جبر كربه النفسي والمعنوي بمبلغ قـدره           . احتجاز بائسة 

)  سنوات ونصف السنة من العمر عندما سُجن صاحب الشكوى         ٣(وحرمت زوجته أو ابنته     
الأب /تـصال بـالزوج    كلهم مـن الا    حرموا) الوليد عندما سُجن صاحب الشكوى    (وابنه  
وطالب صاحب الشكوى بتعويض عن الضرر الذي لحـق بهـؤلاء بمبلـغ             .  شهراً ١٩ لمدة
وفيما يتعلق بالأضرار الماديـة، طلـب صـاحب         .  يورو لكل واحد منهم    ٢٠ ٠٠٠ قدره

 يورو لتعويض الخسارة التي تكبدها لتفويت الفرصة عليه لإنشاء          ٢٨ ٥٠٠: الشكوى ما يلي  
 يورو لتعويض ما فاته من كسب بسبب تعليق         ١٥ ٣٠٩ لتجارة السيارات في ألمانيا؛      شركته
وقدم .  يورو في شكل أتعاب المحامي     ٢٥ ٠٥١ ٠٩٥ستحقاقات البطالة له في فرنسا؛ و     دفع ا 
 والد صاحب الشكوى المساعدة لابنه عندما كان في السجن، حيث سافر ست مرات              أيضاً

  . يورو١ ٥٠٠ تكاليفه البالغة من باريس إلى تونس، وطالب برد
 ٣وأحيلت تعليقات صاحب الشكوى إلى الدولة الطرف للتعليق عليهـا بحلـول                
    .٢٠١٤أبريل /نيسان

  .الإبقاء على باب الحوار المتعلق بالمتابعة مفتوحاً: قرار اللجنة
 

  كازاخستان   الدولة الطرف 
   ٤٣٣/٢٠١٠، غيراسيموف   القضية

  ٢٠١٢مايو / أيار٢٤   قرار معتمد في 
،١٢، والمواد   ٢ من المادة    ١، بالاقتران مع الفقرة     ١المادة      الانتهاك 

   .٢٢ و١٤، و١٣و
الالتزام بإجراء تحقيق سليم ونزيه وفعال بهـدف تقـديم    إجراء الانتصاف الموصى به 

المسؤولين عن معاملة صاحب الشكوى إلى العدالة، واتخاذ
صاحب الشكوى وأسرته من أيتدابير فعالة تكفل حماية     

خطر أو تخويف، وتوفير الجبر الكامل والكافي لـصاحب
الشكوى على المعاناة التي تعرض لها، بما في ذلك التعويض
  .وإعادة التأهيل، ومنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل

لومات ، أرسلت الأمانة تذكيراً إلى الدولة الطرف لتقديم مع        ٢٠١٣مايو  / أيار ١٤في     
   .عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ قرار اللجنة
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، ذكرت الدولة الطرف أن مكتـب المـدعي العـام           ٢٠١٣يونيه  / حزيران ٧وفي     
للمقاطعة رفض عدة مرات بدء ملاحقة جنائية بشأن استخدام رجال الشرطة أساليب غـير              

رارات وأعيدت القضية   وأُلغيت مراراً تلك الق      .مسموح بها ضد السيد ألكسنرد غيراسيموف     
وكفل التحقيق الجنائي، الذي أجراه مكتب المدعي العام في نهايـة              .لإجراء تحقيقات إضافية  

المطاف، الاستطلاع التام والكامل لوقائع الجريمة المزعومة، ولكن لم يتم الحصول علـى أي              
  . لمدعي العام القراروأيد مكتب ا   .دليل على تورط أفراد الشرطة في الجريمة وتم وقف التحقيق

لم يسجل أي تهديد أو تخويف ضد السيد غيراسيموف وأسرته بعد اعتماد قـرار               و  
ولا تنص تشريعات كازاخستان على آلية لدفع التعويضات؛ ولا يوجد بند في الميزانية         .اللجنة

ذلك يمكن استخدامه لدفع التعويضات عقب صدور قرارات اللجان التابعة للأمم المتحدة، ول           
وأثار مكتب المدعي العام مع الحكومة مسألة إنشاء آلية    .بقيت هذه القرارات حبراً على ورق

وسوف ترسل الدولة الطرف بشكل منفـصل          .مناسبة لتنفيذ قرارات اللجنة في كازاخستان     
   .النتيجة المتعلقة بإنشاء هذه الآلية

   .ليق عليهاأحيلت ملاحظات الدولة الطرف إلى صاحب الشكوى للتع و  
، ذكر محامي صاحب الشكوى أن الدولة الطرف لم         ٢٠١٣يونيه  / حزيران ٢٨في   و  

، طلب السيد غيراسيموف من منظمـة غـير         ٢٠١٣فبراير  / شباط ٦وفي     .تنفذ قرار اللجنة  
حكومية هي مكتب كازاخستان الدولي لحقوق الإنسان وسيادة القانون مـساعدته علـى             

، أرسلت المنظمة غـير الحكوميـة       ٢٠١٣مارس  / آذار ١٤وفي     .نةالمطالبة بتنفيذ قرار اللج   
 لكنها لم تتلق     .المذكورة رسالة إلى رئيس الوزراء تطلب فيها دفع تعويض لصاحب الشكوى          

/  نيـسان  ١٠بل تلقت عوضاً عن ذلك رسالة مؤرخـة          . أي رد من مكتب رئيس الوزراء     
تصادية والفساد في منطقة كوستناي      من نائب رئيس قسم مكافحة الجرائم الاق       ٢٠١٣ أبريل

أبلغهم فيها بأن الإدارة أجرت تحقيقاً في تظلم السيد غيراسيموف، مثلما هو مطلوب بموجب             
 ٢٠١١فبرايـر   / شـباط  ٦وأشارت الرسالة إلى قرار المدعي العام المساعد المؤرخ            .القانون

  .جـراءات جنائيـة  برفض الدعوى الجنائية نظراً لعدم وجود أدلة، ورفـض الـشروع في إ           
ولاحظت كذلك أن وكالة المقاضاة غير مخول لها دفع تعويضات لأفـراد متـضررين مـن                 

 ٢١وتم في رسالة لاحقة مـن مكتـب المـدعي العـام مؤرخـة                .تصرفات أفراد الشرطة  
 تأكيد موقف الحكومة بأنها ستدفع فقط التعويض على أساس قرار من            ٢٠١٣أبريل  /نيسان

  . هناك تعويض لأن القانون المحلي لا يعترف بقرار اللجنة على هذا النحو            المحكمة، ولن يكون  
وأوضحت الرسالة كذلك أن ميزانية الحكومة لا تتضمن تخصيص أموال لتعـويض الـسيد               

    .غيراسيموف
وذكر المحامي أن قرار اللجنة كان ينبغي أن يؤدي إلى سعي الحكومة لجبر الـضرر                  

وعوضاً عن ذلك، فإن محاولاته للمطالبة بتنفيـذ القـرار             .الذي تعرض السيد غيراسيموف   
وقد استدعاه أحد موظفي إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والفساد            .تسببت في زيادة محنته   



A/69/44 

GE.14-12582 262 

  .وأبلغه بأن عليه الحضور إلى الإدارة لاستلام الرسالة المتعلقة بعدم الموافقة على دفع تعـويض  
لإدارة أخافت السيد غيراسيموف وأفراد أسرته وقد كانت مصدر         والاتصالات المتكررة مع ا    

   .خوف وقلق بالنسبة لهم وأحيت الذكريات المتعلقة بالتعذيب الذي تعرض له
وأشار المحامي أيضاً إلى أن عدم وجود آلية محلية لتنفيذ قرارات اللجان التابعة للأمـم                 

وينبغي أن يكفل إنشاء آلية من هذا          .المتحدة لا ينبغي أن يؤخر دفع تعويض لصاحب الشكوى        
وتـشمل التـدابير الأخـرى         .القبيل إجراء تحقيق سريع ومستقل وفعال في شكاوى التعذيب        

الرصد المستقل لمرافق الاحتجـاز الـسابق للمحاكمـة،    : اللازمة لمنع الانتهاكات في المستقبل    
اء نظام لتنظيم السجلات؛    وفرض رقابة قضائية مستقلة على مدة وظروف هذا الاحتجاز؛ وإنش         

   .وإتاحة الحصول على المحامين والعرض على الأطباء فور الاعتقال؛ ونشر توصيات اللجنة
   :وطلب المحامي إلى اللجنة ما يلي   
   تأكيد أن حكومة كازاخستان لم تنفذ قرار اللجنة؛  )أ(  
يـذ  دعوة الحكومة إلى اتخاذ خطوات دون مزيد من التأخير من أجـل تنف              )ب(  

القرار، وعلى وجه الخصوص دفع تعويض كامل وكاف ومنع تعرض السيد غيراسـيموف             
   لمزيد من التخويف؛

دعوة الحكومة إلى وضع خطة عمل بشأن كيفية تنفيذ قـرارات اللجنـة               )ج(  
   .يتعلق بمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل فيما

 / آب ١٥ عليهـا بحلـول      ة الطرف للتعليـق   ـأحيلت مذكرة المحامي إلى الدول     و  
، بعثت الأمانة رسالة تـذكير إلى الدولـة         ٢٠١٣سبتمبر  / أيلول ٢٠وفي     .٢٠١٣أغسطس  

   .٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأول١٥الطرف تطلب إليها تقديم تعليقات بحلول 
، دفعت الدولـة الطـرف بـأن رسـالة المحـامي            ٢٠١٣أغسطس  / آب ٢٥وفي    
أن تـشريع   اً  وكـررت أيـض   . تند إلى أي أساس   ، لا تس  ٢٠١٤يونيه  / حزيران ٢٨ المؤرخة

قرارات لجـان الأمـم     ية للتعويض عن الأضرار بناء على       كازاخستان لا ينص على وضع آل     
وأثار مكتب المدعي العام مع الحكومة       . المتحدة، وبالتالي، فإن هذه القرارات تظل دون تنفيذ       

  . وتوجد هذه المسألة قيد النظر .انمسألة إنشاء آلية مناسبة لتنفيذ قرارات اللجنة في كازاخست
، ذكر محامي صاحب الشكوى أن الدولة الطرف ٢٠١٤يناير / كانون الثاني٢٩في   و  

في ادعـاءات صـاحب     اً   وادعت الحكومة أنها أجرت تحقيق      .لم تنفذ قرار اللجنة حتى الآن     
تخـذتها،  الشكوى، لكنها لم تقدم معلومات عن ما هي الخطوات التي اتخذت والجهة الـتي ا              

. عن الأساس الذي استند إليه التحقيق لاستنتاج أنه لا يوجد أي دليل على تورط موظف               أو
والعملية المزعومة بإنشاء آليـة    . أي تعويض لصاحب الشكوى   اً  تقدم الدولة الطرف أيض    ولم

ؤسسية على المدى   داخلية لتنفيذ قرارات اللجنة مبادرة هامة، ولكن ضرورة إجراء تغييرات م          
.  لرفض جبر ضرر الـضحية أو المماطلـة في ذلـك           ينبغي ألا تكون مبرراً   ويل الطويلة   الط



A/69/44 

263 GE.14-12582 

أحيلت مذكرة المحامي إلى الدولة الطرف       و. التوصيات المقدمة في السابق   اً  المحامي أيض  وكرر
   .٢٠١٤أبريل / نيسان٢١للتعليق عليها بحلول 

  .مفتوحاًالإبقاء على باب الحوار المتعلق بالمتابعة : قرار اللجنة
 
  كازاخستان   الدولة الطرف 

   ٤٤٤/٢٠١٠، عبدوساماتوف وآخرون  القضية
   ٢٠١٢يونيه / حزيران١   قرار معتمد في 
   )التسليم إلى أوزبكستان (٢٢ و٣المادتان     الانتهاك 
طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف جبر الضرر الذي وقـع    إجراء الانتصاف الموصى به 

ى، بما في ذلك عودته إلى كازاخستانعلى صاحب الشكو 
   .ودفع التعويض الملائم

  الفصل السادس، A/68/44  معلومات المتابعة السابقة
، أشارت الدولة الطرف إلى أن معظم الأشخاص الذين تم          ٢٠١٣يوليه  / تموز ٢٣في     

 .ان عقب إدانتهم من قبل المحاكم     تسليمهم كانوا يقضون عقوبات في السجون في أوزبكست       
حكم علـيهم  راخماتوف الذين    .إ. وبولاتوف، و  .أ .وألدوشيف، و  .ف. وذلك باستثناء م  

زالالوخنوف الذي أوقفت ملاحقته الجنائيـة نتيجـة         .ت. سبعقوبات خلاف السجن، و   
وتنص تشريعات كازاخستان على إمكانية نقل المدانين لتمـضية فتـرة            . حصوله على عفو  

سبة للمواطنين الكازاخستانيين أو الأفراد الـذين لـديهم         العقوبة في سجون كازاخستان بالن    
وبالنظر إلى أن أوزبكستان ليست طرفاً في معاهدة دولية تـنظم              .إقامة دائمة في كازاخستان   

مثل هذه القضايا، وأن الأشخاص الذين تم تسليمهم لا يحملون الجنسية الكازاخستانية، فإن             
ولا توجد حتى الآن آليـة أخـرى لعـودة هـؤلاء               .المسألة لا يمكن حلها على هذا النحو      

ولا تنص تشريعات كازاخستان على آلية لدفع التعويـضات؛            .الأشخاص إلى كازاخستان  
يوجد بند في الميزانية يمكن استخدامه لدفع التعويضات عقب صدور قـرارات اللجنـة               ولا

وأثار مكتب المدعي العام    .التابعة للأمم المتحدة، ولذلك بقيت هذه القرارات حبراً على ورق         
وسوف ترسـل      .مع الحكومة مسألة إنشاء آلية مناسبة لتنفيذ قرارات اللجنة في كازاخستان          

   .الدولة الطرف بشكل منفصل النتيجة المتعلقة بإنشاء هذه الآلية
 / أيلـول  ٥مي للتعليق عليهـا بحلـول       أحيلت ملاحظات الدولة الطرف إلى المحا      و  
   .٢٠١٣ سبتمبر

، أشار المحامي إلى عدم إعادة أي مـن المـشتكين إلى            ٢٠١٣سبتمبر  / أيلول ٣في   و  
ولم تظهر كازاخستان أنها بذلت أي مجهود مع           .كازاخستان أو دفع تعويضات لهم حتى الآن      

  .سلطات أوزبكستان لضمان إعادتهم، بما في ذلك إجراء ترتيبـات دبلوماسـية مخصـصة             
 دعوة أصحاب الشكاوى إلى العودة وفقاً للقرار الصادر عن          توضح كازاخستان سبب عدم    ولم 
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ورداً على حجة الدولة الطـرف بـأن           .اللجنة، مع أنهم طلقاء حسبما ذكرت الدولة الطرف       
تشريعها الداخلي لا ينص على دفع تعويضات كما تطلب هيئات المعاهدات، أشار المحامي إلى              

 الطرف الاحتجاج عاهدات تنص على أنه لا يمكن للدولة       من اتفاقية فيينا لقانون الم     ٢٧أن المادة   
 والالتزام بالتنفيذ الكامل للقرار هو       .بأحكام قانونها الداخلي كمبرر لعدم تنفيذ معاهدة دولية       

التزام بموجب معاهدة يستند إلى عضوية الدولة الطرف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من              
وبخلاف ذلك، تكـون أحكـام      .  أو اللاإنسانية أو المهينة    ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية    

وأشار المحامي إلى أن على اللجنة مواصـلة        .  من الاتفاقية معطلة من الناحية العملية      ٢٢المادة  
إجراءات المتابعة ودعوة الدولة الطرف إلى أن تتيح لأصحاب الشكاوى بصورة فعلية سـبل              

   .الانتصاف المنصوص عليها في القرار
   .حيلت تعليقات المحامي إلى الدولة الطرف للتعليق عليهاوأ  
، أبلغت الدولة الطرف بـأن ممثليهـا قـد          ٢٠١٣ديسمبر  / كانون الأول  ١٠وفي    

. عقوباتهماً  اجتمعوا مع الأفراد المُسلّمين في مختلف المؤسسات السجنية التي يقضون فيها حالي           
 ومدى تعرضهم لوسائل التـأثير  والغرض من الاجتماعات هو استيضاح ظروف احتجازهم،      

البدني أو النفسي غير القانونية في سياق الإجراءات التمهيدية أو أثناء المحاكمات أو خـلال               
قضاء عقوباتهم، والوقوف على الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وغيره مـن ضـروب المعاملـة              

سلّمون أثناء الاجتماعات أيـة  ولم يقدم الأفراد المُ   . العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة      أو
بذلك إلى اً وفي نهاية كل جلسة يحرر كل فرد بلاغ. شكاوى بشأن انتهاكات حقوق الإنسان 

ومسألة إنشاء آلية مناسبة من أجل تنفيذ قرارات اللجنة في كازاخستان معروضة على  . اللجنة
  .أنظار حكومة كازاخستان ولم تبت فيها بعدُ

    .الطرف إلى المحامي للتعليق عليهاوأحيلت مذكرة الدولة    
  .الإبقاء على باب الحوار المتعلق بالمتابعة مفتوحاً: قرار اللجنة

 
  كازاخستان   الدولة الطرف 

   ٤٤١/٢٠١٠، يفلويف   القضية
   ٢٠١٣نوفمبر / تشرين الثاني٥   قرار معتمد في 
١٢ مـن    ؛ والمواد ٢ من المادة    ١، مقترنة بالفقرة    ١المادة     الانتهاك 

  .١٥ إلى
حثت اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيق سليم ونزيـه   إجراء الانتصاف الموصى به 

ومستقل، من أجل تقديم المسؤولين عـن إسـاءة معاملـة
صاحب الشكوى إلى العدالة، وجبر ضرر صاحب الشكوى
وتعويضه بشكل عادل ومناسب عن المعاناة التي لحقت به،

 وإعادة التأهيل والحيلولة دون وقـوعبما في ذلك التعويض   
  . انتهاكات مماثلة في المستقبل
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، أبلغت الدولة الطرف أن هيئة محلفين في محكمة         ٢٠١٤يناير  / كانون الثاني  ٢٢في    
 ـ   ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٦مدينة أستانة خلصت، في      احب الـشكوى مـذنب     ، إلى أن ص

وحُكم علـى صـاحب     . لجنائيمن القانون ا  ) ٢(١٨٥و) ٣(١٧٩و) ٢(٩٦بموجب المواد   
 ١٠وفي  . الشكوى بالسجن مدى الحياة، على أن يقضي عقوبته في مركز ذي نظام خـاص             

، أيدت المحكمة العليا قرار المحكمة الابتدائية ورفضت اسـتئناف          ٢٠٠٩نوفمبر  /تشرين الثاني 
ناء إلى أدلة إثبات مختلفة جُمعت أث     اً  وثبتت إدانة صاحب الشكوى استناد    . صاحب الشكوى 

التحقيق الأولي، وقيمتها المحكمة، واعتُرف بها على أنها مُحرزة بطريقة مشروعة، والعقوبـة             
احب الـشكوى   وثبت أن ص  . المفروضة تتناسب مع خطورة الجريمة وشخصية المحكوم عليه       

وحرر بصورة  . ، إلى كازاخستان  ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ٨ في   ،سلّمه الاتحاد الروسي  
وتم التحقق من شهادته بحضور     . قدمه إلى المدعي العام في أستانة     اً   اعتراف شخصية عند وصوله  

  . محاميه، وقد اعترف بذنبه وبيّن أين ارتكب جريمة القتل وكيف ارتكبها
، أُجري فحص طـبي لـصاحب الـشكوى         ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ٩وفي    
 /ون الأول  كـان  ١٠وفي  . وجود ندوب قديمة في معصمه الأيمن وبعض الكـدمات         كشف

، غيّر صاحب الشكوى شهادته وبدأ يدعي أنه لم يرتكب جريمة القتل وأنـه   ٢٠٠٨ديسمبر  
 فحـص   اً، أُجري أيض  ٢٠٠٨ديسمبر  / الأول  كانون ١٠وفي  . اعترف تحت وطأة التعذيب   

وتـدفع  . طبي آخر لصاحب الشكوى كشف عن وجود بعض الإصابات الإضافية الطفيفة          
 ٩من يوم   اً  لمشار إليها أعلاه حدثت بعد الساعة الخامسة عصر       الدولة الطرف بأن الإصابات ا    

 / كـانون الأول ٢١وفي . ، أي بعد أن كان قد اعترف بالفعل٢٠٠٨ديسمبر  /كانون الأول 
إصابات صاحب الشكوى قد تـسبب      ، أُجري تحقيق إداري خلص إلى أن        ٢٠٠٨ديسمبر  

وتدعي الدولة الطرف   ). طةعند ركوبه سيارة الشر   اً  حيث رطم رأسه عرض   (فيها هو بنفسه    
أن صاحب الشكوى خضع لفحوص طبية مرات عديدة بعد ذلك، وأنه لم يكشف عن              اً  أيض

. وجود أية إصابات أخرى به، وأنه غير شهادته من جديد واعترف بارتكاب جريمة القتـل              
كيف تعرض للتعذيب   اً  وفيما يتعلق بادعاء خضوعه للتعذيب، لم يُبين صاحب الشكوى أبد         

 العامة والمحكمة، بالإضافة    ضت النيابة لال استئناف الحكم الصادر، استعر    وخ. يد من وعلى  
وجود أدلة  اً  ولم يتأكد أبد  . بقية الأدلة، ادعاءات صاحب الشكوى بأنه تعرض للتعذيب       إلى  

وعلاوة على ذلك، حققت دائرة الأمن الـداخلي التابعـة لإدارة           . موضوعية على التعذيب  
، ٢٠٠٩يونيه / حزيران٨قرار مؤرخ انة في ادعاءاته، ورفضت بموجب    الشؤون الداخلية لأست  

  . جرم تحريك أية إجراءات جنائية في حق الضباط، لأنه لم يثبت لديها وجود
  .وتخلص الدولة الطرف إلى أنه لم يحدث أي انتهاك لحقوق صاحب الشكوى  
  .الدولة الطرف إلى صاحب الشكوى للتعليق عليهاحيلت رسالة وأ   

  .الإبقاء على باب الحوار المتعلق بالمتابعة مفتوحاً: ر اللجنةقرا
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  النرويج   الدولة الطرف 
   ٣١٢/٢٠٠٦، افتخاري   القضية

  ٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني٢٥   قرار معتمد في 
  )الترحيل إلى جمهورية إيران الإسلامية (٣المادة    الانتهاك 
ة إلى الدولة الطرف عدم ترحيـل صـاحبتطلب اللجن     إجراء الانتصاف الموصى به 

   .الشكوى
  الفصل السادس، A/68/44  معلومات المتابعة السابقة

، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن حالة صاحب الشكوى         ٢٠١٣ مايو/ أيار ١٤في     
قد جُدولت مراجعتها مرة أخرى من قبل مجلس طعون الهجرة، لكن جلسة الاستماع لم تعقد   

    .صاحب الشكوىبسبب عدم حضور 
 من القرار أنها لاحظت     ٨-٧شير الدولة الطرف إلى أن اللجنة ذكرت في الفقرة          ت و  

قول الدولة الطرف إن وثائق المحكمة المقدمة دعماً لطلب اللجوء لم تكن حقيقية، وذلك وفقاً     
من للتحقق منها عن طريق السفارة النرويجية في طهران، وأن اللجنة لم تكن في وضع يمكنها                

وصلت وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى ما ت         .تقييم الوثائق والتحقق منها بشأن الحكم المزعوم      
مذكرتي استدعاء صاحب الشكوى للمثول أمـام    "بأن   قرارمن ال  ٩-٧إليه اللجنة في الفقرة     

محكمة الثورة لم يعترض عليهما، وأن هاتين المذكرتين، بالإضافة إلى عدم مثـول صـاحب               
مام المحكمة الثورية في طهران يشكل في حد ذاته عنصر خطر شديد على صاحب              الشكوى أ 
الوارد ذكرهما كانتا مـزورتين     وتشير الدولة الطرف إلى أن مذكرتي الاستدعاء           ".الشكوى

وفقاً لعملية التحقق التي أجرتها السفارة النرويجية في طهران، وأُبلغت اللجنة بذلك عن طريق              
وتعـرب     . بعث بها المدعي العام النرويجـي      ٢٠٠٧أكتوبر  /ين الأول  تشر ١٦رسالة مؤرخة   

ومع ذلـك     .تعلق بالقضيةالدولة الطرف عن قلقها إزاء ما لذلك من أثر محتمل على القرار الم   
، تفيد الدولة الطرف بأن وزارة      "ونظراً لاحترام النرويج للدور الهام الذي تضطلع به اللجنة        "

المكلف بهـذه   رية لتوعز إلى مجلس طعون الهجرة       رس سلطتها التقدي  العدل والأمن العام ستما   
   .القضية بإعطاء صاحب الشكوى تصريح إقامة لأسباب إنسانية

 ـ      حيلتأُ     ٤شكوى للتعليـق عليهـا في        ملاحظات الدولة الطرف إلى صاحب ال
ذا ومع ذلك، أُعيدت الرسالة لأن صاحب الشكوى لم يعد يقيم في ه              .٢٠١٣يونيه  /حزيران

وأعيدت أيضاً الرسائل الثلاث اللاحقة التي تم إرسالها إلى صـاحب           (   .العنوان على ما يبدو   
 وليس لدى الأمانة أي وسيلة      ٢٠٠٨يه في عام    الشكوى؛ وتخلى صاحب الشكوى عن محام     

   .)لمعرفة مكان وجوده في الوقت الراهن
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 رسالة تطلـب فيهـا    ، أرسلت الأمانة إلى الدولة الطرف       ٢٠١٤أبريل  / نيسان ١٥وفي    
  . معلومات محدّثة عن حالة صاحبة الشكوى وتستفسر عما إذا كان قد حصل على تصريح إقامة

  .الإبقاء على باب الحوار المتعلق بالمتابعة مفتوحاً: قرار اللجنة
 
  صربيا   الدولة الطرف 

   ١١٣/١٩٩٨، ريستش   القضية
  ٢٠٠١مايو / أيار١١   قرار معتمد في 
   .١٣ و١٢المادتان     الانتهاك 
تحث اللجنة الدولة الطرف على التحقيق في مزاعم ممارسة    إجراء الانتصاف الموصى به 

   .الشرطة لأعمال تعذيب
،الفصل الـسادس  ،  A/67/44 ،الفصل السادس ،  A/66/44  معلومات المتابعة السابقة

A/68/44 ،الفصل السادس  
الطرف اللجنة بأن المحكمة الابتدائية في      ، أبلغت الدولة    ٢٠١٣أبريل  /نيسان ١٩في     

 بتخفيف حكم ينص على أن      ٢٠٠٤ديسمبر  /دائرة بلغراد أصدرت حكماً في كانون الأول      
 دينار لكل   ٥٠٠ ٠٠٠تدفع جمهورية صربيا ودولة اتحاد صربيا والجبل الأسود تعويضاً قيمته           

هورية صربيا المبلغ المذكور    ودفعت جم    .من راديفوج وفيسنا ريستيش على الأضرار غير المالية       
 مع نسبة فائدة محسوبة اعتبـاراً  ٢٠٠٦فبراير / شباط٧أعلاه إلى السيد والسيدة ريستتش في       

   .٢٠٠٤ديسمبر /لأول كانون ا٣٠من 
ولم تتلق الأمانـة أي رد         .حيلت مذكرة الدولة الطرف إلى المحامي للتعليق عليها       وأ  
   .٢٠١٣أكتوبر /ولوأرسل تذكير في تشرين الأ   .حتى الآن

  .الإبقاء على باب الحوار المتعلق بالمتابعة مفتوحاً: قرار اللجنة
 
  صربيا    الدولة الطرف 

   ١٧١/٢٠٠٠، ديمتروف   القضية
  ٢٠٠٥مايو / أيار٣   قرار معتمد في 
 .١٤ و١٣ و٢ و١ مقروءة مع المواد ٢ من المادة ١الفقرة     الانتهاك 
حثت اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيق سـليم في    بهإجراء الانتصاف الموصى 

  .الوقائع التي ادعاها صاحب الشكوى
،فـصل الـسادس   ال،  A/67/44،فصل السادس ال،  A/66/44  معلومات المتابعة السابقة

A/68/44 ،فصل السادسال  
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، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن يوفيكا ديمتروف قدم         ٢٠١٣ل  أبري/ نيسان ١٩في    
 ٢٠١٠يوليـه   / تموز ٧وى ضد جمهورية صربيا أمام المحكمة الابتدائية الأولى في بلغراد في            دع

 تم  ٢٠١١أكتـوبر   / تشرين الأول  ٢٠وفي     .بغية الحصول على تعويض عن أضرار غير مالية       
توقيع اتفاق بين السيد ديمتروف والدولة الطرف وافقت فيه الدولة الطرف على دفع تعويض              

ينار على انتهاك حقوقه المكفولة في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره مـن             د ٤٥٠ ٠٠٠قيمته  
 تـشرين   ٣٠ودُفـع المبلـغ في       . نةالمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهي        ضروب
 سحب السيد ديمتروف المطالبة     ٢٠١١ديسمبر  / كانون الأول  ١٤وفي  . ٢٠١١نوفمبر  /الثاني

   .٢٠١١ديسمبر / كانون الأول٢٨ة ملف القضية في قفلت المحكموأ   .المعروضة على المحكمة
الأمانـة أي رد    ولم تتلق      .حيلت مذكرة الدولة الطرف إلى المحامي للتعليق عليها       وأ  
   .٢٠١٣أكتوبر /وأرسل تذكير في تشرين الأول   .حتى الآن

  .الإبقاء على باب الحوار المتعلق بالمتابعة مفتوحاً: قرار اللجنة
 
  صربيا    دولة الطرفال 

   ١٧٢/٢٠٠٠، ديمترييفيتش   القضية
   ٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني١٦   قرار معتمد في 
 .١٤ و١٣ و٢ و١ مقروءة مع المواد ٢ من المادة ١الفقرة     الانتهاك 
تحث اللجنة الدولة الطرف على ملاحقة المسؤولين عـن    إجراء الانتصاف الموصى به 

   .تم تحديدها وتعويض صاحب الشكوىالانتهاكات التي 
،فصل الـسادس  ، ال A/67/44،ل السادس ، الفص A/66/44  معلومات المتابعة السابقة

  فصل السادس، ال68/44
 مقدم الشكوى أن مكتب المدعي العام المحلي        ، ذكر محامي  ٢٠١٣مايو  / أيار ٣٠في     

 برفض الشكوى الجنائية    ٢٠٠٧ه  يولي/في نوفي ساد أبلغ موكله، دانيلو ديميترييفيتش، في تموز        
  ".لأنه لا توجد شبهة معقولة بوقوع الجريمة       "١٩٩٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٧التي قدمها في    

 ١٧وفي    . لهذا القرار، لم ينفذ مكتب المدعي العام المحلي التوصية المقدمة مـن اللجنـة    ووفقاً 
يابة عن السيد ديميتـرييفيتش،     ، قدم مركز القانون الإنساني، ن     ٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين الأول 

مطالبة بالتعويض إلى مكتب المدعي العام الصربي على انتهاك حقوقه الناجم عن إجراءات غير      
وعرض مكتب     .من جانب مؤسسات الدولة، وأرفق معها قرار لجنة مناهضة التعذيب         قانونية  

د ديميتـرييفيتش    دينار تعويضاً عن الأضرار وقبل الـسي       ٢٥٠ ٠٠٠المدعي العام دفع مبلغ     
    .العرض هذا
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  .٢٠١٣يوليه  / تموز ٣ت مذكرة المحامي إلى الدولة الطرف للتعليق عليها بحلول          أحيل   
   .٢٠١٣أكتوبر /وأرسل تذكير في تشرين الأول   .رد حتى الآنولم يُبعث أي  

الملـفنظراً لدفع التعويض ولأن القضية قديمة إلى حد ما، قررت اللجنة إقفال             : قرار اللجنة 
   .مع تدوين ملاحظة تفيد بالتوصل إلى تسوية مرضية جزئياً

  
  صربيا    الدولة الطرف 

   ١٧٤/٢٠٠٠، نيكوليتش   القضية
   ٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني٢٤   قرار معتمد في 
   .١٣ و١٢المادتان     الانتهاك 
تود("الشكوى  إجراء تحقيق في ملابسات وفاة ابن صاحب            إجراء الانتصاف الموصى به 

 يومـاً  ٩٠ف، في غضون    اللجنة أن تتلقى من الدولة الطر     
وبخاصة عن بدء تحقيق نزيه في ملابسات وفاة ابنمعلومات  

    ").صاحب الشكوى ونتائج التحقيق
،الفـصل الـسادس   ،  A/67/44 ،الفصل السادس ،  A/66/44  معلومات المتابعة السابقة

A/68/44 ،الفصل السادس  
صاحب الشكوى أن وزير العـدل الـصربي   ، ذكر محامي   ٢٠١٣مايو  / أيار ٣٠في     
 في رسالة موجهة إلى مكتب المدعي العام للمقاطعة في بلغراد           ٢٠٠٦مارس  / آذار ٢طلب في   

للاتفاقية وقـانون     ، امتثالاً "إجراءات ملائمة لتحديد ملابسات وفاة نيكولا نيكوليتش      "بدء  
، طلب مكتب المـدعي     ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ١٢في  و   .الإجراءات الجنائية لجمهورية صربيا   

 وهو  -العام من قاضي التحقيق في محكمة بلغراد الابتدائية القيام بإجراء كجزء من التحقيق              
  .طلب إجراء فحص الطب الشرعي من جديد لتحديد سبب وفاة الضحية على وجه الدقـة              

 باعتباره لا يقـوم علـى       ، رفضت محكمة بلغراد الابتدائية الطلب     ٢٠٠٦مايو  / أيار ١١وفي   
أساس سليم، معتبرة أن سبب الوفاة قد حُدد بما فيه الكفاية عن طريق آراء خـبراء الطـب                  

  .١٩٩٦نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ٢٧ و ١٩٩٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٢ الشرعي المقدمة في  
كمة ، قدم نائب المدعي العام للجمهورية طلباً إلى المح        ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ٢٧ وفي 

وسيلة انتصاف قانونية استثنائية تتاح بعد الفصل النهائي (العليا في صربيا بشأن حماية الشرعية 
كمة بلغراد الابتدائية والمحكمة العليا في صربيا الصادرة قبل قرار لجنة       إزاء قرارات مح  ) في قضية 

يـا الطلـب    ، رفضت المحكمة العل   ٢٠٠٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٤وفي     .مناهضة التعذيب 
    .باعتباره لا يقوم على أساس سليم

، قدم والدا الضحية دعوى مدنية ضد جمهورية صـربيا          ٢٠٠٦يونيه  / حزيران وفي   
للحصول على تعويضات عن الأضرار غير المالية التي وقعت نتيجة لوفاة أحد أفراد الأسـرة               
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لمحكمـة طلبـهما المتعلـق      كما رفضت ا     .ولم يتخذ أي قرار بهذا الشأن حتى الآن          .المقربين
باستخراج جثة الضحية وإجراء فحص الطب الشرعي من جديد، وعوضاً عن ذلك أرسلت             

 إلى عدة معاهد للطب الشرعي محاولـة        ١٩٩٦ و ١٩٩٤عامي  تقارير التشريح الذي تم في      
   .ولم تقدم مثل هذه الآراء إلى الأسرة حتى الآن   .الحصول على رأي الخبراء

 أن تصرف المحاكم على هذا النحو يعني أنها لم تنجح في إجراء تحقيق              دعي المحامي وي   
المحامي أن الدعوى المدنية المتعلقـة      كما يدعي      .نزيه في الحادث، ولم تنفذ بالتالي قرار اللجنة       

بالتعويض التي طال أمدها إلى حد كبير، حيث استمرت لسبع سنوات حتى الآن، تـشكل               
في محاكمة عادلة، وتشكل حرمانهم الفعلي مـن حقهـم في           انتهاكاً لحق أصحاب الشكوى     

   ".الحصول على تعويض
  .٢٠١٣يوليه  / تموز ٣يلت مذكرة المحامي إلى الدولة الطرف للتعليق عليها بحلول          أح   

   .٢٠١٣أكتوبر /وأرسل تذكير في تشرين الأول   .ولم يرد أي رد حتى ذلك التاريخ 
بلغت الدولة الطرف بأنها قـد دفعـت في         ، أ ٢٠١٣ديسمبر  / كانون الأول  ٤وفي    

إلى والدي وأخت الضحية لقاء المعاناة النفسية بـسبب         اً   تعويض ٢٠٠٨نوفمبر  /تشرين الثاني 
ضـرار   دينارا، وأن المناقشة بشأن مبلغ التعويض عـن الأ         ١ ٦٤٥ ١٤٥بمبلغ  وفاة قريبهم،   

، بـالنظر إلى    "لصالح القانون  اًطعن"بأن  اً  وأبلغت الدولة الطرف أيض   . لا تزال جارية  " المادية"
الانتهاكات الجسيمة لأحكام القانون الجنائي، قد تقدم به اثنان من أصحاب الشكوى لدى             

عـة  ، ضد قراري محكمة مقاط    ٢٠٠٧يسمبر  د/ كانون الأول  ٢٧المحكمة العليا في صربيا في      
 ـ  ٢٠٠٦مايو  / أيار ١١، و ١٩٩٨فبراير  / شباط ١٧المؤرخين  بلغراد،   ة العليـا   ، وقرار المحكم
، رفـضت   ٢٠٠٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ١١وفي   . ٢٠٠١ديسمبر  / كانون الأول  ١٢المؤرخ  

   .المحكمة العليا الطعن المذكور
  .٢٠١٤فبراير  / شباط ٦مذكرة الدولة الطرف إلى المحامي للتعليق عليها بحلول         أحيلت   و  

   .ولم يرد أي رد حتى الآن 
ن القضية قديمة إلى حد ما، قررت اللجنة إقفال الملـفنظراً لدفع التعويض ولأ   : قرار اللجنة 

   .مع تدوين ملاحظة تفيد بالتوصل إلى تسوية مرضية جزئياً
  

  تونس   الدولة الطرف
   ٢٦٩/٢٠٠٥، بن سالم  القضية

  ٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني٧   قرار معتمد في
   .١٤ و١٣ و١٢ و١المواد    الانتهاك



A/69/44 

271 GE.14-12582 

تحث اللجنة الدولة الطرف على اسـتكمال التحقيـق في   صى بهإجراء الانتصاف المو
ادعاء صاحبة الشكوى التعرض للتعذيب، من أجل تقـديم

  .الجناة إلى العدالة
  الفصل السادس، A/67/44 ،الفصل السادس، A/66/44  معلومات المتابعة السابقة

 أنه تعرض   يدعيرت الدولة الطرف أن علي بن سالم        ، ذك ٢٠١٣مايو  / أيار ٢٣في     
 عندما كان برفقة جلال بن يزبك الزوغلامـي،         ٢٠٠٠أبريل  / نيسان ٢٦لاعتداء عنيف في    

يجة لذلك، نُقل صاحب الشكوى علـى وجـه         ونت   .وسهام بن سدرين، والطيب النعيمان    
  . سـاعة  ٢٤السرعة إلى مستشفى شارل نيكول حيث بقي تحت المراقبـة الطبيـة لمـدة               

   .فيفة في يديه وإصابة في أسفل الظهرتشخيص إصابته بكسور خ وتم 
صاحب الشكوى دعوى ضد موظفين عموميين تتعلق بالـشروع في القتـل            وقدم     

وعقـب     . تقديم وثيقة طبية   ٢٠٠٠سبتمبر  / أيلول ٨وطلب منه في       .والتعذيب وسوء المعاملة  
تحقيق عن وكشف ال   .ذلك حوّل ملف القضية إلى التحقيق من قبل مدير منطقة الأمن بتونس

 بشأن محاولـة    ٢٠٠٠أبريل  / نيسان ٢٦ بدأ في    ١٤٧وجود تحقيق آخر مسجل تحت الرقم       
واسطة السيد الزوغلامي الذي اعتدى لفظياً      تنظيم تجمع في مكان عام وتعطيل حركة المرور ب        

   .على ضابط شرطة في تلك المناسبة
 نجيـب   ، أُخذت إفادتا مفـتش الـشرطة      ٢٠٠٢يوليه  / تموز ١٢ و ١١ يومي   وفي   

   ).اللذان يُزعم أنهما ارتكبا الاعتداء العنيف(الصيداوي، ورئيس مركز الشرطة علي الفهري 
، طلب المدعي العام من مدير منطقـة تـونس اسـتدعاء            ٢٠٠٣مايو  / أيار ٥وفي    

ولكن لم يتم التعرف . صاحب الشكوى لإجراء مزيد من التحقيق بهدف جمع عناوين الشهود
لشكوى، وبالتالي لم تحدث مواجهة بـين المـذكور وضـابطي       على مكان وجود صاحب ا    

  .الشرطة اللذين يُزعم تورطهما في الاعتداء العنيف عليه
   . حفظ ملف القضية لعدم كفاية الأدلة٢٠٠٣يونيه / حزيران١٢التالي، تقرر في وب   
/  نيـسان  ١١عيد فتح ملف القضية بعد الاستئناف الذي قدمه المدعي العـام في             وأ   

   .، وكُلف قاض بالتحقيق فيها٢٠٠٧ل أبري
، دعي صاحب الشكوى إلى الإدلاء بإفادته أمام قاضي ٢٠٠٧أبريل / نيسان٣٠وفي   
لكنه رفض القيام بذلك دون حضور محاميه، وأُبلغ بأن وجود المحامي ليس شـرطاً              . التحقيق

  . لأنه هو شخصياً الشاهد الوحيد
ع قاضي التحقيق إلى إفادات الجـانيين       ، استم ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ١٧  وفي   

  .  إلى إفادات ثلاثة ضباط شرطة آخرين٢٠٠٨يناير / كانون الثاني٧المزعومين، واستمع في 
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، قابل قاضي التحقيق صاحب الشكوى الذي قدم        ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاني  ٨  وفي   
كوى مـن  وطلب قاضي التحقيق أيضاً نسخة من الملف الطبي لـصاحب الـش      .وثيقة طبية 

   .مستشفى تشارل نيكول
، دعا قاضي التحقيق ٢٠٠٨يناير / وكانون الثاني  ٢٠٠٧أبريل  / الفترة بين نيسان   في و  

السيد النعيمان إلى تقديم إفادتيهما، لكنها لم يحضرا         بن سدرين و   كلاً من الشاهدين، السيدة   
   .ولا يزال التحقيق مستمراً   .أبداً

/  آب ١٩لى صاحب الشكوى للتعليق عليها بحلول       حيلت مذكرة الدولة الطرف إ    وأ   
   .٢٠١٣أكتوبر /ونظراً لعدم تلقي تعليق، أرسل تذكير في تشرين الأول   .٢٠١٣أغسطس 
، أبلغت الجهة المحامية عن صاحب الـشكوى        ٢٠١٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٢وفي    

سالم، وأنه يلتمس التنفيذ    على اتصال منتظم بالسيد بن       أنها) نظمة العالمية لمناهضة التعذيب   الم(
وتشير المنظمة إلى أنه في أعقاب بعثة المنظمة إلى تونس وعقد اجتمـاع             . الفعلي لقرار اللجنة  

لطرف قد التزمت بالامتثال لقـرار   ، فإن الدولة ا   ٢٠١١مايو  /مع رئيس وزراء تونس في أيار     
لة الطـرف بواسـطة     وأبلغت اللجنة بالالتزام الذي تعهدت به الدو      . اللجنة بأسرع ما يمكن   

  .  من المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب٢٠١١يوليه / تموز٢٨رسالة مؤرخة 
 لما تدعيه الدولة الطرف بأن التحقيقات جارية في قضية صاحب الشكوى، تدفع             وخلافاً  

، وأن محـامي    ٢٠٠٨فبرايـر   / شباط ٥يتخذ في القضية يرجع تاريخه إلى       المنظمة بأن آخر إجراء     
  .صاحب الشكوى لم يحصلوا حتى الآن على نسخ من مستندات ملف القضيةالدفاع عن 

وتعرب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب عن أسـفها لأن الحـوار الـذي بـدأ في                  
 قد قطعته الدولة الطرف، وتطلب إلى اللجنة أن تـدعو الدولـة الطـرف إلى                ٢٠١١ عام

  . ٢٦٩/٢٠٠٥علق بالشكوى رقم استئناف الحوار من أجل التنفيذ الفعال للقرار المت
، قدمت الدولة الطرف رسالة تكرر إلى حد كبير ٢٠١٤يناير / كانون الثاني ٢٣وفي    

 بأن قاضي تحقيق    وتفيد الدولة الطرف أيضاً   . ٢٠١٣مايو  / أيار ٢٣مضامين رسالتها المؤرخة    
 طلبه ياً طب  بمحاميه وبعض عناصر الأمن، وأن تقريراً      قد استمع إلى صاحب الشكوى مصحوباً     

وتقدم . ٢٠٠٨فبراير  / شباط ٥قاضي التحقيق من مستشفى تشارلز نيكول قد سُلم إليه في           
 لما لديها من تدابير للوقاية مـن التعـذيب،           عاماً الدولة الطرف، بالإضافة إلى ذلك، وصفاً     

  . ٢٩٦/٢٠٠٥تتعلق على وجه التحديد بالشكوى رقم  لا
  .لمتعلق بالمتابعة مفتوحاًالإبقاء على باب الحوار ا: قرار اللجنة
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  تونس    الدولة الطرف 
   ٢٩١/٢٠٠٦، علي  القضية

  ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٢١   قرار معتمد في 
   .١٤ و١٣ و١٢ و١المواد     الانتهاك 
تحث اللجنة الدولة الطرف على اسـتكمال التحقيـق في    إجراء الانتصاف الموصى به 

لتعذيب، من أجل تقديمادعاء صاحبة الشكوى التعرض ل    
   .الجناة إلى العدالة

،الفصل الـسادس  ،  A/67/44 ،الفصل السادس ،  A/66/44  معلومات المتابعة السابقة
A/68/44،الفصل السادس  

المنظمة العالمية لمناهـضة    (، أعرب محامي مقدم الشكوى      ٢٠١٣مايو عام   / أيار ٦في     
الحكومة التونـسية بـشأن التحقيـق في        عن أسفه بشأن الملاحظات التي قدمتها       ) التعذيب
، دخلت الدولة في حوار مع المنظمـة والتزمـت بالتنفيـذ           ٢٠١١مايو  /وفي أيار    .الشكوى

/  شـباط  ١٤، ذكرت الدولـة في رسـالتها المؤرخـة          الفوري لقرارات اللجنة؛ ومع ذلك    
تأسف المنظمة  وبالتالي،     .٢٠٠٩فبراير  / شباط ٢٦ الحجج ذاتها التي أوردتها في       ٢٠١٣ فبراير

   .لعدم استكمال الحوار الذي بدأ وعدم احترام الدولة التزاماتها
/  حزيـران  ٢٧ت تعليقات المحامي إلى الدولة الطرف للتعليق عليها بحلـول           وأحيل   

لى الدولـة الطـرف في      وأرسل تذكير إ   .  ولم يرد أي رد بحلول ذلك التاريخ        .٢٠١٣ يونيه
   .٢٠١٣أكتوبر /تشرين الأول

، أبلغت الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى       ٢٠١٣ديسمبر  / كانون الأول  ١٠ وفي  
في هذه القضية قد استمع إليها قاضي تحقيق في محكمة الصلح في تونس العاصمة، وأنها أدلت                
بشهاداتها عن الاعتداء وحادثة سوء المعاملة اللذين تزعم أنها تعرضت لهما على يد أفراد قوى               

إهانتها لموظف عمومي وحكم عليهـا   /كوى بسبب عدم احترامهاصاحبة الشالأمن وأدينت  
قاضي التحقيق إلى شـهادات     اً  واستمع أيض . بالحبس لمدة شهرين، وقد أُجلت تلك العقوبة      

أفراد الأمن بشأن شكواها؛ وقد أنكروا جميعهم الـضلوع في أي اعتـداء علـى صـاحبة                 
. لعدم كفاية الأدلة  اً  القضية نظر ، أقفل قاضي التحقيق     ٢٠٠٩فبراير  / شباط ٦وفي  . الشكوى

لقانون الإجراءات الجنائية التونـسي،     اً  ووفق. وتؤكد الدولة الطرف أن هذا القرار غير نهائي       
يمكن لصاحبة الشكوى أن تطلب إلى المدعي العام إعادة فتح التحقيق في القضية إذا كانت قد 

وعلاوة على ذلك، فـإن     . حصلت على أدلة جديدة لم تكن متاحة في وقت التحقيق السابق          
الدولة الطرف تنسق مع المحاورين على المستويات المحلية والدولية من أجل وضع حد للتعذيب             

  .وسوء المعاملة
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نظمـة  الم(، أبلغت الجهة المحامية عن صاحب الشكوى        ٢٠١٤أبريل  / نيسان ١وفي    
ا تلـتمس التنفيـذ     على اتصال منتظم بصاحبة الشكوى، وأنه      أنها) العالمية لمناهضة التعذيب  

ولاحظت أن الدولة الطرف تشير في رسالتها إلى تحقيقات أُجريت قبل           . الفعلي لقرار اللجنة  
تغير النظام السياسي في البلاد، وتؤكد أن التحقيقات المذكورة لم تكن مستقلة ولا محايـدة               

ظمة إلى  وتشير المن . ومن الضروري مراجعة موقف الحكومة السابقة     . وتشوبها نواقص عديدة  
 /أنه في أعقاب بعثة المنظمة إلى تونس وعقد اجتماع مـع رئـيس وزراء تـونس في أيـار                  

وأبلغت . ، فإن الدولة الطرف قد التزمت بالامتثال لقرار اللجنة بأسرع ما يمكن           ٢٠١١ مايو
 ٢٠١١يوليه  / تموز ٢٨اللجنة بالالتزام الذي تعهدت به الدولة الطرف بواسطة رسالة مؤرخة           

وتعرب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب عن أسفها لأن        . مة العالمية لمناهضة التعذيب   من المنظ 
وتطلـب  .  قد انقطـع   ٢٠١١الدولة الطرف لم تحترم التزاماتها وأن الحوار التي بدأ في عام            

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب إلى اللجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى استئناف الحوار مـن               
  .٢٩١/٢٠٠٦نفيذ الفعال للقرار بشأن الشكوى رقم أجل الت

  .ت رسالة المحامي إلى الدولة الطرف وطُلب إليها التعليق عليهاوأحيل   
  .الإبقاء على باب الحوار المتعلق بالمتابعة مفتوحاً: قرار اللجنة

  
  أوكرانيا    الدولة الطرف 

   ٣٥٣/٢٠٠٨، سليوسار   القضية
   ٢٠١١نوفمبر /الثاني تشرين ١٤   قرار معتمد في 
   .١٤ و١٣ و١٢ و٢ و١المواد     الانتهاك 
طلبت اللجنة من الدولة أن تتخذ الخطوات اللازمة لتنفيذ قرار    إجراء الانتصاف الموصى به 

   .اللجنة
، أرسلت الأمانة تـذكيراً إلى الدولـة الطـرف لتقـديم            ٢٠١٣مايو  / أيار ١٣في     

   .٢٠١٣يناير / كانون الثاني٧ة من صاحب الشكوى في ملاحظاتها على المعلومات المقدم
، قدمت الدولة الطـرف ردهـا       ٢٠١٣مايو  / أيار ١٥ مذكرة شفوية مؤرخة     وفي   

    .المتعلق بمتابعته قرار اللجنة
يما يتعلق بفرادى التدابير المتصلة بالشكوى، تشير الدولة الطرف إلى أن المعلومات         وف   

 توضح أن مسألة الأفعال غير      ٢٠١٢نوفمبر  / في تشرين الثاني   الواردة من مكتب المدعي العام    
القانونية المنسوبة للمسؤولين في دائرة مقاطعة سولومنيسك التابعة لوزارة الداخلية والمـسألة            
المتعلقة بأسباب رفض الدعوى الجنائية ضدهم، قد دُرستا مرات عديدة من قبل كـل مـن                

    .ي العاممكتب المدعي العام في كييف ومكتب المدع
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وفي نهاية عملية التحقق، لم يكشف مكتب المدعي العام عن أي أسـاس لإبطـال                  
طـار صـاحب    وتم إخ    .القرارات المتخذة سابقاً، بما في ذلك قرار عدم تقديم دعوى جنائية          

الرسـائل  (الشكوى على النحو الواجب بهذه الاستنتاجات من قبل مكتب المـدعي العـام              
    ).٢٠١٢أغسطس / آب١٧ و٢٠١٢يونيه / حزيران٢٦، و٢٠١٢و ماي/ أيار١٥المؤرخة 
 ٢٠توضح الدولة الطرف أن قانون الإجراءات الجنائية الذي دخل حيز النفـاذ في           و  

خل مجموعة قواعد جديدة من شأنها أن تـساهم في حمايـة             أد ٢٠١٢نوفمبر  /تشرين الثاني 
    .حقوق الإنسان وحظر التعذيب على وجه الخصوص

كما أن الفترة الزمنية المحـددة         .لضمانات الخاصة بالمشتبه فيهم والمتهمين    ززت ا وع   
للتحقيقات السابقة للمحاكمة قد قُصرت؛ ويعد التحقيق مفتوحاً منذ لحظـة إدراجـه في              

وسيحد ذلك من حدوث انتهاكات لحقوق         .الموحد للتحقيقات السابقة للمحاكمة   السجل  
حقيقات لا أساس لها، ويمكّن من إجـراء التحقيقـات في           الإنسان، ويمنع إخضاع الأفراد لت    

 ويـوفر   .غضون فترة زمنية معقولة، ويُسهم في زيادة المسؤولية الملقاة على عاتق المـسؤولين     
وينبغي للمدعين العامين،   . آلية أمثل لاختيار الاحتجاز كإجراء تقييدي     القانون الجديد أيضاً    

رة فيما يتعلق بالحاجة إلى اختيار الاحتجاز كإجراء        في كل حالة على حدة، تقديم طلبات مبر       
  . تقييدي لأنه يشكل تدبيراً استثنائياً

 جمـع   وتم دمج عملـيتي      .ري حالياً مراجعة عملية التحقيق السابق للمحاكمة      وتج   
وتبدأ التحقيقات في الوقت       .المعلومات والتحقيق في عملية واحدة للتحقيق السابق للمحاكمة       

وبالتالي، أزيل الاشتراط السابق بالحصول        .ذ لحظة تدوين القضية في السجل الموحد      الراهن من 
على حكم رسمي بشأن فتح التحقيق، وباتت التحقيقات الجنائية تتـسم بقـدر أقـل مـن         

   .يات الإداريةالشكل
ويفرض القانون الجديد      .ن شأن ذلك أن يزيد الضمانات ضد استخدام التعذيب        وم   

 في جميع مراحل إجراءات المحكمة، التحقق من مزاعم العنف المستخدمة ضـد             على القضاة، 
الأفراد أثناء القبض عليهم أو المحتجزين، واتخاذ التدابير اللازمة لـضمان سـلامتهم وفقـاً               

وبالإضافة إلى ذلك، إذا أدى مظهر أو حالة الـشخص أو الملابـسات الأخـرى                  .نللقانو
 إلى وجود شكوك معقولة بشأن وقوع انتهاك للقانون أثنـاء           المعروفة من قبل قاضي التحقيق    

الاعتقال أو الاحتجاز، يجب على القاضي أن يكفل على الفور إجراء فحوص طبية للشخص              
   .ذ الخطوات المناسبة وفقاً للقانونوأن يأمر بإجراء تحقيق واتخا

عتـراف  ضيف الدولة الطرف أن القانون الجديد لا يتضمن أحكامـاً بـشأن الا         وت   
بالذنب، ومن شأن ذلك أن يجعل من الصعب توقيف الأشخاص ومساءلتهم ظاهريـاً عـن               
مخالفات إدارية ولكن بهدف الحصول منهم على اعترافات تتعلق بارتكاب جرائم، وذلك قبل             
أن يوجه لهم الاتهام بارتكاب الجريمة المقصودة في إطار إجراءات جنائية بمجرد الحصول على              

   .ويؤدي ذلك إلى الحد من محاولات الحصول على اعترافات بالإكراه   .تهذه الاعترافا
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 وفيما يتعلق بالجرائم الخطيرة بـشكل        .وضح القانون الجديد أيضاً مقبولية الأدلة     وي   
وقد يرفض المـشتبه     . امين لتمثيل الأشخاص المعنيين   وجه الإلزام توكيل مح   خاص، يجب على    

ن يجب أن يكون الرفض في وجود المحامي بعد منحـه فرصـة             المتهم أن يمثله محام، ولك    /فيه
  .المتهم؛ ويجب تسجيل هذا الرفض وفق الأصول المرعيـة        /واصل على انفراد مع المشتبه فيه     للت

    .وجود المحامي إلزامي بموجب القانون دون أي استثناءوفي بعض الحالات، يكون  
م أي أدلة يُحصل عليها عـن       ما ينص القانون الجديد على عدم السماح باستخدا       ك   

طريق انتهاك حقوق وحريات الأفراد التي يكفلها الدستور وقوانين البلاد والمعاهدات الدولية            
التي تكون الدولة طرفاً فيها، وغيرها من الأدلة القائمة على معلومات تم الحصول عليها عـن    

    .طريق انتهاك حقوق الإنسان والحريات
تب المدعي العام، يهدف القانون الجديد على وجه التحديد         يما يتعلق بأنشطة مك   وف   

إلى وضع حد لتضارب المصالح الذي كان سائداً في السابق، لأن المدعين العـامين كـانوا                
ينخرطون في القضايا الجنائية بوصفهم جهازاً من أجهزة التحقيق والرقابة والادعاء في الوقت             

مدعين العامين القيام فقط بـالتحقيق في القـضايا         وبموجب القانون الجديد، يمكن لل       .نفسه
ويجب أن تسجل مثـل        .المتعلقة بالقضاة والمسؤولين رفيعي المستوى والمكلفين بإنفاذ القانون       

   .يها فور استلام الشكوىهذه الحالات ويجري التحقيق ف
 أعد، بالتعاون مع ممـثلين     ، تم انتخاب أمين مظالم جديد،       ٢٠١٢أبريل  /وفي نيسان   

. عن مجلس أوروبا، مشروع قانون لأمين المظالم يعدل القانون القائم المتعلق بـأمين المظـالم              
 أن مكتب    والتعديل الرئيسي هو    .٢٠١٢أكتوبر  / تشرين الأول  ٢واعتمد القانون الجديد في      

 ـ               ول أمين المظالم يقوم أيضاً مقام آلية وقائية وطنية لمنع التعذيب وفقاً لما ينص عليه البروتوك
الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية        

على نطـاق   ويجري إنشاء إدارة محددة معنية بالآلية الوقاية الوطنية         . اللاإنسانية أو المهينة   أو
  .مكتب أمين المظالم

 ، قدم صاحب الشكوى تعليقات على مذكرة الدولة       ٢٠١٣يونيه  / حزيران ٢١وفي     
ويلاحظ ادعاء الدولة الطرف الذي جـاء فيـه أن             .٢٠١٣مايو  / أيار ١٥الطرف المؤرخة   

 الداخلية الأفعال غير القانونية المنسوبة للمسؤولين في دائرة مقاطعة سولومنيسك التابعة لوزارة
وأسباب رفض الدعوى الجنائية ضدهم، قد دُرست مرات عديدة من قبل مكتب المدعي العام  

ساس لإبطال القرارات المتخذة سابقاً، بما في ذلك القرار المتعلق بعدم رفع دعـوى              وأنه لا أ  
عدم إجراء أي تحقيق شامل في      اً  وشدد على اعتراضه بشدة على هذا الموقف، مؤكد          .جنائية

 من قانون الإجراءات الجنائية الجديـد       ٢١٤ويدعي أن المادة       .قضية أو تحليل سليم للوقائع    ال
دخل في السجل الموحد للتحقيقات السابقة للمحاكمة جميع المعلومات المتعلقة          تستوجب أن تُ  

  .تم إبلاغ الشرطة أو النيابة العامـة بهـا      " دلائل على وجود جريمة   "بأي حدث ينطوي على     
، أبلغ بأن شكواه قد أُدرجـت في هـذا الـسجل،            ٢٠١٢ديسمبر  / كانون الأول  ١٨ وفي 

ويعرب صاحب الشكوى عـن       . أبلغ بوقف الإجراءات   ،٢٠١٣يناير  / كانون الثاني  ١٩ وفي
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ويدعي أنه لا يوجد دليل حتى على القيام        .شكوكه في إجراء أي تحقيقات خلال ذلك الشهر       
 ويخلص إلى أن الإجراءات أوقفـت دون أي         -شرطة   مثل مساءلة ضباط ال    -بالحد الأدنى   

عدة مرات أمام كبـار النـواب       وطعن في القرار       .عمل حقيقي للتحقيق في جريمة التعذيب     
العامين، ولكن طلباته كانت تحال من مكتب إلى آخر، ولم يتخذ حتى الآن أي قرار بـشأن                 

    .هذه الطعون
 ١٧ؤكد أن واقعة التعذيب واضحة لأنه لم يكن يعاني من أي إصابات في يـوم                وي   
متعـددة  ابات  فبراير شهد خبير طبي على أنه تعرض لإص       / شباط ٢٨فبراير، ولكن في    /شباط

 يوماً، وأنه كان رهن الاحتجاز خلال تلك الفترة في          ١٢ إلى   ٥ح من   اوحدثت قبل فترة تتر   
يته، حيث  ويكرر كذلك تأكيد مضمون قرار اللجنة بشأن قض          .مركز شرطة سولوميانسكي  

، ٢ مـن المـادة   ١والفقـرة   ١رأت أنه تعرض للتعذيب وأن الدولة الطرف انتهكت المادة         
ويكرر تأكيد استمرار إفلات أفراد الشرطة من العقاب           . من الاتفاقية  ١٤ و ١٣ و ١٢ والمواد

   .على أعمال التعذيب
 ١٥لت تعليقات صاحب الشكوى إلى الدولة الطرف للتعليق عليهـا بحلـول             وأحي   

، بعثت الأمانة رسالة تذكير إلى الدولة       ٢٠١٣سبتمبر  / أيلول ٢٠وفي     .٢٠١٣أغسطس  /آب
   .٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأول١٥ها تقديم تعليقات بحلول الطرف تطلب إلي

، وجهت الأمانة رسالة تذكيريـة ثانيـة إلى الدولـة    ٢٠١٤أبريل / نيسان١٥وفي    
، مع ٢٠١٣يونيه / حزيران٢١الطرف تطلب إليها تقديم تعليقات على رسالة المحامي المؤرخة    

لى اتخاذ قرار بإغلاق الحـوار المتعلـق     التنبيه إلى أن عدم تلقي أية معلومات قد يدفع اللجنة إ          
  .بالمتابعة والخلوص إلى استنتاج بوجود تسوية غير مرضية

  .الإبقاء على باب الحوار المتعلق بالمتابعة مفتوحاً: قرار اللجنة
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   الاجتماعات المقبلة للجنة  -سابعاً  
.  كـل سـنة     من نظامها الداخلي، دورتين عـاديتين      ٢تعقد اللجنة، وفقاً للمادة       -١٥١

وبالتشاور مع الأمين العام، قررت اللجنة مواعيد انعقاد دورتها العادية المقبلة الثالثة والخمسين             
  . ٢٠١٤نوفمبر / تشرين الثاني٢٨ إلى ٣في الفترة من 

 المتعلق بتدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات        ٦٨/٢٦٨ بقرار الجمعية العامة     وعملاً  -١٥٢
ولم تحدد بعد   . ٢٠١٥، ستعقد اللجنة ثلاث دورات عادية في عام         معاهدات حقوق الإنسان  

مواعيد انعقاد تلك الدورات؛ وسوف تقرر بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحـدة، مـع               
  .مراعاة الجدول الزمني للمؤتمرات بصيغته التي تقرها الجمعية العامة

  . لربيعلم تقرر بعد المواعيد المحددة لدورة ا  الرابعة والخمسون
  .لم تقرر بعد المواعيد المحددة لدورة الصيف  الخامسة والخمسون
  .لم تقرر بعد المواعيد المحددة لدورة الخريف  السادسة والخمسون

  ٢٠١٥من عام اً تخصيص وقت إضافي للاجتماع اعتبار    
، الذي ستمنح   ٦٨/٢٦٨كررت اللجنة الإعراب عن تقديرها لقرار الجمعية العامة           -١٥٣
 أسابيع إضـافية، ليبلـغ إجمـالي مـدة          ٥,٦ للاجتماعات قدره     إضافياً ة بموجبه وقتاً  اللجن

  . في السنة أسبوعا١١,٦ًاجتماعاتها 
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  اعتماد تقرير اللجنة السنوي عن أنشطتها  -ثامناً  
 من الاتفاقية، تقدم اللجنة تقريراً سنوياً عـن أنـشطتها إلى الـدول              ٢٤وفقاً للمادة     -١٥٤

ولمّا كانت اللجنة تعقد دورتها العادية الثانية لكل سنة تقويمية في           . معية العامة الأطراف وإلى الج  
نوفمبر، وهي فترة توافق الدورات العادية للجمعية العامة، فإنها تعتمـد تقريرهـا             /تشرين الثاني 

 ـ. السنوي في نهاية دورة الربيع، ليتسنّى تقديمه إلى الجمعية العامة في نفس السنة التقويمية              اءً وبن
، في التقريـر    ٢٠١٤مايو  / أيار ٢٣، المعقودة في    ١٢٤٨على ذلك، نظرت اللجنة في جلستها       

  .المتعلق بأنشطتها في الدورتين الحادية والخمسين والثانية والخمسين واعتمدته بالإجماع
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  المرفقات

  المرفق الأول

الدول التي وقعت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضـروب               
 أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو صدقت عليهـا            المعاملة

  ٢٠١٤مايو /أيار ٢٣انضمت إليها حتى  أو
  الخلافة أو  التصديق أو الانضمامتاريخ  التوقيع تاريخ  الدولة

  ١٩٨٧مارس / آذار٣  ١٩٨٥ديسمبر / كانون الأول١٠   الروسيالاتحاد
  )أ(١٩٩٤مارس / آذار١٤   إثيوبيا

  )أ(١٩٩٦أغسطس / آب١٦   أذربيجان
  ١٩٨٦سبتمبر / أيلول٢٤  ١٩٨٥فبراير / شباط٤  الأرجنتين
  )أ(١٩٩١نوفمبر / تشرين الثاني١٣   الأردن
  )أ(١٩٩٣سبتمبر / أيلول١٣   أرمينيا
  ١٩٨٧أكتوبر / تشرين الأول٢١  ١٩٨٥فبراير / شباط٤  إسبانيا
  ١٩٨٩أغسطس / آب٨  ١٩٨٥ديسمبر / كانون الأول١٠  أستراليا
  )أ(١٩٩١أكتوبر / تشرين الأول٢١   إستونيا
  ١٩٩١أكتوبر / تشرين الأول٣  ١٩٨٦أكتوبر / تشرين الأول٢٢  إسرائيل

  ١٩٨٧أبريل / نيسان١  ١٩٨٥فبراير / شباط٤  أفغانستان
  ١٩٨٨مارس / آذار٣٠  ١٩٨٥فبراير / شباط٤  إكوادور

  )أ(٢٠١٢يوليه / تموز١٩   الإمارات العربية المتحدة
  )أ(١٩٩٤مايو / أيار١١   ألبانيا
  ١٩٩٠أكتوبر / تشرين الأول١  ١٩٨٦أكتوبر / تشرين الأول١٣  ألمانيا
  )أ(١٩٩٣يوليه / تموز١٩    وبربوداأنتيغوا
 ٢٠٠٦سبتمبر / أيلول٢٢  ٢٠٠٢أغسطس / آب٥  أندورا

  ١٩٩٨أكتوبر / تشرين الأول٢٨  ١٩٨٥أكتوبر / تشرين الأول٢٣  إندونيسيا
    ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٤  أنغولا

  ١٩٨٦أكتوبر / تشرين الأول٢٤  ١٩٨٥فبراير / شباط٤  أوروغواي
  )أ(١٩٩٥سبتمبر / أيلول٢٨   أوزبكستان

  )أ(١٩٨٦نوفمبر / تشرين الثاني٣   أوغندا
  ١٩٨٧فبراير / شباط٢٤  ١٩٨٦فبراير / شباط٢٧  أوكرانيا
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  الخلافة أو  التصديق أو الانضمامتاريخ  التوقيع تاريخ  الدولة

  ٢٠٠٢أبريل / نيسان١١  ١٩٩٢سبتمبر / أيلول٢٨  يرلنداأ
  ١٩٩٦أكتوبر / تشرين الأول٢٣ ١٩٨٥اير فبر/ شباط٤  آيسلندا
  ١٩٨٩يناير / كانون الثاني١٢  ١٩٨٥فبراير / شباط٤  إيطاليا

  ١٩٩٠مارس / آذار١٢  ١٩٨٩أكتوبر / تشرين الأول٢٣  باراغواي
  ٢٠١٠يونيه / حزيران٢٣ ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٧  باكستان

   ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٠  بالاو
  )أ(١٩٩٨مارس / آذار٦   البحرين
  ١٩٨٩سبتمبر / أيلول٢٨  ١٩٨٥سبتمبر / أيلول٢٣  البرازيل
   ١٩٨٩ فبراير/ شباط٩  ١٩٨٥فبراير / شباط٤   البرتغال
  ١٩٩٩يونيه / حزيران٢٥  ١٩٨٥فبراير / شباط٤   بلجيكا

  ١٩٨٦ديسمبر / كانون الأول١٦   ١٩٨٦يونيه / حزيران١٠  بلغاريا
  )أ(١٩٨٦مارس / آذار١٧    بليز

  )أ(١٩٩٨أكتوبر /رين الأول تش٥   بنغلاديش

  ١٩٨٧أغسطس / آب٢٤  ١٩٨٥فبراير / شباط٢٢  بنما

  )أ(١٩٩٢مارس / آذار١٢   بنن

  ٢٠٠٠سبتمبر / أيلول٨  ٢٠٠٠سبتمبر / أيلول٨   بوتسوانا
  )أ(١٩٩٩ يناير/ كانون الثاني٤    فاسوبوركينا

  )أ(١٩٩٣فبراير / شباط١٨   بوروندي

  )ب(١٩٩٣بر سبتم/ أيلول١    والهرسك البوسنة
  ١٩٨٩يوليه / تموز٢٦  ١٩٨٦يناير / كانون الثاني١٣   بولندا
  ١٩٩٩أبريل / نيسان١٢  ١٩٨٥فبراير / شباط٤  )القوميات  المتعددة-دولة ( بوليفيا
  ١٩٨٨يه ليو/ تموز٧  ١٩٨٥مايو / أيار٢٩   بيرو

  ١٩٨٧مارس / آذار١٣ ١٩٨٥ديسمبر / كانون الأول١٩  بيلاروس

  )أ(٢٠٠٧أكتوبر /ن الأول تشري٢   تايلند
  )أ(١٩٩٩يونيه / حزيران٢٥   تركمانستان

  ١٩٨٨أغسطس / آب٢ ١٩٨٨يناير / كانون الثاني٢٥   تركيا
  )أ(١٩٩٥يونيه / حزيران٩   تشاد
  ١٩٨٧نوفمبر /تشرين الثاني ١٨  ١٩٨٧مارس / آذار٢٥  توغو
  ١٩٨٨سبتمبر / أيلول٢٣  ١٩٨٧أغسطس / آب٢٦  تونس
  )أ(٢٠٠٣أبريل /نيسان ١٦    ليشتي- تيمور

  )ب(٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٢٣    الجبل الأسود
  ١٩٨٩سبتمبر / أيلول١٢  ١٩٨٥نوفمبر / تشرين الثاني٢٦  الجزائر
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   ٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول١٦  جزر البهاما

   ٢٠٠٠سبتمبر / أيلول٢٢   القمر جزر

  )ب(١٩٩٣فبراير / شباط٢٢    التشيكيةالجمهورية
 ٢٠١٢يناير / كانون الثاني٢٤  ١٩٨٥فبراير / شباط٤  دومينيكية الالجمهورية

  )أ(٢٠٠٤أغسطس / آب١٩   سورية العربية الالجمهورية
  )أ(١٩٩٥يناير / كانون الثاني٩    كورياجمهورية

  )أ(١٩٩٦مارس / آذار١٨    الكونغو الديمقراطية جمهورية

  ةـجمهورية لاو الديمقراطي
  الشعبية

 ٢٠١٠سبتمبر / أيلول٢١
  ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٦

  )ب(١٩٩٤ديسمبر / كانون الأول١٢   سابقاً اليوغوسلافية مقدونيا جمهورية

  )أ(١٩٩٥نوفمبر / تشرين الثاني٢٨     مولدوفاجمهورية
  ١٩٩٨ديسمبر / كانون الأول١٠  ١٩٩٣يناير /كانون الثاني ٢٩   أفريقيا جنوب
  )أ(١٩٩٤أكتوبر / تشرين الأول٢٦    جورجيا

  )أ(٢٠٠٢نوفمبر / تشرين الثاني٥   جيبوتي
  ١٩٨٧مايو / أيار٢٧  ١٩٨٥فبراير / شباط٤  الدانمرك

  )أ(٢٠١٤أبريل / نيسان٢    دولة فلسطين
  )أ(٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول١٥   رواندا
  )أ(١٩٩٠ديسمبر / كانون الأول١٨   رومانيا
 )أ(١٩٩٨ أكتوبر/ تشرين الأول٧    زامبيا

   ٢٠٠٠سبتمبر /يلول أ٦   تومي وبرينسيبي سان

  )أ(٢٠٠١أغسطس / آب١    فنسنت وجزر غرينادينسانت

  ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٢٧ ٢٠٠٢سبتمبر / أيلول١٨   مارينوسان
   )أ(١٩٩٤يناير / كانون الثاني٣    لانكا سري

  )أ(١٩٩٦يونيه / حزيران١٧   السلفادور

  )ب(١٩٩٣مايو / أيار٢٨   سلوفاكيا
  )أ(١٩٩٣وليه ي/ تموز١٦   سلوفينيا
   ١٩٨٦أغسطس / آب٢١   ١٩٨٥فبراير / شباط٤   السنغال
  )أ(٢٠٠٤مارس / آذار٢٦    سوازيلند
   ١٩٨٦يونيه / حزيران٤   السودان

  ١٩٨٦يناير / كانون الثاني٨   ١٩٨٥فبراير / شباط٤  السويد

  ١٩٨٦ديسمبر / كانون الأول٢  ١٩٨٥فبراير / شباط٤  سويسرا

   ٢٠٠١أبريل / نيسان٢٥  ١٩٨٥رس ما/ آذار١٨   سيراليون
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  )أ(١٩٩٢مايو / أيار٥    سيشيل
  ١٩٨٨سبتمبر / أيلول٣٠  ١٩٨٧سبتمبر / أيلول٢٣  شيلي
  )ب(٢٠٠١مارس / آذار١٢   صربيا

  )أ(١٩٩٠يناير / كانون الثاني٢٤   الصومال
  ١٩٨٨أكتوبر / تشرين الأول٤ ١٩٨٦ديسمبر / كانون الأول١٢  الصين

  )أ(١٩٩٥يناير /لثاني كانون ا١١   طاجيكستان
  )أ(٢٠١١يوليه / تموز٧    العراق
  ٢٠٠٠سبتمبر / أيلول٨  ١٩٨٦يناير / كانون الثاني٢١  غابون
   ١٩٨٥أكتوبر / تشرين الأول٢٣  غامبيا

  ٢٠٠٠سبتمبر / أيلول٧  ٢٠٠٠سبتمبر / أيلول٧  غانا

  )أ(١٩٩٠يناير / كانون الثاني٥   غواتيمالا
  ١٩٨٨مايو / أيار١٩  ١٩٨٨ير ينا/ كانون الثاني٢٥   غيانا

  ١٩٨٩أكتوبر / تشرين الأول١٠  ١٩٨٦مايو / أيار٣٠   غينيا

  )أ(٢٠٠٢أكتوبر / تشرين الأول٨    الاستوائيةغينيا
 ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٤  ٢٠٠٠سبتمبر / أيلول١٢   بيساو- غينيا

  )أ(٢٠١١يوليه / تموز١٢    فانواتو
  ١٩٨٦براير ف/ شباط١٨  ١٩٨٥فبراير / شباط٤  فرنسا
  )أ(١٩٨٦يونيه / حزيران١٨   الفلبين

  ١٩٩١يوليه / تموز٢٩  ١٩٨٥فبراير / شباط١٥  )البوليفارية -جمهورية  (فترويلا

  ١٩٨٩أغسطس / آب٣٠  ١٩٨٥فبراير / شباط٤  فنلندا
    ٢٠١٣نوفمبر / تشرين الثاني٧  فييت نام
  ١٩٩١يوليه / تموز١٨   ١٩٨٥أكتوبر / تشرين الأول٩  قبرص
  )أ(٢٠٠٠يناير / كانون الثاني١١    رقط

  )أ(١٩٩٧سبتمبر / أيلول٥   قيرغيزستان

  )أ(١٩٩٢يونيه / حزيران٤   كابو فيردي
 )أ(١٩٩٨أغسطس / آب٢٦   كازاخستان

  )أ(١٩٨٦ديسمبر /كانون الأول ١٩    الكاميرون

  )أ(٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٦    الرسوليالكرسي
  )ب(١٩٩٢أكتوبر / تشرين الأول١٢   كرواتيا

  )أ(١٩٩٢أكتوبر / تشرين الأول١٥   مبودياك
  ١٩٨٧يونيه / حزيران٢٤  ١٩٨٥أغسطس / آب٢٣   كندا

  ١٩٩٥مايو / أيار١٧  ١٩٨٦يناير / كانون الثاني٢٧  كوبا
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  )أ(١٩٩٥ديسمبر / كانون الأول١٨    ديفواركوت
   ١٩٩٣نوفمبر / تشرين الثاني١١  ١٩٨٥فبراير / شباط٤  كوستاريكا
  ١٩٨٧ديسمبر / كانون الأول٨  ١٩٨٥أبريل / نيسان١٠  كولومبيا
  )أ(٢٠٠٣يوليه / تموز٣٠    الكونغو
  )أ(١٩٩٦مارس / آذار٨    الكويت
  )أ(١٩٩٧فبراير / شباط٢١   كينيا
   )أ(١٩٩٢أبريل / نيسان١٤   لاتفيا
  )أ(٢٠٠٠أكتوبر / تشرين الأول٥   لبنان

  ١٩٨٧ سبتمبر/ أيلول٢٩  ١٩٨٥فبراير / شباط٢٢  لكسمبرغ
  )أ(١٩٨٩مايو / أيار١٦   ليبيا

  )أ(٢٠٠٤سبتمبر / أيلول٢٢   ليبريا
  )أ(١٩٩٦فبراير / شباط١   ليتوانيا

   ١٩٩٠نوفمبر / تشرين الثاني٢ ١٩٨٥يونيه / حزيران٢٧  ليختنشتاين
  )أ(٢٠٠١نوفمبر / تشرين الثاني١٢   ليسوتو
  )أ(١٩٩٠سبتمبر / أيلول١٣   مالطة
  )أ(١٩٩٩ فبراير/ شباط٢٦    مالي

 ٢٠٠٥ديسمبر / كانون الأول١٣  ٢٠٠١أكتوبر / تشرين الأول١   مدغشقر

  )أ(١٩٨٦يونيه / حزيران٢٥    مصر
  ١٩٩٣يونيه / حزيران٢١  ١٩٨٦يناير / كانون الثاني٨   المغرب

  ١٩٨٦يناير / كانون الثاني٢٣ ١٩٨٥مارس / آذار١٨  المكسيك

  )أ(١٩٩٦يونيه / حزيران١١    ملاوي
  )أ(٢٠٠٤ أبريل/ نيسان٢٠   ملديف
   )أ(١٩٩٧سبتمبر / أيلول٢٣     العربية السعودية المملكة
  لبريطانيا العظمىالمتحدة المملكة

   الشمالية يرلنداوأ
  ١٩٨٨ديسمبر / كانون الأول٨  ١٩٨٥مارس / آذار١٥

  )أ(٢٠٠٢يناير / كانون الثاني٢٤    منغوليا

  )أ(٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني١٧   موريتانيا
  )أ(١٩٩٢ديسمبر / كانون الأول٩   موريشيوس
  )أ(١٩٩٩سبتمبر / أيلول١٤   موزامبيق
  )أ(١٩٩١ديسمبر / كانون الأول٦   موناكو
  )أ(١٩٩٤نوفمبر / تشرين الثاني٢٨    ناميبيا
 ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٦  ٢٠٠١نوفمبر / تشرين الثاني١٢   ناورو
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  ١٩٨٦ يوليه/ تموز٩  ١٩٨٥فبراير / شباط٤   النرويج

   ١٩٨٧يوليه / تموز٢٩  ١٩٨٥مارس / آذار١٤   النمسا
   )أ(١٩٩١ مايو/ أيار١٤    نيبال
  )أ(١٩٩٨أكتوبر / تشرين الأول٥    النيجر
  ٢٠٠١يونيه / حزيران٢٨  ١٩٨٨يوليه / تموز٢٨   نيجيريا

 ٢٠٠٥يوليه /تموز ٥  ١٩٨٥أبريل / نيسان١٥   نيكاراغوا

  ١٩٨٩ديسمبر / كانون الأول١٠  ١٩٨٦ناير ي/ كانون الثاني١٤   نيوزيلندا

   ٢٠١٣أغسطس / آب١٦  هايتي

   ١٩٩٧أكتوبر / تشرين الأول١٤   الهند

  )أ(١٩٩٦ديسمبر / كانون الأول٥     هندوراس

  ١٩٨٧أبريل / نيسان١٥  ١٩٨٦نوفمبر / تشرين الثاني٢٨   هنغاريا
  ١٩٨٨ديسمبر / كانون الأول٢١  ١٩٨٥فبراير / شباط٤   هولندا

   ١٩٩٤أكتوبر / تشرين الأول٢١ ١٩٨٨أبريل / نيسان١٨   المتحدة الأمريكية لولاياتا
  )أ(١٩٩٩يونيه / حزيران٢٩    اليابان
  )أ(١٩٩١نوفمبر / تشرين الثاني٥    اليمن

  ١٩٨٨أكتوبر / تشرين الأول٦  ١٩٨٥فبراير / شباط٤   اليونان

  الحواشي
  ). دولة٧٧(انضمام   )أ(  
  ). دول٧(خلافة   )ب(  
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  المرفق الثاني

تعترف باختصاص اللجنة الـذي      الدول الأطراف التي أعلنت أنها لا         
  ٢٠١٤مايو /أيار ٢٣  من الاتفاقية، حتى٢٠تنص عليه المادة 

  إسرائيل
  أفغانستان

  الإمارات العربية المتحدة
  باكستان

  الجمهورية العربية السورية
  جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

  الصين
  توائيةغينيا الاس
  الكويت

  المملكة العربية السعودية
  موريتانيا
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  المرفق الثالث

 ٢١ الدول الأطراف التي أصدرت الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين            
  )ب() أ(٢٠١٤ مايو/أيار ٢٣ من الاتفاقية، حتى ٢٢و

  تاريخ بدء النفاذ  الدولة الطرف
  ١٩٩١أكتوبر / تشرين الأول١ الاتحاد الروسي 

  ١٩٨٧يونيه / حزيران٢٦ رجنتين الأ
  ١٩٨٧نوفمبر / تشرين الثاني٢٠ إسبانيا 
  ١٩٩٣يناير / كانون الثاني٢٩  أستراليا 

 ١٩٨٨أبريل / نيسان٢٩ إكوادور 
  ٢٠٠١أكتوبر / تشرين الأول١٩  ألمانيا 
  ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٢٢ أندورا

  ١٩٨٧يونيه / حزيران٢٦  أوروغواي
 ٢٠٠٣سبتمبر /يلول أ١٢ أوكرانيا

  ٢٠٠٢مايو / أيار١١ يرلندا أ
  ١٩٩٦نوفمبر / تشرين الثاني٢٢  آيسلندا
  ١٩٨٩أكتوبر / تشرين الأول١٠ إيطاليا 

  ٢٠٠٢مايو / أيار٢٩  باراغواي
  ١٩٨٩مارس / آذار١١ البرتغال 
  ١٩٩٩يوليه / تموز٢٥ بلجيكا 
   ١٩٩٣يونيه / حزيران١٢ بلغاريا 
  ١٩٩٣مايو / أيار١٢ بولندا 
  ٢٠٠٦فبراير / شباط١٤  ) المتعددة القوميات-دولة (بوليفيا 
  ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين الأول٢٨  بيرو
   ١٩٨٨ سبتمبر/ أيلول١  تركيا
   ١٩٨٧ديسمبر / كانون الأول١٨ توغو 
  ١٩٨٨أكتوبر / تشرين الأول٢٣ تونس 

  )ج(٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٢٣  الجبل الأسود

  ١٩٨٩أكتوبر /شرين الأول ت١٢ الجزائر 
  )ج(١٩٩٦سبتمبر / أيلول٣ الجمهورية التشيكية 

  ٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني٩  جمهورية كوريا
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  تاريخ بدء النفاذ  الدولة الطرف
  ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢  جمهورية مولدوفا

   ١٩٩٨ديسمبر / كانون الأول١٠ جنوب أفريقيا 
  ٢٠٠٥يونيه / حزيران٣٠  جورجيا
  ١٩٨٧يونيه / حزيران٢٦ الدانمرك 

  )ج(١٩٩٥مارس / آذار١٧ فاكيا سلو
  ١٩٩٣أغسطس / آب١٥ سلوفينيا 
  ١٩٩٦أكتوبر / تشرين الأول١٦ السنغال 
  ١٩٨٧يونيه / حزيران٢٦ السويد 
  ١٩٨٧يونيه / حزيران٢٦ سويسرا 
  ٢٠٠٤مارس / آذار١٥  شيلي

  )ج(٢٠٠١مارس / آذار١٢  صربيا 
  ٢٠٠٠أكتوبر / تشرين الأول٧  غانا

  ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٤   بيساو–غينيا 
  ١٩٨٧يونيه / حزيران٢٦  فرنسا

   ١٩٩٤أبريل /ان نيس٢٦  ) البوليفارية-جمهورية (فترويلا 
  ١٩٨٩سبتمبر / أيلول٢٩  فنلندا
  ١٩٩٣أبريل /انيس ن٨  قبرص

 ٢٠٠٨فبراير / شباط٢١ كازاخستان 
  ٢٠٠٠ نوفمبر/ تشرين الثاني١١ الكاميرون 

   )ج(١٩٩١أكتوبر / تشرين الأول٨  كرواتيا 
  ١٩٨٩نوفمبر / تشرين الثاني١٣ كندا 

  ٢٠٠٢ فبراير/ شباط٢٧ كوستاريكا 
  ١٩٨٧أكتوبر / تشرين الأول٢٩ لكسمبرغ 

  ١٩٩٠ديسمبر / كانون الأول٢ ليختنشتاين 
  ١٩٩٠أكتوبر / تشرين الأول١٣ مالطة 

  ١٩٩٢يناير / كانون الثاني٦ موناكو 
  ١٩٨٧يونيه / حزيران٢٦ النرويج 
   ١٩٨٧أغسطس / آب٢٨ النمسا 
  ١٩٩٠يناير / كانون الثاني٩  نيوزيلندا
  ١٩٨٩سبتمبر / أيلول١٣ هنغاريا 
   ١٩٨٩يناير / كانون الثاني٢٠  هولندا 
  ١٩٨٨نوفمبر / تشرين الثاني٥  اليونان
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 ٢١الدول الأطراف التي لم تصدر سوى الإعلان المنصوص عليه في المادة                
  )أ(٢٠١٤ مايو/أيار ٢٣ حتى من الاتفاقية،

  تاريخ بدء النفاذ  الدولة الطرف
  ٢٠٠١ديسمبر / كانون الأول١٩ أوغندا 

  ١٩٨٨ ديسمبر/ كانون الأول٨  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 
  ١٩٩٤أكتوبر / تشرين الأول٢١ الولايات المتحدة الأمريكية 

  ١٩٩٩يونيه / حزيران٢٩ اليابان 

 ٢٢الدول الأطراف التي لم تصدر سوى الإعلان المنصوص عليه في المادة                
  )ب(٢٠١٤ مايو/أيار ٢٣من الاتفاقية، حتى 

  تاريخ بدء النفاذ  الدولة الطرف
  ٢٠٠٢فبراير / شباط٤  أذربيجان
  ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٦  البرازيل

  ٢٠٠٣يونيه / حزيران١٠  بوروندي
  ٢٠٠٣ونيه ي/ حزيران٤  البوسنة والهرسك

  ٢٠٠١أغسطس / آب٦ سيشيل 
  ٢٠٠٣سبتمبر / أيلول٢٥  غواتيمالا
  ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول١٩  المغرب

  ٢٠٠٢مارس / آذار١٥ المكسيك 
  الحواشي
  .٢١ دولة طرفاً الإعلان المنصوص عليه في المادة ٦٢أصدر ما مجموعه   )أ(  
  .٢٢ عليه في المادة  دولة طرفاً الإعلان المنصوص٦٦أصدر ما مجموعه   )ب(  
  . بالخلافة٢٢ و٢١الدول الأطراف التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادتين   )ج(  
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  ٢٠١٤مايو / أيار٢٣ في ،أعضاء لجنة مناهضة التعذيب    

  بلد الجنسية  اسم العضو
 ٣١مدة العضوية تنتهي في     

 ديسمبر /كانون الأول

  بلميرالسيدة السعدية 
  )ئبة الرئيسنا(

  ٢٠١٧  المغرب

  ٢٠١٧  إيطاليا  برونيو يالسيد أليس
  دوماهالسيد ساتيابوشون غوبت 

  )المقرر(
  ٢٠١٥  موريشيوس

  غايرالسيدة فيليس 
  ) الرئيسةنائب(

 ٢٠١٥  الولايات المتحدة الأمريكية

  ٢٠١٥  السنغال  غاي االله السيد عبد
  غروسمانالسيد كلاوديو 

  )الرئيس(
  ٢٠١٥  شيلي

 ٢٠١٧  الدانمرك  مودفيغينس  السيد

  ٢٠١٧  نيبال   مالا - برادهانسابانا السيدة 
  توغوشيالسيد جورج 

  )نائب الرئيس(
  ٢٠١٥  جورجيا

 ٢٠١٧  الصين  زانغكينينغ السيد 
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  المرفق الخامس

الدول الأطراف التي وقّعت على البروتوكول الاختيـاري لاتفاقيـة              
 ـ      ة أو العقوبـة القاسـية      مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعامل

 ٢٣اللاإنسانية أو المهينة، أو صدقت عليه أو انضمت إليه حـتى              أو
  ٢٠١٤ مايو/أيار

 الخلافة تاريخ التصديق أو الانضمام أو تاريخ التوقيع أو الخلافة في التوقيع   الطرفالدولة

 ٢٠٠٩يناير / كانون الثاني٢٨ ٢٠٠٥سبتمبر / أيلول١٥  أذربيجان

 ٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني١٥ ٢٠٠٣أبريل /يسان ن٣٠ الأرجنتين

 )أ(٢٠٠٦سبتمبر / أيلول١٤  أرمينيا

 ٢٠٠٦أبريل / نيسان٤ ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٣ إسبانيا

    ٢٠٠٩مايو / أيار١٩  أستراليا
 ٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول١٨ ٢٠٠٤سبتمبر / أيلول٢١ إستونيا

 ٢٠١٠يوليه / تموز٢٠ ٢٠٠٧مايو / أيار٢٤ إكوادور

 )أ(٢٠٠٣أكتوبر / تشرين الأول١   ألبانيا

  ٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول٤  ٢٠٠٦سبتمبر / أيلول٢٠  ألمانيا
    ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٤  أنغولا

 ٢٠٠٥ديسمبر / كانون الأول٨ ٢٠٠٤يناير / كانون الثاني١٢ أوروغواي

 ٢٠٠٦سبتمبر / أيلول١٩ ٢٠٠٥سبتمبر / أيلول٢٣ أوكرانيا

  ٢٠٠٧أكتوبر /رين الأول تش٢ يرلنداأ

  ٢٠٠٣سبتمبر / أيلول٢٤ آيسلندا

 ٢٠١٣أبريل / نيسان٣ ٢٠٠٣أغسطس / آب٢٠ إيطاليا

 ٢٠٠٥ديسمبر / كانون الأول٢ ٢٠٠٤سبتمبر / أيلول٢٢ باراغواي

 ٢٠٠٧يناير / كانون الثاني١٢ ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين الأول١٣ البرازيل

 ٢٠١٣يناير /ون الثاني كان١٥ ٢٠٠٦فبراير / شباط١٥ البرتغال

  ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين الأول٢٤ بلجيكا

 ٢٠١١يونيه / حزيران١  ٢٠١٠سبتمبر / أيلول٢٢  بلغاريا
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 الخلافة تاريخ التصديق أو الانضمام أو تاريخ التوقيع أو الخلافة في التوقيع   الطرفالدولة

  ٢٠١١يونيه / حزيران٢  ٢٠١٠سبتمبر / أيلول٢٢  بنما
 ٢٠٠٦سبتمبر / أيلول٢٠ ٢٠٠٥فبراير / شباط٢٤ بنن

 ٢٠١٠يوليه / تموز٧ ٢٠٠٥سبتمبر / أيلول٢١ بوركينا فاسو

  )أ(٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأول١٨    رونديبو
 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٢٤ ٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول٧ البوسنة والهرسك

 ٢٠٠٥سبتمبر / أيلول١٤ ٢٠٠٤أبريل / نيسان٥ بولندا

 المتعـددة   -دولـة    (بوليفيا
 )القوميات

 ٢٠٠٦مايو / أيار٢٣ ٢٠٠٦مايو / أيار٢٢

 )أ(٢٠٠٦سبتمبر / أيلول١٤  بيرو

 ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٧ ٢٠٠٥سبتمبر / أيلول١٤ تركيا

    ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٦  تشاد
 ٢٠١٠يوليه / تموز٢٠ ٢٠٠٥سبتمبر / أيلول١٥ توغو

 )أ(٢٠١١يونيه / حزيران٢٩    تونس

  ٢٠٠٥سبتمبر / أيلول١٦  ليشتي-تيمور 

 ٢٠٠٩مارس / آذار٦ )ب(٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٢٣ الجبل الأسود

  ٢٠٠٦يوليه / تموز١٠  ٢٠٠٤سبتمبر / أيلول١٣  لجمهورية التشيكيةا
  )أ(٢٠١٠سبتمبر / أيلول٢٣    جمهورية الكونغو الديمقراطية

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية   
 سابقاً

 ٢٠٠٩فبراير / شباط١٣ ٢٠٠٦سبتمبر / أيلول١

 ٢٠٠٦يوليه / تموز٢٤ ٢٠٠٥سبتمبر / أيلول١٦ جمهورية مولدوفا

  ٢٠٠٦سبتمبر / أيلول٢٠ قياجنوب أفري

 )أ(٢٠٠٥أغسطس / آب٩  جورجيا

 ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥ ٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٦ الدانمرك

 ٢٠٠٩يوليه / تموز٢ ٢٠٠٣سبتمبر / أيلول٢٤ رومانيا

   ٢٠١٠سبتمبر / أيلول٢٧  زامبيا
 )أ(٢٠٠٧يناير / كانون الثاني٢٣  سلوفينيا

 ٢٠٠٦أكتوبر /تشرين الأول ١٨ ٢٠٠٣فبراير / شباط٤ السنغال

 ٢٠٠٥سبتمبر / أيلول١٤ ٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٦ السويد
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 الخلافة تاريخ التصديق أو الانضمام أو تاريخ التوقيع أو الخلافة في التوقيع   الطرفالدولة

 ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٢٤ ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥ سويسرا

  ٢٠٠٣سبتمبر / أيلول٢٦ سيراليون

 ٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول١٢ ٢٠٠٥يونيه / حزيران٦ شيلي

 ٢٠٠٦سبتمبر / أيلول٢٦ ٢٠٠٣سبتمبر / أيلول٢٥ صربيا

 ٢٠١٠سبتمبر / أيلول٢٢ ٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول١٥ غابون

  ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٦ غانا

 ٢٠٠٨يونيه / حزيران٩ ٢٠٠٣سبتمبر / أيلول٢٥ غواتيمالا

  ٢٠٠٥سبتمبر / أيلول١٦ غينيا

    ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٤   بيساو-غينيا 
 ٢٠٠٨مبر نوف/ تشرين الثاني١١ ٢٠٠٥سبتمبر / أيلول١٦ فرنسا

 )أ(٢٠١٢أبريل / نيسان١٧    الفلبين

   ٢٠١١يوليه / تموز١  ) البوليفارية-جمهورية (فترويلا 

  ٢٠٠٣سبتمبر / أيلول٢٣ فنلندا

 ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٩ ٢٠٠٤يوليه / تموز٢٦ قبرص

 )أ(٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول٢٩  قيرغيزستان

   ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٦  كابو فيردي
 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٢٢ ٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٢٥ كازاخستان

    ٢٠٠٩ديسمبر / كانون الأول١٥  الكاميرون
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٥ ٢٠٠٣سبتمبر / أيلول٢٣ كرواتيا

 ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ ٢٠٠٥سبتمبر / أيلول١٤ كمبوديا

 ٢٠٠٥ديسمبر / كانون الأول١ ٢٠٠٣فبراير / شباط٤ كوستاريكا

  ٢٠٠٨سبتمبر /لول أي٢٩ الكونغو

 )أ(٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول٢٢  لبنان

 ٢٠١٠مايو / أيار١٩ ٢٠٠٥يناير / كانون الثاني١٣ لكسمبرغ

 )أ(٢٠٠٤سبتمبر / أيلول٢٢   ياليبر

  )أ(٢٠١٤يناير / كانون الثاني٢٠    ليتوانيا
 ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٣ ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٤ ليختنشتاين
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 الخلافة تاريخ التصديق أو الانضمام أو تاريخ التوقيع أو الخلافة في التوقيع   الطرفالدولة

 ٢٠٠٣سبتمبر / أيلول٢٤ ٢٠٠٣سبتمبر /ول أيل٢٤ مالطة

 ٢٠٠٥مايو / أيار١٢ ٢٠٠٤يناير / كانون الثاني١٩ مالي

  ٢٠٠٣سبتمبر / أيلول٢٤ مدغشقر

 ٢٠٠٥أبريل / نيسان١١ ٢٠٠٣سبتمبر / أيلول٢٣ المكسيك

 ٢٠٠٦فبراير / شباط١٥ ٢٠٠٥سبتمبر / أيلول١٤ ملديف

المملكة المتحدة لبريطانيـا    
 ا الشماليةيرلندأالعظمى و

 ٢٠٠٣ديسمبر / كانون الأول١٠ ٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٦

    ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٤  منغوليا
  ٢٠١٢أكتوبر / تشرين الأول٣ ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٧  موريتانيا

 )أ(٢٠٠٥يونيه / حزيران٢١  موريشيوس

 )أ(٢٠١٣يناير / كانون الثاني٢٤    ناورو

 ٢٠١٣يونيه /يران حز٢٧ ٢٠٠٣سبتمبر / أيلول٢٤ النرويج

 ٢٠١٢ديسمبر / كانون الأول٤ ٢٠٠٣سبتمبر / أيلول٢٥ النمسا

  )أ(٢٠٠٩يوليه / تموز٢٧    نيجيريا
 ٢٠٠٩فبراير / شباط٢٥ ٢٠٠٧مارس / آذار١٤ نيكاراغوا

 ٢٠٠٧مارس / آذار١٤ ٢٠٠٣سبتمبر / أيلول٢٣ نيوزيلندا

 ٢٠٠٦مايو / أيار٢٣ ٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول٨ هندوراس

  )أ(٢٠١٢يناير / كانون الثاني١٢    هنغاريا
 ٢٠١٠سبتمبر / أيلول٢٨ ٢٠٠٥يونيه / حزيران٣ هولندا

 ٢٠١٤فبراير / شباط١١  ٢٠١١مارس / آذار٣  اليونان

  الحواشي
  .انضمام  )أ(
  .خلافة أو خلافة في التوقيع  )ب(
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  المرفق السادس

ملـة  أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره مـن ضـروب المعا              
  ٢٠١٤العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في عام  أو

  بلد الجنسية  اسم العضو
 ٣١مدة العضوية تنتهي في     

  ديسمبر/كانون الأول
  ٢٠١٤  إستونيا  أموسالسيدة ماري 
 يورغ فيكتور -السيد هانس 

  بانفارت
  ٢٠١٦  سويسرا

  ٢٠١٤  أرمينيا  دانيياليانالسيد أرمان 
  فانسإيالسيد مالكوم 

  )الرئيس(
المملكة المتحدة لبريطانيا   
  العظمى وأيرلندا الشمالية

٢٠١٦  

  ٢٠١٦  الأرجنتين  فونتالسيد إنريكي أندريس 
  ٢٠١٤  إسبانيا  سانتيدريانالسيد إميليو خينيس 
  ٢٠١٦  نيوزيلندا  غوداردالسيدة لويل باتريا 

  جبورالسيدة سوزان 
  )نائبة الرئيس(

  ٢٠١٦  لبنان

  ٢٠١٦  صربيا  انكوفيتشيالسيد ميلوس 
  ٢٠١٦  موريشيوس  لام شانغ لينالسيد بول 

  ٢٠١٦  كوستاريكا   بورلوس-مادريغال السيد فيكتور 
  ٢٠١٤  قبرص  ميكايليدسالسيد بيتروس 

  محمدالسيدة عائشة شجون 
  )نائبة الرئيس(

  ٢٠١٤  ملديف

  ٢٠١٦  ألمانيا   أوسترفلدالسيدة مارغريت 
  ٢٠١٦  الفلبين   لوبيزباغادوانالسيدة جون كاريداد 

  ٢٠١٤  فرنسا  بوليهالسيدة كاترين 
  ٢٠١٤  الدانمرك  بيترسنالسيد هانس درامنسكي 
  ٢٠١٦  البرازيل  بريسبورغر. السيدة ماريا مارغاريدا أ

  ٢٠١٤  إكوادور   سالغادوالسيدة جوديت 



A/69/44 

GE.14-12582 296 

  بلد الجنسية  اسم العضو
 ٣١مدة العضوية تنتهي في     

  ديسمبر/كانون الأول
  ٢٠١٤  المكسيك  إيغينيثالسيد ميغيل ساري 

ا ـقدونية مـجمهوري  ستانتشيفسكاالسيدة أنيتا 
  سابقاًاليوغوسلافية 

٢٠١٤  

  سوتوالسيد فيلدر تايلر 
  )نائب الرئيس(

  ٢٠١٤  أوروغواي

  ٢٠١٤  بيرو  تيريروسبيثنثيو يالسيد فيليبي بيت
  ٢٠١٦  جمهورية مولدوفا  زاهارياالسيد فيكتور 

  زونغوالسيد فورتوني غاييتان 
  )نائب الرئيس(

  ٢٠١٤  بوركينا فاسو
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  المرفق السابع

ضـروب    للجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من      بعرير السنوي السا  التق    
 -يناير  /كانون الثاني  (المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة       

  *)٢٠١٣ديسمبر /كانون الأول

  موجز    
ضـروب    للجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره مـن       بعالسنوي السا التقرير   يستعرض  

  .٢٠١٣ أعمال اللجنة الفرعية خلال عام وبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينةالمعاملة أو العق
فبعد مقدمة موجزة، يقدّم الفرع الثاني تحديثاً للمعلومات بـشأن المـستجدات              
، بما في ذلك الزيادة في عدد       البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب     بنظامالمتعلقة  

لوقائية الوطنية المعيّنة، فضلاً عن تفاصيل تتعلق بعمل الصندوق         الدول الأطراف والآليات ا   
  .الخاص المُنشأ بموجب البروتوكول الاختياري

ويسلط الفرع الثالث الضوء على مجالات التعاون بين اللجنة الفرعية والهيئات الدولية              
  .لك التعاونلع بها في ظل ذالتي اضطُوالإقليمية الأخرى والمجتمع المدني، ويلخص الأعمال 

ويقدّم الفرع الرابع معلومات موضوعية تتعلق بالتطورات في ممارسات عمل اللجنـة              
الفرعية، ويعرض بعض الأفكار الأولية بشأن مجموعة مـن القـضايا الموضـوعية، وخاصـة           

  .، والقضايا المتعلقة بالأعمال الانتقاميةالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناءيتعلق ب فيما
  .ويعرض الفرع الخامس آراء اللجنة الفرعية بشأن العلاقة بين منع التعذيب والفساد  
ت ، والتحـديا  ٢٠١٤ر الفرع السادس في برنامج عمل اللجنة الفرعية لعام          ظوين  

  . اللجنة الفرعيةوالتقدّم في أعمالالعملية التي يجب التصدّي لها لضمان استمرار التطور 
  

__________ 

 .CAT/C/52/2صدر التقرير السنوي السابع للجنة الفرعية في وثيقة منفصلة رمزها   *  
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  المحتويات
  لصفحةا الفقـرات 

  ٢٩٩  ١  .....................................................................مقدمة  - أولاً  
  ٢٩٩  ٣٢-٢  .................................................السنة المشمولة بالاستعراض  - ثانياً  

  ٢٩٩  ٤-٢  ............................. البروتوكول الاختيارينظامالمشاركة في   - ألف     
  ٣٠٠  ١٠-٥  ..................................المسائل التنظيمية والمتعلقة بالعضوية  -  باء     
  ٣٠١  ١٥-١١  ....لتقريرالزيارات التي قامت بها اللجنة الفرعية خلال الفترة المشمولة با  - جيم     
الحوار الناتج عن الزيارات، بما في ذلك نشر الدول الأطراف والآليـات              - دال     

  ٣٠١  ٢٠-١٦  ...................لتقارير الصادرة عن اللجنة الفرعيةلالوقائية الوطنية 
  ٣٠٣  ٢٨-٢١  ......................التطورات المتعلقة بإنشاء الآليات الوقائية الوطنية  -  هاء     
  ٣٠٦  ٣٢-٢٩  ....... من البروتوكول الاختياري٢٦وجب المادة الصندوق الخاص المنشأ بم  -  واو     

  ٣٠٧  ٤١-٣٣  ...............................مع الهيئات الأخرى في مجال منع التعذيبالعمل   - ثالثاً  
  ٣٠٧  ٣٩-٣٣  .....................................................التعاون الدولي  - ألف     
  ٣٠٨  ٤٠  ...................................................التعاون الإقليمي  -  باء     
  ٣٠٩  ٤١  ......................................................المجتمع المدني  - جيم     

 ٣٠٩  ٧١-٤٢  ......لجنة الفرعية خلال الفترة موضوع الاستعراضقضايا أساسية ناشئة عن أعمال ال  - رابعاً  
  ٣٠٩  ٤٣-٤٢  ...................................................العضوية الجديدة  - ألف     
  ٣١٠  ٧١-٤٤  .................................تطوير ممارسات عمل اللجنة الفرعية  -  باء     

  ٣١٦  ١٠٠-٧٢  ........الفساد ومنع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة: القضايا الموضوعية  - اًخامس  
  ٣١٦  ٧٢  ............................................................مقدمة  - ألف     
  ٣١٦  ٧٥-٧٣  .....................................................تعريف الفساد  -  اءب     
  ٣١٧  ٧٩-٧٦  ............العلاقة الأوسع بينها: حقوق الإنسان والديمقراطية والفساد  - جيم     
  ٣١٨  ٨٢-٨٠  ......الترابط بين الفساد من جهة، والتعذيب وسوء المعاملة من جهة أخرى  -  دال     
  ٣١٩  ٨٦-٨٣  ..................................في ظل أي ظروف يتفشى الفساد؟  -  هاء     
  ٣٢٠  ٨٨-٨٧  .......بادئ الديمقراطية وسيادة القانونأهمية الم: ع السياسيالتراع والقم  -  واو     
  ٣٢١  ٩٣-٨٩  ......................................................الفساد الأدنى  - زاي     
الخبرة الميدانية للجنة الفرعية فيما يتعلـق بالفـساد الأدنى والتعـذيب              - حاء     

  ٣٢٢  ٩٧-٩٤  .....................................................المعاملة وسوء
  ٣٢٢  ١٠٠-٩٨  ................................................الملاحظات الختامية  - طاء     

  ٣٢٣  ١٠٦-١٠١  ...........................................................لى الأمامالتطلّع إ  - اًسادس  
  ٣٢٤  ١٠٣-١٠٢  ............................................٢٠١٤خطة العمل لعام   - ألف     
  ٣٢٤  ١٠٦-١٠٤  .............................................التحدّي المتعلق بالموارد  -  باء     
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  مقدمة  -أولاً  
تياري لاتفاقية مناهضة التعـذيب     الاخبروتوكول  ، من ال  ٣، الفقرة   ١٦تنص المادة     -١

البروتوكول "فيما يلي    (ية أو المهينة  وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسان        
فرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة         اللجنة  التقوم  على أن   ") الاختياري

بتقديم تقرير سنوي علنـي عن أنشطتها إلى لجنة مناهـضة          ة  القاسية أو اللاإنسانية أو المهين    
 ١ مشروع تقرير يغطي أنشطتها من  اللجنة الفرعية في  وعملاً بذلك الحكم، نظرت   . التعذيب

، واعتمدته في دورتها الثانية     ٢٠١٣ديسمبر  / كانون الأول  ٣١ إلى   ٢٠١٣يناير  /كانون الثاني 
  .وسيُعرض التقرير على لجنة مناهضة التعذيب في دورتها الثانية والخمسين. والعشرين

  السنة المشمولة بالاستعراض  -ثانياً  

  توكول الاختياري البرونظامالمشاركة في   -ألف  
، بلغ عدد الـدول الأطـراف في البروتوكـول          ٢٠١٣ديسمبر  / كانون الأول  ٣١ حتى  -٢

دول علـى البروتوكـول الاختيـاري       خمس  ، صدقت   ٢٠١٣في عام   ف. )١٤( دولة ٧٠الاختياري  
، وإيطاليا  )يناير/ كانون الثاني  ٢٤(، وناورو   )يناير/ كانون الثاني  ١٥( البرتغال   : وهي ،انضمت إليه  أو
   ).أكتوبر/ تشرين الأول١٨(، وبوروندي )يونيه/ حزيران٢٧(، والنرويج )أبريل/ نيسان٣(
  :على النحو التالي  الإقليميةشكل المشاركةكان و  -٣

 ١٣  أفريقيا
 ٨   والمحيط الهادئآسيا

 ١٨  أوروبا الشرقية
 ١٤  مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

 ١٧ لغربية ودول أخرىمجموعة دول أوروبا ا

  :الموقعة على البروتوكول الاختياري كما يليالعشرين التوزيع الإقليمي للدول كان و  -٤
 ١١  أفريقيا
 ٢   والمحيط الهادئآسيا

 صفر  أوروبا الشرقية
 ١  مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

 ٦ مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى

__________ 

: للاطلاع على قائمة بأسماء الدول الأطراف، انظر الموقع الشبكي للجنة الفرعيـة علـى العنـوان التـالي                )١(
www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/OPCATIndex.aspx. 
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  لمسائل التنظيمية والمتعلقة بالعضويةا  -باء  
 /كـانون الأول   ٣١ -ينـاير   / كـانون الثـاني    ١(التقرير  خلال الفترة المشمولة ب     -٥

 مكتـب   ، عقدت اللجنة الفرعية ثلاث دورات مدة كلّ منها أسبوع واحد في           )٢٠١٣ ديسمبر
 ،)فبرايـر /شـباط  ٢٢-١٨( التاسعة عشرة    الدورة :، على النحو التالي   بجنيفالأمم المتحدة   

تـشرين   ١٥-١١(الدورة الحادية والعشرون     و ،)يونيه/حزيران ٢١-١٧(والدورة العشرون   
  .)نوفمبر/الثاني
 تـشرين   ٢٥فـي   ف. )١٥(٢٠١٣ عضوية اللجنة الفرعية خلال عام    على  طرأ تغيير   و  -٦

في الاجتماع الرابع للدول الأطراف في البروتوكـول الاختيـاري،          ،  ٢٠١٢أكتوبر  /الأول
 كـانون   ٣١في  عضويتهم   مدةلأعضاء المنتهية   ل عضواً لشغل المناصب الشاغرة      ١٢ انتُخب
 كـانون   ١في  حـديثاً   جميع الأعضاء المنتخبين    عضوية   مدة توبدأ. ٢٠١٢ ديسمبر/الأول
. ٢٠١٦ديسمبر  / كانون الأول  ٣١ وتنتهي في    ،لأربعة أعوام حيث تمتد   ،  ٢٠١٣ يناير/الثاني

قبـل اسـتلام    العهد الرسمـي     الجدد   ؤهاأعضاأدّى  الفرعية،  وعملاً بالنظام الداخلي للجنة     
 وخلال العام، استقال كريـستيان بـروس        .تها التاسعة عشرة  دورافتتاح  ، وذلك في    مهامهم

 ١٢أكتـوبر و  / تـشرين الأول   ٣٠وأوليفييه أوبريشت من عضويتهما في اللجنة الفرعية في         
  .، على التوالي٢٠١٣ديسمبر /كانون الأول

 /شـباط ها للفترة المنتهية في     مكتبفي دورتها التاسعة عشرة      اللجنة الفرعية انتخبت  و  -٧
ربعـة   الألـرئيس انـواب  وفيما يلي أسماء     .رئيساً نساإيف لممالكووانتُخب  . ٢٠١٥ فبراير

، الآليات الوقائيـة الوطنيـة؛   سوزان جبور: رئيسيةال اتهمسؤوليالمجالات المرتبطة بم والمنتخبين  
؛ وفيلـدر تـايلر سـوتو،        اللجنة الفرعية  ومقررةالمسائل القضائية    محمد،شجون  وعائشة  

  .، العلاقات الخارجيةفورتوني غاييتان زونغووالزيارات؛ 
، )١٠الفقرة  ،  CAT/C/48/3(، في تقريرها السنوي الخامس       الفرعية وأوردت اللجنة   -٨

ة المعنية بالآليات الوقائية     العمل الإقليمي  ةفرقأ و ينالإقليميالمتعلق بالمنسقين   نظامها  تفاصيل عن   
 مؤلف من بنظام  هذا الهيكل    عن   اللجنة الفرعية في دورتها التاسعة عشرة     عاضت  واست. الوطنية

 الهـادئ،  آسيا والمحـيط و؛ بول لام شانغ لين   أفريقيا،  : ويترأس الفرق الإقليمية  . فرق إقليمية 
 ـ و . ألفاريز سلغادوجوديت   أمريكا اللاتينية، وماري أموس؛   أوروبا،  ولويل غودارد؛    ل شكِّتُ

 في تنفيذ البروتوكول الاختياري  ، حيث تنظر  فرق الإقليمية اللبنة الأولى لعمل اللجنة الفرعية      ال
 إلى الجلسة العامـة     هاريراتقالفرق الإقليمية   قدم  وتُ. في الدول الأطراف، كل فريق في إقليمه      

أيضاً توصيات  الإقليمية  فرق  ال قدمتو. متى كان ذلك محبذاً   توصيات  للجنة الفرعية، وتقترح    
وضـع برنـامج    وتعمل على ضمان    ،  بلقم الم  للعا اتلجلسة العامة بشأن برنامج الزيار    إلى ا 
  .تراهةبتُطبّق  ةاستراتيجيلمعايير إجرائية وفقاً تشاركية، وبطريقة مدروسة عالمي  اتزيار

__________ 

 .للاطلاع على قائمة بأسماء الأعضاء ومدة عضويتهم، انظر الموقع الشبكي للجنة الفرعية )٢(
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في جميع الدورات   عية  الفروالمخصصة التابعة للجنة    ت الأفرقة العاملة الدائمة     واجتمع  -٩
 عـن هـذه     المزيد من المعلومـات   الرابع أدناه   في الفرع    ويرد   .٢٠١٣عام  خلال  المعقودة  

  .الاجتماعات
فرق شكل  أن تكون الاجتماعات في     اللجنة الفرعية   تفضيل  التطورات  هذه  وتعكس    -١٠

عمـق  مـن الت  درجة أكـبر     ب  من القضايا  وسعأمجموعة  لتسهيل مناقشة    ،عملوأفرقة  فرعية  
  .لولا ذلكلن يكون ممكناً  ما  للجميع، وهوالتركيز وعلى نحو شاملو

  الزيارات التي قامت بها اللجنة الفرعية خلال الفترة المشمولة بالتقرير  -جيم  
  .٢٠١٣ في عامرسمية زيارات ست الفرعية اللجنة أجرت   -١١
مـن  ) أ(١١المادة    ، وفق ولايتها المحددة في    تازيارثلاث  اللجنة الفرعية   فقد أجرت     -١٢

 ٢٠-١٠(، وبـيرو    )مايو/ أيار ٨ -أبريل  / نيسان ٢٩(إلى نيوزيلندا   ،  البرتوكول الاختياري 
  ).ديسمبر/ كانون الأول١٢-٣(، وغابون )سبتمبر/أيلول
 من  ١٢ والمادة) ب(١١المادة  زيارتين، وفق ولايتها المحددة في      اللجنة الفرعية   أجرت  و  -١٣

  ).سبتمبر/ أيلول٦-٣(، وأرمينيا )أبريل/نيسان ١٢-٨(انيا  ألمإلىالبروتوكول الاختياري، 
مـن  ،  ٤، الفقـرة    ١٣المادة  وفق ولايتها المحددة في     ،  زيارةاللجنة الفرعية   أجرت  و  -١٤

  ).ديسمبر/ كانون الأول١٣-٩(إلى كمبوديا البروتوكول الاختياري، 
 البيانات الـصحفية    في المذكورة أعلاه    الزياراتوترد معلومات موجزة إضافية عن        -١٥

  .كل زيارةعقب التي أصدرتها اللجنة الفرعية 

، بما في ذلك نشر الدول الأطراف والآليات الوقائية         الحوار الناتج عن الزيارات     -دال  
  قارير الصادرة عن اللجنة الفرعيةلتلالوطنية 

تُنـشر   ولا   . السرية لقاعدةعن الزيارات   الناجم  للحوار  الموضوعية  تخضع الجوانب     -١٦
، ٢٠١٣في نهايـة عـام      و.  المعنية  الوقائية الوطنية  ةالآليأو   بموافقة الدولة الطرف     إلاّالتقارير  
والآليـات  تقرير زيارة إلى الدول الأطراف       ٢٨مت ما مجموعه    قدّ قد   اللجنة الفرعية كانت  

توكـول  مـن البر  ) أ(١١ المادة تقرير زيارة في إطار      ١٧: ، على النحو التالي   الوقائية الوطنية 
، بما في ذلك تقريران عن قيرغيزستان ونيوزيلندا خلال الفترة المشمولة بـالتقرير؛             الاختياري

 ١٠و؛  من البروتوكول الاختيـاري   ،  ٤، الفقرة   ١٣المادة   في إطار     زيارة متابعة واحد   وتقرير
 ١٢ ادة والم)١٦()ب(١١المادة في إطار الآليات الوقائية الوطنية بشأن  استشارية   ات زيار ريراتق

__________ 

ترسل اللجنة الفرعية تقريرين سريين منفصلين لكل من الدولة الطرف والآلية الوقائية الوطنية بعـد هـذه                  )٣(
 .الزيارات، وبالتالي ينتج عن كل زيارة تقريران
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خلال الفترة المشمولة بالتقرير إلى الـدول        تقارير   ٨، بما في ذلك     من البروتوكول الاختياري  
ونُـشر  .  في أرمينيا وألمانيا وجمهورية مولدوفا والـسنغال       ليات الوقائية الوطنية  الأطراف والآ 

ف اطـر لأ قامت بها اللجنة الفرعية بناءً على طلب الدول ا         اتزيار اً عن تقرير ١٢مجموعه   ما
الآليات الوقائية  أو بناءً على طلب      من البروتوكول الاختياري،     ،٢ الفقرة   ،١٦المادة  بموجب  
وقائيـة  الليـات   اللجنة بشأن الآ  ا  م قامت به  تيناستشاري تينزيار عن   انونُشر تقرير . الوطنية

لال الفترة   الآليتين الوقائيتين الوطنيتين لجمهورية مولدوفا والسنغال خ        على طلب  بناءًوطنية  ال
البرتوكـول  مـن   ) أ(١١ المـادة أجرِيت في إطار    زيارة  عن  ، ونُشر تقرير    المشمولة بالتقرير 

  .من الأرجنتينطلب ناءً على ب، الاختياري
 اًرد متقـدّ  تقارير زيارات أن     الجهات التي تتلقى  ، يُطلب إلى    المتّبعةوعملاً بالممارسة     -١٧

 المتخذة  لإجراءاتلشرحاً مفصّلاً   الرد  تضمن  ث ي بحي،  تهافي غضون ستة أشهر من إحال     عليها  
من اً رد ١١اللجنة الفرعية تلقّت ، ٢٠١٣عام وفي نهاية   .  التقارير التوصيات الواردة في  تنفيذ  ل
وقـد  . من البرتوكول الاختياري  ) أ(١١ المادةفي إطار    على تقارير الزيارات     طرافالأدول  ال

، )ردّان(راغواي والبرازيل وبنن والسويد والمكسيك      نُشرت التقارير المقدمة من الأرجنتين وبا     
ولبنـان  )  المتعـددة القوميـات    -دولة  (في حين تظل التقارير المقدمة من أوكرانيا وبوليفيا         

هـا  ؤالأطراف التاليـة أسما   الخمس  وتعتبر اللجنة الفرعية ردود الدول      . وموريشيوس سرية 
  .وهندوراسومالي لديف وميا  وليبركمبوديا: متأخرة
اللجنة الفرعية الآن بإصدار إجابات خطية سرية على جميع ما تتلقـاه مـن              وتقوم    -١٨
جميع وتبقى . إجابة من هذا النوع إلى البرازيلاللجنة الفرعية أحالت ، ٢٠١٣في عام و. ردود
  . الحاليفي الوقت سريةالإجابات هذه 
مـن البروتوكـول    ،  ٤، الفقرة   ١٣المادة  في إطار    ينتاللجنة الفرعية زيار  أجرت  و  -١٩

خلال الفترة المـشمولة     وأجرِيت الزيارة إلى كمبوديا   . باراغوايكمبوديا و إلى  الاختياري،  
 المذكورة إلى باراغواي  زيارة  التقرير  كل من    نُشر   ،وبناءً على طلب الدولة الطرف    . بالتقرير

  .عليه ردّالو
عـن  ف تقـارير  اطرلدول الأاللجنة الفرعية إلى الآليات الوقائية الوطنية وا    أحالت  و  -٢٠

جمهوريـة  رمينيا وألمانيـا و   لأ الآليات الوقائية الوطنية  أجرتها بشأن   الزيارات الاستشارية التي    
 مـن البروتوكـول     ١٢ والمـادة ) ب(١١المـادة   في إطار   وهندوراس،  والسنغال  مولدوفا  
ما عدا الزيارة إلى فيرير، خلال الفترة الحالية المشمولة بالتقوجرت جميع الزيارات     ،الاختياري
وقد نُشرت التقارير المحالـة     . سرية إلى الدول الأطراف     المحالةالتقارير  جميع   ظلتو. هندوراس

، في حين يظـل     وهندوراسوالسنغال  جمهورية مولدوفا   إلى الآليات الوقائية الوطنية لألمانيا و     
ل يُنتظر من الـدول الأطـراف       وما زا .  سرياً لأرمينياالتقرير المحال إلى الآلية الوقائية الوطنية       

  . أن تُقدّم ردودهاوهندوراسوالسنغال جمهورية مولدوفا 
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  التطورات المتعلقة بإنشاء الآليات الوقائية الوطنية  -هاء  
 دولـة مـن     ٤٦تلقت اللجنة الفرعية إخطاراً رسمياً بتعيين آلية وقائية وطنية مـن              -٢١
 ـ    و  في البروتوكول الاختياري،    دولة طرفاً  ٧٠ أصل في الموقـع   ذلك  ترد المعلومات المتعلقة ب

  .الشبكي للجنة الفرعية
ة بشأن التعـيين مـن       رسمي تإخطاراثلاثة  تلقت اللجنة الفرعية    ،  ٢٠١٣وفي عام     -٢٢

  .البرتغال وتونس والنمسا
دولة  ٢٤ وقائية وطنية من     ات بتعيين آلي  تالآن إخطارا إلى  ولم تتلق اللجنة الفرعية       -٢٣

، والتي تبلـغ    هلة المحددة لإنشاء آلية وقائية وطنية     تكن الم لم  ،  ٢٠١٣عام  حتى نهاية   و. طرف
بعـد   تنقضقد ا  من البروتوكول الاختياري،     ١٧، على نحو ما تنص عليه المادة        واحدةسنة  

 تعلاوة على ذلك، أصـدر    و. إيطاليا وناورو والنرويج  : هيف  اطرأدول  ثلاث  بالنسبة إلى   
 ، من البروتوكول الاختيـاري ٢٤المادة في إطار  اًإعلان ،البوسنة والهرسكوهي   ، طرف ةدول
، ٢٠١٢يوليـه   / تمـوز  ٩وفي  . إضـافيتين سنتين  تصل إلى   بتأجيل التعيين لمدة    لها  سمح  بما ي 

في دورتهـا التاسـعة     وافقت لجنة مناهضة التعذيب،     و. أيضاً إعلاناً مماثلاً  رومانيا  أصدرت  
، تمديد التأجيل لسنتين إضافيتين   ، على   ٢٠١٢بر  نوفم/ التي عُقدت في تشرين الثاني     والأربعين

 ١٣ وفي .على إثر تقديم الدولة الطرف ما يلزم من الحجج وبعد التشاور مع اللجنة الفرعيـة           
، خلال دورتها الخمسين، اجتمعت اللجنة في جلسة علنية مـع رومانيـا             ٢٠١٣مايو  /أيار

. أجل إنشاء الآلية الوقائية الوطنيـة     لتحصل على المزيد من المعلومات عن التدابير المتخذة من          
وتأسف اللجنة الفرعية لعدم تمكّن أي من أعضائها من المشاركة في ذلك الاجتمـاع نظـراً          

 استعداد اللجنة الفرعيـة  تمثيلها من قبل أمينها، الذي أكّدلعدم وجود تمويل، لكنها رحّبت ب 
فق الولايـة الموكلـة إلى اللجنـة     لمساعدة السلطات الرومانية في إنشاء آلية وقائية وطنية، و        

بادئ التوجيهية بشأن الآليـات     الفرعية بموجب البروتوكول الاختياري، ولفت الانتباه إلى الم       
، ٢٠١٣تمـوز   / يوليه ٣وفي  ). CAT/OP/12/5(الوقائية الوطنية، الصادرة عن اللجنة الفرعية       

وخلال دورتها  . ائية وطنية نشاء آلية وق  أخطرت رومانيا اللجنة الفرعية بخطة عمل وضعتها لإ       
الحادية والعشرين، عقدت اللجنة الفرعية اجتماع متابعة مع البعثة الدائمة لرومانيا، بمشاركة            

  .أعضاء في لجنة مناهضة التعذيب
قد امتثلت رسميـاً     اًطرف دولة   ٢٠، لم تكن    ٢٠١٣ديسمبر  / كانون الأول  ٣١وحتى    -٢٤
ومع أن هذا يشكّل تحسناً في الموقف       . توكول الاختياري  من البرو  ١٧المادة  في إطار   لتزاماتها  لا

كـل دورة مـن دورات اللجنـة        وفي .مصدر قلق بالغ  ، فإنه يظل    ٢٠١٢الكلّي مقارنة بعام    
ز نحو وفاء كل دولة طرف بالتزاماتهـا، وتقـدم          التقدم المحرَ الإقليمية  فرق  الالفرعية، تستعرض   

للجنة الفرعية أن تسدي المشورة     كيفية التي يمكن بها     الإلى الجلسة العامة عن     الملائمة  توصيات  ال
، عملاً بالولاية المـسندة إليهـا بموجـب          للدول الأطراف المعنية   والمساعدة على أحسن وجه   

 لكن تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الفرعية تدرك         . من البروتوكول الاختياري   ‘١‘)ب(١١ المادة
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، لكنها لم تُخطر اللجنة الفرعية      ليات وقائية وطنية  آأن عدداً من الدول الأطراف عيّنت بالفعل        
  .وبالتالي، فإن الموقف الفعلي أفضل قليلاً مما يوحي به العدد المذكور. بتلك المعلومات رسمياً

وحافظت اللجنة الفرعية على ممارستها المتمثلة في إجراء حوار في دوراتها مع الدول               -٢٥
وعقدت اللجنة الفرعية   .  الوطنية أو عمل تلك الآليات     الأطراف بشأن تعيين الآليات الوقائية    

لبرازيـل، والبوسـنة     ل الدائمـة  اتمع البعث بهذا الشأن   اجتماعات  ة  عشرالتاسعة  في دورتها   
الدائمة لبنن   اتمع البعث مشابهة  اجتماعات  العشرين  وعقدت في دورتها     .والهرسك والسويد 

. كيا ورومانيا في دورتها الحاديـة والعـشرين       وتونس وغواتيمالا، ومع البعثتين الدائمتين لتر     
اللجنة الفرعية أيضاً على اتصال مع الدول الأطراف الأخرى التي هي بصدد إنـشاء       وأعضاء

  .آلياتها الوقائية الوطنية
حافظت وأقامت اللجنة الفرعية أيضاً اتصالات مع الآليات الوقائية الوطنية نفسها و            -٢٦
وعقدت اللجنة  .  من البروتوكول الاختياري   ‘٢‘)ب(١١ المادة   ولايتها بموجب ب  عملاً،  عليها

للمملكة المتحـدة لبريطانيـا   ، اجتماعاً مع الآلية الوقائية الوطنية      العشرينالفرعية، في دورتها    
تبـادل المعلومـات    الاطلاع بشكل أكبر على عملها، و     من أجل   العظمى وأيرلندا الشمالية    

 مع الآلية الوقائيـة     ، اجتماعاً الحادية والعشرين  دورتها   وعقدت اللجنة الفرعية، في   . والخبرات
آلية وقائية وطنية أحالت     ٣٢وتلاحظ اللجنة الفرعية بسرور أيضاً أن       . لقيرغيزستانالوطنية  

، تقارير على الموقع الشبكي للجنة الفرعية     ت ال شرنُقد  و. ٢٠١٣ تقاريرها السنوية خلال عام   
  .واستعرضتها الفرق الإقليمية

مـن  العديـد   دعـوات للمـشاركة في      ؤها تلقّي   أعضا و اللجنة الفرعية واصلت  و  -٢٧
 ئهاإنـشا والآليات الوقائيـة الوطنيـة      تعيين   بشأن الوطنية والإقليمية والدولية  الاجتماعات  

 الأنـشطة وشملـت    .البروتوكول الاختياري بصفة عامـة    بشأن  وتطويرها بصفة خاصة، و   
  :ما يليالمذكورة 
محادثات أولية عن عمل الآلية الوقائية الوطنيـة        : ٢٠١٣يناير  /كانون الثاني   )أ(  

للمملكة المتحدة، وزيارات غير رسمية إلى مكان احتجاز في لندن اختارته الآليـة الوقائيـة               
مبادرة الوطنية للمملكة المتحدة، وذلك بالتوازي مع نشاط عن البروتوكول الاختياري نظّمته      

  ؛جامعة بريستولفي ز إعمال حقوق الإنسان مرك والعدالة في المجتمع المفتوح
السامية لحقوق  الأمم المتحدة   ة  يه مفوض تنظماجتماع  : ٢٠١٣ فبراير/شباط  )ب(  
 في أستانة مع أمين المظالم القيرغيزي، ورئيس وأعضاء اللجنة البرلمانية المسؤولة عـن              الإنسان

 المكتب التنفيذي، ووزير حقـوق     القانون المتعلق بالآلية الوقائية الوطنية، ونائب رئيس ديوان       
  ؛الإنسان في وزارة الخارجية، لمناقشة التشريع المقترح الذي ينص على إنشاء آلية وقائية وطنية

حلقة عمل نظّمتها رابطة منع التعذيب، في الجزائـر         : ٢٠١٣ فبراير/شباط  )ج(  
  ؛العاصمة، عن منع التعذيب
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متها جمعية فريق العمل الطبي     حلقة عمل في مانيلا نظّ     :٢٠١٣مارس  /آذار  )د(  
  ؛عن المبادئ التوجيهية لتقييم الرعاية الصحية في مراكز الاحتجاز

اجتماع في بلغراد نظمته الآلية الوقائية الوطنية الصربية        : ٢٠١٣مارس  /آذار  )ه(  
مع الآليات الوقائية الوطنية لألبانيا، والبوسنة والهرسك، والجبل الأسود، وجمهورية مقـدونيا       

يوغوسلافية سابقاً، وسلوفينيا، وصربيا، وكرواتيا، لمناقشة إنشاء شبكة للآليـات الوقائيـة     ال
  الوطنية في منطقة البلقان؛

اجتماع في كويتو عن الآليات الوقائية الوطنية ومنع        : ٢٠١٣ أبريل/نيسان  )و(  
  ؛التعذيب، نظّمته رابطة منع التعذيب ومكتب أمين المظالم في إكوادور

دورة تدريبية في مانيلا نظّمتها رابطة منع التعذيب عـن     : ٢٠١٣مايو  /يارأ  )ز(  
  ؛ الآليات الوقائية الوطنية

حلقة عمل في نواكشوط نظّمتها رابطة منع التعذيب عن : ٢٠١٣مايو  /يارأ  )ح(  
  ؛الآليات الوقائية الوطنية

 نظّمه  اجتماع في سانتياغو عن الآليات الوقائية الوطنية،      : ٢٠١٣ يوليه/تموز  )ط(  
  ؛مركز حقوق الإنسان في جامعة شيلي

في مانيلا مع الفريق العامل الفلبـيني       مستديرة   مائدة   :٢٠١٣ سبتمبر/أيلول  )ي(  
  ؛المعني بالبروتوكول الاختياري

اجتماع في هلسنكي مع أمين المظـالم البرلمـاني في          : ٢٠١٣ سبتمبر/أيلول  )ك(  
  ؛فنلندا

اع في بوخارست لبحث إنشاء آليـة       اجتم: ٢٠١٣أكتوبر  /تشرين الأول   )ل(  
  ؛وقائية وطنية مع اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان في رومانيا

 عـن منـع     ونيأسونـس حلقة دراسية في    : ٢٠١٣أكتوبر  /تشرين الأول   )م(  
التعذيب، نظّمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان والآلية الوقائية الوطنيـة في بـاراغواي             

  ؛ورابطة منع التعذيب
حوار جاكرتا الثاني لحقوق الإنسان بـشأن       : ٢٠١٣نوفمبر  /تشرين الثاني   )ن(  

، نظّمتها اللجنـة الحكوميـة      )آسيان (رابطة أمم جنوب شرق آسيا    منع التعذيب في منطقة     
  أمم جنوب شرق آسيا؛الدولية لحقوق الإنسان التابعة لرابطة 

نسا تحت عنـوان    مؤتمر في ستراسبورغ بفر   : ٢٠١٣نوفمبر  /تشرين الثاني   )س(  
  ؛"تحديد الشواغل المشتركة ووضع المعايير الدنيا: احتجاز المهاجرين في أوروبا"

حلقة دراسية في بانكوك نظّمتـها لجنـة        : ٢٠١٣ديسمبر  /كانون الأول   )ع(  
  ؛يالحقوقيين الدولية عن البروتوكول الاختيار
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 بـشأن   مشاورات دون إقليمية في كمبالا    : ٢٠١٣ديسمبر  /كانون الأول   )ف(  
تعزيز ولاية الحماية الموكلة إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في شرق أفريقيا، نظّمتـها          

  ؛المفوضية السامية لحقوق الإنسان في أوغندا
حلقة عمل في باماكو للتوعية بمنع التعذيب       : ٢٠١٣ديسمبر  /كانون الأول   )ص(  

  ؛عدل في ماليودور البروتوكول الاختياري في مالي، نظّمتها وزارة ال
مائدة مستديرة في بنوم بنه عن إنشاء آليـة         : ٢٠١٣ديسمبر  /كانون الأول   )ق(  

  .وقائية وطنية، نظّمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في كمبوديا
لتلك وتود اللجنة الفرعية أن تغتنم هذه الفرصة للتوجه بالشكر إلى الجهات المنظمة               -٢٨

 وتأسف لأن مشاركتها    .للمشاركة فيها  دُعيت اللجنة الفرعية     الأنشطة وسائر الأنشطة التي   
تظل مشروطة بتوفر الدعم المالي من آخرين، كونها لا تملك مواردها الخاصـة لتمـوّل بهـا          

  .مشاركة أعضائها

   من البروتوكول الاختياري٢٦الصندوق الخاص المنشأ بموجب المادة   -واو  
 مـن   ،١ الفقـرة    ،٢٦المـادة   نشأ بموجب   المُيتمثل الغرض من الصندوق الخاص        -٢٩

على البروتوكول الاختياري في المساعدة في تمويل تنفيذ التوصيات التي تقدمها اللجنة الفرعية             
فوضية الموتتولى  . للآليات الوقائية الوطنية  ثقيفية   فضلاً عن البرامج الت    ،دولة طرف لزيارة  إثر  

للأمـم  بالنظام المالي والقواعد الماليـة      لاً  السامية لحقوق الإنسان إدارة الصندوق الخاص عم      
لجنـة المـنح   تبتّ ر أن قرّ تَ،مؤقتكتدبير  و.  وبالسياسات والإجراءات ذات الصلة    ،المتحدة

 في المبـادئ    دةدالمحُتقييم  الم المنح على أساس معايير       وتقدّ ،أهلية المشاريع  في   التابعة للمفوضية 
الياً على وضع ترتيبات دائمة، بناءً علـى نجـاح          ويجري العمل ح  . التوجيهية لتقديم الطلبات  

  .المؤقتالتدبير 
 ،منع التعـذيب لتعزيز جهود  مة  الصندوق الخاص أداة قيّ   مقتنعة بأن   واللجنة الفرعية     -٣٠

 ففـي عـام     .)١٧( من تبرعات سـخية     قدمته لمالجهات المتبرّعة   وتود أن تعرب عن امتنانها ل     
 دولار مـن  ١٠ ٠٠٠الأرجنتين بلغ إجماليهـا  ، تلقّى الصندوق الخاص تبرعات من     ٢٠١٣

 ٢٠١٢وتشير اللجنة الفرعية إلى أن الصندوق تلقّـى في عـام            . دولارات الولايات المتحدة  
، وهي حريصة على ضـمان اسـتمرار ورود         )١٨( دولاراً ٤٠٣ ٣٦٣تبرعات بلغ إجماليها    

  .هاالتبرعات بوتيرة متناسبة مع الاحتياجات التي يهدف الصندوق إلى تلبيت
__________ 

عات من الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ومن          يتلقى الصندوق الخاص تبر    )٤(
 .أخرى عامةوخاصة جهات 

 دولاراً مـن المملكـة المتحـدة،        ١٥٨ ٢٢٧,٨٥: ٢٠١٢تلقى الصندوق الخاص التبرعات التالية في عام         )٥(
 ١٨ ٩٣٢,٤٧دولاراً من سويـسرا، و  ٢١٥ ٩٨٢,٧٢ دولاراً من الجمهورية التشيكية، و ١٠ ٢١٩,٥٦و

 .دولاراً من إيطاليا
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 -أغسطس  /آب(للصندوق الخاص   لتقديم الطلبات   الثانية  دعوة   نتيجة لل  طلباً ٣٠ورد  و  -٣١
وعلى إثر عمليات تشاور غير رسمية مع اللجنة الفرعية في دورتها           ). ٢٠١٢أكتوبر  /تشرين الأول 

، ٢٠١٣سـبتمبر   /وفي أيلـول  .  دولاراً ٢٧٧ ٥٨٨ منح، بلغ إجماليها     ٨التاسعة عشرة، قُدمت    
  . الدعوة الثالثة لتقديم الطلبات للصندوق الخاصأطلِقت
ولدى اللجنة الفرعية اعتقاد قوي بأن الأسلوب التعاوني الذي يدار بـه الـصندوق        -٣٢

وبشكل خـاص، تعتقـد     . الخاص حالياً يعكس طموحات واضعي البروتوكول الاختياري      
 وهو توجيه محدّد التركيـز      اللجنة الفرعية بأهمية التوجيه الذي يمكنها تقديمه بشأن توصياتها،        

. ومصمم ليلائم الحالة الخاصة لكل بلد، من أجل أن تحقق المنح المقدّمة أكبر أثر وقائي ممكن               
وتأمل اللجنة الفرعية أن يواصل الصندوق دعم المشاريع اللازمة لمنع التعذيب وسوء المعاملة             

  .على نحو فعال

   التعذيبمع الهيئات الأخرى في مجال منعالعمل   -ثالثاً  

  التعاون الدولي  -ألف  

  التعاون مع الهيئات الأخرى التابعة للأمم المتحدة  -١  
عملاً بأحكام البروتوكول الاختياري، قدم رئيس اللجنة الفرعية التقرير الـسنوي              -٣٣

عُقدت التي  لجنة مناهضة التعذيب    لعامة  ال ةلسالجإلى   (CAT/C/50/2)للجنة الفرعية   السادس  
فرصة تزامن  أيضاً  اغتنمت اللجنة الفرعية ولجنة مناهضة التعذيب       و. ٢٠١٣ ايوم/أيار ١٦ في

 الموضـوعية   المسائل، لمناقشة طائفة من     ٢٠١٣نوفمبر  /تشرين الثاني دورتيهما في جنيف، في     
  .والإجرائية ذات الاهتمام المشترك

ر الـسنوي   تقري ال ، قدم رئيس اللجنة الفرعية    ٦٧/١٦١ووفقاً لقرار الجمعية العامة       -٣٤
 / تـشرين الأول   ٢٢ في   والستينالثامنة  إلى الجمعية العامة في دورتها       س للجنة الفرعية  داسال

لاجتماع مع رئـيس    ارئيس اللجنة الفرعية فرصة     لوأتاح هذا الحدث أيضاً     . ٢٠١٣أكتوبر  
مـام   أ تينألقيا أيضاً كلم  اللذين   المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب،    لجنة مناهضة التعذيب و   

  .الجمعية العامة
وواصلت اللجنة الفرعية مشاركتها النشطة في الاجتماع السنوي لرؤساء هيئـات             -٣٥

وانتُخب رئيس اللجنة الفرعية نائباً لرئيس الاجتمـاع الخـامس          . معاهدات حقوق الإنسان  
كما جـاء   و.  في نيويورك  ٢٠١٣مايو  / أيار ٢٤ إلى   ٢٠والعشرين، الذي عُقد في الفترة من       

المبادئ التوجيهية المتعلقــة  أيّدت اللجنة الفرعية ، لتقرير السنوي السادس للجنة الفرعية  في ا 
 ،)مبادئ أديس أبابا التوجيهيـة    (معاهدات حقوق الإنسان    حياد أعضاء هيئات    باستقلال و 

بياناً أيضاً اعتمدت  و .مع المبادئ التوجيهية  الانسجام  لت نظامها الداخلي لينسجم كامل      وعدّ
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. متاح على الموقـع الـشبكي للجنـة الفرعيـة        ، وهو   لية تعزيز هيئات المعاهدات   بشأن عم 
شاركت اللجنة الفرعية أيضاً في العديد من الأنشطة الأخرى التي تضطلع بهـا المفوضـية               و

  ). هاء أعلاه-انظر الفرع الثاني ( السامية لحقوق الإنسان
، شاركته و ،عني بمسألة التعذيب  مع المقرر الخاص الم   تعاونها  اللجنة الفرعية   وواصلت    -٣٦

مجلس أمناء صندوق الأمم المتحدة للتبرعـات لـضحايا         إلى جانب لجنة مناهضة التعذيب و     
 / حزيـران  ٢٦يوم الدولي لمساندة ضحايا التعـذيب في        الإصدار بيان بمناسبة    في  التعذيب،  

 المقـرر    وكان من دواعي سرور اللجنة الفرعية أيضاً الاجتماع مع كل مـن            .٢٠١٣ يونيه
وعقـدت  . الخاص ولجنة مناهضة التعذيب في جلسة علنية خلال دورتها الحادية والعـشرين           

اللجنة الفرعية في أثناء دورتها الحادية والعشرين أيضاً اجتماعها الأول مع الفريق العامل المعني              
  .بالاحتجاز التعسفي

 ومنظمة ،شؤون اللاجئين مع مفوضية الأمم المتحدة لوواصلت اللجنة الفرعية تعاونها  -٣٧
  . ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،الصحة العالمية

  التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة  -٢  
سـيما في    استمرت اللجنة الفرعية في التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لا            -٣٨

  .سياق زياراتها الميدانية
عملية التعـاون مـع المنظمـة الدوليـة         رورها لأن   ة الفرعية عن س   وتُعرب اللجن   -٣٩
 أسفرت عن مشروع مشترك بين المفوضية السامية خلال الفترة المشمولة بالتقرير    نكفونيةاللفر

 لتقديم الدعم لأنشطة اللجنـة      نكفونيةاالمنظمة الدولية للفر  لحقوق الإنسان واللجنة الفرعية و    
لبروتوكول الاختياري في الدول الأطراف فيه مـن الأعـضاء في           الفرعية الرامية إلى تنفيذ ا    

 وتتمثل الأهداف الرئيسية للمـشروع في مـساعدة الـدول           .نكفونيةاالمنظمة الدولية للفر  
الأطراف الأفريقية الفرانكفونية على تنفيذ التزاماتهـا بموجـب البروتوكـول الاختيـاري،          

  .وإنشائهاسيما في تعيين الآليات الوقائية الوطنية  ولا

  التعاون الإقليمي  -باء  
، تعاونها مـع الـشركاء      رؤساء فرقها الإقليمية   عن طريق واصلت اللجنة الفرعية،      -٤٠

اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ولجنة      بما في ذلك    الآخرين في مجال منع التعذيب،      
بية لمنع التعذيب والمعاملـة     البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، ومجلس أوروبا، واللجنة الأورو       

 واجتمعت اللجنة الفرعية خلال دورتها      .الأوروبيةوالمفوضية  المهينة،  أو  أو العقوبة اللاإنسانية    
الحادية والعشرين مع اللجنة الأوروبية لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلـك              

عمال الانتقامية، والآليـات الوقائيـة   النهج الوقائي في التصدّي للتعذيب وسوء المعاملة، والأ    
القواعد النموذجية الدنيا   والوطنية، وأساليب عمل كل من اللجنة الفرعية واللجنة الأوروبية،          

  .لمعاملة السجناء
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  المجتمع المدني  -جيم  
واصلت اللجنة الفرعية الاستفادة من الدعم المقدم من الجهات الفاعلـة في المجتمـع       -٤١

رابطة منع التعذيب، وشبكة الاتصال المعنيـة بـالبروتوكول الاختيـاري،     سيما المدني، ولا 
واستفادت . جامعة بريستول في  مركز إعمال حقوق الإنسان     والمؤسسات الأكاديمية بما فيها     

اللجنة الفرعية أيضاً بشكل هائل من اتصالها مع منظمات المجتمع المدني في أثناء تنفيذ برنامج               
لتعرب عن شكرها لجميع هذه الجهـات       أن تغتنم هذه الفرصة      الفرعية   اللجنةوتود  . زياراتها
دعم اللجنة الفرعيـة في الاضـطلاع     في   و ،لترويج للبروتوكول الاختياري  جهودها في ا  على  

، في المجتمـع المفتـوح    بادرة العدالة   اللجنة أن تعرب عن شكرها الخاص لم      وتود   .بأنشطتها
، جامعة بريستول فيمركز إعمال حقوق الإنسان ، ونائيالجالقانون المنظمة الدولية لإصلاح   و

على تنظيمها حلقة عمل تدريبية بشأن الاحتجاز السابق للمحاكمة، وذلك في أثناء الـدورة       
 من  هقدمترابطة منع التعذيب لما     خاص ل شكر  لا بد من تقديم     و. التاسعة عشرة للجنة الفرعية   

  .الفرعية لا يثمّن للبروتوكول الاختياري واللجنة دعم

قضايا أساسية ناشئة عن أعمال اللجنة الفرعية خلال الفترة موضـوع             -رابعاً  
 الاستعراض

  العضوية الجديدة  -ألف  
كان من دواعي سرور اللجنة الفرعية أن ترحّب في دورتها التاسعة عـشرة بـستة                 -٤٢

الأطـراف  أعضاء جدد وستة أعضاء سابقين، بعد الانتخابات التي عُقدت في اجتماع الدول  
وتود اللجنة الفرعية أن تهنّئ أعضاءها الجدد، الذين يجلبون         . ٢٠١٢أكتوبر  /في تشرين الأول  

  .معهم خبراتهم وتجاربهم في ميادين شتى ذات صلة بالجهود العملية للجنة الفرعية
وتلاحظ اللجنة الفرعية أن ذلك يشكّل بداية لعملية متواصلة من الدوران المـنظم                -٤٣

وتُـثني  . تيجةً لإجراء انتخابات متعاقبة، يرافقها وضع حد أقصى لمدة العـضوية          للعضوية، ن 
ولكن . اللجنة الفرعية على ما يحققه ذلك من توازن بين الاستمرارية والتجديد في عضويتها            

اللجنة الفرعية تدرك بشدة أيضاً الحاجة إلى ضمان تعريف أجدد أعضائها بسرعة وفعاليـة              
ف لكونها تفتقر إلى القدرة على القيام بذلك بالفعالية التي تتمناهـا،            وتأس. بجهودها العملية 

لكنها تعتقد بوجود حاجة للتفكير في أفضل السبل لتقديم التدريب الملائم لخصوصية العمـل              
  .الميداني الذي تضطلع به
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  تطوير ممارسات عمل اللجنة الفرعية  -باء  

   الوطنيةالزيارات الاستشارية بشأن الآليات الوقائية  -١  
، ٢٠١٢مع البدء بإجراء الزيارات الاستشارية بشأن الآليات الوقائية الوطنية في عام              -٤٤

حسّنت اللجنة الفرعية أساليب عملها لدى إجراء الزيارات من أجل إيـلاء اهتمـام أكـبر     
، استطاعت اللجنـة    ٢٠١٣وخلال عام   . للعنصر المتعلق بالآليات الوقائية الوطنية في ولايتها      

واكتـشفت أن   . فرعية أن تعزز ممارساتها في ضوء تنامي خبرتها في إجراء هذه الزيـارات            ال
. بمقدورها تغطية نطاق أوسع، وتحرّي الأوضاع في بلدان أكثر مما كان عليه الحال في السابق              

وساهم البدء بإجراء الزيارات الاستشارية أيضاً في منح اللجنة الفرعية الفرصة للعمل بشكل             
الآليات الوقائية الوطنية، والتركيز على القضايا النظمية التي تؤثر على الولاية المتعلقة            أوثق مع   

وتمكنـت  . بالوقاية الموكلة إلى تلك الآليات، والالتزام المماثل المترتب على الدول الأطراف          
اللجنة الفرعية من الاستفادة من هذه الخبرة في تقديم المشورة والمساعدة للـدول الأطـراف               

وتعتبر اللجنة الفرعية هذا التطور نجاحاً كـبيراً،  . الآليات الوقائية الوطنية في سياقات أخرى  و
  .وستظل هذه الزيارات جزءاً من برنامج زياراتها

والشكل الحالي للزيارات الاستشارية بشأن الآليات الوقائية الوطنية يفترض مسبقاً أن   -٤٥
وبالتالي، . ولكن الوضع ليس كذلك دائماً    . د المزمع زيارته  الآلية الوقائية الوطنية مفعّلة في البل     

قرّرت اللجنة الفرعية، بالبناء على ما اكتسبته من خبرة خلال السنة المشمولة بالاسـتعراض،     
مـن  ) ب(١١أن تنوّع منهجيتها في إجراء الزيارات عملاً بالولاية الموكلة لها بموجب المادة             

 ‘١‘)ب(١١المادة  الوفاء على نحو أفضل بما تفرضه عليها البروتوكول الاختياري، لتتمكن من 
من التزامات بأن تقدّم المشورة والمساعدة للدول الأطراف، عند الاقتضاء، في إنشاء الآليات             

 وستكون هذه الزيارات، والتي قد يكون وصفها بالزيـارات الاستـشارية            .الوقائية الوطنية 
أدق، قصيرة، ولن تتطلب من اللجنة الفرعية زيـارة         المتعلقة بالبروتوكول الاختياري وصفاً     

أماكن احتجاز في إطار ولايتها المتعلقة بالزيارات، وستركز على الاجتماع بالسلطات المعنية            
في الدول الطرف من أجل مساعدتها على الوفاء بالتزاماتها بموجـب الجـزء الرابـع مـن                 

  .ةالبروتوكول الاختياري في ظل حوار مع اللجنة الفرعي

  الأفرقة العاملة  -٢  
وخلال . ، أنشأت اللجنة الفرعية عدداً من الأفرقة العاملة المخصصة        ٢٠١٢في عام     -٤٦

 بعـد   الفريق العامل المعني بالتدريب التمهيدي والتدريب المستمر      ، أوقِف عمل    ٢٠١٣عام  
ي للأعـضاء   الدورة التاسعة عشرة، كونه أتمّ غايته المتمثلة في الإعداد لتقديم تدريب تمهيـد            

وبالمثل، اختتم الفريق العامل المعني بالقضايا النظمية المتصلة بالآليات الوقائية          . المنتخبين حديثاً 
الوطنية عمله، وستخضع توصياته بشأن تحسين الإجراءات المتعلقة بالتعـاون العملـي مـع              

  .الآليات الوقائية الوطنية إلى فترة تجريبية بغية تنقيحها قبل أن تُعمّم
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ويواصل الفريق العامل المعني بالقضايا الطبية عمله على مجموعة من القضايا، منـها               -٤٧
تنقيح ورقة الموقف عن عمل اللجنة الفرعية المتعلق بالأشخاص الذين يعانون من أمـراض أو               
إعاقات نفسية والأشخاص في مؤسسات الأمراض النفسية، مع الأخذ في الاعتبار تقرير المقرر   

اللاإنـسانية   العقوبة القاسـية أو     بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو       الخاص المعني 
  ).A/HRC/22/53 (٢٠١٣ المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في عام المهينة أو
وتواصل الأفرقة العاملة المعنية بالأعمال الانتقامية، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة            -٤٨

  . الناشئة عن الزيارات، أعمالهاالسجناء، والقضايا العملية
ولأن عدد تقارير الزيارات التي تقوم بها اللجنة الفرعية قد ارتفع، ولأن الدوران في                -٤٩

العضوية يعني الآن أن الأفراد الذين قاموا بالزيارات القطرية ربما لم يعودوا أعضاء في اللجنـة         
ها في الحوار مع الدول الأطـراف       الفرعية، أصبح من الضروري للجنة الفرعية أن تحوّل نهج        

ولـذلك، اعتمـدت اللجنـة      . بعد الزيارات من نهج مخصص بعض الشيء، إلى آخر ممنهج         
الفرعية، ولأول مرة، نظاماً مشتركاً في تسمية كل عنصر من عناصر حواراتها الخطية، وفقـاً        

سابقة الـتي تتعلـق     ، وتخلّت بالتالي عن المصطلحات ال     "تقديم التقرير، الرد، الإجابة   "لثلاثية  
وأضفت اللجنة الفرعية طابعاً رسمياً على إنشاء أفرقة عاملة صـغيرة مـن   ". تقارير المتابعة " ب

عضوين أو ثلاثة لكل تقرير زيارة، تجتمع في كل دورة وتنسق إجابات اللجنة الفرعية علـى          
 ـ               راف ما تتلقاه من ردود، وكذلك تتصدّر أي شكل آخر من أشكال العمل مع الدول الأط

ويقيّم أعضاء كل فريق عامـل مـا يـرِد مـن            . فيما يتعلق بتنفيذ توصيات اللجنة الفرعية     
معلومات، ويقيّمون الوضع، ويقترحون توصيات إلى الجلسة العامة للجنة الفرعية بشأن كيفية 

وقد . المضي قُدُماً، بوسائل منها الرسائل، أو الدعوات للاجتماع، أو اقتراحات محددة أخرى           
  .هذا الإجراء فائدته إلى الآن في تعزيز الحوار البنّاء والمركّزأثبت 

  الفرق الإقليمية التابعة للجنة الفرعية  -٣  
رغم الاعتقاد السابق بأن أدوار المنسقين الإقليميين والفرق المعنية بالآليـات الوقائيـة               -٥٠

. هتين في الواقع متـداخل الوطنية ستكون منفصلة بما يتيح التمييز بينها، أصبح جلياً أن عمل الج         
ولذلك، قرّرت اللجنة الاستعاضة عن هاتين الجهتين بأربعة فرق إقليمية، لكل منها رئيـسها،              

وسيتفاوت حجم الفرق الإقليمية لمراعاة التفاوت في عدد الدول الأطراف في           . تجنباً للازدواجية 
ظم بمـا يعكـس آخـر       وستُستعرض تركيبة الفرق الإقليمية وتُراجَع بشكل منـت       . كل إقليم 

ولتسهيل الاتصال،  . المستجدات في المشاركة في البروتوكول الاختياري وعضوية اللجنة الفرعية        
. توجد قائمة بأعضاء الفرق الإقليمية وتعيين المقررين القطريين في الموقع الشبكي للجنة الفرعية            

وجز للفريـق العامـل المعـني    وترد المزيد من التفاصيل عن أعمال الفرق الإقليمية في التقرير الم    
  ). أدناه٧١-٦٩انظر الفقرات (بالقضايا النظمية المتصلة بالآليات الوقائية الوطنية 

وتعتقد اللجنة الفرعية أن التغييرات التي أدخِلت على ممارساتها في العمل أتاحت لها               -٥١
 في ذلك من حصيلة     أن تعزز انتشار عملها ونشاطها واستجابتها إلى الحاجة للوقاية، مستفيدةً         
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وهذا يعني أن اللجنة الفرعية قادرة الآن على النظر بشكل مدروس، في كل             . خبراتها وتجاربها 
دورة من دوراتها، في امتثال كل دولة من الدول الأطـراف في البروتوكـول الاختيـاري                

عـدّ هـذا    ويُ. للالتزامات المترتبة عليها بموجبه، واتخاذ المزيد من الإجراءات عند الاقتـضاء          
المستوى من عمق التغطية وانتشارها وتكرارها فريداً من نوعه في منظومة هيئات معاهـدات              

لـسرية  حقوق الإنسان، ويعكس المبادئ الأساسية في البروتوكول الاختياري المتمثلـة في ا           
، مـن   ٣، الفقـرة    ٢والتراهة وعدم الانتقائية والشمولية والموضوعية الـواردة في المـادة           

  .كول الاختياريالبروتو

  وضع أوراق مواقف اللجنة الفرعية والتعليقات على القضايا الموضوعية  -٤  
، وصل الفريق العامل المعني بالقواعد النموذجيـة الـدنيا لمعاملـة            ٢٠١٣خلال عام     -٥٢

السجناء والفريق العامل المعني بالأعمال الانتقامية، التابعان للجنة، إلى نقطة في عملهما كـان              
 عندها أن يحصلا على تعليقات من جهات أخرى بشأن جوانب متعلقة بطريقة تفكيرهما،              مفيداً

ويسلط الفرعان التاليان، اللذان أعـدّهما الفريقـان        . وذلك في سعيهما لتطوير عملهما وإتمامه     
  .العاملان، الضوء على عدد من القضايا المحددة التي يراد الحصول على تعليقات عليها

  عامل المعني بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناءالفريق ال  )أ(  
 الفرصة أمام   تتيح العملية المتواصلة لمراجعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء          -٥٣

اللجنة الفرعية للتشديد على الحاجة إلى هذه الوثيقة العالمية الأساسية من أجل إعلاء عدد من               
وتكتسب هذه المبادئ أهمية مركزية مـن أجـل منـع           . تعزيزهاالمبادئ الأساسية الشاملة و   

التعذيب وسوء المعاملة بصورة فعالة، وهي من وجهة نظر اللجنة الفرعية متضمّنة في القواعد              
  .مراعاة الأصول القانونية، والكرامة الإنسانية، وعدم التمييز في أماكن الاحتجاز: نفسها

  مراعاة الأصول القانونية    
 لأن السَّجن لا يكون مشروعاً إلاّ إذا أجازته عملية قانونية، تعتقـد اللجنـة               نظراً  -٥٤

 بأهميـة مراعـاة     القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء    الفرعية أن من الملائم أن تعترف       
الأصول القانونية كضمانة إجرائية أساسية تطبّق ليس فقط في جميع مراحل عمليـة العدالـة               

ولا تقتصر الالتزامات بمراعاة الأصول القانونية      . اً خلال فترة السجن نفسها    الجنائية، بل أيض  
فالدولة مُلزمة بضمان الحماية المناسبة لحقوق المحكوم . على الدعاوى والمحاكمات الجنائية فقط

  .عليهم أو المحتجَزين رهن الاعتقال الاحتياطي، طيلة فترة سجنهم
 قانونية فعالة لجميع السجناء لتمكينـهم مـن         ونتيجة لذلك، يجب توفير إجراءات      -٥٥

الطعن في أي فعل أو امتناع من جانب موظفي الاحتجاز أو سلطات الاحتجاز يُعتقد أنـه                
  .يتجاوز ما أجيز قانونياً، والنتائج العرَضية لذلك الفعل أو الامتناع
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هيئـة  ومن أجل تحقيق هذا المستوى من الإشراف الحمائي، يتعيّن وجود سلطة أو               -٥٦
قضائية تتمتع بالكفاءة والاستقلال والتراهة، ومنحها الصلاحية لتحديد ما إذا صدرت عـن             
موظفي أو سلطات الاحتجاز تصرّفات تخرق اختصاصاتهم أو تتجاوز حـدود سـلطتهم،             

  .ويكون كل من المحتجَزين وموظفي أو سلطات الاحتجاز متساوين أمامها
 حريتهم، أثناء وجودهم في الـسجن، سـواء         ويجب أن يتمكّن الأشخاص المسلوبة      -٥٧

تطبيقاً لأحكام بالسجن أو رهن المحاكمة، من الحصول على المـشورة والمـساعدة بـشأن               
ممارستهم لحقوقهم من أفراد يمتلكون المعرفة القانونية الكافية، وذلك لتمكينهم من الوصـول             

 فعال إلى محامٍ قادر على      ويجب أن يتمكنوا أيضاً من الوصول على نحو       . إلى آليات الشكاوى  
  .رفع الأشكال الملائمة من الدعاوى أمام السلطة المختصة أو الهيئة القضائية ذات الصلة

وقد تكون الدعاوى المتعلقة بالوضع في مراكز الاحتجاز متخصصة، وقد تتطلـب              -٥٨
.  الجنائيـة  خبرة نطاق من المهارات القانونية يختلف عن النطاق الملائم للدفاع في حالة التهم            

ويجب أن تتمكن السلطة أو الهيئة القضائية المختصة من . وقد يلزم أيضاً توفير خدمات الترجمة
أخذ معايير حقوق الإنسان الوطنية والدولية ذات الصلة في الاعتبار وهي تبتّ في القـضايا               

  .المعروضة عليها

  الكرامة الإنسانية    
صير الشخصي، الذي يتعيّن احترامه وحمايتـه       لا يلغي سلب الحرية الحق في تقرير الم         -٥٩

وتحديداً، يجب أن يتمتع جميع الأشـخاص بحقـوق        . إلى أقصى درجة ممكنة في أثناء السجن      
وحريات منها حرية الوجدان، التي تظل مُصانة، والحق في خطة للحياة، الذي ينقطع مؤقتـاً               

  .)١٩(فقط نظراً لكونهم مسجونين
واجبات، ولـيس في    القوق و أصحاب الح موقع  سجناء من   ويجب النظر إلى جميع ال      -٦٠

وبالتالي، من الضروري تحقيق نقلة نوعيـة تبتعـد عـن    . موقع من يتلقى العلاج والإصلاح 
الافتراضات السريرية أو العلاجية، حيثما وُجدت هذه الافتراضات، بما يعكس علـى نحـو              

  .)٢٠( المعاملةملائم النهج القائم على حقوق الإنسان الرامي إلى منع سوء

__________ 

  . البلدان الأمريكية لحقوق الإنسانالحق في خطة للحياة هو مفهوم طوّرته الأحكام القضائية لمحكمة )٦(
 على ما يبدو يستخدم     لقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء    تشير اللجنة الفرعية إلى أن النص الإنكليزي ل        )٧(

بمعنى عام ومبهم بعض الشيء وغـير محـدد         ) أ: (مختلفة على الأقل  حالياً بثلاث طرق    " treatment"كلمة  
بمعـنى  ) ب(؛ و "معاملة"، ويقابلها في العربية     )٩٤، و )٢(و) ١(٢٢، و ٨، و ١في العنوان والقواعد    (النطاق  

، )٨٣، و )٤(٨٢، و ٤٤، و )١(٢٣، و )١(٢٢القواعـد   (طبي يتعلق بالمحتجَزين الذين يعانون من اعتلالات        
علاجي في التعامل مـع المحتجَـزين       /كوصف لنهج تصحيحي  ) ج(؛ و "علاج"و" عناية"لعربية  ويقابلها في ا  

، ))٢(٧٥، و ٧٠، و ٦٨، و )ب(٦٧، و ٦٥، و )٣(و) ١(٦٣ و ٦١ و ٥٩ و ٥٥و) ١(٣٥و) ٢(٢٨القواعد  (
  .واللجنة الفرعية معنية بالاستخدام الأخير للكلمة". معالجة"و" علاج"ويقابلها في العربية 
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ويجب أيضاً إيلاء اهتمام خاص للحبس المنفرد، الذي لا يجـوز اللجـوء إليـه إلاّ                  -٦١
ويجب أن يخضع كل من . كعقوبة تأديبية استثنائية لا يُلجأ إليها إلاّ كتدبير أخير ولفترة محدّدة        

  .استخدامه وطريقة تنفيذه إلى ضوابط صارمة

  عدم التمييز    
رارات المتعلقة بالطرائق المحددة لنظام الاحتجاز إلى تقييمات فرديـة          يجب أن تستند الق     -٦٢

ويمكـن  . للمخاطر، وإلى السلوك في أثناء الاحتجاز، وإلى عوامل موضوعية أخرى ذات صلة           
للنهوج التي تستند إلى وسم السجناء وتصنيفهم إلى فئات حسب وضـعهم النفـسي العـام،               

 بشأن مدى خطورتهم على المجتمع إذا لم يكونـوا في           اتطبيعة سجلهم الجنائي، أو التصوّر     أو
  .السجن، أن تحرمهم من التمتع بحقوقهم على أساس المساواة، مما يمثّل شكلاً من أشكال التمييز

  الفريق العامل المعني بالأعمال الانتقامية  )ب(  
أعمـال  بطبيعة الحال، يساور اللجنة القلق لكون زياراتها تؤدي في أحيان كثيرة إلى               -٦٣

أي عقوبة بأي شخص أو     "مما يؤدي إلى إنزال     انتقامية، أي إلى إتيان أفعال أو الامتناع عنها         
بسبب قيام هذا الشخص أو هذه المنظمة بتبليغ اللجنة الفرعية لمنع التعـذيب أو              ... منظمة  

وتعلّق اللجنة الفرعية أولوية قصوى     . )٢١(" صحيحة كانت أم خاطئة    ،أعضائها أي معلومات  
  .ى منع الأعمال الانتقامية والوفاء بالتزامها بعدم التسبب بالأذىعل
وتسعى اللجنة الفرعية إلى وضع سياسة استباقية تؤكد أنها لن تتساهل في التزامهـا                -٦٤

وستكون السياسة، لدى الانتهاء مـن وضـعها، وثيقـة عامـة،            . بمنع الأعمال الانتقامية  
  .ا مع الجهات التي تعمل وتتعاون معهاوستسترشد بها اللجنة الفرعية في تعامله

ولذلك، يُقترح أن تنظر اللجنة الفرعية، قبل القيام بأي زيارة، في سجل الدولة المعنية   -٦٥
فيما يتعلق بالأعمال الانتقامية، وأن تعيّن عضواً من وفدها منسقاً معنياً بالأعمال الانتقامية،             

ال الانتقامية وسياسية اللجنة الفرعية عـن       وتطلب من الدولة توزيع صحيفة وقائع عن الأعم       
وتثير اللجنة الفرعية الشواغل مع الدولة      . الأعمال الانتقامية على جميع المحاورين ذوي الصلة      

  .الطرف، إما عن طريقة رسالة أو في اجتماع مع البعثة الدائمة للدولة الطرف في جنيف
ولة الطرف ارتكبت أعمالاً انتقامية،     وإذا أطلِعت اللجنة الفرعية خلال زيارة بأن الد         -٦٦

فيمكنها أن تنفّذ تدبيراً أو مجموعة تدابير، منها الاتصال مع الحكومة المعنية أو مع المسؤولين               
الذين يديرون المرافق المعنية، لتسليط الضوء على شواغلها؛ والاتصال مع البعثات الدبلوماسية            

 الوضع، أو الطلب إلى الآليات الوقائيـة        لدول أطراف أخرى؛ وإجراء زيارات متابعة لرصد      
الوطنية المحلية أو المنظمات غير الحكومية المتخصصة إجراء تلك الزيارات؛ وتعديل أسـاليب             
إجراء المقابلات؛ والطلب إلى هيئات الأمم المتحدة الأخرى أن تتدخل؛ ومخاطبـة وسـائل              

  .البلد، وذلك في الحالات القصوىالإعلام المحلية أو الدولية؛ وسحب وفد اللجنة الفرعية من 
__________ 

  .١٥ختياري، المادة البروتوكول الا )٨(
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وبعد كل زيارة، يكون المنسق المعني بالأعمال الانتقامية مسؤولاً عن متابعة شواغل              -٦٧
وعندئذ، . اللجنة الفرعية، ويُعلِم رئيس الوفد بأي تدابير يجب تنفيذها لمنع الأعمال الانتقامية           

ت الصلة والآليات الإقليمية الأخرى     تتعاون اللجنة الفرعية مع جميع هيئات الأمم المتحدة ذا        
وتقوم اللجنة الفرعية بذلك عن طريق إبقاء الدول الأطراف         . لتضمن منع الأعمال الانتقامية   

في البروتوكول الاختياري على علم بالمستجدات المتعلقة بالأعمال الانتقامية، وإنشاء قاعدة           
لآليات الوقائيـة الوطنيـة لتعزيـز       بيانات لحالات وقوع الأعمال الانتقامية، والتعاون مع ا       

  .السياسات المشتركة الهادفة لمنع الأعمال الانتقامية
  .وتُخضِع اللجنة الفرعية سياستها للمراجعة بصورة مستمرة، وذلك بعد اعتمادها رسمياً  -٦٨

  الفريق العامل المعني بالقضايا النظمية المتصلة بالآليات الوقائية الوطنية  )ج(  
نة الفرعية أن من المفيد أن تضع مبادئ توجيهية بشأن طريقة اضطلاعها            قررت اللج   -٦٩

والاطلاع على المبادئ التوجيهية حالياً محدّد داخل اللجنة        . بعملها مع الآليات الوقائية الوطنية    
وستراجع اللجنة الفرعية المبادئ التوجيهية وطبيعتـها       . الفرعية التي تقوم بتجربتها وتقييمها    

ولا تعكس المبادئ التوجيهية ولايـة      . ٢٠١٤يونيه  /رتها التي ستُعقد في حزيران    السرية في دو  
اللجنة الفرعية المتعلقة بالبروتوكول الاختياري فحسب، بل تشكّل أيضاً انعكاساً واستجابة            
للآراء التي عبّرت عنها الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية على السواء فيمـا يتعلـق               

  .عاتها من اللجنة الفرعية في ذلك الصددبطموحاتها وتوق
وتقدّم المبادئ التوجيهية تفاصيل عن عمل الفرق الإقليمية الأربعة المُنـشأة ضـمن               -٧٠

والمَهمة الرئيـسية للفـرق     . ، ومسؤوليات أعضائها  ) أعلاه ٥٠انظر الفقرة   (اللجنة الفرعية   
ت الوقائية الوطنية وتنسيقها في كـل       الإقليمية هي تنفيذ أنشطة اللجنة الفرعية المتعلقة بالآليا       

ويُعيَّن كل عضو من أعضاء اللجنة الفرعية في فريق إقليمي، ويكون المقرر القطـري              . إقليم
والمَهمة الرئيسية للمقررين هي وضع صورة عامـة محدّثـة عـن الوضـع        . لعدد من الدول  

يمي رئيس مَهمته الأساسية   ولكل فريق إقل  . يتعلق بإنشاء الآليات الوقائية الوطنية وعملها      فيما
توجيه أنشطة فريقه وتنسيقها، ضمن توجيه أشمل من مكتب اللجنة الفرعية بقيـادة نائـب               

  .الرئيس للآليات الوقائية الوطنية، جنباً إلى جنب مع رئيس اللجنة الفرعية
ا وتنشئ المبادئ التوجيهية أيضاً إطاراً يمكن للجنة الفرعية عن طريقه تطوير علاقاته              -٧١

وتسعى اللجنـة الفرعيـة إلى      . مع جهات أخرى فيما يتعلق بأنشطة الآليات الوقائية الوطنية        
التعاون بشكل نشط مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى والأطراف المعنية الخارجية في الوفـاء              
بولايتها المتعلقة بالآليات الوقائية الوطنية، وهي حريصة بشكل خاص على تـشجيع فِرقهـا      

ة على أن تعزز بنفسها تنفيذ أنشطة قائمة على التعاون بين الآليات الوقائية الوطنيـة               الإقليمي
  .والأطراف المعنية الأخرى
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الفساد ومنع التعذيب وغيره من ضـروب سـوء        : القضايا الموضوعية   -اًخامس  
  المعاملة

  مقدمة  -ألف  
ين الأسباب الأساسية في    إن أنظمة العدالة الجنائية الفاسدة والمتردية الأداء تعد من ب         "  -٧٢

وهناك اعتراف بوجود ترابط بين مستويات الفـساد        . )٢٢("تعذيب المحتجَزين وسوء معاملتهم   
فالفساد يولّد سوء المعاملـة، والاسـتهتار       : في دولة ما وانتشار التعذيب وسوء المعاملة فيها       

 الـصلة بـين    ويبحث هذا الفرع من التقريـر في      . بحقوق الإنسان يساهم في انتشار الفساد     
الظاهرتين، ويسلط الضوء على الحاجة إلى اتخاذ خطوات من أجل منع الفساد كوسيلة لتوفير              

وينطوي ذلك أيـضاً    . حماية أفضل للمحتجَزين من التعذيب وضروب سوء المعاملة الأخرى        
ءلة، على أمور منها الالتزام بالمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون، بما في ذلك الشفافية والمـسا             

  .والآليات الفعالة للرقابة المستقلة، وحرية الصحافة، واستقلال القضاء

  تعريف الفساد  -باء  
يعني الفساد في مفهومه الواسع إساءة استخدام موقع سلطة أو التعسف في اسـتخدامه     -٧٣

بشكل غير شريف للحصول دون وجه حق على كسب شخصي أو فائدة شخصية، أو كسب           
ويمكن استنباط الأفعال التي يشتمل عليها الفساد مـن أوجـه الحظـر           . أو فائدة لطرف ثالث   

، )٢٠٠٣ (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد    الواردة في نصوص دولية ووطنية عديدة، منها        
اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحـة     ، و )٢٠٠٣ (اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع ومكافحة الفساد     و

  .)٢٣()١٩٩٩(اقية مجلس أوروبا عن القانون الجنائي بشأن الفساد ، واتف)١٩٩٩ (الفساد
 نطاقاً واسـعاً مـن      اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد    وعلى سبيل المثال، تحدد       -٧٤

وقد يحدث الفساد في القطاعين     . الجرائم المتعلقة بالفساد التي تتطلب تدابير وقائية وتصحيحية       
 يشمل أفعالاً مثل الرشوة وغـسل الأمـوال والاخـتلاس           العام والخاص على السواء، وهو    

  .والمتاجرة بالنفوذ واستغلال المنصب والإثراء غير المشروع وإعاقة سير العدالة

__________ 

العقوبـة القاسـية     الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره مـن ضـروب المعاملـة أو           مانفريد نواك، المقرر     )٩(
: انظـر . ٢٠٠٩أبريـل   / نيـسان  ٢٤ في   لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية    ، مخاطباً   المهينة اللاإنسانية أو  أو

www.unodc.org/unodc/en/frontpage/un-human-rights-rapporteur-denounces-torture.html. 
 من معاهدة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمكافحـة  K.3 (2) (c)انظر أيضاً الاتفاقية التي وُضعت بالاستناد إلى المادة  ) ١٠(

، )١٩٩٧(الفساد في أوساط موظفي المجتمعات الأوروبية أو موظفي الدول الأعـضاء في الاتحـاد الأوروبي                
لتعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن مكافحة رشوة الموظفين العمـوميين الأجانـب في   واتفاقية منظمة ا  

 ).١٩٩٩(، واتفاقية مجلس أوروبا عن القانون المدني بشأن الفساد )١٩٩٧(المعاملات التجارية الدولية 
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الفساد "و" الفساد الجسيم " بين   مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة     ويميّز    -٧٥
، وقد يتضمن مبالغ كبيرة مـن     )في الدولة (فالفساد الجسيم يتعلق بالمسؤولين الكبار      ". الأدنى

وقد ينطوي التصدّي للفساد الجسيم علـى خطـورة،         . المال أو الأصول أو المنافع الأخرى     
وأما الفـساد الأدنى، الـذي   . وبالتالي قد يصعب القضاء عليه دون إشراك المنظمات الدولية    
، فيشير إلى ما يمرّ به النـاس في         شهدته اللجنة الفرعية كثيراً في زياراتها إلى أماكن الاحتجاز        

تعاملاتهم مع المسؤولين العموميين الفاسدين عند طلب الخدمات العامة، وينطوي في العـادة             
والفساد ظاهرة معقدة منتشرة في العالم أجمع،      . على مبالغ زهيدة من المال أو على مقابل آخر        

العادة يكون مـضمَراً ويـصعب      وهو موجود في البلدان المتقدمة والنامية على السواء، وفي          
ومع أن مستوى التنمية الاقتصادية في دولة ما لا يؤثر على احتمال وجود الفـساد      . اكتشافه

فيها، فإنه يؤثر على طريقة عمل الجماعات والأفراد الفاسدين، وقد يجعل مـن الأصـعب               
نـاك إرادة   ولا يمكن القضاء على هذا الفساد إلاّ إذا كانت ه         . اكتشاف الفساد حيث يكون   

سياسية واضحة وقوية للقيام بذلك، مدعومة ببرامج تثقيفية عن الفساد وحقـوق الإنـسان              
  .تستهدف جميع الأطراف المعنية وعامة الناس

  العلاقة الأوسع بينها: حقوق الإنسان والديمقراطية والفساد  -جيم  
لعملية فهمـاً   يتطلب الربط بين أطر مكافحة الفساد وحقوق الإنسان في الممارسة ا            -٧٦

للكيفية التي تسهّل بها حلقة الفساد انتهاكات حقوق الإنسان وتـديمها وتجعلـها ممارسـة               
يقوّض المساءلة والـشفافية في إدارة      "ومن المعترف به على نطاق واسع أن الفساد         . مؤسسية

ون يهدد الفساد سيادة القـان    "و. )٢٤("الشؤون العامة، وكذلك التنمية الاجتماعية الاقتصادية     
والديمقراطية وحقوق الإنسان، ويقوّض الحكم الرشيد والإنصاف والعدالـة الاجتماعيـة،           
ويشوّه المنافسة، ويعيق التنمية الاقتصادية، ويشكّل خطراً على استقرار المؤسسات الديمقراطية           

وعلى العكس من ذلك، وإن في سـياق ذي صـلة، يـنص             . )٢٥("وأسس المجتمع الأخلاقية  
 في ديباجته على أن الجهل بحقـوق        ١٧٨٩ لحقوق الإنسان والمواطن لعام      الإعلان الفرنسي 

وبالتالي، ثمة  . الإنسان وإهمالها وازدراءها هي وحدها أسباب شقاء العامة وفساد الحكومات         
فأما الفساد فيـؤدي إلى     . صلة قوية ومعترف بها بين انتهاك حقوق الإنسان عموماً والفساد         

فالمشكلة مستديمة إذن، ومن أجل . الاستخفاف بها فيولّد الفسادانتهاك حقوق الإنسان، وأما 
منع انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها التعذيب وسوء المعاملة، على الدول أن تأخذ حقوق              

  .الإنسان والمبادئ الديمقراطية على محمل الجد، وتتخذ تدابير من أجل القضاء على الفساد

__________ 

  .، الديباجةاتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع ومكافحة الفساد )١١(
  . القانون الجنائي بشأن الفساد، الديباجةاتفاقية مجلس أوروبا عن )١٢(
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منع الفساد والقضاء عليه هو مسؤولية تقـع        "إن  وبشكل حاسم ودون استثناءات، ف      -٧٧
 وغيرها من الاتفاقيات    اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد    وتوفر  . )٢٦("على عاتق جميع الدول   

ذات الصلة أساساً متيناً تستند عليه الدول لمنع الفساد والقضاء عليه، حيث تشير إلى أنه يـتعين       
وعلى . يم حالات الفساد وملاحقة مرتكبيها قضائياً     على الدول أن تضمن اتخاذ خطوات لتجر      

ومن أجل القضاء علـى   . الدول أيضاً أن تتصرف بطريق وقائية، وأن تضمن الشفافية والمساءلة         
  .الفساد، ينبغي على الدول أيضاً أن تتعاون مع الشركاء الدوليين والدول الأخرى

نت هيئات معاهدات حقوق    ولدى البحث في أسباب الفساد وسبل التصدّي لها، كا          -٧٨
الإنسان والإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة تخلص في العادة إلى أنه يتعذّر على الـدول    

ولكن قلّمـا  . الامتثال لالتزاماتها بحقوق الإنسان حيثما كان الفساد منتشراً على نطاق واسع    
وق الإنـسان انتـهاكاً     توجد عبارات دقيقة لتفسير أو تحديد مدى انتهاك أفعال الفساد حق          

  .مباشراً أو غير مباشر
وضمن الإطار الأوسع لحماية حقوق الإنسان والفساد، يقتصر نطاق هذا التقريـر              -٧٩

على الترابط بين الفساد الأدنى والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وذلك بالاسـتناد              
  .ريةإلى التجارب التي مرّت بها اللجنة الفرعية في زياراتها القط

  الترابط بين الفساد من جهة، والتعذيب وسوء المعاملة من جهة أخرى  -دال  
ينتهك الفساد حقوق جميع المتأثرين به، لكن تأثيره أكبر على الأشخاص المعرّضـين               -٨٠

لمخاطر معيّنة، مثل الأقليات والشعوب الأصلية والعاملين المهاجرين والأشخاص ذوي الإعاقة           
الإيدز واللاجئين والـسجناء والنـساء والأطفـال        /ص المناعة البشرية  والمصابين بفيروس نق  

ولاحظت اللجنة الفرعية في معرض اضطلاعها بولاية منع . والأشخاص الذين يعيشون في فقر   
التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أن جميع المحتجَزين مستضعفون، غير أن مَـن هـم                

استجوابهم ومَن هم في انتظار المحاكمة أو في مرافـق       محتجَزون في زنزانات الشرطة في انتظار       
وبالمثل، يمكن أن يقع العاملون المهاجرون الذين لا يحملـون          . احتجاز المهاجرين أشد ضعفاً   

تصاريح إقامة فريسة للمسؤولين الفاسدين، الذين يحاولون ابتزاز المـال منـهم بتهديـدهم              
ويـشتد  . عاملين على تقديم شكاوى ضدهم    باستخدام العنف والترحيل لعلمهم بعدم قدرة ال      

ضعف هؤلاء العاملين إذا لم يتمكنوا من تحمّل تكاليف خدمات المحامين أو الاستفادة مـن               
وقد ثبت أن إمكانية الوصول إلى محامين تشكّل حماية قيّمة ضد المسؤولين            . المساعدة القانونية 

  .ه من ضروب سوء المعاملةالفاسدين، فضلاً عن كونها ضمانة وقائية ضد التعذيب وغير
ويحاول مرتكبو أفعال الفساد حماية أنفسهم من أن يُكتشف أمرهم، والمحافظة على              -٨١

وهم بذلك، قد يُمعِنون في اضطهاد المستضعفين الذين يُرجّح أن يقعوا عرضـة       . مواقع قوتهم 
__________ 

 .، الديباجةاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد )١٣(
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الفـساد  وهكذا، يزيـدهم    . لاستغلال أكبر وأن يكونوا أقل قدرة على الدفاع عن أنفسهم         
  .إقصاءً وتمييزاً

وبالتالي، يوجد ترابط قوي بين مستويات الفساد في الدولة، ومستويات ما يوجـد               -٨٢
ومن أسباب ذلك أنه في الدول التي ترتفع فيهـا مـستويات           . فيها من تعذيب وسوء معاملة    

وتوجد . الفساد، تقل إمكانية اكتشاف التعذيب وسوء المعاملة أو ملاحقة مرتكبيهما قضائياً          
فمـن غـير    . بين النضال لتعزيز حقوق الإنسان والحملة ضد الفساد قواسم مشتركة كثيرة          

وبالفعل، تـصعب   . المحتمل لحكومة فاسدة تنبذ الشفافية والمساءلة أن تحترم حقوق الإنسان         
ولذلك، فإن القضاء . حماية حقوق الإنسان، بل هي مستحيلة، في حالة نبذ الشفافية والمساءلة

ويـشكّل  . فساد ومنع التعذيب وسوء المعاملة ليستا عمليتين منفصلتين، بل مترابطتان         على ال 
وبالتالي، مـن   . الفساد في الدولة عائقاً كبيراً أمام جهود القضاء على التعذيب وسوء المعاملة           

ويـتعين  . أجل منع التعذيب وسوء المعاملة، توجد أهمية بالغة أيضاً لمنع الفساد والقضاء عليه            
  .قظ، ويجب اجتثاث الفساد حيثما وُجد وإنزال العقوبة الملائمة بمرتكبيه، وفقاً للقانونالتي

  في ظل أي ظروف يتفشى الفساد؟   -هاء  
إن الترابط بين التعذيب وسوء المعاملة من جهة، والفساد من جهة أخرى يتأثر بحجم     -٨٣

غم وجود اعتقاد أحياناً بـأن      ور. التنمية الاقتصادية ومستوى إعمال الديمقراطية في دولة ما       
وفي واقـع  . الفساد أكثر انتشاراً في البلدان النامية من المتقدمة، فإن ذلك ليس صحيحاً دائماً          

وكون . الأمر، تتحمل بعض البلدان المتقدمة وشركاتها المسؤولية عن الفساد في البلدان النامية           
تخذ أشكالاً مُضمَرة لا تبـدو للعيـان        الفساد في البلدان المتقدمة في الغالب أكثر تطوّراً وي        

ومـع  . مقارنة بما هو سائد في البلدان النامية، فيصعب من ثم كشفه، لا يعني أنه غير موجود               
ذلك، يبدو عموماً أن حالات انتهاك حقوق الإنسان في هذا الصدد أقل في الدول الديمقراطية       

  .القوية اقتصادياً
سوء المعاملة، قد يعود ذلك إلى عـدد مـن          وفي سياق التعذيب وغيره من ضروب         -٨٤

  .الأسباب
تتفاوت الدول في قدرتها المالية على تحقيق معيار موحد ومقبول لظـروف              )أ(  
وعندما تكون الظروف العامة للاحتجاز أقل من الحد الأدنى للمعايير المقبولة، يزيد . الاحتجاز

ترلاء الذين يملكون المال لتمكينـهم      احتمال قيام موظفي السجن الفاسدين بابتزاز المال من ال        
  .من الوصول إلى امتيازات أو خدمات أو منافع معيّنة

وقد يكون موظفو الدولة في البلدان ذات الحكومات غير المستقرة، بما فيها              )ب(  
البلدان التي عانت من الحرب وعدم الاستقرار السياسي، أكثر استعداداً لاسـتخدام العنـف       

وفي الثقافة التي أصبح فيها العنف أمراً عادياً،        .  على السكان المسيّسين   للحفاظ على سيطرتهم  
  .يزيد احتمال حدوث الفساد، مثل ابتزاز المال مقابل الحماية
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وفي البلدان التي قد لا يحصل فيها موظفو الدولة على أجور جيدة أو كافية                )ج(  
ستخدام السلطة، وابتزاز المـال     مقابل عملهم، يزيد إغراء اللجوء إلى الفساد، والتعسف في ا         

وبالمثل، عندما تعاني المؤسسات من نقص      . من المحتجَزين المستضعفين كوسيلة لزيادة الدخل     
في الموظفين، يزيد احتمال اعتماد نظام قائم على الاستعانة بترلاء مؤتمَنين، وقد يستغل الترلاء              

  .دمات من الترلاء الآخرين الأكثر ضعفاًالمؤتمَنون أنفسهم موقعهم المتميز لابتزاز المال أو الخ
وبالمثل، يشيع الفساد وانتهاك حقوق الإنسان بشكل أكبر في الدول التي لا تحتـرم                -٨٥

ومن المرجح أن يكون لمشاركة الدول بصورة منفتحة في         . مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون   
وفي إطار المنظمات الدولية، أثر مفيد الحياة السياسية والاقتصادية الدولية، وفق القانون الدولي 

كما أن هذه المشاركة تعزز إمكانيـة فـرض ضـغوط    . فيما يتعلق بامتثالها لحقوق الإنسان  
خارجية، كأن تكون المساعدات مشروطة بالامتثال للمعايير الدوليـة لحقـوق الإنـسان             

  .والشفافية والحكم الرشيد
فمعـايير الاختيـار    . الدولة وتدريبهم ومن العناصر الأخرى المهمة تثقيف موظفي         -٨٦

المتدنية وضعف التدريب، والقسوة التي يولّدها العنف المرتكب في الماضي، وتجاهل المسؤولين            
أو عدم اكتراثهم يشجع موظفي الدولة على التصرف بطريقة فاسدة وقمعية، في ظل إفلات              

الفاسدون أو المؤذُون عرضة وعندما لا يكون موظفو الدولة . من العقاب في كثير من الأحيان
ووجـود  . للرقابة المستقلة والخارجية، ترتفع مستويات التعذيب وسوء المعاملة بشكل كبير         

الشفافية والمساءلة في أي نظام دولة شرط مسبق لضمان عدم إخفاء هذه الأفعال وإفـلات               
 في الـدول    وليس من المفاجئ أن هذين المبدأين غير موجودين عموماً        . مرتكبيها من العقاب  

وتعزيز الشفافية والمساءلة في نظام الدولة وسيلة مهمة لمكافحـة          . التي يستشري فيها الفساد   
ولا يمكن التشديد بالقدر . كل من التعذيب وسوء المعاملة من جهة، والفساد من جهة أخرى         

 ـ      شفافية الكافي على أهمية احترام الدول للمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون، بما في ذلـك ال
  .والمساءلة، وتقيّدها بها

  أهمية المبادئ الديمقراطية وسيادة القانون : التراع والقمع السياسي  -واو  
في البلدان التي تشهد أو شهدت نزاعاً، يلجأ موظفو الدولة بصورة أكبر إلى العنف،                -٨٧

وفي الدول غـير    . بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة، مقارنةً بالدول التي لا تعاني من نزاع            
الديمقراطية، يشتد خطر قمع المعارضة السياسية بوسائل التعذيب وسوء المعاملة والقتل خارج            

فالديمقراطية في العادة تثبط التصرفات القمعية، ولا سـيما         . إطار القانون والاختفاء والسجن   
ود آليات  عند اختيار موظفي الدولة على نحو ملائم وتثقيفهم في حقوق الإنسان، وعند وج            

وفي نظام ديمقراطي تتمتع فيه أمور منها الشفافية، وحرية الصحافة، وآليات           . للرقابة المستقلة 
الرقابة والتظلم المستقلة، واستقلال ونزاهة القضاء والإجراءات القضائية، جميعهـا بالتقـدير            

ة، بما في ذلك    والحماية، تتاح معلومات أكثر عن أفعال موظفي الدولة، وبالتالي تتعزز المساءل          
  .أو الملاحقة القضائية إذا اقتضى الأمر/اللجوء إلى التحقيق و
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وقد تساهم الأنشطة غير المشروعة وغير المصرّح بها وغير المنظمة لمـوظفي الأمـن                -٨٨
الساعين لتحقيق مصالح شخصية في مستوى العنف بقدر كبير، أو حـتى تكـون الـسبب                

لقاً أن تغض الطرف عـن العنـف الـذي يرتكبـه            ولا يجب على الدولة مط    . الرئيسي فيه 
وفي . موظفوها، لكن ذلك ما يحدث بالضبط في كثير من الأحيان، نظراً لانعدام الديمقراطية            

النظام الديمقراطي، يعني خضوع الحكومة للمساءلة عن طريق الانتخابات أن من المـصلحة             
ة، وأن يوفّروا الحمايـة مـن       المباشرة لمن هم في السلطة أن يضمنوا مساءلة موظفي الحكوم         

  .الفساد واستخدام التعذيب وسوء المعاملة

  الفساد الأدنى  -زاي  
الفساد الأدنى هو ما يواجهه الناس في تعاملاتهم مع المسؤولين العموميين الفاسدين، بمن                -٨٩

فيهم الشرطة وموظفو السجون وأفراد الخدمات الأمنية، الذين يستغلون سلطتهم لتحقيق منـافع             
وقد تكـون   . شخصية، مما يفاقم معاناة الأشخاص الذين يتوجب على أولئك المسؤولين خدمتهم          

  .أو تدنّي أجور الموظفين الساعين إلى زيادة دخلهم السبب في ذلك/الظروف الاقتصادية العامة و
وتدرك اللجنة الفرعية احتمال قيام موظفي الدولة متـدني الأجـر بالتعـسف في                -٩٠

 عن طريق ممارسة التعذيب أو سوء المعاملـة أو التهديـد بهمـا لابتـزاز        استخدام سلطتهم 
ويمكن التخفيف من خطر هذه الخروقات ذات الدوافع المالية بأن يُضمن بـصورة             . الرشاوى

  .منتظمة حصول موظفي الدولة على أجور مناسبة
تمعات ويمكن التخفيف من هذه المخاطر أيضاً عن طريق الضمانات التي تقدّمها المج             -٩١

وبـشكل  . الديمقراطية التي تحكمها سيادة القانون بحماية المحتجَزين من التعرّض لسوء المعاملة          
ب تمكين الأفراد المحتجَزين للاستجواب أو الذين ينتظرون المحاكمة من الوصول إلى            يجخاص،  

زهم المشورة القانونية والفحوص الطبية والرعاية الصحية، ومن الطعن في مشروعية احتجـا           
أمام السلطات القضائية، ومن الوصول إلى آليات فعالة لتقديم الشكاوى، وهي أمور تخفـف        

ويساعد أيضاً وجود نُظُم تدقيق ورصد مستقلة في ضمان         . جميعها من خطر التعرّض للابتزاز    
  .إيصال المعلومات المتعلقة بهذه الممارسات الخاطئة عبر سلسلة السلطة

. تمل أن تحول هذه التدابير وحدها دون وقـوع الخروقـات      ومع ذلك، من غير المح      -٩٢
ومـن  . وبالتالي، توجد حاجة إلى سياسات استباقية تحسّن كلاًّ مـن التثقيـف والمـساءلة             

الضروري أيضاً تدريب أفراد الشرطة وموظفي الاحتجاز وتثقيفهم بشكل مناسب من أجل            
دول الرجوع إلى توجيهات اللجنة وعلى ال. مكافحة الفساد واستخدام العنف والحماية منهما     

  ).CAT/OP/15/R.7/Rev.1(الفرعية بهذا الصدد 
وإن القوانين المناسبة، واستقلال القضاء، والموظفين المدربين مهنياً، والمجتمع المـدني             -٩٣

الفاعل، والصحافة ووسائل الإعلام الحرة، هي أيضاً عناصر مهمة في نظام حسن التنظيم يقلل 
  .لفساد الأدنى ويتصدّى للإفلات من العقاباحتمال وقوع ا
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  الخبرة الميدانية للجنة الفرعية فيما يتعلق بالفساد الأدنى والتعذيب وسوء المعاملة  -حاء  
نظراً لمحور تركيز عمل اللجنة الفرعية خلال زياراتها القطرية، فالأرجح أن يكـون               -٩٤

لفرعية، في ضوء خبرتهـا، أن الفـساد    وتعتقد اللجنة ا  . الفساد الأدنى هو أكثر ما تقف عليه      
الأدنى الذي يرتكبه الموظفون العموميون متدنّو الأجر منتشر على نطاق واسع في الكثير من              
أماكن الاحتجاز، ولا سيما في السجون، مع كل من السجناء رهن المحاكمـة والـسجناء               

  .المحكوم عليهم
صل فيها المحتجَـزون علـى المنـافع        وكثيراً ما تلاحظ اللجنة الفرعية أوضاعاً لا يح         -٩٥

ومن الواضح والحتمي أن عدم وجود الخـدمات الأساسـية          . والمرافق الأساسية والضرورية  
يجلب معه خطورة أو احتمال أن تصبح هذه المنافع والمرافق متاحة فقط لمَن يدفع، أو يـدفع                 

  .المبلغ الأكبر، مقابلها
ك الـسلطات إدارة الأمـور اليوميـة في         وفي بعض الحالات، من الشائع إما أن تتر         -٩٦

السجون لبعض الترلاء المؤتَمنين وما يسمى برؤساء الزنزانات، أو أن تتغاضى عـن أعمـال           
وقد اطّلعت اللجنة الفرعية على أدلة كثيرة علـى الفـساد والتعـسف في              . الترلاء الأقوياء 

لاحتجاز، ومن ذلـك    استخدام السلطة بين رؤساء الزنزانات والسجناء، فضلاً عن موظفي ا         
  .أيضاً ابتزاز المحتجَزين المستضعفين وانتزاع الرشاوى منهم بالترهيب البدني وسوء المعاملة

وكثيراً ما سمعت اللجنة الفرعية من محتجَزين أنهم يُضطرون لدفع مبـالغ لرؤسـاء                -٩٧
غ الـتي  الزنزانات من أجل الحصول على الضروريات والتمتع بحقوقهم الأساسية، وأن المبـال       

وحتى الوصول إلى الرعاية الصحية     . يدفعونها في كثير من الأحيان تُقتسم مع موظفي السجن        
والزيارات العائلية والمكالمات الهاتفية، وتقديم شكاوى إلى إدارة السجن، يمكـن أن تكـون              

نة واطّلعت اللج . مشروطة بدفع مبالغ لرؤساء الزنزانات، أو لغيرهم من المحتجَزين، والموظفين         
الفرعية أيضاً على حالات تحصل فيها القلة القادرة على الدفع على أماكن في زنزانات أقـل                
اكتظاظاً أو أفضل تجهيزاً، وعلى فرصة أكبر في الوصول إلى المرافق، وتخضع لنظام أقل صرامة            

. وقد يشمل ذلك حرية الحركة كما يشاءون داخل مجمع السجن         . بدرجة كبيرة من الآخرين   
يعها أمثلة على الفساد الأدنى المرتبط بالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة التي             وهذه جم 

تعتقد اللجنة الفرعية بضرورة التصدّي لها من أجل ضمان عدم تعرّض الأشخاص المحتجَزين             
  .إلى أشكال من المعاملة تنتهك المعايير الدولية

  الملاحظات الختامية  -طاء  
تعذيب وسوء المعاملة، وانتهاك حقوق الإنسان بصورة أعـم،  إن الترابط وثيق بين ال     -٩٨

والفساد؛ فحيث توجد مستويات أعلى من الفساد، توجد في العادة حـالات أكثـر مـن                
وفي الدول التي يوجد فيها فساد، يقل احتمال اكتشاف سوء المعاملة           . التعذيب وسوء المعاملة  
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وبالتالي، يعيق وجود الفساد في دولة مـا        . أو اتخاذ الإجراءات الملائمة ضد المسؤولين عنه      /و
ومن أجـل   . بشكل كبير التحركات للقضاء على التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة          

مكافحة التعذيب وسوء المعاملة، يتعين على الدول اتخاذ جميع الخطوات الملائمة للقضاء على             
عاملة ومنع الفساد تقع علـى      ومسؤولية منع التعذيب وسوء الم    . الفساد، وفق القانون الدولي   

  .عاتق جميع الدول، دون استثناء
ورغم وجود التعذيب وسوء المعاملة والفساد الأدنى في جميع الدول، فـإن هـذه                -٩٩

العوامل تشكّل جزءاً من دينامية أوسع تشمل الديمقراطية وسيادة القانون والقوة الاقتـصادية             
 قد يكون الإغراء أقوى باللجوء إلى الفساد، بما في          وفي الدول الضعيفة اقتصادياً،   . في دولة ما  

. ذلك الابتزاز الذي ينطوي على تهديد بالعنف أو استخدام له، كوسـيلة لزيـادة الـدخل               
ة على أجـر مناسـب      وللتخفيف من هذه الخطورة، من الضروري أن يحصل موظفو الدول         

وبالمثل، مـن   . ضعفة يقومون به، بما في ذلك مسؤوليتهم عن فئات مست         يعكس العمل الذي  
الضروري توظيف العاملين الملائمين، وتزويدهم بالتدريب المتواصل الذي يشدد على أهميـة            
حقوق الإنسان والحظر المطلق للتعذيب وسوء المعاملة، ويوصل رسالة واضحة أيّما وضـوح       
بعدم التسامح مع الفساد وبأن إجراءات صارمة ستُتخذ بحق أي شخص يُكتشف أنه مسؤول      

  .ن الفساد والممارسات الفاسدةع
والديمقراطيـة  . والشفافية والمساءلة ضروريتان لمنع التعذيب وسوء المعاملة والفساد         -١٠٠

تثبط القمع، وحيثما غابت الديمقراطية وسيادة القانون، كانت حالات التعـذيب وسـوء             
وفي . ب مرتكبوها المعاملة والفساد بشكل عام أكثر، لأن هذه الأفعال لا تُكتشف أو لا يعاقَ            

النظام الديمقراطي الذي يقدّر ويحمي أموراً منها الـشفافية، وحريـة الـصحافة، وحريـة               
المعلومات، وتثقيف العامة من أجل الحد من الفساد وانتهاك حقوق الإنسان، وآليات الرقابة             

ثر بشأن  والتظلم المستقلة، واستقلال ونزاهة القضاء والإجراءات القضائية، تتاح معلومات أك         
وبناءً على ذلك، لا يمكن التـشديد بالقـدر         . أفعال موظفي الدولة، وبالتالي تتعزز المساءلة     

الكافي على أهمية التقيّد بالمبادئ الديمقراطية من أجل منع أعمال التعذيب وسـوء المعاملـة               
  .والفساد والقضاء عليها بصورة فعالة

  التطلّع إلى الأمام  -اًسادس  
ت اللجنة الفرعية لما تواجهه من تحديات عن طريق تحسين ممارسـات            مجدداً، تصد   -١٠١

وخلال السنوات الأربع الماضـية،     . عملها لكي تعزز تأثيرها، وتحسّن كفاءتها في الوقت ذاته        
وبشكل تـدريجي،   . حققت اللجنة الفرعية تحوّلاً في عملها المتعلق بالآليات الوقائية الوطنية         

ة ممنهجة لضمان إبقاء الوضع في جميـع الـدول الأطـراف            جعلت إجراءات عملها الداخلي   
وضمنت أن برنامج زياراتها مصمّم ليكون عنصراً محورياً في         . خاضعاً لمراجعة دقيقة ومستمرة   

وسعت لتطوير التعاون مع وكالات الأمم المتحدة       . نهج العالمية الذي تعتمده في تنفيذ ولايتها      
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 الأطراف، وهي تواصل تقديم المشورة والمساعدة       الأخرى من أجل تعزيز حوارها مع الدول      
إلى الدول الأطراف، وفي حال طُلب منها، إلى الدول الموقّعة على البروتوكول الاختيـاري              
وغيرها من الدول المهتمة بإنشاء آليات متوافقة مع معايير البروتوكول الاختياري كتمهيـد             

كن تحقيقه في ظـل هياكـل الـدعم    ولكن توجد حدود لما يم . محتمل لانضمامها إلى نظامه   
وهذه هي  . القائمة، وتدرك اللجنة الفرعية أنها الآن تعمل عند أطراف ما يمكن تحقيقه ضمنها            

  . بناءً عليها٢٠١٤الخلفية التي وضعت اللجنة الفرعية خططها لعام 

  ٢٠١٤خطة العمل لعام   -ألف  
 استرجاع الـزخم الـذي       من ٢٠١٣تأسف اللجنة الفرعية لأنها لم تتمكن في عام           -١٠٢

.  عندما اضطُرّت إلى تأجيل زيارة لعدم توفر الدعم الكـافي للأمانـة            ٢٠١٢فقدته في عام    
 إلى  ٢٠١٣ونتيجة لذلك، تحتم تأجيل زيارة كان مخططاً القيـام بهـا إلى توغـو في عـام                  

ظـراً  ومع ذلك، لأن اللجنة تعتقد بأن توسيع نطاق أنشطتها مسألة حيويـة ن            . ٢٠١٤ عام
 بثماني ٢٠١٤يادة عدد الدول الأطراف، فقد قررت في دورتها العشرين أنها ستقوم في عام              لز

ونيكـاراغوا،  ) ٢٠١٣مؤجلة من عام    (زيارات كاملة إلى أذربيجان وتوغو      : زيارات رسمية 
وزيارات استشارية بشأن الآليات الوقائية الوطنية إلى إكوادور ومالطة وهولنـدا، وزيـارة             

، ١٣لبروتوكول الاختياري إلى نيجيريا، وزيارة متابعـة في إطـار المـادة             استشارية بشأن ا  
  .، من البروتوكول الاختياري٤ الفقرة
وبالإضافة إلى برنامج الزيارات والأنشطة المتعلقة بالآليات الوقائية الوطنية، تستخدم            -١٠٣

راحات بشأن عـدد    اللجنة الفرعية الآن موقعها الشبكي وهذا التقرير لطلب التعليقات والاقت         
ومع تقديرها لكون السرية جزءاً محورياً من عملها، ستواصـل          . من القضايا التي تبحث فيها    

اللجنة النظر في السبل المحتملة للتعاون مع الهيئات والمنظمات الأخرى التي يشبه عملها عمل              
  .اللجنة الفرعية

  التحدّي المتعلق بالموارد  -باء  
ظلت اللجنة الفرعية تتجنب التعليق بشكل مطوّل على نقص         في السنوات الأخيرة،      -١٠٤

وهي تدرك أن عليها الاضطلاع بعملها بكفاءة ضـمن مخصـصات           . الموارد المتاحة لعملها  
وتشعر . الميزانية التي توفرها لها المفوضية السامية لحقوق الإنسان ضمن الإطار الكليّ للميزانية           

تي سعت بطرق شتى لتلبية احتياجاتها، إدراكاً منها لعدم         اللجنة الفرعية بامتنان كبير للدول ال     
  .كفاية تلك المخصصات

ولكن من الواضح للجنة الفرعية ضرورة وجود أمانة أساسية ومستقرة تقوم علـى               -١٠٥
 وما بعـده؛ وللأسـف،      ٢٠١٤خدمة دورة عملها لتتمكن من تنفيذ خططها الحالية لعام          

 ٢٠١٤ويتطلب برنامج عمل اللجنة الفرعيـة لعـام         . ةيكن ذلك متوفراً في الفترة الأخير      لم
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وظيفتان من فئة الخـدمات     (حده الأدنى إعادة أمانتها الأساسية إلى مستواها قبل عامين           في
ويلزم زيادة تعزيز أمانة اللجنة الفرعية وفقاً لتوصـية         ). العامة وثلاث وظائف من الفئة الفنية     

، الذي  )A/66/860( هيئات معاهدات حقوق الإنسان      المفوضة السامية في تقريرها بشأن تعزيز     
وبالترافق مع الترتيبات الداعمة التي توفّرها جهـات        . اعترفت فيه بالحاجة إلى موارد إضافية     

أخرى، سيكون ذلك كافياً ليضمن تمكّن اللجنة الفرعية من تنفيذ برنامج عملها المزمع على              
  .المدى القصير

كيف يمكن للجنة الفرعية على المـدى الطويـل، ودون          ولا يسعنا سوى أن نخمّن        -١٠٦
إعادة تقييم جوهرية لطبيعة الموارد المتاحة لعملها، أن تطمح بمواصلة تلبية الرغبات المتزايـدة              
باستمرار للدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية بأن تعمل مع اللجنة الفرعيـة لـضمان              

  .من التعذيب الحد
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  المرفق الثامن

   مشترك بمناسبة يوم الأمم المتحدة الدولي لمساندة ضحايا التعذيببيان    
خلدت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، واللجنة الفرعية لمنع التعذيب، والمقرر             

الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنـسانية               
 الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب يوم الأمم المتحدة         المهينة، ومجلس إدارة صندوق    أو

  :الدولي لمساندة ضحايا التعذيب بالبيان المشترك التالي
لا يزال ضحايا التعذيب يعانون الإهمال أو تكميم الأفواه أو النبذ أو الإيـذاء مـن                  
 تحقيقحايا دون   ويحول الإفلات من العقاب وعدم كفاية التدابير المتخذة لحماية الض         . جديد

وفي هذا اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، تتأمل لجنة مناهـضة           . عالم خال من التعذيب   
التعذيب، واللجنة الفرعية لمنع التعذيب، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغـيره مـن              

دوق الأمـم   ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومجلس إدارة صـن            
المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب في ما سيؤول إليه العالم إذا عُـزِّزت المـساءلة وسـيادة                

  .القانون لاستئصال التعذيب ومنعه
تصوروا عالماً لا يُقبَل    : "منديس. وقال المقرر الخاص المعني بقضايا التعذيب، خوان إ         

لتعذيب فوراً إلى العدالة بقوة سـيادة       فيه التعذيب ويُقدم الأشخاص الذين يرتكبون أعمال ا       
فالقانون الدولي يلزم الدول منذ عهـد       . حقيقة، ينبغي ألا يتطلب ذلك سعة الخيال      . القانون

  ."بعيد بالتحقيق في جميع أفعال التعذيب وسوء المعاملة ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم
ة قد مـرت     سن ٣٠ولاحظ رئيس لجنة مناهضة التعذيب، كلاوديو غروسمان، أن           

على دخول اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية         
ن التعـذيب محظـور في جميـع        إ وقال بشكل صـريح    حيز النفاذ،     اللاإنسانية أو المهينة   أو

  .الظروف، دون استثناء
رسـة  فهو في بعض البلدان مما    . ولكن التعذيب لا يزال يُمارس في جميع أنحاء العالم          

 مـوظفين ويمكن أن يكون المرتكبون الرئيسيون      . منهجية، وفي بعضها الآخر حالات معزولة     
 يمارسون التعـذيب بموافقـة صـريحة        أفرادجماعات خارجة عن القانون أو عصابات أو         أو
  . ضمنية من الدولة أو

سيكون من الممكن تحقيق عالم خال من التعذيب عنـدما يـرفض            :"وقال غروسمان   
الإكراه ويصرون على التحقيـق  بالعامون والقضاة الاعتماد على الاعترافات المنتزعة      المدعون  

، ٢٠١٢اللجنة أصدرت، في عام     "وأضاف أن   " في أفعال التعذيب ومقاضاة المسؤولين عنها،     
تعليقاً عاماً مرجعياً تناولت فيه بالتفصيل الحق في ضمان حصول ضحايا أفعال التعذيب على              



A/69/44 

327 GE.14-12582 

تعهم بحق واجب التنفيذ في تعويض عادل وكافٍ، بما في ذلـك وسـيلة              سبل الانتصاف وتم  
  ."إعادة تأهيل كاملة قدر الإمكان

ولإحياء الذكرى السنوية الثالثة عشرة للاتفاقية، استهلت مجموعة من الدول مبادرة             
ف غروسمـان  وأضـا .  أعوام لتصديق الاتفاقية وتنفيذها على الصعيد العالمي  ١٠عالمية مدتها   

يونيه، هو يوم تخليد ذكـرى ورطـة        / حزيران ٢٦، واليوم،   إن هذا مشروع طموح   "  قائلاً
  ".الضحايا وهو يذكرنا بالطريق الطويل الذي ينتظرنا

 باستمرار ودون تمييز باسم مكافحـة الإرهـاب         الأفرادوقال الخبراء إن استهداف       
ال الهجرة غـير    والأمن القومي، وكذلك في سياقي الرعاية الصحية وسياسات الدول في مج          

  .الشرعية، يذكرنا بأننا بعيدون كل البعد عن تحقيق الهدف المتمثل في عالم خال من التعذيب
سيكون العـالم الـذي     "وقال رئيس اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، مالكوم إيفانس           

يوجد فيه أي ضحية للتعذيب عالماً يمكننا أن نثق فيه أن الشرطة ووكالات الاستخبارات               لا
  ". دون اللجوء إلى العنفوتمنع الجريمة ستقوم بعملها 

وقال إن توثيق التعذيب توثيقاً مناسباً وفعالاً يقتضي نهجاً متعدد الطبقات من جميع               
السلطات المسؤولة، أي سلطات إنفاذ القانون والأطباء وأخصائيي الطب الشرعي والمحـامين        

  .والقضاء
 للتحدث عـن    يتسمون بما يكفي من الشجاعة    ويحتاج الناجون من التعذيب، الذين        

صدماتهم البدنية ومحنتهم النفسية، إلى التمكين والدعم المؤسسي لكي تُسمع روايـاتهم دون             
  .خوف من الانتقام

وقال رئيس مجلس إدارة صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب، مـراد              
يا المساعدة من منظور شامل وتُعاد لهـم        إننا نعمل من أجل عالم يتلقى فيه الضحا        "،الشاذلي

  . "كرامتهم عندما يحصلون على العدالة ويصلون إلى إعادة التأهيل والجبر على المدى الطويل
 على التعذيب في يوم من الأيام، مشددين         تماماً وأعرب الخبراء عن أملهم في القضاء       

رتكبي التعـذيب وسـوء     يجب أن نعمل معاً لوضع حد لإفلات م       "على أننا، لتحقيق ذلك،     
انـاة  المعاملة من العقاب وتوفير سبل انتصاف فعالة لضحاياهما الذين يجب ألا يُتركـوا للمع             

  ."وحدهم يوماً إضافياً واحداً
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  المرفق التاسع

 نـوفمبر /تشرين الثـاني   ٤بيان لجنة مناهضة التعذيب الذي اعتمدته في            
 ٢٢ - أكتوبر/ول تشرين الأ  ٢٨( في دورتها الحادية والخمسين      ٢٠١٣

  )٢٠١٣نوفمبر /تشرين الثاني
لجنة مناهضة التعذيب هيئة من هيئات المعاهدات التابعة للأمـم المتحـدة أُنـشئت       -١

بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية             
  . أو المهينة

ف اللجنة من عشرة خـبراء علـى مـستوى          تتأل" من الاتفاقية،    ١٧عملاً بالمادة   و  -٢
أخلاقي عال ومشهود لهم بالكفاءة في ميدان حقوق الإنسان، يعملون في اللجنة بـصفتهم              

  . "الشخصية
سوء السلوك المالي يتنافى مع العمـل في        وقررت لجنة مناهضة التعذيب بالإجماع أن         -٣

  .اللجنة
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  المرفق العاشر

عتمدته في دورتها الحادية والخمسين     بيان لجنة مناهضة التعذيب الذي ا         
، بشان  )٢٠١٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٢ - أكتوبر/ تشرين الأول  ٢٨(

  الأعمال الانتقامية
عيّنت لجنة مناهضة التعذيب اثنين من أعضائها مقررَيْن معنيَيْن بمـسألة الأعمـال               -١

إلى اللجنـة بموجـب     جورج توغوشي، للحالات المتعلقة بمقدمي المعلومات       : الانتقامية، هما 
من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو             ١٩ المادة

اللاإنسانية أو المهينة، وهي المادة المتعلقة بالتقارير الدورية ومتابعة التدابير الرامية إلى تفعيـل              
 المتعلقـة بالمـشاركين في      الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية؛ وأليسيو بروني، للحالات       

 من الاتفاقية وفي التحقيقات الـتي تُجـرى   ٢٢إجراء تقديم الشكاوى الفردية بموجب المادة       
وأشادت اللجنة بما   .  منها، أو المشاركين بطرق أخرى في هذه الإجراءات        ٢٠بموجب المادة   

  .٢٠١٢ نوفمبر/اضطلع به المقرران من أنشطة منذ إنشاء الوظيفتين في تشرين الثاني
وترحب اللجنة ببيان رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان، الـذين أعربـوا في               -٢

" للإسهامات القيمـة  " عن تقديرهم    ٢٠١٣مايو  /اجتماعهم الخامس والعشرين المعقود في أيار     
البلاغـات أو المـساهمات أو    " من خلاللمنظمات المجتمع المدني في أعمال هيئات المعاهدات  

وإلى جانب رؤسـاء هيئـات      ). ٣٤، الفقرة   A/68/334" ( أو الإحاطات  جلسات الاستماع 
 الحيوي للأفراد والجماعات والمؤسسات الـذين       بقوة للدور  تأكيدها اللجنة   تجددالمعاهدات  

يقدمون المعلومات إلى اللجنة، وتقديرها لكل من التزموا بدعم الأداء الفعال للجنة وبتنفيـذ              
  . الاتفاقية برمتها

 من الاتفاقية التزام كل دولة طرف بأن تضمن لأي فرد يـدعي             ١٣د المادة   وإذ تحد   -٣
اتخاذ الخطـوات اللازمـة     " تنص على     فإنها ،"الحق في أن يرفع شكوى    "أنه تعرض للتعذيب    

لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويـف نتيجـة               
  ". لشكواه أو لأي أدلة تُقدم

تزاماتها بموجب الاتفاقية، أن    لالأن عليها، وفقاً    ذكِّر اللجنة جميع الدول الأطراف ب     وت  -٤
تمتنع عن أي أعمال انتقامية ضد الأفراد والجماعات والمؤسسات التي تسعى إلى التعاون مـع               
اللجنة أو مساعدتها بأي شكل من الأشكال، سواء بتزويدها بمعلومات، أو بـالإبلاغ عـن               

و إجراءاتها، أو بتعزيز الامتثال لواجبات الإبلاغ، أو بمساعدة اللجنة في القيـام             نتائج اللجنة أ  
  . بأي وظيفة من وظائفها
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وفي الحالات التي يتبين فيها للجنة مناهضة التعذيب أن أعمالاً انتقامية بدأت ضـد                -٥
علـى  أو مشاركتهم في أعمالها،     /منظمات غير حكومية أو أفراد بسبب تعاونهم مع اللجنة و         

 والتوصـيات   ١٣النحو المذكور آنفاً، للجنة أن تقرر تقييم الوضع استناداً إلى أحكام المادة             
ويقـوم المقـرران، لـدى تلقيهمـا        . المقدمة من المقررَيْن المعنيين بمسألة الأعمال الانتقامية      

 الادعاءات، بالتواصل مع مقدمي الشكاوى، وسلطات الدولة الطرف المعنية، ومفوضية الأمم          
. المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والأمين العام، لطلب الوقف الفـوري لهـذه الأعمـال             

بالإضافة إلى هذه الاتصالات، قد تطلب اللجنة إلى مقررَيْها أو أعضائها الآخـرين القيـام             و
بزيارة إلى الدول الأطراف والأماكن التي وقعت بها الأعمال الانتقامية، وقد تطلب أيضاً إلى              

م المتحدة السامية ات المحلية، والمنظمات غير الحكومية، والممثلين القطريين لمفوضية الأم     المؤسس
أو زيارات إلى الأماكن التي يقيم بها الأفراد المعنيون         / إجراء مقابلات متابعة و    لحقوق الإنسان 

ويجوز للجنة أيضاً أن تطلب تدخل هيئات أخرى أو مسؤولين آخـرين  . أو الجماعات المعنية 
  . ابعين للأمم المتحدة، مثل المفوضة السامية لحقوق الإنسانت
وستقوم اللجنة أيضاً بإبلاغ الجمهور، بما في ذلك عبر البيانات الـتي تنـشرها في                 -٦

موقعها الشبكي وفي تقريرها السنوي، عن الأعمال الانتقامية التي تصادفها وعـن التـدابير              
  .  أيضاً الأمين العام لاتخاذ مزيد من الإجراءاتوستخطر اللجنة. المتخذة لوقف هذه الأعمال

ويمكن للراغبين في الاتصال باللجنة بشأن مسألة الأعمال الانتقاميـة أن يتـصلوا               -٧
  .cat@ohchr.org بالمقررَيْن على البريد الإلكتروني التالي
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  المرفق الحادي عشر

  ٢٠١٤مايو / أيار٢٣حالة التقارير، حتى     

  ولىالتقارير الأ  -ألف  
  :٢٠١٤مايو / أيار٢٣فيما يلي حالة التقارير الأولى حتى 

  التقارير الأولى    
  تاريخ الاستلام/الموعد المقرر  تأخـر تقديمه منذ  )منذ(دولة طرف 

  -  ٢٠١٣أغسطس / آب١٩  )٢٠١٢(الإمارات العربية المتحدة 
  -  ١٩٩٤أغسطس / آب١٧  )١٩٩٣(أنتيغوا وبربودا 

  -  ٢٠١١وليه ي/ تموز٢٣  )٢٠١٠(باكستان 
  -  ١٩٩٩نوفمبر / تشرين الثاني٤  )١٩٩٨(بنغلاديش 
  -  ٢٠٠١أكتوبر / تشرين الأول٧  )٢٠٠٠(بوتسوانا 

  -  ٢٠٠٤مايو / أيار١٦  )٢٠٠٣(ليشتي  - تيمور
  -  ٢٠١٣فبراير / شباط٢٣  )٢٠١٢(الجمهورية الدومينيكية 

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 
)٢٠١٢(  

  -  ٢٠١٣بر أكتو/ تشرين الأول٢٦

 ٢٠١٥مايو / أيار٢الموعد المقرر   -  )٢٠١٤(دولة فلسطين 
  -  ٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول٢٧  )٢٠٠٦(سان مارينو 

سانت فنسنت وجزر غرينادين 
)٢٠٠١(  

  -  ٢٠٠٢أغسطس / آب٣٠

  -  ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٥  )٢٠٠٤(سوازيلند 
  -  ١٩٩٣يونيه / حزيران٣  )١٩٩٢(سيشيل 

  -  ١٩٩١فبراير / شباط٢٢  )١٩٩٠(الصومال 
  -  ٢٠١٢أغسطس / آب٦  )٢٠١١(العراق 

  -  ٢٠٠٣نوفمبر / تشرين الثاني٦  )٢٠٠٢(غينيا الاستوائية 
 / تشرين الأول  ٢٤الموعد المقرر     -  )٢٠١٣(غينيا بيساو 

  ٢٠١٤أكتوبر 
  -  ٢٠١٢أغسطس / آب١١  )٢٠١١(فانواتو 
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  تاريخ الاستلام/الموعد المقرر  تأخـر تقديمه منذ  )منذ(دولة طرف 
  -  ١٩٩٣يوليه / تموز٣  )١٩٩٢(كابو فيردي 
  -  ١٩٩٧يناير / كانون الثاني١٦  )١٩٩٥ (كوت ديفوار

 ٢٠١٤فبراير / شباط٢٨استُلِم في   ٢٠٠٤أغسطس / آب٣٠  )٢٠٠٣(الكونغو 
  -  ٢٠٠١نوفمبر / تشرين الثاني٣  )٢٠٠٠(لبنان 
  -  ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين الأول٢٢  )٢٠٠٤(يا ليبر

  -  ٢٠٠٢ديسمبر / كانون الأول١١  )٢٠٠١(ليسوتو 
  -  ٢٠٠٠س مار/ آذار٢٧  )١٩٩٩(مالي 

  -  ١٩٩٧يوليه / تموز١٠  )١٩٩٦(ملاوي 
  -  ٢٠٠٥مايو / أيار٢٠  )٢٠٠٤(ملديف 
    ٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأول٢٦  )٢٠١٢(ناورو 
  -  ١٩٩٩نوفمبر / تشرين الثاني٣  )١٩٩٨(النيجر 
  -  ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٨  )٢٠٠١(نيجريا 

  التقارير الدورية  -باء  
  :٢٠١٤مايو / أيار٢٣ حتى فيما يلي حالة التقارير الدورية

  التقارير الدورية    

  تأخـر تقديمه منذ  آخر استعراض  )منذ(دولة طرف 
تـاريخ  /د المقرر ـالموع

  الاستلام
  الخامس )١٩٨٧* (الاتحاد الروسي

 ٢٠١٢نوفمبر /تشرين الثاني
  السادس  -

 تشرين ٢٣الموعد المقرر 
  ٢٠١٦نوفمبر /الثاني

  الأول  )١٩٩٤(إثيوبيا 
 ٢٠١٠نوفمبر /نيتشرين الثا

  الثاني  -
 تشرين ١٩الموعد المقرر 

  ٢٠١٤نوفمبر /الثاني
  الثالث  )١٩٩٦* (أذربيجان

 ٢٠٠٩نوفمبر /تشرين الثاني
  الرابع
نوفمبر / تشرين الثاني٢٠

٢٠١٣  

-  

  الرابع  )١٩٨٦* (الأرجنتين
 ٢٠٠٤نوفمبر /تشرين الثاني

  الخامس والسادس
 ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٥

-  

  الثاني  )١٩٩١* (الأردن
  ٢٠١٠مايو /أيار

  الثالث
  ٢٠١٤مايو / أيار١٤

-  
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  تأخـر تقديمه منذ  آخر استعراض  )منذ(دولة طرف 
تـاريخ  /د المقرر ـالموع

  الاستلام
  الثالث  )١٩٩٣* (أرمينيا

  ٢٠١٢مايو /أيار
  الرابع  -

 ١الموعد المقرر 
  ٢٠١٦يونيه /حزيران

  الخامس  )١٩٨٧* (إسبانيا
 ٢٠٠٩نوفمبر /تشرين الثاني

  السادس  -
 كانون ٢٣استُلِم في 

   ٢٠١٣ديسمبر /الأول
  الثالث  )١٩٨٩* (أستراليا

  ٢٠٠٨مايو /يارأ
اسُلم التقريران الرابع   -

 ٣١والخامس في 
  ٢٠١٣يوليه /تموز

  الخامس  )١٩٩١* (إستونيا
  ٢٠١٣مايو /أيار

  السادس  -
 ٣١الموعد المقرر 

  ٢٠١٧مايو /أيار
  الرابع  )١٩٩١* (إسرائيل

  ٢٠٠٩مايو /أيار
  الخامس

  ٢٠١٣مايو / أيار١٥
-  

  الأول  )١٩٨٧(أفغانستان 
 ١٩٩٢بر نوفم/تشرين الثاني

  الثاني
 ١٩٩٦يونيه / حزيران٢٥

-  

  الرابع إلى السادس  )١٩٨٨* (إكوادور
 ٢٠١٠نوفمبر /تشرين الثاني

  السابع  -
 تشرين ١٩الموعد المقرر 

  ٢٠١٤نوفمبر /الثاني
  الثاني  )١٩٩٤(ألبانيا 

  ٢٠١٢مايو /أيار
  الثالث  -

 ١الموعد المقرر 
  ٢٠١٦يونيه /حزيران

  الخامس  )١٩٩٠* (ألمانيا
 ٢٠١١نوفمبر /رين الثانيتش

  السادس  -
 تشرين ٢٥الموعد المقرر 

  ٢٠١٥نوفمبر /الثاني
  الأول  )٢٠٠٦(أندورا 

 ٢٠١٣نوفمبر /تشرين الثاني
  الثاني  -

 تشرين ٢٢الموعد المقرر 
  ٢٠١٧نوفمبر /الثاني

  الثاني  )١٩٩٨(إندونيسيا 
  ٢٠٠٨مايو /أيار

  الثالث
 ٢٠١٢يونيه / حزيران٣٠

-  

  الثالث  )١٩٨٦* (أوروغواي
  ٢٠١٤مايو /أيار

  الرابع  -
 ٢٣الموعد المقرر 

  ٢٠١٨مايو /أيار
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  تأخـر تقديمه منذ  آخر استعراض  )منذ(دولة طرف 
تـاريخ  /د المقرر ـالموع

  الاستلام
  الرابع  )١٩٩٥(أوزبكستان 

نوفمبر /تشرين الثاني
٢٠١٣  

  الخامس  -
 تشرين ٢٣الموعد المقرر 

  ٢٠١٧نوفمبر /الثاني
  الأول  )١٩٨٦* (أوغندا

  ٢٠٠٥مايو /أيار
  الثاني
 ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٥

-  

  مسالخا  )١٩٨٧* (أوكرانيا
  ٢٠٠٧مايو /أيار

  السادس  -
مارس / آذار٤استُلِم في 
٢٠١٣  

  الأول  )٢٠٠٢* (أيرلندا
  ٢٠١١مايو /أيار

  الثاني  -
 ٣الموعد المقرر 

  ٢٠١٥يونيه /حزيران
  الثالث  )١٩٩٦* (يسلنداآ

  ٢٠٠٨مايو /أيار
  الرابع
 ٢٠١٢يونيه / حزيران٣٠

-  

  الرابع والخامس  )١٩٨٩* (إيطاليا
  ٢٠٠٧مايو /أيار

  دسالسا
 ٢٠١١يونيه / حزيران٣٠

-  

  الرابع إلى السادس  )١٩٩٠* (باراغواي
نوفمبر /تشرين الثاني

٢٠١١  

  السابع  -
 تشرين ٢٥الموعد المقرر 

  ٢٠١٥نوفمبر /الثاني
  الأول  )١٩٩٨(البحرين 

  ٢٠٠٥مايو /أيار
  الثاني
  ٢٠٠٧أبريل / نيسان٤

-  

  الأول  )١٩٨٩* (البرازيل
  ٢٠٠١مايو /أيار

  الثاني
أكتوبر /ن الأول تشري٢٧

٢٠٠٢  

-  

  الخامس والسادس  )١٩٨٩* (البرتغال
 ٢٠١٣نوفمبر /تشرين الثاني

  السابع  -
 تشرين ٢٢الموعد المقرر 

  ٢٠١٧نوفمبر /الثاني
  الثالث  )١٩٩٩* (بلجيكا

 ٢٠١٣نوفمبر /تشرين الثاني
  الرابع  -

 تشرين ٢٢الموعد المقرر 
  ٢٠١٧نوفمبر /الثاني

  لخامسالرابع وا  )١٩٨٦* (بلغاريا
 ٢٠١١نوفمبر /تشرين الثاني

  السادس  -
 تشرين ٢٥الموعد المقرر 

  ٢٠١٥نوفمبر /الثاني
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  تأخـر تقديمه منذ  آخر استعراض  )منذ(دولة طرف 
تـاريخ  /د المقرر ـالموع

  الاستلام
  الأول  )١٩٨٦* (بليز

 ١٩٩٣نوفمبر /تشرين الثاني
  الأول والثاني

يونيه / حزيران٢٥
١٩٩٦**  

-  

  الثالث  )١٩٨٧(بنما 
  ١٩٩٨مايو /أيار

  الرابع
  ٢٠٠٠سبتمبر / أيلول٢٧

-  

  الثاني  )١٩٩٢* (بنن
 ٢٠٠٧نوفمبر / الثانيتشرين

  الثالث
ديسمبر / كانون الأول٣٠

٢٠١١  

-  

  الأول  )١٩٩٩(بوركينا فاسو 
 ٢٠١٣نوفمبر /تشرين الثاني

  الثاني  -
 تشرين ٢٢الموعد المقرر 

  ٢٠١٧نوفمبر /الثاني
  الأول  )١٩٩٣(بوروندي 

 ٢٠٠٦نوفمبر /تشرين الثاني
  الثاني  -

 ١٨استُلِم في 
  ٢٠١٢أبريل /نيسان

* الهرسكالبوسنة و
)١٩٩٣(  

  الثاني إلى الخامس
 ٢٠١٠نوفمبر /تشرين الثاني

  السادس  -
 تشرين ١٩الموعد المقرر 

  ٢٠١٤نوفمبر /الثاني
  الخامس والسادس  )١٩٨٩* (بولندا

 ٢٠١٣نوفمبر /تشرين الثاني
  السابع  -

 تشرين ٢٢الموعد المقرر 
  ٢٠١٧نوفمبر /الثاني

 المتعددة  -دولة  (بوليفيا  
  )١٩٩٩)* (القوميات

  الثاني
  ٢٠١٣مايو /أيار

  الثالث  -
 ٣١الموعد المقرر 

  ٢٠١٧مايو /أيار
  الخامس والسادس  )١٩٨٨* (بيرو

 ٢٠١٢نوفمبر /تشرين الثاني
  السابع  -

 تشرين ٢٣الموعد المقرر 
  ٢٠١٦نوفمبر /الثاني

  الرابع  )١٩٨٧* (بيلاروس
 ٢٠١١نوفمبر /تشرين الثاني

  الخامس  -
 تشرين ٢٥الموعد المقرر 

  ٢٠١٥نوفمبر /انيالث
  الأول  )٢٠٠٧(تايلند 

  ٢٠١٤مايو /أيار
  الثاني  -

 ٢٣الموعد المقرر 
  ٢٠١٨مايو /أيار
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  تأخـر تقديمه منذ  آخر استعراض  )منذ(دولة طرف 
تـاريخ  /د المقرر ـالموع

  الاستلام
  الأول  )١٩٩٩(تركمانستان 

  ٢٠١١مايو /أيار
  الثاني  -

 ٣الموعد المقرر 
  ٢٠١٥يونيه /حزيران

  الثالث  )١٩٨٨* (تركيا
 ٢٠١٠نوفمبر /تشرين الثاني

  الرابع  -
 تشرين ١٩الموعد المقرر 

  ٢٠١٤نوفمبر /لثانيا
  الأول  )١٩٩٥* (تشاد

  ٢٠٠٩مايو /أيار
  الثاني
  ٢٠١٢مايو / أيار١٥

-  

  الثاني  )١٩٨٧* (توغو
 ٢٠١٢نوفمبر /تشرين الثاني

  الثالث  -
 تشرين ٢٣الموعد المقرر 

  ٢٠١٦نوفمبر /الثاني
  الثاني  )***١٩٨٨(تونس 

 ١٩٩٨نوفمبر /تشرين الثاني
  الثالث  -

 تشرين ١٦استُلِم في 
  ٢٠٠٩نوفمبر /ثانيال

  الثاني  )٢٠٠٦* (الجبل الأسود
  ٢٠١٤مايو /أيار

  الثالث  -
 ٢٣الموعد المقرر 

   ٢٠١٨مايو /أيار
  الثالث  )١٩٨٩(الجزائر 

  ٢٠٠٨مايو /أيار
  الرابع
 ٢٠١٢يونيه / حزيران٢٠

-  

* الجمهورية التشيكية
)١٩٩٣(  

  الرابع والخامس
  ٢٠١٢مايو /أيار

  السادس  -
 ١الموعد المقرر 

  ٢٠١٦يونيه /يرانحز
ة ـالجمهورية العربي 

  )٢٠٠٤(السورية 
  الأول
  ٢٠١٠مايو /أيار

  الثاني
  ٢٠١٤مايو / أيار١٤

-  

جمهوريــة الكونغــو 
  )١٩٩٦(الديمقراطية 

  الأول
 ٢٠٠٥نوفمبر /تشرين الثاني

  الثاني إلى الرابع
  ٢٠٠٩أبريل / نيسان١٦

-  

  الثاني )١٩٩٥* (جمهورية كوريا
  ٢٠٠٦مايو /أيار

  ث إلى الخامسالثال
  ٢٠١٢فبراير / شباط٧

-  

ا ـورية مقدونيـجمه
* سابقاًاليوغوسلافية 

)١٩٩٤(  

  الثاني
  ٢٠٠٨مايو /أيار

  الثالث  -
 / أيلول٦استُلِم في 
  ٢٠١٣سبتمبر 

* جمهورية مولدوفا
)١٩٩٥(  

  الثاني
 ٢٠٠٩نوفمبر /تشرين الثاني

  الثالث
نوفمبر / تشرين الثاني٢٠

٢٠١٣  

-  
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  تأخـر تقديمه منذ  آخر استعراض  )منذ(دولة طرف 
تـاريخ  /د المقرر ـالموع

  الاستلام
  الأول  )١٩٩٨(جنوب أفريقيا 

نوفمبر /تشرين الثاني
٢٠٠٦  

  الثاني
ديسمبر / كانون الأول٣١

٢٠٠٩  

-  

  الثالث  )١٩٩٤* (جورجيا
  ٢٠٠٦مايو /أيار

  الرابع والخامس
نوفمبر / تشرين الثاني٢٤

٢٠١١  

-  

  الأول  )٢٠٠٢(جيبوتي 
 ٢٠١١نوفمبر /تشرين الثاني

  الثاني  -
 تشرين ٢٥الموعد المقرر 

  ٢٠١٥نوفمبر /الثاني
  الخامس  )١٩٨٧* (ركالدانم

  ٢٠٠٧مايو /أيار
  السادس والسابع

 ٢٠١١يونيه / حزيران٣٠
-  

  الأول  )٢٠٠٨(رواندا 
  ٢٠١٢مايو /أيار

  الثاني  -
 ١الموعد المقرر 

  ٢٠١٦يونيه /حزيران
  الأول  )١٩٩٠* (رومانيا

   ١٩٩٢مايو /أيار
  الثاني  -

 كانون ٢٤استُلِم في 
  ٢٠١٤يناير /الثاني

  انيالث  )١٩٩٨* (زامبيا
  ٢٠٠٨مايو /أيار

  الثالث
 ٢٠١٢يونيه / حزيران٣٠

-  

  الثالث والرابع  )١٩٩٤(سري لانكا 
نوفمبر /تشرين الثاني

٢٠١١  

  الخامس  -
 تشرين ٢٥الموعد المقرر 

  ٢٠١٥نوفمبر /الثاني
  الثاني  )١٩٩٦* (السلفادور

 ٢٠٠٩نوفمبر /تشرين الثاني
  الثالث
نوفمبر / تشرين الثاني٢٠

٢٠١٣  

-  

  الثاني  )١٩٩٣ (*سلوفاكيا
نوفمبر /تشرين الثاني

٢٠٠٩  

  الثالث  -
 تشرين ١٨استُلِم في 

  ٢٠١٣نوفمبر /الثاني
  الثالث  )١٩٩٣* (سلوفينيا

  ٢٠١١مايو /أيار
  الرابع  -

 ٣الموعد المقرر 
  ٢٠١٥يونيه /حزيران

  الثالث  )١٩٨٦* (السنغال
 ٢٠١٢نوفمبر /تشرين الثاني

  الرابع  -
 تشرين ٢٣الموعد المقرر 

  ٢٠١٦نوفمبر /نيالثا
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  تأخـر تقديمه منذ  آخر استعراض  )منذ(دولة طرف 
تـاريخ  /د المقرر ـالموع

  الاستلام
  الخامس  )١٩٨٦* (السويد

  ٢٠٠٨مايو /أيار
  السادس والسابع  -

 ١١استُلِما في 
  ٢٠١٣مارس /آذار

  الخامس والسادس  )١٩٨٦* (سويسرا
  ٢٠١٠مايو /أيار

  السابع
  ٢٠١٤مايو / أيار١٤

-  

  الأول  سيراليون
  ٢٠١٤مايو /أيار

  الثاني  -
 ٢٣الموعد المقرر 

  ٢٠١٨مايو /أيار
  الخامس  )١٩٨٨* (شيلي

  ٢٠٠٩مايو /أيار
  السادس

  ٢٠١٣مايو / أيار١٥
-  

  الأول  )٢٠٠١* (صربيا
 ٢٠٠٨نوفمبر /تشرين الثاني

  الثاني  -
 تشرين ١٠استُلِم في 

  ٢٠١٣أكتوبر /الأول
بما فيها هونغ (الصين 

  )١٩٨٨) (كونغ وماكاو
  الرابع

 ٢٠٠٨نوفمبر /تشرين الثاني
  الخامس  -

 ٢٠استُلِم في 
  ٢٠١٣يونيه /حزيران

  الثاني  )١٩٩٥(طاجيكستان 
 ٢٠١٢نوفمبر /تشرين الثاني

  الثالث  -
 تشرين ٢٣الموعد المقرر 

  ٢٠١٦نوفمبر /الثاني
  الأول  )٢٠٠٠* (غابون

 ٢٠١٢نوفمبر /تشرين الثاني
  الثاني  -

 تشرين ٢٣الموعد المقرر 
  ٢٠١٦نوفمبر /الثاني

  الأول  )٢٠٠٠(غانا 
  ٢٠١١مايو /أيار

  الثاني  -
 ٣رر الموعد المق
  ٢٠١٥يونيه /حزيران

  الخامس والسادس  )١٩٩٠* (غواتيمالا
  ٢٠١٣مايو /أيار

  السابع  -
 ٣١الموعد المقرر 

  ٢٠١٧مايو /أيار
  الأول  )١٩٨٨* (غيانا

 ٢٠٠٦نوفمبر /تشرين الثاني
  الثاني
ديسمبر / كانون الأول٣١

٢٠٠٨  

-  
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  تأخـر تقديمه منذ  آخر استعراض  )منذ(دولة طرف 
تـاريخ  /د المقرر ـالموع

  الاستلام
  الأول  )١٩٨٩(غينيا 

  ٢٠١٤مايو /أيار
  الثاني  -

 ٢٣الموعد المقرر 
  ٢٠١٨مايو /أيار

  الرابع إلى السادس  )١٩٨٦(فرنسا 
  ٢٠١٠مايو /أيار

  السابع
  ٢٠١٤مايو / أيار١٤

-  

  الثاني  )١٩٨٦* (الفلبين
  ٢٠٠٩مايو /أيار

  الثالث
  ٢٠١٣مايو / أيار١٥

-  

ــلا  ــة (فتروي  -جمهوري
  )١٩٩١) (البوليفارية

  الثاني والثالث
  ٢٠٠٢مايو /أيار

  الثالث والرابع  -
 ١١استُلِما في 

  ٢٠١٢سبتمبر /أيلول
  الخامس والسادس  )١٩٨٩* (فنلندا

  ٢٠١١مايو /أيار
  السابع  -

 ٣الموعد المقرر 
  ٢٠١٥يونيه /حزيران

  الرابع  )١٩٩١* (قبرص
  ٢٠١٤مايو /أيار

  الخامس  -
 ٢٣الموعد المقرر 

  ٢٠١٨مايو /أيار
  الثاني  )٢٠٠٠* (قطر

 ٢٠١٢نوفمبر /تشرين الثاني
  الثالث  -

تشرين  ٢٣الموعد المقرر 
  ٢٠١٦نوفمبر /الثاني

  الثاني  )١٩٩٧* (قيرغيزستان
 ٢٠١٣نوفمبر /تشرين الثاني

  الثالث  -
 تشرين ٢٣الموعد المقرر 

  ٢٠١٧نوفمبر /الثاني
  الثاني  )١٩٩٨(كازاخستان 

 ٢٠٠٨نوفمبر /تشرين الثاني
  الثالث  -

يوليه / تموز٣استُلِم في 
٢٠١٣  

  الرابع  )١٩٨٦* (الكاميرون
  ٢٠١٠مايو /أيار

  الخامس
  ٢٠١٤مايو / أيار١٤

-  

  الأول )٢٠٠٢(الكرسي الرسولي 
  ٢٠١٤مايو /أيار

  الثاني  -
 ٢٣الموعد المقرر 

  ٢٠١٨مايو /أيار
  الثالث  )١٩٩٢* (كرواتيا

  ٢٠٠٤مايو /أيار
  الرابع والخامس  -

يوليه / تموز١٩استُلِما في 
٢٠١٣  
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  تأخـر تقديمه منذ  آخر استعراض  )منذ(دولة طرف 
تـاريخ  /د المقرر ـالموع

  الاستلام
  الثاني  )١٩٩٢* (كمبوديا

 ٢٠١٠نوفمبر /تشرين الثاني
  ثالثال  -

 تشرين ١٩الموعد المقرر 
  ٢٠١٤نوفمبر /الثاني

  السادس  )١٩٨٧* (كندا
  ٢٠١٢مايو /أيار

  السابع  -
 ١الموعد المقرر 

  ٢٠١٦يونيه /حزيران
  الثاني  )١٩٩٥(كوبا 

  ٢٠١٢مايو /أيار
  الثالث  -

 ١الموعد المقرر 
  ٢٠١٦يونيه /حزيران

  الثاني  )١٩٩٣* (كوستاريكا
  ٢٠٠٨مايو /أيار

  الثالث
 ٢٠١٢يونيه /ان حزير٣٠

-  

  الرابع  )١٩٨٧* (كولومبيا
 ٢٠٠٩نوفمبر /تشرين الثاني

  الخامس  -
 كانون ٣٠استُلِم في 

  ٢٠١٣ديسمبر /الأول
  الثاني  )١٩٩٦* (الكويت

  ٢٠١١مايو /أيار
  الثالث  -

 ٣الموعد المقرر 
  ٢٠١٥يونيه /حزيران

  الثاني  )١٩٩٧* (كينيا
  ٢٠١٣مايو /أيار

  الثالث  -
 ٣١الموعد المقرر 

  ٢٠١٧مايو /أيار
  الثالث إلى الخامس  )١٩٩٢* (لاتفيا

 ٢٠١٣نوفمبر /تشرين الثاني
  السادس  -

 تشرين ٢٢الموعد المقرر 
   ٢٠١٧نوفمبر /الثاني

  الخامس  )١٩٨٧* (لكسمبرغ
  ٢٠٠٧مايو /أيار

  السادس والسابع  -
 كانون ١٤استُلِما في 

  ٢٠١٤يناير /الثاني
  الثالث  )١٩٨٩* (ليبيا

  ١٩٩٩مايو /أيار
  الرابع
 ٢٠٠٢يونيه / حزيران١٤

-  

  الثالث  )١٩٩٦* (ليتوانيا
  ٢٠١٤مايو /أيار

  الرابع  -
 ٢٣الموعد المقرر 

  ٢٠١٨مايو /أيار
  الثالث  )١٩٩٠* (ليختنشتاين

  ٢٠١٠مايو /أيار
  الرابع
  ٢٠١٤مايو / أيار١٤

-  
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  تأخـر تقديمه منذ  آخر استعراض  )منذ(دولة طرف 
تـاريخ  /د المقرر ـالموع

  الاستلام
  الثاني  )١٩٩٠* (مالطة

 ١٩٩٩نوفمبر /تشرين الثاني
  الثالث
بر ديسم/ كانون الأول١٢

٢٠٠٠  

-  

  الأول  )٢٠٠٥(مدغشقر 
 ٢٠١١نوفمبر /تشرين الثاني

  الثاني  -
 تشرين ٢٥الموعد المقرر 

  ٢٠١٥نوفمبر /الثاني
  الرابع  )١٩٨٦(مصر 

 ٢٠٠٢نوفمبر /تشرين الثاني
  الخامس

 ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥
-  

  الرابع  )١٩٩٣* (المغرب
نوفمبر /تشرين الثاني

٢٠١١  

  الخامس  -
شرين  ت٢٥الموعد المقرر 

  ٢٠١٥نوفمبر /الثاني
  الخامس والسادس  )١٩٨٦* (المكسيك

 ٢٠١٢نوفمبر /تشرين الثاني
  السابع  -

 تشرين ٢٣الموعد المقرر 
  ٢٠١٦نوفمبر /الثاني

ة ـة العربيـالمملك
  )١٩٩٧(السعودية 

  الأول
  ٢٠٠٢مايو /أيار

  الثاني
أكتوبر / تشرين الأول٢١

٢٠٠٢  

-  

المملكة المتحدة لبريطانيـا    
يرلندا الـشمالية   أى و العظم

)١٩٨٨(  

  الخامس
  ٢٠١٣مايو /أيار

  السادس  -
 ٣١الموعد المقرر 

  ٢٠١٧مايو /أيار
  الأول  )٢٠٠٢* (منغوليا

 ٢٠١٠نوفمبر /تشرين الثاني
  الثاني  -

 تشرين ١٩الموعد المقرر 
  ٢٠١٤نوفمبر /الثاني

  الأول  )٢٠٠٤(موريتانيا 
  ٢٠١٣مايو /أيار

  الثاني  -
 ٣١الموعد المقرر 

  ٢٠١٧مايو /ارأي
  الثالث  )١٩٩٢* (موريشيوس

  ٢٠١١مايو /أيار
  الرابع  -

 ٣الموعد المقرر 
  ٢٠١٥يونيه /حزيران

  الأول  )١٩٩٩(موزامبيق 
نوفمبر /تشرين الثاني

٢٠١٣  

  الثاني  -
 تشرين ٢٢الموعد المقرر 

  ٢٠١٧نوفمبر /الثاني
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  تأخـر تقديمه منذ  آخر استعراض  )منذ(دولة طرف 
تـاريخ  /د المقرر ـالموع

  الاستلام
  الرابع والخامس  )١٩٩١* (موناكو

  ٢٠١١مايو /أيار
  السادس  -

 ٣ المقرر الموعد
  ٢٠١٥يونيه /حزيران

  الأول  )١٩٩٤(ناميبيا 
  ١٩٩٧مايو /أيار

  الثاني
ديسمبر / كانون الأول٢٧

١٩٩٩  

-  

  السادس والسابع  )١٩٨٦* (النرويج
نوفمبر /تشرين الثاني

٢٠١٢  

  الثامن  -
 تشرين ٢٣الموعد المقرر 

  ٢٠١٦نوفمبر /الثاني
  الرابع والخامس  )١٩٨٧* (النمسا

  ٢٠١٠مايو /أيار
  لسادسا

  ٢٠١٤مايو / أيار١٤
-  

  الثاني  )١٩٩١(نيبال 
نوفمبر /تشرين الثاني

٢٠٠٥  

  الثالث إلى الخامس
 ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢

-  

  الأول  )٢٠٠٥(نيكاراغوا 
  ٢٠٠٩مايو /أيار

  الثاني
  ٢٠١٣مايو / أيار١٥

-  

  الخامس  )١٩٨٩* (نيوزيلندا
  ٢٠٠٩مايو /أيار

  السادس  -
 كانون ٢٠استُلِم في 

  ٢٠١٣يسمبر د/الأول
  الأول  )١٩٩٦* (هندوراس

  ٢٠٠٩مايو /أيار
  الثاني
  ٢٠١٣مايو / أيار١٥

-  

  الرابع  )١٩٨٧* (هنغاريا
 ٢٠٠٦نوفمبر /تشرين الثاني

  الخامس والسادس
ديسمبر / كانون الأول٣١

٢٠١٠  

-  

  الخامس والسادس  )١٩٨٨* (هولندا
  ٢٠١٣مايو /أيار

  السابع  -
 ٣١الموعد المقرر 

  ٢٠١٧مايو /أيار
ــدة  ــات المتح الولاي

  )١٩٩٤* (الأمريكية
  الثاني
  ٢٠٠٦مايو /أيار

  الثالث إلى الخامس  -
 ١٢استُلِمت في 

  ٢٠١٣أغسطس /آب
  الثاني  )١٩٩٩* (اليابان

  ٢٠١٣مايو /أيار
  الثالث  -

 ٣١الموعد المقرر 
  ٢٠١٧مايو /أيار
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  تأخـر تقديمه منذ  آخر استعراض  )منذ(دولة طرف 
تـاريخ  /د المقرر ـالموع

  الاستلام
  الثاني  )١٩٩١(اليمن 

  ٢٠١٠مايو /أيار
  الثالث
  ٢٠١٤مايو / أيار١٤

-  

  الخامس والسادس  )١٩٨٨* (اناليون
  ٢٠١٢مايو /أيار

  السابع  -
 ١الموعد المقرر 

  ٢٠١٦يونيه /حزيران

  .الدول الأطراف التي قبلت إجراء تقديم التقارير المبسَّط  *  
  .٤٦، الفقرة )A/49/44(، ٤٤والأربعون، الملحق رقم التاسعة الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة انظر   **  
  .م الدولة الطرف تقريراً إضافياً محدّثاًقدتس  ***  
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   عشرالمرفق الثاني

المقررون القطريون المكلفون بتقارير الدول الأطراف التي نظرت فيها             
 بالترتيـب (اللجنة في دورتيها الحادية والخمسين والثانية والخمـسين         

  )الهجائي

  الدورة الحادية والخمسون  -ألف  
  ٢المقرر   ١المقرر   تقرير
  راأندو

)CAT/C/AND/1(  
  السيد وانغ  السيد بروني

  كستانأوزب
)CAT/C/UZB/4(  

  السيد توغوشي  السيدة غاير

  البرتغال
)CAT/C/PRT/5-6(  

  السيدة سفيّاس  السيد غروسمان

  بلجيكا
)CAT/C/BEL/3(  

  السيد بروني  السيدة بلمير

  بوركينا فاسو
)CAT/C/BFA/1(  

  السيد دوماه  السيد غاي

  بولندا
)CAT/C/POL/5-6(  

  السيد وانغ  السيد مارينيو

  قيرغيزستان
)CAT/C/KGZ/2(  

  السيدة غاير  السيد توغوشي 

  لاتفيا
)CAT/C/LVA/3-5(  

  السيدة بلمير  السيدة سفيّاس

  موزامبيق
)CAT/C/MOZ/1(  

  السيد غروسمان  السيد مارينيو 

  الدورة الثانية والخمسون  -باء  
  ٢المقرر   ١المقرر   تقرير

  أوروغواي
)CAT/C/URY/3(  

  السيد غاي  السيد غروسمان

  تايلند
)CAT/C/THA/1(  

  السيدة غاير  *السيدة غاير

  الجبل الأسود
)CAT/C/MNE/2(  

  السيدة بلمير  السيد توغوشي
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  ٢المقرر   ١المقرر   تقرير
  ليونسيرا

)CAT/C/SLE/1(  
  السيد دوماه  السيدة بلمير

  غينيا
)CAT/C/GIN/1(  

  السيد غاي  السيد غروسمان

  قبرص
)CAT/C/CYP/4(  

  السيد دوماه  *د مودفيغالسي

  الكرسي الرسولي
)CAT/C/VAT/1(  

  السيد توغوشي  السيدة غاير

  ليتوانيا
)CAT/C/LTU/3(  

  *السيد دوماه  السيد توغوشي

  .محل السيد بروني، الذي تغيب لأسباب طبية خلال جزء من الدورة الثانية والخمسين  *  
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  المرفق الثالث عشر

  المتعلقة بالتحقيق بشأن لبنانبيان موجز بنتائج الإجراءات     

  مقدمة  -ألف  
 مـن الاتفاقيـة، في      ٢٠بدأ التحقيق السري بشأن لبنان، الذي أُجري وفقاً للمادة            -١
وشمل تحقيق اللجنة زيارة موقعيـة      . ٢٠١٣نوفمبر  / وانتهى في تشرين الثاني    ٢٠١٢مايو  /أيار

ضمن هذا البيان الموجز جميع النتائج      وقد لا يت  . ) أ( من المادة نفسها   ٣إلى لبنان، عملاً بالفقرة     
المدرجة في تقرير التحقيق، ولكنه يتضمن استنتاجات اللجنة وتوصياتها كاملة، كما يتضمن            

  .الردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف
واستندت النتائج المقدمة في تقرير التحقيق أساساً إلى المعلومات التي تلقتـها لجنـة                -٢

. ٢٠١٣أبريـل   / نيسان ١٨ إلى   ٨خلال الزيارة، التي جرت في الفترة من        ) اللجنة(التحقيق  
وعند صياغة تقرير التحقيق، درست اللجنة أيضاً المعلومات التي قدمتها السلطات قبل الزيارة             
وبعدها، وكذلك المعلومات التي قدمتها المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان وغيرها 

وجُمِع معظم الادعاءات التي يتناولها تقرير التحقيـق        . دنية والسياسية من الجهات الفاعلة الم   
أثناء مقابلات مباشرة مع الشهود أو الأشخاص الذين أبلغوا بأنهم عانوا شخصياً من أفعـال               

  .التعذيب أو سوء المعاملة
السعدية بلمير وفيرنانـدو مـارينيو      : وأجرى الزيارة أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم       -٣
ورافق أعضاء اللجنة الطبيب الشرعي هـشام       . ونورا سفيّاس ) تولى رئاسة البعثة  (نينديث  مي

وبالإضافة إلى ذلك، حظي الوفد بمساعدة موظفيْن لشؤون حقوق         . بنعياش بصفته خبيراً طبياً   
الإنسان من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وموظفيْن أمنييْن تابعين للأمـم             

وتعرب . وخمسة مترجمين فوريين، وممثلين لمكتب المفوضية الإقليمي للشرق الأوسط        المتحدة،  
  .اللجنة عن تقديرها الخاص للدعم الممتاز المقدم إلى الوفد

وأجرت اللجنة، خلال زيارتها للبنان، زيارة لمنطقة بيروت المتروبولية وبلديات صيدا             -٤
حت لها فرصة الاجتماع بوزير العـدل،       وفي بيروت، أُتي  . والنبطية وصور وطرابلس وزحلة   

والمدير العام لوزارة الخارجية، والمدعي العام، ورئيس المجلس القضائي، ومـدير المخـابرات             
العسكرية، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي في وزارة الداخلية والبلديات، ومـدير الأمـن            

وفد أيضاً مباحثات مـع الموظـف       وأجرى ال . العام، ومقرر اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان     
المسؤول عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في لبنـان والممثـل الإقليمـي               

  ).بالنيابة(للمفوضية في الشرق الأوسط 
__________ 

 . من متن هذا التقرير١١٠-١٠٧انظر الفصل الخامس، الفقرات   )أ (
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وبالإضافة إلى ذلك، عقد الوفد اجتماعات مع ممثلي عدة منظمات غير حكوميـة               -٥
 في المجتمع المدني العاملة في المجالات التي تهـتم بهـا            دولية ومحلية وغيرها من الجهات الفاعلة     

ولاستقاء المعلومات من مصادرها عن ممارسة التعذيب، اجتمـع أعـضاء اللجنـة             . اللجنة
وتود اللجنة أن   . أو بممثليهم القانونيين  /بأشخاص ادعوا أنهم تعرضوا هم أنفسهم للتعذيب و       

  .تشكرهم على المعلومات القيمة التي قدموها
 مركز احتجاز في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك          ٢٠، قام الوفد بزيارة     وخلال الزيارة   -٦

مخافر الشرطة، ومرافق الاحتجاز التابعة للمحاكم، والسجون المدنية وغيرهـا مـن مرافـق            
. الاحتجاز الخاضعة لسلطة فرع المعلومات التابع لقوى الأمن الـداخلي، ووزارة الـدفاع            

 زيارة لمركز الاحتجاز الإداري للمهاجرين غير الشرعيين التابع لمديريـة           وأجرت البعثة أيضاً  
وكان الغرض من الزيارات أساساً، ولكن لـيس        . الأمن العام في مقاطعة العدلية في بيروت      

وعاينت البعثة أيضاً ظـروف الاحتجـاز وأجـرت         . حصراً، الاجتماع بفرادى المحتجزين   
وظفي السجون، والموظفين الطبـيين الموجـودين في        مناقشات مع موظفي إنفاذ القانون، وم     

  . يوما١١ً مقابلة فردية خلال مدة ٢١٦وأُجري ما مجموعه . مراكز الاحتجاز التي زارتها

  نتائج بعثة التحقيق  -باء  

  المعلومات التي قدمتها السلطات  -١  
 قدمت السلطات التنفيذية ومسؤولوها، خلال الاجتماعات التي أجروها مع بعثـة            -٧

اللجنة، تأكيدات بأن الحكومة ملتزمة بحقوق الإنسان ومصممة علـى التـصدي لمـشكلة              
التعذيب، وشددوا على أهمية التغييرات القانونية الجارية وأكدوا مجدداً أن الـسلطات تـود              

وأُخبِرت اللجنة بأن مشروع قانون لتعديل القـانون الجنـائي وقـانون            . التعاون مع اللجنة  
 وأنه يـنص    ٢٠١٢ديسمبر  /ة كان قد عُرِض على البرلمان في كانون الأول        الإجراءات الجنائي 

وأُخبِرت أيضاً بأن اللجنة التشريعية في      . على إدراج جريمة التعذيب في النظام الجنائي اللبناني       
البرلمان أيدت مشروع قانون لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك آلية وقائيـة          

 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغـيره مـن           ١٧ وطنية وفقاً للمادة  
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولكن هذا المشروع لم يُعرض بعد               

وأبلغت السلطات اللبنانية علاوة على ذلك بأن مـشروع اسـتراتيجية           . على موافقة البرلمان  
، وهو يتضمن فـصلاً     ٢٠١٢ديسمبر  /استُهِلّ في كانون الأول   وطنية بشأن حقوق الإنسان     

يركز بالتحديد على التعذيب وأجزاء ذات صلة عن حالات الاختفاء القسري والمحاكمـات             
  .العادلة والظروف في السجون وإصلاح نظام السجون

وأقر ممثلو السلطات بحدوث حالات تعذيب وسوء معاملة غالباً ما توصـف بأنهـا                -٨
وعلى الخصوص، أشار المدعي العام إلى أن معظم الحالات المبلغ عنها تحدث            . عزولةحالات م 
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ومع ذلك، لم تكن السلطات قادرة على تقديم إحصاءات         . في مخافر الشرطة ومراكز التحقيق    
. شاملة عن الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات في قضايا التعذيب وسوء المعاملـة           

على تقديم معلومات عن تدابير الإنصاف والتعويض، بما في ذلك وسائل           ولم تكن قادرة أيضاً     
  . أو المقدمة فعلاً للضحايا/إعادة التأهيل التي تأمر بها المحاكم و

ووفقاً للمعلومات التي قدمتها السلطات اللبنانية، أجرت لجنة مكافحـة التعـذيب              -٩
 حادث  ٢٦وحققت فيما مجموعه     زيارة لأماكن الاحتجاز     ٤٦التابعة لقوى الأمن الداخلي     

غير أن المعلومات الواردة تضمنت معلومات ضئيلة عن طبيعة الانتـهاكات           . ٢٠١٢في عام   
وتلقت اللجنة أيضاً معلومات عن الدورات      . بالذات والعقوبات التأديبية التي أُنزلت بمرتكبيها     

 المحتجـزين وأسـاليب     التدريبية المقدمة لأفراد قوى الأمن الداخلي بشأن طريقة التعامل مع         
وطلبت البعثة معلومات عن تقييم تلك البرامج التدريبية وفعاليتها ولكنها . التحقيق غير العنيفة

وأفادت التقارير أيضاً بأن القضاة وأعضاء لجنة مكافحة التعـذيب التابعـة            . لم تحصل عليها  
والتوثيق الفعـالين   لقوى الأمن الداخلي تلقوا دورات تدريبية بشأن استخدام دليل التقصي           

بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة                 
  .٢٠١٢ و٢٠١١في عامي ) سطنبولاروتوكول ب(

المعلومات التي قدمتها المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان وغيرها من الجهات              -٢  
  الفاعلة في المجتمع المدني

لقت اللجنة أيضاً أثناء زيارتها معلومات وسمعت ادعاءات من مجموعة واسعة مـن             ت  -١٠
الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والضحايا أنفسهم، الذين أشاروا إلى أن التعـذيب وسـوء               
المعاملة يقعان أساساً خلال التوقيف والاستجواب في بعض مخافر الشرطة وكذلك في مرافق             

وعلاوة .  مسؤولية قوى الأمن الداخلي وأجهزة المخابرات العسكرية       الاحتجاز الواقعة تحت  
على ذلك، فإن البيانات التي قدمتها المنظمات غير الحكومية تؤيد تماماً الادعاءات الواردة في              

وأُخبِرت اللجنة بأن من بين المعرضين لخطر التعذيب وسوء         . بلاغ منظمة الكرامة إلى اللجنة    
فراد المحتجزين لأغراض التحقيق، ولا سيما من هم متهمون بالتورط          المعاملة بشكل خاص الأ   

وبالإضافة إلى ذلك، كانت هنـاك      . في التجسس أو الإرهاب وغير ذلك من الجرائم الخطيرة        
تقارير مستمرة عن تعذيب وسوء معاملة المواطنين السوريين والفلسطينيين والأشخاص ذوي           

قفوا لارتكابهم جرائم بسيطة وأشخاص آخرين محتجزين       الإمكانيات المالية المحدودة الذين أو    
لدى الشرطة بدعوى تعاطيهم المخدرات أو ممارسة الدعارة أو المثلية الجنسية، ولا سيما من              
جانب أفراد قوى الأمن الداخلي التابعين لمكتب مكافحة المخدرات والموظفين المكلفين بإنفاذ            

عثة أيضاً تقارير عن عمليات توقيف غـير شـرعية          وتلقت الب ". المتصلة بالأخلاق "القوانين  
وأعمال تعذيب من جانب جهات غير حكومية، مثل المليشيات المرتبطة بحركة أمل وحزب             

  .االله، ثم تسليم الضحايا لاحقاً إلى أجهزة الأمن اللبنانية
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تلف وتشير المعلومات التي وردت إلى البعثة إلى أن أساليب التعذيب التي تلجأ إليها مخ  -١١
" البالانكو"الأجهزة الأمنية تتراوح بين الضرب وأساليب التعذيب الأكثر شدة وتعقيداً مثل            

التعليق من الأرجل مع ربط     " (الفروج"، و )تعليق المحتجز من معصميه المربوطين خلف ظهره      (
وأعربت . ، اللذين يقال إنهما الأسلوبان الأكثر شيوعاً  )اليدين بقضيب حديدي تحت الركبتين    

المصادر كذلك عن قلقها من استخدام الحجز الانفرادي في مراكز الاحتجاز التابعة لقـوى              
وتلقت البعثة، إضافة إلى ذلك، معلومات تشير إلى        . الأمن الداخلي ومديرية مخابرات الجيش    

، "مجامعة على خلاف الطبيعة"اللجوء لفحوص الشرج القسرية للرجال الموقوفين بتهم ممارسة       
  . ) ب( من قانون العقوبات اللبناني٥٣٤بموجب المادة وهي جريمة 

  المعلومات المحصل عليها في أماكن الاحتجاز  -٣  
 في بيروت والنبطية؛ ومرافق الاحتجاز التابعة       تمكنت البعثة من زيارة مركزي شرطة       -١٢

لمحاكم قصر العدالة ببيروت والنبطية وطرابلس؛ وثلاثة مرافق احتجاز خاضعة لسلطة الفـرع       
الإعلامي لقوى الأمن الداخلي، في بيروت وصيدا وطرابلس؛ وأربعة مرافق احتجاز خاضعة            

، في بيروت والنبطية وطرابلس     لسلطة وزارة الدفاع، في بيروت وصيدا؛ وستة سجون مدنية        
وصور وزحلة، بما في ذلك مرفقان لاحتجاز النساء، في طرابلس وبيروت؛ ومركز الاحتجاز             

  .الإداري للمهاجرين غير الشرعيين التابع لمديرية الأمن العام في مقاطعة العدلية في بيروت
فراد قوى الأمن   وتلقت البعثة في مخفر حبيش ادعاءات عديدة ومتكررة عن ممارسة أ            -١٣

الداخلي للتعذيب وسوء المعاملة بحق السجناء، عند التوقيف أو لاحقاً خـلال التحقيـق في               
وقابلت البعثة أشخاصاً متهمين بجرائم ذات صلة بالمخدرات        . مكان الاحتجاز لدى الشرطة   

ادعوا أن بعض عناصر قوى الأمن الداخلي وعناصر من حزب االله ضـربوهم في الـضاحية                
وفي . ات الضرب على هواتفهم المحمولـة     ية لبيروت بينما كان آخرون يصورون عملي      الجنوب

حالات مختلفة، قيل إن التعذيب وسوء المعاملة استمرا خلال نقل الموقوفين إلى مرافق الشرطة              
وأيد بعض هذه الأقوال أدلة الطب الشرعي الـتي جمعهـا           . وبعد الوصول إلى مخافر الشرطة    

  . فق للبعثةالطبيب الشرعي المرا
ولم تسمع البعثة أي ادعاءات تتعلق بتعرض الأشخاص مسلوبي الحريـة في مرافـق                -١٤

. الاحتجاز التابعة لمحكمتي طرابلس والنبطية للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة البدنية            
إلا أن البعثة سمعت في قصر العدالة في بيروت عدَّة ادعاءات بخصوص حالات تعذيب وسوء               

ملة بدنية حديثة للمشتبه بهم على يد أفراد المخابرات العسكرية؛ مورست أساساً خـلال              معا
  .الاستجواب بغية انتزاع الاعتراف

__________ 

شملت قضايا أخرى أثارتها المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان وجهات فاعلة أخرى في المجتمـع                  )ب (
جملتها الإخفاق عملياً في توفير كل الضمانات الأساسية لجميع المحتجزين منـذ اللحظـة              المدني أموراً من    

الأولى من سلب حريتهم؛ والإفلات من العقاب على أفعال التعذيب وسوء المعاملة؛ ومستويات الاكتظاظ              
 .العالية في السجون
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وفيما يتعلق بالسجون المدنية، لم تسمع بعثة اللجنة سوى القليل مـن الادعـاءات                -١٥
نية وظروف  المتعلقة بالتعرض لأعمال تعذيب على يد موظفي السجون تتمثل في عقوبات بد           

غير أن البعثة جمعت شهادات من المحتجزين تشير إلى أن          . ز صعبة في الزنزانات التأديبية    احتجا
ووثّقت البعثة العديد مـن     . التعذيب وسوء المعاملة شائعان عند التوقيف وأثناء الاستجواب       

تجـاز  الادعاءات ذات المصداقية بالتعرض للتعذيب في مخافر الشرطة وغيرها من مراكز الاح           
وادعى عدد من المحتجزين أنهـم      . الخاضعة لسلطة قوى الأمن الداخلي والمخابرات العسكرية      

أخبروا القاضي المحقق بالمعاملة التي ادعوا أنهم خضعوا لها أثناء الاحتجاز لدى الشرطة وبأنهم              
أدلوا باعترافاتهم أو وقعوها تحت التعذيب أو سوء المعاملة، ولكـن ادعـاءاتهم لم تخـضع                

وتبين للبعثة أيضاً أن لا أحد من السجناء الذين أُجريت معهم مقابلـة اسـتطاعوا             . للتحقيق
الاستفادة من حضور ومساعدة محامٍ خلال الاستجواب، وأن أولئك الذين أمكنهم الاستعانة            

وتبين للبعثة أيضاً أن عدداً قلـيلاً جـداً       . بمحام التقوا به أول مرة عندما توجهوا إلى المحكمة        
  .هم على علم بحقهم في طلب فحص طبيمن
وسرعان ما اتّضح للبعثة خلال زيارة السجون أنه لا توجد آليات مـستقلة فعالـة                -١٦

  .وصالحة لتقديم الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة
وأشار الموظفون الطبيون في سجن بعبدا للنساء إلى أن الفحوصات البدنيـة الـتي                -١٧

 عدة في تلك المؤسسة كشفت علامات تعذيب واضحة، بما فيها العنف            تاأُجريت في مناسب  
وأُبلغت البعثة بأن الفحص البدني في إحدى الحالات أظهر وجود جروح سـطحية             . الجنسي

  .على الجلد يمكن أن تكون ناتجة عن تعريض قدمي السجينة للتيار الكهربائي
 بيروت على وضع الـسجناء      وركّزت البعثة اهتمامها في سجن رومية المركزي في         -١٨

الذين أوقفوا أثناء المواجهات التي وقعت بين أفراد تنظيم فتح الإسلام والقـوات المـسلحة               
 في  "بـاء "وادعى نصف سجناء المـبنى      . ٢٠٠٧اللبنانية في مخيم نهر البارد أو بعدها في عام          

 على يد محققـي     سجن رومية الذين أُجريت معهم مقابلة تقريباً أنهم تعرضوا لتعذيب شديد          
. وشملت الادعاءات تهديدات ضد أقارب السجناء     . أو محققي الجيش  /قوى الأمن الداخلي و   

وتلقت البعثـة   . وأوضح أن بعضهم ظلوا يعانون ألماً مرتبطاً بنوع التعذيب الذي خضعوا له           
 في مركبات تُستخدَم لنقـل      عن حالات تعذيب وسوء معاملة حدثت     أيضاً ادعاءات مختلفة    

  .وجمع الخبير الطبي المرافق للبعثة أدلة طبية متسقة مع بعض تلك الادعاءات. اءالسجن
وفي هذا الصدد، لاحظت البعثة خلال زيارتها إلى مركز فرع المعلومات في المديرية               -١٩

العامة لقوى الأمن الداخلي في الأشرفية، بيروت، أن غرف الاستجواب الخمس الواقعـة في              
أي كرسي تحقيق مثبت بالأرض وحلقات على الأرض إلى (نى ومحتوياتها الطابق السابع من المب

جانبه، وصناديق لتوصيل الكهرباء مثبتة بالأرض، وعدة حُفر صغيرة في الأرض والـسقف،             
مطابقة للوصف الذي تلقته قبل زيارتها من ضحايا مزعـومين للتعـذيب            ) بين أشياء أخرى  

 تعرضوا للتعذيب أثناء الاحتجاز تحت سـلطة        محتجزين في سجن رومية المركزي ادعوا أنهم      
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ورغم أن غرف الاستجواب كانت مجهزة بمرايـا ذات اتجـاه واحـد          . قوى الأمن الداخلي  
تسجيل فيديو، لم يتمكن الموظفون المناوبون من تفـسير الـسياسة           /وأجهزة تسجيل صوتي  

 اسـتُخدمت في    الدقيقة لاستخدام التسجيلات والاحتفاظ بها، وما إذا كانت قد طُلبت أو          
وفي الوقت الذي أُجريت فيه الزيـارة، كـان يُحتجـز رجـلان في              . الإجراءات القضائية 

أحدهما تعرض لسوء المعاملة أثناء عملية التوقيف وأُخِذ إلى المستـشفى لمعالجـة             . الزنزانات
وبالإضافة إلى ذلـك،    . وفي تلك الحالة، أيدت أدلة الطب الشرعي شهادة الضحية        . إصاباته
 أعضاء البعثة إلى أن السجل الطبي في مرفق الاحتجاز هذا لم يكن حقيقياً، ما جعلهم                خلص

ووجد أعضاء البعثة في غرفة للتخزين كرسياً حديدياً        . يعتقدون أنه أُعدّ خصيصاً لهذه الزيارة     
ورغم أن موظفي قوى الأمـن      ". C"منخفضاً جداً وله مسند للرأس متحرك بشكل الحرف         

ين قالوا لهم إن الكرسي يُستخدم لالتقاط صور للمحتجزين، فإن هذا النـوع             الداخلي المناوب 
من الكراسي يطابق الوصف الذي قدمه أحد الـضحايا المزعـومين إلى البعثـة، وكـذلك           
المعلومات التي قدمتها منظمة الكرامة في بلاغها الأول عن كرسي معدني يُـستخدم لـشد               

  .بة الضحية وساقيهالعمود الفقري ويتسبب بضغط كبير على رق
وعندما زارت اللجنة مرافق الاحتجاز التابعة للمخابرات العسكرية في صيدا، منعها             -٢٠

رئيس فرع المخابرات في القوات المسلحة اللبنانية في قيادة المنطقة الجنوبية من الاطلاع على               
المبنى، رغم  ووجدت البعثة خلال تفقد هذا المرفق خمس زنزانات فارغة في قبو            . سجل الحجز 

  .أنها كانت قد أُخبرت بأن المبنى لا يحوي أية غرفة للاحتجاز
) بـيروت (وكان سجن مديرية المخابرات العسكرية في مقر وزارة الدفاع في اليرزة              -٢١

وأقرّ رئيس التحقيق خلال لقائه البعثة بوجود ادعاءات تتعلق بأعمال          . فارغاً يوم زيارة البعثة   
ورأى الطبيب الشرعي المرافق    . قال إنها تحدث في مركز الاحتجاز هذا      تعذيب وسوء معاملة يُ   

للبعثة أن مسك السجل الطبي غير سليم وأن طبيب السجن غير مطلـع علـى بروتوكـول           
ولاحظت البعثة وجود عدة بطاريات سيارات على الأرض في غرفـة التـسجيل             . إسطنبول

ووجدت البعثة أيضاً كرسياً متحركاً     . ينالملاصقة لغرفة الاستجواب في القبو المؤلف من طابق       
مطوياً وموضوعاً على طرف أحد الممرات؛ ويُستخدم هذا الكرسي، بحسب التفسيرات التي            

ووجدت البعثة في ممر آخـر      ". لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة   "ن،  قدمها العسكريون المناوبو  
 توضـيح طبيعـة     مقعدين طويلين منخفضين وقضيباً خشبياً مكسوراً لكن لم يستطع أحـد          

  .استخدام هذه الأدوات
وفي مركز الاحتجاز الإداري للمهاجرين غير الشرعيين التابع لمديرية الأمن العام في              -٢٢

مقاطعة العدلية في بيروت، تلقت البعثة ادعاءات مختلفة بشأن سوء معاملة المحتجزين على يد              
بعثة أن بعض المحتجزين أعربوا     ولاحظت ال . موظفي قوى الأمن الداخلي ومديرية الأمن العام      

عن خوفهم من انتقام الموظفين لتحدثهم إلى البعثة، بينما تردد آخـرون في التحـدث عـن       
  .تجاربهم في الاحتجاز
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والوصول ) المأوى والطعام والنظافة  (الظروف المادية للاحتجاز    : قضايا أخرى مثيرة للقلق     -٤  
  إلى الرعاية الصحية

المادية في مؤسسات السجون التي زارتها البعثة، لاحظ تقريـر          فيما يتعلق بالظروف      -٢٣
غير أن  . ثلاثة سجون جديدة وترميم سجن رومية المركزي      التحقيق أن الحكومة قررت بناء      

البعثة عاينت ظروف اكتظاظ شديد في جميع السجون التي زارتها، مع وجـود عـدد مـن                 
لأسـباب الرئيـسية لاكتظـاظ      واتضح أن ا  . المؤسسات التي تؤوي أكثر من ضعف سعتها      

السجون هي التأخر المفرط في إقامة العدل والمعدلات المرتفعة لحالات الاحتجـاز الـسابق              
. للمحاكمة، فضلاً عن النقل المتكرر للمحتجزين من سجن رومية المركزي إلى مرافق أخرى            
ن وكانت أوضاع الاحتجاز في تلك المؤسسات مريعة، لا سـيما قلـة النظافـة في أمـاك                

الاحتجاز، وعدم كفاية الخدمات الطبية، بما فيها الرعاية الصحية المتخصصة، وعدم الفـصل            
وعلاوة على ذلك، كانـت الإدارة      . بين السجناء الذين ينتظرون المحاكمة والسجناء المدانين      

  .الذاتية والعنف بين السجناء مشكلة في بعض السجون المدنية التي زارتها البعثة
ظروف المريعة المعاينة في مركز الاحتجاز التابع لمديرية الأمن العـام لأن            وتفاقمت ال   -٢٤

معظم المحتجزين مقيدون بالبقاء في زنازينهم المكتظة على مدار الساعة، دون تهوية مناسبة أو              
وقد اشتكى المحتجزون الذين قابلتهم البعثة من رداءة الطعام والماء والطفـوح            . ضوء طبيعية 

وكان الـبعض منـهم     . الصرف الصحي في الزنزانات التي تغزوها الحشرات      الجلدية ورداءة   
وفيما يخص خدمات الرعاية الـصحية، أكـد        . محتجزاً في هذه الظروف منذ أكثر من عام       

  .موظفو منظمة كاريتاس أن المحتجزين لم يخضعوا لفحص طبي عند وصولهم
اكم التي زارتها البعثة في حالة وكانت أغلبية زنزانات الاحتجاز في مخافر الشرطة والمح         -٢٥

وفي . سيئة من حيث النظافة والترميم، وكان الوصول إلى الضوء الطبيعية والتهوية غير كافٍ            
مخفر شرطة حبيش في بيروت وقصر العدالة في بيروت، كانت ظروف الاحتجـاز مريعـة               

س في  وكان مرفق الاحتجاز الموجود في طابق تحت الأرض في محكمة طـرابل           . بشكل خاص 
  .وضع خرب كذلك

  الاستنتاجات والتوصيات  -جيم  

  الاستنتاجات    
  .عند انتهاء إجراءات التحقيق، توصلت اللجنة إلى الاستنتاجات الواردة أدناه  -٢٦
، عرفت الممارسة المنهجية للتعذيب على النحو  ١٩٩٢تتذكر اللجنة أنها، في عام        -٢٧

منذ ذلك الحين، طبقت ذلك التعريف على       ، و )٣٩، الفقرة   A/48/44/Add.1(المبين أدناه   
  :٢٠جميع تحقيقاتها بموجب المادة 
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ترى اللجنة أن التعذيب يمارس بصورة منهجية عندما يكون واضحاً أن             
حالات التعذيب التي أبلغ عنها لم تحدث مصادفة في مكان معين أو في وقت معين               

 من إقلـيم الدولـة   ولكنها تبدو معتادة وواسعة الانتشار ومتعمدة في جزء كبير        
وفي الواقع، يمكن أن يكون التعذيب ذا طابع منهجي دون أن           . المعنية على الأقل  

ويمكن أن يكون نتيجة لعوامل يـصعب       . يكون ناتجاً عن النية المباشرة للحكومة     
على الحكومة السيطرة عليها، كما أن حدوثه يمكن أن يدل على وجود تضارب             

ما حددتها الحكومة المركزية، وتنفيذها من جانـب        بين السياسة العامة على نحو      
والتشريعات غير الوافية التي تفسح المجال في الواقع لاسـتخدام          . الإدارة المحلية 

  . التعذيب ربما تضيف أيضاً إلى الطبيعة المنهجية لهذه الممارسة
لـتي  وقد أجرت اللجنة تقييماً معمقاً للاستنتاجات والنتائج التي خلصت إليها وا            -٢٨

تقوم أساساً على ما شاهدته البعثة خلال زيارتها إلى لبنان، لكي تحدد ما إذا كانت جميـع                 
ولن تُناقش فيما يلـي بالتفـصيل سـوى         . عناصر التعريف المذكور أعلاه قد اكتملت     

  .الاستنتاجات الأكثر أهمية، تقيداً بالحد الأقصى لعدد الكلمات
جأ إليها القوات المسلحة والأجهزة المكلفـة       التعذيب ممارسة متفشية في لبنان تل       -٢٩

بإنفاذ القانون لأغراض التحقيق، ولضمان استخدام الاعترافات في الإجراءات الجنائيـة،           
وتشير الأدلـة الـتي     . وأحياناً لمعاقبة الضحايا على الأعمال التي يُعتقد أنهم قد ارتكبوها         

ود نمط واضح من تفشي تعـذيب       جمّعت من أنحاء مختلفة من البلد خلال التحقيق إلى وج         
المتشبه بهم وسوء معاملتهم في الحجز، بما في ذلك الأشخاص الموقوفون لارتكابهم جرائم             
تتصل بأمن الدولة وغيرها من الجرائم الخطيرة، إضافة إلى الأجانب، لا سيما الـسوريون              

لأشـخاص  والفلسطينيون، والأشخاص الموقوفون في إطار حفظ الأمن المدني، ولا سيما ا          
  . ذوو الدخل المنخفض الموقوفون لارتكابهم جرائم صغيرة

وتلقت البعثة خلال الزيارة عدداً كبيراً من الادعاءات المتطابقة وذات المصداقية             -٣٠
بشأن أعمال تعذيب وسوء معاملة، حديثة وقديمة، وجمعت أدلة شـرعية قويـة تؤكّـد               

، ٢١٦الذين قابلتهم البعثة وعـددهم      ومن بين المحتجزين    . شهادات الضحايا المزعومين  
 محتجزاً بأنهم تعرضوا لأعمال تعذيب مارسها موظفون مكلفون بإنفاذ القـانون،     ٩٩أفاد  

وحـدثت جـل    . ولا سيما عناصر قوى الأمن الداخلي ومديرية المخابرات العـسكرية         
من الاحتجاز، حالات التعذيب وسوء المعاملة المبلّغ عنها أثناء التوقيف وفي المرحلة الأولى           

وافترض الكثير من المحتجزين الذين قابلتهم البعثـة       . وخاصة خلال جلسات الاستجواب   
  .أن العنف اللفظي والبدني إجراء عادي في التعامل مع المحتجزين

وادعى الكثير من الأشخاص، ولا سيما أولئك الـذين احتجـزوا في الحـبس                -٣١
ت عدة وفي مختلف مراكز الاحتجاز وعلى يد        الانفرادي، أنهم تعرضوا للتعذيب في مناسبا     

وفي هذا الصدد، تشير اللجنة بكثير من القلق إلى الادعـاءات           . أفراد أجهزة أمنية مختلفة   
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التي تلقاها أعضاء البعثة بشأن عمليات توقيف غير شرعية وأعمـال تعـذيب تمارسـها           
حة أخرى، قبـل    جهات غير حكومية، كالميليشيات المرتبطة بحزب االله وميليشيات مسل        

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن الأغلبية العظمى       . تسليم الضحايا إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية     
وشعرت البعثة بوجـود    . من السوريين الذين قابلتهم البعثة أفادوا بأنهم تعرضوا للتعذيب        

 ـ              ا، خوف عام من التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة في جميع أماكن الاحتجاز التي زارته
  .يؤدي إلى إجهاد نفسي دائم للمحتجزين مما
ويبدو أن هذا الوضع يُعزى، إلى حد كبير، إلى الإهمال المتعمد للضمانات القانونية               -٣٢

وتساهم نواحي التقصير في الإعمال الفعلي للحـق في  . الأساسية للأشخاص مسلوبي الحرية 
 طبي مستقل، في إفلات الجناة من       الاستعانة بمحامٍ منذ بداية الاحتجاز، وعدم إجراء فحص       

وبالإضافة إلى ذلك، فإن وحشية أساليب التعذيب المستخدمة في أماكن احتجـاز            . العقاب
عديدة في مختلف أنحاء البلد، ووجود أدوات غير عادية، وحتى تجهيزات مصممة خصيـصاً              

ة على أجسام   لممارسة التعذيب، علاوة على الجروح البليغة المعاينة خلال الفحوصات الطبي         
  . الضحايا، توحي بانتشار ممارسة التعذيب وإمكانية إفلات مرتكبيها من العقاب

فعلى سبيل المثال، لا تُنجز الإخطارات      . وثمة خلل في عمل نظام العدالة الجنائية        -٣٣
الإجرائية في الوقت المناسب، مما يحرم المحتجزين من حقهـم في الطعـن في القـرارات؛                

 خلال الاسـتجوابات؛    ايا الجزائية المترابطة، ولا يحضر المحامون، خصوصاً      تُدمج القض  ولا
 ما يكون تصرف قضاة التحقيق غير مهني؛ وهناك حالات تأخير لا مبرر لـه بـين         وغالباً

جلسة الاستماع الأولى وما يليها؛ وغالباً ما يكون من الصعب إحضار المحتجزين للمثول             
لنقل؛ ولا يوجد تنسيق بـين الـسلطات القـضائية    أمام قاضٍ بسبب النقص في وسائل ا   

  . والشرطة والسلطات العسكرية
وتشمل العوامل التي تعزز حالة إفلات الجناة من العقاب، السائدة حالياً، عـدم               -٣٤

وجود آليات مستقلة وفعالة لتقديم الشكاوى تتيح تلقي الادعاءات المتعلقة بالتعـذيب؛            
يق في ادعاءات اللجوء إلى التعذيب لانتـزاع الأدلـة؛          وتقاعس المحاكم عن الأمر بالتحق    

وما يبعث على القلق بوجه خاص في هذا الصدد هـو أن            . وعدم إجراء تحقيقات تلقائية   
الدولة الطرف لا توفر برامج تدريب إلزامية تضمن أن يكون جميع المسؤولين العامين، بمن              

السلطة القضائية، ملمين بأحكام    فيهم المسؤولون عن إنفاذ القانون والعسكريون وأعضاء        
وتؤدي هذه العوامل إلى عدم التحقيق مع مرتكبي أعمـال التعـذيب وعـدم              . الاتفاقية

  . ملاحقتهم وإدانتهم، فضلاً عن عدم إتاحة سُبُل الجبر للضحايا
وترى اللجنة أن أوضاع الاحتجاز التي لوحظت في معظم مرافق الاحتجاز تـثير               -٣٥

وصفها بأنها أوضاع قاسية ولا إنسانية ومهينة، لا بل يمكن اعتبارها بمثابـة         قلقاً بالغاً ويمكن    
أعمال تعذيب في بعض الحالات، لا سيما في مركز الاحتجاز الإداري التابع لمديرية الأمـن               
العام، الذي كانت فيه ظروف الاحتجاز أسوأ بكثير من ظروف الاحتجاز في السجون رغم              

  . لم يرتكبوا أي فعل إجرامي بل مجرد مخالفات للوائح الإداريةأن المحتجزين في هذا المركز
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وتشير اللجنة إلى أن الاتفاقية تُلزم لبنان بضمان إدراج أحكامهـا في القـوانين                -٣٦
 من الاتفاقيـة، كـان   ٢وعملاً بالمادة . المحلية وضمان التقيد بأحكامها على أرض الواقع      

عية وإدارية وقضائية فعالة وأي تدابير أخـرى        ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير تشري      
ملائمة لمنع التعذيب، ووضع حد لإفلات مرتكبي أعمال التعذيب من العقاب، والامتثال            
لجميع الالتزامات الدولية ذات الصلة، لا سيما أن الاتفاقية قد دخلت حيـز النفـاذ في                

  .  عاما١٢ًالنظام القانوني اللبناني المحلي قبل أكثر من 
تعريـف ممارسـة    [وفي ضوء الاستنتاجات المبينة أعلاه، ترى اللجنة، بموجـب            -٣٧

وبموجب ممارساتها السابقة، أن التعذيب يمارس ومـورس        ] التعذيب المنهجي المبين أعلاه   
  .على نحو منهجي في لبنان، لا سيما في سياق التحقيق وبغرض انتزاع الاعترافات

   التوصيات     
يات الكاملة التي قدمتها اللجنة إلى الدولة الطرف عند انتهاء          ترد فيما يلي التوص     -٣٨

  :إجراءات التحقيق
إعادة التأكيد، بوضوح لا لبس فيه، على الطابع المطلق لحظر التعـذيب              )أ(  

وإدانة ممارسات التعذيب علناً، وتوجيه تحذير واضح مؤداه أن أي شخص يرتكب مثـل              
ل آخر في ممارسة التعذيب سيكون مـسؤولاً        هذه الأفعال أو يتواطأ أو يشارك بأي شك       

  مسؤولية شخصية أمام القانون وسيخضع للملاحقة الجنائية والعقوبات المناسبة؛ 
تعريف التعذيب وتجريمه على سبيل الأولوية وكتعبير ملموس عن التزام            )ب(  

   من اتفاقية مناهضة التعذيب؛٤ و١لبنان بمكافحة هذه المشكلة وفقاً للمادتين 
تعديل تشريعاتها لكي تنص على أنه لا يمكن التذرع بتنفيذ أمر الضابط              )ج(  

الأعلى رتبة أو السلطة العامة لتبرير ممارسة التعذيب؛ وضمان عـدم خـضوع أعمـال               
  التعذيب لأحكام التقادم؛ 

تعزيز الضمانات القانونية الأساسية في قانون الإجراءات الجنائية واتخاذ           )د(  
 استفادة جميع المحتجزين، في الممارسة العملية، من جميـع الـضمانات            تدابير فعالة تضمن  

الحق في الاستعانة بمحامٍ عند التوقيف، وحضور المحامي خلال         : القانونية الأساسية، بما فيها   
الاستجواب؛ والحق في الحصول على مساعدة مترجم فوري، عند الاقتضاء، وفي معرفـة            

هم؛ والمسارعة إلى إبلاغ أحد أقربائهم أو أي شخص         أسباب التوقيف وأية تهم موجهة إلي     
آخر بتوقيفهم؛ والمثول أمام قاض من دون تأخير؛ والخضوع لمعاينة طبيب مـستقل دون              

  حاجة إلى الحصول على إذن مسبق من النائب العام؛ 
اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سير عمل نظام العدالة الجنائية بفعالية             )ه(  

اية الحقوق الأساسية للمحتجزين خلال التوقيف والتحقيق، وأثناء الاحتجـاز   من أجل حم  
  السابق للمحاكمة وبعد الإدانة؛ 
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توفير ضمانات فعالة لجميع المحتجزين تمكنهم مـن الاعتـراض علـى              )و(  
  مشروعية احتجازهم أمام محكمة مستقلة؛ 

  النظر في إنشاء برنامج حكومي للمساعدة القانونية؛   )ز(  
إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً للمبـادئ المتعلقـة بمركـز              )ح(  

، وضمان توفير المـوارد    )مبادئ باريس (المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان       
  اللازمة لها للاضطلاع بولايتها بشكل فعال؛ 

ضمان حصول لجنة قوى الأمن الداخلي لمكافحة التعذيب على المـوارد             )ط(  
مة للاضطلاع بولايتها، وضمان أن تنشر اللجنة تقارير عن أنشطتها بوتيرة منتظمة؛            اللاز

  بما في ذلك عن نتائج تحقيقاتها؛ 
ضمان مسك سجلات الحجز على نحـو صـارم، وتخـصيص سـجل               )ي(  

للشكاوى في كل مرفق من مرافق الاحتجاز، وضمان تعليم الأدلة وتسجيلها والاحتفاظ            
  دلة؛ بها في وحدات لحفظ الأ

وينبغـي للقـضاة    . ضمان عدم استخدام أي دليل انتزع تحت التعذيب         )ك(  
والمدعين العامين أن يحققوا بشكل روتيني في الطريقة التي عومل بها الأشخاص الآتون من              
الحجز لدى الشرطة أو الجيش، وأن يأمروا، في حال وجود أي شك، بإجراء فحص طبي               

  تى وإن لم يقدم المدعى عليه شكوى رسمية؛ مستقل وفقاً لبروتوكول اسطنبول، ح
ضمان عدم قبول الاعترافات التي يدلي بها المحتجز دون وجود محامٍ والتي              )ل(  

  لا يؤكدها أمام القاضي كأدلة؛
ضمان تسجيل جلسات التحقيق وتـدوين هويـة جميـع الأشـخاص              )م(  

  نين وتغطية الرأس؛ وينبغي النص صراحة على حظر عصب العي. الموجودين أثناء التسجيل
ضمان حصر اللجوء إلى الحبس الانفـرادي في الحـالات الاسـتثنائية              )ن(  

  وإخضاعه لإشراف قضائي منتظم؛ 
إنشاء آلية مستقلة وفعالة لرفع الشكاوى والتحقيق فيها، تكون مخولـة             )س(  

ى سلطة التحقيق على وجه السرعة وبفعالية ومن دون تحيز في جميع الادعاءات والشكاو            
وينبغي كذلك حماية مقدمي الشكاوى مـن أي        . المتعلقة بأعمال التعذيب وسوء المعاملة    

  أعمال انتقامية؛ 
إجراء تحقيقات معمّقة في جميع ادعاءات التعـذيب وسـوء المعاملـة،              )ع(  

 بشأن التراع في مخـيم نهـر        ٢٠٠٧سيما ادعاءات الأشخاص الذين أوقفوا في عام         ولا
على النحو الواجب بمقاضاة جميع الأشخاص الذين يُـدعى أنهـم           البارد، وضمان القيام    

  جناة، وإصدار عقوبات بحقهم تتناسب مع جسامة أعمالهم، إذا ثبت أنهم مذنبون؛ 
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إسناد مهام تحقيقات الطب الشرعي لأطباء مستقلين مدربين على توثيق            )ف(  
  وكول اسطنبول؛ الأدلة المادية والنفسية للتعذيب، خصوصاً من خلال استخدام بروت

وضع قائمة بالأطباء المستقلين المدربين على إجراء الفحوصات الطبية في            )ص(  
  حالات ادعاءات التعذيب وإبلاغ جميع المهنيين القانونيين بها؛

ضمان الاحترام الكامل لكرامة الإنسان؛ والبحث عن بدائل كالفحص           )ق(  
سدي الاقتحامي؛ وحظـر البحـوث      بالموجات الصوتية والتصوير بدلاً من التفتيش الج      

  الفحوص الشرجية للرجال المشتبه في مثليتهم وفحوص البكارة للنساء؛ أو
إتمام عملية إنشاء أو تعيين الآلية الوقائية الوطنية وفقـاً للبروتوكـول              )ر(  

الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، مع مراعاة المبادئ التوجيهيـة المتعلقـة بالآليـات        
وينبغي أن تكفل الدولة الطرف تزويد الآلية الوقائيـة         ). CAT/OP/12/5( الوطنية   الوقائية

  الوطنية بالموارد الكافية لتمكينها من القيام بعملها على نحو فعَّال وباستقلالية تامة؛ 
مواصلة توفير التدريب الإلزامي لجميع الموظفين الحكـوميين وبخاصـة            )ش(  

ريين، لضمان اطلاعهم اطلاعاً كاملاً على أحكـام        عناصر قوى الأمن الداخلي والعسك    
اتفاقية مناهضة التعذيب، وعدم التغاضي عن الانتهاكات وإنما التحقيق فيهـا، وتقـديم             

وينبغي أن تواصل الدولة الطرف توفير التـدريب علـى معاملـة            . مرتكبيها للمحاكمة 
لـبرامج التدريبيـة    المحتجزين وأساليب الاستجواب غير العنيفة؛ وتقييم مدى فعاليـة ا         

والتثقيفية ومدى تأثيرها في الحد من حالات التعذيب وإساءة المعاملة؛ ودعـم تـدريب              
الموظفين العاملين في المجال الطبي في مراكز الاحتجاز والمستشفيات، وغيرهم من المسؤولين 

  المعنيين بالتحقيق في حالات التعذيب وتوثيقها، على استخدام بروتوكول اسطنبول؛ 
ضمان مطابقة ظروف الاحتجاز في سجون البلد للقواعد النموذجية الدنيا            )ت(  

جازيـة للجانيـات    لمعاملة السجناء وقواعد معاملة النساء السجينات والتدابير غير الاحت        
وعلى الدولة الطرف أن تضمن أيضاً إيواء الفئات المختلفة من الـسجناء        ). قواعد بانكوك (

  وأن تأخذ في الاعتبار جنسهم وسنهم وسبب سجنهم؛في مرافق أو وحدات منفصلة، 
اتخاذ إجراءات لمعالجة الأوضاع السيئة التي لاحظتها البعثـة في مرافـق            )ث(  
وعلى الدولة الطرف أن تجري جرداً شاملاً في جميع أنحاء البلد للوضع المادي             . الاحتجاز

ويتعين . مها وتجديدها لجميع مرافق الاحتجاز، وأن تضع خطة عمل لتنظيف المرافق وترمي         
  على الدولة الطرف أيضاً تحسين ظروف عمل موظفي السجون؛ 

بذل مزيد من الجهود لحل مشكلة الاكتظاظ في السجون، لا سيما مـن            )خ(  
خلال استحداث أحكام بديلة للأحكام بالسجن، وفقاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجيـة            

وعلى الدولة الطـرف    . وقواعد بانكوك ) وكيوقواعد ط (الدنيا للتدابير غير الاحتجازية     
  وقف العمل بنظام زيادة مدة السجن بسبب عدم دفع الغرامات؛ 
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" باء"استعادة سلطة الدولة الكاملة على جميع السجون، ولا سيما المبنى             )ذ(  
  من سجن رومية؛ 

اتخاذ خطوات لمنع أعمال العنف بين السجناء، بمـا في ذلـك العنـف                )ض(  
لتحقيق في جميع الحوادث من هذا القبيل لكي يتسنى مقاضاة الجنـاة وحمايـة            الجنسي، وا 
  الضحايا؛ 
تعزيز الخدمات الصحية في السجون من خلال تزويدها بالمعدات الطبية            )أأ(  

والأدوية والموظفين الطبيين المؤهلين، بما في ذلك أطباء الأسنان والأطبـاء النفـسانيون،             
لصحية للسجناء وإدماج مراكز الاحتجاز في البرامج الوطنيـة         ووضع آلية لمراقبة الحالة ا    

وضمان استقلالية الموظفين الطبيين وشبه الطبيين في السجون عن الشرطة          . للصحة العامة 
  والجيش، بل يفضل وضعهم تحت إشراف وزارة الصحة؛ 

مضاعفة الجهود لتنفيذ عملية نقل نظام الـسجون مـن سـلطة وزارة              )ب ب(  
  لبلديات إلى سلطة وزارة العدل؛الداخلية وا

السماح للمنظمات غير الحكومية بالاضطلاع بأنشطة مراقبة السجون،          )ج ج(  
  كينها من القيام بزيارات دورية؛واتخاذ جميع التدابير الملائمة لتم

توفير سُبُل الجبر لضحايا التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك التعـويض              )دد(  
ة تأهيلهم تأهيلاً كاملاً قدر الإمكان، مع المراعاة الواجبة لتعليـق          المنصف والكافي، وإعاد  

 مـن الاتفاقيـة   ١٤بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمـادة  ) ٢٠١٢(٣اللجنة العام رقم   
)CAT/C/GC/3 .(          وضمان توفير برامج إعادة تأهيل مناسبة لجميع ضحايا التعذيب وسوء

  سية؛المعاملة، بما في ذلك المساعدة الطبية والنف
   من اتفاقية مناهضة التعذيب؛ ١٩تقديم تقريرها الأولي بموجب المادة   )ه ه(  
، بمـا في    لة ذات صلة برصد تنفيذ الاتفاقيـة      جمع بيانات إحصائية مفص     )وو(  
بيانات تتعلق بالشكاوى والتحقيقات والملاحقات والإدانات في قـضايا التعـذيب            ذلك

  وسوء المعاملة؛ 
   من الاتفاقية؛ ٢٢ الإعلان المطلوب بموجب المادة النظر في إصدار  )زز(  
السماح بنشر التقرير المتعلق بالزيارة التي قامت بها اللجنة الفرعية لمنـع        )ح ح(  

  .، إلى جانب رد الحكومة على توصيات اللجنة الفرعية٢٠١٠التعذيب إلى لبنان في عام 
تحقيق وإتاحة توزيعه علـى     دعت اللجنة الدولة الطرف إلى السماح بنشر تقرير ال          -٣٩

نطاق واسع، باللغات المناسبة، عن طريق المواقع الرسمية على شبكة الإنترنت ووسائط الإعلام  
  .والمنظمات غير الحكومية
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وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف اتخاذ إجراءات عاجلة وقوية ومنسقة لاستئـصال              -٤٠
ن على لبنان أن ينفـذ، علـى وجـه          وبالنظر إلى خطورة الوضع، رأت اللجنة أ      . التعذيب

) ذ(و) ت(و) ر(و) ط(و) د(و) أ(٧٧ التوصيات الواردة في الفقـرات       الاستعجال الشديد، 
  .من التقرير) ه ه(و) ج ج(و

ولتقييم تنفيذ هذه التوصيات العاجلة، والتقدم المحرز في تنفيذ جميع التوصيات الأخـرى،           -٤١
  .٢٠١٤نوفمبر / تشرين الثاني٢٢ير متابعة بحلول طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم تقر

  تعليقات لبنان وملاحظاته بشأن تقرير التحقيق الذي اعتمدته اللجنة   -دال  
، رداً على نتـائج     ٢٠١٤يناير  / كانون الثاني  ٢٩قدم لبنان، عن طريق بلاغ مؤرخ         -٤٢

  . اللجنة واستنتاجاتها
للبناني اق الإنسان التابعة لمجلس النواب      وأخبرت الدولة الطرف اللجنة بأن لجان حقو        -٤٣

أقرت بالإجماع مشروع آلية وقائية وطنية ضد التعذيب وإنشاء مؤسـسة وطنيـة لحقـوق               
  .الإنسان، مشيرة إلى أن المشروع مدرج في جدول أعمال مجلس النواب

تي ووفقاً للدولة الطرف، لم يأخذ تقرير التحقيق في الاعتبار التحديات والصعوبات ال         -٤٤
واجهها البلد ولا يزال يواجهها في مختلف المجالات، إذ تسببت تلك التحديات والـصعوبات            
مباشرة في عدم تمكن مسؤولي البلد من تحقيق طموحاتهم المتعلقة بتعزيز التـدابير القانونيـة               
المتصلة بالمحتجزين والسجناء وتطوير الهياكل الأساسية للسجون ومراكز الاحتجاز بالـسرعة      

وأشارت الدولة الطرف علاوة على ذلك إلى أن السلطات الحكومية المعنية تبـذل             . شودةالمن
قصارى جهدها، في حدود الموارد المتاحة، ووسط ظروف سياسية وأمنية واقتصادية صعبة في             

 جداً الذي تعيشه المنطقة وفي ظل التهديدات الإرهابية التي تؤثر           الحساسإطار الوضع الخطير و   
 في البلد، لوضع أحكام قانونية مناسبة، واستعراض قواعد التعامل مع السجناء            في عدة مناطق  

  . العيش في السجنظروففي مراكز الاحتجاز وتحسين 
خليـة والبلـديات ووزارة     اوأشارت الدولة الطرف إلى أن وزارة العدل ووزارة الد          -٤٥

ها بشأن ادعاءات التعذيب    الدفاع الوطني تبذل جهوداً حثيثة للتحقيق في الشكاوى المقدمة إلي         
وعممت تلك الوزارات على وكالاتها المعنية قواعـد تـسيير          . أو الإهانة خلال الاستجواب   

  .  وشكلت لجاناً خاصة لمراقبة الامتثال لهذه القواعدالاستجوابعمليات التحقيق و
ن وأخبرت الدولة الطرف اللجنة أيضاً بأنها طلبت إلى السلطات المسؤولة على أماك             -٤٦

الاحتجاز التي قيل إن حقوق المحتجزين والسجناء انتُهِكت فيها أن تجري تحقيقاً عاجلاً، وفي              
حال وجود ما يثبت هذه المعلومات، اتخاذ التدابير التي ينص عليها القـانون اللبنـاني ضـد            

  . والعمل على منع أي تكرار لها في المستقبللانتهاكاتمرتكبي ا
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ولة الطرف مع تعليقات اللجنة بشأن الاكتظاظ، ملاحظة أن         ووفقاً للرد، اتفقت الد     -٤٧
وشـددت  . الوضع قد تفاقم بسبب زيادة عدد السجناء والمحتجزين، خاصة من أصل سوري          

على أن السلطات المعنية تواصل بذل جهودها لمعالجة اكتظاظ السجون وفقاً لخطة متعـددة              
وعلاوة على ذلك، أقر    .  القضائي  جديدة وتعجيل صنع القرار    ونالجوانب لتشييد مباني سج   
، الذي يحدد سنة السجن في      ٢٠١٢مارس  / آذار ٣٠ المؤرخ   ٢١٦مجلس النواب القانون رقم     

  . تسعة أشهر
وقالت الدولة الطرف إن حالات التعذيب، وأساليب التعذيب، وإيذاء المحتجـزين             -٤٨

 منها، أفعـال غـير      والسجناء الوارد وصفها في تقرير التحقيق، إذا كان حقاً قد حدث أي           
مقبولة قانوناً، وإن السلطات اللبنانية طلبت إلى الكيانات المعنية أن تحقق في تلـك الأفعـال                

وأكدت الدولة الطرف أن أي انتـهاكات      . وتقاضي مرتكبيها وتعاقبهم وفقاً للقانون اللبناني     
  . معزولةمُثبَتَة لحقوق الأشخاص الموقوفين أو المحتجزين أو المسجونين تبقى حالات

ورأت الدولة الطرف أن اللجنة شككت في المعلومات الـتي قدمتـها الـسلطات                -٤٩
اللبنانية، بينما أبدت اهتماماً بمعظم المعلومات التي تلقتها اللجنة من المنظمات غير الحكوميـة            

  .والجهات الفاعلة في المجتمع المدني وقبلتها على أنها جديرة بالثقة
وأعربت الحكومة أيـضاً  . ف أنها مذهولة تماماً لاستنتاجات اللجنة وادعت الدولة الطر    -٥٠

عن مفاجأة كبيرة للمنطق الذي اتبعته اللجنة في البحث عن الاستنتاجات الواردة في التقريـر،               
  .مدعية أن الاستنتاجات تستند إلى بيانات وشهادات لم تخضع لأي تحقيق علمي أو قانوني دقيق

ة الطرف رأي اللجنة بأن التعذيب يُمارس ممارسة منهجية في          وأخيراً، عارضت الدول    -٥١
] المنهجي[لبنان، وأكدت من جديد معارضتها للرأي الذي يفيد بأن تعريف اللجنة للتعذيب             

 .ينطبق في حالة لبنان
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  المرفق الرابع عشر

   من الاتفاقية٢٢قرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة     

  وضوعيةقرارات بشأن الأسس الم    

  أرو ضد الأرجنتين: ٣٦٦/٢٠٠٨البلاغ رقم     
تمثله المحامية سيلبيا دي لوس      ( أرو إدواردو ماريانو   :المقدم من

  ) سانتوس
  الشكوىاحب ص    :الشخص المدعى أنه ضحية

  الأرجنتين    :الدولة الطرف
تـاريخ تقـديم     (٢٠٠٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٨  :الشكوىتاريخ تقديم 

  )الرسالة الأولى
 من اتفاقية مناهضة التعـذيب      ١٧ المنشأة بموجب المادة     إن لجنة مناهضة التعذيب،     

  وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

  ،٢٠١٤مايو / أيار٢٣ في وقد اجتمعت  

، المقدمة إلى لجنة مناهـضة      ٣٦٦/٢٠٠٨م   من نظرها في الشكوى رق     وقد فرغت   
 من اتفاقية مناهـضة التعـذيب       ٢٢، بموجب المادة    السيد إدواردو ماريانو أرو   من  التعذيب  

  وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

  ومحاميته  في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى         وقد وضعت   
  الطرف، والدولة

  . من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ من المادة ٧فقرة  بموجب ال القرار التاليتعتمد  

   من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ من المادة ٧قرار بموجب الفقرة     
 ١٧في  لـد   وُصاحب الشكوى هو السيد إدواردو ماريانو أرو، أرجنتيني الجنسية،            -١

لمـواد   وا ٢ و ١يدّعي أنه ضحية انتهاك الأرجنـتين المـادتين         . ١٩٨١نوفمبر  /تشرين الثاني 
مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة    من اتفاقية    ١٦ والمادة   ١٤ إلى   ١٠ من
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وكان صاحب الشكوى وقت تقديم شكواه محتجزاً في سجن . القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
  .وتمثله المحامية سيلبيا دي لوس سانتوس.  بمحافظة تشوبوت٦راوسون رقم 

  ضها صاحب الشكوىالوقائع كما عر    
يعمل عامل بناء   يقطن صاحب الشكوى في مدينة كومودورو ريبادابيا وكان           ١-٢
، ٢٠٠٢يونيـه   / حزيـران  ٢١، وفي   ٢٠٠١أُلقي القبض عليه في عام      .  احتجازه قبل

المشار إليها في ما بعـد      ( الجنائية الأولى في كومودورو ريبادابيا       المحكمة عليه   حكمت
 بجـروح    الغير إصابةو عاماً بتهمتي القتل العمد      ١٢دة  السَّجن لم ب") المحكمة الأولى "   ب

  .ويدّعي صاحب الشكوى أن المحاكمة اعتَرتها مخالفات جمّة. بالغة
 / تـشرين الثـاني    ١٧ويدّعي صاحب الشكوى أنه تعرّض لأعمـال عنـف في             ٢-٢

 أسفرت عن   ، أثناء وجوده في الفرع الثاني لمخفر شرطة كومودورو ريبادابيا،         ٢٠٠٣ نوفمبر
ترع رضحيّ كامل للخصية اليمنى وجزئي      خضوعه ل إصابته بجرح سطحي في مقدمة العُنق و      

وقد أسعفه رجال الإطفاء ونقلوه إلى مستـشفى كومـودورو ريبادابيـا            . للخصية اليسرى 
ويدّعي صـاحب الـشكوى أن   . )١(")المستشفى الإقليمي "  بالمشار إليه في ما بعد      (الإقليمي  

 في اليوم نفسه إخطاراً من رئيس المخفر أبلغه فيه بأن صاحب الشكوى قـد               والده قد تلقى  
وتمكّن صـاحب الـشكوى مـن       . إلى المستشفى الإقليمي  اً  فتوجّه والده فور  . جرح نفسه 

، إذ "الـشرطة فعلتـها  "غير أن التحدث إلى والده لفترةٍ وجيزة، لكن لم يستطع أن يقول له      
بيد أن صاحب الشكوى يـدّعي أنـه        . وا في المستشفى  حال بينهما أفراد الشرطة الذين كان     

  . تمكّن من إخبار أحد الأطباء بكل ما حدث، فأبلغ الطبيب، بدوره، والد صاحب الشكوى
، قدم والد صاحب الشكوى بلاغاً ضد أفراد        ٢٠٠٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٩وفي    ٣-٢

 ٢نيابة كومودورو ريبادابيا رقم ففتحت . شرطة المخفر إلى النيابة العامة بكومودورو ريبادابيا
في الحادث وطلبت إلى المستشفى الإقليمي معلومات عما إذا كان يُحتمل           اً  على الفور تحقيق  

أن يكون صاحب الشكوى قد جرح نفسه وعن حالته الصحية العقلية العامة، واستـشارت              
كوى في حالـة    أحد الأطباء الشرعيين التابعين للسلطة القضائية في ما إذا كان صاحب الش           

تسمح له بالإدلاء بأقواله، وطلبت إلى شرطة الفرع الثاني للمخفر أن تحيل إليها سجلات كل     

__________ 

، المُثبت فيه أن أفـراد      ٢٠٠٣  نوفمبر/ تشرين الثاني  ١٧كذلك، بمحضر الشرطة المؤرخ     اً،  تحيط اللجنة علم   )١(
الشرطة الذين كانوا يؤدون الخدمة في المخفر شَهِدوا بأن صاحب الشكوى جرح نفسه، وقد وجده عريف                
في زنزانته جالساً على وسادة على الأرض بينما كان عارياً تماماً وعلى صدره آثار دماء، وبأنه كان يوجـد     

لشكوى قال أنه قد سُحر، كما شهدوا بأنه قد طُلبـت           على الأرض عضو بدا أنه خصية؛ وبأن صاحب ا        
مساعدة رجال الإطفاء وأحد الأطباء، وأُبلغ بالحادث كل من القاضي المناوِب، وأمـين المحكمـة الأولى،                

وبعد تفتيش الزنزانة، عُثر على جسم معدني مُلطّخ بالـدماء          . وشعبة العلوم الجنائية، ووكيل النيابة المناوِب     
وقـال  . ل الآثار العضوية التي عُثر عليها إلى قسم التشريح الباثولوجي بالمستشفى الإقليمي           وشُرع في إرسا  

  .بعض المحتجزين الذين كانوا موجودين في نفس فرع المخفر أن صاحب الشكوى جرح نفسه



A/69/44 

363 GE.14-12582 

الإجراءات القانونية التي اتُّخذت؛ واستدعت أفراد الشرطة المبلَّغ عنهم، والطبيب الـشُرطي،            
  .ن في المخفر نفسه لأخذ أقوالهموالمحتجزي

، أُودع صاحب الشكوى قـسم الأمـراض        ٢٠٠٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٠وفي    ٤-٢
وفي اليوم نفسه، أبلغ أحد الأطباء الشرعيين النيابةَ العامة بـأن           . العقلية بالمستشفى الإقليمي  

من آثار تدخّل جراحي في الخصى أُجري له تحت التخـدير،           اً  صاحب الشكوى يتعافى حالي   
، أحال  ٢٠٠٣ديسمبر  / الأول  كانون ٤وفي  . ومن ثَم، فحالته لا تسمح بالإدلاء بأي أقوال       

طبياً نفسياً إلى النيابة العامة، أشار إلى أن صاحب الشكوى قـد            اً  المستشفى الإقليمي تقرير  
تعرّض لنوْبة ذُهانية قصيرة، وأنه يعاني من درجة خطيرة من اضطراب الشخـصية المعاديـة               

اعتلاله نفـسياً، وأن    للمجتمع، وقد بدا منذ البداية عنيفاً وغير متعاون وذا سلوك يدل على             
حالته قد تحسّنت، مما يسمح بالإذن له بالخروج من المستشفى لاستكمال علاجه عن طريق              

، أُذن لـصاحب    ٢٠٠٣ديـسمبر   / كانون الأول  ٩فحوص المتابعة خارج المستشفى، وفي      
  .الشكوى بالخروج من المستشفى وأُودع الفرع الأول لمخفر الشرطة

مكتب مساعدة المحتجزين والمدانين قـد أدلى برأيـه،         ويدّعي صاحب الشكوى أن       ٥-٢
، في جلسة أمام المحكمة الأولى موصياً بإيداع صاحب         ٢٠٠٣ديسمبر  / كانون الأول  ١٠ في

الشكوى قسم الأمراض العقلية بالمستشفى الإقليمي، أو بتحديد إقامته جبرياً إن تعذّر ذلك،             
حالته الصحية، وأوجه القـصور الأمنيـة   ضد أفراد من الشرطة، وضعف   اً  نظراً لتقديمه بلاغ  

  . والصحية في مركز الاحتجاز
اً ، قدم مكتب مساعدة المحتجزين والمدانين طلب٢٠٠٣ديسمبر / كانون الأول١٢وفي   ٦-٢

لإحضار صاحب الشكوى أمام المحكمة، ملتمساً وقف احتجازه في الفـرع الأول لمخفـر              
مع ذلك، طلب والد صاحب الشكوى نقلـه إلى  وبالتوازي  . الشرطة، أو تحديد إقامته جبرياً    

إلا أن . وأخيراً، نُقل صاحب الشكوى إلى الفرع السادس للمخفـر  . ١٤سجن إسكيل رقم    
 ٢٠٠٣ ديسمبر/ كانون الأول  ١٥ صاحب الشكوى يدعي أن والديه قد أبلغا المحكمة الأولى في         

ل جروحه، واستصدرا أمراً بأن ليس لديه زنزانة مناسبة ولا سرير مناسب، مما يؤثر على اندما     
. ورفضت المحكمة إصـدار هـذا الأمـر       . بإخضاعه لفحص طبي للتحقق من حالة جروحه      

كل من مكتب مساعدة المحتجزين والمدانين ووالد صاحب الـشكوى طلـب نقـل               فكرر
  .صاحب الشكوى

، أعدّ قسم الأمراض العقليـة بالمستـشفى        ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاني  ٦وفي    ٧- ٢
وأنـه  وى وخلص إلى أنه مصاب بالذُّهان       قريراً شخّص حالة صاحب الشك    الإقليمي ت 

عاجز عن التحكّم في أفعاله وتوجيهها، وبأنه يعاني من حالات اكتئاب ومن سلوكيات 
ونظراً لأنه قد يعرّض سلامة المرضى الآخرين للخطر، اقترح التقرير          . موجّهة وعدوانية 

 لها وتقدم خدمات الرعايـة الطبيـة        إيداعه مؤسسة صحية متخصصة، بها سجن تابع      
  .النفسية على نحو دائم
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، طلبت المحكمـة الأولى إلى حكومـة محافظـة          ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاني  ٧وفي    ٨-٢
 كـانون   ٢٠وفي  . تشوبوت تخصيص مكان لصاحب الشكوى في مرفق احتجاز مناسـب         

 مركـز   ، رأت دائرة السجون عدم ضرورة نقل صاحب الـشكوى إلى          ٢٠٠٤يناير  /الثاني
متخصص ما دام قد أُذن له بالخروج من قسم الأمراض العقلية بالمستشفى الإقليمي ومـا دام   
  .يحصل على الدواء الموصوف له باستمرار ويمكنه الخضوع لفحوص المتابعة خارج المستشفى

، أبلغت وحدة العلوم الجنائية التابعة للـشرطة النيابـة          ٢٠٠٤مارس  / آذار ١٧وفي    ٩-٢
 الفحص الجنائي الذي أجري للجسم الذي عُثر عليه في زنزانة صاحب الشكوى،             العامة بأن 

والذي يُحتمل أن يكون قد استخدمه في جرح نفسه، لا يمكّن من تحديد معلومات صـالحة                
  .للتعويل عليها في التحقيق

، أبلغ أحد الأطباء الشرعيين النيابة العامة بأن سمـات          ٢٠٠٤مارس  / آذار ٢٣وفي    ١٠-٢
ات الموجودة في جسد صاحب الشكوى تدل على إمكانية نشوئها على يد صـاحب              الإصاب

الشكوى نفسه وباستخدام الجسم الذي عُثر عليه في زنزانته، وبأنه يعاني من مرض الذُّهان،              
  . على نفسه وعلى الآخرين على حد سواءاً وخطراً الذي يجعل الشخص المصاب به عدواني

، قرر رئيس نيابة الدائرة القضائية بكومودورو ريبادابيا       ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ١٥وفي    ١١-٢
حفظ ملف القضية المرفوعة على إثر البلاغ المقدم من والد صاحب الشكوى، نظـراً لأنـه                

وأحال رئيس النيابة في قراره إلى الـشهادات        . يجد فيها أي عناصر تدل على وقوع جريمة        لم
في زنازين ملاصقة لزنزانة صـاحب الـشكوى،   التي أدلى بها السجناء الذين كانوا محتجزين       

وأوضح أنه وفقاً   . والتي أدلى بها أشخاص آخرون غير أفراد الشرطة، بمن فيهم رجال الإطفاء           
لتقارير جهاز الطب الشرعي، التي أخذت سجل صاحب الشكوى الطبي في الحسبان، بما في              

الة صاحب الشكوى النفسية    ذلك تقارير دائرة الطب النفسي بالمستشفى الإقليمي، ونظراً لح        
عـلاوة علـى    . بالغةاً  والعدوانية، يمكن أن يكون صاحب الشكوى قد جرح نفسه جروح         

ذلك، أكّد رئيس النيابة أن صاحب الشكوى صرّح بأن خمسة أو ستة من أفراد الشرطة قد                
يـة،  هاجموه وبأنه كان يعرفهم شكلاً لكنه لم يستطع تحديد هوياتهم ولا أي من سماتهم البدن              

  .المذكور منذ أمدوهو ما لا يمكن تصديقه، لا سيما أنهم يعملون في مرفق الاحتجاز 
، أبلغ والد صاحب الـشكوى   ٢٠٠٤يونيه  /فبراير إلى حزيران  /وفي الفترة من شباط     ١٢-٢

المحكمة الأولى عدة مرات بظروف احتجاز صاحب الشكوى وكرر طلب نقله إلى سـجن              
، قدم والده طلب إحضار أمـام       ٢٠٠٤أغسطس  / آب ١١  وفي. إلا أن طلباته رُفضت   . آخر

ثم طلب مكتب مساعدة المحتجزين والمـدانين إلى المحكمـة          . المحكمة، رفضته المحكمة الأولى   
دنى مـن   ، أن يُكفل لصاحب الشكوى الحـد الأ       ٢٠٠٤سبتمبر  / أيلول ١الأولى لاحقاً، في    

  .ظروف الاحتجاز المناسبة
 نُقل صاحب الشكوى، بـأمر المحكمـة الأولى، إلى          ،٢٠٠٤سبتمبر  / أيلول ٣وفي    ١٣-٢

غير أن صاحب   . س آيريس ى بوردا للأمراض النفسية في بوين      التابع لمستشف  ٢٠السجن رقم   
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 / أيلول ١٧لين عن المركز طلبوا إلى السلطات القضائية في         والشكوى يدّعي أن الأطباء المسؤ    
  .اني من أي مرض يبرر إيداعه هذا المركز إخراجه منه نظراً لأنهم رأَوا أنه لا يع٢٠٠٤سبتمبر 

، نُقل صـاحب  ٢٠٠٦أبريل / إلى نيسان٢٠٠٤نوفمبر /وفي الفترة من تشرين الثاني   ١٤-٢
 في داوسـون، ثم     ٦ في مدينة ريّو غاييغوس، والسجن رقـم         ١٥الشكوى إلى السجن رقم     

  . اً مجدد٦ ورقم ١٥ رقم
وى وشقيقته إلى المـدعي     ، طلب والد صاحب الشك    ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٢٣وفي    ١٥-٢

العام لمحافظة تشوبوت إعادة فتح ملف القضية المتعلقة بإخصاء صاحب الشكوى، وادّعيا أن             
وبهـذا  . التحقيق الذي أُجري لم يكن كافياً واستند إلى تقارير طبية مـشكوك في صـحتها         

 ١٣ قـد أعـدّ في       ٦متعدد التخصصات بالسجن رقـم      اً  تقنياً  أن فريق ا  الخصوص، أوضح 
 ٢٠٠٣نـوفمبر  / تشرين الثاني١٧عن الإصابات التي وقعت في     اً   تقرير ٢٠٠٦يونيه  /زيرانح

تتناقض استنتاجاته مع الاستنتاجات التي انتهى إليها تحقيق النيابة، ذلك أن هذا التقرير الجديد              
  . لم يوضح أن حادث نزع الخصيتين قد وقع في ذلك التاريخ

ب المدعي العام أعضاء من النيابة العامة وأفراداً من على هذا الطلب، كلّف مكتاً ورد  ١٦-٢
شرطة مدينة تريليوْ بتحليل جميع الإجراءات القانونية المتعلقة ببلاغ الإخصاء المقدم من والد             

  .٢٠٠٣صاحب الشكوى في عام 
، أبلغ أعضاء النيابة هؤلاء المدعي العـام بـأن          ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين الأول  ٩وفي    ١٧-٢

مة في ملف القضية المرفوعة بتهمة إخصاء صاحب الشكوى والأقوال المـأخوذة            القرائن المقد 
حول وقوع جريمة، بل    اً  من الأشخاص الذين استُجوِبوا لا تنطويان على أي أدلة تثير شكوك          

. على النقيض من ذلك، تشير كل الأدلة المجمّعة إلى أن صاحب الشكوى قد جـرح نفـسه    
وأبرز الموظفون عدة أقوال لأشخاص     . عادة فتح القضية  وعليه، لا توجد مسوّغات كافية لإ     

كانوا محتجزين في فرع المخفر نفسه مع صاحب الشكوى، أكدوا أن صاحب الشكوى قد              
بـأن سـلوك صـاحب      اً  وصرّح بعض السجناء أيض   . في نزع خصيتيه  اً  جرح نفسه، متسبب  
، . المثال، صرّح السيد م    فعلى سبيل . في الأيام السابقة للحادث   اً  وعدوانياً  الشكوى كان غريب  

الذي استُدعي لأخذ أقواله بشأن يوم الحادث، بأنه حينما وصل إلى مكان صاحب الـبلاغ،          
رآه جالساً على وسادة في صمت وبدا ذاهلاً عن الواقع، بينما جسده ملطّخ بالدماء، وبجانبه               

  . على أرض الزنزانة خصية، وبأن صاحب الشكوى لم يقل سوى أنهم قد سحروه
، أحالت شرطة التحقيقات الجنائية تقريرين ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٢٠ و٦وفي   ١٨-٢

وضمّ التقريران أقوال أفراد    . تكميليين إلى مكتب المدعي العام، أكدت فيهما توصيتها الأولى        
اً شرطة آخرين، ورجل إطفاء أسعف صاحب الشكوى في السجن، وشخص كان موجـود            

فيه، وتتطابق هذه الأقوال مع تلك      اً  ن صاحب الشكوى محتجز   في نفس فرع المخفر الذي كا     
  .إلى مكتب المدعي العاماً التي أُحيلت مسبق
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، طلب مكتب المدعي العام لمحافظة تشوبوت إلى        ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ٣٠وفي    ١٩-٢
 الـذين   الأمانة الفرعية لحقوق الإنسان موافاته بقائمة بالأطباء المهنيين الحياديين والمـستقلين          

، حـدد   ٢٠٠٨فبراير  / شباط ٧وفي  . يمكنهم إجراء فحص بدني ونفسي لصاحب الشكوى      
 ـ    اً  مكتب المدعي العام موعد    /  شـباط  ١٦ و ١٥شكوى في   لإجراء فحص طبي لصاحب ال

في اً   من جانب أحد الأطباء النفسيين المقترحين من الأمانة الفرعية، كان عضو           ٢٠٠٨ فبراير
إلا أنه تعذّر إجراء هذا التقييم الطبي نظراً        . البحث النفسي الاجتماعي  الفريق الأرجنتيني للعمل و   

، ٢٠٠٨ مارس/ آذار ٣١وفي  . لأوجه قصور تنسيقية إدارية واعتراض دفاع صاحب الشكوى       
رفضت المحكمة الأولى اعتراض دفاع صاحب الشكوى على إجراء الفحص الطبي، ذلك أن             

ر تحقيق آخر عديم الصلة بالحكم الـذي تتـولى          مكتب المدعي العام قد أمر بإجرائه في إطا       
  .المحكمة الرقابة على تنفيذه

وبطلبٍ من دفاع صاحب الشكوى، أصدر طبيـب نفـسي، اختـاره صـاحب                ٢٠-٢
طبياً نفسياً عن الحالة الصحية العقليـة       اً   تقرير ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ٧الشكوى، في   

يعاني من اضطراب شخصية دائم إثر      "لصاحب الشكوى انتهى فيه إلى أن صاحب الشكوى         
احتمال أن يكـون  اً  يجب أن يُستبعد نهائي   "كما يشير التقرير إلى أنه      ". تعرضه لصدمة مفجعة  

المريض نفسه هو القائم بفعل التشويه نتيجة لبنية شخصية ذُهانية؛ إذ لا يبدو عليه في الوقت                
لوكه مرتبط بآثـار فُـصام،   الحاضر أي من أعراض هذا المرض العُضال، بل وبافتراض أن س   

علاوة علـى  ". كان يجب أن يشير تاريخه الماضي إلى وجود نوبات تمزّقية وأفعال غير ترامزية           
لأنـه  اً  ذلك، أوضح التقرير أن صاحب الشكوى بحاجة إلى الرعاية والأدوية النفسية نظـر            

اف  تحـت إشـر    معرّض للانتحار بسبب الاكتئاب، وبحاجة كذلك إلى العلاج الهرمـوني         
  .اختصاصي غدد صمّاء

 ٢٠٠٧ ديسمبر/وفي ضوء هذا التقرير الطبي، طلب صاحب الشكوى في كانون الأول            ٢١-٢
، ٢٠٠٧ ديسمبر/ كانون الأول  ٢٦وفي  . إلى المحكمة الأولى الإفراج عنه أو تحديد إقامته جبرياً        
كما طلبـت المحكمـة إلى سـلطات        . قضت المحكمة بعدم مقبولية طلب صاحب الشكوى      

عاجلاً متعدد التخصصات للحالة الصحية العقلية لصاحب الشكوى ومـدى          اً  جن تقييم الس
تحسنها بهدف النظر في إمكانية استفادته استثنائياً من مدة الاختبار المقرّرة في إطار نظام تدرّج 

 طعن صاحب الشكوى بالنقض في قرار المحكمة الأولى أمام   ٢٠٠٨فبراير  /وفي شباط . العقوبة
  .لقضائية العليا في تشوبوتالمحكمة ا

 / آب ٧ويدّعي صاحب الـشكوى أن مجهـولين اعترضـوا طريـق شـقيقته في                 ٢٢-٢
 وأجبروها على الدخول في سيارة، وحقنوها بمخدّر في يدها اليـسرى، ثم             ٢٠٠٨ أغسطس

بهذه الوقائع إلى النيابة العامة     اً  وقدمت والدة صاحب الشكوى بلاغ    . ألقوا بها في الطريق العام    
ويدّعي صاحب الشكوى أن شقيقته قد اسـتُهدفت        . افظة تشوبوت، لكنّ بلاغها حُفظ    لمح

  .بأعمالٍ انتقامية بسبب البلاغات التي لم يكف هو ووالده عن تقديمها بشأن حالته
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، قضت المحكمة الأولى باستفادة صاحب الشكوى من        ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٧وفي    ٢٣-٢
 سـاعة  ٧٢بالخروج المؤقت لمـدة  اً لعقوبة، مانحةً إياه إذنمدة الاختبار في إطار نظام تدرّج ا  

  .، أُفرج عن صاحب الشكوى بشروط٢٠٠٩أغسطس / آب١٩وفي . اًشهري

  الشكوى    
 ١ يدّعي صاحب الشكوى أنه ضحية انتهاك الدولة الطرف حقوقه بموجب المـواد             ١-٣
  . )٢( من الاتفاقية١٦ و١٤ و١٣ و١٢ و١١ و١٠ و٢و
كوى أنه تعرّض على نحوٍ متواصل لضروبٍ من سوء المعاملـة           ويؤكد صاحب الش    ٢-٣

على يد أفراد الشرطة أثناء مكوثه بالفرع الثاني لمخفر شرطة كومودورو ريبادابيـا، وأنـه               
 لأعمال عنف وتعذيب أسـفرت عـن نـزع          ٢٠٠٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٧تعرّض في   

غم من تقديم بلاغ بهذه الوقائع      وعلى الر . عن إصابته بجروح أخرى في العنق       خصيتيه، فضلاً 
ونتيجةً لذلك، حُفظ بلاغه على نحـو      . إلى النيابة العامة، إلا أنه لم يُحقَّق فيها بفعالية ونزاهة         

  .تعسفي ولم يُعاقَب المعتدون عليه
اً التي تعرّض لها صاحب الشكوى وتبعاتها تأثير      اً  ت الأحداث الصادمة نفسي   وقد أثّر   ٣-٣

ويُـبرز صـاحب الـشكوى      . إصلاحه على حياته وحياة ذويه الأقربين     فادحاً لا سبيل إلى     
وبالرغم مـن  . استمرار تعرّضه لضروب المعاملة المخالفة لأحكام الاتفاقية طيلة مدة احتجازه      

بلاغات التعذيب وسوء المعاملة والطلبات المتكررة التي قدمها أفراد أسرته، بما فيهـا طلـب              
، تقاعست السلطات القضائية عن     ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٢٣إعادة تحريك القضية المقدم في      

ولم يتخذ سوى مكتب المدعي العام إجـراءات        . أداء واجبها بالتحقيق في الوقائع المبلَّغ عنها      
من السلطات القضائية لم ينظر في شكواه اً غير أن أي. عامة انتهت برفض إعادة تحريك القضية

لى أن البلاغ الأول حُفظ في الأسـاس        كما يشير صاحب الشكوى إ    . ويدرسها كما ينبغي  
غير أنه خضع، بناءً على طلب دفاعـه،        . استناداً إلى تقارير طبية أفادت بأنه قد جرح نفسه        

لفحص طبي نفسي جديد خلص إلى استنتاجات مناقضة تدحض التقـارير المتعلقـة بحالتـه      
  . بحفظ البلاغالصحية العقلية التي أخذتها النيابة العامة في الاعتبار حينما أمرت 

   الشكوىقبوليةمملاحظات الدولة الطرف بشأن     
 ملاحظاتها بشأن مقبولية الشكوى     ٢٠٠٩فبراير  / شباط ٢قدمت الدولة الطرف في       ١-٤

 مـن  ٥مـن الفقـرة   ) أ(وطلبت إلى اللجنة إعلان عدم مقبوليتها بموجب الفقرة الفرعيـة       
د في شكواه بأنه قد قدّم بلاغـاً إلى          من الاتفاقية، لأن صاحب الشكوى نفسه أفا       ٢٢ المادة

  .لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان

__________ 

تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى يتذرّع في شكواه بمواد الاتفاقية هذه دون أن يثبت بأدلة علـى نحـو                    )٢(
  .  من الانتهاكات التي يدّعيهاد كلاًمنفر
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 مـن نظـام     ١١٣من المادة   ) و(ومن جهة أخرى، لا تتقيّد الشكوى بحكم الفقرة           ٢-٤
، المتعلق بفرط طول المدة الزمنية المنقضية بين استنفاد سبل          )(CAT/C/3/Rev.5اللجنة الداخلي   

فقد حفظ رئيس نيابة كومودورو ريبادابيـا       . )٣( الشكوى إلى اللجنة   الانتصاف المحلية وتقديم  
البلاغ المقدم إلى السلطات المختصة، بشأن دعوى التعرض لأعمال تعذيب وضروب من سوء 

ولم يقدم صـاحب الـشكوى خـلال        . ٢٠٠٤أبريل  /المعاملة في مخفر الشرطة، في نيسان     
  . بهذا الشأن إلى أي هيئة دوليةالسنوات الخمس التالية لهذا التاريخ أي بلاغات

 ٢٠٠٦وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى قد تلقّى في الفترة ما بين عامي                ٣-٤
، زيارات من هيئات مختلفـة، منـها       ٦، أثناء قضاء عقوبته في سجن راوسون رقم         ٢٠٠٨و

 ـ   . الأمانة الفرعية الوطنية لشؤون السجون ونيابة السجون بالدولة        مح علاوة على ذلك، سُ
، بتلقّي زيارة من طبيـب نفـسي،        ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ٧لصاحب الشكوى، في    

وأوصى هذا التقريـر بتقـديم      . اختاره دفاعه، كي يكتب تقريراً عن حالته الصحية العقلية        
ومن جانـب   . الرعاية والأدوية النفسية لصاحب الشكوى، وقد قُدما له على النحو المناسب          

ف أن الأمانة الفرعية لحقوق الإنسان كانت تساعد والد صـاحب           آخر، تؤكد الدولة الطر   
  .الشكوى وأقاربه الآخرين في السفر من مدينة كومودورو ريبادابيا لزيارته

   مقبولية الشكوىتعليقات صاحب الشكوى على    
  .، قدم صاحب الشكوى تعليقاته على مقبولية البلاغ٢٠٠٩أبريل / نيسان٧في   ١-٥
 مـن   ٢٢ من المـادة     ٥من الفقرة   ) أ(شرط المحدد في الفقرة الفرعية      ما يتعلق بال  في  ٢-٥

الاتفاقية، يوضح صاحب الشكوى أن البلاغ المقدم إلى لجنة البلـدان الأمريكيـة لحقـوق               
وبهذا الخـصوص،   . ت. إ. الإنسان قد قُدم في إطار دعوى أقامها شخص آخر، هو السيد إ           

 ٢٣مريكية لحقوق الإنسان صـاحب الـشكوى في   أبلغت الأمانة التنفيذية للجنة البلدان الأ    
 بأن الموضوع قيد نظر اللجنة في هذه الحالة هو الوقـائع المتعلقـة             ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاني 

ووالدة هذا الشخص وأشقائه، ودعت صاحب الشكوى إلى تقديم طلـب           . ت. إ. بالسيد إ 
نه لم يقـدم هـذا      ويدّعي صاحب الشكوى أ   . منفصل إن كان يرى أن حقوقه قد انتُهكت       

الطلب قط، وعليه، فالمسألة المعروضة على لجنة مناهضة التعذيب لم تُبحث، ولا يجري بحثها،              
  .بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية

أما عن طول المدة الزمنية المنقضية بين استنفاد سبل الانتصاف المحلية وتقديم هـذه                ٣-٥
للجنة، فيؤكد صاحب الشكوى أنه التمس سبل انتصاف قضائية شتى بعد أن            الشكوى إلى ا  

، وتوجّه إلى السلطات المختصة للإبـلاغ عـن    ٢٠٠٤حُفظ بلاغه المتعلق بالتعذيب في عام       
أحوال احتجازه ونقص المساعدة الطبية، وكذلك عن نقله الـدائم بـين مختلـف مرافـق                

__________ 

 وقت تقديم الدولة    التي كانت سارية  في نسخة النظام الداخلي      ١٠٧من المادة   ) و(بالفقرة   هذا الحكم    تصلي )٣(
 .)(CAT/C/3/Rev.4 ملاحظاتها الطرف
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 طلب إلى المدعي العام لمحافظة تـشوبوت        ويكرر صاحب الشكوى تأكيد أنه قد     . الاحتجاز
  .  إعادة فتح ملف بلاغ التعذيب الذي لم يكن قد بُتّ فيه بعد٢٠٠٦أغسطس / آب٢٣ في
ومن جهة أخرى، يدّعي صاحب الشكوى أن سلطات السجون تعاقبه باسـتمرار              ٤-٥

 تبعها  بيد أن كل ما قدمه من طعون وما       . وأنه قد طعن في كل من العقوبات المفروضة عليه        
  . ثنائية قد قوبلت بالرفضمن استئنافات وطعون بالنقض وسبل انتصاف است

   للشكوىملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية    
، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بـشأن الأسـس         ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ١٤في    ١-٦

ائية التي اتُّخذت الموضوعية للشكوى وأحالت إلى اللجنة نسخةً من سجلات الإجراءات القض
لدى المحكمة الأولى والنيابة العامة بكومودورو ريبادابيا ومكتـب المـدعي العـام لمحافظـة      

  . تشوبوت
تُبرز الدولة الطرف أن القضية المرفوعة لدى النيابة العامة بكومـودورو ريبادابيـا               -٢-٦

لـشرطة حُفظـت    إخصاء صاحب الشكوى أثناء احتجازه في الفرع الثاني لمخفر ا         ب المتعلقة
ثم طلـب أقـارب     .  لعدم توفر عناصر تدل على وقوع جريمة       ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ١٥ في

 إعـادة فـتح     ٢٠٠٦صاحب الشكوى إلى مكتب المدعي العام لمحافظة تشوبوت في عـام            
على هذا الطلب، كلّف مكتب المدعي العام أعضاء من النيابة العامة وأفراداً من        اً  ورد. القضية

يليوْ بتحليل جميع الإجراءات القانونية المتعلقة ببلاغ الإخصاء المقدم من والد           شرطة مدينة تر  
وبعد دراسة الملف واتخاذ اللازم من تدابير التحقيق، انتُهي إلى عدم وجود            . صاحب الشكوى 

  .مسوّغات كافية لإعادة فتح أو تحريك القضية
 ـ           ٣-٦ شكوى وفي صـحة    وإزاء الإصرار على التشكيك في الحالة الصحية لـصاحب ال

اً  موعـد  ٢٠٠٨فبرايـر   / شباط ٧التقارير الطبية التي أُعدّت، حدد مكتب النيابة العامة في          
لإجراء فحص طبي لصاحب الشكوى من جانب أحد الأطباء النفسيين المقترحين من الأمانة             

ية بيد أنه تعذّر إجراء هذا التقييم الطبي نظراً لأوجه قصور تنـسيق           . الفرعية لحقوق الإنسان  
  .إدارية واعتراض دفاع صاحب الشكوى

، زار صـاحب الـشكوى في       ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ١٢مايو و / أيار ٥وفي    -٤-٦
 ممثلون للأمانة الفرعية الوطنية لشؤون السجون، برفقة محاميته، وممثلون لنيابة           ٦السجن رقم   

فرعية لحقوق الإنسان   علاوة على ذلك، فقد اتصلت الأمانة ال      . السجون بالدولة، على التوالي   
  .بالأخصائية الاجتماعية لمركز الاحتجاز لمعرفة حالة صاحب الشكوى

  معلومات إضافية مقدمة من صاحب الشكوى    
، ٢٠١٢ مايو/ أيار ١١، و ٢٠١١ديسمبر  / كانون الأول  ١٢يناير و / كانون الثاني  ٤في    ١-٧
  .افية، قدم صاحب الشكوى إلى اللجنة معلومات إض٢٠١٣أبريل / نيسان٢٩و
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يشير صاحب الشكوى، ضمن مسائل أخرى، إلى أنه خضع في الفتـرة مـا بـين                  ٢-٧
 لفحوص طبية عديدة تؤكد أنه فَقد خصيتيه، وأنه كان من الممكـن             ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ عامي

. إخضاعه لتدخل جراحي تجميلي، وأنه بحاجة إلى دعم طبي لعلاج مشاكل صـحية عقليـة             
/ أعدّه في كـانون الأول    اً  جديداً  نفسياً  فية تقرير ويُرفق صاحب الشكوى بالمعلومات الإضا    

 الأخصائي الذي اختاره دفاع صاحب الشكوى، والذي انتـهى، كمـا في          ٢٠٠٧ديسمبر  
، إلى عدم وجود أعراض سلوك هَلوَسي فُصامي تدفع إلى افتراض           ٢٠٠٧ نتائج فحوص عام  

  .أن صاحب الشكوى قد شوّه نفسه
ويؤكد أن  . اءات التي ساقها في شكواه الأولى     يكرر صاحب الشكوى تأكيد الادع      ٣-٧

 مقدمة من وحدة الطب النفسي بالسجن التـابع         - ما لا يقل عن أربعة تقارير طبية ونفسية       
، والطبيب النفسي الذي اختاره دفاع صاحب       ٢٠٠٤سبتمبر  / أيلول ١٠لمستشفى بوردا في    

عين للجنة حماية الصحة ، ومن طبيبين نفسيين تاب٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول٨الشكوى في 
، ومن دائرة   ٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ٣٠والدفاع عن الأخلاقيات وحقوق الإنسان في       

 تؤيد اسـتنتاج  - ٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول٩الأمراض النفسية بجامعة قرطبة الوطنية في       
 شـديد   ذات طـابع  اً  تحوّل دائم في الشخصية، إثر تعرّضه لتجربة مُكرِبة جد        "أنه يعاني من    

، مما يُبرهن على أن المعاملة التي لقيَها قد انتهكت          "العدوانية، مع وجود سمات فُصامية بارزة     
ويذهب صاحب الشكوى إلى أنه أُعطي أدوية على نحو غير صحيح   . حقوقه بموجب الاتفاقية  

  .لتحاشي إمكانية شهادته ضد أفراد الشرطة في إطار بلاغ التعذيب وسوء المعاملة
بعـد  اً  مناسـب اً  طبياً   على ذلك، يدّعي صاحب الشكوى أنه لم يتلقَّ علاج         علاوة  ٤-٧

خروجه من المستشفى وعودته إلى مرفق الاحتجاز، ومُنع من تلقّي زيارة أقاربه في المستشفى              
الإقليمي ومرفق الاحتجاز على حد سواء أو وُضعت عراقيل حالت دون تلقيها، وأن ظروف           

الاتفاقية، ليُضاف ذلك إلى انتهاكات حقوقه الـتي بـدأت          احتجازه كانت مخالفة لأحكام     
اللوازم الأساسـية  ، إذ لم تتوفر له حشيَّة للنوم عليها ولا   ٢٠٠٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٧ في

  .، كدورة مياه قريبة ومياه ساخنة، ووجب عليه المكوث في مكان مكتظللنظافة الصحية
تجاز التي كان محتجزاً فيها كانـت       ويؤكد صاحب الشكوى أن سلطات مرافق الاح        ٥-٧

. بالسبب تفرض عليه باستمرار عقوباتٍ تعسفية، شملت الحبس الانفرادي المؤقت، دون إبلاغه          
  .والأدهى من ذلك، أنه لم يتمكّن من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه إزاء هذه العقوبات

ملـة مخالفـة   ضـحايا معا اً ويضيف صاحب الشكوى أن ذويه الأقربين كانوا أيض         ٦-٧
لأحكام الاتفاقية؛ إذ هُددوا بالقتل وأُخضعوا لعمليات تفتيش مُهينة كلما حضروا لزيارته في             

  .مرفق الاحتجاز
ويذهب صاحب الشكوى إلى أنه يتعيّن على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير جـبر                ٧-٧

ي اللازم،  كامل تشمل كفالة حقه في الصحة، بما يشمل التدخلات الجراحية والعلاج النفس           
 ٢٠٠٣نـوفمبر   /والتحقيق على نحو مناسب وفعال في الأحداث التي وقعت في تشرين الثاني           
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ومعاقبة المسؤولين عن وقوعها، وإصدار بيان علني لإدانة أفعال التعـذيب الـتي يرتكبـها               
عـن  اً  موظفون عموميون أثناء ممارسة وظائفهم، ومنح صاحب الشكوى وأقاربه تعويـض          

 دولار من دولارات    ٢ ٥٠٠ ٠٠٠ والمعنوية التي لحقت بهم بقيمة إجمالية تبلغ         الأضرار المادية 
  .الولايات المتحدة الأمريكية، ودفع أتعاب الدفاع

   المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
 ر أن تقر  ماشكوى   قبل النظر في أي ادعاء يرد في         لجنة مناهضة التعذيب  يجب على     ١-٨

  .  من الاتفاقية٢٢بموجب المادة أم لا مقبولة قدمة ما إذا كانت الشكوى الم
بملاحظة الدولة الطرف بشأن عدم مقبولية الشكوى لأن صاحبها         اً  تحيط اللجنة علم    ٢-٨

بيد أن اللجنة تلاحـظ أن      . إلى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان     اً  قد قدّم من قبل بلاغ    
 ٢٣للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان قد أبلغت صاحب الشكوى في           الأمانة التنفيذية   

 بأنه لا يمكنه تقديم بلاغ في إطار البلاغ المقـدم مـن أشـخاص      ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاني 
فقدم صـاحب  . آخرين، ودعته إلى تقديم طلب منفصل إن كان يرى أن حقوقه قد انتُهكت    

، بلاغاً إلى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق    ٢٠٠٩بر  ديسم/ كانون الأول  ٢٦الشكوى بعدئذ، في    
 قبل أن تتمكّن اللجنة من إحالتـه إلى الدولـة   ٢٠١٢مايو / أيار ١٠الإنسان، ثم تنازل عنه في      

وفي مثل هذه الظروف، ترى اللجنة أنه لا يجوز أن تُعتبر الـشكوى قـد      . الطرف أو النظر فيه   
 آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية         بُحثت، أو أنها قيد البحث، في إطار إجراء       

وعليه، ترى اللجنة   .  من الاتفاقية  ٢٢ من المادة    ٥من الفقرة   ) أ(بالمعنى الوارد في الفقرة الفرعية      
 مـن   ٥ الفقرةمن  ) أ (أنه لا يوجد أي عائق يحول دون قبول الشكوى بموجب الفقرة الفرعية           

  .)٤( من الاتفاقية٢٢المادة 
 مـن   ٢٢ من المـادة     ٥من الفقرة   ) ب(ما يتعلق بالشرط المحدد في الفقرة الفرعية        وفي  ٣-٨

الاتفاقية، تحيط اللجنة علماً بكل من بلاغ التعذيب المقدم من والد صاحب الشكوى، الـذي               
، وطلب إعادة تحريك القضية المقدم من والـد  ٢٠٠٤أبريل / نيسان١٥حفظته النيابة العامة في   
، حيث  ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين الأول  ٩قيقته، وقرار وكلاء النيابة المؤرخ      صاحب الشكوى وش  

انتهوا إلى عدم وجود مسوّغات كافية للأمر بإعادة تحريك القضية، كما تحيط اللجنـة علمـاً                
بالإجراءات العديدة التي اتخذها أقارب صاحب الشكوى لدى السلطات القضائية كي تنظر في             

 ظل هذه الظروف، ونظراً لعدم إبداء الدولة الطرف ملاحظـات           وفي. بلاغه المتعلق بالتعذيب  
تشكّك في تمام استنفاد سبل الانتصاف المحلية، ترى اللجنة أنه لا يوجد أي عائق يحـول دون                 

  . من الاتفاقية٢٢ من المادة ٥من الفقرة ) ب(قبول الشكوى بموجب الفقرة الفرعية 
__________ 

، ٢٠٠٨ نـوفمبر / تشرين الثاني  ١١، القرار المعتمد في      ضد بلغاريا  كيريميدشييف ،٢٥٧/٢٠٠٤انظر البلاغ رقم     )٤(
  .١-٦الفقرة 
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الطرف بشأن وجوب إعلان عدم مقبوليـة       كما تحيط اللجنة علماً بملاحظة الدولة         ٤-٨
 من نظام اللجنة الداخلي، لفرط طـول المـدة          ١١٣من المادة   ) و(الشكوى بموجب الفقرة    

وتـرى اللجنـة أن     . الزمنية المنقضية منذ استنفاد سبل الانتصاف المحلية حتى تقديم الشكوى         
 وتقديم الـشكوى،    ،٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين الأول  ٩الفترة بين رفض إعادة فتح القضية، في        

، لم تكن شديدة الطول إلى حدٍ يتعذّر معه على نحو غير            ٢٠٠٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٨ في
  .مناسب نظر اللجنة أو الدولة الطرف في الشكوى

بادعاءات صاحب الشكوى أنه تعرّض للتعذيب وسوء المعاملـة         اً  وتحيط اللجنة علم    ٥-٨
طة كومودورو ريبادابيا ولم تُجرِ سـلطات الدولـة         أثناء احتجازه في الفرع الثاني لمخفر شر      

وتـرى  . مناسباً وفعالاً في هذه الوقائع يمكّن من معاقبة المسؤولين عن حدوثها       اً  الطرف تحقيق 
وعليه، . اللجنة أن الشكوى المقدمة من صاحبها مدعومة بما يكفي من أدلة لأغراض المقبولية            

  .نظر في أسسها الموضوعيةتقرر اللجنة أن الشكوى مقبولة وتشرع في ال

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات المقدمة لها من الطرفين وفقـاً                 ١-٩

  . من الاتفاقية٢٢ من المادة ٤ للفقرة
بادعاءات صاحب الشكوى أنه تعرض للتعذيب وسوء المعاملـة         اً  تحيط اللجنة علم    ٢-٩

 من الشرطة في مخفر شرطة كومودورو ريبادابيا، وقـد نُزعـت خـصيتاه              على أيدي أفراد  
، وأن الـبلاغ    ٢٠٠٣نـوفمبر   / تشرين الثاني  ١٧وأُصيب بجروح أخرى في منطقة العنق في        

 قد حُفظ تعسفاً بالاستناد أساساً      ٢٠٠٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٩المقدم إلى النيابة العامة في      
 ٢٠٠٧ ديـسمبر / كانون الثاني٧ت التقرير الطبي النفسي المؤرخ      إلى تقارير طبية خاطئة، كما أثب     

والمُعدّ بناء على طلب دفاعه، وأن وكلاء النيابة قد نظروا على نحو سطحي في طلبه إعـادة                 
. تحريك القضية، وأن بلاغه لم يُعرض قط على قاضٍ للنظر فيه بالرغم من خطورة إصـاباته               

 أن السلطات القضائية للدولة الطرف لم تتخذ         صاحب الشكوى  وفي ظل هذه الظروف، يدّعي    
بل . تدابير تهدف إلى إجراء تحقيق مناسب وفعال في هذه الأحداث ومعاقبة المسؤولين عن وقوعها             

الـشهادة  على العكس، عرقلت السلطات دفاعه بإعطائه أدوية على نحو خاطئ كي لا يستطيع              
نتيجةً لذلك، حُفظ بلاغـه تعـسفاً ولم        و.  المسؤولين عن وقوع هذه الأفعال     ضد أفراد الشرطة  

  . المعتدون عليهيعاقَب
ولدى النظر في بلاغ التعذيب، بحسب ادعاء صاحب الشكوى، تلاحظ اللجنـة أن     ٣-٩

النيابة الثانية بكومودورو ريبادابيا طلبت إلى سلطات السجون، والمستـشفى الإقليمـي، في             
، معلومات عـن    ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ١٥ و ٢٠٠٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٩الفترة ما بين    

الحالة الصحية العقلية والنفسية لصاحب الشكوى، وأخذت أقوال أفراد الشرطة الذين كانوا            
، فضلاً عن أقوال أشخاص آخرين لا صلة لهم         ٢٠٠٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٧في الخدمة في    

قوال محتجزين  بالبلاغ، من بينهم الأطباء ورجل الإطفاء الذي أسعف صاحب الشكوى، وأ          
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 ٢٣ثم في الفترة ما بـين       . آخرين في نفس مخفر الشرطة الذي احتُجز فيه صاحب الشكوى         
، بحث أحد أعضاء النيابة ومفـتّش       ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٠ و ٢٠٠٦أغسطس  /آب

المعلومات الواردة في ملف القضية واستجوَبا بعـض الأشـخاص          اً،  تابع للنيابة العامة، مجدد   
لأطراف في القضية أو الذين شَهِدوا الوقائع موضوع الـشكوى، وأكـد هـؤلاء      والهيئات ا 

  .  بها في البداية أمام النيابةلأقوال أو الآراء المُدلىا
وبعد قراءة قرار الحفظ الصادر من النيابة الثانية بكومودورو ريبادابيا وتقرير وكلاء              ٤-٩

، واستكمالها  ٢٠٠٦أكتوبر  /رين الأول  تش ٩النيابة العامة بشأن طلب تحريك القضية المؤرخ        
، ترى  ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٠ و ٦بقراءة تقارير شرطة التحقيقات القضائية المؤرخة       

اللجنة أن قرار حفظ بلاغ صاحب الشكوى لم يستند فقط إلى التقارير الطبية عـن الحالـة                 
تلفـة المـصادر،    الصحية لصاحب الشكوى، بل استند أيضاً إلى أدلة وتقـارير وأقـوال مخ            

ينطوي بعض هذه المصادر على تعارضٍ واضح في المصالح، كرجل الإطفاء الذي أسعف              ولا
ومن . صاحب الشكوى والمحتجزين الآخرين في نفس فرع مخفر الشرطة، وقد اتفقت أقوالهما           

صحية لتناقض التقارير الطبية والنفسية في ما يتعلق بالحالة ال        اً  جهة أخرى، ترى اللجنة أنه نظر     
العقلية لصاحب الشكوى، فإن هذه التقارير لا تشكل أدلةً مقنعةً تماماً، تُعين على اسـتجلاء          

وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن المعلومات        . موضوع المسؤولية عن الوقائع المبلَّغ عنها     
 ١٧الواردة في الملف لا تمكنّها من الخلوص إلى أن التحقيق في الأحداث الـتي وقعـت في                  

.  من الاتفاقيـة   ١٣ و ١٢ افتقر إلى التراهة التي تقتضيها المادتان        ٢٠٠٣نوفمبر  /تشرين الثاني 
ومن ثَم، ترى اللجنة أن المعلومات الواردة في الملف لا تتيح الخلوص إلى أنه، في ما يتعلق بهذه 

  . بالاتفاقيةالمشمولة للالتزامات الوقائع، كان صاحب الشكوى ضحية معاملة مخالفة
 مـن   ٢٢ مـن المـادة      ٧وترى لجنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف بموجب الفقرة           -١٠

اتفاقية مناهـضة    لأحكام    انتهاك وقوع تكشف عن     لا الوقائع المعروضة عليها  الاتفاقية، أن   
  .التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
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  ضد المغربباري ، ٣٧٢/٢٠٠٩البلاغ رقم     
، يمثله الـسيد    )أو ديودوري باري  (ديوري باري     :المقدم من

  ريفويلتا لوسيرغا، محامي. ألبرتو ي
  )أو ديودوري باري(ديوري باري   :الشخص المدعي أنه الضحية

  المغرب  :الدولة الطرف
تـاريخ تقـديم     (٢٠٠٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ١  :تاريخ تقديم الشكوى

  )الرسالة الأولى
 من اتفاقية مناهضة التعـذيب      ١٧ المنشأة بموجب المادة      مناهضة التعذيب،  إن لجنة   

  وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
  ،٢٠١٤مايو / أيار١٩ في وقد اجتمعت  
ديـوري  نيابة عن   ، المقدمة   ٣٧٢/٢٠٠٩ من نظرها في الشكوى رقم       وقد فرغت   

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة            ٢٢، بموجب المادة    باري
  القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

حب الشكوى ومحاميـه    ا جميع المعلومات التي أتاحها لها ص      في اعتبارها  وقد وضعت   
  والدولة الطرف،

  : القرار التاليتعتمد  

وغيره مـن   هضة التعذيب    من اتفاقية منا   ٢٢ من المادة    ٧بموجب الفقرة   قرار      
  ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

 ويحمـل   ١٩٧٦يناير  / كانون الثاني  ١، المولود في    ديوري باري هو   البلاغصاحب    -١
الاتفاقيـة    من ١٦ويدعي أنه وقع ضحية انتهاك السلطات المغربية للمادة         . الجنسية السنغالية 

  .ريفويلتا لوسيرغا.  هو السيد ألبرتو يويمثل صاحب البلاغ محامٍ. يتانياأثناء طرده إلى مور

  البلاغالوقائع كما عرضها صاحب     
، توجّه صاحب البلاغ، الذي أُبعد من إسبانيا        ٢٠٠٨أغسطس  /في مطلع شهر آب     ١-٢

، على متن زورق ٢٠٠٧أكتوبر /لدخولها بصفة غير شرعية إلى بلده الأصلي في تشرين الأول         
قاصـدين جـزر    ) موريتانيـا (مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين انطلاقاً من نواديبو         مع  

وخلال هذه الفترة،   .  يوماً تقريباً  ١٣وانحرف الزورق في البحر وتاه لمدة       ). إسبانيا(الكناري  
واعتُرضت الباخرة في آخر المطاف من قِبل . ثلاثين شخصاً وأُلقيت جثثهم إلى البحرتوفي نحو 
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ت المغربية التي وضع صاحب البلاغ ونحو أربعين من الذين نجوا معه في مخيم احتجاز               السلطا
  . ، حيث مكثوا نحو عشرة أيام)المغرب(في الداخلة 

، نقل الدرك المغربي صاحب الـبلاغ       )١(٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ٦ أو يوم    ٥وفي يوم     ٢-٢
اوية التي تفـصل المغـرب      وبقية المجموعة على متن شاحنة عسكرية إلى غاية الحدود الصحر         

 بأن عليهم المشي عبر الصحراء      وعندها أخبر الدرك صاحب البلاغ وبقية المجموعة      . بموريتانيا
وتبلغ المسافة التي كان عليهم قطعها من المكان الذي تركـوا           . في اتجاه مدينة نواديبو الموريتانية    

متراً، وفيها مساحة شاسـعة      يلوفيه حتى أول منطقة مأهولة في الجانب الموريتاني نحو خمسين ك          
واقتصر ما زود به الدرك المغربي كل واحد من المجموعة على نعلين مـن البلاسـتك                . ملغومة

ولم يستفد صاحب البلاغ وبقية المجموعة مـن أي إجـراء           . وقنينة ماء وبعض الساندويتشات   
  .م البرد ولا غطاء ولا غذاء آخرلحمايتهم ولم يتلقوا لباساً يقيه

، عُثر على صاحب البلاغ وبقية المجموعة في المنطقـة          ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ٧في  و  ٣-٢
الخلاء الصحراوية بين المغرب وموريتانيا، وبعضهم مصاب بجروح بليغة ناجمة أساساً عن فترة      

وقيل إن ). حروق أشعة الشمس وجروح بسبب الملح وجروح أخرى مفتوحة  (التيه في البحر    
واحتجزت الـسلطات   . ابق بعد أن انفجر عليه لغم مضاد للأفراد       أحدهم توفي في اليوم الس    

  .الموريتانية بعض أفراد المجموعة

  الشكوى    
 الحكومة المغربية لجأت إلى طرق عنيفة لطرده إلى المنطقـة            أن البلاغ صاحب   يدعي  ١-٣

الصحراوية الحدودية مع موريتانيا، دون تقديمه أمام أي محكمة، وحرمانه مـن أي إمكانيـة           
ولا يوجد في الدولة الطرف، وفق مـا ذكـر          . للجوء إلى إجراء محلي للطعن في قرار طرده       

  .أي أثر رسمي لاحتجازه أو لطردهصاحب البلاغ، 
ويعتبر صاحب البلاغ أن تخلي الدرك المغربي عنه في الصحراء دون التزوّد بما يلـزم                 ٢-٣

صرفوا بموافقـة مـسؤوليهم     إن رجال الدرك ت   مد من جانب السلطات المغربية إذ       عمل متع 
ويرى صاحب البلاغ أن هذه الأعمال سببت له آلاماً         . وبموافقة المسؤولين السياسيين المعنيين   

إنسانية ومهينـة بـالمعنى      ومعاناة جسدية ونفسية ترقى على أقل تقدير إلى معاملة قاسية ولا          
  .  من الاتفاقية١٦المقصود من المادة 

كل فرد الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، كما            ويلاحظ صاحب البلاغ أن ل      ٣-٣
مجرد التمتع بهذا الحق الأساسي ينبغـي       هو مكرس في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأن         

ويدفع صاحب البلاغ بـأن     . إنسانية ومهينة كالتي تعرض لها     يجر عليه التعرض لمعاملة لا     ألا
ل مع السنغال، وبفعلتها تلك تكـون الـسلطات         المغرب لم يوقع على اتفاق للتسليم المتباد      

  . المغربية قد قررت ببساطة طرده إلى موريتانيا دون إخطار السلطات الموريتانية
__________ 

 . بطريق الجزم محدداًلم يقدم صاحب البلاغ تاريخاً )١(
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  بشأن المقبولية والأسس الموضوعيةالدولة الطرف ملاحظات     
/ تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ طُرد مـن إسـبانيا في تـشرين الأول                ١-٤

ه قرر مع ذلك العودة بصورة غير شرعية على متن قارب متهالك برفقة             ، لكن ٢٠٠٧ أكتوبر
. مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين لا يملكون وثائق السفر ولا تأشيرة الدخول إلى المغرب             

، )٢(٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ٣وتؤكد الدولة الطرف أن البحرية الملكية المغربية اعترضت، يوم          
ثر عطل في محركه، وكان متجهاً صوب جزر الكناري، وعلى متنه  قارباً في حالة الخطر على إ     

  .  مواطناً أفريقياً من جنسيات مختلفة، ووجد بالقارب أيضاً جثتان لم تعرف هويتهما٧٨نحو 
وبمجرد وصول الناجين من مجموعة المهاجرين غير الـشرعيين إلى مينـاء الداخلـة              ٢-٤

خل عشرة منهم بعد ذلك إلى المستـشفى        المغربي، أجري لكل واحد منهم فحص طبي، وأد       
ونُقلت الجثتان إلى المشرحة لأخذ عينة من الحمض النـووي          . بسبب تدهور حالتهم الصحية   

ونُقل أفراد بقية المجموعة إلى مركز الاسـتقبال        . بغية التحري للتعرف على هوية الشخصين     
وحـرص والي   . ل منهم الخاص بالمهاجرين غير الشرعيين، بعد أن حُررت المحاضر الخاصة بك         

منطقة واد الذهب الكويرة بعد ذلك على منح وجبات يومية وملابـس وأغطيـة لجميـع                
  . الأشخاص المحتجزين في المركز، إضافة إلى المتابعة الصحية

، إبعاد هؤلاء   )٣(٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ٨وتلاحظ الدولة الطرف أن الوالي قرر، يوم          ٣-٤
 ١٠ الموريتاني وأن هذا القرار نُفّذ يوم        -ركز الحدودي المغربي    المهاجرين غير الشرعيين عبر الم    

وتذكّر الدولة الطرف في هذا الصدد أن       .  طبقاً للقانون الساري المفعول    ٢٠٠٨سبتمبر  /أيلول
أحكام التشريع الوطني المتعلق بدخول الأجانب إلى المغرب وإقامتهم فيه وبخصوص المهاجرين            

 في الحصول على خدمات محامٍ ومترجم فوري وطبيب، وفي          غير الشرعيين يكفل حق الأجنبي    
الاتصال بقنصلية بلده أو بأي شخص يريد الاتصال به، فضلاً عن الحق في إمكانيـة تقـديم        

وتخلص الدولة الطـرف إلى القـول إنـه         .  ساعة من إشعاره بقرار ترحيله     ٤٨طعن خلال   
ءات الطعن القانونية المشار إليهـا      صاحب البلاغ ولا أحد من أفراد المجموعة التمس إجرا         لا

  . )٤(آنفاً أثناء فترة احتجازهم في مركز الاستقبال

__________ 

لا يبدو أن هذا التاريخ مطابق للتاريخ الذي يقول صاحب البلاغ إن القارب الـذي كـان علـى متنـه                      )٢(
 .فيه اعتُرض

 ـ                 )٣( رار التواريخ التي أوردتها الدولة الطرف بخصوص يوم اتخاذ قرار طرد صاحب البلاغ ويوم تنفيذ هـذا الق
 . يبدو أنها مطابقة للتواريخ التي قدمها صاحب البلاغ لا

 .لم تذكر الدولة الطرف أن صاحب البلاغ أبلغ بالفعل بسبل الانتصاف المتاحة )٤(
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  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
يلاحظ صاحب البلاغ أن الدولة الطرف تؤكد الوقائع التي اشـتكى منـها وأنـه                 -٥
 القانونية الـتي تـشير إليهـا        يكن بوسعه بالتالي اللجوء، عند طرده، إلى إجراءات الطعن         لم

  . الطرف الدولة

   اللجنةمداولات    

  النظر في المقبولية    
مـن  ) أ(٥لقد تأكدت اللجنة، على النحو المطلوب منها أن تفعله وفقـاً للفقـرة                ١-٦

 من الاتفاقية، من أن المسألة ذاتها لم تُبحث ولا يجري بحثها في إطار إجـراء مـن                  ٢٢ المادة
  . الدولي أو التسوية الدوليةإجراءات التحقيق 

ففيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تحيط اللجنة علماً بالمعلومـات الـتي               ٢-٦
قدمتها الدولة الطرف بخصوص سبل الانتصاف المقررة في تشريعها الذي يسمح بـالطعن في              

 الدولة الطرف  وتلاحظ اللجنة أن  .  ساعة من الإشعار بهذا القرار     ٤٨قرار الترحيل في غضون     
غير . رار طرده لم تذكر أنها أبلغت بالفعل صاحب البلاغ بسبل الانتصاف المتاحة للطعن في ق            

أن اللجنة تشير إلى أن شكوى صاحب البلاغ لا تتعلق، في هذه القضية، بقرار الطرد، وإنما                
رف بـصاحب   بأصناف المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة التي أوقعتها سلطات الدولة الط         

وتلاحظ اللجنة فضلاً عن ذلك أن الدولة الطرف لم تقـدم           . البلاغ أثناء طرده إلى موريتانيا    
. معلومات عن سبل الانتصاف المناسبة والفعالة المتاحة بهذا الخصوص من الناحيـة العمليـة             

وبشكل خاص، لم تقدم الدولة الطرف أية معلومات عن سبل الانتصاف التي كـان مـن                
 يلجأ إليها صاحب البلاغ على إثر طرده لجبر الانتهاك المزعوم، بعد أن غادر إقليم               الممكن أن 

الدولة الطرف ولم يعد قادراً، لاعتبارات معقولة، على العودة إلى البلد دون احتمال التعرض              
وعليه، ترى اللجنة أنه لم يُتَح عملياً أي سبيل انتصاف لصاحب البلاغ الذي             . لنفس المعاملة 

 حالة من الهوان الشديد ولم يعد في وضع يمكنه من عرض هذه الشكوى أمام المحاكم                كان في 
وترى اللجنة أنه، بناء على هذه الحيثيات، فإن اشتراط اسـتنفاد           . المغربية بعد طرده من البلد    

 من الاتفاقية لا يمنع اللجنة من اعتبار        ٢٢من المادة   ) ب(٥سبل الانتصاف المحلية طبقاً للفقرة      
  .)٥(وى مقبولةالشك
وحيث إن اللجنة لا ترى أن ثمة سبباً آخر يجعلها تعتبر البلاغ غير مقبـول، فإنهـا                   ٣-٦

 ١٦إلى النظر في الأسس الموضوعية للمظالم التي قدمتها صاحبة البلاغ بمقتضى المـادة               تنتقل
  .من الاتفاقية

__________ 

، ٢٠٠٥مـايو  / أيار٣، القرار الذي اتخذته اللجنة في  ضد فرنسا . د .س .إ،  ١٩٤/٢٠٠١انظر البلاغ رقم     )٥(
 .١-٦الفقرة 
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  النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ    
 مراعية في ذلك جميع المعلومات التي أتاحتـها لهـا           نظرت اللجنة في هذه الشكوى      ١-٧

وقد أكدت الدولـة الطـرف      .  من الاتفاقية  ٢٢ من المادة    ٤الأطراف المعنية، عملاً بالفقرة     
جزئياً الوقائع كما ساقها صاحب البلاغ، بالرغم من أن الالتباس من حيث تواريخ اعتراض              

يسمح بالقول على سبيل اليقين إن الدولة       القارب وعدد المهاجرين الذين كانوا على متنه لا         
الطرف تشير إلى القارب نفسه الذي كان صاحب البلاغ على متنه وإلى مجموعة المهـاجرين    

وحيث إن الدولة الطرف لم تقدم أي تعليق على المعاملة التي عومل بها             . التي كان ينتمي إليها   
عين التسليم بوجاهة الادعاءات الـتي      صاحب البلاغ أثناء تنفيذ قرار الطرد إلى موريتانيا، يت        

 التي اعتمدتها تبعاً للنظر     )٦(وتشير اللجنة أيضاً إلى ملاحظاتها الختامية     . ساقها صاحب البلاغ  
حيث أعربت عن قلقها إزاء المعلومـات       في التقرير الدوري الرابع المقدم من الدولة الطرف،         

اقتيـدوا إلى الحـدود     ] قـد [ الواقـع،    المهاجرين غير الشرعيين، في   "التي تلقتها وتفيد بأن     
واسـتناداً إلى   .  بحقوقهم المطالبة، في انتهاك للقوانين المغربية، دون أن يتمكنوا من          طُردوا أو

". العديد من الادعاءات، فإن المئات منهم يكونون قد تُركوا في الصحراء بلا ماء ولا غـذاء               
  .لةوعليه، فإن الوقائع محل شكوى صاحب البلاغ ليست معزو

وتلاحظ اللجنة أن رجال درك مغاربة، وفق ما ذكر صاحب البلاغ، تخلوا عنه هو                ٢-٧
 مهاجراً آخر لا وثائق لهم، وبعضهم كان مصاباً بجروح بليغة، في المنطقة الحدودية              ٤٠ونحو  

بين المغرب وموريتانيا بغير عتاد مناسب ومعهم الحد الأدنى من الزاد مـن الغـذاء والمـاء،                 
 كيلومتراً عبر منطقة بها ألغام مضادة للأفراد قبل الـتمكن مـن   ٥٠لى المشي نحو  وأجبروا ع 

وترى اللجنة أن ظروف طرد الدولة      . الوصول إلى أول منطقة مأهولة على الجانب الموريتاني       
الطرف صاحب البلاغ هي بمثابة إلحاق معاناة بدنية ونفسية جسيمة لصاحب البلاغ من قِبل              

إنسانية أو مهينة بالمعنى     كن بالتالي اعتبارها بمثابة معاملة قاسية أو لا       ويم. مسؤولين عموميين 
  .  من الاتفاقية١٦المقصود من المادة 

 من اتفاقيـة  ٢٢ من المادة ٧وتخلص لجنة مناهضة التعذيب، متصرفةً بموجب الفقرة         -٨
 أو المهينة، إلى أن مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية

  . من الاتفاقية١٦الوقائع المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاك للمادة 
 من نظامها الداخلي، تدعو اللجنة الدولة الطـرف  ١١٨ من المادة  ٥وعملاً بالفقرة     -٩

بإلحاح إلى فتح تحقيق نزيه في الوقائع محل هذه الشكوى، بغية تقديم الأشخاص الـذين قـد            
ولين عن المعاملة التي تعرض لها صاحب البلاغ إلى العدالة، واتخاذ تدابير لضمان             يكونون مسؤ 

. حصول صاحب البلاغ على الجبر، بما في ذلك الحصول على تعـويض عـادل ومناسـب               
وتدعو . والدولة الطرف ملزمة أيضاً بالحرص على عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً           

ها، في غضون تسعين يوماً من تاريخ إحالـة هـذا القـرار،             اللجنة الدولة الطرف إلى إبلاغ    
  .بالإجراءات التي تكون قد اتخذتها عملاً بالملاحظات المبينة أعلاه

__________ 

)٦( CAT/C/MAR/CO/4 ٢٦، الفقرة. 
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  بن ديب ضد الجزائر، ٣٧٦/٢٠٠٩البلاغ رقم     
جميلة بن ديب، تمثلها منظمة الكرامـة لحقـوق           :المقدم من

  الإنسان
  ) بن صاحبة البلاغا(منير حموش   :الشخص المدعي أنه الضحية

  الجزائر      :الدولة الطرف
تـاريخ تقـديم    (٢٠٠٩يناير / كانون الثاني ١٢    :يخ تقديم الشكوىرتا

  )الرسالة الأولى
 من اتفاقية مناهضة التعـذيب      ١٧ المنشأة بموجب المادة     إن لجنة مناهضة التعذيب،     

  هينة،وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الم
  ،٢٠١٣نوفمبر /تشرين الثاني ٨ في وقد اجتمعت  
، المقدمة إلى لجنة مناهـضة      ٣٧٦/٢٠٠٩ في الشكوى رقم     من نظرها  وقد فرغت   

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغـيره مـن         ٢٢، بموجب المادة    منير حموش التعذيب نيابة عن    
  ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

 جميع المعلومات التي أتاحها لها صحبا الشكوى ومحاميهما         في اعتبارها  وقد وضعت   
  والدولة الطرف،

  : القرار التاليتعتمد  

   من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ من المادة ٧قرار بموجب الفقرة     
وتقدم هذا البلاغ نيابة عن ابنها منير حموش،        . جميلة بن ديب   ي الشكوى ه  ةصاحب  -١

 في عين تاغروت بولاية برج بوعرريج، حيـث         ١٩٨٠ديسمبر  / كانون الأول  ١٥ في   المولود
وتدعي صاحبة الشكوى أن منير حموش وقع ضحية        . ٢٠٠٦كان يقيم وحيث توفي في عام       

 ١٦ و ١، مقروءة بالاقتران مع المادتين      ١٤، و ١٣، و ١٢، و ١١، و )١الفقرة (٢انتهاك المواد   
  . محامٍويمثل صاحبة الشكوى. من الاتفاقية

   الشكوىةها صاحبتالوقائع كما عرض    
، توجّه منير حموش كعادته لأداء صلاة العشاء        ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ٢٠في    ١-٢

إلى بيته بعد انتـهاء     اً  وبينما كان عائد  . في أحد مساجد قرية عين تاغروت حيث كان يقيم        
رب من المكان الذي أدى فيـه   بالقعليه القبض    يالصلاة، في حدود الساعة الثامنة مساء، ألق      

واقتيـد إلى ثكنـة    . قدموا على متن مركبـة    اً  مدنياً  دون زي ت ير مسلحين رجال   الصلاة عدةُ 
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وهي مصلحة استخبارات تابعة للجيش مكلفـة       (عسكرية تتبع مديرية الاستخبارات والأمن      
رأس وعمد رجال مديرية الاستخبارات والأمن إلى تغطيـة         "). مكافحة الإرهاب "بعمليات  

وأفرج عنه . منير حموش، فلم يكن بوسعه التعرف على وجه الدقة على المكان الذي اقتيد إليه             
وتجهل صاحبة الشكوى إن كان منير حموش قد تعرض لسوء المعاملة أثنـاء             . في اليوم التالي  

أن أفراد مديرية الاستخبارات    بوكان الضحية أخبر أسرته فقط      . عملية احتجازه الأولى هذه   
 عليه، دون تقديم تفاصيل أخرى، عدم أداء الصلاة في مسجد أقرب من مترله، وأخذوا أخذوا

  .ونه ملتحياً ولبسه لباساً إسلامياًعليه كذلك ك
أُلقي القبض على منير حموش أمام المسجد       ،  ٢٠٠٦ ديسمبر/ كانون الأول  ٢٣وفي    ٢-٢

رات ذاتهم الذين كانوا    ، على يد أفراد مديرية الاستخبا     )١(آخرين نفسه، برفقة ستة أشخاص   
ووفقاً لشهادات أدلى بها في وقت لاحق أشخاص ألقي القبض عليهم           . على متن المركبة نفسها   

في نفس الوقت الذي ألقي فيه القبض على منير حموش، فقد اقتيدوا جميعهم، بمن فـيهم مـنير              
ي للبحث والتحري   حموش، إلى ثكنة مديرية الاستخبارات والأمن، المعروفة باسم المركز الإقليم         

 ٣ و ٢٠٠٦ديـسمبر   / كانون الأول  ٢٣بقسنطينة، حيث تعرضوا للتعذيب في الفترة ما بين         
  .٢٠٠٧يناير /كانون الثاني

، قدِم أشخاص بزي مدني، برفقـة رجـال         ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ٢٩وفي    ٣-٢
 يقدم هـؤلاء    ولم. شرطة، إلى بيت منير حموش ليبلغوا أسرته بوفاته أثناء الحبس الاحتياطي          

الأشخاص، الذين يرجح أن يكونوا من أفراد مديرية الاسـتخبارات والأمـن، لا هويـاتهم     
ساعات من ذلك، سُـلّمت      وبعد بضع . الأمنصفتهم؛ واكتفوا بالقول إنهم من رجال        ولا

جثة منير حموش إلى أسرته التي لاحظت وجود آثار التعذيب على كامل جـسد الـضحية،                
 على سؤال من أحـد  ورداً. أسه وكدمات على مستوى اليدين والرجلين   سيما جرحٍ في ر    لا

ش عن ملابسات وفاة أخيه، رد أحد الأفراد الذي يبدو أنه المسؤول بالقول إن وإخوة منير حم  
، وأن  " للجثة قد أجري علـى أيـة حـال         تشريحاً"، وأن   "انتحر على الأرجح  "منير حموش   

مديرية الاستخبارات والأمن بمقربة من مترل الأسـرة        وبقي أفراد   ". دفنه] الأسرة[بإمكانهم  "
وكانوا على ما يبدو يراقبون     . ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ٣٠إلى أن دُفن منير حموش يوم       

وراقب سير عمليـة    . ردة فعل الأسرة، وكذلك الداخلين والخارجين من الجيران والأقارب        
   .ارات والأمن عدة رجال من الشرطة ومن مديرية الاستخبالدفن أيضاً

وقامت أسرة منير حموش، لاقتناعها بأنه لم ينتحر وإنما مات تحت وطأة التعـذيب                ٤-٢
الذي تعرض له أثناء احتجازه في مقر لمديرية الاستخبارات والأمن، بعدة مـساعٍ لكـشف               

فسعت في البداية إلى معرفة مصير الأشخاص الآخرين الذين ألقـي           . ملابسات وفاة الضحية  
يهم في اليوم نفسه الذي ألقي فيه القبض على منير حموش، لمحاولة الحصول علـى               القبض عل 
، اقتيد هؤلاء الأشخاص إلى محكمة راس الواد        ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ٢٣ففي  . شهاداتهم

__________ 

 .سمّت صاحبة الشكوى هؤلاء الأشخاص )١(



A/69/44 

381 GE.14-12582 

وأودعوا الحبس الاحتياطي   " بتبرير الإرهاب "   ب واتهموا جميعاً . وقُدّموا أمام مدعي الجمهورية   
ومن خلال هذه الشهادات، علمت صاحبة الشكوى أن منير حموش،          . عرريجفي سجن برج بو   

على غرار الذين سُجنوا معه، تعرض لتعذيب وحشي على أيدي أفراد من مديرية الاستخبارات              
والأمن في المركز الإقليمي للبحث والتحري بقسنطينة، حيث اقتيد جميع المحبوسين بعد إلقـاء              

لتي تتحدث عن تعرض المحبوسين للتعذيب أكدها أحد محامي         وهذه الشهادات ا  . القبض عليهم 
 أن  ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ٣المتهمين الذي وثّق عند تقديم موكليه أمام قاضي التحقيق يوم           

  . كانت بادية على هؤلاء يوم جلسة محاكمتهمآثار تعذيب واضحة 
محكمة راس الـواد،  وبنية تقديم شكوى، توجّه يزيد حموش، شقيق منير حموش، إلى    ٥-٢

، ليطلب من مدعي الجمهورية نسخة من التشريح الطبي الذي أجري، حسبما        المختصة إقليمياً 
غـير أن المـدعي رفـض       . على جثة منير حموش    أخبر أفراد مديرية الاستخبارات والأمن،    

 على وبناء. الاستجابة لهذا الطلب، وأوعز إلى يزيد حموش التوجه إلى المدعي العام في قسنطينة
هذه التوجيهات، استقبل المدعي العام في قسنطينة يزيد حموش وأكد له أن منير حموش قـد                

وبعد . لموضوع قد وضع في ا     للجثة قد أجري، وأن تقريراً     يكون انتحر، وأكد له أن تشريحاً     
ير  إنها تتضمن تقر    قائلاً  ولا تاريخاً  طينة وثيقة لا تحمل توقيعاً    نذلك أظهر له المدعي العام لقس     

وعندما طلـب   . غير أنه رفض تسليم نسخة من هذه الوثيقة إلى يزيد حموش          . التشريح الطبي 
وأعرب يزيد  . هذا الأخير تمكينه من الاطلاع عليها عن كثب، لم يجبه المدعي العام إلى ذلك             

  أن تحقيقاً  حموش عن نية أسرته رفع شكوى، لكن المدعي العام رفض قبول الالتماس، مضيفاً            
  .في الأمر على أية حال، وأن نتائج هذا التحقيق ستُبلَّغ إلى الأسرة في الوقت المناسبقد فُتح 

 ة صـاحب   لعدم الاستجابة لأي من المساعي التي قامت بها الأسرة، وجّهـت           نظراًو  ٦-٢
 إلى مدعي الجمهورية في راس الـواد         خطياً ، التماساً ٢٠٠٧فبراير  / شباط ٧، يوم   الشكوى

ووجهـت صـاحبة    . قرير التشريح الطبي على جثة منير حموش      للحصول على نسخة من ت    
. ولم تتلق أي رد من هذين المدعيَين.  إلى المدعي العام في قسنطينة الشكوى رسالة خطية أيضاً   

وباءت جميع المساعي التي قامت بها أسرة الضحية بالفشل وتبيّن في نهاية المطـاف أن سـبل        
. ، بسبب الموقف السلبي من جانب النيابة والسلطات       الانتصاف المحلية غير متاحة وغير فعالة     

  واضحاً  لصاحبة الشكوى، رفضت سلطات الدولة، بما فيها السلطات القضائية رفضاً          فوفقاً
ومـا  . إقرار مسؤولية مصالح الأمن، رغم أنها متهمة بشكل مباشر، عن وفاة منير حمـوش             

طرف لرفض تسجيل دعوى قـضائية  الاحتجاج بذريعة التحقيق الجاري التي ساقتها الدولة ال   
إلا لحرمان الأسرة على ما يبدو من حقها في معرفة الحقيقة، وفي إيداع دعـوى قـضائية،                 

 عن ذلك، لم يبلِّغ أيّ من المدعيَين اللذين توجهت إليهما أسرة            وفضلاً. والحصول على الجبر  
قول الاعتقاد أنـه لم     وبذلك، يكون من المع   . منير حموش بنتائج هذا التحقيق المزعوم للأسرة      

يجر قط أي تحقيق جدي، على اعتبار أن السلطات تعلم أن منير حموش يرجح أنه مات نتيجة                 
 الأشخاص الآخرون الذين قُبض عليهم معـه في         للتعذيب الذي تعرض له، وتعرض له أيضاً      

  .وقت واحد
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رر الخـاص  ، رفعت صاحبة الشكوى بلاغاً إلى المق٢٠٠٧يناير / كانون الثاني ١٦وفي    ٧-٢
 عـن  وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينةالمعني بمسألة التعذيب    

، قدمت بلاغاً أيضاً    ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ١٨وفي  . وفاة منير حموش في الحبس الاحتياطي     
وتشير . )٢(أو تعسفاً إلى المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة            

صاحبة الشكوى أيضاً إلى الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب بشأن التقرير الـدوري             
الثالث للدولة الطرف، حيث أعربت اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي مؤداها أن أسرة منير               

فضل الحـوار الـذي     وب. )٣(حموش لم تتمكن من الاطلاع على تقرير التشريح الطبي المتعلق به          
، أبلغت  ٢٠٠٨ مايو/أجرته اللجنة مع الدولة الطرف في سياق النظر في تقريرها الدوري في أيار            

وأثنـاء  . أسرة منير حموش في آخر المطاف باسم الطبيب الذي يكون قد أجرى التشريح الطبي             
ب الحـصول   هذه المناسبة أيضاً، أكد ممثل حكومة الدولة الطرف أيضاً أن بإمكان الأسرة طل            

وبناء علـى هـذه     . على نسخة من تقرير التشريح الطبي، وكذلك محاضر التحقيقات الأولية         
المعلومات، توجّه يزيد حموش مجدداً إلى مصالح مدعي محكمـة راس الـواد خـلال صـيف                 

غـير أن  . ، وكذلك إلى المدعي العام لمجلس قضاء قسنطينة ليجدد طلبات الأسـرة      ٢٠٠٨ عام
من التصريحات الرسمية للدولة الطرف، لم تتمكن قط من الحصول على نسخة            الأسرة، وبالرغم   

وترى صاحبة الشكوى أنه من المعقول التأكيد أن هذا التقرير يكون،           . من تقرير التشريح الطبي   
  .على ما يبدو، قد أكد أن الوفاة نجمت عن التعذيب الذي تعرضت له الضحية

أن الشهود الرئيـسيين للوقـائع، وهـم         عن ذلك    وتؤكد صاحبة الشكوى فضلاً     ٨-٢
الأشخاص الآخرون الذين ألقي القبض عليهم في الظروف نفسها التي ألقي فيها القبض على              

وبالمثـل، لم   . الضحية، لم يستمع المحققون قط إلى شهاداتهم بشأن الوقائع وظروف اعتقالهم          
جـرت العـادة في     يُستمع قط إلى ذوي الحقوق بصفتهم الطرف المدني في القضية، كمـا             

 الإمكانية القانونيـة لإيـداع شـكوى،        وبذلك لم تتح للأسرة مطلقاً    . التحقيقات الجنائية 
 /بدعوى، حسب أقوال السلطات القضائية وأكدها ممثل الدولة الطرف أمام اللجنة في أيـار             

 لصاحبة الشكوى، فإن هـذه الذريعـة        ووفقاً.  بالفعل  كان جارياً  ، أن تحقيقاً  ٢٠٠٨مايو  
__________ 

وجّه المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا إلى الدولة الطـرف،    )٢(
، بالاشتراك مع المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، رسالة ادعاء بشأن حالـة          ٢٠٠٧فبراير  / شباط ٢٠يوم  

، أكدت حكومة الدولة الطرف الوقائع وأفادت أن التـشريح          ٢٠٠٧ونيه  ي/ حزيران ٢٦وفي  . منير حموش 
الطبي الذي أجراه الطبيب المسؤول عن قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي بقسنطينة خلـص إلى أن                

". إلى أن يثبت العكـس    "، وأن هذا الشنق اعتبر بمثابة انتحار        ختناق شنقاً الاوفاة منير حموش وقعت نتيجة      
، وجّه المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة            ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٣وفي  

، بالاشتراك مع المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، رسالة متابعة إلى حكومة الدولة الطرف دعيا               أو تعسفاً 
ولم تقدم الدولة الطرف    . شفيها الدولة الطرف إلى تزويدهما بنسخة من تقرير التشريح الطبي لجثة منير حمو            

ملخص للقضايا أحيل إلى الحكومة والردود الواردة، إضافة إلى تقريـر المقـرر             . (أي رد على هذا الطلب    
، فيليـب ألـستون،     الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القـضاء أو بـإجراءات مـوجزة أو تعـسفاً              

A/HRC/8/3/Add.1 ٢٤ إلى ٢١، الفقرات من .( 
)٣( CAT/C/DZA/CO/3، ١٤ الفقرة. 
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يحتج بها على ما يبدو إلا لحرمان الأسرة من حقها في معرفة الحقيقة، وفي إيداع دعـوى                  لم
ونتيجة لذلك، ورغم كل المساعي التي قامت بهـا         . قضائية لدى النيابة، والحصول على الجبر     

الأسرة، لم يتعرض أيٌّ من مرتكبي الجرائم التي اقترفت في حق منير حموش، رغـم سـهولة                 
 أن أسـرتها    وتذكر صاحبة الشكوى مجـدداً    . ية مضايقات على الإطلاق   التعرف عليهم، لأ  

حاولت استخدام السبل القانونية القائمة، لكن تبيّن أن جميع هذه المساعي غير فعالة وغـير               
وبناء عليه، تطلـب    . لتجاء إلى العدالة  ، وتبقى أسرة منير حموش اليوم محرومة من الا        )٤(مجدية

 في التماس المساعي والإجراءات على الصعيد       البتة بالمضي قدماً  صاحبة الشكوى عدم إلزامها     
   . من قبل اللجنةالمحلي لكي يكون هذا البلاغ مقبولاً

  الشكوى    
 ابنها منير حموش وقع ضحية انتهاكات من قبل الدولـة            الشكوى أن  ة صاحب تدّعي  ١-٣

 ١ مـع المـادة      ، مقروءة بالاقتران  ١٤، و ١٣، و ١٢، و ١١، و )١الفقرة   (٢الطرف للمواد   
  . من الاتفاقية١٦وعلى سبيل التحوط مع المادة 

فأصحابه في السجن   .  للتعذيب وترى صاحبة الشكوى أن منير حموش تعرض قطعاً         ٢-٣
الذين ألقي القبض عليهم في نفس الظروف واعتقلوا في نفس المكان، أي المركـز الإقليمـي      

رضوا له على أيـدي أفـراد مديريـة          عن التعذيب الذي تع    للبحث والتحري، تحدثوا جميعاً   
وتذكر صاحبة الـشكوى أن عـدة آلاف مـن          . الاستخبارات والأمن التابعين لهذا المركز    

والعديد منهم مات تحت التعذيب أو أعـدموا        . الأشخاص احتجزوا في هذا المركز، واختفوا     
 أسرته  وكانت جثة منير حموش، التي سُلّمت إلى      . بإجراءات موجزة خلال أعوام التسعينات    

 لشهادات جميع الأقارب، آثار التعذيب في       التي أخطرت بدفنها بأسرع ما يمكن، تظهر، وفقاً       
وقد أدت سوء المعاملة هذه     . شكل كدمات على مستوى اليدين والرجلين وجرح في الرأس        

.  للشك قسوة سوء المعاملة هذه وحدتها      بصورة مباشرة إلى وفاته، مما يثبت بما لا يدع مجالاً         
يف صاحبة الشكوى أن أعمال التعذيب هذه تعرض لها منير حموش على أيدي سجانيه              وتض

 شديدة، إذ يستحيل إخضاع شخص لمثل هذا العنف بـصورة غـير             بنية جعله يتجرع آلاماً   
وكان الهدف من أعمال التعذيب هذه هو الحصول على معلومات أو اعترافات من            . مقصودة

ه، أو لممارسة ضغوط عليه بسبب انتمائه إلى توجه إسلامي          منير حموش، أو لمعاقبته، أو تخويف     
  ويلبس لباسـاً   وبالفعل، فقد أُخذ عليه أثناء احتجازه في المرة الأولى كونه ملتحياً          . مفترض
وعلاوة على ذلك، ما من شك أن الأعمال التي مورست على منير حموش كانـت            . إسلامياً

من، وهم عناصر تابعين للدولـة يتـصرفون        على أيدي أفراد من مديرية الاستخبارات والأ      
 لها الضحية   إلى أن أعمال سوء المعاملة التي تعرض      وتخلص صاحبة الشكوى    . بصفتهم الرسمية 

  . لما حددته المادة الأولى من الاتفاقيةهي بمثابة أعمال تعذيب، وفقاً
__________ 

، القـرار   ضد النـرويج  . ت .ز،  ٢٣٨/٢٠٠٣تشير صاحبة البلاغ، في جملة ما تشير إليه، إلى البلاغ رقم             )٤(
، القـرار   محفوظ براده ضد فرنسا   ،  ١٩٥/٢٠٠٢؛ والبلاغ رقم    ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٤المعتمد في   
 .٢٠٠٥مايو / أيار١٧المعتمد في 
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ان علـى    من الاتفاقية، التي ك    ٢ من المادة    ١ بالفقرة   وتحتج صاحبة الشكوى أيضاً     ٣-٣
الإجراءات التشريعية أو الإدارية أو القضائية الفعالـة أو         "الدولة الطرف بمقتضاها اتخاذ جميع      

وتضيف ". أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي           
ع أن القانون الجزائري لا يتضمن أي حكم يمنع استخدام الاعترافات أو الإفادات التي تنتـز              

تحت التعذيب كأدلة، وهو ما لا يساعد على ردع أفراد الشرطة القضائية، ومن باب أفـراد                
، عـن اللجـوء إلى       الذين لا يتبعون السلطة القضائية     -مصالح مديرية الاستخبارات والأمن     

 في المحاكمات الجنائيـة ضـد       أساليب غير مشروعة للحصول على إفادات تستخدم لاحقاً       
ومن جهة أخرى، تمتلك الدولة الطرف عدة مراكز احتجاز         . راف ثالثة المحتجزين أو ضد أط   

 ويتنافى مع التدابير التي حـددتها       )٦( لجميع التجاوزات  ، وهو ما يترك الباب مفتوحاً     )٥(سرية
اللجنة، والمطلوب من الدول الأطراف الالتزام بها للحيلولة دون ممارسة أعمـال التعـذيب              

 سجل رسمـي عـن      مسكرومين من الحرية، مثل ضرورة      وسوء المعاملة ضد الأشخاص المح    
  من الاتفاقية، يتعين على الدولة الطرف أيـضاً        ٢ من المادة    ١وبمقتضى الفقرة   . )٧(المحتجزين

 من مساعدة قضائية وطبية مستقلة، وكذلك الاتصال      ضمان حق المحتجزين في الاستفادة فوراً     
 إلى غيرها من سبل الانتصاف التي تتـيح         بأسرهم وتمكينهم من تقديم طعون قضائية واللجوء      

لهم النظر في شكاواهم بسرعة، والدفاع عن حقوقهم والطعـن في مـشروعية احتجـازهم              
وتلاحظ صاحبة الشكوى أن التشريع الجزائري يتوخى مدة للحبس الاحتياطي      . )٨(ومعاملتهم
محـام أو طبيـب     الأسرة أو   ب، دون إمكانية الاتصال بالخارج، ولا حتى         يوماً ١٢تصل إلى   
 أكثر عرضة للتعـذيب     ا من يخضع له   تجعلالحبس الانفرادي   وهذه المدة الطويلة من     . مستقل

 عن ذلك، غير قادرين،     وفي ظل هذه الظروف، يجد المحتجزون أنفسهم، فضلاً       . وسوء المعاملة 
  .عن طريق القضاءمن الناحية المادية، على المطالبة بحقوقهم 

 مـن   ٥١ من الاتفاقية، ملاحظةً أن المادة       ١١يضاً بالمادة   وتحتج صاحبة الشكوى أ     ٤-٣
  تنص على أن مدة الاحتجاز الاحتياطي قد تصل        )٩(قانون الإجراءات الجزائية للدولة الطرف    

ولا يكفل التشريع الجزائري الحـق      . )١٠( ما تمدد في الواقع    ، وهي المدة التي غالباً     يوماً ١٢إلى  

__________ 

اش وورقلة، وكذلك جميع الوحدات العسكرية التابعة مباشرة لمديرية      حوش شنو وواد الناموس ورغان والحر      )٥(
 .الاستخبارات والأمن

تشير صاحبة الشكوى إلى الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان عقب النظر في التقرير الـدوري            )٦(
 . ١١، الفقرة CCPR/C/DZA/CO/3للجزائر، 

الوثائق الرسمية للجمعيـة    للجنة مناهضة التعذيب،    ) ٢٠٠٨(٢  الشكوى إلى التعليق العام رقم     تشير صاحبة  )٧(
 .١٣، المرفق السادس، الفقرة )A/63/44 (٤٤العامة، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم 

 .١٣المرجع نفسه، الفقرة  )٨(
ل  المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمكمّ      ١٩٦٦يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ١٥٥-٦٦الأمر رقم    )٩(

 .٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول٢٠ المؤرخ ٢٢-٠٦بالقانون رقم 
 .١٨تشير صاحبة الشكوى إلى الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان والمشار إليها أعلاه، الفقرة  )١٠(
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 عن ذلك، ليس هنـاك أي نـص         وفضلاً. بس الاحتياطي في تلقي مساعدة من محام أثناء الح      
  .قانوني يقضي بحظر استخدام إفادة انتزعت تحت التعذيب كإثبات

 من الاتفاقية، التي تقضي بضرورة إجراء       ١٢ بأن المادة    وتدفع صاحبة الشكوى أيضاً     ٥-٣
مال التعذيب   من أع   متى وُجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملاً         تحقيق نزيه فوراً  

فلم تـسفر أيّ مـن      . )١١(قد ارتكب، قد انتُهكت من قبل الدولة الطرف إزاء منير حموش          
كان  المساعي التي قامت بها أسرة الضحية، بغية إطلاع قضاة النيابة، عن فتح تحقيق، وهو ما              

 بإجراء تشريح طبي على إثر وفاة منير        وبالرغم من أن أمراً   . )١٢(يفترض أن يجري على الفور    
حموش قد يكون صدر، فإن أسرة الضحية لم تتلق أي تقرير بذلك، وهو ما يجعل تأكيـدات          

، لكن لم يكـشف     وبالمثل، قد تكون السلطات أجرت تحقيقاً     .  فيها الدولة الطرف مشكوكاً  
 قـد    أن تحقيقاً  ولنسلم فرضاً . )١٣( على الوقائع   شهراً ٢٤قط عن نتائجه للأسرة، رغم مرور       

المشرفين عليـه   وى تتساءل عن نزاهة هذا التحقيق، على اعتبار أن          جرى، فإن صاحبة الشك   
والحال .  في الوقائع محل النظر    متواطئون، في أحسن الأحوال،      أنهم  أو الحقيقيون الفاعلونهم  

 ما قد جرى، لأنه لا أحد من الشهود على الوقـائع            أن صاحبة الشكوى تشك في أن تحقيقاً      
. إطار أي إجراء من أي نوع كان متعلق بهـذه الوقـائع           استُدعي للاستماع إلى شهادته في      

وتخلص صاحبة الشكوى إلى أن الدولة الطرف، إذ لم تجر أي تحقيق فعلي وفوري ونزيـه في            
ادعاءات التعذيب الذي تعرض له الضحية منير حموش، تصرفت مستخفة بالتزاماتها التي يتعين        

  . من الاتفاقية١٢عليها الوفاء بها بموجب المادة 
 من الاتفاقية، تدفع صاحبة الشكوى بأن الدولـة الطـرف           ١٣وفيما يتعلق بالمادة      ٦-٣

ملزمة بأن تكفل لأسرة منير حموش الحق في رفع شكوى أمام السلطات الوطنية المختـصة،               
وفي القـضية قيـد   .  إلى بحث القضية بتراهـة وأن تحرص على أن تبادر هذه السلطات فوراً      

فالمدعي العـام   .  أسرة الضحية من أي أمل في إحقاق العدالة        البحث، فقد حرمت السلطات   
براس الواد لم يتخذ أي إجراء إزاء الشكوى التي قدمها أخ الضحية؛ والمدعي العام بقسنطينة،         

ومن جهة أخرى، رفـضت     . ، لم يبد أي حرص هو الآخر      الذي عرضت عليه القضية أيضاً    
مهم نسخة من تقرير التشريح الطبي الـذي        الجهات التي توجه إليها أقارب منير حموش تسلي       

. قيل إنه أجري، ومن الواضح أن هذا التقرير وثيقة رئيسية من أجل إجلاء الوقائع وإثباتهـا               
__________ 

 / تشرين الثاني  ١٤، القرار المعتمد في     ثابتي ضد تونس  ،  ١٨٧/٢٠٠١تشير صاحبة الشكوى إلى البلاغ رقم        )١١(
 تشرين  ١٠، القرار المعتمد في     مبارك ضد تونس  ،  ٦٠/١٩٩٦؛ والبلاغ رقم    ٤-١٠، الفقرة   ٢٠٠٣ نوفمبر
، القرار المعتمـد    بلونكو أباد ضد إسبانيا   ،  ٥٩/١٩٩٦؛ والبلاغ رقم    ٧-١١، الفقرة   ١٩٩٩نوفمبر  /الثاني
 .٢-٨، الفقرة ١٩٩٨مايو / أيار١٤ في

، القـرار المعتمـد    نيدزيبي ضد النمسا- حليمي قاني، ٨/١٩٩١تشير صاحبة الشكوى إلى البلاغات رقم       )١٢(
وبلونكو أباد ضد  ؛  ٧-١١، الفقرة   ومبارك ضد تونس  ؛  ٥-١٣، الفقرة   ١٩٩٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٨ في

 .٢-٨، الفقرة إسبانيا
 .مرت اليوم أكثر من سبع سنوات )١٣(
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حتى وإن كان    - عن ذلك، لم تتمكن أسرة الضحية من الاطلاع على نتائج التحقيق             وفضلاً
ذلك، فبتقاعس الدولة الطرف عن      ل وتبعاً.  الذي أكدت الدولة أنها أجرته     -  ومتحيّزاً ناقصاً

إبلاغ الأسرة بنتائج التحقيق، تكون قد عرقلت إتاحة أي إمكانية لأسرة الـضحية لإقامـة               
. دعوى جنائية، يفترض أن بوسع الأسرة إقامتها بموجب قانون الإجراءات الجزائية الجزائري           

  .)١٤( من الاتفاقية١٣وبتصرفها ذلك، تكون الدولة الطرف قد أخلت بالمادة 
ن الدولة الطرف   إ من الاتفاقية، من حيث      ١٤ بالمادة   وتحتج صاحبة الشكوى أيضاً     ٧-٣

بحرمانها أسرة منير حموش من إقامة دعوى جنائية تكون قد حرمتها من الإمكانية القانونيـة               
وعلاوة على ذلك، فإن    . للحصول على تعويض نتيجة لارتكاب جرائم خطيرة مثل التعذيب        

امة السلبي قوّض كل الفرص للحصول على الجبر من خلال دعوى مدنيـة             موقف النيابة الع  
للمطالبة بتعويضات، ترفع منفصلة عن الدعوة العمومية، بحكم أن قانون الإجراءات الجزائية            

ترجئ المحكمة المدنية الحكم في تلك الدعوى المرفوعة أمامها لحـين           "الجزائري ينص على أن     
وفي حال رفض المدعي الإبلاغ، تظل إمكانية اللجوء        . )١٥("ومية في الدعوى العم   الفصل نهائياً 

 أن واجب الجبر الذي يقـع       وتؤكد صاحبة الشكوى أيضاً   . إلى الدعوى المدنية بالتالي معلقة    
على عاتق الدولة الطرف يشمل التعويض على الأضرار التي تعرضت لها، دون الاقتصار على              

إلى عدم تكرار هذه الأفعال، لا سيما من خلال اتخاذ           اتخاذ تدابير تهدف     ذلك إذ يتعين أيضاً   
العقوبات المناسب إزاء المسؤولين عنها بالنظر إلى خطورة الوقائع، وهو ما يقتضي في المقـام               

وفيما يتعلق بمنير حموش، تبقى الجريمـة       . )١٦(الأول المسارعة إلى إجراء تحقيق وملاحقة الجناة      
جلاديه لم يحاكموا ولم يلاحقـوا، ولم يخـضعوا         ن  إالتي ارتكبت في حقه بلا عقاب، حيث        

للتحقيق، بل لم يتعرضوا لأية مضايقة؛ وفي ذلك انتهاك لحقوق أقارب منير حموش في الجـبر                
  . من الاتفاقية١٤بموجب المادة 

وتكرر صاحبة البلاغ أن أعمال العنف التي مورست على منير حموش هي تعـذيب                ٨-٣
لكن، وعلى سـبيل التحـوط، إذا لم        . لمادة الأولى من الاتفاقية   بناء على التعريف الوارد في ا     

تأخذ اللجنة بهذا التوصيف، فمن المؤكد أن سوء المعاملة التي تعرضت لها الضحية تشكل في               
__________ 

، القرار المعتمـد  ودديميتروف ضد صربيا والجبل الأس،  ١٧١/٢٠٠٠تشير صاحبة الشكوى إلى البلاغ رقم        )١٤(
، ديميترييفيتش ضد صربيا والجبل الأسود    ،  ١٧٢/٢٠٠٠؛ والبلاغ رقم    ٢-٧، الفقرة   ٢٠٠٥مايو  / أيار ٣في  

 .٣-٧، الفقرة ٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني١٦القرار المعتمد في 
 .٤ المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المادة ١٩٦٦يونيه /حزيران ٨ المؤرخ ١٥٥-٦٦الأمر رقم  )١٥(
، القرار المعتمـد    أورا غوريدي ضد إسبانيا   ،  ٢١٢/٢٠٠٢تشير صاحبة الشكوى بالأخص إلى البلاغ رقم         )١٦(

وتتفق هذه الخلاصة بالفعل مع اجتهاد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان    . ٨-٦، الفقرة   ٢٠٠٥مايو  / أيار ١٧ في
، ١٩٩٥ أكتـوبر / ن الأول  تشري ٢٧، الآراء المعتمدة في     أندرو ضد كولومبيا  ،  ٥٦٣/١٩٩٣البلاغ رقم   (

 تشرين  ٢٤، الآراء المعتمدة في     كورونيل وآخرون ضد كولومبيا   ،  ٧٧٨/١٩٩٧؛ والبلاغ رقم    ٢-٨الفقرة  
، أسينوف وآخرون ضد بلغاريـا    (والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان     ) ٢-٦، الفقرة   ٢٠٠٢أكتوبر  /الأول
وأكسوي ضد  ؛  ١١٧ و ١٠٢قرتان  ، الف ١٩٩٨أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٨،  ٩٠/١٩٩٧/٨٧٤/١٠٨٦رقم  
 ).٩٠، الفقرة ١٩٩٦ديسمبر / كانون الأول١٨، ١٠٠/١٩٩٥/٦٠٦/٦٩٤، رقم تركيا
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إنسانية ومهينة، وأنه بمقتضى ذلك، فإن الدولة الطرف ملزمة          كل الأحوال معاملة قاسية ولا    
ريض عليها أو السكوت عنها من جانب موظفين حكوميين،          بمنع وقمع ارتكابها أو التح     أيضاً
  .  من الاتفاقية١٦ مع المادة تماشياً

  الدولة الطرف عدم تعاون     
/  أيـار  ٢١، و ٢٠١٢فبرايـر   / شـباط  ٢٧و،  ٢٠١١ ينـاير /كانون الثاني  ٢٧في    -٤

 هاأسـس بشأن مقبولية الـشكوى و    ملاحظاتها  إلى تقديم   الدولة الطرف   ، دُعيت   ٢٠١٢ مايو
 وتأسف اللجنة لـرفض   . لاحظ اللجنة أنها لم تتلق أية معلومات بهذا الخصوص        وت. وضوعيةالم

تقديم معلومات عن مقبولية المظالم التي ساقتها صاحبة الشكوى أو عن أسـسها           الدولة الطرف   
وتذكر بأن الدولة الطرف المعنية ملزمة، بمقتضى الاتفاقية، بـأن          . الموضوعية أو عن كلاهما معاً    

إلى اللجنة خطياً توضيحات أو تصريحات توضح المسألة وتبين، عند الاقتضاء، التدابير التي             تقدم  
التـسليم  وفي حال عدم ورود رد من الدولة الطرف، يـتعين           . تكون قد اتخذتها لمعالجة الوضع    

  .بوجاهة الادعاءات التي ساقتها صاحبة الشكوى، وهي ادعاءات مدعومة بما يكفي من الأدلة

  ل والإجراءات المعروضة على اللجنةالمسائ    

  النظر في المقبولية    
 في  ٢٢مـن المـادة     ) أ(٥قد تأكدت اللجنة، على النحو المطلوب بموجب الفقرة         ل  ١-٥

من قبل   حالياًُتبحث وليست قيد البحث      الاتفاقية، من أن المسألة موضوع هذه الشكوى لم       
نة أن المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام  وتلاحظ اللج.لتحقيق أو التسويةهيئة دولية أخرى ل 

 والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب قد أحيطا        خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً      
أن اللجنة تلاحظ أن الإجراءات أو الآليات غير        غير  . ٢٠٠٧ بقضية منير حموش في عام       علماً

سان أو مجلس حقوق الإنسان، والتي تتمثل       المنبثقة عن معاهدات التي أقامتها لجنة حقوق الإن       
 أو الإقليم أو ذلك أو في مظاهر انتهاك         البلدولايتها في النظر في حالة حقوق الإنسان في هذا          

ليست إجراءً من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية واسع النطاق لحقوق الإنسان في العالم،      
 لذلك، تـرى    وتبعاً. )١٧( في الاتفاقية  ٢٢لمادة  من ا ) أ(٥الفقرة  الدولية بالمفهوم المقصود من     

اللجنة أن بحث قضية منير حموش من قبل المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء               
 والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب لا يجعل الـبلاغ غـير            أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً    

  . إلى هذا الحكممقبول استناداً

__________ 

 من البروتوكـول    ٥من المادة   ) أ(٢للفقرة  انظر اجتهاد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فيما يخص تفسيرها           )١٧(
 بخـصوص الـبلاغ     من ذلك مثلاً  الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و        

، ٢٠١١أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٣١، الآراء المعتمـدة في      برزيغ ضد الجزائـر   ،  ١٧٨١/٢٠٠٨  رقم
 / آذار ٢٥، الآراء المعتمـدة في      لوريانو أتاشاهوا ضد بـيرو    ،  ٥٤٠/١٩٩٣؛ والبلاغ رقم    ٢- ٧  الفقرة
 .١- ٧، الفقرة ١٩٩٦  مارس
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رغم توجيه ثـلاث    أنه،  ب بقلق   اللجنةاستنفاد سبل الانتصاف، تذكّر     فيما يتعلق ب  و  ٢-٥
رسائل تذكيرية، لم تقدم الدولة الطرف أية ملاحظة بشأن مقبولية الشكوى أو بشأن أسسها              

) ب(٥ للفقـرة    وفقاًوتخلص اللجنة إلى أنه لا يوجد مانع لديها للنظر في البلاغ            . الموضوعية
  . في الاتفاقية٢٢من المادة 

 آخر يجعلها تعتبر البلاغ غير مقبول، فإنها تنتقل ن اللجنة لا ترى أن ثمة سبباً  إوحيث    ٣-٥
 ١إلى النظر في الأسس الموضوعية لأسباب الشكوى التي قدمتها صاحبة البلاغ بمقتضى المواد              

  . من الاتفاقية١٦ و١٤ و١٣ و١٢ و١١و) ١الفقرة  (٢و

  النظر في الأسس الموضوعية    
مراعيـة   هذه الشكوى من الاتفاقية، في ٢٢ من المادة ٤ للفقرة  نة، وفقاً نظرت اللج   ١-٦

 وإذ لم تقدم الدولة الطـرف أيـة         .ها لها الأطراف المعنية   ت جميع المعلومات التي أتاح    في ذلك 
التسليم بوجاهة الادعاءات الـتي     ملاحظات بشأن الأسس الموضوعية للشكوى، فإنه يتعين        

  .ساقتها صاحبة الشكوى
 لما أفادت به صاحبة الشكوى، ألقـي عليـه          تلاحظ اللجنة أن منير حموش، وفقاً     و  ٢-٦

ثلاثة أيام من إلقاء القبض عليه في المـرة          ، بعد ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الثاني  ٢٣القبض في   
الأولى، من قبل عناصر من مديرية الاستخبارات والأمن، ثم اقتيد إلى المركز الإقليمي للبحث              

وهو عبارة عن ثكنة عسكرية حيث يكون قد عُذِّب، بحسب شهادات           والتحري بقسنطينة،   
، حضر أفراد تابعون للدولـة     ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ٢٩وفي  . أصحاب له في السجن   

وبعـد بـضعة    . الطرف إلى مترل منير حموش لإبلاغ أسرته بأنه توفي في الحبس الاحتياطي           
ظت وجود جـرح في رأس الـضحية        ساعات، سُلّمت جثة منير حموش إلى أسرته التي لاح        

 لصاحبة الشكوى، فإن هذه الجروح توحي بأن إصـابات          ووفقاً. وكدمات في يديه ورجليه   
جسدية مقصودة، ترقى إلى آلام ومعاناة شديدة، تكون قد ألحقـت بمـنير حمـوش أثنـاء                 

ء  على أيدي موظفين تابعين للدولة الطرف بقصد حمله على الإدلا          احتجازه، تعرض لها عمداً   
وإذ لم تـدحض  . باعترافات أو معاقبته أو تخويفه بسبب انتمائه إلى توجه إسلامي مفتـرض           

الدولة الطرف أيّ من هذه الادعاءات، تخلص اللجنة إلى أن ادعاءات صاحبة الشكوى ينبغي              
أن تؤخذ بعين الاعتبار وأن الوقائع، كما عرضتها صاحبة الشكوى، هي بمثابة أعمال تعذيب          

  . صود من المادة الأولى من الاتفاقيةبالمعنى المق
 لن تبحث بصورة     فهي لمادة الأولى من الاتفاقية،   لانتهاك  وإذ تستنتج اللجنة وجود       ٣-٦

 من الاتفاقية، والتي ساقتها صاحبة الـشكوى    ١٦منفصلة التظلمات الناجمة عن انتهاك المادة       
  . على أساس فرعي

 من الاتفاقية، التي كان علـى       ٢ن المادة    م ١ بالفقرة   وتحتج صاحبة الشكوى أيضاً     ٤-٦
الإجراءات التشريعية أو الإدارية أو القضائية الفعالة       "الدولة الطرف بمقتضاها أن تتخذ جميع       
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". أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختـصاصها القـضائي              
ام الاعترافات أو التصريحات    وتضيف أنه لا يوجد في القانون الجزائري أي نص يحظر استخد          

التي تنتزع تحت التعذيب كأدلة؛ وأن التشريع الجزائري يتوخى مدة للحبس الاحتياطي تصل             
، دون تمكن المحتجز من الاتصال بأفراد أسرته أو بمحام أو بطبيب مستقل؛ وأن               يوماً ١٢إلى  
. ذيب والمعاملة السيئة  زيد من خطر التعرض للتع    ت الانفراديالمهلة الطويلة من الاحتجاز     ه  هذ

 للنظر في التقريـر      تبعاً ٢٠٠٨ مايو/وتذكّر اللجنة بملاحظاتها الختامية، التي اعتمدتها في أيار       
الدوري الثالث للدولة الطرف، حيث أعربت عن دواعي القلق إزاء المدة القانونية للحـبس              

القـانون الحـق في     الاحتياطي، التي يمكن في الواقع أن تمدد عدة مرات؛ وإزاء عدم ضمان             
الاستعانة بمحام أثناء فترة الحبس الاحتياطي؛ وكذلك إزاء حقيقة أن حق الشخص المحبـوس              

 في الممارسـة   في أن يعرض على طبيب وفي أن يتصل بأسرته غـير محتـرم دائمـاً          احتياطياً
ت للجنة حيث أكد  ) ٢٠٠٨(٢وهذه الملاحظات تردد ما جاء في التعليق العام رقم          . )١٨(العملية

 من الاتفاقية،   ٢ من المادة    ١مضمون الواجب الواقع على عاتق الدول الأطراف بمقتضى الفقرة          
أي اتخاذ تدابير فعالة لمنع التعذيب، لا سيما إعمال بعض الضمانات الأساسية التي تسري على               

رهـن  وفي الحالة قيد النظر، فقد وضع منير حمـوش        . )١٩(جميع الأشخاص المحرومين من الحرية    
ثم إن الانعدام الـصارخ     . أو بطبيب اتصال بأسرته أو بمن يدافع عنه       حتجاز الانفرادي، دون    الا

لأي رقابة على المركز الإقليمي للبحث والتحري جعله أكثر عرضة لأعمال التعذيب، وحرمـه   
ونتيجة لذلك، تخلص اللجنة إلى وقوع      . فضلاً عن ذلك من أية إمكانية لممارسة حقه في الطعن         

  . من الاتفاقية١، مقروءة بالاقتران مع المادة ٢ من المادة ١للفقرة انتهاك 
، تذكّر اللجنة بتوصيتها التي قدمتها إلى الدولة الطـرف في           ١١وفيما يتعلق بالمادة      ٥-٦

سياق ملاحظاتها الختامية، حيث أهابت بها، في جملة أمور، أن تحرص على استحداث سجل              
ل حق المحتجزين في أن يُعرضوا على طبيب وفي الاتصال لأشخاص المحتجزين، وأن تكفلوطني 
 لعدم تقديم الدولة الطرف أية معلومـات بهـذا          وفي ضوء هذه التوصية ونظراً    . )٢٠(بأسرهم

الخصوص، لا يسع اللجنة إلا أن تقرر، في الحالة قيد النظر، أن الدولـة الطـرف أخلـت                  
  . من الاتفاقية١١بالتزاماتها بموجب المادة 

 بادعاءات   من الاتفاقية، فقد أحاطت اللجنة علماً      ١٣ و ١٢فيما يتعلق بالمادتين    أما    ٦-٦
صاحبة الشكوى التي تشكك، رغم تصريحات الدولة الطرف التي قدمت لها، في أن تكـون               

 من الذين شـهدوا الوقـائع       من أي نوع كان، على أساس أن أيّاً        الدولة قد أجرت تحقيقاً   
__________ 

)١٨( CAT/C/DZA/CO/3 ٥، الفقرة. 
 سجل رسمي بأسماء المحتجزين، وكفالة حق المحتجـزين في          مسكابير، على وجه الخصوص،     تشمل هذه التد   )١٩(

 من مساعدة قانونية وطبية مستقلة وكـذلك الاتـصال بأسـرهم،            إعلامهم بحقوقهم، وفي الاستفادة فوراً    
 على  وضرورة إيجاد آليات نزيهة لتفتيش أماكن الاحتجاز، وتمكينهم من اللجوء إلى سبل الطعن والاعتراض             

 ).١٣، الفقرة )٢٠٠٨(٢التعليق العام رقم ( ومعاملتهم مشروعية احتجازهم
)٢٠( CAT/C/DZA/CO/3 ٥، الفقرة. 
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ودفعت صاحبة الشكوى   .  في إطار أي إجراء من أي نوع كان        يستدع للاستماع إلى أقواله    لم
أيضاً بأن الدولة الطرف، بعدم إبلاغها الأسرة بنتائج التحقيق الذي قيل إنه أجري، تكون قـد                

أفـراداً مـن مديريـة      وتذكّر اللجنة بأن    .  دعوى مدنية  أعاقت تمتع الأسرة بأي إمكانية لرفع     
؛ وأن  ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ٢٣منير حموش في    الاستخبارات والأمن ألقوا القبض على      

 التاريخ الذي قَدِم فيه     ، وهو ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ٢٩أسرته لم تعلم شيئاً عنه إلى غاية        
، إلى مترل الأسرة لإبلاغها بوفاته، مدعين أن منير         "الأمن"أفراد، قدَّموا أنفسهم على أنهم من       

ن منير حموش قد سُلّم في نفس اليوم إلى أسرته، التي           ؛ وأن جثما  "انتحر على الأرجح  "حموش  
لاحظت أن عدة جروح كانت بادية على جسد الضحية، لا سيما جرح على مستوى الرأس               
وكدمات على مستوى اليدين والرجلين؛ وأن السلطات رفضت أن تسلم الأسرة نسخة من             

 الأمـن والـسلطات     تقرير التشريح الطبي، الذي يكون قد أجري حسبما أفادت به مصالح          
وقد لجأت الأسرة إلى مدعي الجمهورية في راس الواد، ثم إلى المـدعي العـام في                . القضائية

قسنطينة الذي أكد فرضية انتحار الضحية، لكنه رفض تزويد الأسرة بنـسخة مـن تقريـر     
وتسجِّل اللجنة أنه رغـم وجـود علامـات    . التشريح الطبي الذي قيل إن السلطات أجرته     

اضحة على جثمان الضحية والشهادات التي أفادت أن منير حموش، علـى غـرار              تعذيب و 
أصحابه في السجن، تعرض لتعذيب وحشي على أيدي عناصر مديرية الاستخبارات والأمن            
في المركز الإقليمي للبحث والتحري بقسنطينة، لم تجر الدولة الطرف، وقـد مـرت سـبع                

بسات الـتي أدت إلى وفـاة مـنير حمـوش في     سنوات على الوقائع، أي تحقيق لإجلاء الملا     
وتعتـبر  . ولم تقدم الدولة الطرف أية معلومات كفيلة بأن تدحض هذه الوقـائع           . الاحتجاز

اللجنة أن مرور كل هذا الوقت قبل فتح تحقيق في ادعاءات ممارسة التعذيب تعسف صـارخ   
 مـن   ١٢بموجب المادة   ويتنافى بشكل جليّ مع الالتزامات الواقعة على عاتق الدولة الطرف           

الاتفاقية، التي تقتضي إجراء تحقيق فوري ونزيه متى وجدت أسباب معقولـة تحمـل علـى          
 أن اللجنة أعربـت،  وتذكّر اللجنة أيضاً  . )٢١( من أفعال التعذيب قد ارتكب     الاعتقاد أن فعلاً  

وش ، عن قلقها إزاء قضية منير حم      ٢٠٠٨أثناء الحوار الذي جرى مع الدولة الطرف في عام          
ينبغي للدولة الطرف أن تشرع     وذكَّرت بالالتزام الواقع على عاتق الدولة الطرف ومؤداه أنه          

بشكل تلقائي ومنهجي في إجراء تحقيقات فورية ونزيهة في جميع الحالات التي توجد فيهـا               
أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد أن فعلاً من أفعال التعذيب قد ارتُكب، بما في ذلـك في                 

ن الدولة الطرف لم تف بالتزامها هذا، تكون قد أخلت          إوحيث  . وفاة الشخص المحتجز  حالة  
 من الاتفاقية بأن تكفل لـصاحبة       ١٣ بالمسؤولية التي يتعين عليها تحملها بموجب المادة         أيضاً

أن تستجيب الـسلطات لهـذه      الشكوى ولأسرتها الحق في تقديم شكوى، وهو ما يفترض          
  .  ونزيهاً فورياًب بأن تفتح تحقيقاًالشكوى على النحو المناس

__________ 

 / حزيـران  ٣، القـرار المعتمـد في       ساحلي ضد الجزائر  ،  ٣٤١/٢٠٠٨انظر، في جملة أمور، البلاغ رقم        )٢١(
 ٧ار المعتمـد في  ، القـر علي بن سالم ضد تونس، ٢٦٩/٢٠٠٥؛ والبلاغ رقم ٦-٩، الفقرة   ٢٠١١ يونيه

 .٧-١٦، الفقرة ٢٠٠٧نوفمبر /تشرين الثاني
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 من الاتفاقية،   ١٤وبخصوص الادعاءات التي ساقتها صاحبة الشكوى بموجب المادة           ٧-٦
تدفع صاحبة الشكوى بأن الدولة الطرف، بحرمانها أسرة منير حموش من تقديم دعوى جنائية، 

ن إ حيـث    تكون قد حرمتها من إمكانية الحصول على تعويض من خلال دعوى مدنيـة،            
القانون الجزائري ينص على أن ترجئ المحكمة المدنية الحكم في الدعوى المرفوعة أمامها لحين              

، )٢٢()٢٠١٢(٣ اللجنة إلى تعليقها العـام رقـم         وتشير.  في الدعوى العمومية   الفصل نهائياً 
تعترف ليس فقط بالحق في التعـويض بـصورة عادلـة             من الاتفاقية  ١٤وتذكّر بأن المادة    

. سبة، بل تلزم الدول الأطراف أيضاً بالسهر على أن تحصل ضحية التعذيب على الجـبر              ومنا
وترى اللجنة أن الجبر يجب أن يشمل مجمل الأضرار التي لحقت بالضحية، ويغطي فيما يغطي               
من تدابير، رد الاعتبار، والتعويض، وكذلك التدابير التي تكفـل ضـمان عـدم تكـرار                

م إجراء أي تحقيق بصورة فورية ونزيهة رغم وجود ملابـسات           ونظراً لعد . )٢٣(الانتهاكات
توحي بقوة أن منير حموش توفي أثناء احتجازه نتيجة لتعرضه للتعذيب، تستنتج اللجنـة أن               

  . من الاتفاقية١٤الدولة الطرف لم تف أيضاً بالتزاماتها بموجب أحكام المادة 
ن الاتفاقية، فإنهـا تـرى أن        م ٢٢ من المادة    ٧وإذ تتصرف اللجنة بموجب الفقرة        -٧

 ١٢و١١و) ١الفقـرة    (٢ و ١الوقائع المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاكات للمواد         
 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسـية أو               ١٤ و ١٣و

  .اللاإنسانية أو المهينة
 تدعو اللجنة الدولة الطـرف   من نظامها الداخلي،١١٨ من المادة  ٥وعملاً بالفقرة     -٨

 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالتدابير التي اتخـذتها           ٩٠بإلحاح إلى أن تبلغها، في غضون       
بناء على ما قررته اللجنة أعلاه، بما في ذلك فتح تحقيق نزيه في الأحداث محل النظـر، بغيـة           

تعرض لها الضحية، وتـسليم  مقاضاة الأشخاص الذين قد يكونون مسؤولين عن المعاملة التي     
نسخة من تقرير التشريح الطبي لجثة الضحية ومحاضر التحقيق الأولي إلى صاحبة الشكوى التي 

 وتمكـين صـاحبة     ؛٢٠٠٨مايو  /ة الطرف للجنة في أيار    تطلبها، كما وعد بذلك ممثل الدول     
  .الشكوى من الحصول على جبر كامل وفعلي

__________ 

، المرفـق العاشـر،     )A/68/44 (٤٤الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقـم            )٢٢(
 .٦ و٢الفقرتان 

 .٧-٩، الفقرة ساحلي ضد الجزائرانظر قضية  )٢٣(
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  أسترالياديواغي ضد ، ٣٨٧/٢٠٠٩البلاغ رقم     
يمثله المحاميان كريستوفر (ساتوروسينغي جاغات ديواغي   :المقدم من

  )يو ولوك بيستول من لجنة بالمين المعنية باللاجئين
  صاحب الشكوى  :الشخص المدعى أنه ضحية

  أستراليا  :الدولة الطرف
  )تاريخ تقديم الرسالة الأولى (٢٠٠٩يونيه / حزيران١  :تاريخ تقديم الشكوى

 من اتفاقية مناهـضة التعـذيب       ١٧ المنشأة بموجب المادة     مناهضة التعذيب إن لجنة     
  وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

  ،٢٠١٣نوفمبر / تشرين الثاني١٤في اجتمعت  وقد  
 المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب      ٣٨٧/٢٠٠٩من النظر في البلاغ رقم      وقد فرغت     

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من       ٢٢توروسينغي جاغات ديواغي بموجب المادة      من سا 
  ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

   جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى والدولة الطرف،وقد أخذت في اعتبارها  
  : ما يليتعتمد  

   من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ادة  من الم٧قرار بموجب الفقرة     
صاحب الشكوى هو ساتوروسينغي جاغات ديواغي، وهو مـواطن سـريلانكي             ١-١
ويـدّعي صـاحب    . ١٩٧٠نـوفمبر   / تشرين الثاني  ٢٣أصول إثنية سنهالية، مولود في       ذو

 من اتفاقية مناهـضة     ٣الشكوى أن ترحيله من أستراليا إلى سري لانكا يمثل انتهاكاً للمادة            
  .ولديه محام يمثله. لتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينةا
 من نظام   ١١٤ من المادة    ١، وتطبيقاً لأحكام الفقرة     ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٣٠وفي    ٢-١

، طلبت اللجنة إلى الدولة الطـرف       )CAT/C/3/Rev.5(،  ) سابقاً ١٠٨المادة  (اللجنة الداخلي   
  .كوى إلى سري لانكا أثناء نظر اللجنة في شكواهعدم ترحيل صاحب الش

  الوقائع الأساسية     
ولد صاحب الشكوى في قرية الوتغاما بمقاطعة ماتالي في سري لانكا، وعمل موظفاً               ١-٢

  البـارزين  نصارالأوعرف عن أسرته أنها من      . في مجلس سري لانكا للنقل في مقاطعة ماتالي       
سه من الناشطين في الحزب حينما بلغ الثامنة عشرة من          لحزب الوطني المتحد، وأصبح هو نف     ل

، عينه وزير الحزب في المقاطعة الوسطى ليكون المسؤول عن شـؤون   ١٩٩٦وفي عام   . عمره
  . وكان دوره هو البحث عن أعضاء جدد وضمهم إلى الحزب. التنظيم في قرية الوتغاما
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رشـح لانتخابـات    ، طلب الوزير نفسه إلى صاحب الشكوى الت       ١٩٩٨وفي عام     ٢-٢
، المنتـسب  )Jathika Sevaka Sngamaya (JSS)(عضوية لجنة الاتحاد الوطني لنقابات الموظفين 

في بادئ الأمر عضواً في لجنة تنظيم المنطقـة الوسـطى            وانتخب. إلى الحزب الوطني المتحد   
للاتحاد، وهو  للاتحاد، ثم مسؤولاً لشؤون التنظيم في لجنة مجلس النقل بالمنطقة الوسطى التابعة             

وشملت مهامه المحافظة على مستوى عضوية الاتحاد الـوطني لنقابـات           . أعلى منصب قيادي  
  .الموظفين ومعالجة المسائل التنظيمية

ومن بين إنجازاته الأخرى أنه أسس صندوقاً لمـساعدة العمـال الـذين يفقـدون                 ٣-٢
قل العمال إلى المستشفيات    وظائفهم، وقام بتجديد حافلة وتحويلها إلى مركبة نقل طارئ لتن         

وجذبت هذه المزايا الجديدة عدداً كبيراً من العمال الذين شـرعوا في            . في حالات الطوارئ  
الانضمام إلى الاتحاد مما عاد بالضرر على اتحاد النقابات التابع لائتلاف الجبهة الشعبية للتحرير 

)Janatha Vimukthi Peramuna (شرع صاحب ٢٠٠٠عام وفي . وحزب الحرية السريلانكي ،
الشكوى في نقد النظام النقابي علناً بعد أن رأى أوجه عدم المساواة في المشاركة في العمـل                 
النقابي، وشجع أعضاء الاتحاد الوطني لنقابات الموظفين على عدم الذهاب إلى العمل أثنـاء              

وزاد هذا مـن    . ةتنظيم حزب الحرية السريلانكي والجبهة الشعبية للتحرير لتجمعاتهما الحزبي        
  .شعبيته وسط جماهير حزب الحرية السريلانكي والجبهة الشعبية للتحرير

وأدى فقدان حزب الحرية السريلانكي والجبهة الشعبية للتحرير لأعضائهما ومن ثم             ٤-٢
خسارتهما لأصوات انتخابية، إلى حدوث صدامات متواصلة بـين أعـضائهما وصـاحب             

، أصبح  ٢٠٠٠وفي عام   . قته بدنياً في العديد من المناسبات      أقدموا على مضاي   نالشكوى، الذي 
زعيم التنظيم النقابي للجبهة الشعبية للتحرير في مجلس مقاطعة ماتالي بمحافظة براديشيا سابا،             

. أ. وقد اشتهر الـسيد ل    . ، متحمساً بوجه خاص للتحرش بصاحب الشكوى      .أ. السيد ل 
لشعبية للتحرير، الذي يُدعى أنه مسؤول عن       بانخراطه في صفوف الجناح العسكري للجبهة ا      

وكان قي صفوف الجبهة الشعبية للتحرير حينما نظمت تمرداً عنيفاً    . قتل المعارضين السياسيين  
قد سجن لقتله بعض أعضاء . أ. ويزعم أن السيد ل. ١٩٨٩ و١٩٨٨ضد الحكومة في عامي 

 تولت الجبهة الشعبية للتحريـر      الحزب الوطني المتحد أثناء ذلك التمرد؛ وأطلق سراحه حينما        
على علم بالأنشطة السياسية    . أ.  كان السيد ل   ٢٠٠٠وبحلول عام   . ١٩٩٤السلطة في عام    

 رجلاً بحثاً   ١٢ إلى   ١٠ لصاحب الشكوى؛ الذي تعرض مترله لزيارات ليلية متواترة من قبل         
، على  ٢٠٠٠ ودفع هذا صاحب الشكوى إلى الانتقال من ماتالي إلى غوكاريلا في عام           . عنه

الرغم من أنه استمر يعمل في ماتالي وتابع أنشطته باعتباره مسؤول شؤون التنظيم للحـزب               
  .الوطني المتحد في قرية الوتغاما

، قبل انتخاب رئيس الوزراء الجديد، شارك صاحب الـشكوى في           ٢٠٠١وفي عام     ٥-٢
وبعـد  .  النقل تنظيم إضراب عن العمل على الصعيد الوطني احتجاجاً على خصخصة مجلس          

، انضم صاحب الشكوى إلى شبيبة الحزب       ٢٠٠١فوز الحزب الوطني المتحد بانتخابات عام       
  .في مقاطعة ماتالي) Youn Peramuna(وانتخب عقب ذلك لعضوية رابطة شباب الحزب 
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 للمضايقات من وقت لآخر     ٢٠٠٤ و ٢٠٠١وتعرض في الفترة بين انتخابات عامي         ٦-٢
وبعد أن خسر الحـزب الـوطني       . ٢٠٠١ أقل مما كان قبل عام       في مكان عمله، لكن بقدر    
، اندمجت جبهة التحرير الشعبية وحزب الحرية السريلانكي        ٢٠٠٤المتحد الانتخابات في عام     

ولم يذهب صاحب الشكوى إلى العمل      . في تحالف الشعب المتحد، وشكلا حكومة ائتلافية      
وأخيراً ذهـب إلى العمـل      . للمضايقة عقب الانتخابات، لعلمه أنه سيتعرض       أسبوعينلمدة  

بسبب وجود الشرطة في مستودع مجلس النقل، لكن أعضاء الجبهة الشعبية للتحرير وحزب             
الحرية السريلانكي لم يسمحا له بالتوقيع في كشف الحضور، بينما سمحوا لأعـضاء حزبـه               

تـصعيد  وتقدم صاحب الشكوى ببلاغ إلى الشرطة، كانت نتيجته هـي        . الآخرين بالتوقيع 
، نقل صاحب الشكوى ضد إرادته إلى مستودع آخر         ٢٠٠٤يونيه  /وفي حزيران . المضايقات

وبرغم نقلـه   . في تيلدينيا، حيث كان هو الشخص الوحيد من أعضاء الحزب الوطني المتحد           
استمرت مضايقات أعضاء الحركة الشعبية للتحرير وحزب الحرية السريلانكي له، واتخـذت    

  . ديدات بالقتلأشكال مختلفة شملت ته
وبعد شهرين من نقل صاحب الشكوى أبلغه أمين حزب الحرية السريلانكي بأنـه               ٧-٢

 نمور تاميل إيلام للتحرير، فقرر       مع تراعال منطقةسينقل إلى مستودع ترينكومالي، الكائن في       
  .صاحب الشكوى ترك وظيفته في مجلس النقل والاتجاه إلى الزراعة وبيع الخضر لكسب عيشه

لمعاملة التي كان   ا، اشتكى إلى الحزب الوطني المتحد بشأن        ٢٠٠٤سبتمبر  /وفي أيلول   ٨-٢
ويدعي أن اللجنة   . يتعرض لها من أعضاء حزب الحرية السريلانكي والجبهة الشعبية للتحرير         

، ٢٠٠٥أغسطس / آب٢٠المعنية بالانتقام السياسي التابعة للحزب أكدت، في رسالة مؤرخة 
وفي غضون ذلك، قرر صاحب الـشكوى مغـادرة         . سي وظلم شديدين  تعرضه لانتقام سيا  

وقام بمحاولة لـدخول    . لانكا، لأنه لم يتمكن من العثور على عمل كما كان مطارداً           سري
، لكنها فشلت واضـطر للعـودة إلى موطنـه في           ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاني  ٢٥ اليابان في 

طني المتحد في إطـار التحـضير       غوكاريلا، حيث شرع في تنظيم أنشطة مؤيدة للحزب الو        
، ٢٠٠٥ يوليه/وفي أحد أيام الأحد، في تموز.  الرئاسية٢٠٠٥نوفمبر /لانتخابات تشرين الثاني

في حافلة صغيرة . أ. كان في طريقه لشراء بعض الأغذية من السوق حينما اقترب منه السيد ل
صاحب الشكوى بالارتبـاك    وأصيب  . وخاطبه باللغة السنهالية طالباً منه الصعود إلى الحافلة       

وأثنـاء  . والخوف لكنه رأى أن رفض ركوب الحافلة سيكون أشد خطورة عليه من ركوبها            
باستجوابه عن أنشطته السياسية، وطلب إليه تحت تهديد . أ. توجههما إلى السوق قام السيد ل

  .السلاح الكف عن العمل مع الحزب الوطني المتحد، ثم دفعه إلى خارج الحافلة
وانتاب صاحب الشكوى وزوجته الخوف على حياتهما بعد أن علم أعضاء الجبهـة             ٩-٢

ومكثا لفترة قصيرة في مترل صديق لهما في ترينكومالي، . الشعبية للتحرير بعودته إلى غوكاريلا
 للرجوع إلى غوكاريلا لأن الشرطة بدأت تشك في أسباب وجودهما في منطقة اضطرالكنهما 

ثم حاول صاحب الشكوى الحصول على تأشيرة لمغادرة سري لانكا،         . ل نمور التامي   مع تراعال
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عضو في منظمة نمـور     (عن طريق ذات الشخص الذي رتب له من قبل محاولة زيارة اليابان             
وفي اليوم الذي ذهب فيه صاحب الشكوى إلى متجر المجوهرات الذي يملكه ذلك             ). التاميل

ى التأشيرة، تعرض المتجر للتفتيش من قبل       الشخص، بغرض سداد ما عليه مقابل الحصول عل       
فاصطحبه أحد رفاق ذلك الشخص عبر نفق إلى غرفة مليئة بأسلحة مملوكة لنمور             . الشرطة
وحينما أدرك صاحب الشكوى أن الحكومة ستتهمه بتقديم أموال إلى نمور التاميـل             . التاميل

يزعم صاحب الشكوى   اللذان  (وعوضاً عن ذلك، قام الرجلان      . طلب السماح له بالخروج   
وأغمي . بربطه إلى كرسي في تلك الغرفة وتكميم فمه       ) أنهما من أعضاء منظمة نمور التاميل     

  .عليه حينما وضعا على عنقه سكيناً أصابته بجرح
واحتجز صاحب الشكوى في تلك الغرفة المتصلة بالنفق قرابة سـبع سـاعات، ثم في              ١٠-٢

 / أيلـول  ١٩ أو   ١٨يبـاً، قبـل أن يقـال لـه، في           متجر المجوهرات لمدة ثلاثة أسـابيع تقر      
ورتب له آسروه مسألة السفر إلى ملبورن في أسـتراليا،          . ، إن التأشيرة جاهزة   ٢٠٠٥ سبتمبر

. ٢٠٠٥سـبتمبر  / أيلـول ٢٢ووصل صاحب الشكوى إلى أستراليا في . بصحبة شخص آخر 
 تـشرين   ٤وفي  . التاميـل يكن له معارف في ملبورن فقد أقام مع مجموعة من أفراد             أنه لم  وبما
، قدم طلباً إلى إدارة الهجرة وشؤون التعدد الثقافي والشعوب الأصـلية في             ٢٠٠٥نوفمبر  /الثاني

  .١٩٥٨بموجب قانون الهجرة لعام ) XAمن فئة (أستراليا من أجل الحصول على تأشيرة حماية 
ة للحـصول   وفي المرة الأولى التي التقى صاحب الشكوى فيها بأحد موظفي الهجر            ١١-٢

على تأشيرة الحماية، لم يفصح عن طريقة حصوله على تأشيرة الدخول إلى أستراليا بـسبب               
وفي وقت لاحق سأله موظـف الهجـرة عـن هويـة            . الخوف من ترحيله إلى سري لانكا     

الأشخاص الذين يقيم معهم في ملبورن، وكان لا يزال مقيماً مع أفراد التاميل الذين تلقـى                
ين كان بوسعهم قراءة مراسلاته مع السلطات الأسـترالية فيمـا يتعلـق             منهم الدعم، والذ  

بالحصول على تأشيرة الحماية، فلم يخبر موظف الهجرة بالمعاملة التي تعرض لها من قبل أعضاء              
  .منظمة نمور التاميل في سري لانكا

 وبعد عدة أشهر من معرفة السلطات الأسترالية لكيفية حصوله علـى التأشـيرة في               ١٢-٢
كولومبو، اقتحم أفراد من التاميل مترل زوجته في غوكاريلا وحطموا بعض محتوياته وتركوا             

وانتقلت زوجة صاحب الشكوى، إلى ترينكومالي . مذكرة هددوا فيها بقتل جميع أفراد أسرته
، برفقة مسؤولين من .أ. ، قام السيد ل٢٠٠٩فبراير / شباط٩وفي . ولم يسمع منها منذ الحين

وأصيبت والدته في الحادثـة     . ة ياتاواتا ومجلس تنمية ماتالي، باقتحام مترل والدته       مجلس منطق 
  . )١(٢٠٠٩مارس / آذار١٠وقدمت بلاغاً بذلك إلى قسم الشرطة التابع لمستشفى ماتالي في 

، رفضت السلطات الأسترالية طلـب صـاحب        ٢٠٠٥ديسمبر  /وفي كانون الأول    ١٣-٢
 معتبرة أن مخاوفه من الاضـطهاد في سـري لانكـا            الشكوى للحصول على تأشيرة حماية،    

__________ 

ته، مستخلصة من دفتر المعلومـات في قـسم         اعتمد صاحب الشكوى في ادعائه على إفادة خطية من والد          )١(
 .الشرطة التابع لمستشفى ماتالي
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وقدم صاحب الشكوى طلباً إلى محكمة استعراض شؤون اللاجئين     . تستند إلى أسس كافية    لا
وفي . ٢٠٠٦أبريـل   / نيسان ١٨من أجل إعادة النظر في ذلك القرار، لكن الطلب رفض في            

ا، من أجل إجـراء اسـتعراض       ، قدم التماساً إلى المحكمة العليا في أسترالي       ٢٠٠٦مايو  /أيار
قضائي لقرار محكمة استعراض شؤون اللاجئين، وأحالت المحكمة العليا الطلب إلى محكمـة             

، قـدم   ٢٠٠٦يوليـه   / تموز ٢٨وفي  . ٢٠٠٦يوليه  / تموز ٢٨استعراض شؤون اللاجئين في     
 ٢٨وفي  . ٢٠٠٧يوليـه   / تمـوز  ٣١استئنافاً إلى المحكمة الاتحادية، لكن الطلب رفـض في          

، تقدم بالتماس آخر إلى المحكمة العليا في أستراليا، لكنه سحب ذلـك             ٢٠٠٧أغسطس  /آب
  . )٢(٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني٢٠الالتماس في 

 ١١ و٢٠٠٨نـوفمبر  / تشرين الثـاني ٢٨ و ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ١٩وفي    ١٤-٢
 ـ      ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٧ و ٢٠٠٩مارس  /آذار دخل ، قدم صاحب الشكوى التماسات طالباً ت

وزير شؤون الهجرة، لكن الطلبات الأربعة جميعها اعتبرت غير متسقة مع المبادئ التوجيهيـة              
، قررت المحكمة العليا في أستراليا ٢٠٠٩يونيه / حزيران٥وفي . ولم ترفع إلى الوزير للنظر فيها

تأجيل الاستماع إلى قضية صاحب الشكوى ووقف ترحيله لمدة أسبوعين، كي تتاح الفرصة             
وفي وقـت تقـديم الـشكوى    . ير شؤون الهجرة من أجل فحص المسألة بمزيد من الدقة      لوز

كانت هذه المـسألة لا تـزال في      ) ٢٠٠٩يونيه  /حزيران(الأصلية إلى لجنة مناهضة التعذيب      
وقد قرر صاحب الشكوى    . انتظار صدور قرار نهائي من قبل وزير شؤون الهجرة الأسترالي         

  . كان شبه موقن من أنه سيرحل في غضون ذينك الأسبوعينتقديم شكواه إلى اللجنة لأنه

  الشكوى    
يدعي صاحب الشكوى أن ترحيله القسري إلى سري لانكا يـصل حـد انتـهاك       ١-٣

 من الاتفاقية لأنه يخشى التعرض للتعذيب من قبل السلطات الـسريلانكية بـسبب              ٣ المادة
التنظيم للحزب الوطني المتحـد     نشاطاته السابقة على الصعيد المحلي بوصفه مسؤول شؤون         

  .ومجلس النقل التابع للاتحاد الوطني لنقابات الموظفين
ويدعي أيضاً، وفقاً لحالته الراهنة، أنه سيتعرض للقتل أو الإيذاء من قبل جبهة نمور                ٢-٣

 حـصوله علـى     ةبكيفيالتاميل إذا أعيد إلى سري لانكا لأنه كشف عن المعلومات المتعلقة            
  . لدخول أستراليا بصورة غير مشروعةتأشيرة سياحية

  الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية ملاحظات الدولة    
، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية    ٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٢في    ١-٤

وترى الدولة الطرف وجوب إعلان عدم مقبولية الشكوى لأنـه مـن            . والأسس الموضوعية 
وتقول أيضاً إنه يجب إعلان عدم مقبولية الادعـاءات         . تستند إلى أسس سليمة   الجلي أنها لا    

__________ 

 .لا يوضح صاحب الشكوى السبب الذي دفعه إلى سحب الاستئناف )٢(
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 مـن   ٢بشأن تعذيب صاحب الشكوى من قبل نمور التاميل لأنها تتعارض مع أحكام الفقرة              
وعلى أية حال، ترى الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب الـشكوى           .  من الاتفاقية  ٢٢المادة  

ها أي دليل على وجود مخاطر حقيقية بأنه سـيتعرض          ليس لها أساس موضوعي لأنه لا يؤيد      
  .للتعذيب عند عودته إلى سري لانكا

وبعد عرض الوقائع المتعلقة بهذه الحالة وصفت الدولة الطرف الإجراء الذي اتبعـه               ٢-٤
، وبعـد أن    ٢٠٠٨يوليه  / تموز ٢٢صاحب الشكوى على الصعيد الوطني، وأضافت أنه في         

لن ينظر في ممارسة حقـه في التـدخل في قـضية صـاحب          أوضح وزير شؤون الهجرة أنه      
 ٢٠وحُدد مكانه في    . الشكوى، أصبح صاحب الشكوى مقيماً بصفة غير قانونية في أستراليا         

ورُفـضت  . ، وأودع في مركز ماريبيرنونغ لاحتجاز المهاجرين      ٢٠٠٨نوفمبر  /تشرين الثاني 
 ١٠وفي  .  التدخل الـوزاري   الطلبات الثلاثة اللاحقة التي قدمها صاحب الشكوى من أجل        

، شرع مكتب المدعي العام في تقـديم طلـب إلى الـوزير، بموجـب               ٢٠٠٩فبراير  /شباط
 من قانون الهجرة، استناداً إلى تقرير بشأن الصحة العقلية لصاحب الشكوى أعده             ٤١٧ المادة

 وهي منظمة غير  ( للناجين من التعذيب     افكتوريأحد أخصائيي علم النفس السريري بمؤسسة       
، قرر الوزير عـدم     ٢٠٠٩فبراير  / شباط ٢٥وفي  ). حكومية معروفة أيضاً باسم دار المؤسسة     

، أبلغ صاحبة الشكوى باعتزام الدولة الطـرف إبعـاده          ٢٠٠٩مارس  / آذار ٥وفي  . التدخل
  .٢٠٠٩مارس / آذار١٤ في
وبالإضافة إلى تقديم شكواه إلى لجنة مناهضة التعذيب، قدم صاحب الشكوى أيـضاً               ٣-٤

طلباً إلى المحكمة العليا في أستراليا من أجل إعادة النظر في قرار موظف إدارة الهجرة الذي رفض                 
 بشأن التدخل الوزاري إلى وزير شؤون الهجرة، وعلقت   ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٧رفع طلبه المؤرخ    

 تشرين  ١٤ وفي.  رفضت المحكمة العليا ذلك الطلب     ٢٠٠٩يوليه  / تموز ١٠وفي  . عملية ترحيله 
  .، أودع الوزير صاحب الشكوى في مرفق احتجاز مجتمعي٢٠٠٩أكتوبر /ولالأ
وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى الخوف من التعـرض للتعـذيب علـى يـد        ٤-٤

السلطات في سري لانكا، ترى الدولة الطرف أنه أخفق في إثبات وجود مخـاطر متوقعـة                
اللجوء، على وثائق مـن     وقد اعتمد صاحب الشكوى خلال إجراءات       . وحقيقية وشخصية 

 ـ             همفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمات غير الحكومية لدعم ادعائه بأن
معرض لمخاطر إساءة المعاملة من قبل سلطات سري لانكا باعتبار أنه كان عضواً في الحزب               

وفي حين . م فيهماالوطني المتحد والاتحاد الوطني لنقابات الموظفين ومسؤولاً عن شؤون التنظي         
 تشير إلى أن الـسياسيين      ٢٠٠٩أن المبادئ التوجيهية التي أصدرتها المفوضية السامية في عام          

والمسؤولين الذين يعربون علناً عن انتقادات موجهة إلى حكومة سـري لانكـا يتعرضـون            
لمخاطر الاستهداف من قبل أطراف تعمل لحساب الحكومة أو جماعات شبه عسكرية موالية             

يها صاحب الشكوى إلى أن غالبية الحوادث الخطـيرة         لا، تشير المواد الأخرى التي اعتمد ع      له
ونظراً إلى أن صاحب الشكوى لم يقدم دلـيلاً         . كانت موجهة إلى مرشحين في الانتخابات     
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على استمرار مشاركته في العمل السياسي مع الحـزب الـوطني المتحـد منـذ مغادرتـه                 
رة زمنية طويلة منذ مغادرته البلد، فإن هذه التقـارير لا تقـدم       لانكا، وأنه انقضت فت    سري

دليلاً كافياً على أنه سيواجه مخاطر متوقعة وحقيقية وشخصية بشأن التعرض للتعذيب عنـد              
  .عودته إلى سري لانكا

وعلاوة على ذلك، تشير المبادئ التوجيهية الصادرة عـن المفوضـية الـسامية في                ٥-٤
حسن الذي طرأ على حالة حقوق الإنسان والحالة الأمنية بعد انتهاء ، في سياق الت٢٠١٠ عام

، ٢٠٠٩مايو  /التراع المسلح بين جيش سري لانكا ومنظمة نمور تاميل إيلام للتحرير، في أيار            
غير أن هذه المبادئ التوجيهية تشير     . إلى أنه لم تعد هناك حاجة لآليات توفير الحماية الجماعية         

  . )٣(اة أن الأوضاع في سري لانكا لا تزال في حالة تطورأيضاً إلى أهمية مراع
ولا تعتبر الدولة الطرف أن المعاملة التي تعرض لها صاحب الشكوى تشكل تعـذيباً                ٦-٤

ويدعي صاحب الشكوى أنـه  .  من اتفاقية مناهضة التعذيب١وفقاً للتعريف الوارد في المادة    
ه ممتلكاتوتعرضت  الشخصية  ته  أمتعبعُبث  وبدني  وإيذاء لفظي   وعن العمل   عرقلة  تعرض إلى   

وقد رأت اللجنة في الماضي أن حرق المنازل في غياب الظروف           .  بالقتل اتهديدلقى  وت للتدمير
. )٤( تعـذيباً  يـشكل لا  ) مثل قيام أشخاص باحتلال المترل وقت تـدميره       (المشددة الأخرى   

ن مكتب المفوضية   وعلاوة على ذلك، قدم صاحب الشكوى طلباً للحصول على مساعدة م          
السامية لشؤون اللاجئين في كانبيرا، وقرر المكتب أنه لا توجد مبررات كافية للتدخل لدى              

  .السلطات الأسترالية بالنيابة عن صاحب الشكوى
وترى الدولة الطرف أنه في حالة إعادة صاحب الشكوى إلى سري لانكـا فإنـه                 ٧-٤

ني المتحد من أجل الانتقال للإقامة إلى مكـان         يستطيع الاستفادة من انتمائه إلى الحزب الوط      
 في جميع أنحاء البلد، وأنه يسيطر علـى         ممثلين نافذين ولا شك في أن للحزب      . آخر في البلد  

وتشير الدولة  . الشكوى مجالس إدارة مناطق محلية معينة في المقاطعة التي ينتمي إليها صاحب          
ن انتقال الشخص للإقامة في جزء آخر من        الطرف إلى أن اللجنة ترى في اجتهادها القضائي أ        

   .)٥( من الاتفاقية٣البلد لا يشكل انتهاكاً للمادة 
وقد أخذت محكمة استعراض شؤون اللاجئين في اعتبارها، خلال إجراءات اللجوء،             ٨-٤

أن صاحب الشكوى كان عضواً في الحزب الوطني المتحد والاتحاد الوطني لنقابات الموظفين،             
__________ 

بادئ مفوضية الأمم المتحدة الـسامية لـشؤون        متشير الدولة الطرف إلى منشور المفوضية السامية المعنون          )٣(
، ييم احتياجات توفير الحماية الدولية لطالبي اللجوء من سري لانكـا          اللاجئين التوجيهية المتعلقة بالأهلية لتق    

 .http://www :متـاح علـى الموقـع الـشبكي    ) HCR/EG/SLK/10/03 (٢٠١٠يوليه / تموز٥في  الصادر  
refworld.org/docid/4c31a5b82.html. 

، سلافياود يوغ جيميل وآخرون ض  ،  ١٦١/٢٠٠٠ير الدولة الطرف إلى بلاغ لجنة مناهضة التعذيب رقم          شت )٤(
 .٢-٩، الفقرة ٢٠٠٢نوفمبر / تشرين الثاني٢١القرار الذي اعتمد في 

، القرار  ضد كندا . س. س. س،  ٢٤٥/٢٠٠٤وتشير الدولة الطرف إلى بلاغ لجنة مناهضة التعذيب، رقم           )٥(
 .٥-٨، الفقرة ٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني١٦  فيالذي اعتمد
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ون قد تعرض للتحرش من قبل خصومه السياسيين في بعض الحـالات؛ لكنـها              وأنه ربما يك  
ورأت المحكمـة أن    . تقتنع بأن هذا يشكل اضطهاداً بالمعنى المقصود في اتفاقية اللاجـئين           لم

الجبهة الشعبية للتحرير ليست مهتمة بصفة خاصة بصاحب الشكوى وأن فـرص تعرضـه              
ورأت المحكمـة أن    . إلى سـري لانكـا ضـئيلة      للاضطهاد بسبب آرائه السياسية إذا أعيد       

لم تسفر عن أي    . أ. التهديدات الكثيرة التي يدعي صاحب الشكوى أنه تلقاها من السيد ل          
وفيما يتعلق بتجنيده رأت المحكمة أن هذا الادعاء يفتقر إلى المصداقية، لأنه لن             . فعل ملموس 

  .ن يمنح ولاءه للحزب أبداًتكون للحزب المعني أية مصلحة في التجنيد القسري لشخص ل
وتشير الدولة الطرف إلى أوجه عدم الاتساق بين المعلومات المقدمة في طلب الحصول               ٩-٤

على تأشيرة الحماية والطلب المقدم من أجل عقد جلسة استماع في محكمة استعراض شـؤون               
 حالتـه   وقد فسر صاحب الشكوى هذه الاختلافات في ذلك الوقت بأنها عائدة إلى           . اللاجئين

وعلى كل تلاحظ الدولة الطرف أنه وفقاً لتقرير الحالة النفسية          . العقلية عند تقديم الطلب الأول    
، أن حالة القلق والاكتئـاب الـتي انتابـت       ٢٠٠٩فبراير  / شباط ٨المقدم من دار المؤسسة في      

صاحب الشكوى قد تفاقمت بسبب الأشياء التي حدثت في أماكن احتجاز المهاجرين، مـن              
وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى سلسلة من       . يل رفض منح التأشيرة واحتمال إعادته إلى الوطن       قب

التناقضات والإسقاطات في قضية صاحب الشكوى، بما في ذلك ما يتعلق بوقائع التخويـف،              
 / أيـار  ٢٧التي أبلغ عنها للمرة الأولى في طلبه الثالث المتعلق بالتـدخل الـوزاري المـؤرخ                

وهناك أيضاً اختلافات بين ما كشف عنه صاحب الشكوى للسلطات الأسترالية           . ٢٠٠٩ مايو
أثناء إجراءات اللجوء وما أفضى به للطبيب النفسي التابع لدار المؤسسة، حسبما ورد في التقرير             

 بشأن كيفية حصوله على تأشيرة للقدوم إلى        - ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٥الثاني المؤرخ   
الطلب الرابع لـصاحب    بلدولة الطرف في هذا الصدد أن هذا التقرير أرفق          وتلاحظ ا . أستراليا

  .، بعد تقديم البلاغ إلى لجنة مناهضة التعذيب٢٠١٠فبراير / شباط١٥الشكوى، المؤرخ 
وقد اعتمد صاحب الشكوى على إفادة خطية من والدته، استخلصت مـن دفتـر                ١٠-٤

وتدعي والدته في هذه الإفادة أن مجموعة       . المعلومات في قسم الشرطة التابع لمستشفى ماتالي      
، وأن المجموعـة    ٢٠٠٩فبرايـر   /من الأشخاص اقتحمت مترل صاحب الشكوى، في شباط       

غير أن هـذه الإفـادة      . كانت تبحث عنه، وأنها حطمت الممتلكات وأصابت والدته بجراح        
 ـ             دمت إلى  تختلف عن المعلومات المتحصل عليها من دفتر مركز شرطة واراكابولا، الـتي ق

، ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٧سلطات الهجرة الأسترالية مع الطلب المتعلق بالتدخل الوزاري المؤرخ          
ووردت إشارة إلى الحادثة    . والتي ليس فيها ما يشير إلى مشاركة جهات حكومية في الحادثة          

 / شـباط  ١٥طلـب التـدخل الـوزاري المـؤرخ         بنفسها في تقرير الحالة النفسية المرفق       
ووردت التفاصيل المتعلقـة    . ، عدا أنها أفادت بأن الجناة يتحدثون لغة التاميل        ٢٠١٠ فبراير

ودفعت هذه الاختلافـات الدولـة      . بالجناة المزعومين لأول مرة في الطلب المقدم إلى اللجنة        
وتدعو فتـرة الـسنوات     . الطرف إلى التساؤل عن مدى صدق ادعاءات صاحب الشكوى        

ياسية الأصلية لصاحب الشكوى والادعاء المتعلق بالأفعـال        الأربع الفاصلة بين الأنشطة الس    
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الجزائية التي مارسها مسؤولون في حكومة سري لانكا بحق والدة صـاحب الـشكوى، إلى              
  .الشك في وجود صلة بين الأحداث المذكورة

وفيما يتعلق بادعاءات صاحب الشكوى بشأن مخاطر التعرض للتعذيب من قبل نمور              ١١-٤
الدولة الطرف أن تلك الادعاءات غير مقبولة لأنها لا تتفق مع أحكام اتفاقيـة              التاميل، ترى   

ولا يمكن اعتبار الأفعال التي ذكرها صاحب الشكوى أعمـال تعـذيب            . مناهضة التعذيب 
 من الاتفاقية، لأنها لم ترتكب بتحريض من موظف حكومي أو أي شخص             ١بموجب المادة   

وقـد  . صريحة أو ضمنية من ذلك الموظف أو الشخص       آخر يعمل بصفته الرسمية أو بموافقة       
رأت اللجنة في اجتهادها القضائي أن الخوف من الضرر الذي قد تـسببه كيانـات غـير                 

  . )٦( من الاتفاقية٣حكومية، مثل نمور التاميل، ليس مشمولاً بأحكام المادة 
ق بمعاملتـه   وفي المقابل، ترى الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب الشكوى فيما يتعل            ١٢-٤

من قبل نمور التاميل قائمة على أساس ضعيف بشكل واضح وبها أوجه عدم اتساق تقـوض                
وبينما يشير الفحص الطبي الذي أجري على صاحب الشكوى إلى أنـه            . أسسها الموضوعية 

وعلاوة علـى  . يحمل آثار جراح، فإنه لا يوجد دليل على أن تلك الجراح ناتجة عن التعذيب    
وأخـبر  . احب الشكوى للطبيب النفسي بدار المؤسسة أنه يحمل نـدوباً         ذلك، لم يذكر ص   

صاحب الشكوى الطبيب النفسي أيضاً بأنه احتجز من قبل نمور التاميل لمدة ثلاثـة أيـام،                
 / حزيـران  ٤مـايو و  / أيـار  ٢٧ذكر في الطلبين المتعلقين بالتدخل الوزاري المؤرخين         بينما
ولوحظت أيضاً . ن فترة الاحتجاز امتدت لثلاثة أسابيع، وفي بلاغه إلى اللجنة، أ  ٢٠٠٩ يونيه

اختلافات في روايته للأحداث المتعلقة بنمور التاميل الواردة في طلـبي التـدخل الـوزاري               
وتشير الدولة الطـرف إلى أن صـاحب        . ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٤مايو و / أيار ٢٧المؤرخين  

ستماع أمام محكمة استعراض الشكوى حصل على مساعدة من مترجم شفوي أثناء جلسة الا     
  .شؤون اللاجئين، ولا يستطيع بالتالي التذرع بحاجز اللغة لتبرير تلك الاختلافات

وفي جميع الأحوال، يلاحظ أن قدرة حركة نمور التاميل على ارتكـاب اعتـداءات           ١٣-٤
دفع آخرين إلى ارتكابها في سري لانكا تقلصت بشكل كبير منذ هزيمتها أمـام جـيش                 أو

  .٢٠٠٩مايو /لانكا في أيار سري

  تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف    
وذكـر أن حالتـه     . ، قدم صاحب الشكوى تعليقاتـه     ٢٠١١أبريل  / نيسان ١في    ١-٥

شخصت على أنه مصاب باضطرابات نفسية ناتجة عن الصدمة وبـاختلال نفـسي حـاد               
وجـاء في التقريـر     . )٧(ري لانكا بعمليات التعذيب والصدمات التي تعرض لها في س        مرتبط

__________ 

 ٣٠ في   اعتمد، القرار الذي    ضد أستراليا . س. ب. م،  ١٣٨/١٩٩٩انظر بلاغ لجنة مناهضة التعذيب رقم        )٦(
 .٤-٧، الفقرة ٢٠٠٢أبريل /نيسان

 التقرير مرفق مع  ( الشرعي النفسي    أجرى التشخيص الرسمي الدكتور جون ألبرت روبرتس استشاري الطب         )٧(
 .٢٠١١مارس / آذار١٧، في )تعليقات المحامي
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، الذي أعده أحد أخصائيي علم النفس الـسريري بمؤسـسة           ٢٠٠٩فبراير  / شباط ٨المؤرخ  
، أن مصدر حالة صاحب الشكوى هو الاعتقاد، )دار المؤسسة(فكتوريا للناجين من التعذيب 

طن، بجانـب  الذي يبدو أنه مقتنع به حقاً، بأن حياة زوجته ستتعرض للخطر إذا أعيد إلى الو      
وأكدت هذا الاستنتاج أربعة تقارير طبية أخرى تـربط بـين           . مخاوفه بشأن استقرار أسرته   
  . )٨(مرضه العقلي وتجاربه السابقة

ولكي يوضح الدور الذي أدته المسائل المتعلقة بصحته العقلية في محاولاته تقديم طلب       ٢-٥
 إجراءات محكمة اسـتعراض     للحصول على الحماية في أستراليا، يشير صاحب الشكوى إلى        

إذ لم يفحص صاحب الشكوى على يد أي شخص متخـصص في مجـال         . شؤون اللاجئين 
الصحة العقلية، على الرغم من أنه كان مصاباً باضطرابات نفسية ناتجة عن الصدمة، إلى أن               

 مـن التقـارير     أيولم يكن   . ٢٠٠٨أودع في مركز ماريبيرونغ لاحتجاز المهاجرين في عام         
ورة أعلاه متاحاً في الوقت الذي جرى فيه النظر في طلبه المتعلق بالحصول على تأشـيرة     المذك

وتشير التقارير الطبيـة    . الحماية أو عند النظر في قضيته في محكمة استعراض شؤون اللاجئين          
إلى أن صاحب الشكوى بدت عليه أعراض الاضطرابات النفسية الناتجة عن الصدمات منـذ              

يا واستمرت تلك الاضطرابات حتى الوقت الحاضر، ويشمل ذلك الفتـرة           وصوله إلى أسترال  
ولذلك، ربما يكون ما تعرض له      . )٩(التي شهدت إجراءات محكمة استعراض شؤون اللاجئين      

لاحقاً من احتجاز وتهديدات بالإعادة القـسرية إلى سـري لانكـا قـد أدى إلى تفـاقم                  
  . ليس السبب في إصابته بهاالاضطرابات النفسية الناتجة عن الصدمات، لكنه

وفيما يتعلق بأوجه عدم الاتساق والإسقاطات التي لوحظت أثناء جلسة الاستماع في              ٣-٥
 إلى أنـه    ٢٠١١مارس  / آذار ١٧محكمة استعراض شؤون اللاجئين، يفيد التقرير الطبي المؤرخ         

 فيينظر فيها   يتعين عند إجراء أي تقييم لأية حالة عدم اتساق في روايات صاحب الشكوى أن               
ضوء أن قدرته على التركيز والأداء الجيد في حالات مثل ظروف الاستجواب ستتأثر ليس فقط               
باضطراباته النفسية الناتجة عن الصدمة وبمرض الاكتئاب الحاد، بل ولأن مناقشة تلك المـسائل              

 ـ  . تسبب التوتر وتضعف قدرته على التركيز والإدلاء بروايات متسقة ودقيقة           ك،وبـرغم ذل
__________ 

، الذي أعده فانيـا أمبيـسي، التـابع         ٢٠٠٨ديسمبر  /ول كانون الأ  ٢٢انظر تقرير الحالة النفسية المؤرخ       )٨(
، ٢٠٠٩فبرايـر   / شـباط  ٨لخدمات الدعم المهنية، بمركز ماريبيرونغ لاحتجاز المهاجرين؛ والتقرير المؤرخ          

 / أيـار  ٧الذي أعده أخصائي علم النفس السريري غاي كوفي، التابع لدار المؤسسة؛ والتقريـر المـؤرخ                
كتور توني فالكونر، التابع للمؤسسة الدولية للحلول الصحية والطبية المحدودة؛          ، الذي أعده الد   ٢٠٠٩ مايو

، الذي أعدته أخصائية طب النفس السريري هيام حداد،         ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٥والتقرير المؤرخ   
 ـ               ٨ؤرخ  التابعة لدائرة نيو ساوث ويلز لعلاج الناجين من التعذيب والصدمات وإعادة تأهيلهم؛ والتقرير الم

، الذي أعدته أخصائية طب النفس السريري بيرل فرنانديس، التابعة لدائرة نيو ساوث             ٢٠١١فبراير  /شباط
، ٢٠١١مـارس  / آذار ١٧ويلز لعلاج الناجين من التعذيب والصدمات وإعادة تأهيلهم؛ والتقرير المـؤرخ            

 .الذي أعده الدكتور جون ألبرت روبرتس، استشاري الطب الشرعي النفسي

، الذي أعده أخصائي علم النفس السريري ٢٠٠٩فبراير / شباط٨ صاحب الشكوى إلى التقرير المؤرخ يشير )٩(
، الذي أعدته أخصائية طب النفس السريري       ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٥غاي كوفي، والتقرير المؤرخ     

 .دة تأهيلهمهيام حداد، التابعة لدائرة نيو ساوث ويلز لعلاج الناجين من التعذيب والصدمات وإعا



A/69/44 

GE.14-12582 402 

عقلية لصاحب الشكوى عند    تأخذ محكمة استعراض شؤون اللاجئين في اعتبارها الأمراض ال         لم
ورأت المحكمة فقـط أن عـبء       . ما اعتبرته أوجه عدم اتساق وإسقاطات في روايته       نظرها في 

  .  يتعلق بتقديم الأدلة الطبية إليهافيماالإثبات يقع على صاحب الشكوى 
لمبادئ التوجيهية التي أصـدرتها المفوضـية الـسامية         ويدعي صاحب الشكوى أن ا      ٤-٥

 تنطبق على حالته، لأنها تعتبر أن الأشخاص ذوي الأصـول       ٢٠٠٩لشؤون اللاجئين في عام     
السنهالية الذين يصنفون ضمن معارضي سياسات الحكومة، وكذلك الشخصيات السياسية          

كومة، معرضـون لمخـاطر     والمسؤولين التابعين لأي حزب ممن يدلون بانتقادات علنية للح        
الاستهداف من قبل الأطراف الفاعلة الحكومية أو الجماعـات شـبه العـسكرية المواليـة               

قاده الصريح  توبالنظر إلى نشاط صاحب الشكوى في الحزب الوطني المتحد وان         . )١٠(للحكومة
ؤيد لانكا وقيادته للعمل النقابي ومسيرات الاحتجاج، فإن المبادئ التوجيهية ت          لحكومة سري 

وقد أوردت الدولة الطرف في ملاحظاتها مقتبسات       . ادعاءه بأنه معرض لمخاطر الاستهداف    
، ٢٠١٠من المبادئ التوجيهية التي أصدرتها المفوضية السامية لـشؤون اللاجـئين في عـام               

 أهليـة أفـراد     "افتراض"إلى   و "الجماعية"مفادها أنه لم تعد هناك حاجة إلى تدابير الحماية          و
 أن صاحب   غير .)"الضرر العشوائي "فقط على أساس مخاطر     (وي الأصول الشمالية    التاميل ذ 

الشكوى ليس من التاميل ذوي الأصول الشمالية الهاربين من العنف المعمم، ويصعب لذلك             
  .فهم صلة تلك المقتبسات بادعاءاته

ى وفيما يتعلق بالحالة الراهنة لحقوق الإنسان في سري لانكا، يرى صاحب الشكو             ٥-٥
أنه لا يزال هناك جو من القمع والإفلات من العقاب يتيح لجهاز الأمـن التـابع لحكومـة                  

لانكا فرصة استهداف قطاعات مختلفة من المجتمع، بما في ذلك النقابيون والناشطون في              سري
وجاء في تقرير صدر مؤخراً عن وزارة داخليـة المملكـة           . )١١(الأحزاب السياسية المعارضة  

بلده الأصلي أنه حدثت اعتداءات متكررة على مكاتب الجبهة الشعبية للتحرير           المتحدة بشأن   
، ٢٠٠٩أغسطس  /يوليه وآب /وحملاتها، أثناء الحملة الانتخابية في المقاطعات الجنوبية في تموز        

  . )١٢(٢٠١٠نوفمبر /ومنذ بدء الحملة الانتخابية الرئاسية في تشرين الثاني
__________ 

مبادئ مفوضية الأمم المتحدة السامية لـشؤون       يشير صاحب الشكوى إلى منشور المفوضية السامية المعنون          )١٠(
، اللاجئين التوجيهية المتعلقة بالأهلية لتقييم احتياجات توفير الحماية الدولية لطالبي اللجوء من سري لانكـا              

 /http://www.refworld.org:  الـشبكي  ، متاح علـى الموقـع     ٢٩-٢٣، الصفحات   ٢٠٠٩أبريل  /نيسان
docid/49de0b6b2.html. 

التقرير العالمي لعـام    يشير صاحب الشكوى، في جملة أمور، إلى تقرير منظمة رصد حقوق الإنسان المعنون               )١١(
مـذكرة التوجيـه    وزارة الداخليـة،    : ؛ والمملكة المتحدة  ٢٠١١يناير  /سري لانكا، كانون الثاني   : ٢٠١١
) REDRESS(؛ ومنـشور منظمـة ريـدرس    )OGN v 11.0 (٢٠١١مارس /، آذارنكاسري لا: التنفيذي

بيان من المفوضية الآسيوية لحقوق الإنسان ومركز إعادة التأهيل والبحـوث           لمساعدة الناجين من التعذيب،     
 كـانون   ١٥،  المعني بضحايا التعذيب ومنظمة ريدرس إلى فريق الأمم المتحـدة المعـني بـسري لانكـا               

 .٢٠١٠ ديسمبر/الأول

 تـشرين   ١١،   سـري لانكـا    -تقرير إعلامي بشأن البلـد الأصـلي        وزارة الداخلية،   : المملكة المتحدة  )١٢(
 .٢٠١٠نوفمبر /الثاني
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ة، يكرر صاحب الشكوى ادعاءاته بـأن خـصومه         وفيما يتعلق بالمخاطر الشخصي     ٦-٥
. السياسيين في حكومة سري لانكا حددوا هويته واستهدفوه نتيجة أنشطته السياسية والنقابية          

وتشمل الحوادث الواردة في الإفادة هجمات تعرض لها صاحب الشكوى من قبل مجموعـة              
عض التجمعـات؛   أشخاص تضم أحد المسؤولين في حكومة سري لانكا أثناء مخاطبتـه لـب            

والبحث عنه في مسكن أسرته من قبل فتوات سياسيين من ضـمنهم أحـد المـسؤولين في                 
حكومة سري لانكا؛ واحتجازه وضربه بالأسلاك من قبـل أعـضاء في حـزب الحريـة                
السريلانكي والجبهة الشعبية للتحرير؛ وعدة تهديدات شفوية بالقتـل؛ وتعرضـه للتهديـد             

، في  ٢٠٠٩مة سري لانكا؛ والبحث عنه مرة أخرى في عام          بالسلاح من قبل عضو في حكو     
من قبل فتوات سياسيين، وهي الحادثة التي أصـيبت فيهـا        ) مقر إقامته السابق  (مترل والدته   

  .والدته ثم أحرق المترل
 ١٢ويقدم صاحب الشكوى أيضاً أدلة جديدة، وهـي تحديـداً رسـالة مؤرخـة                 ٧-٥

 / آذار ١٠في برلمان سري لانكا؛ ورسـالة مؤرخـة          من زعيم المعارضة     ٢٠١١فبراير  /شباط
 الوطني المتحد، تصفان دور     الحزب من الأمين العام لاتحاد النقابات المنتسب إلى         ٢٠١١ مارس

  .صاحب الشكوى في العمل النقابي وتشيران إلى توجيه تهديدات بقتله إذا عاد إلى سري لانكا
 الإقليمي للمفوضية السامية لـشؤون      وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأن المكتب        ٨-٥

اللاجئين في كانبيرا قد أعلن أنه لن يتدخل في قضيته، يقول صاحب الشكوى أن التـصريح                
صدر قبل حصوله على مساعدة مناسبة، وأنه يصعب التعليق على ذلك القرار لأنه لم ترد أية                

ت تتعلق بحالته   ويضيف صاحب الشكوى أنه لا يرجح أن تكون أية معلوما         . مبررات بشأنه 
  . العقلية قد أحيلت إلى المفوضية

ويقول صاحب الشكوى إنه لا يستطيع تخيل أية إمكانية لانتقاله للإقامة في مكـان                ٩-٥
آخر في سري لانكا في المناخ الحالي، الذي يشمل التضييق علـى الناشـطين في صـفوف                 

. من معارضي الحكومـة المعارضة واستخدام سلطات الطوارئ من أجل احتجاز من يعتبرون    
وبالنظر إلى الرقابة الشديدة التي تفرضها الحكومة على الإقليم الذي ينتمي إليه، لا يرجح أن               
  .تتاح له إمكانية للانتقال والإقامة في مكان آخر داخل الإقليم كي يتجنب مخاطر الاضطهاد

تقرير الطبي الصادر   وفيما يتعلق بالعلامات التي يحملها بدنه جراء التعذيب، يؤكد ال           ١٠-٥
، ٢٠١١مـارس   / آذار ١٤عن دائرة الخدمات الصحية للاجئين في نيو ساوث ويلز المؤرخ           

وجود ندوب ظاهرة على الجانب الأيسر من عنقه وعلى جنبه الأيمن والجزء الأيـسر مـن                
وهي ليست ندوب حديثة، على الرغم من أن الطبيب لم يستطع    . حوضه وعلى فقرات ظهره   

 / آذار ١٧ويؤكـد التقريـر الطـبي المـؤرخ         . دوثها أو سببها بشكل دقيق    تحديد وقت ح  
وبطنـه وأنهـا      وجود ندوب على الجزء الأسفل من ظهر صاحب الشكوى،         ٢٠١١ مارس

  .متسقة مع ادعاءاته بشأن الصدمات النفسية
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وفيما يتعلق بالاختلافات المتعلقة بما رواه صاحب الشكوى للسلطات الأسـترالية             ١١-٥
كشف عن كيفية حصوله على التأشيرة إلى أستراليا وما رواه عقب ذلك إلى الطبيب              بشأن ال 

، يتعين النظر في الغرض     ) أعلاه ٩-٤الفقرة   (٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٥النفساني، في   
ولم يكـن  . الذي من أجله جرى إعداد تقرير الحالة النفسية والطريقة التي بدأ بهـا إعـداده        

ولم تتح لصاحب   . ة النفسية هو الكشف على المريض بل تيسير علاجه        الغرض من تقرير الحال   
 ـ                 ىالشكوى أية فرصة لاستعراض مضمون التقرير، ونظراً إلى أنه لم يكن قـد حـصل عل

  . مساعدة مترجم شفوي لذلك الغرض فقد يكون هناك سوء فهم
 والدته وإلى   وعلى نحو ما لاحظته الدولة الطرف، يشير التقرير نفسه إلى تدمير مترل             ١٢-٥

أن الجناة المزعومين رجال يتحدثون لغة التاميل، وتزعم الدولة الطرف أن ذلك يتناقض مـع               
ويدعي صاحب الشكوى أنه ربما يكون قد       . رواه صاحب الشكوى للسلطات الأسترالية     ما

 بينه وبين أخصائيي الطب النفسي، بسبب الإشارة إلى حدثين مختلفين أثناء            سوء فهم حدث  
لة الشخصية، وهما اقتحام المترل الذي استأجره صاحب الشكوى وزوجته في غوكاريلا،   المقاب

وخلافاً لادعاء الدولة الطرف، لا يمكن فصل هذه        . )١٣(واقتحام مترل والدته وتحطيم ممتلكاتها    
الة عن حالات التحرش الأخرى التي تعرض لهـا صـاحب الـشكوى قبـل مغادرتـه           الح

  .لانكا سري
ت تعذيبه من قبل نمور التاميل، يقر صـاحب الـشكوى بـأن            اق بادعاء وفيما يتعل   ١٣-٥

.  حدت من قدرتهم على ممارسة نفوذهم أو ارتكاب أعمال عدوانية          ٢٠٠٩هزيمتهم في عام    
وعلاوة على ذلك، وفيما يتعلق بأولويات نمور التاميل في مجملها، يقر بأنه من المـستبعد أن                

ومع ذلك، ينتابه قلق حقيقـي بـأن        . تهدفة بالانتقام يكون هو ضمن أولوياتهم المتقدمة المس     
الأشخاص الذين حدثت بينه وبينهم احتكاكات شخصية من المـرتبطين بنمـور التاميـل،              
وكذلك الأشخاص الآخرين المنضوين في شبكاتهم، قد يرغبون في إلحاق الأذى به إذا علموا              

صفهم من الأطراف الفاعلة مـن  وفيما يتعلق بوضع نمور التاميل بو. برجوعه إلى سري لانكا  
يحرض عليهـا   " من اتفاقية مناهضة التعذيب أيضاً إلى الأفعال التي          ١غير الدول، تشير المادة     

ونظراً إلى أن صاحب الشكوى يواجه      .  الموظفون الرسميون  "يوافق عليها أو يسكت عنها     أو
ة بجدية على توفير    مخاطر مصدرها حكومة سري لانكا نفسها، فمن المتوقع ألا تعمل الحكوم          

بشأن تعرضه للاعتداء   (الحماية له إن هو أبلغ السلطات المختصة بمحنته والمخاوف التي تعتريه            
  ). من قبل نمور التاميل

وفيما يختص بالاختلافات المتصلة باحتجازه في السابق مـن قبـل نمـور التاميـل                 ١٤-٥
فقد أطلع صاحب الشكوى     أكدته الدولة الطرف،     ما، وعلى عكس    )أعلاه ١٢-٤ الفقرة(

خبراء الطب النفسي في دار المؤسسة على الندوب التي يحملها، كما يتـضح مـن الرسـالة      
 الموجهة من محاميه إلى إدارة الهجرة والمواطنة، مـشفوعة          ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٨المؤرخة  

__________ 

 .٢٠٠٩مايو / أيار٢٧ترد إشارة إلى كلتا الحادثتين في إفادة صاحب الشكوى المؤرخة  )١٣(
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ه ويرى صاحب الشكوى أن العديد من أوج      . )١٤(بتفسير بدا مقنعاً للمؤسسة في ذلك الوقت      
التناقض التي أشارت إليها الدولة الطرف يرتبط بعدم إجادته اللغة الإنكليزية وبأنه كان مصاباً 

  .بالفعل بالاضطراب النفسي الناتج عن تأثير الصدمات في ذلك الوقت

  ملاحظات إضافية من الدولة الطرف    
، رأت الدولـة الطـرف أن المعلومـات         ٢٠١١ديـسمبر   / كانون الأول  ١٦في    ١-٦

ويعتمـد  . التي قدمها صاحب الشكوى لا تتضمن أي دليل يدعم مقبولية ادعاءاتـه      يدةالجد
صاحب الشكوى إلى حد كبير على المبادئ التوجيهية التي أصـدرتها المفوضـية الـسامية               

 بشأن سري لانكا؛ غير أن المبـادئ التوجيهيـة، في هـذا       ٢٠١٠اللاجئين في عام     لشؤون
لى العنف الموجهة إلى الناشطين في مجـال حقـوق الإنـسان          السياق، تشير في المقام الأول إ     

ولا ترد إشارة صريحة في المبادئ التوجيهية إلى النقابيين وأنـصار الحـزب             . )١٥(والصحفيين
  .الوطني المتحد باعتبارهم معرضين لمخاطر العنف من قبل السلطات الحكومية في سري لانكا

كا، تشير التقارير الحديثة إلى تحـسن حالـة         وفيما يتعلق بالحالة العامة في سري لان        ٢-٦
حقوق الإنسان والحالة الأمنية بعد انتهاء التراع المسلح بين الجيش السريلانكي ونمور التاميل             

وتشير البلاغات بشأن السلوك الذي قد يشكل تعذيباً بموجب أحكام          . ٢٠٠٩مايو  /في أيار 
ا أو يوافق عليها أو يسكت عنها الموظفون         من الاتفاقية، أي الأفعال التي يحرض عليه       ١المادة  

الرسميون أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية، إلى أنه يـستهدف إلى حـد كـبير                 
وقد انقضت  . )١٦(التاميل أو من مقاتليها    الأشخاص المشتبه في أنهم متعاطفون مع حركة نمور       

كن حالات  ولم ت . ٢٠٠٥فترة طويلة منذ رحيل صاحب الشكوى عن سري لانكا في عام            
استهداف الأشخاص المنتسبين إلى الحزب الوطني المتحد خلال الانتخابات الرئاسـية الـتي             

، فقط بسبب انتسابهم للحزب، بل ولأنهم أيضاً أعـضاء  ٢٠١٠يناير /جرت في كانون الثاني 
اميل في الجبهة الشعبية للتحرير ذات الميول اليسارية والترعة القومية السنهالية، أو في تحالف الت             

  . الوطني، وهو ما لا ينطبق على حالة صاحب الشكوى
وقدم صاحب الشكوى رسالتين، إحداهما من أحد أعضاء البرلمان من الحزب الوطني             ٣-٦

وفي حـين أن    . المتحد والأخرى من الأمين العام لاتحاد النقابات المنتسب إلى ذلك الحـزب           
زب الوطني المتحد واتحاد النقابات،     الرسالتين تؤكدان انخراط صاحب الشكوى في أنشطة الح       

فإنهما لا تقدمان أي دليل جديد على أنه يواجه مخاطر متوقعة وحقيقية وشخصية بـالتعرض               
__________ 

رفق صـاد لتعليقـات صـاحب       ، الم ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٩انظر محاضر إدارة الهجرة والجنسية المؤرخة        )١٤(
 .الشكوى

المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأهلية لمفوضـية الأمـم المتحـدة الـسامية لـشؤون             تشير الدولة الطرف إلى      )١٥(
 .٧ و٦، الصفحتان )HCR/EG/10/02 (٢٠١٠يوليه / تموز٥ ،اللاجئين

  الأمريكيـة المعنـون    تشير الدولة الطرف، في جملة أمور، إلى منشور وزارة خارجية الولايـات المتحـدة              )١٦(
2010 Country Reports on Human Rights Practices – Sri Lanka ٢٠١١أبريل / نيسان٨، المؤرخ. 



A/69/44 

GE.14-12582 406 

وعلى سبيل المثال، لا تحدد الرسالتان الجهة التي        . للتعذيب من قبل السلطات في سري لانكا      
جماعات القـصاص   "  يمكن أن تلحق الضرر بصاحب الشكوى، عدا الإشارة بصفة عامة إلى          

وبصفة إجمالية، لم تتضمن الرسائل الإعلاميـة القطريـة         . "الخصوم السياسيين " و "السياسي
والمعلومات التي وردت مؤخراً سوى مجرد إشارة إلى احتمال أن يواجه صاحب الـشكوى              
مخاطر عامة بالتعرض للأذى في حالة رجوعه إلى سري لانكا، نظراً إلى المنـاخ الاجتمـاعي     

سياسي السائد الآن، لكنها لا تشير إلى أي مخاطر شخصية وماثلة بالتعرض للأذى من قبل              وال
  . السلطات في سري لانكا

ويؤكد صاحب الشكوى أنه لن يتمكن من الانتقال للإقامة في مكان آخر داخـل                ٤-٦
 سري لانكا ويدعم هذا الادعاء باستنتاج وارد في مذكرة التوجيه التنفيذي لوزارة داخليـة             

المملكة المتحدة، مفاده أن مقدمي الطلبات الذين يعتبرون من الناشطين أو ذوي النفـوذ في               
. صفوف المعارضة لحكومة سري لانكا قد يواجهون مخاطر التعرض للاضطهاد من قبل الدولة

غير أن هذا الاستنتاج يخص إلى حد كبير الصحفيين والمحامين والناشطين في مجـال حقـوق                
 المعارضة السياسية الحالية، وهو تحالف يقوده الجنرال سـارات فونيـسكا،            الإنسان وأنصار 

ويختلف في تكوينه عن الحزب الوطني المتحد الذي كان صاحب الشكوى من مؤيديه إبـان               
وأخيراً، لا يوجد سوى القليل من الأدلة التي تشير إلى أن صـاحب             . وجوده في سري لانكا   

ب من قبل السلطات في سري لانكـا إذا عـاد إلى            الشكوى سيواجه مخاطر التعرض للتعذي    
). التي كان يعيش فيها والتي تقع في الشق الجنوبي من الجزء الأوسط في البلد             (مقاطعة ماتالي   

إذ إن المناطق الرئيسية للاضطرابات في سري لانكا تقع في الأجزاء الشمالية والشرقية، مسرح 
  . ميلالحرب الأهلية التي دارت مع حركة نمور التا

وفيما يتعلق بتقارير الحالة النفسية المقدمة إلى اللجنة، فهي تثبت فقط أن صـاحب                ٥-٦
تقول الدولة الطرف إنها لم تكن نتيجة تعذيبه (الشكوى تعرض لصدمات نفسية ما في الماضي 

ولم تُقدَّم أدلة جديدة تفيد بأنه يواجه في الوقت الحاضر مخاطر      ). على يد حكومة سري لانكا    
ويشير تقرير الحالـة النفـسية      . تعرض للتعذيب من قبل الحكومة إذا رجع إلى سري لانكا         ال

 إلى أن مشاكل الصحة العقلية التي يعـاني منـها صـاحب             ٢٠١١أبريل  / نيسان ١المؤرخ  
أي إيداعه في مركز الاحتجـاز      (الشكوى حالياً مرتبطة في معظمها بمحنته في الوقت الراهن          

.  الذي يكتنف التماسه من أجل الحـصول علـى تأشـيرة حمايـة             وبعدم اليقين ) المجتمعي
يشير التقرير إلى أن صاحب الشكوى تعاوده ذكريات احتجازه المدعى به من قبـل               وبينما

نمور التاميل، فإنه لا توجد أدلة جديدة تربط الصحة العقلية لصاحب الـشكوى بعمليـات               
ع أن الدولة الطرف تقـر بإصـابة        وم. تعذيب قامت بها السلطات الحكومية في سري لانكا       

صاحب الشكوى بمرض عقلي مرتبط ببقائه في الاحتجاز، فإن صعوبة تعبيره عن تجاربـه في               
لانكا، والأدلة المقدمة لاحقاً فيما يختص بحالته النفسية ليس لها أثـر ملمـوس علـى                 سري

يب إذا أعيد إلى   الأسس الموضوعية لادعائه بأنه يواجه مخاطر حقيقية وشخصية بالتعرض للتعذ         
  . لانكا سري
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وبينما تثبت التقارير الطبية وجود ندوب على جسد صـاحب الـشكوى، فهـي                ٦-٦
توفر دليلاً قاطعاً على أن الندوب نتجت عن أفعال ارتكبتها الجماعات المعارضة للحـزب    لا

 أن  الوطني المتحد، وأن هذه الجماعات منتسبة إلى حكومة سري لانكا أو تعمل لحسابها، أو             
  . صاحب الشكوى يواجه خطراً شخصياً ماثلاً بالتعرض للتعذيب إذا أعيد إلى سري لانكا

وبغض النظر عن موقف الدولة الطرف فيما يتصل بمقبولية ادعاء صاحب الشكوى              ٧-٦
بشأن تعذيبه من قبل نمور التاميل، فهي ترى أن تعليقاته لا توفر أية أدلة جديـدة تـشير إلى        

 للتعذيب من قبل نمور التاميل منذ وصـوله إلى          تعرضهية وشخصية وماثلة    نشوء مخاطر حقيق  
  . أستراليا، ولذلك لا توجد أسس موضوعية لادعاءاته

  مزيد من المعلومات من صاحب الشكوى     
، قدم صاحب الشكوى وثائق إضافية إلى اللجنة، تتضمن ٢٠١٢مارس  / آذار ٢١في    ١-٧

 المسؤول الحكومي الذين يدعى أنه هـدد صـاحب     ،.أ. مقالات صحفية تفيد بأن السيد ل     
، إثر قيامه، كما يدعى،     ٢٠١٠أغسطس  /الشكوى بالسلاح، قد سلم نفسه للشرطة في آب       

 / آذار ٢٨وتفيـد مقالـة أخـرى مؤرخـة         . باختطاف ثلاثة أشخاص والاعتداء علـيهم     
 برادشيا  قد أعيد انتخابه لمنصب رئيس مجلس منطقة ياتاواتا       . أ.  بأن السيد ل   ٢٠١١ مارس

، ٢٠١١فبرايـر   / شباط ١وتشير المقالة الأخيرة المؤرخة     . في مقاطعة ماتالي، بعد تلك الحادثة     
كان هو مرشح التحالف الشعبي المتحد من أجل الحريـة في انتخابـات             . أ. إلى أن السيد ل   

وقـد أكـد صـاحب الـشكوى أن     . ٢٠١١مارس  /الحكومات المحلية التي جرت في آذار     
  . ورة أعلاه لم تقدم إلى سلطات الهجرة الأستراليةالمعلومات المذك

، قدم صاحب الـشكوى تقريـراً أصـدره مركـز           ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢٧وفي    ٢-٧
 عن تحقيقاته التي أجراها في سري لانكا فيما يتعلق بحالة صاحب الشكوى،             )١٧(رايس إدموند

زين وشخـصيات   يشتمل على مناقشات مع محامين لحقوق الإنسان وبعض المعارضين البار         
ويدعم هذا التقرير مصداقية إفـادة صـاحب        . سياسية ومسؤولين نقابيين وأشخاص آخرين    

الشكوى بأنه سيواجه مخاطر كبيرة جداً بالتعرض للتعذيب على أيدي أطراف فاعلـة تابعـة               
أو أشخاص مرتبطين بالحكومة من خلال اتحاد النقابات المنتسب        . أ. للحكومة، تشمل السيد ل   

الـذي  )  أعلاه ٧-٥انظر الفقرة   (وذكر زعيم المعارضة في برلمان سري لانكا        . لحاكمللحزب ا 
التقى به فريق المنظمات غير الحكومية، أن الحكومة مستمرة في ملاحقة المعارضين الـسياسيين،     
وأن العادة جرت على أن يقوم الطرف الذي يتولى السلطة، عقب الانتخابات، بمضايقة أنصار              

وأكد النقاش الذي دار مع ممثلين لقيـادات        . اً لهم على دعم خصومه السياسيين     المعارضة عقاب 
 التي لوحظت على صـاحب      اتحاد النقابات المنتسب إلى الحزب الوطني المتحد أن آثار الجروح         

__________ 

ويشارك مركز إدموند رايس في نطاق من المشاريع والأنشطة التي تغطي مجالات عمله الأربعة وهي البحث                 )١٧(
 .)/http://www.erc.org.auانظر (والتعليم المجتمعي والدعوة والربط الشبكي 
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الشكوى في ذلك الوقت ناتجة عن الاعتداء عليه بكابلات وعن أشكال أخرى من المعاملـة               
وتقوم اللجنة المعنيـة بالانتقـام    .  إجباره على تمجيد رئيس البلد     المهينة التي كانت تهدف إلى    

وجـاء في   . السياسي التابعة للحزب الوطني المتحد بالتحقيق في تظلمات صاحب الشكوى         
تقرير مركز إدموند رايس أن صاحب الشكوى يواجه مخاطر إضافية مرتبطة بأنه طالب لجوء              

  . التاميل  تكون له صلات بنمورفشل في تحقيق مسعاه ويمكن الاشتباه في أن
السلطات في سـري لانكـا في مجـال         بونظراً إلى أن الدولة الطرف على اتصال          ٣-٧

مكافحتها لتهريب ملتمسي اللجوء، فإن صاحب الشكوى يحس بـالقلق مـن أن تكـون               
، قـد أحيلـت إلى      ٢٠٠٦مـايو   /المعلومات التي كشف عنها للحكومة الأسترالية، في أيار       

وإذا أعادت الدولة الطرف صاحب الشكوى إلى سـري لانكـا           .  سري لانكا  السلطات في 
ستقوم السلطات باستجوابه لدى وصوله إلى المطار الدولي، ويشمل ذلك إدارة التحقيقـات             

وتستخدم سلطات سري لانكـا التعـذيب       . الجنائية التي قد تضعه في الاحتجاز وتستجوبه      
جوء المبعدين إثر وصولهم إلى المطار الدولي، على        بشكل روتيني، بما في ذلك تعذيب طالبي الل       

. )١٨(نحو ما تشير إليه تقارير المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك منظمة رصد حقوق الإنسان
واستند مركز إدموند رايس إلى الروايات الفردية التي أدلى بها طالبو اللجوء الذين لم يفلحوا                

ب عودتهم إلى سري لانكا من أستراليا، وخلص        في مساعيهم وتعرضوا للسجن والتعذيب عق     
وتشمل أساليب التعذيب التي    . إلى أنه يرجح أن يواجه صاحب الشكوى مخاطر تعذيب مماثلة         

، والحـرق   كليلـة م  اجسبأالضرب  يدعى أن إدارة التحقيقات الجنائية تمارسها في كولمبو،         
اب، والإيهـام بتنفيـذ حكـم       ، والتعليق، والاعتداء الجنسي، والاغتص    )بالمعادن المنصهرة (

ويواجه صاحب الشكوى أعلى درجة من مخاطر التعـرض للتعـذيب أثنـاء             . )١٩(بالإعدام
الاستجواب بوصفه طالب لجوء مبعد، ولأنه كان على صلة حقيقية بنمور التاميل قبل وبعد              

  . مغادرة سري لانكا
قبـل  ويرجح أن يواجه صاحب الشكوى صعوبات في حالة التحقيق معـه مـن                ٤-٧

السلطات، مثل إدارة التحقيقات الجنائية، بسبب أمراضه العقلية الخطيرة على النحو المبين في             
التقرير المقدم من دائرة علاج الناجين من التعذيب والصدمات وإعادة تأهيلهم في نيو ساوث              

وسيكون، في ضوء ماضيه الحافل بالصدمات، عرضة لشكوك قوية جداً من قبـل             . )٢٠(ويلز
  . )٢١(لشرطة التي تفتقر تماماً إلى الكفاءة المهنيةقوات ا
__________ 

 UK: Halt Deportations of Tamil to Sri Lanka-Credible "انظر منظمـة رصـد حقـوق الإنـسان،     )١٨(

Allegations of Arrest and Torture upon Return" ،25٢٠١٢فبراير / شباط. 

 Freedom from Torture submission to the Committee"انظر منظمة الحق في عدم التعرض للتعـذيب،   )١٩(

Against Torture for its follow-up on the concluding observations from its rumination of Sri Lanka 

in November 2011". 

 .٢٠١٢أبريل / نيسان٢٧أُرفق التقرير مع المعلومات الإضافية التي قدمها صاحب الشكوى إلى اللجنة بتاريخ  )٢٠(

 .)انظر أعلاه) (١٣ ، الفقرة٣ص ( إدموند رايس يستشهد صاحب الشكوى بالتقرير الصادر عن مركز )٢١(
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، قدم صاحب الشكوى إيـضاحات إضـافية     ٢٠١٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٤وفي    ٥-٧
تتصل بمقبولية البلاغ، يعرب فيها عن رأيه بأنه ينبغي أن تقر اللجنة بأن الأدلة الجديدة المقدمة          

 أصدرت اللجنة بشأنها قـرارات سـابقة        بشأن حالته يمكن تمييزها عن غيرها من الأدلة التي        
وعلاوة . ورأت فيها أن تلك الأدلة غير مقبولة على أساس عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

على ذلك، ينبغي أن تقبل اللجنة شكواه المتعلقة بالتعذيب من قبل الأفراد المنتمين إلى نمـور                
أساس أن حكومـة سـري لانكـا        التاميل، الذين ساعدوه في الدخول إلى أستراليا، على         

 الآلام أو المعاناة التي يسببها عن قصد أفراد ليست لهم صفة رسمية، مما يجعل               "ستسكت عن "
  .  من الاتفاقية٣الشكوى تدخل في نطاق المادة 

ويلاحظ صاحب الشكوى أن قرارات اللجنة الصادرة في جميع الحالات التي قـضت               ٦-٧
 من الاتفاقية، قد صـدرت      ٢٢من المادة   ) ب(٥لأحكام الفقرة   فيها بعدم مقبولية الأدلة وفقاً      

على أساس أن تلك الأدلة كانت متاحة من قبل لأصحاب الشكوى، الذين اختـاروا عـدم                
أو أنه وفقاً للمواد الجديدة، أو لأسباب أخـرى، كانـت           /، و )٢٢(تقديمها إلى السلطات المحلية   

 هذه القضية، لم تكن الأدلة الجديـدة الـتي          وفي. )٢٣(تزال لديهم سبل انتصاف محلية متاحة      ما
قدمها صاحب الشكوى متاحة له في وقت إتباع سبل الانتصاف المحلية، ولذلك لم يكن بوسعه               

وعلاوة على ذلك، لا تمنح الأدلـة الجديـدة         . تقديمها إلى السلطات الأسترالية في ذلك الوقت      
ستماع إليه أو لاسـتعراض     صاحب الشكوى حق تقديم طلب جديد أو تتيح فرصة أخرى للا          

ويقتصر سبيل الانتصاف المحلي الوحيد المتاح لصاحب الشكوى على التدخل          . طلبه في أستراليا  
  ). الفصل جيم (١٩٥٨ من قانون الهجرة لعام ٤١٧ باء أو ٤٨الوزاري عملاً بأحكام المادتين 

 لأنه يعتمد بقدر    بيد أنه سبيل انتصاف لا ينبغي اشتراط استنفاده بموجب الاتفاقية،           ٧-٧
  . كبير على السلطة التقديرية، وغير ملزم، ولا يرجح أن يحقق انتصافاً فعالاً

  معلومات إضافية من الدولة الطرف     
، علقت الدولة الطرف على الحجج الإضافية الـتي سـاقها           ٢٠١٣مايو  / أيار ٦في    ١-٨

 سري لانكا عـن     صاحب الشكوى، فيما يتعلق بالادعاءات المتصلة بسكوت السلطات في        
وتشير الدولة الطرف إلى تعليق اللجنـة العـام         . عمليات التعذيب التي يرتكبها نمور التاميل     

إذا عرفت الدولة   ) ١: ( الذي يوضح وجود عنصرين للموافقة على التعذيب أو قبوله         ٢ رقم
 أعمـال   يرتكبونالمسؤولون فيها بوجود موظفين غير حكوميين أو أطراف فاعلة خاصة            أو

__________ 

 ٢٦، القرار الـذي اعتمـد في        ضد سويسرا . م. م. ف،  ٣٩٩/٢٠٠٩انظر بلاغي لجنة مناهضة التعذيب رقم        ) ٢٢(
 .٢٠١٢مايو / أيار١٨، القرار الذي اعتمد في ضد سويسرا. ل. ل. ج، ٣٦٤/٢٠٠٨؛ ورقم ٢٠١١مايو /أيار

 ٢٢، القرار الذي اعتمـد في       ضد كندا . ه .ك .ك ،٣٥/١٩٩٥رقم  انظر بلاغات لجنة مناهضة التعذيب       )٢٣(
 ٢٠، القرار الذي اتخـذ في       ضد السويد . ك .ب .م .ب،  ٣٠/١٩٩٥؛ ورقم   ١٩٩٥نوفمبر  /تشرين الثاني 
 كانون  ١٦، القرار الذي اعتمد في      ضد السويد . ك .س،  ٣٦٥/٢٠٠٨؛ ورقم   ١٩٩٥نوفمبر  /تشرين الثاني 

 .٢٠١٢يناير /الثاني
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تعذيب أو إساءة المعاملة أو كان لدى هذه السلطات أو الجهات من الأسـباب المعقولـة                ال
إذا عجزت الدولة أو المسؤولون فيها عن ممارسة العناية         ) ٢(يدفع إلى الاعتقاد بارتكابها؛ و     ما

  . )٢٤(الواجبة لمنعهم والتحقيق معهم ومقاضاتهم ومعاقبتهم
 أن صاحب الشكوى لم يثبت ادعاءه في هذا         وفي ضوء ما سبق، ترى الدولة الطرف        ٢-٨

وتؤكد أن بلاغات صاحب الشكوى، التي يدعي أنهـا أدت إلى حـدوث أفعـال               . الصدد
توضح أن  تورد أو، لا ٢٠٠٥أغسطس /التعذيب المدعى ارتكابها من قبل نمور التاميل في آب       

 لديه أسباب كانت موظفاً رسمياً أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية كان على علم أو  
ستحدث، أو أن موظفاً رسمياً      معقولة للاعتقاد بأن أعمال التعذيب المدعى بها قد حدثت أو         

أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية أخفق في منع تلك الأعمال أو التحقيق فيهـا أو                 
وعلى سبيل المثال، لا يدعي صاحب الشكوى أنه حاول لفت          . مقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم  

 المسؤولين في سري لانكا إلى أعمال التعذيب المدعى ارتكابها من قبل نمور التاميل أو أن            انتباه
المسؤولين في سري لانكا كانوا على علم بأعمال التعذيب المدعى بها وأخفقوا في التحقيـق               

وبناء على ذلك، لا يمكن أن تعزى أعمال التعذيب المدعى ارتكابها من قبل نمور التاميل              . فيها
  . إلى سكوت الدولة عنها٢٠٠٥ أغسطس/آبفي 
وعلاوة على ذلك، لا تؤيد بلاغات صـاحب الـشكوى، ادعـاءه أن حكومـة                 ٣-٨

لانكا ستسكت حال إقدام نمور التاميل على ارتكاب أعمال تعذيب عند عودتـه إلى               سري
ويفيد صاحب الشكوى فقط بأنه من المتوقع ألا تعمل الحكومة بجديـة علـى              . سري لانكا 

 الحماية له، ويعتمد في دعم ما ذهب إليه على ادعائه المنفصل أنـه سـيواجه مخـاطر                  توفير
وتعتبر الدولة الطرف أن هـذه الحجـة افتراضـية          . الاضطهاد من قبل حكومة سري لانكا     

. ٢ على النحو الذي حددته اللجنـة في تعليقهـا العـام رقـم               "السكوت"تفي بمعيار    ولا
صاحب الشكوى إلى الأسس الموضوعية فيما يتعلق بمخـاطر         وبالإضافة إلى افتقار ادعاءات     

التعرض للاضطهاد من قبل حكومة سري لانكا، فهو لم يقدم أي دليل يوضح الكيفية الـتي                
تستطيع بها حكومة سري لانكا أن تعرف أو أن تكون لديها مسوغات معقولة للاعتقاد بأن               

ولم يقدم صاحب الـشكوى     . يلصاحب الشكوى يواجه مخاطر التعذيب من قبل نمور التام        
 علـى أيضاً أي دليل يشير إلى أن حكومة سري لانكا اعتادت بصفة عامة على الـسكوت                

ولا ترى الدولة الطرف بأي حال من الأحـوال أن صـاحب   . ممارسة نمور التاميل للتعذيب   
   .الشكوى يواجه مخاطر التعذيب من قبل نمور التاميل، وهو ما ذكرته في رسائلها السابقة

__________ 

 .١٨ ، الفقرة٢بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة ) ٢٠٠٨(٢ضة التعذيب، التعليق العام رقم هلجنة منا )٢٤(
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  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة     

  النظر في المقبولية     
يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، قبل أن تنظر في أيـة ادعـاءات واردة في                  ١-٩

  .  من الاتفاقية٢٢ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم غير مقبول بموجب المادة  ما، أن تقرر بلاغ
 في  ٢٢مـن المـادة     ) أ(٥لى النحو المطلوب بموجب الفقرة      وقد تأكدت اللجنة، ع     ٢-٩

الاتفاقية، من أن المسألة ذاتها ليست موضع بحث بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيقات          
  . أو التسويات الدولية

وترى اللجنة أن البلاغ مدعوم بالبراهين لأغراض المقبولية، نظـراً إلى أن صـاحب               ٣-٩
. ائع وأسس الادعاء كافية من أجل أن تتخـذ اللجنـة قـراراً            الشكوى أورد تفاصيل للوق   

 مـن حيـث الاختـصاص        البلاغ يتصل بحجج الدولة الطرف المتعلقة بعدم مقبولية       وفيما
الموضوعي، ترى اللجنة ألا تتناول هذه المسالة في مرحلة النظر في المقبولية، بسبب ارتباطهـا               

جنة أن الدولة الطرف لم تطعـن في مقبوليـة          وأخيراً تلاحظ الل  . بالأسس الموضوعية للحالة  
  .  من الاتفاقية٢٢من المادة ) ب(٥البلاغ بموجب الفقرة 

وبناء على ذلك، ترى اللجنة أنه لا توجد عوائق أمام مقبولية البلاغ، وعليه تعلـن                 ٤-٩
  . مقبول أنه

  النظر في الأسس الموضوعية     
ومات التي أتاحتها لها الأطراف المعنيـة،        ضوء جميع المعل   فينظرت اللجنة في البلاغ       ١-١٠

  .  من الاتفاقية٢٢ من المادة ٤وفقاً للفقرة 
وتتمثل المسألة المعروضة على اللجنة في ما إذا كان طرد صـاحب الـشكوى إلى                 ٢-١٠
عدم طرد   ب - من الاتفاقية    ٣بموجب المادة    -لانكا يمثل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف        سري

ص إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه             أو إعادة أي شخ   
  . سيواجه مخاطر التعرض للتعذيب

ويجب على اللجنة أن تقيِّم ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن                 ٣-١٠
. صاحب الشكوى سيواجه شخصياً مخاطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى سـري لانكـا             

على اللجنة، عند تقييم هذه المخاطر، مراعاة جميع الاعتبارات ذات الـصلة، عمـلاً              ويجب  
 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت مـن الانتـهاكات             ٣ من المادة    ٢بأحكام الفقرة   

ومع ذلك، تشير اللجنة إلى أن الهدف من        . الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان      
بات ما إذا كان الفرد المعني سيكون معرضاً في شخصه وعلى نحو يمكـن              هذا التحديد هو إث   

  . التنبؤ به لمخاطر التعذيب في البلد الذي سيعود إليه
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، الذي يتعين بموجبه تقييم مخاطر التعـرض   )٢٥(١وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم         ٤-١٠
 أن تـستوفي المخـاطر   للتعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك، لكن لا يتحتم      

وقد ). ٧ و ٦الفقرتان  ( ويكفي أن تكون شخصية وماثلة       "شديدة الاحتمال "شرط أن تكون    
قررت اللجنة في اجتهادها القضائي أن مخاطر التعذيب يجب أن تكـون متوقعـة وحقيقيـة        

كبيراً ، أن تعطي اللجنة وزناً ١وتشير اللجنة إلى أنه يتعين، وفقاً للتعليق العام رقم          . وشخصية
 ـللاستنتاجات المتعلقة بالوقائع المقدمة من هيئات الدولة الطرف المعنية، بين          ا لا تكـون في     م

 مـن   ٤الوقت نفسه ملزمة بقبول تلك الاستنتاجات، بل تملك سلطة مفوضة بموجب الفقرة             
ن  من الاتفاقية تستطيع بموجبها تقييم الوقائع بحرية وعلى أساس المجموعة الكاملة م            ٢٢المادة  

وتشير اللجنة كذلك إلى أن عبء تقديم قـضية يمكـن           ). ٩الفقرة  (ملابسات الحالة المعنية    
  ). ٥الفقرة (الدفاع عنها يقع على صاحب البلاغ 

وفيما يتعلق بمخاطر أن يتعرض صاحب الشكوى للتعذيب علـى يـد مـسؤولين                ٥-١٠
عرض في الماضي للمضايقة حكوميين لدى عودته إلى سري لانكا، تشير اللجنة إلى ادعائه أنه ت

والتهديد باستخدام السلاح من قبل مسؤولين حكوميين لأنه كان نقابياً نشطاً منتـسباً إلى              
وتحيط اللجنة علماً بوجه خاص بالبيانات الشخصية للفـرد الـذي           . الحزب الوطني المتحد  

نه ضايقه  ، الذي يدعي صاحب الشكوى أ     .أ. ينسب إليه الجرم الرئيسي في الادعاء، السيد ل       
أيضاً لقتلـه   . أ. فقد سجن ل  . بسبب أنشطته السياسية واحتجزه وهدده باستخدام السلاح      
 بعـد أن    ٢٠١٢أغسطس  /آبأعضاء في الحزب الوطني المتحد؛ وسلم نفسه إلى الشرطة في           

اختطف ثلاثة أشخاص واعتدى عليهم حسب الادعاء، ثم أعيد انتخابه لمنصب رئيس مجلس             
وتلاحظ اللجنة كذلك ما يدعى     . دشيا في مقاطعة ماتالي، بعد تلك الحادثة      منطقة ياتاواتا برا  
كان هو مرشح التحالف الشعبي المتحد من أجل الحريـة في انتخابـات            . أ. من أن السيد ل   

  . ٢٠١١مارس /الحكومات المحلية التي جرت في آذار
.  ومتوقعة وترى اللجنة أن المخاطر التي يدعيها صاحب الشكوى حقيقية وشخصية           ٦-١٠

وتحيط اللجنة علماً بشكل خاص بواقعة تشخيص حالة صاحب الشكوى بأنها اضـطرابات             
نفسية ناتجة عن الصدمة واختلال نفسي حاد مرتبط بالـصدمات الـتي تعـرض لهـا في                 

وتحيط علماً أيضاً بتقرير مركز إدموند رايس الذي يؤكد مخاوفه ذات الأسـس      . لانكا سري
عذيب والاضطهاد على يد بعض المسؤولين في سري لانكـا لـدى            القوية من أن يتعرض للت    

  . ولم تستطع الدولة الطرف دحض الأدلة التي قدمها صاحب الشكوى. ته إليهادعو
، الذي أعده أحد أخـصائيي علـم        ٢٠٠٩فبراير  / شباط ٨وجاء في التقرير المؤرخ       ٧-١٠

أن مـصدر حالـة     ) سـسة دار المؤ (النفس السريري بمؤسسة فكتوريا للناجين من التعذيب        
صاحب الشكوى هو الاعتقاد، الذي يبدو أنه مقتنع به حقاً، بأن حياة زوجتـه سـتتعرض                

__________ 

 ٢٢ من الاتفاقية في سياق المـادة        ٣بشأن تنفيذ المادة    ) ١٩٩٧(١ضة التعذيب، التعليق العام رقم      لجنة مناه  )٢٥(
 .)الإعادة القسرية والاتصالات(
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وقد أيدت هذا الاسـتنتاج     . للخطر إذا أعيد إلى الوطن، بجانب مخاوفه بشأن استقرار أسرته         
تعلق وفيما ي . أربعة تقارير طبية أخرى تناولت مسألة اتساق مرضه العقلي مع تجاربه السابقة           

بالعلامات التي يحملها بدنه جراء التعذيب، يؤكد التقرير الطبي الصادر عن دائرة الخـدمات              
، وجود ندوب ظاهرة    ٢٠١١مارس  / آذار ١٤الصحية للاجئين في نيو ساوث ويلز والمؤرخ        

على الجانب الأيسر من عنقه وعلى جنبه الأيمن والجزء الأيسر من حوضه وعلـى فقـرات                
يست حديثة ولم يستطع الطبيب تحديد وقت حدوثها أو سببها بشكل           وهي ندوب ل  . ظهره
 وجود نـدوب علـى الجـزء        ٢٠١١مارس  / آذار ١٧ويؤكد التقرير الطبي المؤرخ     . دقيق

من ظهر صاحب الشكوى، وعلى بطنه، ويشير إلى أنها متسقة مع ادعاءاته بـشأن               الأسفل
  . الصدمات النفسية

 المقدم مـن مركـز إدمونـد    ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٧وفيما يتعلق بالتقرير المؤرخ    ٨-١٠
رايس، فهو يدعم مصداقية إفادة صاحب الشكوى بأنه سيواجه مخاطر كبيرة جداً بـالتعرض       

أو أشخاص مرتبطين   . أ. للتعذيب على أيدي أطراف فاعلة تابعة للحكومة، تشمل السيد ل         
 زعيم المعارضة في برلمان     وذكر. بالحكومة من خلال اتحاد النقابات المنتسب للحزب الحاكم       

الذي التقى به فريق المنظمات غـير الحكوميـة، أن          )  أعلاه ٧-٥انظر الفقرة   (سري لانكا   
الحكومة مستمرة في ملاحقة المعارضين السياسيين، وأن العادة جرت على أن يقوم الطـرف              

دعم خصومه  الذي يتولى السلطة بمضايقة أنصار المعارضة، عقب الانتخابات، عقاباً لهم على            
وأكد نقاش مع ممثلين لقيادات اتحاد النقابات المنتسب إلى الحزب الوطني المتحـد        . السياسيين

أن آثار الجروح التي لوحظت على صاحب الشكوى في ذلك الوقت ناتجة عن الاعتداء عليه               
بكابلات وعن أشكال أخرى من المعاملة المهينة التي كانت تهدف إلى إجباره علـى تمجيـد             

وتقوم اللجنة المعنية بالانتقام السياسي التابعة للحزب الوطني المتحد بالتحقيق في           . س البلد رئي
وجاء في تقرير مركز إدموند رايس أن صاحب الشكوى يواجه          . تظلمات صاحب الشكوى  

مخاطر إضافية مرتبطة بأنه طالب لجوء فشل في تحقيق مسعاه ويمكن الاشتباه في أن تكون لـه   
ومرة أخرى، لم تقدم الدولة الطرف أية حجج مقنعة بشأن المـسائل            . تاميلصلات بنمور ال  

التي أثارها صاحب الشكوى، أو بشأن الادعاءات التي وردت في التقريرين المذكورين أعلاه             
  . بصفة خاصة

وبالإضافة إلى ذلك، نظرت اللجنة في حجة الدولة الطرف بأن ادعاء صاحب البلاغ    ٩-١٠
غـير أن   . )٢٦( من الاتفاقية  ٣الدول وبالتالي لا يدخل في نطاق المادة        يتصل بجهات من غير     

، مسألتي مخاطر ٢اللجنة تشير إلى أنها قد تناولت، في اجتهادها القضائي وفي التعليق العام رقم 
التعرض للتعذيب من قبل أطراف فاعلة من غير الدول وإخفاق الدولة الطرف في بذل العناية               

__________ 

، القـرار   سترالياأضد  . إ. ه. م. ه،  ١٧٧/٢٠٠١يب، رقم   انظر، في جملة أمور، بلاغي لجنة مناهضة التعذ        )٢٦(
، القـرار   تشورلانغو ضد السويد  ،  ٢١٨/٢٠٠٢؛ ورقم   ٤-٦ ، الفقرة ٢٠٠٢مايو  / أيار ١الذي اعتمد في    
 .٢-٥ ة، الفقر٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني٢٢الذي اعتمد في 
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وفي حالة في هـذا     . )٢٧(ووقف الانتهاكات المحظورة بموجب الاتفاقية    الواجبة بشأن التدخل    
البلاغ، وضعت اللجنة في اعتبارها جميع العوامل ذات الصلة، التي تتجاوز بكثير مجرد مخاطر              

وقيَّمت اللجنة إفادات تتعلق بوجـود  . التعرض للتعذيب على يد كيان لا ينتمي إلى الحكومة 
ستخدام الواسع النطاق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملـة         ادعاءات مستمرة ومنهجية بالا   

، علاوة على إفادات بشأن إساءة معاملـة        )٢٨(القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في سري لانكا       
طالبي اللجوء الذين يفشلون في مساعيهم، من الذين تُشبه بياناتهم الشخصية حالة صـاحب              

 إلى التعذيب من قبل نمور التاميل، الذي أيـدت          ، وأخذت في اعتبارها، بالإضافة    )٢٩(البلاغ
علاماته البدنية تقارير طبية، أن صاحب الشكوى تعرض للمضايقة والتهديد بشكل مستمر،            
بما في ذلك تهديدات بالقتل، من قبل سلطات حكومية، وأن إساءة المعاملة هذه اشتدت إثـر            

  . تقديمه مزيداً من الشكاوى
ى أساس جميع المعلومات المعروضة عليها، تخلـص لجنـة          وفي ضوء ما سبق، وعل     ١٠-١٠

مناهضة التعذيب إلى أن هناك أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيواجه              
مخاطر متوقعة وحقيقية وشخصية بالتعرض للتعذيب من قبل مسؤولين حكوميين إذا أعيد إلى             

لشكوى إلى سري لانكا يمثـل      ولذلك، تخلص اللجنة إلى أن ترحيل صاحب ا       . سري لانكا 
  .  من الاتفاقية٣انتهاكاً للمادة 

وترى اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن قسر صاحب البلاغ على العودة               -١١
إلى سري لانكا أو الذهاب إلى أي بلد آخر يتعرض فيه لمخاطر حقيقية بأن يطرد منـها أو                  

 من نظامها الداخلي، تـدعو      ١١٨ من المادة    ٥ وعملاً بأحكام الفقرة  . يعاد إلى سري لانكا   
 يوماً من تـاريخ إحالـة هـذا القـرار،           ٩٠اللجنة الدولة الطرف إلى إبلاغها، في غضون        

  .بالخطوات التي تتخذها استجابة لهذا القرار

__________ 

 ٣، القرار الذي اعتمد في      سويدال  بيا ضد  -باكاتو  ،  ٣٧٩/٢٠٠٩انظر بلاغي لجنة مناهضة التعذيب، رقم        )٢٧(
، القـرار الـذي   السويد نجامبا وباليكوزا ضد، ٣٢٢/٢٠٠٧؛ ورقم  ٦-١٠ ، الفقرة ٢٠١١يونيه  /حزيران

 .١٨ ، الفقرة)٢٠٠٨(٢التعليق العام رقم  ؛ وانظر أيضا٥ً-٩ ، الفقرة٢٠١٠مايو / أيار١٤اعتمد في 

 .٦ الفقرة CAT/C/LKA/CO/3-4انظر  )٢٨(

 .٢٠ ، الفقرةCAT/C/GBR/CO/5انظر  )٢٩(
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  عبد المالك ضد الجزائر، ٤٠٢/٢٠٠٩البلاغ رقم     
انت من الرابطة   يمثله المحامي فيليب غر   (نوار عبد المالك      :المقدم من

  )TRIAL السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب
  نوار عبد المالك  :الشخص المدعي أنه الضحية

  الجزائر  :الدولة الطرف
  )تاريخ تقديم الرسالة الأولى (٢٠٠٩يوليه / تموز١٧  :يخ تقديم الشكوىرتا
التعـذيب   من اتفاقية مناهضة     ١٧ المنشأة بموجب المادة     إن لجنة مناهضة التعذيب،     

  وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
  ،٢٠١٤مايو / أيار٢٣ في وقد اجتمعت  
، المقدمة إلى لجنة مناهـضة      ٤٠٢/٢٠٠٩ من نظرها في الشكوى رقم       وقد فرغت   

يره من   من اتفاقية مناهضة التعذيب وغ     ٢٢، بموجب المادة    نوار عبد المالك  التعذيب نيابة عن    
  ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

حب الشكوى ومحاميـه    ا جميع المعلومات التي أتاحها لها ص      في اعتبارها  وقد وضعت   
  والدولة الطرف،

  : القرار التاليتعتمد  

   من اتفاقية مناهضة التعذيب ٢٢ من المادة ٧بموجب الفقرة قرار     
/  تمـوز  ١٨، وهو مواطن جزائري مولـود في        نوار عبد المالك   هو البلاغصاحب    -١

 ٢ والمادة   ١ويدعي أنه وقع ضحية انتهاك الجزائر لحقوقه المكفولة بموجب المادة           . ١٩٧٢ يوليه
 مـن   ١٦ وعلى سبيل التحوط المادة      ١٥ و ١٤ و ١٣ و ١٢ و ١١ و ٧ و ٦والمواد  ) ١الفقرة  (

فيليب غرانت من منظمة ترايـل،      غ المحامي   ويمثل صاحب البلا  . )١(اتفاقية مناهضة التعذيب  
   ).الجمعية السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب(

  البلاغالوقائع كما عرضها صاحب     

  إلقاء القبض على صاحب البلاغ في المرة الأولى والثانية    
وفي سياق  . ١٩٩١أغسطس  /التحق صاحب البلاغ بالجيش الجزائري في شهر آب         ١-٢

لذي عمَّ في الجزائر أثناء تسعينات القرن العشرين، رفض عدة مرات طاعـة             أحداث العنف ا  
__________ 

 .١٩٨٩سبتمبر / أيلول١٢ منها يوم ٢٢صدّقت الجزائر على الاتفاقية وقدمت الإعلان المنصوص عليه في المادة  ) ١(
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، رفـض  ١٩٩٤ففي عـام  . أوامر تدعوه للاضطلاع بمهام تتعارض مع ما يمليه عليه ضميره      
صاحب البلاغ، وكان حينها رئيس قسم المحافظة السياسية، المشاركة في مهمة تقودها فرقة             

داس، لعلمه أن تجاوزات ومجازر في حق مدنيين كانت         مكافحة الإرهاب في قرى منطقة بومر     
لكـن  . ولكي يتنصل من هذه المهمة، تحصل على شهادة طبية        . هذه المهمات ترتكب في مثل    
، كانت قد صدرت في حقه مذكرة توقيف بدعوى أنه          ١٩٩٤مايو  / أيار ٧ عند عودته، يوم  

 بقرار من مـدعي المحكمـة       ثم أفرج عنه  . فار من الخدمة العسكرية، فاحتجز في ثكنة رغاية       
ومـع  . العسكرية بالبليدة لدى تسلم هذا الأخير نسخة من الشهادة الطبية المشار إليها أعلاه            

 بالحبس ثلاثة أشـهر مـع       ١٩٩٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٠ذلك، أدين صاحب البلاغ يوم      
  . وقف التنفيذ بتهمة الفرار من الخدمة العسكرية

 ليلة كان فيها صاحب البلاغ مداوماً في ثكنة رغايـة،           ، وفي ١٩٩٧مايو  /أياروفي    ٢-٢
رفض المشاركة في حصة تعذيب كان يخضع له أحد الأشخاص، وقرر مغادرة الثكنة في اليوم           

 وبناءً على نصيحة ضابط صديق له أخبره بأن المسألة قد سُوّيت، عاد إلى الثكنة بعـد                  .التالي
تلقى مكالمة هاتفية من رئيسه، وهو برتبة عقيـد،         وبعد الالتحاق بمنصبه،    . يومين من مغادرتها  

وعلى ذلك الأساس، غادر صاحب البلاغ الثكنة والتحق بأسرته         . وقال له إنه قرر منحه إجازة     
مايو، ألقت عليه مصالح الجيش القبض      / أيار ٣١ولدى العودة من الإجازة مساء يوم       . في تبسّة 

وتعرض للملاحقة القضائية بتهمة عصيان     . ليدةفي اليوم التالي واحتجز في السجن العسكري بالب       
الأوامر، وبتهمة نشر مقالات في الصحف دون إذن مسبق، وبتهمـة الفـرار مـن الخدمـة                 

وكانت هذه التهمة الأخيرة هي الوحيدة التي أخذت بها المحكمة العسكرية بالبليـدة     . العسكرية
وقررت المحكمة إسقاط وقف    . ين، بالسجن لمدة شهر   ١٩٩٧يونيه  / حزيران ٢٣التي أدانته، يوم    

 أشهر في الاحتجاز ولم يخرج مـن        ٥، فقضى صاحب البلاغ     ١٩٩٤التنفيذ الذي أقر في عام      
وعلى إثر هذه الملاحقات، عـاد صـاحب   . ١٩٩٧أكتوبر / تشرين الأول٣١السجن إلا يوم  

  .البلاغ إلى منصبه كرئيس قسم المحافظة السياسية بثكنة رغاية
 أعد صاحب البلاغ، في إطار عمله، تقريـراً أمـرت بـه وزارة              ،١٩٩٨وفي عام     ٣-٢

الدفاع، يتناول على وجه الخصوص تجنيد شبان إسلاميين في أفغانستان، وجّه فيـه أصـابع               
حركة مجتمـع   (الاتهام لوزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورئيس حزب إسلامي فيما بعد           

" إجازة نقاهـة  "نح صاحب البلاغ وجوباً     وعلى إثر هذا التقرير، مُ    .  بوجرة سلطاني  )السلم
ولم يـتمكن   . حتى إشعار آخر  " إجازة مفتوحة " يوماً، ثم    ٢٩ثلاث مرات   " لأسباب إدارية "

، لم يعـد يتلقـى      ١٩٩٩وفي عام   . من الحصول على أي تفسير من قسم الموظفين بالوزارة        
هـذه،  " جازة المفتوحـة  الإ"وخلال فترة   . مستحقاته، وعَلِم أن الوزارة تعتبره فاراً من عمله       

كتب صاحب البلاغ مقالات، باسم مستعار حين تكون ذات طابع سياسـي، نـشرت في               
  .جرائد جزائرية مختلفة
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  إلقاء القبض على صاحب البلاغ للمرة الثالثة    
لما تيقن صاحب البلاغ أنه لم يعد بوسعه العمل في الجيش ولا الكتابة بحرية وأنـه                  ٤-٢

.  قرر مغادرة الجزائر، بعد أن حصل على وثـائق هويـة مـزورة             بات يخشى على سلامته،   
، ألقت شرطة الحدود القبض عليه أثناء محاولته مغادرة بلده عبر           ٢٠٠١أبريل  / نيسان ١٢ وفي

وبعد ذلـك سُـلِّم إلى    . الحدود الجزائرية التونسية في المعبر الحدودي المعروف باسم بوشبكة        
حالته على مديرية الاستخبارات والأمن بولاية تبـسة،        شرطة ولاية تبسة التي استجوبته ثم أ      

وفي اليوم التالي، سُلِّم صاحب الـبلاغ إلى مـصالح مديريـة            . حيث استُجوب مرة أخرى   
الاستخبارات والأمن بالمنطقة الشرقية ونقل بالسيارة من تبسة إلى قسنطينة؛ وكان مُعـصَّب             

ولـدى  . شخاص الذين كـانوا برفقتـه  العينين ومقيد اليدين ولم يتمكن من رؤية وجوه الأ   
أي إرغام (ثم تعرض لأعمال تعذيب، مثل أسلوب المنشفة . )٢(وصوله، وضع وحيداً في زنزانة  

، والـضرب،  )الشخص على ابتلاع كميات كبيرة من المياه القذرة إلى أن يصاب باختنـاق            
 ـ    ل اليـسرى  وتلقي شحنات كهربائية في أماكن حساسة من الجسم، والبقاء معلقاً من الرج

وقد ثُقبت رجله اليمنى بمسمار سميك من الحجم الكـبير أو بمفـك وقطـع               . لعدة ساعات 
وكان الـضحية معـصوب     . وبينما كان معلقاً، كان يُصَب على جسمه ماءٌ باردٌ        . زجاجية

وأثناء التحقيق معه، أدرك أن الذين يعملـون        . العينين طوال المدة التي تعرض فيها لهذا التعذيب       
يبه يرغبون في أن يكشف لهم عن هوية الشخص الذي أمده بوثائق هويـة مـزورة،                على تعذ 

ولكنهم كانوا يخشون أيضاً أن يعلن صاحب البلاغ على الملأ، بمجرد خروجه من الجزائر، عن               
 يومـاً   ١٥وقد تكرر تعذيبه بأسلوب التعليق من الرجل لمدة         . الوقائع التي شهدها داخل الجيش    

يام التي تلت نقله إلى قسنطينة، عمل القائمون على تعذيبه على غمـر رأس              وأثناء الأ . متواصلة
 الأمـر  الضحية في الماء لكي يختنق وعلى ليّ رجله بعنف، أصيب على إثرها بكسور وتطلـب           

  . وتعرض صاحب البلاغ أيضاً للحرمان من النوم لفترات. إحضار طبيب ليضع له جبيرة
 / نيـسان  ٢٧ إلى   ١٣مـن   (حتجاز في مكان سري      من الا   يوماً ١٥    لوأثناء فترة ا    ٥-٢

 كان الضحية يوضع، بين فترات التعذيب، في زنزانة مساحتها متراً مربعـاً             ،)٢٠٠١ أبريل
 سنتمتراً، تقع بالقرب من حجرة التعذيب، لـيس بهـا نوافـذ             ٢٠واحداً وارتفاعها متراً و   

 بوسع صـاحب الـبلاغ      وبذلك لم يكن  . وإضاءتها، بالليل كما بالنهار، من مصباح نيون      
. الاستلقاء ولا الوقوف؛ وكان عارياً ومقيد الأيدي إلى الوراء ليل نهار، وينام مفترشاً الأرض             

وكان يتلقى ماءً وقطعة من الخبز مرتين في اليوم لكن لا ترفع عنه الأغـلال ليـتمكن مـن              
 وكـان   وكان يكتفي بطلب الخروج مرة واحدة في اليوم ليتفادى الضرب والـشتم           . الأكل

. عندما يفتح هؤلاء باب زنزانته    ) كان عليه أن ينظر إلى الحائط     (يحظر عليه النظر إلى سجانيه      
موصدة، وبذلك تكـون التهويـة   ) خلف زنزانته المغلقة  (وأثناء الليل، تكون أبواب الممرات      

__________ 

لم يذكر صاحب البلاغ مكان احتجازه الذي يكون قد عُذب فيه لكن يُستنتج من شهادته أنه احتجـز في                    )٢(
 .مركز مديرية الاستخبارات والأمن بقسنطينة
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، نُقل مجدداً إلى تبسة وسُلّم إلى الشرطة الـتي أخذتـه            ٢٠٠١أبريل  / نيسان ٢٧وفي  . ناقصة
وزاره المدعي لـدى محكمـة   . مباشرة إلى مستشفى تبسة وأدخل الجناح المخصص للسجناء      

واشتكى صاحب البلاغ من تعرضه للتعذيب،   . تبسة بعد بضعة أيام من وصوله إلى المستشفى       
  . وكانت المقابلة سريعة للغاية. لكن ذلك لم يحدث أي ردة فعل لدى المدعي

ل إلى العيادة الطبية التابعة لسجن تبسة، ثم وضـع،     ، نُق ٢٠٠١مايو  /وفي أواخر أيار    ٦-٢
، في نظام الحجز في إطار القانون العام، وأودع زنزانـة مـع             ٢٠٠١يونيه  /في نهاية حزيران  
وخلال الفترة الفاصلة بين زيارة مدعي محكمة تبسة صـاحب الـبلاغ في             . سجناء آخرين 

لبلاغ رسالتين إلى المدعي العـام      المستشفى واحتجازه في إطار القانون العام، وجّه صاحب ا        
  .بتبسة لإبلاغه بأعمال التعذيب التي تعرض لها، لكن دون جدوى

، شرع صاحب البلاغ في إضراب عن الطعام دام سبعة          ٢٠٠١يوليه  /وفي مطلع تموز    ٧-٢
أيام وأدى ذلك، علاوة على وضعه في نظام العزل، إلى اتخاذ المدعي العام قرارا بعرض قضيته                

وقدم هذا القاضي لمقابلة صاحب البلاغ وأخـبره بـأن          . تحقيق تابع لمحكمة تبسة   على قاض   
الوقائع التي يشتكي منها مرتبطة بمسألة تتعلق بالأمن العسكري وهي بـذلك ليـست مـن            

وبعد ذلك وجه صاحب الـبلاغ مـن جديـد          . ولم تجر متابعة هذا الأمر قط     . اختصاصه
 لكن حراس السجن أخبروه بأن رسائله هذه تلقـى         سيما إلى المدعي العام بتبسة،     لا رسائل،

  .في المهملات
، وأثناء جلسة المحاكمة بتهمة التزوير واستعمال المزوَّر        ٢٠٠١أغسطس  / آب ٤وفي    ٨-٢

وانتحال هوية مزورة، اشتكى صاحب البلاغ مجدداً من التعذيب الذي تعرض له؛ وأظهر آثار 
ه المحكمة بالسجن لمدة عام واحد، وأخبره       وحكمت علي . هذا التعذيب وطالب بإجراء تحقيق    

القاضي بأن مسألة التعذيب ينبغي أن تكون محل دعوى أخرى، حيث إن الدعوى المقدمـة               
، اشـتكى   ٢٠٠١أكتـوبر   / تشرين الأول  ١٥وفي  . للمحكمة لا تتعلق إلا بالأوراق المزورة     

مة الاسـتئناف  صاحب البلاغ، مجدداً وبدون جدوى، من التعذيب الذي تعرض له أمام محك        
  . أشهر سجنا١٠ًالتي خففت عقوبته إلى 

وعندئذ توجه إلى . ٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٨ولم يطلق سراح صاحب البلاغ إلا يوم        ٩-٢
وذكر المدعي العـام    . المدعي العام بتبسة لطلب فتح تحقيق في أعمال التعذيب التي تعرض لها           

وفي اليـوم التـالي، هـدده    . تةلصاحب الشكوى أنه سوف يُستدعى، وهو ما لم يحدث الب       
شخصان من مديرية الاستخبارات والأمن اللذين قالا له إنه يخاطر كثيراً بنفسه وبأسـرته إن          

  .استمر في المساعي التي يقوم بها

  الرابعة واحتجازهإلقاء القبض على صاحب البلاغ للمرة     
 داهـم عناصـر     ، في حدود الساعة الخامسة صباحاً،     ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٢٩في    ١٠-٢
. الدرك الوطني لبني مسوس وأفراد مدنيون بيت صاحب البلاغ في سـطاولي وفتـشوه              من
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استيقظ صاحب البلاغ في ذلك اليوم والسلاح موجّه إلى رأسه واقتيد إلى مقر الـدرك                وقد
ووضع عارياً في زنزانة ضُبطت تدفئتها إلى الحد . الوطني ببني مسوس، حيث عُذّب لمدة يومين

ى لمدة ساعتين أو ثلاثة، ثم في زنزانة كان مكيفها أيضاً مضبوطاً إلى المدى الأعلى لمدة                الأعل
وحُـرم خـلال    . وتعرض للركل وللضرب بقضيب معدني وأنبوب وسلك كهربائي       . مماثلة

وتعـرض أيـضاً    . هذين اليومين من النوم وكان يتعرض للرش بالماء البارد ليبقى مـستيقظاً           
ة وتلقى شحنات كهربائية في عضوه التناسـلي وأدخـل عـودٌ في       للتعذيب بأسلوب المنشف  

وأثناء تعرضه لهذا التعذيب، كان     . وأدخل مرحاضا وأجبر على ابتلاع مياه المرحاض      . شرجه
وسمع حديثاً فيه   ) خاصة بالاغتصاب إن لم يوقع على اعترافات      (صاحب البلاغ يُشتَم ويُهدَّد     

حب البلاغ على قائد كتيبة الدرك، وهو أحـد         وتعرَّف صا . إيحاءات جنسية بخصوص أخته   
واتهـم  . أقارب أسرة وزير الدولة بوجرة سلطاني، على أنه الذي كان يدير جلسات تعذيبه            

صاحب البلاغ باختلاق مؤامرة ضد الوزير، وأنه هو من وضع المخدرات في سيارة الـوزير               
  .المصفحة، وأن له صلات بالإرهاب

، اقتاد عناصر من مديرية الاستخبارات والأمن       ٢٠٠٥يه  يول/ تموز ١وفي صباح يوم      ١١-٢
صاحب البلاغ إلى ملحق مجهول بالقرب من مركز شاتونوف، حيث المقر العـام لمديريـة               
الاستخبارات والأمن، المعروف بسمعته السيئة على أنه أكبر مركز تعذيب واحتجاز تعسفي            

وعُلـق مـن رجلـه      .  تحت الأرض  وقد أودع صاحب البلاغ في البداية في زنزانة       . في البلد 
ويداه مقيدتان إلى الخلف، ورأسه     إلى الأسفل بحبل مثبت في السقف،       اليسرى ورأسه مدلدل    

. وتعرض أيضاً لأسلوب المنشفة وإلى شحنات كهربائية على البطن والأجزاء التناسلية          . مغطى
 ـ               ود الفقـري   ثم قُيِّد إلى سرير وتلقى وهو في هذا الوضع عدة ضربات على مـستوى العم

ثم وضع صاحب البلاغ في زنزانة أخرى أكبر مساحة حيث تعرض           . بعواقب أحذية عسكرية  
وكانت جلسات التعذيب هذه تتم بحضور شخـصيات جزائريـة رفيعـة            . مجدداً للتعذيب 

المستوى، لا سيما بوجرة سلطاني، الذي كان حينها وزيراً للدولة، والعقيد علـي تونـسي،    
وكان القصد هو حمله    . مُعذِّبيهعون   للأمن الوطني، الذين كانوا يشج     الذي كان آنذاك مديراً   

واضطر الـضحية   . على تقديم أسماء مناوئي وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة داخل حزبه         
مكرهاً إلى ذكر بعض الأسماء والتوقيع على اعترافات دون الإحاطة بمحتوى الوثـائق الـتي               

ير الدولة ومعه الوثائق التي وقع عليها صاحب البلاغ وقال وغادر وز. طلب منه التوقيع عليها
وفي نهاية اليوم، أعيد صاحب البلاغ إلى مقـر  . له إنه لن يخرج من السجن ما دام حياً يرزق         

ووقّع صاحب البلاغ مرة    . الدرك في بني مسوس حيث تعرض للتعذيب من جديد لمدة يومين          
  .  توقيع محاضر على بياضأخرى على وثائق مختلفة تحت الإكراه، ومنها

وبعد أن علم ابن عم صاحب البلاغ بإلقاء القبض عليه، توجه إلى مقر الدرك في بني           ١٢-٢
وعندئذ ألقي القبض على ابن عم صاحب البلاغ وتعرض         . ٢٠٠٥يوليه  / تموز ١مسوس يوم   

والقصد من ذلك هـو إكراهـه علـى         . هو الآخر للتعذيب وألقي به في زنزانة بمقر الدرك        
وقُدِّم كل من صاحب البلاغ وابن عمه إلى محكمة بئر مـراد            . الشهادة ضد صاحب البلاغ   
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واقتيد صاحب البلاغ في أول الأمر      . ٢٠٠٥يوليه  / تموز ٤رايس، في ضواحي العاصمة، يوم      
إلى مستشفى حكومي لإجراء فحص طبي، وعندها أوضح صاحب البلاغ للطبيب أنه تعرض             

وأكد له الطبيب أنه سيشهد على ذلك، لكن الـشهادة          . عذيبللتعذيب وأراه آثار ذات الت    
وفي المحكمة، وقبل انعقـاد  . التي قدمت له في وقت لاحق لم تذكر شيئاً عن تعرضه للتعذيب          

فقد ألقـي  . جلسة محاكمته، تعرض صاحب البلاغ للضرب على أيدي ضابط صف ورجاله     
ام ونزيفاً، كانت ترى عند مثوله أم     برأسه لترتطم بجهاز إطفاء ما سبب له جروحاً في الرأس           

غير أن القاضية لدى الغرفة الخامسة رفضت ذكر مسألة التعذيب في الملف واكتفت             . المحكمة
برواية رجال الدرك الذين ذكروا أن صاحب البلاغ ألحق هذه الجروح التي على رأسه بنفسه               

  .اشووجهت لصاحب البلاغ اتهامات بالإرهاب، وأودع سجن الحر. متعمداً
وبعد إرسال معلومات، عبر هاتفه النقال، إلى صحافية عن الأوضـاع في سـجن                ١٣-٢

الحراش، وهي المعلومات التي تناقلتها الصحافة، استُدعي صاحب البلاغ إلى عيادة الـسجن             
، حيث كان في انتظاره خمسة أشخاص قـدّموا         ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين الأول  ١٢مساء يوم   

وبعد استجوابه عـن تـسريب      . مديرية الاستخبارات والأمن  أنفسهم على أنهم من عناصر      
المعلومات التي وردت في التحقيق الصحفي المشار إليه أعلاه، تعرض صاحب الـبلاغ مـرة             

وقضى بعدها سبعة أشهر    . أخرى لتعذيب شديد، وتعرض تحديداً لجلسات الصعق الكهربائي       
 ٣من الناس، في زنزانة مساحتها      في الحبس بنظام العزل، دون السماح له بالحديث مع أحد           

وكانت تقدم  ليل كما بالنهار، مصباح نيون قوي؛       يضيئها، بال مترات مربعة، ليس بها نوافذ      
وبالرغم من الرسائل العديدة التي وجِّهت إلى مدير السجن وكذلك إلى وزير            . له تغذية سيئة  

، لكـن دون    ٢٠٠٦مـايو   /العدل للإبلاغ عن حالته، لم ينقل إلى زنزانة أخرى إلا في أيار           
  .آخرونجناح العزل، وإن كان معه سجناء مغادرة 

، قدِم ثلاثة عناصر من مديرية الاسـتخبارات     ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٣وفي    ١٤-٢
وكانت يداه مقيـدتان إلى     . والأمن وأخرجوا صاحب البلاغ من زنزانته وألقوا به في سيارة         

واقتيد صاحب البلاغ إلى مؤسسة سـرية       . لسجنظهره ووجهه مغطى بمجرد اجتياز بوابة ا      
للاحتجاز حيث نزعت ملابسه ووضع عارياً في زنزانة، وتعرض للضرب بسلك كهربـائي             

وكان الذين يعذّبونه يريدون أن يخـبرهم عـن أعمـال           . سميك، كما تعرض للطم والشتم    
على سـلم   وبعد أن رفض الاستجابة، علّقوه طوال ساعات        . وتحركات السجناء الإسلاميين  

. وقضى صاحب البلاغ يوماً واحداً في هذه المؤسسة الاحتجازية الـسرية          . مثبت إلى جدار  
  .وقد سمع صرخات عدة أشخاص كانوا على الأرجح مثله ضحايا التعذيب

 موعـداً لجلـسة     ٢٠٠٦مايو  / أيار ١٠ أشهر من التحقيق، حُدد تاريخ       ١٠وبعد    ١٥-٢
، ثم ٢٠٠٦مـايو  / أيار٢٤غ، لكن أُجّلت إلى     محاكمة للنظر في موضوع قضية صاحب البلا      

وفي كل جلسة إرجاء، كان صاحب البلاغ يمثـل         . ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢١ ثم إلى    ٧إلى  
واشتكى صاحب البلاغ بانتظام، أمام كل قاض من قضاة         . أمام قاض جديد لأسباب يجهلها    
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 ـ             القول إمـا أن    الموضوع، من التعذيب الذي تعرض له، لكن القضاة كانوا يردون عليـه ب
التعذيب لا يمارس في الجزائر وإما أن مسألة التعذيب لا يمكن بحثها وإنما يتعين أن تكون محل                 

  . وحُكم على صاحب البلاغ بالسجن عاماً واحداً. دعوى منفصلة
، ظـل مراقَبـاً     ٢٠٠٦يوليه  / تموز ٤ومنذ خروج صاحب البلاغ من السجن، يوم          ١٦-٢

ية الاستخبارات والأمن وتلقى مكالمات هاتفية من مجهـولين         باستمرار من قبل مصالح مدير    
وفي . إن لم يكن يرغب في قضاء ما تبقى من حياتـه في الـسجن             " التزام الهدوء "لحثه على   

، نشر صاحب البلاغ مقابلة على الإنترنت أجراها مع صحيفة          ٢٠٠٦أكتوبر  /تشرين الأول 
وبعد أن تلقى   . ؤسسات الصغيرة والمتوسطة  تونسية أدان فيها تعرضه للتعذيب متهماً وزير الم       
وتمكن من دخول تونس بوثائق مـزورة ثم  . تهديدات جديدة عبر الهاتف، قرر مغادرة الجزائر  

، طلباً للحصول على مركز     ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ٢٦توجه إلى فرنسا حيث قدم، يوم       
، التي بقيت في الجزائر     ولا تزال أسرته  . ٢٠٠٨مارس  / آذار ٣١لاجئ، وهو ما حصل عليه يوم       

. ، تخضع للمراقبـة   ٢٠٠٥وكانت تتلقى تهديدات عبر الهاتف باستمرار أثناء احتجازه في عام           
وكانت أعمال التعذيب التي تعرض لها صاحب البلاغ قد خلفت آثاراً خطيرة على صـحته،               

ويعاني فقد أصيبت رجله اليسرى بعجز نهائي شبه كامل، وتعرض لإصابة في العمود الفقري،              
وعلاوة على تدهور شامل لحالتـه البدنيـة، يعـاني          . من آلام على مستوى الكِلى والأضلاع     

  . صاحب البلاغ أيضاً من آلام حادة في الرأس ومن الكوابيس ومن الأرق المتكرر

  الشكوى    
ه عومل معاملة ترقى إلى أفعال تعذيب بالمعنى المقصود من          أنب صاحب الشكوى    يدفع  ١-٣

انظر أصناف التعذيب المبينة (ولى من الاتفاقية، حيث إنه أصيب بآلام ومعاناة شديدة      المادة الأ 
 ٢٠٠٧مارس/ آذار ٦موثّقة بشهادتين طبيتين صدرتا في فرنسا بتاريخ        ) في سرد الوقائع أعلاه   

وقد بلغت حدة المعاناة التي لحقت بصاحب الـبلاغ مبلغـاً       . )٣(٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢٨و
وعـلاوة  . )٤( في المائة  ٥٠نسا وضع العامل المعاق بسبب العجز بنسبة        لدرجة أنه مُنح في فر    

 ٢٠٠١أبريل  / يوماً في نيسان   ١٥على ذلك، فقد تعرض، أثناء احتجازه في مكان سري لمدة           
فقـد كـان    . لظروف احتجاز يُدّعى أنها ترقى في حد ذاتها إلى شكل من أشكال التعذيب            

معاناة شديدة بغية حمله على تقديم معلومات       هدف السجانين هو تعريض صاحب البلاغ إلى        
ومما . أو اعترافات، أو معاقبته، أو تخويفه، أو الضغط عليه بسبب انتماءاته السياسية المفترضة            

وبالفعل، فإن منفذي . لا جدال فيه أيضاً أن مَن سبَّب له هذه الآلام هم عناصر تابعين للدولة    
مديرية الاستخبارات والأمن، وقد قاموا بـذلك       هذه الأعمال أفراد من الدرك الوطني ومن        

وأشرف عضو من حكومة الجمهورية شخصياً على حصة مـن          . متصرفين بصفتهم الرسمية  
__________ 

 .طبيتان مرفقتان بهذا البلاغان التالشهاد )٣(
 قُدّمت بطلب من المعني بالأمر لإسناد الالتماس الذي قدمـه           ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٦الشهادة الطبية المؤرخة     )٤(

 . الملحق بالرسالة الأولى٢٥للاعتراف به كعامل معاق في فرنسا، انظر المرفق 



A/69/44 

GE.14-12582 422 

وكانت هذه الأعمال من تدبير عـدة سـلطات حكوميـة           . حصص التعذيب وشجع عليه   
  ). الأمن، والجيش، وسلطة السجون، والسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية(
مـن الاتفاقيـة    ) ١الفقرة   (٢عي صاحب البلاغ أنه وقع ضحية انتهاك للمواد         ويدّ  ٢-٣

  .من الاتفاقية ١، مقروءة بالاقتران مع المادة ١٥، و١٤، و١٣، و١٢، و١١، و٧، و٦وللمواد 
 من الاتفاقية، يدّعي صاحب البلاغ أن الدولـة         ٢ من المادة    ١وفيما يتعلق بالفقرة      ٣-٣

فمن الثابت ابتداءً أن الدولة     . اللازمة لمنع وقوع أعمال التعذيب    الطرف لم تتخذ الإجراءات     
الطرف تواصل إخلالها بواجبها بأن تجري على الوجه الأكمل تحقيقات جديـة وأن تباشـر               
ملاحقات فيما يتعلق بالغالبية العظمى من الجرائم الخطيرة، بما في ذلـك جـرائم التعـذيب          

، المتضمن تطبيق ميثاق    ٠١-٠٦ك، فإن الأمر رقم     وفضلاًَ عن ذل  . ١٩٩٢المرتكبة منذ عام    
السلم والمصالحة الوطنية، والذي يحظر توجيه اتهامات لأفراد قوات الأمن الجزائرية بارتكاب            

، ينص على تعرض كـل مـن       "المأساة الوطنية "جرائم خطيرة خلال الفترة التي تعرف باسم        
وعلى الرغم من أن هـذا      . ة بالسجن يلصق بهؤلاء الأفراد مثل هذه التهم إلى عقوبات قاسي        

الأمر لا يتعلق إلا بالأفعال المرتكبة خلال فترة المأساة الوطنية، فإن آثاره تتجاوز هذه الفترة،               
ذلك أن الرسالة التي تفهم منه واضحة وهي إرساء حالة من الإفلات المؤسسي من العقـاب                

ريع الجزائري أي نـص يحظـر   وعلاوة على ذلك، لا يتضمن التش. لصالح أفراد قوات الأمن   
استخدام الاعترافات أو التصريحات التي تنتزع تحت التعذيب كأدلة إثبات، وهو ما شـجع              

 من قـانون الإجـراءات      ٥١وتنص المادة   . قوات الأمن على اللجوء إلى مثل هذه الأساليب       
 يومـاً دون    ١٢الجزائية الجزائري أيضاً على أن المدة القانونية للاحتجاز الاحتياطي تصل إلى            

وعليه، يرى  . )٥(بطبيب مستقل ارجي، لا بالأسرة ولا بمحام ولا       إمكانية الاتصال بالعالم الخ   
صاحب البلاغ أن الدولة الطرف متمادية في عدم اتخاذ الإجراءات اللازمـة لمنـع وقـوع                

  . انتهاكات من قبيل التعذيب الذي وقع صاحب البلاغ ضحية له
 من الاتفاقية لعدم    ١١الدولة الطرف تواصل انتهاك المادة      ويعتبر صاحب البلاغ أن       ٤-٣

إرسائها أي رقابة على فترة الاحتجاز الاحتياطي وعلى الاسـتجوابات الـتي يخـضع لهـا               
 يوماً، فإنها تمـدد  ١٢  بوبالرغم من أن المدة القانونية للاحتجاز الاحتياطي محددة   . المحتجزون
 يكفل الحق في الحصول على مساعدة من محام أثنـاء           كما أن التشريع الجزائري لا    . في الواقع 

ويندد صاحب البلاغ أيضاً باحتكار مديرية الاستخبارات والأمن، وهي         . الحبس الاحتياطي 
السلطة المكلفة ببعض أماكن الاحتجاز المؤقت التي لا تخضع لرقابة فعالة وهو ما يـؤدي إلى                

د أيضاً عدم وجـود سـجل وطـني         وينتق. تجاوزات من قبيل ما تعرض له صاحب البلاغ       
ويشير صاحب البلاغ إلى أنه تعرض، في إحدى المناسبات، للـضرب           . للمساجين في الجزائر  

__________ 

الجزائر، وهو تقرير موازي موجـه إلى  يشير صاحب البلاغ إلى تقرير صادر عن تجمع عائلات المفقودين في       )٥(
؛ وإلى تقرير صادر عن منظمة العفو الدوليـة بعنـوان           ٣٣-٣١اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الصفحات      

Briefing to the Committee against Torture, 17 avril 2008, Index AI: MDE 28/001/2008.  
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المبرح مباشرة قبل مثوله أمام قاض دون أن يثير ذلك أي رد فعل من جانب القاضي، وهـو                  
  . من الاتفاقية١١يثبت عدم فعالية نظام الرقابة، وفي ذلك انتهاك للمادة  ما
، مقروءة بالاقتران مـع     ١٢ويعتبر صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت المادة           ٥-٣

وبالفعل، فبالرغم من الشكاوى    . ، من الاتفاقية  ٧ من المادة    ١ والفقرة   ٦ من المادة    ٢الفقرة  
المتكررة التي قدمها صاحب البلاغ بخصوص التعذيب الذي تعرض له، لم تأمر الدولة الطرف              

ورغـم  . )٦( سنوات على الوقائع المزعومـة     ٨يق فوري ونزيه رغم مرور نحو       بإجراء أي تحق  
وجود مرتكبي أعمال التعذيب هذه المزعومين على أراضي الدولة الطرف، لم تتحرك هـذه              
الأخيرة على الفور لإجراء تحقيق أولي، وبذلك تكون قد امتنعت عن ملاحقـة الأشـخاص          

 ٧ و٦، مقروءة بالاقتران مـع المـادتين   ١٢المادة المتورطين في هذه الأعمال، منتهكة بذلك    
  . الاتفاقية من
ولم تتح الدولة الطرف لصاحب البلاغ أية سبيل انتصاف بحيث ينظر فوراً وبتراهة               ٦-٣

ويذكّر صاحب البلاغ بأن الدولة     .  من الاتفاقية  ١٣في الوقائع المزعومة، منتهكة بذلك المادة       
نة، بالتحقيق بصرف النظر عن تقديم شكوى رسمية عن         الطرف ملزمة، بمقتضى اجتهاد اللج    

  . )٧(وقوع أعمال تعذيب
لقد قوّض موقف النيابة العامة السلبي عملياً كل الفرص لإقامة دعوى مدنية للمطالبة      ٧-٣

بتعويضات، ذلك أن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ينص على أن ترجئ المحكمة الحكم             
وإذا ما اعتبرنـا أن     . وعة أمامها لحين الفصل نهائياً في الدعوى الجنائية       في الدعوى المدنية المرف   

 عندما أحيلت القـضية إلى      ٢٠٠١الدعوى الجنائية في هذه الحالة قد جرى تحريكها في عام           
قاضي التحقيق من قبل المدعي العام لمدينة تبسة بناء على شكوى قدمها صاحب البلاغ، فإن               

ن الناحية العملية، قد حُرم من الحصول علـى أي تعـويض            صاحب البلاغ يكون عندئذ، م    
 من قانون   ١٥وفضلاً عن ذلك، فإن المادة      .  من الاتفاقية  ١٤ممكن، وفي ذلك انتهاك للمادة      

الإجراءات المدنية والإدارية تشترط أن تلبي عريضة افتتاح الدعوى المدنية بعض الشروط مثل             
. ات التي وقعت، وهو ما يجهله صاحب البلاغ تماماً      بيان هوية وعنوان المسؤولين عن الانتهاك     

  . من الاتفاقية١٤ويعتبر صاحب البلاغ أن هذه العراقيل تشكل أيضاً انتهاكاً للمادة 
ورغم الشكاوى المتكررة من أفعال التعذيب التي تعرض لها صاحب البلاغ، لا سيما           ٨-٣

، فقد ظلت التصريحات والاعترافات     ٢٠٠٥يوليه  / تموز ٤أثناء المقابلة مع قاضي التحقيق يوم       
التي انتزعت من صاحب البلاغ تحت التعذيب في ملفه واتخذت أساساً لإدانتـه، وفي ذلـك        

  . من الاتفاقية١٥انتهاك للمادة 
__________ 

 . عاماً عند النظر في هذه الشكوى١٢أكثر من  )٦(
، ١٩٩٥مايو  / أيار ٢، القرار المعتمد في     باروت ضد إسبانيا  ،  ٦/١٩٩٠ صاحب البلاغ إلى البلاغ رقم       يشير )٧(

، ١٩٩٨ مـايو / أيار١٤، القرار المعتمد في     بلونكو أباد ضد إسبانيا   ،  ٥٩/١٩٩٦؛ وإلى البلاغ رقم     ٤-١٠الفقرة  
 .٦-٨الفقرة 
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 من الاتفاقية، فإن صـاحب      ١وفي حال عدم استنتاج اللجنة وقوع انتهاك للمادة           ٩-٣
 مـن   ١٦ل على أقل تقدير في نطاق تطبيق المادة         البلاغ يرى أن المعاملة التي تعرض لها تدخ       

الاتفاقية ومن ثم وجب على اللجنة أن تخلص إلى أن انتهاكا قد وقع لهذه المـادة بمفردهـا                  
  .  من الاتفاقية١٦وكذلك إلى انتهاك المواد المذكورة أعلاه، مقروءة بالاقتران مع المادة 

 صاحب البلاغ أي فرصة للشكوى      أما بخصوص سبل الانتصاف المحلية، فلم يفوّت        ١٠-٣
. بصورة منهجية أمام السلطات القضائية الجزائرية المختصة من أفعال التعذيب الذي تعرض له          

، وجه التماسات إلى كل من مدعي محكمة تبـسة ثم إلى المـدعي              ٢٠٠١أبريل  /ففي نيسان 
ة وفي الاسـتئناف    العام، وإلى قاضي التحقيق، وإلى محكمة تبسة، في جلسة المحاكمة الابتدائي          

 ٢٠٠٥يوليه /يونيه وتموز/واشتكى أيضاً من التعذيب الذي تعرض له في حزيران. على السواء
، ثم في ٢٠٠٥يوليـه  / تموز٤أثناء مثوله أمام قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس يوم        

 وبذلك يكون . كل جلسة من جلسات النظر في موضوع القضية أمام محكمة بئر مراد رايس            
صاحب البلاغ قد اشتكى من التعذيب الذي تعرض له أمام سبع هيئات قـضائية مختلفـة،                

  .ولكن بدون جدوى
ويشير صاحب البلاغ أيضاً إلى القصور في استقلالية الهيئات القضائية المختصة، وهو           ١١-٣

ما يجعل سبل الانتصاف عديمة الفعالية ولا توحي بأنها تنطوي على أي احتمال حقيقي لأن               
وبذلك ليس على صاحب البلاغ واجب استنفاد سبل انتـصاف يـرجح            . تحقق الغاية منها  

ويدفع أيضاً بالمخاطر على سلامته وحياته،      . تؤدي إلى شيء، بناء على اجتهادات اللجنة       ألا
 ٢٧ المؤرخ   ٠١-٠٦وعدم وجود إمكانية قانونية للجوء إلى هيئة قضائية بعد سن الأمر رقم             

لمتضمن تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الذي يمنـع رفـع أي             ا ٢٠٠٦فبراير  /شباط
  ".المأساة الوطنية"دعوى على أعوان الدولة تتعلق بأفعال ارتكبت أثناء 

  بشأن المقبوليةالدولة الطرف ملاحظات     
على قبـول الـبلاغ     الدولة الطرف   اعترضت  ،  ٢٠٠٩ديسمبر  /كانون الأول  ١في    -٤

الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي للجنة بخـصوص الإجـراء           معتبرة أنه لا يستوفي     
ولم تقدم الدولة الطرف أي توضيح إضـافي للأسـباب الـتي            . الذي ينظم تقديم البلاغات   

  .استندت إليها للاعتراض على مقبولية البلاغ

  معلومات إضافية من صاحب البلاغ    
دولة الطرف لم تدعّم طلبها     ، لاحظ صاحب البلاغ أن ال     ٢٠١٠مارس  / آذار ٣في    ١-٥

ولذلك طلب مـن اللجنـة عـدم        . إلى اللجنة بحجج تبرر خلوصها إلى عدم مقبولية البلاغ        
  .الاستجابة لطلب الدولة الطرف والفصل في مقبولية البلاغ وفي أسسه الموضوعية

، أبلغ صاحب البلاغ اللجنة برغبته في سحب ٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول١٥وفي   ٢-٥
  .د الدولة الطرفشكواه ض
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، لاحظ محامي صاحب البلاغ أنه في اليوم الذي أبلغ فيه           ٢٠١١مارس  / آذار ٤وفي    ٣-٥
، ٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ١٥صاحب البلاغ اللجنة برغبته في سحب شكواه، أي يوم          

فإن ممثل البعثة الدائمة للجزائر لدى الأمم المتحدة في جنيف يكون قد اتصل باللجنة، عـن                
ويذكر المحامي أن ثمة عـدة  . مانة مكتبه، للتأكد من اتخاذ صاحب البلاغ هذه الخطوة  طريق أ 

أولاً، أن صاحب   . أسباب حملت صاحب البلاغ على الإعراب عن رغبته في سحب شكواه          
غبـون في أن يقاضـي      البلاغ قد يكون تعرض لضغوط من قبل أفراد من أسرته الذين لا ير            

يأتي استجابة لإلحاح والده الذي يلومه      غ سحب شكواه    فطلبُ صاحب البلا  . الدولة الطرف 
ثانياً، أن صاحب البلاغ قد يكون تعرض لضغوط وتلقى تهديدات . على النيل من كرامة بلده 

من منظمات وحركات من المعارضة الجزائرية التي قد تكـون قرصـنت صـندوق بريـده      
 أن صاحب البلاغ قد يكـون       ثالثاً،. )٨(الإلكتروني وموقعه على الإنترنت وتجسست عليهما     

 تـشرين   ٨ففي  . وقع ضحية تهديدات بالموت دون التمكن من التعرف على هوية الفاعلين          
، قدّم صاحب البلاغ إلى شرطة تولوز شكوى ٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول٨نوفمبر و/الثاني

  .لتعرضه للتهديد بالموت برسالة إلكترونية عبر موقعه على الإنترنت
 صاحب البلاغ عن رغبته في سحب شكواه التي عرضها على اللجنة،            ورغم إعراب   ٤-٥

إلا أنه يعرب عن رغبته في الإبقاء على شكواه الجنائية ضد وزير الدولـة الـسابق بـوجرة                
، قـضية   ٢٠٠٩أكتوبر  /سلطاني الذي يتهمه بأنه عذبه والذي رفع ضده، في تشرين الأول          

وقد استطاع الـوزير    . )٩(لولاية القضائية العالمية  جنائية أمام المحاكم السويسرية بموجب مبدأ ا      
  . أقوالهالفرار قبل أن تتمكن شرطة مقاطعة فريبورغ من إحضاره أمام صاحب البلاغ للتأكد من

ويحيط محامي صاحب البلاغ اللجنة علماً بأنه تلقى رسالة لا تحمل توقيع صـاحب                ٥-٥
ا هذا الأخير عن رغبته في سحب        أعرب فيه  ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ٢١البلاغ مؤرخة   

شكواه بدعوى أن المفاوضات التي جرت مع السلطات الجزائرية أفضت إلى استعادته حقوقه             
ولما كانت الرسالة بغير توقيع، اتصل     . المعنوية والمادية وأن الشكوى قد أصبحت بالتالي لاغية       

  .المحامي بصاحب البلاغ الذي نفى أن يكون هو صاحب هذه الرسالة
، أبلغ المحامي اللجنة بقرار صاحب الـبلاغ مواصـلة          ٢٠١١مارس  / آذار ٣١وفي    ٦-٥

وأوضح صاحب البلاغ أن طلبه الأصلي لسحب شكواه جاء تبعـاً           . )١٠(الإجراء أمام اللجنة  
لالتماسات من القضاء الجزائري الذي اشترط البيّنة على رغبته في سحب شـكواه المقدمـة               

في الجزائر في إطار دعوى على الأشخاص الذين شـاركوا في           للجنة ليتسنى مواصلة التحقيق     
وبمجرد سحب الشكوى، وكِّل محامٍ للدفاع      . أعمال التعذيب الذي تعرض له صاحب البلاغ      

لكن المحامي تلقى نسخة من قرار قاضـي        . عن مصالح صاحب البلاغ أمام المحاكم الجزائرية      
__________ 

)٨( www.anouarmalek.com. 
لأن الوزير الذي كانت الشكوى مرفوعة ضده كـان موجـوداً           قدم صاحب البلاغ الشكوى في سويسرا        )٩(

 .آنذاك في الأراضي السويسرية
 . وتحمل توقيع صاحب الشكوى، بهذا الخصوص٢٠١١مارس / آذار٢٨قدم المحامي رسالة، مؤرخة  )١٠(
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 ظل هـذه الظـروف، يلـتمس        وفي.  الذي رفض دون مبررات قبول الدعوى      )١١(التحقيق
  .صاحب البلاغ من اللجنة النظر في شكواه ضد الجزائر

  بشأن المقبوليةالدولة الطرف ملاحظات     
، عن استغرابها من ٢٠١١مارس / آذار٣١أعربت الدولة الطرف، في مذكرة مؤرخة   ١-٦

تكـون قـد   الطريقة التي يحاول بها محامي صاحب البلاغ فيما يبدو تشويه المعلومات الـتي             
أرسلت إليه، بحسن نية، من اللجنة فيما يتعلق بالاتصالات التي جرت بينـها وبـين البعثـة     

فالدولة الطرف ترفض رفضاً قاطعاً هـذه       . الدائمة للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف      
الأقوال وتوضح أن البعثة الدائمة في جنيف لم تقم سوى بالاتصال باللجنـة للتأكـد مـن                 

 ٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ١٧ات التي تناقلتها الصحافة الإلكترونية الجزائرية يوم        المعلوم
، ٢٠١٠ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٥ومؤداها أن صاحب البلاغ قد يكون سحب، يوم         

 كـانون  ١٧وتلاحظ الدولة الطرف أن اللجنة أكدت بتاريخ       . شكواه التي قدمها إلى اللجنة    
  .لة من صاحب البلاغ يطلب فيها سحب شكواه استلامها رسا٢٠١٠ديسمبر /الأول

وتضيف الدولة الطرف أن البعثة الدائمة، بمجرد إبلاغها بهذه الرسالة، طلبت تزويدها              ٢-٦
بنسخة منها بغية استكمال ملفها بشأن هذا البلاغ وطرحت أسئلة كالتي تطرح عادة في مثـل                

وردت اللجنة بـالقول إنهـا      . اذهاهذه الحالات عن الإجراءات اللاحقة التي تعتزم اللجنة اتخ        
ستوافيها بنسخة من الرسالة بعد عملية التحقق المعتادة التي تكون قد جرت مع محامي المعـني                

وأبلغت اللجنة البعثة الدائمة للجزائر أيضاً بأن سحب الشكوى لن يصبح نافذاً إلا بعد              . بالأمر
يا المعروضة عليها أثناء دورتها المزمـع       اتخاذ اللجنة قراراً رسمياً بشطب القضية من سجل القضا        

، أبلغت اللجنـة البعثـة   ٢٠١١يناير / كانون الثاني  ١٠وفي  . ٢٠١١مايو  /عقدها في شهر أيار   
الدائمة للجزائر أن محامي صاحب البلاغ لم يبلغ بخطوتها وأنه يتعين التحقق على النحو الـلازم                

 كـانون   ١٥وى المؤرخـة    قبل تأكيد سحب الشكوى ومن ثم إحالة رسالة صاحب الـشك          
. وتلاحظ الدولة الطرف أنها لم تتلق حتى الآن نسخة من هذه الرسالة           . ٢٠١٠ديسمبر  /الأول

وتؤكد الدولة الطرف أن على اللجنة أن تبيّن حقيقة الأمر من حيث تسلـسل الوقـائع وألا                 
  .)١٢(ظريشكك المحامي في حسن نية الدولة الطرف وبعثتها الدبلوماسية في القضية قيد الن

، ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٢وأبلغت الدولة الطرف اللجنة، بمذكرتها المؤرخة         ٣-٦
وكانت اللجنة قد قررت أن تنظر، أثناء . بأنها ستوافيها بملاحظاتها بمجرد الانتهاء من صياغتها

 تـشرين   ٢٢أكتـوبر إلى    / تشرين الأول  ٢٨دورتها الحادية والخمسين المعقودة في الفترة من        
. ، في شكوى صاحب البلاغ حتى لو لم تردها ملاحظات الدولة الطرف     ٢٠١٣نوفمبر  /ثانيال

__________ 

لم يحدد صاحب البلاغ أي قاضي تحقيق يعني، وبمعنى آخر إلى أي محكمة وإلى أي دائرة قـضائية ينتمـي                     )١١(
 .التحقيق الذي يشير إليهقاضي 

 ١٥، وبعد التحقق على النحو اللازم، أُحيلت رسالة صاحب البلاغ المؤرخـة             ٢٠١١أبريل  / نيسان ١١في   )١٢(
 . إلى الدولة الطرف٢٠١٠ديسمبر /كانون الأول
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، قـررت   ٢٠١٣أكتـوبر   / تشرين الأول  ٢٢وبعد النظر في مذكرة الدولة الطرف المؤرخة        
  .اللجنة أن تنظر، في دورتها الحادية والخمسين، في مسألة مقبولية الشكوى فقط

   الموضوعيةملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس    
، ملاحظاتها بـشأن الأسـس      ٢٠١٤مارس  / آذار ٢١قدمت الدولة الطرف، يوم       ١-٧

 ١٦وتذكّر أن صاحب الشكوى عسكري سابق فُصل من الخدمة يـوم            . الموضوعية للبلاغ 
ووقع بعد ذلـك    .  لفراره من الخدمة وتركه منصبه مدة طويلة       ١٩٩٨أكتوبر  /تشرين الأول 

/  شـباط  ١٣كمة الحرّاش في حقه مذكرة توقيف يـوم         مشاكل مع القضاء وأصدرت مح     في
، ٢٠٠٠سبتمبر  / أيلول ٢وفي  .  بتهمة السرقة والتزوير واستعمال المزوَّر والتدليس      ١٩٩٩ فبراير

، ٢٠٠٠ ديسمبر/ كانون الأول  ٢وفي  . حُكم عليه غيابيا بالسجن لمدة سنتين لإدانته بهذه الجنح        
  .يكات بدون رصيدصدرت مذكرة توقيف جديدة في حقه لإصداره ش

 / حزيـران  ٣٠ يـوم    وتدعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قُبض عليه مجـدداً           ٢-٧
وقد اعترف، لدى .  لتورطه المزعوم في قضية حيازة مخدرات والنصب والاحتيال ٢٠٠٥ يونيه

اكتشفها لكه لكنه كان على متنها، مخدرات       الإدلاء بشهادته، بأنه وضع، في سيارة ليست م       
وفضلاً عن ذلك، فقد عُثر في بيته لدى تفتيشه على        . ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢١ك يوم   رجال الدر 

وبناء عليه، لاحقت نيابة محكمة بئر مراد رايـس         . أدلة تورطه في جرائم النصب والاحتيال     
. صاحب البلاغ بتهمة النصب والاحتيال والإبلاغ الكاذب عن جريمة وحيـازة مخـدرات            

أته محكمة بئر مراد رايس من تهمتي الإبلاغ الكاذب عـن           ، برّ ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢١ وفي
وحُكم عليه بالـسجن سـنة      . جريمة وحيازة مخدرات لكنها أدانته بتهمة النصب والاحتيال       

  . ٢٠٠٧فبراير / شباط١٢وأكدت الغرفة الجنائية لمحكمة الجزائر العاصمة هذا الحُكم في . واحدة
في لتحقيـق   بلاغ، لدى عميد قـضاة ا     ، قدّم صاحب ال   ٢٠١٠مايو  / أيار ١٦وفي    ٣-٧

محكمة بئر مراد رايس، شكوى، مدعيا بالحق المدني، على بوجرة سلطاني، شـقيق مالـك               
السيارة التي عُثر فيها على المخدرات والذي كان اشتكى على صاحب البلاغ في سياق نزاع               

لـسلطة  واتهم صاحب البلاغ بوجرة سلطاني بإسـاءة اسـتغلال ا         . متعلق بقضية بيع عقار   
واستغلال جهاز الدولة لأغراض شخصية بغية انتزاع اعترافات من صاحب الـبلاغ تحـت              

، أصـدر   ٢٠١٠سـبتمبر   / أيلول ٢وفي  . التعذيب، وهي الاعترافات التي أدين على أساسها      
قاضي التحقيق قراراً برفض الدعوى المدنية لعدم دفع الكفالة مثلما ينص على ذلك قـانون               

  .عند إيداع شكوى والادعاء بالحق المدنيالإجراءات الجزائية 
وتعتبر الدولة الطرف أن صاحب البلاغ متورط في العديد من الجرائم وأنه ادعـى                ٤-٧

. تعرضه لأعمال التعذيب للتستر على جرائمه والتهرب من الأعمال الإجرامية التي تورط فيها         
  .تقوم على أي أساس قانونيوتخلص الدولة الطرف إلى أن هذه الشكوى تستند إلى ادعاءات لا 
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  معلومات إضافية من صاحب البلاغ    
، قدم صاحب البلاغ تعليقات على ملاحظات الدولـة         ٢٠١٤أبريل  / نيسان ٢٢في    ١-٨

ويلاحظ أن الدولة الطرف أبلغت اللجنة في وقت        . الطرف بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ    
الذي قضى بحفظ شكواه المتعلقـة       ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ٢متأخر جداً بالقرار الصادر يوم      

ويلاحظ صاحب البلاغ أن عدم دفع كفالـة        . بادعاء التعرض للتعذيب دون اتخاذ أي إجراء      
لدى إيداع شكوى والادعاء بالحق المدني لا يمكن أن يشكل مبرراً لعدم التحقيق في وقـائع                

 تباشر تلقائيا إجراء فقد أبلغت الدولة الطرف بهذه الوقائع وكان عليها أن      . بمثل هذه الخطورة  
  .تحقيق فعال ونزيه

علاقة  ويلاحظ صاحب البلاغ أن تذكير الدولة الطرف بالملاحقات التي تعرض لها لا             ٢-٨
 /له بمسألة النظر في هذا البلاغ الذي يتعلق بموضوع أعمال التعذيب التي تعرض لها في نيـسان                

التي لازمت فترات احتجـازه     ، وبموضوع المخالفات    ٢٠٠٥يونيه  / وفي حزيران  ٢٠٠١أبريل  
 أن الدولة الطرف تكتفي بنفي حقيقة أعمال التعذيب هذه دون تقديم            ويلاحظ أيضاً . المختلفة

  .توضيحات بشأن الادعاءات بالتعرض للتعذيب التي ساق أدلة مستفيضة عليها في شكواه

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
، بحثت اللجنة، أثناء دورتها الحادية والخمسين،       ٢٠١٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٨في    ١-٩

تأكدت اللجنة مـن أن المـسألة       و.  من الاتفاقية  ٢٢مسألة مقبولية الالتماس بمقتضى المادة      
من قبل هيئـة دوليـة أخـرى         حالياًُتبحث وليست قيد البحث      موضوع هذه الشكوى لم   

  .لتحقيق أو التسويةل
، خلافاً  البلاغ قد يكون سحب شكواه وبأنها     عت الدولة الطرف بأن صاحب      قد دف و  ٢-٩

لأقوال محامي صاحب البلاغ، سعت بحسن نية لمعرفة إن كان يرغب في الإبقاء على شـكواه                
ولاحظت اللجنة أن صاحب البلاغ، بعد أن أعرب عن رغبته في سحب شـكواه          . أمام اللجنة 

، أرسل رسالة أخـرى إلى اللجنـة        ٢٠١٠يسمبر  د/ كانون الأول  ١٥ضد الدولة الطرف في     
 يؤكد فيها رغبته في الإبقاء علـى شـكواه أمـام          ٢٠١١مارس  / آذار ٣١مؤرخة وموقعة في    

 ٣١ ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف لم تطعن قط في صـحة الرسـالة المؤرخـة              . اللجنة
 ٢٢من المادة    ١فقرة  لوبناء عليه، تعتبر اللجنة أن البلاغ مقبول بمقتضى ا        . ٢٠١١مارس  /آذار

  .في الاتفاقية
ولم يكن بوسع اللجنة إلا أن تلاحظ الظروف الغامضة والأسباب المتضاربة التي ساقها               ٣-٩

صاحب البلاغ ومحاميه لتبرير طلبات سحب الالتماس من قبل صاحب الـبلاغ ثم اسـتئناف               
حيـث تقـديم    ولاحظت اللجنة نقص تعاون الدولة الطـرف مـن          . الإجراء بناءً على طلبه   

 رسـائل   الملاحظات بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية رغم طلبها ذلك منها في خمـس            
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 تـشرين   ١٧، و ٢٠١١أبريل  / نيسان ١١، و ٢٠١٠يناير  / كانون الثاني  ٢٢تذكيرية مؤرخة   
وتؤكـد  . ٢٠١٣يوليه  / تموز ٢٦ و ٢٠١٢ديسمبر  / كانون الأول  ٦، و ٢٠١١نوفمبر  /الثاني

  إطـار  ولة الطرف ملزمة، في إطار إجراء البلاغات الفرديـة الـوارد في           أن الد اللجنة مجدداً   
ؤدي إلى إعاقـة    ي قد    تدبير ، بالتعاون مع اللجنة بحسن نية وبالامتناع عن اتخاذ أي         ٢٢ المادة

 ٢٢وتود اللجنة توجيه اهتمام الدولة الطرف إلى التزاماتهـا بموجـب المـادة              . هذا الإجراء 
تى الآن على تقديم طلبات للحصول على تأكيد رغبة صاحب          وتأسف لاقتصار مداخلاتها ح   

البلاغ في سحب شكواه دون تقديم أية ملاحظة بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضـوعية؛              
 الانتهاكات التي يدعي    اللجنة حتى يومنا هذا من كشف الحقيقة كاملة إزاء        كِّن  يملم  وهو ما   

  .صاحب البلاغ أنه تعرض لها
ة الطرف اعترضت على مقبولية البلاغ، إلا أنها لم تقدم أي تعليـل أو           ومع أن الدول    ٤-٩

مقبولية البلاغ، فقد قررت ن اللجنة لا ترى مانعا يحول دون وحيث إ . توضيح بهذا الخصوص  
وعليه، طلبت اللجنة من الدولة الطرف موافاتها بملاحظاتها بشأن الأسس الموضـوعية            . قبوله

  .٢٠١٣ديسمبر /ن الأول كانو٣١للبلاغ في موعد أقصاه 

  عدم تعاون الدولة الطرف    
 ١١ و ٢٠١٠ينـاير   / كـانون الثـاني    ٢٢ و ٢٠٠٩أكتـوبر   / تشرين الأول  ٦في    -١٠

 ٢٠١٢ديـسمبر   / كانون الأول  ٦ و ٢٠١١نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٧ و ٢٠١١أبريل  /نيسان
 تقديم  ، دُعيت الدولة الطرف إلى    ٢٠١٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٨ و ٢٠١٣يوليه  / تموز ٢٦و

وأبلغت الدولـة الطـرف، بمـذكرتها       . ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية     
، أنها سوف تقدم ملاحظاتها بمجرد وضع اللمسات        ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٢ المؤرخة

، ٢٠١٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٨وبعد خلوص اللجنة إلى قبول الشكوى في        . الأخيرة عليها 
. ٢٠١٣ ديسمبر/ كانون الأول  ٣١ الطرف تقديم ملاحظاتها في موعد أقصاه        طلبت من الدولة  
 ٢١تتلق ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية للـبلاغ إلا في   غير أن اللجنة لم     

لعدم تقديم الدولة الطرف أية معلومات جوهرية بـشأن    وتأسف اللجنة   . ٢٠١٤مارس  /آذار
، ٢٠٠٩ديـسمبر   / كـانون الأول   ١رتها المؤرخـة    مقبولية البلاغ، حيث اكتفت، في مذك     

بالاعتراض على قبول البلاغ، كما أنها لم تقدم ملاحظات جوهرية بشأن موضوع ادعاءات             
وتذكر بأن الدولـة الطـرف   . صاحب البلاغ مقتصرة على الإشارة إلى مشاكله مع القضاء      

 توضـيحات أو    جنة خطيـاً  الاتفاقية، بأن تقدم إلى الل     من   ٢٢المادة  المعنية ملزمة، بمقتضى    
. ن، عند الاقتضاء، التدابير التي قد تكون اتخذتها لمعالجة الوضـع  ح المسألة وتبيّ  تصريحات توضّ 

التسليم بوجاهة الادعاءات التي على اللجنة وفي حال عدم ورود رد من الدولة الطرف، يتعين 
  .)١٣(، وهي ادعاءات مدعومة بما يكفي من الأدلةالبلاغساقها صاحب 

__________ 

 .٢٠١٣نوفمبر / تشرين الثاني٨، ابن ديب ضد الجزائر، ٣٧٦/٢٠٠٩انظر البلاغ رقم  )١٣(
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  النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ    
نظرت اللجنة في هذه الشكوى مراعية في ذلك جميع المعلومات التي أتاحتـها لهـا                 ١-١١

وإذ لم تقدم الدولة الطرف أية      .  من الاتفاقية  ٢٢ من المادة    ٤الأطراف المعنية، عملاً بالفقرة     
وجاهة الادعاءات الـتي    ملاحظات بشأن الأسس الموضوعية للشكوى، فإنه يتعين التسليم ب        

  .ساقها صاحب البلاغ
 ٢٠٠١وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ تعرضه، أثناء فترات احتجازه في              ٢-١١
، للضرب مرات عديدة، وخضوعه لأسلوب المنشفة، وتلقيه شحنات كهربائيـة،           ٢٠٠٥و

كبـة إلى حـد     وتعليقه من إلى السقف من الرجل اليسرى، وتعرضه لالتواءات عنيفة في الر           
وتحيط علماً أيضاً بادعاء    . الكسر، وتعرضت قدمه اليمنى لثقب حاد، وأُدخل عود في شرجه         

، ثم في   ٢٠٠١أبريـل   / في نيـسان    يوماً ١٥صاحب البلاغ بأنه احتجز في مكان سري لمدة         
. ٢٠٠٥ أكتوبر/ تشرين الأول  ٢٣يوليه و / تموز ١مراكز تابعة لمديرية الاستخبارات والأمن يوم       

حظ اللجنة أن صاحب البلاغ تعرض، خلال كل فترات احتجازه، لأصناف أخرى من             وتلا
؛ وأنـه   ٢٠٠٥يوليه  / تموز ٤المعاملة السيئة والإهانة؛ وأنه أبرح ضرباً قبل جلسة محاكمته في           

يتلق أي علاج طبي مناسب؛ وأنه كان طيلة سنوات احتجازه هذه يتلقى تغذيـة سـيئة،                 لم
 نوافذ، وينام عارياً ومقيّد اليدين مفترشاً الأرض، ولم يكن بوسعه           وموجوداً في زنزانات بغير   

وتلاحظ اللجنة أن هذه الادعاءات مؤكدة بشهادتين طبيتين صادرتين في فرنسا،          . أن يستلقي 
وتخلص اللجنة إلى أن المعاملة     . ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢٨ و ٢٠٠٧مارس  / آذار ٦مؤرختين  

 ١ ي بمثابة آلام ومعاناة حادة بالمعنى المقصود من المـادة التي يدعي صاحب البلاغ أنه تعرض لها ه  
  .من الاتفاقية

وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن هذه المعاناة والآلام ألحقها به رجـال                ٣-١١
من أعوان الدولة، ينتمون بالأخص إلى مديرية الاستخبارات والأمن وإلى الـدرك، بموافقـة              

وتلاحظ اللجنة أيضاً أن هذه المعاملة يعتقد أن        . لسلطات القضائية مسؤولين كبار وإقرار من ا    
الهدف منها هو الحصول على تصريحات واعترافات من صاحب البلاغ وعلى معاقبته وتخويفه      

وتلاحظ اللجنة أن الدولـة الطـرف       . وممارسة الضغط عليه بسبب انتمائه السياسي المزعوم      
 الأفعال التي سيقت هي بمثابـة تعـذيب بـالمعنى           وترى اللجنة أن  . تنف هذه الادعاءات   لم

وترى اللجنة أيضاً أن الاحتجاز السري الذي تعرض لـه          .  من الاتفاقية  ١المقصود من المادة    
صاحب البلاغ، وأن الإهانات وظروف الاحتجاز اللاإنسانية التي رافقت أعمال التعـذيب            

  .تفاقية من الا١التي تعرض لها تشكل هي الأخرى انتهاكاً للمادة 
 من الاتفاقية، لن تبحث اللجنة بصورة منفصلة التظلمات         ١وبعد تقرير انتهاك المادة       ٤-١١

  . من الاتفاقية١٦الناجمة عن انتهاك المادة 
، مقروءة بالاقتران مـع     ٢ من المادة    ١ويدعي صاحب البلاغ وقوع انتهاك للفقرة         ٥-١١

 أخلت بالتزاماتها بمنـع وقـوع أعمـال          من الاتفاقية، من حيث أن الدولة الطرف       ١المادة  
وتحيط اللجنة علماً بالحجج الـتي سـاقها        . التعذيب التي تعرضت لها الضحية والمعاقبة عليها      
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صاحب البلاغ ومؤداها أنه وقع بشكل مباشر ضحية أوجه القصور في التشريع والممارسات             
 ١٢ الحبس الاحتياطي لمدة  التي تصاحب الاستجوابات في الجزائر، لا سيما كون التشريع يجيز           

يوماً دون أي اتصال بالعالم الخارجي، خاصة بالأسرة، ودون مساعدة من محام أو طبيـب                
وتحيط اللجنة علمـاً أيـضاً بادعـاء        . مستقل؛ ولإمكانية تمديد مدة الحبس الاحتياطي هذه      

ي شكل  صاحب البلاغ أنه احتجز في مقرات تابعة لمديرية الاستخبارات والأمن لا تخضع لأ            
وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف     . من أشكال الرقابة من جانب السلطات القضائية المختصة       

وفي هذا السياق، تذكر اللجنة بملاحظاتها الختامية الأخـيرة         . لم تعترض على هذه الادعاءات    
ن الموجهة إلى الدولة الطرف والتي تلاحظ فيها بقلق أن المدة القانونية للحبس الاحتياطي يمك             

تمديدها في الواقع عدة مرات، وأن القانون لا يكفل الحق في الاستعانة بمحام أثناء فترة الحبس                
الاحتياطي، وأن حق الشخص المحبوس احتياطيا في الحصول على خدمات طبيب والاتـصال             

وفي ضوء المعلومات الـتي أتيحـت       . )١٤(بأسرته ليس محترماً من الناحية العملية في كل حين        
، مقروءة بـالاقتران مـع      ٢ من المادة    ١لص هذه الأخيرة إلى وقوع انتهاك للفقرة        للجنة، تخ 

  .  من الاتفاقية١ المادة
، تحيط اللجنة علماً بحجة صاحب الـبلاغ ومؤداهـا أنـه            ١١وفيما يتعلق بالمادة      ٦-١١
 وتذكّر اللجنة بأنها أوصت الدولة الطـرف،      . يستفد من أي حماية قانونية أثناء استجوابه       لم
. )١٥(ملاحظاتها الختامية الأخيرة، بأن تحرص على وضع سجل وطني للأشخاص المحتجزين           في

ونظراً لقلة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن هذه الأسئلة والحجـج الـواردة في               
ملاحظاتها الختامية، ليس في وسع اللجنة إلا أن تلاحظ أن الدولة الطرف لم تف، في سـياق        

  . من الاتفاقية١١بالتزاماتها بموجب المادة هذه القضية، 
؛ ٧ و ٦، مقروءة بـالاقتران مـع المـادتين         ١٢وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة        ٧-١١

 من الاتفاقية، تحيط اللجنة علماً بحجة صاحب البلاغ ومؤداهـا أن الدولـة              ١٣وانتهاك المادة   
 المختلفة، لم تباشر أي تحقيق فـوري        الطرف، رغم الشكاوى المتكررة لدى السلطات القضائية      

الالتزام بالشروع فوراً في تحقيق     وتذكّر اللجنة ب  .  عاماً على الوقائع المزعومة    ١٢ونزيه بعد مرور    
. )١٦(نزيه حيثما وجدت أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بأن فعلاً من أفعال التعذيب قد ارتكب             

باب عدم إجراء أي تحقيق، بعد مـرور        ونظراً لعدم تقديم الدولة الطرف توضيحات بشأن أس       
أكثر من عقد من الزمن على حدوث الوقائع، في أعمال التعذيب أثناء مختلف فترات الاحتجاز               
التي تعرض لها صاحب البلاغ والتي اشتكى منها هذا الأخير عدة مرات، تخلـص اللجنـة إلى                 

.  من الاتفاقيـة   ٧ و ٦ادتين   مقروءة بمفردها ومقروءة بالاقتران مع الم      ١٢وقوع انتهاك للمادة    
 مـن الاتفاقيـة،   ١٣بموجـب المـادة   وترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تف أيضاً بالتزامها،        

__________ 

 ١٣ناهضة التعذيب فيما يتعلق بالتقرير الدوري الثالث للجزائـر، المعتمـدة في   الملاحظات الختامية للجنة م    )١٤(
 .٥، الفقرة )CAT/C/DZA/CO/3 (٢٠٠٨مايو /أيار

 .المرجع السابق )١٥(
، ٢٠٠٧نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ٧ القرار المعتمد في     علي بن سالم ضد تونس،    ،  ٢٦٩/٢٠٠٥البلاغ رقم    )١٦(

 .٧-١٦الفقرة 
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حق صاحب البلاغ في تقديم شكوى على اعتبار أن هذا الالتزام يتفرع عنه التزام مـن                 بضمان
  .جانب السلطات بالاستجابة لهذه الشكوى بالشروع فورا في تحقيق نزيه

 من الاتفاقية، تحيط اللجنة علماً بادعاءات       ١٤وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة        ٨-١١
صاحب البلاغ أن الدولة الطرف حرمته من أي سبيل للانتصاف، لأنها لم ترد على شـكواه         

 من الاتفاقيـة لا تعتـرف      ١٤وتذكر اللجنة بأن المادة     . ولأنها لم تجر أي تحقيق عام وفوري      
 التعويض بصورة عادلة وصحيحة، بل تلزم الدول الأطراف أيضاً بالـسهر            فحسب بالحق في  

وترى اللجنة أن التعويض يجب أن يـشمل        . على أن تحصل ضحية التعذيب على الانتصاف      
ويشمل فيما يشمله من تدابير رد الاعتبار والتعـويض،         مل الأضرار التي لحقت بالضحية،      مج

. )١٧(نتهاكات، مع مراعاة ظروف كل حالة     رار الا وكذلك التدابير التي تكفل ضمان عدم تك      
ونظراً لعدم إجراء أي تحقيق بصورة فورية ونزيهة رغم الشكاوى المتعددة من أعمال التعذيب 
التي تعرض لها صاحب البلاغ والآثار البادية على جسده في المرات التي مثل فيها أمام المحاكم، 

ستنتج اللجنة أن الدولـة الطـرف لم تـف          ، ت ٢٠٠٥يوليه  / تموز ٤لا سيما في جلسة يوم      
  .  من الاتفاقية١٤بالتزاماتها بموجب أحكام المادة 

وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحب البلاغ أن التصريحات والاعترافات التي أدلى         ٩-١١
وتذكّر اللجنة بملاحظاتها الختاميـة  . بها تحت التعذيب ظلت في ملفه واتخذت كأساس لإدانته  

لعدم وجود حكم في تشريع الدولة الطرف يبيّن بوضوح أن أية إفادة      أعربت عن قلقها    حيث  
. )١٨(يتبيّن أنها انتزعت عن طريق التعذيب لا يمكن الاحتجاج بها كدليل إثبات في أي دعوى              

وفي ضوء المعلومات التي قدمها صاحب البلاغ، ووفقا للمعلومات التي بحوزة اللجنـة عنـد       
 مـن الاتفاقيـة في      ١٥ا الختامية، تخلص اللجنة إلى وقوع انتهاك للمادة         اعتمادها ملاحظاته 

  .القضية هذه
، تلاحظ اللجنة أن صاحب الـبلاغ       ٢٢وفيما يخص احترام الإجراء بموجب المادة        ١٠-١١
سـحب الـبلاغ     برغبته في    ٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ١٥أعلمها في رسالة مؤرخة      قد

 قـد تكـون   ٢٠١٠ أكتوبر/ تشرين الأول٢١ أخرى مؤرخة   المعروض على اللجنة؛ وأن رسالة    
 ٣١ ه في مختلفة لسحب الشكوى؛ وأنأرسلت إلى محاميه؛ وأن هاتين الرسالتين تذكران أسباباً      

.  قرر صاحب البلاغ في نهاية المطاف الإبقاء على الشكوى أمام اللجنـة            ٢٠١١مارس  /آذار
 أحاطت بطلبات سحب الـشكوى ثم       ولا يسع اللجنة إلا أن تلاحظ الظروف الغامضة التي        

استئناف الإجراء من قبل صاحب البلاغ، وتلاحظ أيضاً قلة تعاون الدولة الطرف من حيث              
وتؤكد اللجنة من جديد أن الدولة      . تقديم ملاحظات بشأن مقبولية البلاغ وموضوع القضية      

تعاون مـع اللجنـة     ، بال ٢٢الطرف ملزمة، في إطار إجراء البلاغات الفردية الوارد في المادة           
وتود اللجنة توجيـه اهتمـام      . بحسن نية وبالامتناع عن اتخاذ أي تدبير قد يعيق هذا الإجراء          

 وتأسف لاقتصار مداخلاتها على تقديم طلبـات        ٢٢الدولة الطرف إلى التزاماتها بموجب المادة       
__________ 

 .٨-١٦المرجع السابق، الفقرة  )١٧(
)١٨( CAT/C/DZA/CO/3 ١٨، الفقرة. 
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مـن كـشف    كِّن  يم وهو ما لم   ،للحصول على تأكيد رغبة صاحب البلاغ في سحب شكواه        
  .قد يكون تعرض لها صاحب البلاغ الانتهاكات التي الحقيقة كاملة إزاء

 من اتفاقيـة  ٢٢ من المادة ٧وتخلص لجنة مناهضة التعذيب، متصرفةً بموجب الفقرة         -١٢
مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى أن 

 مقـروءة  ٢ من المادة ١؛ والفقرة ١ تكشف عن وقوع انتهاك للمواد    الوقائع المعروضة عليها  
 مقروءة بمفردها ومقـروءة بـالاقتران مـع         ١٢؛ والمادة   ١١؛ والمادة   ١بالاقتران مع المادة    

  . من الاتفاقية١٥؛ والمادة ١٤؛ والمادة ١٣؛ والمادة ٧ و٦ المادتين
لي، تدعو اللجنة الدولة الطـرف   من نظامها الداخ١١٨ من المادة  ٥وعملاً بالفقرة     -١٣

بإلحاح إلى إجراء تحقيق نزيه في الأحداث موضوع هذا البلاغ، بغية مقاضاة الأشخاص الذين             
قد يكونون مسؤولين عن سوء المعاملة التي تعرض لها صاحب الـبلاغ، وإلى إبلاغهـا، في                

د اتخـذتها عمـلاً     غضون تسعين يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالإجراءات التي تكون ق           
  .بالملاحظات المبينة أعلاه، بما في ذلك تعويض صاحب البلاغ
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  ضد سويسرا. د.  ر،٤٢٦/٢٠١٠البلاغ رقم     
  )يمثلها طارق حسن من مكتب المحاماة كانونانغاسي. (د. ر      :المقدَّم من  
   الشكوىصاحبة  : ضحيةه المدّعى أنالشخص  
  سويسرا      :الدولة الطرف  
  )تاريخ تقديم الرسالة الأولى (٢٠١٠يونيه / حزيران١٤    :الشكوىتاريخ تقديم   
 من اتفاقية مناهضة التعـذيب      ١٧، المنشأة بموجب المادة     إن لجنة مناهضة التعذيب     

  المهينة،  اللاإنسانية أو العقوبة القاسية أو وغيره من ضروب المعاملة أو
  ، ٢٠١٣ نوفمبر/تشرين الثاني ٨ في وقد اجتمعت  
الذي قدّمه إلى اللجنة طـارق      ،  ٤٢٦/٢٠١٠ رقم   البلاغ من النظر في     توقد فرغ   
 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب        ٢٢بموجب المادة    .د. باسم السيدة ر   حسن

  المهينة،  اللاإنسانية أو العقوبة القاسية أو المعاملة أو
ومحاميها الشكوى   ةباحصجميع المعلومات التي أتاحتها لها       اعتبارها في   وقد وضعت   
  الطرف، والدولة

  :يلي  ماتعتمد  

   من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ من المادة ٧قرار بموجب الفقرة     
/  أيلـول ٢٢وُلـدت في   ، مواطنـة إثيوبيـة    .د. ، الـسيدة ر    الـشكوى  ةباحص  ١-١

 يـشكل س إثيوبيـا  إلىترحيلها   أن .د. السيدة ر  تدّعيو . وتقيم في سويسرا   ١٩٨٤ سبتمبر
المعاملة  وغيره من ضروب   التعذيب من اتفاقية مناهضة   ٣للمادة    من جانب سويسرا   كاًانتها

مـن   حسن طارق المحامي  الشكوى ةباحصويمثّل  . أو المهينة  اللاإنسانية أو أو العقوبة القاسية  
  .مكتب المحاماة كانونانغاسي

أن  ٢٠١٠يونيه  /يران حز ٢٩في   المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة     رر  وق  ٢-١
   . إثيوبيايطلب إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير مؤقتة لتعليق قرار ترحيل صاحبة الشكوى إلى لا

   الشكوىةبحاصها تقدَّم الوقائع كما    
 في   عضواً .د.  السيد ج  كان والدها و.  الإثنية أوروموإلى جماعة   الشكوى  تنتمي صاحبة     ١-٢

في عداد المفقودين منذ اعتقالـه      و لا يزال    بهة تحرير أورومو، وه   جيُدعى  سياسي في إثيوبيا    تنظيم  
وأفراد أسرتها للمضايقة من     ت هي تعرضأنها  الشكوى  وتدّعي صاحبة   . ٢٠٠٥سبتمبر  /أيلولفي  

.  المفترض لجبهـة تحريـر أورومـو       ئهمالسلطات الإثيوبية في عدة مناسبات بسبب ولا      جانب  
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. البلـد  الشكوى الذي كان قد فر مـن         ةعن شقيق صاحب  بحثاً  جنود بتفتيش مترل العائلة      وقام
  .سلامة عائلتهاليحافظ على  هزوجكي تت الشكوى ةلضغط على صاحبا إثيوبيحاول جندي و
 إثيوبيـا    مـن   الـشكوى  ة صاحب ت، فرّ ٢٠٠٧أبريل  / نيسان بعد وفاة والدتها في   و  ٢-٢

إلى بـا ورومـا     أديـس أبا   عن طريق ، سافرت   ٢٠٠٧ سبتمبر/أيلولفي  و. شقيقهابمساعدة  
  الشكوى عضو  ةصاحب و .٢٠٠٧ سبتمبر/أيلول ١٣لجوء في   ل بطلب تقدمتسويسرا حيث   

كانت قـد    و .)١(٢٠٠٨ سبتمبر/أيلولبهة تحرير أورومو منذ     لج السويسري الفرع في   طنش
 لها على شبكة    رشرت صو نُو ، قضية أورومو  لمساندةفي العديد من المناسبات العامة       شاركت
عُقـد   عٍ اجتما أخرى وهي تشارك في     وصورٌ ،علم أورومو تحمل  يها وهي    تظهر ف  الإنترنت

  .أورومو شهداءحياء ذكرى لإ
 النظر في   بإمكانه يس، قرر المكتب الاتحادي للهجرة أنه ل      ٢٠٠٩ يوليه/تموز ١٠في  و  ٣-٢

.  صالحةلم تقدم وثيقة هويةلأنها  لطلب اللجوء المقدم من صاحبة الشكوىالأسس الموضوعية 
صـاحبة   طعنرفضت المحكمة الإدارية الاتحادية     ،  ٢٠١٠ فبراير/شباط ٢٦ مؤرخ   رارفي ق و

  . قرار المكتب الاتحادي للهجرةفيالشكوى 
ثانياً اكتفت فيه   لجوء   الشكوى طلب    ة صاحب ت، قدم ٢٠١٠مارس  /آذار ٢٩ فيو  ٤-٢

ابق ة ورسالة من عضو س  ي شهادة مدرس   أيضاً تمقدّ، و سويسرافي   السياسية   تهاأنشطبوصف  
 ١٠ه المؤرخ   في قرار رفض المكتب الاتحادي للهجرة     و. كان يعرف والدها   في البرلمان الإثيوبي  

  .)٢( الموضوعيةالنظر في أسسهطلب دون لا ٢٠١٠ مايو/أيار

  الشكوى    
 من الاتفاقيـة  ٣ المادة بموجب  حقوقها سويسرا ستنتهكأنشكوى ب ال ة صاحب تدفع  ١-٣

والمعاملة حقيقياً بالتعرض للاضطهاد     اًخطر"ستواجه  حيث  ،  بيا إلى إثيو  في حالة ترحيلها قسراً   
 الإثيوبية في   صفوف المعارضة  بسبب مشاركتها النشطة في      ، سواءٌ " على يد الدولة   اللاإنسانية
أو ما يُنسب إليهما مـن       والدها وشقيقها مع المعارضة السياسية       ارتباط  أو بسبب  سويسرا،

 أعلنت حظـر   ةثيوبيالإكومة  الح بأنها في خطر لأن       الشكوى ة صاحب وصرّحت. ارتباط معها 
 ـ  رهابية و ة إ  منظم اعتبرهوت،  ١٩٩٢جبهة تحرير أورومو في عام        مؤيـديها ة  ضايقتقـوم بم
الشكوى أنها أصبحت شخـصية     وتؤكّد صاحبة   . منتظم بشكل   وخطفهم وتسيء معاملتهم  

__________ 

 ٢٥بهة تحرير أورومـو بتـاريخ       لجكتب الأوروبي   الم هادرصأرسالة  المسألة  بشأن هذه    الشكوى   ة صاحب تمقدّ ) ١(
في اللجنـة   كعضو نشط    أنشطتها السياسية    واصلت ممارسة " الشكوى   ة أن صاحب  جاء فيها ،  ٢٠١٠ أبريل/نيسان

  .)٢  رقم الشكوىةضميمة صاحب. ("بهة تحرير أورومولج يةوروبالأالتنفيذية 
عايير الم ستوفي ت  الشكوى لا  ةاللجوء، أن صاحب  المتعلق بطلب   الثاني  في قراره    ،قرر المكتب الاتحادي للهجرة    )٢(

 التيالوثائق الإضافية   بعد النظر في    مكتب  وتبيّن لل .  في مصداقية روايتها   شكّكوالمطلوبة لمنحها صفة اللاجئ     
 اً أمـر  عودتها إلى إثيوبيـا   مما يجعل ،  ين سطحي ا كان ين السياسي ها ونشاطها لتزامأن ا   الشكوى ة صاحب تهاقدم

   .السلطات الإثيوبيةيُرجح ألاّ يثير اهتمام 
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وأن لديها علاقـات    ؛  الثابتستمر و ها الم  المنفى من خلال نشاط     في  في حركة أورومو   بارزة
بهـة  لج الأوروبي   فرعلل عضو في المجلس التنفيذي       بارزة في المعارضة وأنها    شخصياتوثيقة ب 

جبهة فعاليات  في   تظهر فيها وهي تشارك      الإنترنت  على تشرنُاً   صور  لها أن و تحرير أورومو؛ 
من جانـب   وبالتالي يُرجح أن تكون محل اهتمام       ؛  يورومالأعلم  ترفع فيها ال  تحرير أورومو و  

 في جبهـة تحريـر      تهوالدها بسبب نشاطه السياسي وعضوي    بعد اعتقال   السلطات الإثيوبية   
 وتزعم صاحبة   ،ذاته المصير   ملاقاة من    خوفاً البلد وفرار شقيقها من  أورومو منذ فترة طويلة،     

المعارضة السياسية  من أجل قمع     جهودها   فت مؤخراً  كثّ ةثيوبيالإكومة  الح أن   الشكوى أيضاً 
 لمكافحـة    حـديثاً  هاتمن خلال التشريعات التي سـنّ     وذلك   المعارضين في الخارج،     راقبةوم

أشخاص يُـشتبه في    تعذيب  بن  ون حكومي ومسؤوليقوم  في كثير من الأحيان     و. )٣(الإرهاب
للماضي السياسي لأفراد أسـرتها      "أنه نظراً إلى   الشكوى   ةلص صاحب تخو. )٤(اءشطكونهم ن 

بأن تخـضع    خطر كبير    يُوجد فعلاً  إثيوبيا،   عنطويل  ال اغيابهي و وإثنيتهم ولنشاطها السياس  
  ".إثيوبيا إلىوصولها عند  حتجازالاوللتوقيف والتحقيق 

 ـ اً الشكوى تقرير  ةمت صاحب ، قدّ ٢٠١٠سبتمبر  /أيلول ٩رسالة مؤرخة   وفي    ٢-٣  اً طبي
.  الشديدضع للعلاج النفسي في سويسرا بسبب الاكتئابتخأنها بفيد ي أخصائي نفسيأصدره  

تجـارب  ل نتاج، في جملة أمور،      هي ةة الحاليّ حالتها العقليّ " أن   أيضاً الشكوى   ةؤكد صاحب تو
   ."بلدها الأم في تعرّضت لهامؤلمة 

فقد طعنـت   .  الشكوى أنها استنفدت سبل الانتصاف القانونية المحلية       ة صاحب تبرتعو  ٣-٣
 ٢٠١٠ مـايو /أيار ١٤للهجرة في   المكتب الاتحادي   الرفض الصادر عن    قرار  في   بالاستئناف

 ٤ المحكمة الإداريـة الاتحاديـة في        هرفضتوهو الاستئناف الذي    طلب اللجوء الثاني،    بشأن  
  تاريخ ترحيلـها   إلاّ أن غادرة سويسرا،   بم الشكوى   ة صاحب تمرأُ و .)٥(٢٠١٠ يونيه/حزيران

  .البلاغهذا  تقديم وقتد دّحُيكن قد  لم
__________ 

 One Hundred Ways of Putting Pressureهيومن رايتس ووتـش،  بتقرير منظمة  الشكوى ةستشهد صاحبت ) ٣(

  .www.hrw.org/en/node/89126/section7 : على الموقع التاليالمتاح ،(2010)
 Country Reports on 2009ارجية الولايات المتحدة الأمريكيـة، بتقرير وزارة خ الشكوى ةستشهد صاحبت )٤(

Human Rights Practices: Ethiopia (March 2010)محاكمة سـجناء  : إثيوبيا منظمة العفو الدولية،وتقرير  ؛
 ؛)٢٠٠٦مايو  /أيار (فعون عن حقوق الإنسان والصحفيون     قادة الأحزاب المعارضة والمدا    -الرأي بتهمة الخيانة    

 Suppressing dissent: human rights abuses and political"هيـومن رايـتس ووتـش،   وتقرير منظمـة  

repression in Ethiopia’s Oromia region" (9 May 2005).   
 تحظولا.  الشكوى ةصاحب قدمتها   التيديدة  الج في الوثائق ،  ارها في قر  ،المحكمة الإدارية الاتحادية  شككت   )٥(

 إلى تأكيد اعتقال والـد      يماروال مجلس برلمان أورومو،     الذي أصدره ؤرخ  الم غير   البيانعلى سبيل المثال، أن     
أمين ، ولم يذكر اسم     ية والنحو ئيةالعديد من الأخطاء الإملا    به   اًجزءن  ، تضمّ ٢٠٠٥  عام صاحبة الشكوى 

 شفراو، وهو عضو في البرلمان الاتحادي الإثيـوبي، إلى          افتقر بيان أبيوت  و.  عليه قعأنه و زعم  الذي يُ المجلس  
كمـا   ٢٠٠٥، وليس في عـام      ٢٠٠٦قل في عام     أن والد صاحبة الشكوى اعتُ     جاء فيه  لأنه   القوة المقنعة 

 قـد  ظـروف    ة الشكوى عن أي   ةها صاحب تتكشف الصور الإضافية التي قدم     لمو.  الشكوى ة صاحب ادعت
  .الدولة للاضطهاد على يد تُفضي إلى تعرّضها
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  قبولية البلاغ وأسسه الموضوعيةملاحظات الدولة الطرف بشأن م    
 تشرين  ٢٣في   قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للشكوى         ١-٤

 ةصـاحب بوقائع الشكوى وتحيط علماً بـدفع       الدولة الطرف   ر  وتذكّ. ٢٠١٠نوفمبر  /الثاني
 حال  فيبالتعرض للتعذيب    اً جسيم اً وحقيقي اً شخصي اًخطرالذي مفاده أنها ستواجه     الشكوى  
ترى الدولة الطرف أن    و .جبهة تحرير أورومو  في   بسبب أنشطتها السياسية     إثيوبيا، إلى   إعادتها
 قرارات سلطات   في صحة ك  أية عناصر جديدة من شأنها أن تشكّ      لم تقدم   الشكوى   ةصاحب

لكنـها   دراسة مفصلة للقضية،     صدرت بعد إجراء  ، التي   الدولة الطرف المعنية بمسائل اللجوء    
علـى   الدولة الطرف    وتصرّ. لوقائع والأدلة ل تلك السلطات ى التقييم الذي أجرته     تعترض عل 

  . للاتفاقية من جانب سويسرال انتهاكاًشكّي الشكوى إلى إثيوبيا لا ةصاحب ترحيل أنّ
 من الاتفاقية، يحظر على الدول الأطراف أن        ٣وفقاً للمادة   وترى الدولة الطرف أنه       ٢-٤

تسلمه إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية للاعتقـاد   تطرد شخصاً أو تعيده أو      
يتعيّن على الـسلطات     ،وجود هذه الأسباب  البت في   ومن أجل   . ض فيها للتعذيب  أنه سيتعرّ 

المختصة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وعند الاقتضاء، وجود نمط ثابت  
ووجود  .)٦(و الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية      من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أ     

نتهاكات لا يكفي في حد ذاته كأساس لاستنتاج احتمال تعرض فرد ما للتعذيب             مثل هذه الا  
 ـأ يثبتأن  لملتمس اللجوء    ينبغي،  ٣الحماية بموجب المادة    ب وللتمتع .بعد عودته إلى بلده     هنّ

  ."متوقع وحقيقي وشخصي"تعذيب  معرّض لخطر
 الشكوى غير كافية وتحتـوي      ةصاحبكما عرضتها   وقائع  الترى الدولة الطرف أن     و  ٣-٤

. السلطات الإثيوبيـة  التي مارستها عليها     ةزعومالمضايقات الم  فيما يخص متناقضة  أقوال  على  
 تصريحاتالمع  وتتضارب شكواها   ،  هذه المضايقات  الشكوى تفاصيل عن     ة صاحب قدّمت لاو

إذ صرّحت حينـها    المكتب الاتحادي للهجرة،    لدى   ستماع الأولى الا ةأدلت بها في جلس   التي  
لم تعترضـها    من قبـل، و    الهعتقأو ت  اتجزهتح ولم تهم  لها أية  ه السلطات الإثيوبية لم توجّ    أن
 الشكوى في   ةذكرت صاحب و.  طبيعيين أفرادمع   سلطات الدولة أو     صعوبات مع أية   اًخصيش

 إلى مترلها بانتظام     يأتون الجنودكان  ،  ٢٠٠٥نوفمبر  /اني تشرين الث  بدءاً من شهر   هشكواها أن 
المكتب الاتحادي  لدى   ستماع الأولى الا ة خلال جلس  بيد أنها ذكرت  . للاستفسار عن شقيقها  

  .مشاكل ة ولم تواجه أيشقيقها ة مع خطيبلتسكنادرت مترلها بعد وفاة والدتها  أنها غللهجرة

__________ 

 من الاتفاقيـة في سـياق       ٣ بشأن تنفيذ المادة     )١٩٩٧(١ تشير الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم        ) ٦(
 A/53/44الوثيقتـان    (٤٤الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم          ( ٢٢ المادة
اللجنة السابقة الـواردة في الـبلاغ       إلى اجتهادات   و،  )٨ و ٦قرتان  ، المرفق التاسع، الف   )A/53/44/Corr.1و

 ،٥-١٠ و ٢-١٠، الفقرتان   ١٩٩٨ مايو/ أيار ١٩، الآراء المعتمدة في     ضد سويسرا . ن. ، ك ٩٤/١٩٩٧ رقم
 ،١٩٩٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٠، الآراء المعتمدة في     ضد سويسرا . أ. ي. ج،  ١٠٠/١٩٩٧ وفي البلاغ رقم  

 .٥-٦ و٣-٦الفقرتان 
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جبهة تحرير أورومو   ن يُشتبه في انتمائهم إلى      أن الأشخاص الذي  ترى الدولة الطرف    و  ٤-٤
 ينالنـشط النظام الإثيـوبي    فالمغتربون من معارضي    .  لخطر الاضطهاد في إثيوبيا    يتعرّضونقد  

أن الحكومة تفتقر   رغم   عند عودتهم،    هماضطهادمعرّضون فعلاً لخطر التعرف عليهم ومن ثم        
ومع . لمعارضين السياسيين في الخارج   لة  إلى الوسائل اللازمة لإجراء مراقبة منتظم     فيما يبدو   

أنشطة صـاحبة  ب علماًقد أحاطت السلطات الإثيوبية أن تكون الدولة الطرف  تستبعد  ذلك،  
أنها القضية الحالية   في   الشكوى   ةصاحبؤكد  ت لمو). سواء في إثيوبيا أو في الخارج     (الشكوى  

بطاقـة   أنشأن هذه المسألة     ب  سابقة لها  شهادةذكرت في    في إثيوبيا، و   اًشطة سياسي كانت ن 
Oromo Neetsaanet Gymbaar أورومو نيتسانت غيمبار تها فيعضوي

 بسبب تلقائياً تصدر )٧(
 ةأي التي قدّمتها مشاركتَها في      وثائقلا تثبت ال  علاوة على ذلك،     و .ة والدها في الحزب   عضويّ

كمـة الإداريـة    المحوتشير الدولة الطرف إلى أن      . سياسي في سويسرا  وقف  داعمة لم أنشطة  
 برلمانييمجلس  الرسالتين الصادرتين عن     ومصداقيةصحة  و الثاني   هاقرارفي  شككت،  الاتحادية  

الـسيد   الصادرة عن    رسالةاللاحظت المحكمة على وجه التحديد      و. أورومو والسيد شفراو  
في اعتُقـل   الـشكوى   صـاحبة    أن والـد     جاء فيها  ،)٢٠١٠مارس  /آذار ١١ في (شفراو
وعلاوة على ذلك، فـإن     . الشكوىصاحبة   تعكما ادّ  ٢٠٠٥يس في عام     ول ،٢٠٠٦ عام

 ـغـير     أورومو برلمانييطابق التوقيع على بيان مجلس      يالتوقيع على هذه الرسالة لا       ؤرخ، الم
 إلى أن بيـان مجلـس       وأشارت المحكمة أيضاً  . السيد شفراو أنه موقَّع من     زعم أيضاً الذي يُ و

 حالة  الجزء الذي تطرّق إلى   في  والتركيبية  الأخطاء الإملائية    العديد من    أظهر أورومو   برلمانيي
 موقـع  في لبقية البيان الذي استنسخ المعلومات الـواردة        الشكوى الشخصية، خلافاً  صاحبة  
أمين المجلس  اسم  و   أوروم برلمانيي ولم يذكر بيان مجلس      .و على الإنترنت   أوروم برلمانييمجلس  

أن السلطات السويسرية رفضت طلـب       خطأً هذا البيان    وجاء في . ع عليه  وقّ الذي يُزعم أنه  
 أن  ترى الدولة الطرف أيـضاً    و . إثيوبيا بلد ديمقراطي   الشكوى على أساس أنّ   صاحبة  لجوء  

 ـ، وإنمـا    أفراد جماعة أورومو الإثنية عمومـاً     السلطات الإثيوبية لا تستهدف      ز علـى   تركّ
.  قد تهدّد نظام الحكم في إثيوبيا      أنشطةفي   ، على سبيل المثال   الشخصيات البارزة التي تشارك،   

التي قدّمتـها   الصور والوثائق   وإن  ،  المواصفات مثل هذه    تمتلكالشكوى لا   صاحبة  أن  وتعتبر  
  . إثيوبيافي حال إعادتها إلىلاضطهاد تقيم الدليل على أنها ستواجه خطر التعرض ل لا

   الشكوى على ملاحظات الدولة الطرفصاحبةتعليقات     
 ٧ رسالة مؤرخة     في  الشكوى تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف      صاحبة تمقدّ  ١-٥

  المكتب الاتحـادي للـهجرة لم      في البداية أن   الشكوى   صاحبةوتؤكد  . ٢٠١١فبراير  /شباط
  .الأسس الموضوعية للقضيةنظر في ي، لأنه لم ئها الأوللجو  طلبمن الناحية التقنية "يرفض"

__________ 

 ٢٠٠٧ نـوفمبر /تشرين الثاني  ١٣ المنعقدة في اللجوء  بطلبها    الاستماع المتعلقة   الشكوى في جلسة   ةأوضحت صاحب  ) ٧(
 .هما كيان واحدوجبهة تحرير أورومو  Oromo Neetsaanet Gymbaar أورومو نيتسانت غيمبار حركة أن
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 ادعاءاتهـا    أنّ تؤكّـد  في إثيوبيا و   للمضايقاتضت   تعرّ الشكوى أنها  صاحبةر  تكرّو  ٢-٥
من النشطاء السياسيين    ت كان ا أنه لم تزعم أبداً  نها  وتدعي أ . بشأن هذه المسألة    متّسقة كانت

 صـاحبة  وتدفع. ةأنشطة والدها السياسيّ  نها كانت مستهدفة بسبب     ا تؤكّد أ  في إثيوبيا، لكنه  
 إثيوبيـا أن حكومـة    بها  ءادعاالسيد شفراو، وأن    بيان  موثّق في   نشاط والدها   الشكوى بأن   

 اً تقرير صدر مؤخر   في هتم إثبات هم  تراقب عن كثب المعارضين الذين يعيشون في الخارج وتتابع        
 الـشكوى أنّ   صاحبة وتفيد   .)٨(رابطة القرن الأفريقي لحقوق الإنسان    جيبوتي نشرته   بشأن  
الشخصيات البارزة في   تستهدف  لا   يةروموالأها الحكومة على المعارضة     شنّتالقمع التي   حملة  

الحركـة   الـتي تقـود    من الشخصيات    ةواحد" يالشكوى ه  صاحبة أن، و )٩(الحزب فقط 
 أن لسلطات الإثيوبيـة يكفي لالشكوى،  صاحبة ل وفقاًو ."في سويسرا ] تحرير أورومو  جبهة[

وقـوف علـى    ، لل  أوروميا تـايمز    موقع ، مثل  على الإنترنت   المعروفة  المعارضة مواقعتتصفح  
 اًشيكو و اً حقيقي اًخطر"أنها ستواجه   عي  دّت الشكوى   صاحبة وبالتالي فإن . نشاطها السياسي 

  .إلى إثيوبياهي أُعيدت  نإ" تفاقيةالااملة تتنافى مع عض لملتعرّبا اًوشخصي
جبهة تحرير أورومـو في     في   أنشطتها   يحصي ياً شخص اًالشكوى بيان  صاحبةم  قدّوت  ٣-٥

شعب ال  حق من أجل غرضه النضال    سياسي   تنظيمجبهة تحرير أورومو    تؤكد أن   و. سويسرا
 ـبيّو. ينثيوبيالحكام الإ على يد   قمع  البعد قرن من     هتقرير مصير في   يورومالأ  صـاحبة  تن

:  يتمثل فيما يلي   ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨بين عامي   كان   في جبهة تحرير أورومو       دورها الشكوى أنّ 
 ؛ والمشاركة في الاجتماعـات الـشهرية      ؛عات جمع التبر  أنشطةالمشاركة في أنشطة شهرية و    

 يـة ورومالأعياد  الأحتفال ب لا وا يةورومالأوية  اله وإبراز ؛الثقافية يةورومالأنشطة  الترويج للأ و
وطنية ال يةورومالأ الأكلاتإعداد   و ؛ شهداء أورومو  إحياء يوم  في   ةطشالن والمشاركة   ؛الوطنية

اللجنة التنفيذية  في   اًعضو ٢٠١٠ في عام    الشكوى صاحبةوانتُخبت  . لأغراض جمع التبرعات  
تنظـيم  : بصفتها هذه في الأنشطة التالية     تشاركوبهة تحرير أورومو،     لج يسويسرللفرع ال 

 نـضال في   والمهنة لتعزيـز مـشاركتهم       نوع الجنس والعمر  بحسب   "في المهجر  يينورومالأ
بهـة  لجنة الأيديولوجية   الهيممفاهيم  غرس  و؛  يةورومالأتدريس اللغة   و؛  "ي السياس يينورومالأ

 الدعايـة   بـشأن  في المهجـر   يينورومالأ وإعلام؛  في سويسرا  يينوروم الأ تحرير أورومو بين  
  . للجبهةالشهرية  التقاريروصياغة، ةثيوبيالإالكاذبة للحكومة 

  معلومات إضافية قدّمتها صاحبة الشكوى    
 اً تقريرتل شمافية معلومات إض٢٠١٣سبتمبر /أيلول ١٩ في الشكوى ة صاحب تمقدّ  ١-٦
 ةبطاقة عضوية صـاحب    و سويسرافي   يةوروم جمعية الجالية الأ   منورسالة  شهادة طبية   و اًطبي

__________ 

اختفـاء  هذا التقريـر    يصف  و. ٢٠١١يناير  /كانون الثاني  ١٢ المؤرخ الشكوى نسخة من التقرير      ة صاحب تقدم ) ٨(
 ـ  ةيبوتيالجقوات  ال في جيبوتي على أيدي أفراد من        ملها اعتق  بعد يينأورومين  ثيوبي إ تسعة لاجئين   زعم أنهـم   الذين يُ

  . تابعين لقوات الأمن الإثيوبية من عناصرين مدعومكانوا
ــاحبت ) ٩( ــشهد ص ــشكوى ةست ــز  ال   ، Country of Origin Research and Information (CORI)بمرك

"CORI country report: Ethiopia” (January 2010)" ،٣١فحة صال.  
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  أنّ ٢٠١٢أغـسطس   /آب ١ بتاريخ ة البطاقة الصادر  وتبيّن هذه .  في هذه الجمعية   الشكوى
 وجـاء في    .٢٠٠٨منذ عام    سويسرافي   يةورومفي جمعية الجالية الأ    عضو الشكوى   ةصاحب
  تهـدف إلى   سويسرافي   يةورومالجالية الأ   جمعية  أنّ ٢٠١٣سبتمبر  /أيلول ٩الة المؤرخة   الرس

وجـاء في   . سويـسرا المهاجرين الأوروميين وفي      أوساط  في يتينورومالأثقافة واللغة   التعزيز  
تها معاملالتي أساءت    ةثيوبيالإقوات الأمن   ضحية   "وقعتالشكوى   ةصاحب  أنّ الرسالة أيضاً 

 الشهادة  وجاء في . ه الإفادة هذالذي تستند إليه    ساس  الأد الرسالة   لا تحدّ و". يةحشبصورة و 
 مرض التهابي مزمن في العمـود       ضد ج طبي منتظم  لاعإلى  تحتاج   الشكوى   ةالطبية أن صاحب  
نفـصل،  المالتقريـر الطـبي     وجـاء في    . ٢٠١٢ مايو/أيار ٢منذ   ، وذلك الفقري والحوض 

، رمتكـرّ  اكتئابيعاني من اضطراب    ت الشكوى   ةاحبص  أن ،٢٠١٣أبريل  /نيسان ٢٦ المؤرخ
طبيـب  ال أصدره نٍثا تقرير طبي    وجاء في .  حالتها تدهور قد يؤدي إلى   التوتر   المزيد من وأن  
توقّعات سـير     أنّ ،المكتب الاتحادي للهجرة  وطلبه   ٢٠١٣سبتمبر  /أيلول ٩ في   ذاتهنفساني  ال

 سيئةتكون   إلا أنّ هذه التوقعات س     جيدة على المدى المتوسط،    الشكوى   ةصاحبالمرض لدى   
 هـذا البلـد   النظام الطبي في    ضعف   الشكوى إلى إثيوبيا، وذلك بسبب       ةصاحب إذا أُعيدت 
  .غير متزوجة الشكوى باعتبارها ةصاحبوضع وكذلك 

  قدّمتها صاحبة الشكوىالتي ضافية الإعلومات تعليقات الدولة الطرف على الم    
المعلومات الإضـافية    على   ٢٠١٣ أكتوبر/شرين الأول  ت ١٠الدولة الطرف في    ردّت    ١-٧

 معلومات  ةم أي قدّت الشكوى لم    ة صاحب ترى الدولة الطرف أنّ   و. التي قدّمتها صاحبة الشكوى   
تلاحظ الدولة الطـرف كـذلك      و.  في سويسرا  التي تدّعي ممارستها  بشأن أنشطتها السياسية    

تلك الواردة  و سويسرافي   يةورومالجالية الأ   جمعية رسالةالواردة في    يلاد تواريخ الم  التضارب بين 
 الشهادة والتقـارير    أنّأيضاً  ترى الدولة الطرف    و . التي أصدرتها الجهة نفسها    عضويةالبطاقة  في  

  . إلى إثيوبياأُعيدت إذا ٣لمادة انتهك ت ستتعرّض لمعاملة الشكوى  صاحبةالطبية لا تشير إلى أنّ

  اللجنةعلى المسائل والإجراءات المعروضة     

  النظر في المقبولية    
ر ما إذا كان الـبلاغ       على اللجنة أن تقرّ    يتعيّن يرد في بلاغ ما،      عاءٍقبل النظر في ادّ     ١-٨

) أ(٥ دت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرةوقد تأكّ.  من الاتفاقية٢٢مقبولاً أم لا بموجب المادة 
بحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء تُ من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم       ٢٢من المادة   

  .آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدوليين
 من الاتفاقية، فإنها لـن      ٢٢من المادة   ) ب(٥ اللجنة أنه وفقاً لأحكام الفقرة       وتذكّر  ٢-٨

تنظر في أي بلاغ يرد من أي فرد ما لم تتحقق من أن هذا الفرد قد اسـتنفد جميـع سـبل                     
الدولة الطرف قد اعترفت في إطار هذه القضية         وتلاحظ اللجنة أن  . ية المتاحة لالانتصاف المح 

  .  جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحةت الشكوى قد استنفدصاحبةبأن 
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 من الاتفاقية مسائل موضوعية ينبغي      ٣ترى اللجنة أن الشكوى تثير بموجب المادة        و  ٣-٨
عقبات أمـام مقبوليـة     يوجد   أنه لا لجنة  ال وترى   .الموضوعيةمن حيث الأسس     النظر فيها 
  . لذلك تعلن أنها مقبولةالشكوى،

  النظر في الأسس الموضوعية    
لهـا الأطـراف    أتاحتها  نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي             ١-٩

  . من الاتفاقية٢٢ من المادة ٤ة، وفقاً لأحكام الفقرة المعنيّ
 الـشكوى إلى    ةإذا كان ترحيل صاحب   هي تحديد ما    للجنة  اعلى   ةالمطروحوالقضية    ٢-٩

 من الاتفاقية بعدم طرد أو      ٣ سيشكل انتهاكاً لالتزامات الدولة الطرف بموجب المادة         إثيوبيا
 شخص إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو للاعتقـاد بأنـه               )ردّ(إعادة  

ما إذا كانـت هنـاك أسـباب    أن تُقيّم ة  على اللجنويتعيّن. ضاً لخطر التعذيبسيكون معرّ 
 ا لخطر التعذيب عند عودته    شخصياًض  تعرّ ست  الشكوى ةحقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب     

ولتقييم هذا الخطر، على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، عمـلاً             . إثيوبياإلى  
 نمط ثابت مـن الانتـهاكات        من الاتفاقية، بما في ذلك مدى وجود       ٣ من المادة    ٢بالفقرة  

 الهدف من ذلـك  بيد أن اللجنة تذكّر بأنّ. الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان 
 بالتعرض للتعذيب   جه شخصياً خطراً متوقعاً وحقيقياً    الفرد المعني سيوا  مما إذا كان    د  هو التأكّ 

نتهاكات الجسيمة أو الصارخة وبالتالي فإن وجود نمط ثابت من الا .في البلد الذي سيعود إليه
أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل بذاته سبباً كافياً لتأكيد أن شخـصاً بعينـه         
سيواجه خطر التعرّض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ بل يجب توفّر أسباب أخرى تبيّن               

  .)١٠(أن الفرد المعني سيواجه شخصياً هذا الخطر
  مـن الاتفاقيـة،    ٣تنفيذ المادة   بشأن  ) ١٩٩٧(١بتعليقها العام رقم    ر اللجنة   وتذكّ  ٣-٩
قيّم على أسـس تتجـاوز مجـرد الافتـراض          خطر التعذيب يجب أن يُ    "الذي جاء فيه أنّ     و
ه يجب  ، إلا أن  )٦الفقرة  " (ح وقوعه بشدة  مرجّ" هذا الخطر    ولا يتحتم إثبات أنّ   . "الشك أو

 خلصت اللجنة، في قرارات سابقة، إلى أن خطر         وفي هذا الصدد،   . وفعلياً شخصياًأن يكون   
وبينما للجنة أن تقيم بحريـة، وفقـاً    .)١١(التعذيب يجب أن يكون متوقعاً وحقيقياً وشخصياً    

لتعليقها العام، الوقائع بالاستناد إلى المجموعة الكاملة في الظروف الخاصة بكل قضية، فهـي              
 وأنه يجب عليها أن تولي قدراً كـبيراً مـن          تذكّر بأنها ليست هيئة قضائية أو هيئة استئناف،       

وفي هـذا الـصدد،      .)١٢(الأهمية لنتائج الوقائع التي تخلص إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية         
__________ 

وعلى عكس ذلك، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنـسان     ) ١٠(
  .لا يعني أن الشخص لن يتعرض للتعذيب في ظل الظروف المحددة الخاصة به

/  تـشرين الثـاني    ٢٣ في   ، القرار المعتمد  دادار ضد كندا  ،  ٢٥٨/٢٠٠٤غ رقم   انظر، في جملة أمور، البلا     ) ١١(
 .٢٠٠٥مايو / أيار٦في  القرار المعتمد، ضد السويد. أ. ت، ٢٢٦/٢٠٠٣والبلاغ رقم ، ٢٠٠٥ نوفمبر

 ٢٦ في القـرار المعتمـد    ،ضد سويسرا . د. ت،  ٣٧٥/٢٠٠٩ البلاغ رقم  ؛٩، الفقرة   ١التعليق العام رقم     ) ١٢(
 .٧-٧، الفقرة ٢٠١١مايو /أيار
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تلاحظ اللجنة أن مختلف مؤسسات الدولة الطرف نظرت في الوقائع والأدلة التي عرضـتها              
  .صاحبة الشكوى وقدمتها أيضاً إلى اللجنة

رض للتعذيب في هذه القضية، تحـيط اللجنـة علمـاً    قييم خطر التعّوفي إطار ت   ٤- ٩
 بـسبب   ٢٠٠٥طف في عام    والدها كان قد اختُ     الشكوى التي تفيد بأن    ةبادعاءات صاحب 

ب  السلطات الإثيوبية بسب    كان مطلوباً من قبل    جبهة تحرير أورومو، وأن شقيقها    في  أنشطته  
التي الشكوى   ةصاحبدعاءات  با  اللجنة علماً  تحيطكما  . بهة تحرير أورومو  ولائه المفترض لج  

 السلطات  ، وأن سلامة عائلتها يحافظ على   كي  زوجه  تتل الضغط عليها     حاول أن جندياً تفيد ب 
وتلاحـظ   .شقيقهاوجود   مكان   بشأن لاستجوابها   تهاأسر مترل    بزيارة  وتكراراً مراراًقامت  
كمـا  . جبهة تحرير أورومـو   الشكوى عن مشاركتها في أنشطة       ةصاحب أقوال   أيضاًاللجنة  

في  الـشكوى    ةصاحب أن أنشطة وهو  تلاحظ اللجنة موقف الدولة الطرف في هذا الصدد،         
.  السلطات الإثيوبيـة   ولن تثير اهتمام   اً بالأساس سياسيتكتسي طابعاً    لاجبهة تحرير أورومو    

 ـ   ةصـاحب  تهاقدمالوثائق التي   تلاحظ اللجنة ادعاء الدولة الطرف بأن       و ات الـشكوى لإثب
سياسي في حركة معارضة،    ال البلاغ   ة التزام صاحب  لا تثبت " في جبهة تحرير أورومو      انخراطها
  ." للحكومةاً مناهضنضالياً اًولا نشاط

 إلى بملاحظات الدولة الطـرف بـشأن افتقـار الـشكوى     تحيط اللجنة علماً  و  ٥- ٩
 بـشأن   ض معلومـات متناقـضة     عرْ منها عوامل   الشواغل إلى وتستند هذه   . المصداقية

 اعتقـال   جرى فيها  والسنة التي    ،الشكوى في إثيوبيا   ةصاحب لها   تضالمضايقات التي تعرّ  
الشهادتين اللتين قدمتهما دعماً لقـضيتها،       حقيقة/صحةوالشكوك التي تكتنف    والدها،  

وثيقـة    تقديم علىتها   أورومو والسيد شفراو، وعدم قدر     برلمانييمجلس  والصادرتين عن   
  .تلك الوثيقة تقديم لعدم قدرتها على  مقبولاً تفسيراًلاً من ذلك، أو بد،هوية صالحة

تقرير إثيوبيا الأولي،    بشأن الصادرة،  ٢٠١٠لاحظاتها الختامية لعام    بم اللجنة   وتذكّر  ٦- ٩
ما وردها من ادعاءات عديـدة      " إزاء" انشغالها العميق  "تعرب عن اللجنة  والتي جاء فيها أن     

في  موظفين حكـوميين من قبل    "دام التعذيب بصورة اعتيادية   ومستمرة ومتسقة تتعلق باستخ   
حق المنشقين والمعارضين السياسيين والطلاب ومَن يُدّعى الاشتباه في أنهم إرهابيون والمدّعى            

، CAT/C/ETH/CO/1(تحريـر أورومـو    مثل جبهة عنيفة انفصاليةأنهم من أنصار مجموعات 
 الشكوى بخصوص المحاولات التي     ة صاحب ا أكّدته بم  كما تحيط اللجنة علماً    .)١٣()١٠الفقرة  

تلاحظ اللجنة  و. السياسيين المقيمين في الخارج   المنشقين    هوية تقوم بها حكومة إثيوبيا لتحديد    
عترف بأن المنشقين ت هذه المراقبة، نطاقف بشأن لاخالمتعرب عن رأيها     إذ،  أن الدولة الطرف  

على اللجنة  تحصل  لم  و. لدى عودتهم إلى إثيوبيا   طر الاضطهاد   لخ ين معرّضون المغتربين النشط 
__________ 

ذكرت اللجنة أن مثل هذه الممارسات كانت تحدث في كثير من الأحيان بمـشاركة ضـباط القيـادة أو                    ) ١٣(
بتحريض منهم أو بموافقتهم، وذلك في مراكز الشرطة ومراكز الاحتجاز والسجون الاتحاديـة والقواعـد               

 ).١٠الفقرة ، (CAT/C/ETH/CO/1 العسكرية وأماكن الاحتجاز غير الرسمية أو السرية
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 ملس  الإثيوبي وفاة رئيس الوزراء     إثرن هذا الوضع بعد التغيير في القيادة        تحسّبشأن  معلومات  
  .٢٠١٢ أغسطس/آبزيناوي في شهر 

إثبات ادعاءاتها فيمـا يتعلـق      في  الشكوى فشلت    ةصاحبأن   اللجنة   ىرتومع ذلك،     ٧-٩
هذه الأنشطة تبلغ درجة مـن       تا إذا كان  بم، ولا سيما فيما يتعلق      غيرهاة أو   السياسيبأنشطتها  

موثوقة  أدلة   ةم أي قدّ ت أنها لم  في الوقت الراهن، و    الأهمية بحيث تجتذب اهتمام السلطات الإثيوبية     
 إلى تخطر شخصي للتعرض للتعذيب أو سوء المعاملـة إذا عـاد  ستكون في  ثبت أنها   تأخرى  
تكتسي جبهة تحرير أورومو في سويسرا لا        في   الشكوى ةصاحبن أنشطة   ترى اللجنة أ  و. إثيوبيا
 ها،جمع التبرعات، تنظيم الفعاليات الثقافية والمشاركة في       (واضح بشكل   اًسياسيطابعاً  بدو  فيما ي 
 شاركت في   بأنها ادعاءاتها أيضاً عن إثبات   الشكوى   ة صاحب وعجزت،  )يةورومالأ اللغة   تدريس

،  الـسلطات الإثيوبيـة    اهتمـام   منطقياً تثير من شأنها أن     بارزة،سية  أنشطة أيديولوجية وسيا  
 الشكوى  ة أن صاحب  أيضاًتلاحظ اللجنة    و .تعذيبالة و قسريّمعرّضة للإجراءات ال  جعلها  سي مما

عليهـا   السلطات الإثيوبية    ات التي مارستها  لمضايقما يتعلق با  م أية أدلة تدعم ادعاءاتها في     لم تقدّ 
ها منذ  عنتبحث  سلطات أخرى في إثيوبيا       أن الشرطة أو    أدلة تثبت  سرا أو إلى سوي وصولها  قبل  

للجوء  المعنيـة بـا     السلطات السويـسرية   أمام لا الشكوى،   ة صاحب تدّع ولم   .)١٤(ذلك الحين 
 .)١٥(ن محلـي  وناأي ق بموجب  أنها وُجّهت إليها أية تهم      ،  ضمن شكواها المرفوعة إلى اللجنة     ولا
انتهاكات حقوق الإنسان، بمـا في      التي تتحدث عن     ةالتقارير العديد تشعر اللجنة بالقلق إزاء     و

يجب أن يتعرّض الفرد المعـني لخطـر        بأنّه  ر   تذكّ ولكنها ،)١٦( التعذيب في إثيوبيا   ممارسةذلك  
. )١٧( من الاتفاقيـة   ٣تعذيب متوقع وحقيقي وشخصي في البلد الذي يُعاد إليه لأغراض المادة            

 الشكوى، بمـا في     ةصاحبالتي قدّمتها   أن المعلومات   إلى  اللجنة   تخلص،   ذكره في ضوء ما تقدم   و
، مقترنةً بطابع وحجم التناقضات في روايتها      في سويسرا،    أنشطتها السياسية القليلة الأهمية   ذلك  

لا تكفي لإثبات ادعائها بأنها ستواجه شخصياً خطراً كبيراً بالتعرض للتعذيب إذا ما أُعيدت إلى               
  .اضر في الوقت الحإثيوبيا
 من  ٧، تخلص لجنة مناهضة التعذيب، وهي تتصرف عملاً بالفقرة          تقدّموفي ضوء ما      - ١٠

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية                ٢٢المادة  
يـشكل انتـهاكاً    لـن    إثيوبيا الشكوى إلى    ةباحصترحيل  اللاإنسانية أو المهينة، إلى أن       أو

  .لاتفاقية من ا٣ للمادة
__________ 

، ٢٠١٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٣ في   القرار المعتمد  ،٤٣٢/٢٠١٠البلاغ رقم   ،  ضد سويسرا . ك. حانظر   )١٤(
  .٩-٧، الفقرة ضد سويسرا. د. ت ؛٦-٧الفقرة 

  .٩-٧الفقرة  ،ضد سويسرا. د. ت، ٤-٧الفقرة  ،ضد سويسرا. ك. ح )١٥(
قية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة         أيضاً دولة طرف في اتفا     إثيوبيا هي تحيط اللجنة علماً بأن      )١٦(

  .العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو
 / تـشرين الثـاني  ٢٣المعتمد في القرار  ،  ٤٠٦/٢٠٠٩، البلاغ رقم    ضد سويسرا . م. سانظر، في جملة أمور،      ) ١٧(

  .٩-٧رة الفقضد سويسرا، . د. ت؛ ٤-٧، الفقرة ضد سويسرا. ك. ؛ ح٤-٧، الفقرة ٢٠١٢ نوفمبر
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  ركسيفاغناناراتنام ضد الدانم، ٤٢٩/٢٠١٠البلاغ رقم     
 -يمثِّلها المحامي نيلـز     (مليكتيفي سيفاغناناراتنام         :مقدِّم البلاغ  

  )إيريك هانسن
  صاحبة الشكوى  :الشخص المدّعى أنه ضحية  
  الدانمرك      :الدولة الطرف  
  )سالة الأولىتاريخ الر (٢٠١٠أغسطس / آب١٨    :تاريخ تقديم الشكوى  
 من اتفاقية مناهضة التعـذيب      ١٧، المنشأة بموجب المادة     إن لجنة مناهضة التعذيب     

  وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
  ،٢٠١٣نوفمبر / تشرين الثاني١١ في وقد اجتمعت  
 لجنـة مناهـضة      المقدَّمة إلى  ٤٢٩/٢٠١٠ في الشكوى رقم     من النظر وقد فرغت     

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغـيره  ٢٢التعذيب من مليكتيفي سيفاغناناراتنام بموجب المادة    
  من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

 جميع المعلومات التي أتاحتها لها صاحبة الشكوى والدولـة          وقد وضعت في اعتبارها     
  الطرف،
  :ما يليتعتمد   

  من اتفاقية مناهضة التعذيب، ٢٢ من المادة ٧قرار بموجب الفقرة     
مليكتيفي سيفاغناناراتنام، وهي مواطنة من سري لانكـا مـن          صاحبة الشكوى هي      ١-١

وتدعي أن  .  كانت تنتظر ترحيلها من الدانمرك وقت تقديم البلاغ        ١٩٥٧فبراير  / شباط ١مواليد  
 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب        ٣لمادة  في ترحيل الدولة الطرف إياها انتهاك ل      

  . إيريك هانسن- نيلز ويمثلها المحامي. المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
 ١، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بـالفقرة        ٢٠١٠أغسطس  / آب ١٩وفي    ٢-١

احبة الشكوى إلى سري لانكا وشكواها ، عدم طرد ص   )١( من نظامها الداخلي   ١٠٨من المادة   
  .تزال قيد النظر لا

__________ 

 .  من النظام الداخلي المنقح للجنة١١٤ من المادة ١ترد هذه المادة الآن بوصفها الفقرة  )١(
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   الشكوىةها صاحبتالوقائع كما عرض    
تدفع صاحبة الشكوى بأنها سوف تتعرض للتعذيب إن هي أعيدت إلى سري لانكا               ١-٢

ومع أنهـا لم    . بسبب ارتباطها بنمور تاميل إيلام للتحرير، علماً بأنها هي نفسها من التاميل           
وقد . كان مناضلاً بارزاً في نمور التاميل     ] أو أختها [ور التاميل، فإن ابن أخيها      تكن قط من نم   

، ونظمت صاحبة الشكوى مراسيم جنازته وما اقترن بها من مناسبات في            ١٩٩٩قتل في عام    
صـاحبة  ] أو أخـت  [ووُصف ابن أخ    . مدينة فانّي التي كانت تخضع آنذاك لنمور التاميل       

وأُعلن عن الجنـازة علـى      .  جنازته كثيرون من نمور التاميل     ، وحضر "شهيد"الشكوى بأنه   
  .نطاق واسع بوسائل منها توزيع رسائل إعلامية

وتدفع بأن سلطات سري لانكا سوف تستهدفها إن هي أعيدت إليها لأن زوجها               ٢-٢
أجّر قارب صيد لنمور التاميل، وآوت هي وزوجها مناضلين في بيتهما وقدما إليهم الطعام في 

  .بات عديدةمناس
ففي إحدى  . وتدفع بأن الشرطة سبق أن قبضت عليها في أكثر من مناسبة وضربتها             ٣-٢

، بعد أن رحلت إلى كارافيدّي التي كانت تخـضع لـسيطرة            ٢٠٠٣تلك المناسبات في عام     
وتدعي أن السلطات استهدفت    . فقدت أسنانها الحكومة، احتجزت ثلاثة أيام وضربت حتى       

  .٢٠٠٩قتلت في عام ] أو أختها[ من أسرتها وأن ابنة أخيها أيضاً أفراداً آخرين
وتدفع بأنها حصلت على جواز سفر بدفع رشوة واستطاعت في نهاية المطاف الفرار               ٤-٢

  .إلى الدانمرك بمساعدة أقارب لها كانوا يعيشون في الخارج وأصدقاء في كولومبو
 ٢٠٠٨أكتـوبر   /ول تـشرين الأ   ١١ووصلت صاحبة الشكوى إلى الـدانمرك في          ٥-٢

 كانون  ١٩ورفضت إدارة الهجرة طلبها في      . ٢٠٠٩فبراير  / شباط ٢٥والتمست اللجوء في    
 لأنها وجدت روايتها للأحداث التي أدت بها إلى التماس اللجـوء غـير              ٢٠١٠يناير  /الثاني

 ٢٠١٠مايو  / أيار ١٩وأيد مجلس طعون اللاجئين قرار إدارة الهجرة في         . مترابطة وغير معقولة  
مـن شـهر    وفي يـوم    . غادرة الدانمرك فوراً  ثر تقديم استئناف، وأُمِرت صاحبة الشكوى بم      إ

 لم يُذكر تاريخه على وجه التحديد، احتجزت الـشرطة الدانمركيـة            ٢٠١٠أغسطس  /آب
وتـدعي  . ٢٠١٠أغسطس  / آب ٢٠صاحبة الشكوى من أجل ترحيلها إلى سري لانكا في          

  .ف المحليةصاحبة الشكوى أنها استنفدت سبل الانتصا

  الشكوى    
تدعي صاحبة الشكوى أنها سوف تحتجز وتعذب إن هي رُحلت إلى سري لانكا،                -٣

  . من الاتفاقية٣الأمر الذي ينتهك المادة 

  ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية والأسس الموضوعية    
، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بتعليق الموعد النـهائي         ٢٠١٠أغسطس  / آب ٢٠في    ١-٤

  .للمغادرة ريثما تنظر اللجنة في الشكوى
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، أفادت الدولة الطرف بأن صاحبة الـشكوى        ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ١٥وفي    ٢-٤
 كانون  ٤ بتأشيرة زائر تنقضي صلاحيتها في       ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين الأول  ١١دخلت البلد في    

. ن في الـدانمرك   ، وكانت مُنحت لها لزيارة أختها وأقارب آخرين يعيـشو         ٢٠٠٩يناير  /الثاني
 ٢٥وفي  . ، رفضت إدارة الهجرة الدانمركية طلباً لم شمل العائلـة         ٢٠٠٩فبراير  / شباط ١٠ وفي

، ٢٠١٠ ينـاير / كانون الثاني  ٢٩وفي  . وى اللجوء ، طلبت صاحبة الشك   ٢٠٠٩فبراير  /شباط
  .ة، أيد مجلس اللاجئين قرار إدارة الهجر٢٠١٠مايو / أيار١٩وفي . رفضت إدارة الهجرة الطلب

وتدفع الدولة الطرف بأن ما دعا صاحبة الشكوى إلى طلب اللجوء هو أن زوجهـا                 ٣-٤
ساعد نمور التاميل بتأجيره قوارب ومحركات، وأنها نظمت مراسـيم جنـازة ابـن أخيهـا                

". شـهيد " ووُصف بأنـه     ١٩٩٩، وهو عضو نشط في نمور التاميل، قتل في عام           ]أختها أو[
أعضاء في نمور التاميل، وأن     ] أو أختها [أزواج بنات أخيها    وادعت صاحبة الشكوى أيضاً أن      

وأنه على علم بارتباطات أسرتها وبتنظيمها مراسيم       ] أو أختها [الجيش قتل إحدى بنات أخيها      
وادعت أيضاً أن الجيش كان يبحث بهمّة عن        . الجنازة التي كانت مناسبة عظيمة لنمور التاميل      

 وأنه اكتشف أنها غادرت البلد وأن الوقائع      ٢٠٠٩في عام   زوجها وعن أفراد آخرين من أسرتها       
وتدفع الدولة الطـرف بـأن صـاحبة        . أعلاه حملته على الاعتقاد بأنها عضو في نمور التاميل        

. )٢(٢٠٠٣ الشكوى قدمت تصريحات متناقضة بشأن احتجاز السلطات إياها وتعذيبها في عام          
ى لم تبلِّغ بأنه كانت لديها مشكلات مـع         وتُلفت الدولة الطرف النظر إلى أن صاحبة الشكو       

، علماً بأن طلب اللجوء الأولي الذي       ٢٠٠٩نوفمبر  /السلطات في كولومبو إلا في تشرين الثاني      
أن السلطات  ا لم تكن مستهدفة بمفردها وإنما        وأنها ذكرت أنه   ٢٠٠٩مايو  /قدمته يعود إلى أيار   

ضاً إلى كثير من التناقضات في تـصريحاتها      وتلفت الدولة الطرف النظر أي    . تضطهد جميع التاميل  
بشأن المشاكل التي كانت لديها مع السلطات عندما كانت في كولومبو، الأمر الذي سمح لهـا                

  .٢٠٠٩ وجعلها تخشى العودة إلى سري لانكا في عام ٢٠٠٧بمغادرة البلد إلى كندا في عام 
ين ودواعي رفضه طلـب     وتكرر الدولة الطرف ما جاء في قرار مجلس طعون اللاجئ           ٤-٤

اللجوء الذي قدمته صاحبة الشكوى، وهي أن أنشطتها في سري لانكا كانت محدودة منـذ               
التي قدمتها في شتى تـصريحاتها المتعلقـة بملابـسات        " المعلومات المستفيضة "سنوات عدة؛ و  

اللجوء احتجازها وتعذيبها؛ وقدرتها على مغادرة البلد والعودة إليه بحرية تامة؛ وعدم طلبها             
؛ وعدم طلبها اللجوء في الدانمرك إلا بعد أن رُفض طلـب       ٢٠٠٧عندما زارت كندا في عام      

ينطوي على أي تهديد     وعليه، خلص المجلس إلى أن إعادتها إلى سري لانكا لا         . شمل العائلة  لم
  .باضطهادها

ه ومضت الدولة الطرف تصف بِنية مجلس طعون اللاجئين وسير عمله، وبالتحديد أن             ٥-٤
يتألف من رئيس ومن نواب للرئيس، وهم قضاة، ومن أعضاء آخرين يجب أن يكونوا محامين              

__________ 

تلفت الدولة الطرف النظر إلى أن صاحبة الشكوى أغفلت الحادث في طلب اللجوء الأولي الذي قدمتـه،                  )٢(
جودها عندما قبض عليهـا  المتعلقة بمكان وإفادتها وأنها قالت في وقت لاحق إنها نسيت الكتابة عنه وعدلت  

 .وبأسباب الإفراج عنها وتفاصيل أخرى
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أو عاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والاندماج، وأن اللجنة التنفيذية للمجلس            
يجـوز لهـم تلقـي     وجاء في قانون الأجانب أن الأعضاء مستقلون وأنه لا . هي التي تعينهم  
ومن المعتاد أن يعيّن المجلـس محاميـاً لمقـدم          . لسلطة التي تعينهم أو ترشحهم    تعليمات من ا  

وتكون الإجـراءات   . الطلب، ويحق للمحامي أن يلتقي مقدم الطلب وينظر في ملف قضيته          
ويحـق  . المعروضة على المجلس شفوية؛ ويحضر الجلسات مترجم فوري وممثل لإدارة الهجـرة    

يب عن الأسئلة؛ ويجوز للمحامي وممثل إدارة الهجرة أن         لمقدم الطلب أن يدلي بتصريحات ويج     
تجوز  ويصدر المجلس قراراً خطياً لا    . يقدما تعليقات ختامية ولمقدم الطلب أن يقدم إفادة نهائية        

 ويعلّـق  وتُعرض قرارات إدارة الهجرة برفض طلبات اللجوء على المجلـس،       . مراجعته قضائياً 
  .لدهالطعن عملية إعادة الشخص إلى بطلب 

 من قانون الأجانـب تبـيح مـنح         ٧ من المادة    ١وتفيد الدولة الطرف بأن الفقرة        ٦-٤
الأجانب تصريح إقامة إذا كان الشخص المعني مشمولاً بأحكام الاتفاقية الخاصـة بوضـع              

ورغم أن هـذه    . من تلك الاتفاقية في القانون الدانمركي     ) أ(١لذا، أُدرجت المادة    . اللاجئين
 التعذيب من بين مبررات اللجوء، فإنه يمكن اعتبار التعذيب عنصراً من عناصر             تذكر المادة لا 

وبناءً عليه، يمكن منح تصريح إقامة في الحالات التي يُستنتج فيهـا أن ملـتمس                .الاضطهاد
اللجوء تعرض للتعذيب قبل دخول الدولة الطرف وحيثما اعتُبر خوفه الشديد الناتج عمـا               

تعتبر الإعادة الممكنة    ويُمنح هذا التصريح حتى عندما لا      . مسوغاً تعرض له من تعديات خوفاً    
 من قانون الأجانب    ٧ من المادة    ٢وبالمثل، تنص الفقرة    . مصدراً محتملاً للمزيد من الاضطهاد    

على إمكانية منح تصريح إقامة لملتمس لجوء أجنبي يُحتمل أن يعاقب بالإعدام أو يتعـرض               
. عاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة في حال عودته إلى بلده          للتعذيب أو غيره من ضروب الم     

وفي الواقع، يعتبر مجلس طعون اللاجئين أن هذه الشروط تكون مستوفاة عندما تتوفر عوامل              
  .محددة وفردية ترجح تعرض الشخص لخطر حقيقي

قـيّم  وتُ. وتستند قرارات مجلس طعون اللاجئين إلى تقييم فردي ومحدد لكل حالـة             ٧-٤
تصريحات ملتمسي اللجوء عن أسباب اللجوء في ضوء جميع القرائن الوجيهـة، بمـا فيهـا                
المعلومات الأساسية العامة المتعلقة بحالة الوطن وظروفه، ويُنظر بالتحديد فيمـا إذا كانـت              

وتُـستمد  . تحدث في الوطن انتهاكات جسيمة أو سافرة أو جماعية ممنهجة لحقوق الإنسان           
لأساسية من مصادر شتى، منها التقارير القطرية التي تعدها حكومات أخـرى إلى   المعلومات ا 

جانب المعلومات المتاحة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات غير الحكومية        
/  تمـوز  ٥ وتشير الدولة الطرف تحديداً إلى تقرير مفوضية شؤون اللاجئين المـؤرخ             .البارزة
البلـد لم يعـودوا     ني سري لانكا المنحدرين من شمال       رد فيه أن مواط   ، الذي و  ٢٠١٠ يوليه

يحتاجون إلى حماية دولية في إطار معايير اللجوء الأوسع نطاقاً أو الأشكال التكميلية للحماية              
لمجرد احتمال حدوث ضرر بدافع التمييز، وأن الحاجة لم تعد تدعو إلى آليات حماية جماعيـة                

ويخلـص  . البلـد ثنية التاميل المنحدرين من شمال      سري لانكا من إ   افتراض أهلية مواطني     أو
  ".الوضع في سري لانكا في تحسّن مستمر وقت كتابة التقرير"التقرير إلى أن 
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وفي الحالات التي يُتذرع فيها بالتعذيب بوصفه أساساً من أسس التماس اللجـوء،               ٨-٤
ضوع لفحص طبي بغية الكشف   يمكن لمجلس طعون اللاجئين أن يطلب من ملتمس اللجوء الخ         

وقرار ما إذا كان من اللازم إجراء الفحص الطبي يُتخذ في جلسة من             . عن أمارات التعذيب  
جلسات المجلس ويتوقف على ملابسات الحالة المحددة وعلى مصداقية أقوال ملتمس اللجـوء             

  .عن التعذيب
هة قضيتها بوضوح   وتدفع الدولة الطرف بأن صاحبة الشكوى مسؤولة عن إثبات وجا           ٩-٤

 من الاتفاقية، ولم يثبت في هذه الـشكوى وجـود        ٢٢من أجل قبول الشكوى بموجب المادة       
أسباب قوية تحمل على الاعتقاد بأن صاحبة الشكوى ستتعرض للتعذيب في حال إعادتهـا إلى               

  .مقبولة ويُستنتج بوضوح أن الشكوى بلا أساس وينبغي من ثم اعتبارها غير. سري لانكا
هيئة استئناف لتعيـد تقيـيم      لشكوى هو استخدام اللجنة بمثابة      والغرض من هذه ا     ١٠-٤

وتشير الدولة الطرف إلى تعليق اللجنـة العـام         . الملابسات المدفوع بها لدعم طلب اللجوء     
، وترى أن اللجنة ينبغي أن تعطي وزنـاً         )٣( من الاتفاقية  ٣بشأن تنفيذ المادة    ) ١٩٩٧(١ رقم

وقد أُتيحت لصاحبة الشكوى في هذه . ائع التي تقدمها الدولة الطرف المعنية    كبيراً لتقارير الوق  
ثم أجرى مجلس طعـون اللاجـئين       . القضية فرصة تقديم آرائها كتابياً وشفوياً بمساعدة محام       

وبناءً عليه، تدفع الدولة الطرف بأن مـن        . فحصاً وافياً وشاملاً للقرائن المعروضة في القضية      
  .طي وزناً كبيراً لاستنتاجات المجلسواجب اللجنة أن تع

وتدفع الدولة الطرف بأنه لم يكن من اللازم إخـضاع صـاحبة الـشكوى لفحـص                  ١١-٤
 مـن  ١وتفيد أيضاً بـأن الفقـرة   . عن أمارات التعذيب لأن أقوالها كانت بلا مصداقية   يكشف
 للتعذيب في البلد الذي      من الاتفاقية تشترط أن يكون المعني بالأمر معرضاً شخصياً وفعلياً          ٣ المادة

سيعاد إليه، وأن يكون ذلك متوقعاً، وأن يقيّم احتمال التعرض للتعذيب على أسس تتجاوز مجرد               
يكـون وجـود     ولا. )٤(يُشترط أن يكون احتمال الخطر كبيراً      الافتراض أو الشك، وإن كان لا     

سان في بلد مـا في حـد        ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإن          نمط
  .)٥(ذاته سبباً كافياً للجزم بأن شخصاً معيناً قد يتعرض للتعذيب عند إعادته إلى ذلك البلد

__________ 

 .، المرفق التاسع)Corr.1 وA/53/44 (٤٤الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم  ) ٣(
. ك. ر. إ،  ٢٧١/٢٠٠٥ ورقـم    ٢٧٠/٢٠٠٥تشير الدولة الطرف، في جملة ما تشير، إلى البلاغين رقـم             )٤(

؛ والـبلاغ   ٣-٧ و ٢-٧، الفقرتـان    ٢٠٠٧أبريـل   / نيـسان  ٣٠، القرار المعتمد في     د السويد ض. ك .وإ
 ١-٧، الفقرتان ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٧، القرار المعتمد في     ضد كندا . أ. ب. س،  ٢٨٢/٢٠٠٥ رقم
/  نيـسان  ٣٠، الآراء المعتمـدة في      ضـد الـدانمرك   . ز. ف. ف،  ١٨٠/٢٠٠١؛ والبلاغ رقـم     ٢-٧و

 ١٠، الآراء المعتمدة في     ضد الدانمرك . ك. س،  ١٤٣/١٩٩٩؛ والبلاغ رقم    ١٠ و ٩، الفقرتان   ٢٠٠٢ أبريل
 .١وتشير أيضاً إلى تعليق اللجنة العام رقم . ٦-٦ و٤-٦، الفقرتان ٢٠٠٠مايو /أيار

 / أيـار  ٢، الآراء المعتمـدة في      ضد الـسويد  . د. ر،  ٢٢٠/٢٠٠٢تشير الدولة الطرف إلى البلاغات رقم        )٥(
 تـشرين   ١٦، القرار المعتمد في     ضد كندا . س. س. س،  ٢٤٥/٢٠٠٤؛ ورقم   ٢-٨، الفقرة   ٢٠٠٥ مايو
، ٢٨٦/٢٠٠٦؛ ورقـم    ٢-٧، الفقرة   ضد السويد . ك. وإ. ك. ر. وإ؛  ٣-٨، الفقرة   ٢٠٠٥نوفمبر  /الثاني

 .٣-٧، الفقرة ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني١٧، القرار المعتمد في ضد السويد. أ. ر. م
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وتدفع الدولة الطرف بأن مقدمة الطلب لم تثبت وجاهة قضيتها من أجـل قبـول                 ١٢-٤
نبغـي  أساس لـه وي     وبأنه يتضح من ثم أن البلاغ لا        من الاتفاقية  ٢٢بلاغها بموجب المادة    

  .اعتباره غير مقبول
وعلى افتراض أن اللجنة خلصت إلى أن الشكوى مقبولة، تقول الدولة الطـرف إن               ١٣-٤

  . من الاتفاقية٣صاحبة الشكوى لم تثبت أن إعادتها إلى سري لانكا سوف تنتهك المادة 

  تعليقات صاحبة الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف    
، دفعت صاحبة الشكوى بـأن المعلومـات عـن          ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ٣في    ١-٥

وتجادل بأن مـن واجـب   . وأهمها التعذيب في بلد العودة كان أبرز العناصر في تلك المرحلة  
بيد أنها ذكرت أن الدولة الطرف أشـارت في         . الدولة الطرف جمع المعلومات عن التعذيب     

لسلطات لملفهـا جـرى في      ، لكن تقييم ا   )٦(٢٠١٠يوليه  /ملاحظاتها إلى تقرير صدر في تموز     
، أي قبل شهرين    ٢٠١٠مايو  / واتخذ مجلس طعون اللاجئين القرار النهائي في أيار        ٢٠٠٩ عام

وتؤكد حدوث انتهاكات ممنهجة وفادحة وصارخة وجماعيـة        . من صدور التقرير المذكور   
ن لحقوق الإنسان في سري لانكا في حق التاميل ذوي الأصول الشمالية وقت اتخاذ القرار وأ              

وتدفع بأن قرار المجلس كان     . المبادئ التوجيهية لمفوضية شؤون اللاجئين أوصت بعدم إعادتهم       
من ثم انتهاكاً واضحاً للاتفاقية لأن احتمال التعرض للتعذيب كان كبيراً، وفق مـا ذكرتـه             

اسـتمرت في حـق    وتدفع أيضاً بأن حالات التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان . المفوضية
غم ما قد يكون قد حدث من تحسّن في الأوضاع وقت اتخاذ السلطات الدانمركية              التاميل، ر 

وتؤكد أن الدولـة الطـرف    . )٧(القرار، وتشير في هذا الصدد إلى تقرير لمنظمة العفو الدولية         
اقتدت بالمبادئ التوجيهية لمفوضية شؤون اللاجئين لكانت منحتـها وضـع الحمايـة في              لو
  .٢٠١٠ييم ملف قضيتها على أساس فردي في عام  ولكانت أعادت تق٢٠٠٩ عام
من قانون الأجانب تـنص علـى أن   ) ١(٧وتدفع صاحبة الشكوى أيضاً بأن المادة    ٢-٥

. صفة اللاجئ تمنح عندما يكون فرد من الأفراد قد عُذب أو يُحتمل أن يعذب في المـستقبل                
وتدفع صاحبة  .  إقامة فإن عُذب، لكن يُحتمل ألا يعذب في المستقبل، مُنح رغم ذلك رخصة           

الشكوى أيضاً بأن من واجب الدولة الطرف أن تثبت أنها عُذبت في الماضي، وأن تقيّم أدلتها        
تقييماً سليماً لأن ضحايا التعذيب غالباً ما يصعب عليهم الحديث عما قاسَوه، ولا يستطيعون    

داقيتها لأنها لم ترو    وتدفع بأنه ينبغي عدم التشكيك في مص      . ذلك إلا بعد أن يشعروا بالأمان     
وتدعي أنها في ذلك المقـام      . ما عانته من تعذيب إلا بعد المقابلة التي جرت مع إدارة الهجرة           

تكتف بإبلاغ السلطات بأنها عذبت، بل أظهرت لها ندوباً على جسدها وأثبتت أنه لم يعد      لم
تمارة توقّعها كي تخضع    وتجادل بأنه كان ينبغي في تلك المرحلة أن تقدَّم لها اس          . لديها أسنان 

__________ 

 .أعلاه ٧-٤انظر الفقرة  )٦(
 .٣٠٣-٣٠١، الفقرات ٢٠١٠أشارت صاحبة الشكوى إلى تقرير منظمة العفو الدولية السنوي لعام  )٧(
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واختارت السلطات، بدلاً مـن     . لفحص طبي، وهو الأمر الذي تدعي أنها كانت مستعدة له         
  .يقوم على المستندات الخطية والمقابلة الشخصية" اختبار مصداقية"ذلك، أن تبني قرارها على 

وتجادل صاحبة الشكوى أيضاً بأن مجلس طعون اللاجئين لم يطلب إجراء فحـص               ٣-٥
لكنها تدفع بأن الـسلطات، لـدى       . طبي مستنداً إلى نفس الحجج التي قدمتها إدارة الهجرة        

تقييمها مصداقية ملتمسي اللجوء، تعتمد على الاستمارات التي يملؤها هؤلاء عندما يقدمون            
وتدعي أنها ملأت الاستمارة بلغتـها      . طلباتهم وعلى تصريحاتهم أثناء المقابلة مع إدارة الهجرة       

وأنها تُرجمت لاحقاً، لكنها أشارت إلى اكتشاف خطأ واحد في الترجمة على الأقل أثناء              الأم  
وتؤكد أن ضحايا التعذيب غالباً مـا يجـدون         . المقابلة مع المجلس، وربما وقع أكثر من خطأ       

وتدعي أن إدارة الهجرة ومجلس اللاجئين ملزمان بـإجراء         . صعوبات في رواية ما حدث لهم     
وتدفع أيضاً بأن تـصريحاتها     . من روايات ملتمسي اللجوء عن التعذيب     فحص طبي للتحقق    

كانت متسقة أثناء العملية برمتها وأن عدم إجراء أي فحص طبي للندوب التي كانت علـى                
  .جسدها ولحالتها الصحية حرمها فرصة إثبات أنها عذبت

الإنـسان  وتشير صاحبة الشكوى إلى قضية نظرت فيها المحكمة الأوروبية لحقـوق           ٤-٥
وقضت بأن طالب لجوء كانت على بدنه ندوب قد يتعرض للتعذيب بعد عودته لأنه مـن                
المرجح أن تحتجزه سلطات المطار وتفتشه بعد تجريده من ملابسه ومن ثم تكتشف النـدوب               

وتدفع صاحبة الشكوى بأنها وصفت بوضوح، في الطعـن         . )٨(وتستنتج أنه من نمور التاميل    
 اللاجئين، ما جرى لها عندما كانت محتجزة وأنها ضربت حتى فقدت            الذي قدمته إلى مجلس   

  .أسنانها، لكن قرار المجلس لم يشر إلى ذلك
 ٣ من المادة ١وتؤكد صاحبة الشكوى أن السلطات الدانمركية سوف تنتهك الفقرة          ٥-٥

 ٢رة  من الاتفاقية إن هي أرغمتها على العودة إلى سري لانكا لأنها ستتعرض للتعذيب، والفق             
  . من الاتفاقية لأن السلطات لم تحقق فيما إذا كانت قد عذبت أم لا٣من المادة 

وتدفع صاحبة الشكوى بأنها أثبتت وجاهة قضيتها من أجل قبول بلاغهـا في إطـار                 ٦-٥
 من الاتفاقيـة، أولاً لأن      ٣وتدفع أيضاً بأن قرار ترحيلها ينتهك المادة        .  من الاتفاقية  ٢٢المادة  

العامة عن حقوق الإنسان في سري لانكا والمبادئ التوجيهية لمفوضية الأمم المتحـدة  المعلومات  
لشؤون اللاجئين وسوابق المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تثبت صراحة أنه ينبغي عدم إرغام             
التاميل المنحدرين من شمال سري لانكا على العودة بسبب احتمال اضطهادهم أو تعذيبـهم؛              

__________ 

 التي نظرت فيها المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق    ضد المملكة المتحدة  . أ. نتشير صاحبة الشكوى إلى قضية       )٨(
 إلى قـضايا    اًوتشير أيـض  . ٢٠٠٨يوليه  / تموز ١٧، الحكم الصادر في     ٢٥٩٠٤/٠٧الإنسان، الطلب رقم    
؛ ٢٠٥٩٤/٠٨، الطلـب رقـم      ضد الـدانمرك  . ن. ت:  آخرين معرضون للتعذيب   أخرى تبيّن أن تاميلاً   

، الطلـب   وآخرون ضد الـدانمرك   . س. وس؛  ٣٦٥١٧/٠٨، الطلب رقم    ضد الدانمرك . ن. وس. ن .وت
، الطلـب   ضد الدانمرك . س. ون؛  ٥٤٧٠٥/٠٨، الطلب رقم    ضد الدانمرك . ك. وب؛  ٥٤٧٠٣/٠٨ رقم
 .٥٨٣٥٩/٠٨رقم 
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ان ينبغي للسلطات أن تفحص صاحبة الشكوى للتأكد من وجود أسباب وجيهة            وثانياً لأنه ك  
  .تدعو إلى الخوف من تعرضها للتعذيب، وفق ما يقتضيه تقييم الشكوى على أساس فردي

  الملاحظات الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف    
ئ ، دفعت الدولة الطرف، في معرض حديثها عـن المبـاد          ٢٠١١مايو  / أيار ٣٠في    ١-٦

التوجيهية لمفوضية شؤون اللاجئين بخصوص الأهلية، بأن هذه المبادئ ذات صـبغة عامـة              
تحتوي على تقييم محدد للظروف الشخصية لملتمسي اللجوء، في حين أن مجلس طعـون               ولا

فهو يطبق الاتفاقية وغيرها من المعاهدات الدوليـة        . اللاجئين يتخذ قراراته في حالات فردية     
اء على الظروف الشخصية لكل ملتمس، إضافة إلى المعلومات الأساسـية           لحقوق الإنسان بن  

وعلى هذا، فليس للمبادئ التوجيهية لمفوضية شؤون اللاجئين تأثير         . المتاحة عن أوضاع البلد   
بيد أنها تؤكد أن توصيات المفوضية والمعلومات الأساسية التي ترد منها           . حاسم في حد ذاتها   

وتؤكد أيضاً أن هـذا  . عالجة المجلس للقضايا وتُولَى لها أهمية كبيرة تشكل عنصراً رئيسياً في م    
وتشير كذلك إلى ما درجت عليه اللجنة نفسها        . )٩(الإدراك يتوافق مع آراء المحكمة الأوروبية     

 أن وجود نمط من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما     من  
لتعذيب لدى عودته   جنة أن شخصاً بعينه سيتعرض ل     كافياً لأن تقرر الل   في حد ذاته سبباً     يس  ل

ني سيواجه شخـصياً هـذا       أسباب إضافية تبين أن الفرد المع      توافرإلى ذلك البلد؛ ويجب أن ت     
يعني   لا ، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان          وبالمثل. الخطر

 وتلفت النظر في هذا المقـام       .عذيب بحكم ظروفه الخاصة    يتعرض للت  أنيمكن   شخص لا الأن  
يرلنـدا  أضد المملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى و      . أ. نإلى أن المحكمة الأوروبية، في قضية       

، أثبتت عدم وجود خطر عام يفضي إلى معاملـة جميـع التاميـل العائـدين إلى                 الشمالية
 قرار المجلس   إلى أن القرار أعلاه اتخذ قبل     ، وتشير   )١٠(٣لانكا معاملة تتعارض مع المادة       سري

  . في قضية صاحبة الشكوى٢٠١٠ مايو/ أيار١٩الصادر في 
وتؤكد الدولة الطرف أن على صاحبة الشكوى أن تثبت وجود أسـباب وجيهـة                ٢-٦

تحمل على الاعتقاد بأنها قد تتعرض للتعذيب إن طُردت في ذلك الحين، أي وقـت تقيـيم                 
. أ. ن أيضاً أن القضية موضع النظر تختلف اختلافاً كبيراً عن قـضية             وتؤكد. اللجنة قضيتها 

 لأن مقدم الطلب في هذه القضية كان قد غادر سري لانكا سراً بعد أن               ضد المملكة المتحدة  
قبض عليه الجيش واحتجزه في ست مناسبات مختلفة، وعومل في إحداها على الأقل معاملـة               

  .صماتهسيئة وأصيب بجروح، وأخِذت صوره وب

__________ 

، الحكـم   ضد المملكة المتحـدة   . أ. ن: أشارت الدولة الطرف إلى قضيتين نظرت فيهما المحكمة الأوروبية         )٩(
، الحكـم الـصادر   ٣٢٦٢١/٠٦، الطلب رقـم  ضد السويد.  ه. فو، ٢٠٠٨يوليه / تموز ١٧الصادر في   

 .٢٠٠٩يناير / كانون الثاني٢٠ في
 .المرجع نفسه )١٠(
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وعن ادعاء صاحبة الشكوى حدوث أخطاء في ترجمة استمارة الطلـب، أفـادت               ٣-٦
وقد أخذ المجلس ذلك في     ]. أو أختها [السلطاتِ سابقاً بأن خطأ قد حدث في عمر ابن أخيها           

أضف إلى ذلك أن صاحبة الـشكوى       . ولم تُكتشف أي أخطاء مطبعية أو ترجمية      . الحسبان
بع صفحات إلى إدارة الهجرة الدانمركية تروي فيها كل ما لـه            كانت قد بعثت رسالة من أر     

علاقة بدواعي طلب اللجوء، وعليه تستبعد الدولة الطرف أن تكـون صـاحبة الـشكوى               
  .حاولت حذف معلومات، لكنها سعت إلى إضافة معلومات إلى قضيتها

وعن الفحص من أجل الكشف عن آثار التعـذيب، تـشير الدولـة الطـرف إلى          ٤-٦
حظاتها السابقة التي جاء فيها أن الحادث المتعلق باحتجازها وضربها وفقدانها أسنانها عنصر             ملا

جوهري في طلبها وأن السلطات استبعدت أن تكون صاحبة الشكوى نسيت الإشارة إليه في              
، أي بعد مضي أكثر مـن  ٢٠٠٩نوفمبر /طلبها الأولي، لكنها لم تتذكره إلا في تشرين الثاني      

انظـر  (تكرر الدولة الطرف ذكر أسباب رفض المجلس طلب صاحبة الشكوى           و. ستة أشهر 
  ). أعلاه٤-٤ الفقرة

  المعلومات الإضافية التي قدمتها صاحبة الشكوى    
، أشارت صاحبة الشكوى إلى إحدى السوابق في عمـل          ٢٠١١يوليه  / تموز ٢٠في    -٧

ه كان علـى جـسد      ، الذي ورد فيه أن    ضد هولندا . أ،  ٩١/١٩٩٧اللجنة وهي البلاغ رقم     
صاحب الشكوى ندوب أيضاً من تعذيب سابق ورأت اللجنة أن الدولة الطرف لم توضـح               
الأسباب التي أدت إلى اعتبار ادعاءات مقدم البلاغ غير مدعمة بما يكفي بحيـث تـستدعي                

وبالمثل، لم يكن مقدم الشكوى في تلك القضية عضواً في حزب مـضطهد             . )١١(فحصاً طبياً 
. )١٢(ديه، ورأت اللجنة أنه قد يعذب ثانية في ضوء تاريخ احتجـازه الـسابق             وإنما أحد مؤي  

وتكرر صاحبة الشكوى مجدداً حجتها القائلة إنه كان ينبغي أن يطلب مجلس طعون اللاجئين              
وتؤكد أنه لم يكن لديها ما يكفي لدفع تكاليف فحص طـبي لأن ملتمـسي               . فحصاً طبياً 

  .مليحق لهم الع اللجوء في الدانمرك لا

  الملاحظات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف    
، دفعت الدولة الطرف بأن القضية التي أشارت        ٢٠١١أكتوبر  / تشرين الأول  ٢١في    -٨

، تختلف كثيراً عن قضيتها لأن السلطات في تلـك          ضد هولندا . أإليها صاحبة الشكوى، أي     
 القضية محل النظر، فلم يقر      أما في . القضية لم تطعن في أن صاحب الشكوى عذب في الماضي         

مجلس طعون اللاجئين واقعة أن صاحبة الشكوى قد تعرضت للتعذيب في وطنها، استناداً إلى              
وتؤكد الدولة الطرف أن ترحيل صاحبة الشكوى إلى سري لانكا لن           . تصريحها هي نفسها  

  . من الاتفاقية٣يخل بالمادة 
__________ 

 .٦-٦، الفقرة ١٩٩٨نوفمبر / تشرين الثاني١٣، الآراء المؤرخة د هولنداض. أ، ٩١/١٩٩٧البلاغ رقم  )١١(
 .٧-٦المرجع نفسه، الفقرة  )١٢(
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  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  لنظر في المقبوليةا    
لى لجنة مناهـضة التعـذيب أن    ما، يتعين ع   بلاغقبل النظر في أي ادعاءات ترد في          ١-٩
وقد تأكدت اللجنـة،    .  من الاتفاقية  ٢٢بموجب المادة     لا ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم     قرر  ت

 ـ من الاتفاقية، من أن المـسألة        ٢٢من المادة   ) أ(٥ الفقرة   وفقاً لمقتضيات   تُبحـث   ا لم ذاته
  .يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية ولا
وترى اللجنة أن البلاغ دُعم بالأدلة اللازمة لاعتباره مقبولاً، لأن صاحبة الـشكوى               ٢-٩

 .استفاضت بما يكفي في سرد الوقائع وشرح أساس الدعوى بما يكفي لاتخاذ اللجنة قراراً بشأنه              
  .توجد عوائق أمام مقبولية البلاغ وتعلن مقبوليته من ثم وبناء على ذلك، ترى اللجنة أنه لا

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف المعنيـة،                ١-١٠

  . من الاتفاقية٢٢ من المادة ٤وفقاً للفقرة 
عروضة أمام اللجنة هي ما إذا كان طرد صاحبة الشكوى إلى سري لانكا             والمسألة الم   ٢-١٠

 من الاتفاقية، التي تنص على عدم جواز طـرد أي  ٣يخل بالتزام الدولة الطرف بمقتضى المادة  
شخص أو إعادته إلى دولة أخرى إذا توافرت لدى اللجنة أسباب وجيهة تحمل على الاعتقاد               

  .بأنه قد يتعرض للتعذيب
على اللجنة أن تقيّم ما إذا كانت هناك أسباب وجيهة تحمل على الاعتقـاد بـأن                 و  ٣-١٠

ولتقيـيم هـذا    . صاحبة الشكوى قد تتعرض شخصياً للتعذيب لدى إعادتها إلى سري لانكا          
 من المادة   ٢الاحتمال، يجب على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالفقرة             

 ذلك مدى وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الـصارخة أو              من الاتفاقية، بما في    ٣
ما زالت اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء الادعاءات المتواصلة والمتـسقة          و. الجماعية لحقوق الإنسان  

 على يـد  التي تتعلق بانتشار التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة              
 عديدة من البلد بعـد      أنحاء في    واستمرار ذلك  ، وهي الجيش والشرطة،   جهات حكومية فاعلة  

تحديد ما إذا ر بأن الهدف من ذلك هو      بيد أن اللجنة تذكِّ   . )١٣(٢٠٠٩مايو  /انتهاء التراع في أيار   
؛ في البلد الذي سـيعود إليـه      فعلي والتنبؤ به     لتعذيب شخصياً   سيتعرض المعني   الشخص كان

  .)١٤(الخطرذلك فية تبين أن الفرد المعني سيواجه شخصياً  أسباب إضاتوافرويجب أن ت
__________ 

 .٦، الفقرة CAT/C/LKA/CO/3-4انظر  )١٣(
نـوفمبر  / تـشرين الثـاني    ٧، القرار المعتمد في     ضد كندا . أ. ب. س،  ٢٨٢/٢٠٠٥انظر البلاغات رقم     )١٤(

؛ ٢٠١٠نـوفمبر  / تـشرين الثـاني  ١٥عتمد في ، القرار الم ضد كندا  .إ. ت،  ٣٣٣/٢٠٠٧؛ ورقم   ٢٠٠٦
 .٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني١٢، القرار المعتمد في ضد سويسرا. أ. م. أ، ٣٤٤/٢٠٠٨ ورقم
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الذي  من الاتفاقية    ٣بشأن تنفيذ المادة    ) ١٩٩٧(١قها العام رقم    ر اللجنة بتعلي  وتذكِّ  ٤-١٠
 غير أنه .  أو الشك  نظريةعلى أسس تتجاوز مجرد ال     خطر التعذيب    يجب أن يقدر  "ه  جاء فيه أن  

خطـراً  بل يجب أن يكـون      ،  "عيار الاحتمال الكبير  موافقاً لم  هذا الخطر    يتحتم أن يكون   لا
 التعـرض   احتمـال  اللجنة في قرارات سابقة أن       حدَّدتوفي هذا الصدد،    . شخصياً ومحدقاً 

، بمقتضى  أهمية كبيرة  توليوتشير إلى أنها    . للتعذيب يجب أن يكون متوقعاً وحقيقياً وشخصياً      
أجهزة الدولة الطـرف    ن الوقائع من قبل     لعمليات التحقق م  ،  ١العام رقم   تعليقها  ما جاء في    

 ٢٢ من المادة    ٤الفقرة  بنتائجها، فهي تملك، بموجب     قيد  تت  لا المعنية، لكنها في الوقت نفسه    
   . استناداً إلى مجمل ملابسات كل قضيةفاقية، سلطة تقييم الوقائع بحريةمن الات
يب فيما مضى وأنه    وتشير اللجنة إلى أن صاحبة الشكوى تدعي أنها تعرضت للتعذ           ٥-١٠

لكنها تشير  . كان ينبغي أن تطلب الدولة الطرف إجراء فحص طبي لإثبات ما ادعته أو نفيه             
 إلى أن الأجهزة المسؤولة في الدولة الطرف قيمت جميع الأدلة التي قدمتها صاحبة الـشكوى              

شير أيضاً  تو. تقييماً شاملاً ووجدت أنها تعوزها المصداقية ولم تر داعياً إلى طلب فحص طبي            
 للتعذيب في الماضي، فالسؤال هو ها تعرضة الشكوىادعاء صاحبفي حالة قبول حتى إلى أنه 

ولا يعـني   .  لدى إعادتها إلى سري لانكا     حالياً من المحتمل أن تتعرض للتعذيب       ما إذا كان  
تزال عرضة للتعذيب في الوقت الراهن بعد عدة سنوات من وقوع ما   أنها لاذلك بالضرورة 

 ـ ة الشكوى  إلى ادعاء صاحب   وتشير أيضاً  .يه من أحداث إن هي أعيدت إلى بلدها       تدع ا  أنه
. إن رُحلت إلى سري لانكا بسبب ارتباطها المتصوّر بنمور التاميـل           للتعذيب   سوف تتعرض 

لكن صاحبة الشكوى لم تقنع اللجنة بأن سلطات الدولة الطرف، التي نظرت في القضية، لم               
ف إلى ذلك أنها لم تقدم أي دليل على أن سلطات سري لانكا كانت              أض. تجر تحقيقاً سليماً  

  .تبحث عنها أو كان لديها أي مصلحة في معرفة مكان وجودها في الماضي القريب
، لـيس   ١٩٩٩وعن أنشطة صاحبة الشكوى السابقة، التي تعود أساساً إلى عـام              ٦-١٠

ي عادت إلى سري لانكـا في       واضحاً أنها من الأهمية بحيث تستدعي اهتمام السلطات إن ه         
عبء  التي جاء فيها أن      ١ من تعليقها العام رقم      ٥إلى الفقرة   اللجنة  وتشير  . ٢٠١٠ عام

لم ة الـشكوى    ترى أن صاحب   يقع على عاتق صاحب البلاغ، و      عرض قضية ذات حجية   
  . هذا عبء تقديم الأدلةتتحمل
 من اتفاقية مناهـضة     ٢٢  من المادة  ٧وتخلص لجنة مناهضة التعذيب، عملاً بالفقرة         - ١١

 قـرار التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إلى أن               
  . من الاتفاقية٣لمادة با يخل سري لانكا لاإلى صاحبة الشكوى الدولة الطرف ترحيل 
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   ضد أسترالياوآخرون.  ه. غ. ي، ٤٣٤/٢٠١٠البلاغ رقم     
  )تمثلهم المحامية جانيت كاسل(وآخرون .  ه. غ. ي      :المقدَّم من  
  أصحاب الشكوى  :الأشخاص المدّعى أنهم ضحايا  
  أستراليا      :الدولة الطرف  
تاريخ تقـديم    (٢٠١٠ أكتوبر/تشرين الأول  ٢٤    :تاريخ تقديم الشكوى  

  )الرسالة الأولى
هضة التعـذيب    من اتفاقية منا   ١٧، المنشأة بموجب المادة     إن لجنة مناهضة التعذيب     

  المهينة،  اللاإنسانية أو العقوبة القاسية أو وغيره من ضروب المعاملة أو
  ، ٢٠١٣ نوفمبر/تشرين الثاني ١٤ في وقد اجتمعت  
.   ه. غ. ، المقدَّمـة مـن ي     ٤٣٤/٢٠١٠ من النظر في الشكوى رقم       وقد فرغت   

هضة التعذيب وغـيره   من اتفاقية منا٢٢ بموجب المادة  .  ه. وابنهما د . ز. ل. وزوجته أكس 
  المهينة،  اللاإنسانية أو العقوبة القاسية أو من ضروب المعاملة أو

ات التي أتاحها لهـا أصـحاب الـشكوى،          جميع المعلوم  اعتبارها في   وقد وضعت   
  الطرف، والدولةومحاميتهم 
  :يلي  ماتعتمد  

   من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ من المادة ٧قرار بموجب الفقرة     
، وأصحاب الشكوى )صاحب الشكوى( .  ه .غ. يالرئيسي هو    الشكوى   حبصا  ١-١

صـينيون،   رعاياوجميعهم  ،  )أصحاب الشكوى ( .  ه. وولدهما د . ز. ل. الآخرون هم أكس  
/  آذار ٧ و ١٩٥٧أبريـل   / نيـسان  ٢٢، و ١٩٥٥سـبتمبر   / أيلـول  ٢٧وهم مولدون في    

مـن قِبـل     طردهم  أن يدعّونووهم يقيمون حالياً في أستراليا      . ، على التوالي  ١٩٨٧ مارس
وغـيره   التعـذيب  من اتفاقية مناهضة  ١٦و ٣ تين للماد انتهاكاً يشكلس صينال إلىأستراليا  

 ثل أصـحاب الـشكوى    وتم. أو المهينة  اللاإنسانية أو المعاملة أو العقوبة القاسية    ضروب من
  .جانيت كاسل ةالمحامي
 ، بموجـب  ٢٠١٠ نوفمبر/لثانيتشرين ا  ٣وقد طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف في          ٢-١

 عدم إبعاد أصـحاب     ، من نظامها الداخلي   )١()١١٤  المادة حالياً( ١٠٨ من المادة    ١ الفقرة
 علـى الطرف    الدولة ووافقت .اللجنةأمام  نظر   قيد ال  شكواهمما دامت    الصينالشكوى إلى   

   .أصحاب الشكوىالامتناع مؤقتا عن إبعاد 
__________ 

  .٢٠١١فبراير / شباط٢١المؤرخة ، CAT/C/3/Rev. 5النظام الداخلي للجنة مناهضة التعذيب، الوثيقة  )١(
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  وىقدَّمها أصحاب الشك الوقائع كما    
ينحدر صاحب الشكوى الرئيسي من مدينة لونغتيان في إقليم فوجيان الصينية، حيـث               ١-٢

وكان يسمح بعقد اجتماعات للكنيسة     . ١٩٩٨السرية منذ عام    " الصمت"كان عضواً في كنيسة     
، احتُجز لمدة أسبوع وحُكم عليه      ٢٠٠٣وفي عام   . ٢٠٠١في متجره واستجوبته الشرطة في عام       

نظمتها الحكومة وأُرسل إلى معـسكر      " دورة دراسية "دعى أنه أُجبر على حضور      وا. بدفع غرامة 
 لمـدة   ٢٠٠٤مـارس   /ثم احتُجز مرة ثانية في آذار     . والبدنيةالذهنية  اعتقال حيث تعرّض للإساءة     

  . ٢٠٠٤ يونيه/ حزيران٥شهر تقريباً وخضع للاستجواب عدة مرات قبل أن يغادر الصين في 
.  وصل أصحاب الشكوى إلى أستراليا بتأشيرة زيـارة        ٢٠٠٤ه  يوني/ حزيران ٦في  و  ٢-٢

وبعد بضعة أيام من وصولهم، علم صاحب البلاغ الرئيسي من والدته التي بقيت في الصين أن        
اثنين من موظفيه السابقين أوقفا وأفشيا بمعلومات عن دور صاحب البلاغ في الكنيسة، وأنه              

 ٢٣وفي  . بب أنشطته الدينية المناهضة للحكومـة     قد تلقى استدعاءً للمثول أمام المحكمة بس      
وادعى أنه يشعر   . ، تقدم صاحب الشكوى وعائلته بطلب تأشيرة حماية       ٢٠٠٤يونيه  /حزيران

وف مبرر من التعرض للاضطهاد في الصين بسبب دينه، نظراً لانتسابه إلى الكنيسة المسيحية بخ
. ئرة الهجرة والمواطنة هذا الطلب، رفضت دا٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٨وفي . السرية في الصين

، رفضت محكمة مراجعة الأحكام الخاصـة بـاللاجئين         ٢٠٠٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢وفي  
، أيّدت محكمـة  ٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني  ٧وفي  . الطعن الذي تقدم به صاحب الشكوى     

ي قدمه إلى   ، رُفض طلبه الثاني الذ    ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٢٠وفي  . الصلح الاتحادية هذا القرار   
، ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ١٣المحكمة، ورُفض الطعن الذي قدمه إلى محكمة الصلح الاتحادية في           

 / آذار ١٦وفي  . ٢٠٠٧فبرايـر   / شـباط  ٢١ورفضته أيضا محكمة أسـتراليا الاتحاديـة في         
، قدم صاحب الشكوى طلباً إلى وزارة الهجرة والمواطنة للحصول على تأشـيرة             ٢٠٠٧ مارس

ذلـك،    وبعـد  .٢٠٠٨مـارس   / آذار ٢٢ له ولعائلته لكن هذا الطلب رُفض في         حماية دائمة 
، بعث صاحب الشكوى ومحاميته وأشخاص آخـرون،        ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨وتحديدا في عامي    

باسمه وباسم عائلته، بعدة رسائل إلى الوزارة تتضمن معلومات جديـدة؛ لكـن صـاحب               
د النظر في قـضيته لأن الطلبـات       كل الحالات بأن الوزارة لن تعي      الشكوى الرئيسي أبلغ في   

اللاحقة التي أُرفقت بالمعلومات المعروفة بداية لا تراعي المبادئ التوجيهية المحـددة لإحالـة              
، قدم صاحب البلاغ إلى سلطات      ٢٠١٠وفي تاريخ غير محدد من عام       . الطلبات إلى الوزارة  

 والصادر  ٢٠١٠يناير  /اني كانون الث  ١٨ خالهجرة نسخة من الأمر بالجلب أمام المحكمة المؤر       
 ٢عن المحكمة الشعبية في مدينة فوكينـغ ونـسخة مـن الإشـعار بالاحتجـاز المـؤرخ                  

  .  والصادر عن مكتب الأمن العام في مدينة فوكينغ٢٠١٠ فبراير/شباط
رفضت سلطات الدولة الطرف منح أصحاب الشكوى تأشيرة حماية لأسباب عدة           و  ٣-٢

 بعد عام، ممارسة معتقداتهم، لا سـيما في         المسيحيين، عاماً أصبح من الأسهل على     "منها أنه   
 فبالرغم من ادعاء صاحب الشكوى .)٢()" الصين الشعبيةةفي جمهوري(الأقاليم المحاذية للساحل 

__________ 

 . ٢٠٠٤ يونيه/ حزيران٢٨وزارة الهجرة والمواطنة، قرار  )٢(
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 ٢٠٠٠ أنه مسؤول رئيسي في الكنيسة السرية، فقد أصدرت له السلطات الصينية في عـام             
 دون أن ٢٠٠٤ يونيـه / حزيـران ٥الصين في جواز سفر دون أية عوائق وتمكن من مغادرة        

وادعاءاته أنه كان مسؤولاً رئيسياً في الكنسية السرية كانت متناقـضة، إذ             .)٣(يعترضه أحد 
اقتصر عمله على توفير مكان للاجتماعات وبعض الدعم المالي؛ وكانت أقواله غير متـسقة؛              

واحدة (يحه بأنه احتُجز مرتين      جملة أمور أخرى، تصر    فييتمكن من تقديم أية أدلة تدعم،        ولم
من قبيل الأمر بالتوقيف أو الأمر بالاحتجاز أو وثيقة الإفراج عنه أو أيـة              ) لمدة ثلاثة أسابيع  

ويُقدّر أن الكنائس المترلية السرية في      . وثيقة طبية تثبت أنه تعرّض لسوء المعاملة أثناء احتجازه        
مة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين      مليون عضو، ولا يمكن لمحك     ٥٠ و ٣٠الصين تضم بين    

أن تتأكد من وجود أسباب تدفع إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى يواجه خطراً حقيقيـاً               
   .)٤(بالتعرض لأذى خطير يرقى إلى حد الاضطهاد، في حال عاد إلى الصين

ضاً ويدفع أي. ويدفع صاحب الشكوى الرئيسي بأنه يواصل ممارسة معتقداته في أستراليا        ٤-٢
باضطراب عـاطفي   "بأن صحته قد تدهورت في السنوات الست الأخيرة وأنه تبيّن أنه مصاب             

وأضاف أنه . بسبب خوفه من العودة إلى الصين" حاد من نوع الاكتئاب الذي يرقى إلى الخرف   
يعاني كذلك من اضطرابات الإجهاد اللاحقة للصدمة، بمـا في ذلـك الأرق والاضـطراب               

  .  بتجربة الاحتجاز السياسي والتعذيب التي مرّ بها حين كان في الصينوالكوابيس المرتبطة
ويلاحظ صاحب الشكوى أيضاً أنه لا ينبغي ترحيلهم إلى الصين لأن زوجته غـير                ٥-٢

 لإزالة لولب رحمي    ٢٠١٠فبراير  /قادرة على السفر بعد أن خضعت لعملية جراحية في شباط         
لهجرة والمواطنة اعتبرت أيضاً أنه غير قادر علـى         أُجبرت على وضعه في الصين، وأن وزارة ا       

  . السفر بسبب إصابته باضطرابات عقلية
الرئيسي العديد من الرسائل التي تدعم ادعاءاته تلقاها مـن           الشكوى صاحب   قدّمو  ٦-٢

  . أهله وأصدقائه

  الشكوى    
أصحاب الشكوى أن صاحب الشكوى الرئيسي سيُحتجز ويُعذّب إن عـاد           يؤكد    ١-٣

ويثبت وجود الأمر بالإحضار أمام المحكمة أنه شخص مطلوب من الـسلطات            . الصينإلى  
ولما كان الأمر بالإحضار قد صدر بسبب أنشطته الدينية، فلن يتمكن من ممارسـة              . الصينية

  . شعائر دينه بحرية
علـى الـسفر    ويدعي صاحب الشكوى الرئيسي وزوجته أيضاً أنهما غير قادرين            ٢-٣

  . صاحب الشكوى الرئيسي العقلية وبسبب الحالة الصحية العامة لزوجتهبسبب تدهور صحة 

__________ 

 . المرجع نفسه )٣(
 . ٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني٢قرار محكمة مراجعة الأحكام المتعلقة باللاجئين،  )٤(
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  سس الموضوعيةملاحظات الدولة الطرف بشأن الأ    
مقبوليـة  قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن      ،  ٢٠١٣يناير  / كانون الثاني  ١٥في    ١-٤
 صـاحب    بزوجة ةوتدفع الدولة الطرف بأن الادعاءات المتعلق      . الموضوعية هاأسس و لشكوىا

لا يمكن قبولها، كما لا يمكن قبول الادعاءات المتعلقة          من الاتفاقية    ٣الشكوى بموجب المادة    
ونظراً إلى أن الشكوى    .  من الاتفاقية  ١٦بصاحب الشكوى الرئيسي وزوجته بموجب المادة       

لا تتضمن ادعاءات بشأن ابن صاحب الشكوى الرئيسي، تدفع الدولة الطرف بأن الـبلاغ              
وفي حال لم تأخذ اللجنة بهـذا       . به لا يقوم على أسس سليمة ومن ثم لا يمكن قبوله          المتعلق  

الدفع، تدفع الدولة الطرف كذلك بأنه ينبغي رفض جميع ادعاءات أصحاب الـشكوى لأن              
  . الأسس التي استندت إليه واهية

إن . وتعيد الدولة الطرف عرض وقائع هذه القضية باختصار على النحـو التـالي              ٢-٤
ويدعي أصحاب الشكوى أنهم كانوا، قبل مجيئهم إلى        . حاب الشكوى مواطنون صينيون   أص

أستراليا، يقطنون في لونغتيان في إقليم فوجيان حيث كان صاحب الشكوى الرئيسي يملـك              
وأنه " الصمت"ويدعي صاحب الشكوى أيضاً أنه كان عضواً فاعلاً في كنيسة . متجراً صغيراً

ويزعم أيضاً أنه كان يشارك في      . لسفلي من متجره لأتباع الكنيسة    كان يفتح أبواب الطابق ا    
ويدعي صاحب الشكوى أيضاً أنه تعرّض للاضطهاد بسبب انتسابه للكنيسة          . شعائر الكنيسة 
وتعرّض للإساءة البدنية والعقلية من قبل السلطات الـصينية،         " دورة دراسية "وأنه أرسل إلى    

  . تصل إلى حد التعذيب
 ٢٠٠٤فبرايـر   / شـباط  ١٨ صاحب الشكوى قد وصل إلى أستراليا في         وكان ابن   ٣-٤

وغادر صاحب الشكوى وزوجته الصين وتوجها إلى أستراليا التي وصلاها          . بتأشيرة دراسية 
 طلبـاً   ٢٠٠٤يونيـه   / حزيران ٢٣وقدّم صاحب الشكوى في     . ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٦في  

. ضت وزارة الهجرة والمواطنة طلبـه     وقد رف . للحصول على تأشيرة حماية، له ولزوجته وابنه      
مراجعـة الأحكـام الخاصـة      والتمس أصحاب الشكوى مراجعة هذا القرار أمام محكمـة          

وطعن أصحاب الشكوى   . ٢٠٠٤ديسمبر  / كانون الأول  ١باللاجئين، التي أيّدت القرار في      
انسحبت ،  ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ٧وفي  . في قرار المحكمة أمام محكمة الصلح الاتحادية      

وزارة الهجرة والمواطنة من هذه القضية بعد أن تبيّن، من الاطلاع على ملف قرار المحكمـة،                
وجود خطأ قانوني محتمل، يتمثل في أن المحكمة لم تنظر على النحو المطلوب في مسألة ما إذا                 
 كان بوسع صاحب الشكوى الاستمرار في الإعراب عن معتقداته الدينية المزعومة لدى عودته 

وأمرت محكمة الصلح الاتحادية بوضع قرار المحكمة الأول جانباً وأعيدت القضية           . إلى الصين 
، أعادت محكمة أخـرى النظـر في       ٢٠٠٦مارس  / آذار ٢وفي  . إلى المحكمة لتنظر فيها مجدداً    

وطعن أصحاب الشكوى في . القضية وأيّدت القرار الأول الذي اتخذته وزارة الهجرة والمواطنة
وقد رُفض الطلبـان   . كمة الثاني أمام محكمة الصلح الاتحادية ثم أمام المحكمة الاتحادية         قرار المح 

  . ، على التوالي٢٠٠٧فبراير / شباط٢١ و٢٠٠٦سبتمبر / أيلول١٣في 
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، التمس أصحاب الشكوى أيضاً تدخل      ٢٠١١ و ٢٠٠٧وفي ثماني مرات بين عامي        ٤-٤
 الوزارة، بعد نظرهـا في الطلـب الأول         فقد قررت . )٥(الوزارة، ولكن لم ينجحوا في ذلك     

ثم نظرت الوزارة بشكل شامل في سبعة طلبات لاحقـة          . لصاحب الشكوى، عدم التدخل   
للتدخل ورفضتها كلها لافتقارها إلى أدلة جديدة تكفي لاستيفاء معايير التوجيهات الخاصـة   

م مبررات جدية   بالتماس تدخل الوزارة، ولأن المعلومات التي قدمها صاحب الشكوى لم تقد          
تسمح بالاعتقاد أن خطراً كبيراً يهدد سلامته الشخصية وسـلامة عائلتـه، أو حقـوقهم               

  . كرامتهم الإنسانية، لدى عودتهم إلى الصين أو
 تشرين ٣٠وعقب استلام هذا البلاغ، قدمت وزارة الهجرة والمواطنة طلباً جديداً في        ٥-٤

ة، وذلك لغرض محـدد، ألا وهـو النظـر في         تلتمس فيه تدخل الوزار    ٢٠١٠نوفمبر  /الثاني
المعلومات الجديدة الواردة في البلاغ والتي لم تنظر فيها سلطات الدولة الطرف مـن قبـل،                
وتحديداً ادعاءات صاحب البلاغ بشأن الإجهاض القسري الـذي تعرضـت لـه زوجتـه       

جـرة  ، اعتـبرت وزارة اله    ٢٠١١فبراير  / شباط ٢٢وفي  . وإجبارها على وضع لولب رحمي    
توجب على أستراليا الوفاء بالتزاماتها بعدم الإعـادة        والمواطنة أن هذه المعلومات الجديدة لا       

 ١٠وقدم صاحب الشكوى طلباً إلى المحكمة العليا في         . القسرية، بما في ذلك في إطار الاتفاقية      
 ٢اء في    لمراجعة قضائية لقرار الوزارة بعدم التدخل، لكنه أوقف هذا الإجر          ٢٠١٢يوليه  /تموز

  . ٢٠١٢أكتوبر /تشرين الأول
وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن ادعاءات أصحاب الشكوى بموجب الاتفاقيـة              ٦-٤

وتحتم على الدولة   . غير واضحة وأنهم لم يقدموا بياناً واضحاً بالادعاءات وفق مواد الاتفاقية          
لأساس علـى أنهـا ادعـاء       الطرف بالتالي أن تفترض بنفسها طبيعة ادعاءاتهم التي اعتبرتها با         

وتفترض الدولة الطرف أن أصحاب الشكوى يدعون       .  من الاتفاقية  ١٦ و ٣بانتهاك المادتين   
 من الاتفاقية أن صاحب الشكوى الرئيسي سيتعرض، في حال ترحيلهم إلى            ٣بموجب المادة   

ة الصين، إلى اضطهاد من قبل السلطات الصينية بسبب انتمائه إلى المسيحية ودعمه لكنيـس             
ويبـدو  . ويبدو أنهم يدعون أن هذا التصرف يرقى إلى فعل من أفعال التعـذيب       ". الصمت"

أيضا أنهم يدعون أنه بسبب تعرض زوجة صاحب الشكوى المزعوم للإجهـاض القـسري              
. ووضع لولب رحمي، فإنها قد تتعرض لمعاملة ترقى إلى التعذيب، في حال عودتهم إلى الصين              

وإضافة إلى ذلك، يدعي أصـحاب      . أن ابن أصحاب الشكوى   ولا توجد ادعاءات محددة بش    
 من الاتفاقية أن تدهور صحة صاحب الشكوى الرئيسي العقلية          ١٦الشكوى بموجب المادة    

وتفترض الدولة الطـرف أن     . والحالة الصحية العامة لزوجته يجعلهما غير قادرين على السفر        
إنـسانية   لا قاسـية أو  معاملـة   أصحاب الشكوى يدعون أن ترحيلهم منها يمكن أن يعتبر          

  .  من الاتفاقية١٦ تنتهك المادة مهينة أو
__________ 

، ٢٠٠٧مـارس   / آذار ٢٦في  ) الكومنولـث  (١٩٥٨ من قانون الهجرة لعام      ٤١٧طلبات قدمت بموجب المادة      ) ٥(
، ٢٠١٠أغـسطس   /ب آ ٥ و ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٠، و ٢٠٠٩فبراير  / شباط ٤، و ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢١و

 . ٢٠١٠أغسطس / آب٥ و٢٠٠٩فبراير / شباط٤، و٢٠٠٨مايو / أيار٢١باء في ٤٨ المادة بوبموج
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وتشير الدولة الطرف إلى أن أصحاب الشكوى يسوقون كذلك ادعاءات تتعلق             ٧- ٤
بمعاملتهم في الدولة الطرف، والتي يزعمون أنها تنال من التزامات الدولة الطرف بموجب             

ياسية، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية المتعلقة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والس
وفي هذا الصدد، تدفع الدولة الطرف بأن الادعـاء بانتـهاك حقـوق             . بمركز اللاجئين 

تدخل في إطار الاتفاقية غير مقبولة من حيث الموضوع، وأنها بالتالي لن تلتفت إلى مثل   لا
  . هذه الادعاءات

 مـن   ٣دعاءات أصحاب الشكوى بموجب المادة      وإضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق با       ٨-٤
الاتفاقية ومفادها أنه في حال أرجعت الدولة الطرف صاحب الشكوى وعائلته إلى الـصين،             

أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأنهم سيتعرضون للتعذيب، تلاحظ الدولة          ستكون هناك   
 مقبولية الادعـاء    الطرف أنه يقع على عاتق أصحاب الشكوى إثبات وجاهة القضية لضمان          

  .  من النظام الداخلي١١٣من المادة ) ب(بموجب الفقرة 
وفي ضوء ما تقدم، تلاحظ الدولة الطرف أن أصحاب الشكوى يـدعون، علـى                ٩-٤
أنه بسبب تعرض زوجة صاحب الشكوى المزعوم للإجهاض القسري ووضع لولب           يبدو،   ما

وتدفع الدولة  .  حال عودتهم إلى الصين    رحمي، فإنها قد تتعرض لمعاملة ترقى إلى التعذيب، في        
الطرف بأن هذا الادعاء غير مقبول لأنهم لم يبرهنوا كيف يمكن أن تتعرض زوجة صـاحب                
الشكوى لخطر معاملة سيئة في المستقبل في ظروفها الحالية، أو كيف يمكن أن ترقـى هـذه                 

وتدفع الدولة الطرف   . الاتفاقية من   ١المعاملة المستقبلية إلى التعذيب بالمعنى المقصود من المادة         
  . أيضا بأنه من الواضح أن هذا الادعاء لا يقوم على أساس سليم

ه ليس هناك من أسس موضوعية تدفع       أنب عن ذلك    فضلاً  الدولة الطرف  دفعوت  ١٠- ٤
وتذكر . إلى الاعتقاد بأن أصحاب الشكوى سيتعرضون للتعذيب لدى عودتهم إلى الصين      

شخصياً " على عاتق مقدم الطلب عبء إثبات أنه يمكن أن يواجه يقعالدولة الطرف بأنه 
 ولا يلزم إثبات أن وقـوع       .)٦(بمجرد ترحيله " خطراً حقيقياً ومتوقعاً للتعرض للتعذيب    

تقييمه بناءً على أدلة لا تقتصر على مجرد افتراضـات          "لكن يجب   " مرجح بشدة "الخطر  
الخطر يجب أن يكـون     " القائل بأن     وتستشهد الدولة الطرف أيضاً بالرأي     .)٧("وشكوك

  .)٨("شخصياً ومحدقاً
وتدفع الدولة الطرف بأن أصحاب الشكوى لم يقدموا أدلة ذات مصداقية لإثبـات               ١١-٤

أن صاحب الشكوى الرئيسي سيواجه شخصيا خطر التعرض لمعاملة سـيئة، أو أن هـذه                
__________ 

، ٢٠٠٣نـوفمبر   / تشرين الثاني  ١٤، الآراء المعتمدة في     ضد هولندا . ر. السيد أ ،  ٢٠٣/٢٠٠٢البلاغ رقم    )٦(
 . ٣-٧الفقرة 

 . ٣-١٠، الفقرة ٢٠١٠مايو / أيار١٤ الآراء المعتمدة في، ضد سويسرا. م. س، ٣٥٥/٢٠٠٨البلاغ رقم  )٧(
، ٢٠٠٦نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ١٥، الآراء المعتمدة في     ضد سويسرا . ر. ج،  ٢٨٠/٢٠٠٥البلاغ رقم    )٨(

 . ٧ و٦الفقرتان 
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ل التعذيب بالمعنى المقصود مـن  المعاملة التي يدعي أنها قد تقع يمكن أن ترقى إلى فعل من أفعا        
  .  من الاتفاقية١المادة 

تولي، في سـياق    وتحيط الدولة الطرف علماً كذلك بأن اللجنة أفادت بأنها سوف             ١٢-٤
 من الاتفاقية، أهمية كبيرة للاستنتاجات الوقائعية التي تتوصل إليها          ٣أداء ولايتها وفقاً للمادة     

ا كانت اللجنة ذكرت عن وجه حق أنها غير ملزمة بقبول وإذ. )٩(هيئات الدولة الطرف المعنية   
تلك الاستنتاجات وأن عليها أن تُجري تقييمها الخاص بالوقائع دون قيد، فإن الدولة الطرف              
تدفع بأن الأدلة المعروضة على اللجنة في هذه القضية لا تكشف عن وجود خطر فعلي مـن                 

حظ الدولة الطرف أن وزارة الهجرة      وفي هذا الصدد، تلا   . تعرض صاحب الشكوى للتعذيب   
 الأحكام الخاصة باللاجئين، إلى أن صاحب       مراجعةوالمواطنة قد خلصت، ومن بعدها محكمة       

يتعرض لأي خطر إساءة لأسباب دينية إذا عاد إلى الصين الآن أو في             "الشكوى الرئيسي لن    
  ". المستقبل المنظور

ولة الطرف أن المحكمة، بعـد مراجعـة        وفي سياق قرار المحكمة الأول، تلاحظ الد        ١٣-٤
إفاداته الكتابية وأخذ أقواله، اعتبرت مُحقة في ذلك أن صاحب الشكوى يستفيد من قرينـة               
الشك وأقرّت بأنه مسيحي كان عضواً في الكنيسة السرية في الصين، وإن كان لا يُظهر إلماماً      

اً مهـم للغايـة في الكنـسية      عضو"لكن المحكمة رفضت ادعاءه بأنه كان       . كافياً بهذا الدين  
وعلى الرغم من الادعـاءات     . أو أنه كان موضع اضطهاد من قبل السلطات الصينية        " السرية

المتعددة باستجواب مكتب الأمن العام المحلي له واحتجازه لعدة أسابيع، وهو ما استشهد به              
نه غادر  صاحب الشكوى كدليل على أنه مطلوب لدى السلطات الصينية، لاحظت المحكمة أ           

يتمكن  وحين واجهته المحكمة بهذا الأمر، لم. ٢٠٠٤يونيه /الصين بسهولة واضحة في حزيران    
عضواً رئيسياً في كنيـسة سـرية       ) كما يزعم (من أن يفسّر كيف حصل ذلك لو أنه كان          

وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن صاحب الـشكوى        . تعرّض للتعذيب من قبل السلطات    
وا عن دوره الحقيقي في الكنيسة السرية إلا بعد مغادرته الصين وأن ادعى أن موظفيه لم يكشف

وحين سألته المحكمة كيف علـم      . مذكرة توقيف قد صدرت بحقه في حال عودته إلى الصين         
ولاحظت المحكمـة أن    . بمذكرة التوقيف، قال إنه تحدث في هذا الأمر مع والدته عبر الهاتف           

ولاحظـت  . بر الهاتف ولم تقتنع بأن الادعاء صحيح      هذه المسألة حساسة للغاية لا تناقش ع      
واعتبرت المحكمة أنه من غـير      . المحكمة كذلك افتقار صاحب الشكوى لأدلة تدعم ادعاءاته       

الوجيه أن يكون صاحب الشكوى، على الرغم من ادعاءاته بالتعرض المتكرر للاسـتجواب             
شـعائر كنـسية    وظلّ يقيم   والاحتجاز من قبل السلطات، لم يسعَ إلى نقل سكنه أو متجره          

واستنادا إلى هذه العوامل، أيّدت المحكمة القرار الأول الذي قضى بعـدم مـنح              . سرية فيه 
  . صاحب الشكوى تأشيرة حماية

__________ 

 . ٢٢من المادة ) أ(٩ من الاتفاقية في سياق الفقرة ٣بشأن المادة  ١لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم  )٩(
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وعقب قرار محكمة الصلح الاتحادية بإحالة القضية إلى المحكمة لكي تنظر إن كـان                ١٤-٤
ية لدى عودته إلى الصين، عقـدت       صاحب الشكوى الرئيسي سيمارس شعائر ديانته المسيح      

وتوضـح  . محكمة أعيد تشكلها جلسة استماع جديدة بخصوص ادعاءات صاحب الشكوى         
الدولة الطرف في هذا الصدد أن المحكمة أتاحت لصاحب الشكوى إمكانية إعادة قراءة محضر    

ي والتوضيح الوحيد الذ  . جلسة الاستماع الأولى بمساعدة مترجم فوري وتصحيح أية أخطاء        
بالإضافة إلى ذلك، لم تقبـل      . قدمه صاحب الشكوى تعلق بسؤال عمّن عمّد السيد المسيح        

 المسيحية الـسرية في  ةالمحكمة المعاد تشكيلها مقولة أن صاحب البلاغ كان عضواً في الكنيس      
وتلاحظ الدولة الطرف في هذا الصدد أن المعتقدات الدينية مسألة شخصية إلى حـد          . الصين

ن اختبارها في المحاكم؛ لكن المحكمة رأت أن معرفة صاحب الشكوى بالـدين             بعيد ولا يمك  
. المسيحي سطحية واعتبرت أنه اكتسب هذه المعرفة من خلال ارتياده للكنيسة في أسـتراليا             

فعلى سبيل المثال، لم يكن يعرف صاحب الشكوى إلا القليل عن الفوارق بـين الكنـائس                
الصين، ولم يكن يعرف أن كتب الإنجيل تُباع في الـصين،           الرسمية والكنائس غير الرسمية في      

وتوضح الدولة الطرف أيضاً أن المحكمة      . ولا بما يختلف الدين المسيحي عن غيره من الأديان        
لاحظت عدم الاتساق بين ادعائه الأول بأنه كان ناشطاً رئيسياً وادعائه اللاحق بأنه كـان               

 المحكمة قول صاحب الشكوى إنه أوقف واستجوب        ولم تقبل . يكتفي بتوفير القاعة والأموال   
 بسبب معتقداته الدينية، استناداً إلى أنه غادر الـصين دون صـعوبة          ٢٠٠٤واحتجز في عام    
، بينما كانت المعلومات الواردة من الصين تفيد بأنها كانـت           ٢٠٠٤يونيه  /تذكر في حزيران  

ن العام سـجلات سـيئة      تفرض مراقبة صارمة على سفر الأشخاص الذين لدى مكتب الأم         
ولم تقبل المحكمة كذلك شرحه أن رشوة مسؤول تكفي لتأمين سهولة السفر، لو كان . عنهم

لخطورة هذا التصرف البالغة    "في الواقع ناشطاً رئيسياً مطلوب لدى السلطات الصينية، نظراً          
اد تـشكيلها   وبناءً على جميع المعلومات سالفة الذكر، قررت المحكمة المع        ". وكلفته الباهظة 

  . عدم منح صاحب الشكوى الرئيسي تأشيرة حماية
وتؤكد الدولة الطرف أن المحكمة أمعنت النظر في جميع طلبات تأشـيرة الحمايـة                ١٥-٤

وللتدليل على ذلك، ذكرت الدولة الطرف أن الإحصاءات المتاحة عن السنة           . ودرستها بتأنٍ 
ي تلقت منه أستراليا أكبر عدد من طلبات  تبيّن أن الصين هي البلد الذ     ٢٠١٢-٢٠١١المالية  

التي نظرت فيها   )  بالمائة ٢٤(تأشيرة الحماية من مقيمين على أراضيها؛ وأن نحو ربع القضايا           
المحكمة قدمها أشخاص صينيون، وأن الصين تأتي ضمن البلدان الخمسة الأولى التي مُنحـت              

  . لمواطنيها تأشيرات حماية
الدولة الطرف أن وزارة الهجرة والمواطنة والمحكمة ينظـران         وفي هذا الصدد، تلاحظ       ١٦-٤

وتتـوفر لهمـا مـصادر      . سنوياً في مئات طلبات تأشيرات الحماية يقدمها مواطنون صينيون        
وبناءً على ذلك، تؤكد الدولة الطرف أن لأعضاء المحكمة دراية          . معلومات كبيرة عن هذا البلد    

  . مع طلبات الحماية التي يتقدم بها مواطنون صينيونخاصة عن الصين وخبرة كبيرة في التعامل 
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وتذكّر الدولة الطرف كذلك بأن صاحب الشكوى استأنف قرار المحكمـة أمـام               ١٧-٤
 ٢٦وقدم صاحب الشكوى بعد ذلك، بين       . محكمة الصلح الاتحادية ثم أمام المحكمة الاتحادية      

ها تـدخل الـوزارة     ، ثمانية طلبات يلتمس في    ٢٠١٠أغسطس  / آب ٥ و ٢٠٠٧مارس  /آذار
وفي هذا الصدد، تلاحظ الدولة الطرف أن       .  من قانون الهجرة   ٤١٧باء و ٤٨بموجب المادتين   

أصحاب الشكوى يلمِّحون في بلاغاتهم، على ما يبدو، إلى أن عدم قبول هذه الطلبات كان               
  .وزارة الهجرة والمواطنة في المعلومات الجديدة على نحو سليمسبباً في عدم نظر 

في هذا الصدد، تدفع الدولة الطرف بأن عملية التدخل الوزاري تعطـي فرصـة               و  ١٨-٤
بعدم الإعـادة   حقيقية للطلبات الجديدة التي قد توجب على الدولة الوفاء بالتزاماتها المتعلقة            

لكن الغرض من عملية التدخل الوزاري ليس       . القسرية، وأن هذه الطلبات تُدرس بحسن نية      
فهذه الوظيفة  :  لاستعراض شامل للأسس الموضوعية لطلبات الحماية      أن تكون عملية إضافية   

. تضطلع بها المحكمة وتخضع لمراجعة قضائية من قبل المحاكم في حال وقوع خطـأ قـانوني               
من " شبكة أمان"وتوضح الدولة الطرف أن عملية التدخل الوزاري تهدف إلى أن تكون بمثابة  

تقديرية للتدخل لصالح مقدم طلب تأشـيرة رُفـض    خلال منح وزير الهجرة والمواطنة سلطة       
وفي ظروف كظروف أصحاب الشكوى حيث تقـوم        . طلبُه إذا رأى في ذلك مصلحة عامة      

الطلبات المتعلقة بالالتزامات بعدم الإعادة القسرية بموجب الاتفاقية على نفس الوقائع الـتي             
ى تأشيرة الحماية، فإن الـوزير      تقوم عليها الطلبات التي نُظر فيها في إطار إجراء الحصول عل          

يمارس هذه السلطات عادة إلا في ظروف استثنائية أو غير متوقعة، ومن ثم لا تفـضي إلى                  لا
وتوضح الدولة الطرف مـثلاً أن      . منح تأشيرات الحماية إلا في عدد صغير نسبياً من الحالات         

لتماساً بالتـدخل    ا ١ ٣١٨، قرارات في    ٢٠١٢-٢٠١١الوزارة اتخذت، خلال السنة المالية      
وكانت الصين مرة أخرى موطن أكـبر عـدد مـن    ( من قانون الهجرة   ٤١٧بموجب المادة   

وإذا كانت  .  في المائة من هذه الطلبات     ٣٥ومنحت الوزارة تأشيرات في     ). مقدمي الطلبات 
طلبات صاحب الشكوى المتكررة من أجل تدخل الوزارة قد باءت بالفشل فلا يعني ذلـك               

ما قد وقع في الإجراءات؛ بل يدلّ على أن القضية اعتُبرت غير استثنائية بما فيه               البتة أن خطأ    
الكفاية، وأنها لم تُثر أية مسائل من حيث الالتزامات بعدم الإعادة القسرية بموجب الاتفاقية،              
لكي تستدعي نتيجة غير تلك التي خلصت إليها، بوجه حق، الإجراءات القانونيـة لتقيـيم               

  . مايةطلب تأشيرة الح
وتشدد الدولة الطرف أيضاً على أن السلطات الأسترالية أنعمت النظر في المعلومات              ١٩-٤

 مـن   ٢٠٠٩أكتـوبر   / وفي تشرين الأول   ٢٠٠٩يناير  /الجديدة التي تلقتها في كانون الثاني     
لكن السلطات لم تعتبر أن هذه الأقوال تشكل أدلة ذات          . أصدقاء صاحب الشكوى وعائلته   

  .  هؤلاء الأشخاص ليسوا مراقبين موضوعيين في قضية صاحب الشكوىمصداقية لأن
أن صاحب الـشكوى قـدّم، في أحـد    الطرف   الدولةبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ     ٢٠-٤

، استدعاء من المحكمـة وإخطـاراً       ٢٠١٠أغسطس  / آب ٥طلبات التدخل الوزاري المؤرخ     
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 أدلة على اضطهاد الـسلطات      بالاحتجاز صادراً عن السلطات الصينية، زعم أنهما يشكلان       
الصينية له وكان من المفترض أن يعطيا ثقلاً للطلبات التي تقدم بها خلال جلسات الاستماع               

وتلاحظ الدولة الطرف أن وزارة الهجرة والمواطنة قيّمـت هـذه المعلومـات             . في المحكمة 
 ـ     . وخلصت إلى أنها لا تستحق الإحالة إلى الوزارة        تدعاء وأمـر   فقد بيّن التقيـيم أن الاس

الاحتجاز يفتقران للتفاصيل التي تدعم زعم صاحب الشكوى أنه تعرض للاحتجاز من قبـل    
ولم يرد في هاتين الوثيقتين أن صاحب الشكوى قد هرب من الاحتجاز،            . السلطات الصينية 

. ولم تحددا موقع مركز الاحتجاز، ولم تتضمنا أية معلومات إضافية ذات صـلة بادعاءاتـه              
دارة في تقييمها أن المعلومات المتاحة عن الصين تتحدث عن انتـشار تزويـر              ولاحظت الإ 

الوثائق في هذا البلد، بما في ذلك الاستدعاءات القضائية، واعتبرت بالتالي أنه لا ينبغي إيـلاء              
  . هذه الوثائق أهمية كبيرة

ة قـد   أن قرار عدم منح صاحب الشكوى تأشيرة حماي       بمجدداً    الدولة الطرف  وتذكّر  ٢١-٤
وتلاحظ كذلك أن النظام القـانوني الـداخلي في         . اتُخذ بشكل سليم وفق القانون الأسترالي     

الدولة الطرف يوفر عملية مُحكمة من دراسة الأسس الموضوعية والمراجعة القضائية، فضلاً عن             
 الجهة التي   اوتكرر أن المحكمة أكّدت الاستنتاجات التي خلصت إليه       . سبل للاستئناف الإداري  

وقـد اسـتفاد    . اتخذت القرار الأول ومؤداها أن ادعاءات صاحب الشكوى تفتقر للمصداقية         
وقد . صاحب الشكوى من إمكانية اللجوء إلى المراجعة القضائية لقرار المحكمة، وهو ما قام به             

نُظر بكل تأنٍ في طلباته الثمانية اللاحقة التي تقدم بها من أجل تدخل الوزارة، والتي عرض فيها                 
بالإضافة إلى ذلك، تلاحظ الدولة الطـرف       . ججاً مختلفة لدعم طلبه البقاء في الدولة الطرف       ح

أن وزارة الهجرة والمواطنة قدمت من تلقاء نفسها طلباً إضافيا لتدخل الوزارة لـدى تـسلمها                
  . البلاغ ليتسنى النظر في الادعاءات الجديدة التي قدمت باسم زوجة صاحب الشكوى

ولة الطرف بأنه لم يشب الإجراءات، في هذه القضية، أي خطأ أو خلـل              وتدفع الد   ٢٢-٤
  .فادح مما يبرر اتخاذ اللجنة قراراً مخالفاً للقرار الذي اتخذته على الوجه الصحيح

وتؤكد الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب الشكوى وأدلته قد دُرست بنية حـسنة     ٢٣-٤
المتعلقـة  لتزاماتها بموجب الاتفاقية، أو الاتفاقيـة       وتبين أنها لا تنال من وفاء الدولة الطرف با        

بمركز اللاجئين أو العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لأنه لم يثبُت أن صاحب              
بالإضافة إلى ذلك، وحتى لو كان صـاحب        . الشكوى كان يمارس الدين المسيحي في الصين      

ي لهذا الدين أن يمارس عقيدته بحرية نسبية        الشكوى مسيحياً ملتزماً، كان بإمكانه كتابع عاد      
وكررت الدولة الطرف أن صاحب الشكوى الرئيسي لم يكن منـسجماً، علـى    . في الصين 

. المستوى الداخلي، فيما عرض من أدلة بشأن نشاطه في الكنيسة المسيحية السرية في الصين             
 أن دوره الرئيسي كان     وإن سلمنا بصحة ادعاءاته بأنه كان عضواً في الكنيسة، فمن المرجح          

وهو لم يوفر بالإضافة إلى ذلك أي أدلـة         . يتمثل في توفير قاعة لتيسير الاجتماعات الكنسية      
  . على انتسابه للكنيسة في إقليم فوجيان أو الدور الذي كان يؤديه فيها
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وعلاوة على ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أن محكمة مراجعـة الأحكـام الخاصـة                ٢٤-٤
ت في الحسبان معلومات مستقلة عن الصين من قبيل التقرير عن الحرية الدينية في              باللاجئين أخذ 

شريحة " عن وزارة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي ذكر أن         العالم الصادرة مؤخراً  
 يمارسون عبادتهم في كنائس مترلية بروتستانتية مستقلة        ]من السكان  [ بالمائة ٢,٥تصل ربما إلى    

 وأقرّت المحكمة بوجود العديد من الأمثلة التي اشترطت فيها السلطات           .)١٠("لطة الحكومة عن س 
 أن المحكمة لاحظت،    غير. الصينية تسجيل المنظمات الدينية أو الموافقة الحكومية لمزاولة نشاطاتها        

اتخذت السياسة الدينية الرسمية تطبق بمرونة نسبية في فوجيان وإن          "فيما يخص إقليم فوجيان، أن      
". الـسرية " "ةالكاثوليكي"من حين لآخر إجراءات قمعية ضد الكنائس المترلية وأتباع الكنائس           

وعلاوة على ذلك، فرغم تقديم أصحاب الشكوى تقرير عن الصين صادر عن منظمة العفـو               
الدولية يذكر وقوع حوادث تعذيب في الصين بسبب الانتماء لبعض المنظمات الدينية، تـدفع              

طرف بأن المعلومات التي يعرضها هذا التقرير محدودة وعامة ولا تقدم أدلة تثبت أن ثمة               الدولة ال 
  . خطراً متوقعاً وحقيقياً بتعرض أصحاب الشكوى شخصياً للتعذيب

وتلاحظ الدولة الطرف أن المعلومات التي استخدمتها السلطات المحلية في تقييمهـا              ٢٥-٤
بيرة بين إقليم وآخر في الصين فيما يخـص         لطلب صاحب الشكوى أقرّت بوجود فوارق ك      

وتذكر المعلومات  . )١١(إمكانية ممارسة الأفراد للدين المسيحي غير المرخص له من قبل الدولة          
المتعلقة بالصين أنه على الرغم من وجود خطر إلى حد ما من اتخاذ الدولة إجراء قد يصل إلى                  

قية بحق قادة طوائف مسيحية غير مرخص        من الاتفا  ١حد التعذيب بالمعنى المقصود من المادة       
وتذكر المعلومات عن الصين كذلك     . )١٢(لها، فإن الخطر الذي يهدد أتباع هذه الطوائف أقل        

  . )١٣(أن ممارسة الدين، بما في ذلك الدين المسيحي، باتت أكثر شيوعاً وعلنية في الصين
لـشكوى بـأن    وفي ضوء ما تقدم، تدفع الدولة الطرف بأن ادعاءات أصـحاب ا             ٢٦-٤

صاحب الشكوى الرئيسي سيتعرض للتعذيب من قبل السلطات الحكومية الصينية في حـال             
وقد توصلت سلطات الدولة الطـرف إلى       . عودته إلى الصين لا تقوم على أساس موضوعي       

رأي مدروس مفاده أن ادعاءات صاحب الشكوى ليست معقولة وأنه ليس له أسباب وجيهة      
. هاد، أو خطر التعرض بحق للتعذيب في حال عـاد إلى الـصين           تجعله يخشى التعرض للاضط   

وتؤكد الدولة الطرف أنه حتى إن كان مسيحياً ملتزماً، فإن خطر تعرضه شخصياً للتعذيب               
بسبب معتقداته الدينية في جميع الظروف ليس حقيقياً وأنه من ثم لا ينال من وفـاء الدولـة                  

  . القسريةالطرف بالتزاماتها المتعلقة بعدم الإعادة 

__________ 

)١٠( United States Department of State, International Religious Freedom Report 2005, available from 
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2005/51509.htm. 

)١١( United States Commission on International Religious Freedom, 2011 Annual Report, p. 126. 
 . المرجع نفسه )١٢(
 . ١٢٥. المرجع نفسه، ص )١٣(
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ترحيلهم وأخيراً، تلاحظ الدولة الطرف أن أصحاب الشكوى يدعون فيما يبدو أن              ٢٧-٤
 ١٦، وفي ذلك مخالفة صريحة للمادة       مهينة إنسانية أو  لا قاسية أو إلى الصين سيشكل معاملة     

من الاتفاقية، بسبب الأثر الذي سيتركه على صحة صاحب الـشكوى الرئيـسي العقليـة               
  .العام لزوجتهوالوضع الصحي 

وتدفع الدولة الطرف بأن ادعاء صاحب الشكوى الرئيسي وزوجته بأن ترحيلـهما              ٢٨-٤
 من الاتفاقية، ادعاء غير مقبـول لعـدم   ١٦من أستراليا سيشكل في حد ذاته انتهاكاً للمادة   

سـية  قاعاملة أو العقوبة ال يرقى إلى حدّ الم   لة كافية تبرهن أنهما سيتعرضان لألم شديد        تقديم أد 
الـتي  ضد الـسويد   . س .أ .أويتسق ذلك مع قرار اللجنة في قضية        . هينةالم إنسانية أو اللا أو

تفاقم الحالة الصحية لصاحب الشكوى، الذي قد يسببه إبعاده،         "خلصت فيها اللجنة إل أن      
ى وبناءً عل . )١٤("ليس بحد ذاته سبباً كافياً لإثبات صحة ادعائه الذي يُعتبر بالتالي غير مقبول            

ذلك، فإن الأثر على صحة أصحاب الشكوى، في حال عودتهم إلى الصين، ليس ممـا يعـد                
  .  من الاتفاقية١٦معاملة تتنافى مع المادة 

وتؤكد الدولة الطرف أنها اتخذت الخطوات المناسبة للتأكد مـن قـدرة صـاحبي                ٢٩-٤
 أطبـاء نفـسيون     وتلاحظ أن تقييماً أجراه   . الشكوى على السفر قبل تنفيذ إجراء الترحيل      

 بطلب من المنظمة الدولية للـهجرة، خلـص إلى أن           ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ٢٩مستقلون في   
/  تمـوز ٢٦وخلص تقييم مـشابه أجـري في   .  على السفرقادرالرئيسي  صاحب الشكوى   

  .  أيضاً إلى أنه قادر على السفر٢٠١٠ يوليه
قديم أدلة، من قبيـل     وتذكر الدولة الطرف كذلك أن صاحبي الشكوى أخفقا في ت           ٣٠-٤

وتعيـد  . شهادات أو آراء طبية، توضّح الطبيعة المحددة للحالة الصحية المزعومة للسيدة زانغ           
الدولة الطرف التأكيد على أن أصحاب الشكوى سيخضعون، قبل أي عملية ترحيـل، إلى              

  . فحص طبي مستقل للتأكد من أنهم قادرون على السفر
ة الطرف بأن المعلومات التي قدمها أصحاب الـشكوى         ولهذه الأسباب، تدفع الدول     ٣١-٤

 من الاتفاقية، وبذلك تعتـبر هـذه   ١٦غير كافية لإقامة الدليل على ادعاءاتهم بموجب المادة         
  . الادعاءات غير مقبولة

لترحيـل الوشـيك لأصـحاب      وعلى سبيل الاحتياط، تدفع الدولة الطرف بأن ا         ٣٢-٤
 من الاتفاقيـة وأنـه      ١٦يستوفيان شروط المادة     ذهنية    أو معاناة  ألماًالشكوى لن يسبب لهم     

   .لعدم استنادها إلى أساس سليم دعواهمرفض ينبغي بالتالي 
الخاص المعني بالشكاوى    ، طلبت الدولة الطرف إلى المقرر     ٢٠١٣مايو  / أيار ٢٤وفي    ٣٣-٤

م نيابة عن أصحاب  التابع للجنة رفع طلب الإجراءات المؤقتة الذي قُدّ     الجديدة والتدابير المؤقتة  
__________ 

، انظـر أيـضاً   ٣-٧، الفقرة ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني١٦، القرار المعتمد في    ٢٢٧/٢٠٠٣بلاغ رقم   ال )١٤(
 . ٧-٦، الفقرة ١٩٩٨مايو / أيار١٥، الآراء المعتمدة في ضد السويد. ب. ر. ج، ٠٨٣/١٩٩٧البلاغ رقم 
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وتؤكد الدولة الطرف مجددا أن الطلب      . الشكوى وقدمت ملاحظات إضافية في هذه القضية      
الرئيسي الذي تقدم به صاحب الشكوى إلى اللجنة يستند فيما يبدو إلى قلقه من أن سلطات                

ا وتلاحظ الدولة الطرف في هذا الصدد أنه      . الدولة الطرف لم تحقق في قضيته على نحو سليم        
أوضحت، في ملاحظاتها السابقة، الإجراءات الداخلية الشاملة التي اتبعتها للنظر في ادعاءات            
أصحاب الشكوى، ومن هذه الإجراءات بحث الأسس الموضوعية والمراجعة القضائية ودراسة           

  . الطلبات العديدة للتدخل الوزاري
 / كـانون الثـاني    ٢٤ في   وأخيراً، تذكر الدولة الطرف أن ابن صاحبي الشكوى أودع،          ٣٤-٤

، طلباً للحصول على تأشيرة شريك، وأن السلطات أصدرت له تأشيرة مؤقتة تسمح             ٢٠١٣ يناير
  . له بالبقاء بصورة شرعية في الدولة الطرف ريثما تبت الجهات المختصة في طلبه بصورة نهائية

  سس الموضوعيةتعليقات أصحاب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأ    
 طلـب  ،٢٠١٣ يونيـه / حزيران ١٤رداً على ملاحظات الدولة الطرف الواردة في          ١-٥

  .ألا يرحّلوا من الدولة الطرف ريثما تتخذ اللجنة قراراً بشأن قضيتهم الشكوى أصحاب
الواجبين " الاهتمام والاعتبار "ويؤكد أصحاب الشكوى أن السلطات المحلية لم تول           ٢-٥

ويؤكدون في هذا الصدد أنهم لم يقـصدوا        . ت التي قدموها على الصعيد المحلي     لجميع المعلوما 
يوماً أن تكون المعلومات التي أشارت إليها الدولة الطرف بشأن ادعاءات زوجـة صـاحب           
الشكوى المتعلقة بتعرضها لإجهاض قسري ووضع لولب رحمي جزءاً من إجـرائهم هـذا              

  . المتعلق بطلب تأشيرة الحماية
ا يتعلق بإشارة الدولة الطرف إلى التقييمات الطبية المستقلة الـتي خـضع لهـا       وفيم  ٣-٥

. صاحب الشكوى الرئيسي وزوجته، يبيّن أصحاب الشكوى أن هذه التقييمات لا قيمة لها            
فعلى سبيل المثال، خضعت زوجة صاحب الشكوى، منذ إجراء هذه التقييمـات، لعمليـة              

بالإضـافة إلى   . ابتها بسرطان في الغدة الدرقيـة     جراحية وهي مستمرة في العلاج بسبب إص      
) لصاحب الشكوى وزوجته معاً( دقيقة ١٥ذلك، لم تستغرق هذه التقييمات الطبية أكثر من 

ولم يخضع صاحب الشكوى وزوجته لفحوص طبية واسـتند         . وقد أجريت بحضور مترجم   
  . التقييم إلى تقارير فقط

لشكوى تعليقات إضافية ذكروا فيها أن ابن       ، قدم أصحاب ا   ٢٠١٣ يوليه/ تموز ٨وفي    ٤-٥
 الشكوى كان قاصراً وقت تقديم الطلب الأول للحصول على تأشيرة حماية، ولـذلك              صاحبي

 لكن الابن أصبح الآن متزوجـاً     . أُلحق بالطلب إلى جانب صاحب الشكوى الرئيسي وزوجته       
التالي جـزءاً مـن هـذه       وطلب إلحاقه بالإقامة الدائمة التي منحت مؤخراً لزوجته ولم يعد ب          

  .  بهذه التعليقاتوبناءً على ذلك، لم يعد ابن صاحب الشكوى مشمولاً ولا معنياً. الشكوى
وعلاوة على ذلك، لم يدّعِ صاحب الشكوى الرئيسي، لا في الطلب الذي قدمه إلى                ٥-٥

للجنـة،  وزارة الهجرة والمواطنة للحصول على تأشيرة حماية ولا في الشكوى التي رفعها إلى ا             
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زوجته تعرضت للاضطهاد، لأنها زوجته وأنها سافرت معه إلى الدولة الطرف، لكنه أورد              أن
 ويشرح صاحبا الشكوى في هـذا الـصدد أن          .معلومات عنها في الطلب وفقاً لما طُلب منه       

المعلومات المتعلقة بها قدمت إلى اللجنة لبيان سبب بقائها في الدولة الطرف، وهو أنها غـير                
  .  على السفر بسبب وضعها الصحيقادرة
، فيؤكـد   "الـصمت "أما فيما يتعلق بدور صاحب الشكوى الرئيسي في كنيـسة             ٦-٥

وهـو  . صاحب الشكوى أن دوره لم يكن يقتصر على إتاحة الطابق السفلي لمتجره للكنيسة            
 الـتي   ٢٠٠٩أكتـوبر   /المؤرخة في تشرين الأول   . غ. ج. يشير في هذا الصدد إلى رسالة ج      

 فيها إنها حضرت في مرات عديدة اجتماعات كنسية عقدت في الطابق السفلي لمتجـر           قالت
صاحب البلاغ؛ ومن ذلك تحديدا أن الكنيسة عقدت لقاءات في مترل صاحب الـشكوى              

، وأنه كان يحضر اجتماعات الكنيسة      ٢٠٠٤ و ٢٠٠١والطابق السفلي لمتجره خلال عامي      
ويلاحظ صاحبا الـشكوى    . ٢٠٠٤ و ٢٠١١مي  في تلك الفترة وأنه تعرض للتوقيف في عا       

وتعرضـه  " الـصمت "أيضاً أن الحديث عن مشاركة صاحب الشكوى في قداديس كنيسة           
والذهنية من قبل السلطات الصينية بمـا       تسابه للكنيسة وللإساءة البدنية     للاضطهاد بسبب ان  

 أسـتراليا   يرقى إلى فعل من أفعال التعذيب، تدعمه أقوال خمسة أشخاص صينيين مقيمين في            
في الطابق السفلي " الصمت"أكدوا أن صاحب الشكوى الرئيسي كان يحضر قداديس كنيسة 

بالإضافة إلى  .  مع أعضاء آخرين في الكنيسة     ٢٠٠٤لمتجره في الصين وأنه قُبض عليه في عام         
 محتجزاً في مركز    ٢٠٠٤ذلك، أكّد أحدهم في تصريحاته أن صاحب الشكوى كان في عام            

وفي هذا الصدد، وفي سياق     .  غوتيان من قبل السلطات الصينية في إقليم فوجيان        الاحتجاز في 
عجز صاحب الشكوى عن تقديم أدلة في شكل مستندات تدعم أقواله هذه جميعا، يوضـح               
صاحبا الشكوى أن إجراءات ومعايير تحديد مركز اللاجئين التي تتبعهـا المفوضـية العليـا               

ة بمركز اللاجئين تنص على أن إلزام مقدمي الشكاوى بدعم          للاجئين بموجب الاتفاقية المتعلق   
  . تصريحاتهم بأدلة في شكل مستندات أو أية أدلة أخرى استثناء لا قاعدة

وفي ضوء ما تقدم، يدفع صاحبا الشكوى بأن الوقائع التي عرضها صاحب الشكوى              ٧-٥
أشخاص آخرون تدعم   وأضافا أن الأدلة التي قدمها      . الرئيسي متجانسة ومعقولة ومتماسكة   

وعلاوة على ذلك، فإن المعلومات المـستقلة       . صحة المعلومات التي قدمها صاحب الشكوى     
المتوفرة عن الصين والمستقاة من مصادر مختصة وموثوقة تؤكد بشكل موضوعي الادعـاءات             

وبناءً على ذلك، فإن مخاوف صـاحب       . بتعرض أتباع الكنيسة السرية في الصين للاضطهاد      
  . تقوم على أساس سليمالشكوى 

أما فيما يتعلق بدفع الدولة الطرف ومؤداه أن الطلبات السبعة التي قدمها صـاحب                ٨-٥
الشكوى لاحقاً لالتماس تدخل وزاري قد دُرست دراسة متعمقة ورُفضت لافتقارها إلى أدلة 

 إلى  جديدة تكفي لاستيفاء شروط المبادئ التوجيهية للتدخل الوزاري، يشير صاحبا الشكوى          
الرسائل المختلفة التي قدمها زملاؤهم المسيحيون كجزء من الطلبات اللاحقة التي تثبـت أن              
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التي كانـت تعقـد في      " الصمت"صاحب الشكوى كان يحضر بانتظام اجتماعات كنيسة        
؛ وأن أعـضاء    ٢٠٠٤ و ٢٠٠١الطابق السفلي لمتجره أو في مترله؛ وأنه قُبض عليه في عامي            

) بعد سفره إلى أسـتراليا    (ن في الطابق السفلي لمتجر صاحب الشكوى        الكنيسة بقوا يجتمعو  
 حين ألقت السلطات القـبض علـى        ٢٠٠٩وكانوا مجتمعين في نفس المكان في مطلع عام         

وفي هذا الصدد، يؤكد صاحب الشكوى مجـددا أن أوامـر بتوقيفـه             . أعضاء في الكنيسة  
  . واحتجازه قد صدرت وأنه سيُحتجز لدى عودته إلى الصين

ويدفع صاحبا الشكوى أيضاً بأن صاحب الشكوى الرئيسي مسيحي وأنه سيواصل             ٩-٥
وسيعرضه . في حال عاد إلى الصين    " الصمت"ممارسته دينه المسيحي كعضو فاعل في كنيسة        

ويذكر صاحبا  . ذلك لخطر التوقيف والاحتجاز، وكذلك للتعذيب بالنظر إلى تجربته السابقة         
ويلة في الدولة الطرف سيُعتبر، من وجهة نظر السلطات الصينية،          الشكوى أن مكوثه لفترة ط    

  . ، وهو ما يعرضه بالتالي لخطر إضافي"تماهياً مع الغرب"
ويدفع صاحبا الشكوى بأن صاحب الشكوى الرئيسي قدّم للسلطات الأسـترالية،             ١٠-٥

بعض زملائه  في إطار إجراءات طلب تأشيرة الحماية، أدلة في شكل تصريحات خطية أدلى بها              
وما يدعم ادعاء صاحب الشكوى الرئيسي بأنه       . المسيحيين على الاضطهاد الديني في الصين     

سيتعرض للاضطهاد والتعذيب في حال عودته إلى الصين هو تجربته السابقة، والقبض علـى              
 بعد اجتماعهم في الطابق السفلي لمتجره، وصدور        ٢٠٠٩زملائه المسيحيين وسجنهم في عام      

وقدّم صاحب الشكوى أيضاً مقتطفات من تقارير ومقـالات صـحافية           . قبض عليه أمر بال 
مختلفة تتعلق بأمور عدة منها خطة السلطات الصينية لإلغاء جميع الكنائس غير المسجلة بحلول              

، والاضطهاد والاحتجاز والمضايقات التي تتعرض لها مختلف المجموعات الدينيـة           ٢٠٢٥عام  
  . في الصين

تعلق بدفع الدولة الطرف بأن ترحيل صاحبي الشكوى من أستراليا لن يشكل            وفيما ي   ١١-٥
بحد ذاته معاملة أو عقوبة لا إنسانية أو مهينة، بما أن سلطات الهجرة في الدولة الطرف تجري                 
بشكل منتظم عمليات تقييم لقدرة الأفراد على السفر قبل ترحيلهم، يلاحظ صاحبا الشكوى     

يونيـه  / حزيران ٢٦نة تجاهلت التقريرين الطبيين اللذين أصدرهما في        أن وزارة الهجرة والمواط   
، واللذين ذكـرا    .ر .يونيه الطبيب المتخصص في الأمراض العقلية، الدكتور م       / حزيران ٢٨و
تدهور صحة صاحب الشكوى العقلية وتدهور صحة زوجته العقليـة يجعلـهما غـير               أن

وقد جـرى التـشديد علـى أن        .  والمواطنة على السفر ولا التنقل إلى وزارة الهجرة       قادرين
صاحبي الشكوى يعانيان من اضطرابات نفسية حادة تتطلب متابعة طبيب نفـسي معـالج              
وتناول الكثير من الأدوية، وأن هذه الاضطرابات تدهورت مع الوقت خاصة بسبب رفـض            

  . الإدارة منحهما الحماية
 غير قادرين على العمل أثنـاء       ويلاحظ صاحبا البلاغ أن وضعهما النفسي جعلهما        ١٢-٥

ثم إنه حتى لو افترضنا أنهما لن يتعرضا للاضطهاد لدى عودتهما           . وجودهما في الدولة الطرف   
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إلى الصين، فلن يتمكنا من الانتقالً إلى مكان آمن في الـصين والحـصول علـى المـوارد                  
بالإضافة .  الصين الاجتماعية، بسبب نظام تسجيل الأُسر المعيشية وسياسة تخصيص الموارد في         

إلى ذلك، يدفع صاحبا الشكوى بأنه من غير الإنساني ترحيلهما من الدولـة الطـرف لأن                
  . ابنهما وأحفادهما يقيمون في أستراليا

أما فيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى الرئيسي حصل على جواز             ١٣-٥
 مـن دون صـعوبات      ٢٠٠٤نيه  يو/سفر وأنه تمكن وزوجته من مغادرة الصين في حزيران        

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون إجراءات ومعايير عراقيل، يؤكد صاحبا البلاغ، مشيرين إلى    أو
، أن امتلاك جـواز      اللاجئين بمركز ةتفاقية المتعلق الالتحديد مركز اللاّجئ بمقتضى     اللاجئين،  

كوى أن وزارة   وفي هذا الصدد، يعتقد صاحبا الش     . سفر ليس دلالة على عدم وجود خوف      
الهجرة والمواطنة، بالنظر إلى ردودها على جميع المعلومات الجديدة الـتي قـدمها صـاحب               
الشكوى الرئيسي مع كل طلب للتدخل الوزاري، اتبعت نهجاً سلبياً حياله وأنها لن تتخذ أي         

  . قرار إيجابي بشأنه
ارهـا  ويعتب صاحبا الشكوى كذلك على سلطات الدولة الطـرف لعـدم اعتب             ١٤- ٥
التصريحات الداعمة لادعاءاته، التي أدلى بها أصدقاء لصاحب الشكوى وأفـراد مـن               أن

وتعرضه للاضطهاد في الصين، تشكل أدلـة       " الصمت"بخصوص انتسابه إلى كنيسة       أسرته
  . ذات مصداقية

بالإضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق باستدعاء المحكمة والإخطار بالاحتجـاز اللـذين              ١٥-٥
حب الشكوى واعتبار السلطات الأسترالية لاحقاً أن هاتين الوثيقتين لا تتضمنان           قدمهما صا 

 صاحب الشكوى الرئيسي، يلاحظ صاحبا الشكوى أن        تأية تفاصيل ملموسة تدعم ادعاءا    
 ،٢٠١٠أغسطس  / آب ٥الاستدعاء وأمر الاحتجاز اللذين قدمهما إلى السلطات الأسترالية في          

 ولم يكونا بالتـالي     ٢٠١٠فبراير  / شباط ١ و ٢٠١٠يناير  /ثاني كانون ال  ١٨لم يصدرا إلا في     
هاتان الوثيقتـان في إطـار      وقد قُدّمت   . ت الاستماع السابقة  موجودين وقت انعقاد جلسا   

إجراءات التدخل الوزاري كدليل على إمكانية وقوع أعمال اضطهاد في المستقبل، لا كدليل             
  . على احتجاز سابق

 الطرف بأن طلبات صاحب الشكوى الرئيسي للحـصول         أما بخصوص دفع الدولة     ١٦-٥
مراجعـة  من   مُحكمة   لعملية" دُرست على النحو الواجب وخضعت       على تأشيرة الحماية قد   

، يؤكد صاحبا الشكوى أولاً أن هذه العملية لم تُتح لهما "مراجعة قضائيةو لأسس الموضوعيةل
في بلدهما الأصـلي وادعـاءات      سوى فرصتين لتقديم أدلة على ادعاءات التعرض للاضطهاد         

وكانت الفرصة الأولى في مقابلة عقـدت في        . وجود خطر عليهما في المستقبل في ذلك البلد       
وزارة الهجرة والمواطنة، بينما كانت الفرصة الثانية في جلسة استماع أمام عضو من أعـضاء              

 راجعـت  ويضيف صاحبا الشكوى أن محكمـةً    . الأحكام الخاصة باللاجئين  محكمة مراجعة   
وتنظر المحكمة فيمـا إذا كـان       . بعد القرار المتخذ للتأكد من أن خطأ قانونياً ما لم يقع           فيما
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وإن تبيّن لمحكمة الدرجة . القرار قد اتُخذ وفق للقانون ولا تنظر في الأسس الموضوعية للطلب          
ف عضو آخر   الأولى أن خطأ ما قد وقع، تُحال المسألة مجدداً إلى المحكمة الأعلى درجة ويكلّ             

وبناءً على ذلك، يدفع صاحبا الشكوى بأنه لا محكمة الصلح الاتحاديـة            . )١٥(بإعادة تقييمها 
  . أية محكمة أعلى منها درجة مخوّلة مراجعة الأسس الموضوعية لقضية صاحب الشكوى ولا
بالإضافة إلى ذلك، يدفع صاحب الشكوى الرئيسي بأنه قادر شخصياً على ذكـر               ١٧-٥

أشخاص على الأقل من إقليم فوجيان منحتهم الدولة الطرف الحماية في العقـد             أسماء خمسة   
  . الأخير بناءً على أسس تتعلق بالاضطهاد الديني بسبب عقيدتهم المسيحية

وأخيراً، يكرر صاحبا الشكوى أن صاحب الشكوى الرئيسي قدم أدلة، مدعومـة              ١٨-٥
فقد أجبر على   . بل السلطات الصينية  بتصريحات، على الاضطهاد الذي تعرض له سابقاً من ق        

تنظمها الحكومة الشيوعية، وكان يتعرّض لمضايقات مستمرة مـن   " بدورة دراسية "الالتحاق  
، وأُرسل إلى معسكر احتجاز تعرّض فيه لإساءة عقلية وبدنية سببت له            قبل مسؤولين صينيين  

لك علـى أيـدي     فقد تعرّض مثلاً للضرب على أيدي أفراد الشرطة وكـذ         . أضرارا دائمة 
وفي هـذا   . ٢٠٠٤مساجين وحرّاس في السجن، وقد كُسِر فكه أثناء القبض عليه في عـام              

الصدد، يكرر صاحبا الشكوى أن الأمر بالاحتجاز قد صدر باسـم صـاحب الـشكوى               
 عن ذلك، يؤكد صاحبا الشكوى مجدداً أن تقريري         وفضلاً. ٢٠١٠فبراير  /الرئيسي في شباط  

، نصحا صاحب الشكوى الرئيسي بعدم      ٢٠١٣ و ٢٠١٠في عامي   الطب النفسي الصادرين    
  . السفر بسبب تدهور صحته العقلية

وفي ضوء ما تقدم، يؤكد صاحبا الشكوى أن ادعاءات صاحب الشكوى الرئيسي              ١٩-٥
  . بموجب الاتفاقية مقبولة وقائمة على أسس سليمة

  المسائل والإجراءات المعروضة أمام اللجنة    
 ،٢٠١٣ يوليه/ تموز ٨ من صاحبي الشكوى في      علماً ابتداءً بالرسالة المقدمة   تحيط اللجنة     -٦

وبنـاءً  . حيث يؤكدان أن ابن صاحب الشكوى، دا هويانغ، لم يعد جزءاً من هذه الشكوى             
  . عليه، تقرر اللجنة وقف النظر في هذا البلاغ فيما يتعلق بابن صاحب الشكوى

  النظر في المقبولية    
ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان الـبلاغ               قبل النظر في      ١-٧

) أ(٥وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة .  من الاتفاقية٢٢مقبولاً أم لا بموجب المادة 
 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء       ٢٢من المادة   

  .التحقيق أو التسوية الدوليينآخر من إجراءات 
__________ 

، ٢٠١٢ نـوفمبر / تشرين الثاني  ٥،   ضد أستراليا  كي تشون رونغ  ،  ٤١٦/٢٠١٠رقم  يُشار هنا إلى البلاغ      )١٥(
 . ٥-٥الفقرة 
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 الشكوى  صاحبفي هذه القضية، بأن      اعترفت،   وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف      ٢-٧
) ب(٥وفقاً لأحكام الفقرة     الانتصاف المحلية المتاحة،     ا جميع سبل  الرئيسي وزوجته قد استنفد   

  .  من الاتفاقية٢٢من المادة 
 الطرف التي مؤداها أنه ينبغي الفـصل بعـدم     وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة الدولة       ٣-٧

  . قبول هذا البلاغ لعدم استناده إلى أدلة واضحة
 بخـصوص  مـن الاتفاقيـة   ١٦ المادة بموجب صاحبي الشكوى وفيما يتعلق بادعاء      ٤-٧

 أن تفـاقم الحالـة      ومؤداها السابقة   باجتهاداتها، تُذكّر اللجنة    ما صحته رغم اعتلال  هماطرد
 ما لم توجد   ،أو العقلية لفردٍ ما من جراء الإبعاد لا يشكل عموماً سبباً كافياً           الصحية البدنية   

 يشكل ضرباً من ضروب المعاملة المهينة على نحو يـشكل انتـهاكاً             بما يجعله  ،عوامل إضافية 
الرئيـسي   وتلاحظ اللجنة الأدلة الطبية التي قدمها صاحب الشكوى          .)١٦(١٦لأحكام المادة   

إلا أن اللجنة تعتبر أن تفاقم الحالـة        . صحية متدهورة من الناحية العقلية     أنه يعاني من حالة   ب
الصحية لصاحب الشكوى، الذي قد يسببه إبعاده، ليس بحد ذاته سبباً كافياً لإثبات صـحة               

 ثم إن اللجنة تلاحظ، فيما يخص ادعاءات زوجة صاحب الشكوى، أنهـا لم تقـدم                .ادعائه
وبناءً على ذلـك، تعتـبر      . لة تتعلق بوضعها الصحي الحالي    وثيقة طبية أو غيرها من الأد      أي

 مـن   ٢اللجنة أن هذا الادعاء غير مدعوم بإثباتات كافية لإعلان مقبوليته وفـق الفقـرة               
  .  من الاتفاقية٢٢ المادة
لكن اللجنة تعتبر أن ادعاء صاحب الشكوى الرئيسي بأنه قد يتعرّض للتعـذيب في                ٥-٧

 مـن الاتفاقيـة،     ٣ ذات صلة بسياق المادة      لب دينه تثير مسائ   حال عودته إلى الصين، بسب    
  . يتوجب النظر فيها من حيث الموضوع، ومن ثم تعلن هذا الجزء من البلاغ مقبولاً

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أُتيحت لها مـن جانـب                  ١-٨

  . من الاتفاقية٢٢ من المادة ٤لأحكام الفقرة الأطراف المعنية، وفقاً 
 إلى الرئيسيوالموضوع المطروح أمام اللجنة هو ما إذا كان ترحيل صاحب الشكوى       ٢-٨

 من الاتفاقية بعـدم طـرد   ٣ سيشكل انتهاكاً لالتزامات الدولة الطرف بموجب المادة      الصين
حقيقية تدعو للاعتقاد بأنه     شخص إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب          )إبعاد(إعادة   أو

ويجب على اللجنة تقييم ما إذا كانت هناك أسباب حقيقيـة     . سيكون معرضاً لخطر التعذيب   
تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب عند عودتـه إلى              

 ولتقييم هذا الخطر، على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبـارات ذات الـصلة، عمـلاً              . الصين
 من الاتفاقية، بما في ذلك مدى وجود نمط ثابت مـن الانتـهاكات              ٣ من المادة    ٢ بالفقرة
__________ 

، ٢٠٠٦نـوفمبر   / تشرين الثاني  ١٦، القرار المعتمد في      ضد السويد  .ش. أ. ع،  ٢٢٧/٢٠٠٣انظر البلاغ    )١٦(
 . ٣-٧الفقرة 
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بيد أن اللجنة تذكّر بأن الهدف من ذلـك  . الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان 
هو التأكد من أن الفرد المعني سيواجه شخصياً خطراً متوقعاً وحقيقياً بالتعرض للتعـذيب في               

  .الذي سيعود إليهالبلد 
 الذي جاء فيه أنّ خطر التعذيب يجب أن يقـيّم           ١وتذكر اللجنة بتعليقها العام رقم        ٣-٨

مرجح وقوعه  "ولا يتحتم إثبات أن هذا الخطر       . على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك      
، إلا أن اللجنة تلاحظ أن عبء الإثبات يقع عامة على عاتق صاحب الـشكوى               )١٧("بشدة
 .)١٨("متوقع وحقيقي وشخصي"يجب عليه أن يرفع قضية مقنعة تدل على تعرضه لخطر الذي  

، تولي أهمية كبيرة للنتائج الوقائعية التي تقدمها        ١وتذكر اللجنة بأنها، وفقاً لتعليقها العام رقم        
أجهزة الدولة الطرف المعنية لكنها في الوقت نفسه ليست مقيدة بتلك النتائج بـل تتمتـع                

 مـن  ٤يم الوقائع بحرية استناداً إلى كامل ملابسات كل قضية بمقتـضى الفقـرة        بسلطة تقي 
  .)١٩( من الاتفاقية٢٢ المادة
ويدعي صاحب الشكوى أنه سيتعرض للاحتجاز والتعذيب في حال عـاد إلى              ٤- ٨

وتحيط اللجنة علماً بما ذهبت إليه الدولة الطـرف مـن أن            . الصين بسبب أنشطته الدينية   
 اًخطـر لم يثبت أن ثمـة      أنه  و  أدلة ذات مصداقية    في هذه القضية   يقدم صاحب الشكوى لم  

لتعذيب على يد الـسلطات إن أعيـد إلى الـصين، وأن            ل اًشخصيلتعرضه   اً وحقيقي اًمتوقع
السلطات المحلية المختصة قد استعرضت ادعاءاته وفقاً للتشريعات المحلية، وأن هذه السلطات            

ص على أستراليا التزامٌ بمنحه الحماية بموجب الاتفاقيـة        هو شخ لم تقتنع بأن مقدم الشكوى      "
سيتعرض، الآن أو في المستقبل المنظور، لخطـر الإسـاءة          "، أو أنه    " اللاجئين بمركزالخاصة  

وتلاحظ اللجنة أن سلطات الدولـة الطـرف، بقيامهـا    . "لأسباب دينية إن عاد إلى الصين 
إذا و. سائد في الصين بعين الاعتبـار     بذلك، تكون قد أخذت وضع حقوق الإنسان العام ال        

عبر عنها بصفة   قد ي تُقلل من شأن الشواغل التي       سلطات الدولة الطرف ومحاكمها لم    كانت  
، فإنها رأت أن الوضع الدين بشأن حرية الصينمشروعة إزاء الوضع الحالي لحقوق الإنسان في 

ب الشكوى قسراً إلى بلده     حد ذاته لإثبات أن إعادة صاح      يكفي في  السائد في ذلك البلد لا    
   .الاتفاقية  من٣ستشكل انتهاكاً للمادة 

وفي هذا الصدد، وبغض النظر عن مسألة انتساب صاحب الشكوى للكنيسة، ترى              ٥-٨
اللجنة أنه لم يقدم أدلة كافية تثبت أنه سوف يتعرض لخطر للتعذيب على أيدي السلطات في                

__________ 

، المرفـق   )Corr.1 و A/53/44 (٤٤الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقـم            )١٧(
 .٦، الفقرة )التاسع

 / تـشرين الثـاني  ٢٣، القرار المعتمد في دادار ضد كندا، ٢٥٨/٢٠٠٤لة أمور، البلاغين رقم     انظر، ضمن جم   ) ١٨(
 .٢٠٠٥مايو / أيار٦، القرار المعتمد في ضد السويد. أ. ث، ٢٢٦/٢٠٠٣؛ والبلاغ رقم ٢٠٠٥نوفمبر 

 / أيـار  ٢١ المعتمـد في     القـرار ،  سويسراضد  . ف .ي،  ٤٣١/٢٠١٠البلاغ رقم     على سبيل المثال   انظر )١٩(
 .٥-٧، الفقرة ٢٠١٣ مايو



A/69/44 

GE.14-12582 474 

 لم يقدم سوى نسخة عـن الاسـتدعاء   وتلاحظ أن صاحب الشكوى  . حال عاد إلى الصين   
/  شباط١ و٢٠١٠يناير /كانون الثاني ١٨وأمر الاحتجاز الصادرين عن السلطات الصينية في 

، على التوالي؛ لكن هاتين الوثيقتين لا تتضمنان أية معلومات على الإطلاق عن             ٢٠١٠فبراير  
لقضية أي دليـل طـبي   وبالإضافة إلى ذلك، لا يتضمن ملف ا   . الأسباب التي صدرتا لأجلها   

وعلى أية حال، تذكّر    . يؤيد ادعاءات صاحب الشكوى بأنه تعرّض للتعذيب أثناء احتجازه        
اللجنة بأنه رغم أن بعض أحداث الماضي قد تكون وجيهة، فإن الغرض الرئيسي من تقيـيم                
اللجنة يتمثل في تحديد ما إذا كان صاحب الشكوى معرضا حاليـاً، في حـال عودتـه إلى              

  .)٢٠(، لخطر التعذيبالصين
وفي هذه الظروف، ونظراً لغياب أية معلومات وجيهة أخرى في الملف، ترى اللجنة               -٩

أن صاحبي الشكوى لم يقدما أدلة كافية تثبت أن صاحب الشكوى الرئيسي سيكون في حال 
  . اًشخصيأن يعذّب متوقع وحقيقي عاد إلى بلده الأصلي عرضة لخطر 

 ٢٢ من المـادة     ٧الفقرة  بموجب   متصرفةًنة مناهضة التعذيب،    ، تخلص لج   عليه وبناءً  - ١٠
اللاإنـسانية   من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو            

 الصين الشكوى إلى    صاحبيالمهينة، إلى أن القرار الذي اتخذته الدولة الطرف بشأن إعادة            أو
  .تفاقية من الا٣يشكل انتهاكاً للمادة  لا
  

__________ 

 ،١٩٩٨مـايو   / أيـار  ٦، الآراء المعتمـدة في       ضد السويد  . ع . ص .س،  ٦١/١٩٩٦يُشار هنا إلى البلاغ رقم       )٢٠(
 . ٢-١١الفقرة
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   ضد سويسرا.ه. وف. ه. أ. م، ٤٣٨/٢٠١٠البلاغ رقم     
  )يمثلهما المحامي طارق حسن. (ه. وف. ه. أ. م  :المقدم من

  صاحبا الشكوى  :الأشخاص المدعى أنهم ضحايا
  سويسرا  :الدولة الطرف

  )الرسالة الأولى (٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني١٥  :تاريخ تقديم الشكوى
 من اتفاقية مناهضة التعـذيب      ١٧ المنشأة بموجب المادة     لتعذيب،إن لجنة مناهضة ا     

  وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
  ،٢٠١٣نوفمبر / تشرين الثاني٧ في وقد اجتمعت  
، المقدمة إلى لجنة مناهـضة      ٤٣٨/٢٠١٠ من نظرها في الشكوى رقم       وقد فرغت   

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره      ٢٢، بموجب المادة    .ه. وف. ه.  أ .التعذيب نيابة عن م   
  من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

 الشكوى ومحاميهما   صاحبا جميع المعلومات التي أتاحها لها       في اعتبارها  وقد وضعت   
  والدولة الطرف،

  : القرار التاليتعتمد  

   من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ من المادة ٧رة قرار بموجب الفق    
المولودة في . (ه. وزوجته ف) ١٩٥٣المولود في عام    . (ه. أ. صاحبا الشكوى هما م     ١-١
وقد رفض طلبهما لمركز اللاجئ في سويسرا، وكانا . ، وكلاهما من رعايا تونس)١٩٥٧ عام

دعي صاحبا الـشكوى أن     وي. في انتظار ترحيلهما إلى تونس في وقت تقديم هذه الشكوى         
 من اتفاقية مناهضة التعـذيب      ٣ من جانب سويسرا للمادة      طردهما إلى تونس يشكل انتهاكاً    

ويمثل صاحبي الشكوى   . وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة          
  . المحامي طارق حسن

إلى الدولة الطرف، بموجـب     ، طلبت اللجنة    ٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٩وفي    ٢-١
 ١٠٨ من المادة    ١الفقرة  ) (CAT/C/3/Rev.5( من نظامها الداخلي     ١١٤ من المادة    ١الفقرة  
. ، الامتناع عن طرد صاحبي الشكوى إلى تونس بينما الشكوى قيـد نظـر اللجنـة             )سابقاً
 ـ ٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني ٣٠ وفي ادي ، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن المكتـب الاتح

للهجرة طلب إلى السلطات المختصة وقف تنفيذ أمر الطرد فيما يتعلق بصاحبي الشكوى حتى            
  .إشعار آخر
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  الوقائع كما عرضها صاحبا الشكوى    
وفي . ٢٠٠٠سـبتمبر   /كان صاحبا الشكوى يعيشان في مدينة تونس حتى أيلـول           ١-٢
بتقديم الدعم لأسـر    ، قام صاحب الشكوى، بالاشتراك مع اثنين من الأصدقاء،          ١٩٩٨ عام

، زعيم الحزب، الذي أطلق     .س. السجناء السياسيين وحزب النهضة السياسي، بما في ذلك ل        
، ألقت الشرطة الـسرية     ٢٠٠٠سبتمبر  /وفي أيلول . ٢٠٠٧نوفمبر  /سراحه في تشرين الثاني   

التونسية القبض على صديقي صاحب الشكوى؛ وبعد ذلك بفترة قـصيرة تعـرض متجـر        
  . وقرر صاحبا الشكوى مغادرة البلد خوفا من الاضطهاد. للتفتيشصاحبة الشكوى 

، غادر صاحبا الشكوى تونس إلى سويـسرا،        ٢٠٠٠أكتوبر  / تشرين الأول  ٧وفي    ٢-٢
وأثناء وجودهما في سويـسرا     . ٢٠٠٠أكتوبر  / تشرين الأول  ١٢ للجوء، في    حيث قدما طلباً  

، ٢٠٠٢يونيـه   / حزيـران  ١٠وفي  . أرسلت عدة أوامر استدعاء إلى مترلهما في مدينة تونس        
طلبهما ) الآن المكتب الاتحادي للهجرة   (رفض مكتب شؤون اللاجئين الاتحادي في سويسرا        

، طلب صاحبا الشكوى إعادة النظر في       ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٠وفي  . وأمر بطردهما 
 ـ   ٢٠٠٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ٧وفي  . قرار الرفض وقدما أدلة جديدة     ؤون ، رفض مكتب ش

، رفضت لجنة استئنافات اللجوء     ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون الأول  ٥وفي  . اللاجئين ذلك الطلب  
اسـتئناف صـاحبي    ) استعيض عنها الآن بالمحكمة الإدارية الاتحادية لسويـسرا       (السويسرية  
، تقدم صاحبا الشكوى بطلـب إلى المكتـب         ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاني  ١٨وفي  . الشكوى

، قرر ٢٠٠٦فبراير / شباط٢٧ين من أجل إعادة النظر في القرار، وفي  الاتحادي لشؤون اللاجئ  
وفي موعد غير محدد رفضت     . المكتب عدم النظر في ذلك الطلب استنادا إلى أسسه الموضوعية         

المحكمة الإدارية الاتحادية استئناف صاحبي الشكوى لأسباب شكلية، لأنهما لم يدفعا التكاليف            
  . الشكوى إلى تونسصاحبا، أعيد ٢٠٠٦ديسمبر /ول كانون الأ٧وفي . ذات الصلة

وعند وصول صاحبي الشكوى إلى تونس جرى توقيفهما واستجوابهما على انفـراد              ٣-٢
 الصحية المتردية، لكنه أدخـل      هولم يعتقل صاحب الشكوى بسبب حالت     . من قبل المسؤولين  

ا مـن الـشرطة     وتسلمت صاحبة الشكوى أمر استدعاء لكليهم     . المستشفى لمدة يوم واحد   
وجرى استدعاء  . ثنان إلى أمر الاستدعاء حيث جرى استجوابهما      وامتثل الا . السرية التونسية 

صاحبة الشكوى مرة أخرى حيث استجوبت بشأن اتصالات زوجها في سويسرا، وحذرت            
وجرى استجواب صاحب الـشكوى في وزارة  . من أن زوجها غير مسموح له بمغادرة البلد   

كان قد قدم الدعم إلى أسر السجناء السياسيين وما إذا كان على اتـصال              الداخلية عما إذا    
ولم يعتقل لأسباب صحية، لكنه أخضع لمراقبـة        . بالناشطين السياسيين التونسيين في سويسرا    

ودأبت الشرطة على زيارة مترل صاحبي الشكوى مرتين في الأسبوع على امتـداد             . الشرطة
. هما إلى مركز الشرطة من أجل استجوابهما      ء استدعا وبالإضافة إلى ذلك، جرى   . عدة أشهر 

وأفاد صاحب الشكوى بأن السلطات كانت تشك في أنه عضو في حزب النهضة وأنه على               
 / تمـوز  ٢١، وأنهما اضطرا لمغادرة تـونس إلى ليبيـا، في           .س. اتصال مع الزعيم الحالي، ل    

  .  جوازي سفر مزورين، بسبب الضغوط النفسية الشديدة، واستخدما في ذلك٢٠٠٧ يوليه
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 آخـر    الشكوى إلى سويسرا وقدما طلبـاً      صاحبا، عاد   ٢٠٠٧يوليه  / تموز ٣٠وفي    ٤-٢
 ٢٧أغـسطس و  / آب ١وجرى استجوابهما من قبل سلطات اللجوء السويسرية في         . للجوء
، رفـض   ٢٠٠٨سـبتمبر   / أيلول ٨وفي  . ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٢، و ٢٠٠٧أغسطس  /آب

واستأنف المحامي ذلك القرار في وقت     . ة طلبهما وأمر بطردهما   المكتب الاتحادي لشؤون الهجر   
.  الإدارية الاتحادية الاستئناف   ، رفضت المحكمة  ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٩وفي  . لاحق
، أصدر مكتب شؤون الهجرة أمرا لـصاحبي الـشكوى          ٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٤وفي  

  . ٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول٢بمغادرة سويسرا بحلول 
ويقول صاحبا الشكوى إن سلطات اللجوء السويسرية لم تقتنع بمصداقية روايتـهما        ٥-٢

، أن طلبهما الثاني للجوء يستند إلى النشاط السياسي لصاحب          أولاً. أدناهللأسباب المذكورة   
وبالإضافة إلى ذلك، . الشكوى، وهي مسألة فقدت مصداقيتها خلال إجراءات اللجوء الأولى

رده لمشاركته في الأنشطة السياسية مع البيانات التي أدلى بها أثنـاء إجـراءات              لم يتطابق س  
فقد تمسك خلال إجراءات اللجوء الأولى بأنه أسس مجموعة لـدعم أسـر             . اللجوء الأولى 

. السجناء السياسيين، بينما كانت حجته خلال الإجراءات الثانية هي عضوية حزب النهضة           
جراءات اللجوء الأولى بأن الشرطة قامت بتفتيش مترلهما        كما أفاد صاحبا الشكوى خلال إ     

ومتجرهما مرة واحدة فقط، بينما أكدت صاحبة الشكوى خـلال الإجـراءات الثانيـة أن            
، رأت السلطات السويسرية أن إفادات صاحبي   ثانياً. الشرطة قامت بزيارة مترلهما عدة مرات     

داومت على زيارة مترلهما بعـد      فقد ادعى صاحب الشكوى أن الشرطة       . الشكوى متناقضة 
استجوابه في وزارة الداخلية، وأنها اصطحبته إلى مركز الشرطة للتحقيق معه، وأنهما تعرضـا            

وفي الوقت نفسه، ادعت صاحبة الشكوى أن صاحب الشكوى         . للتحرش لمدة شهرين تقريبا   
الصحية، لم يستجوب قط أو يؤخذ إلى مركز الشرطة في تلك المناسبات بسبب سوء حالته               

 وإلى قرابـة شـهر      ٢٠٠٦ديسمبر  /وأن الشرطة تحرشت بهما ابتداء من شهر كانون الأول        
، تعللت السلطات السويسرية بأن صاحب الشكوى لم يكن         ثالثاً. تقريبا قبل مغادرتهما البلد   

، رابعـاً . ليسمح له بالحصول على جواز سفر ومغادرة البلد إن كان مطلوبا من قبل الشرطة           
 من إقرار السلطات السويسرية بأن المواطنين التونسيين الذين يعودون بعد فتـرة             على الرغم 

بقاء مطولة في الخارج يتعرضون للاستجواب بصورة روتينية، فإن هذه التدابير لم تكن مـن               
وخلصت الـسلطات   . الحدة بحيث ترقى إلى مصاف الحجج التي يؤخذ بها في قانون اللجوء           

لتي قدمها صاحبا الشكوى لا تكفي لإثبات وجود خوف له مـا            السويسرية إلى أن الأدلة ا    
  . يبرره بشأن الاضطهاد في تونس

ويقول صاحبا الشكوى كذلك إن سلطات اللجوء السويسرية ذكرت أن طردهمـا              ٦-٢
، لأنهما لم يثبتا تعرضهما للاضطهاد مـن قبـل          أولاً. من سويسرا مشروع ومعقول وممكن    

 توجد أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأنهما سوف يتعرضـان          السلطات الحكومية في تونس ولا    
، حتى  ثانياً. للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة التي تتعارض مع الاتفاقية إذا عادا إلى تونس             

 بالسل الكامن والاكتئاب والتهاب الكبد الوبائي جـيم،         إذا كان صاحب الشكوى مصاباً    
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ن تلك الأمراض يمكن علاجها في تونس، الـتي  على النحو الذي تؤكده الشهادات الطبية، فإ      
  . يوجد بها نظام رعاية صحية ممتاز ويسهل الوصول إليه

  لادعاء الدولة الطرف، سـيواجهان خطـراً       ، خلافاً إنهماويقول صاحبا الشكوى      ٧-٢
 بالتعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة              وشيكاً حقيقياً

ويقولان إن السلطات السويسرية لم تستعرض حالتهما مع بذل العناية الواجبـة،            .  تونس في
 أخطـأ في    ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٩ن قرار المحكمة الإدارية الاتحادية المؤرخ       إحيث  

الإشارة إلى تاريخ مغادرتهما البلد، كما أن السلطات تجاهلت الأدلة الجديدة التي قـدماها،              
 الصادر بحقهما معا، وأمـر      ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ٧لاستدعاء المؤرخ   وبخاصة أمر ا  

وتثبـت  .  صادر بحق صاحب الشكوى فقط     ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ٢٣استدعاء مؤرخ   
هذه الوثائق واقعة أن السلطات التونسية كانت شديدة الاهتمام بمراقبة صاحبي الشكوى مع             

 أن لهما صلة بحزب النهضة، وليس لمجرد أنهما أقامـا في            إمكانية قيامها بمعاقبتهما للاشتباه في    
  . الخارج لعدة سنوات

ويقول صاحبا الشكوى كذلك إنهما عللا في الاستئناف جوانب عدم الاتـساق في               ٨-٢
وعلى وجه الخصوص، أوضحا أن صاحب الشكوى لم يبلغ زوجته بالاسـتجواب     . إفاداتهما

، ولأنه أراد أن يجنبها الشعور بمزيد مـن  " ثقافيةأسباب"الذي جرى في مركز الشرطة نتيجة      
وعلاوة على ذلك، أكد صاحبا الشكوى أنهما سافرا إلى سويسرا بجـوازي سـفر              . الأسى

وأشارا إلى تقرير وزارة الشؤون الخارجية      . مزورين حصلا عليهما عن طريق رشوة المسؤولين      
ا مويضاف إلى ذلك أنه   . )١( في تونس  بالولايات المتحدة الأمريكية، الذي أشار إلى نمو الفساد       

ومـن ثم   .  تونس عن طريق الجو ولكن في سيارة أجرة جماعية عبر الحدود إلى ليبيا             ايغادر لم
  .يدفع صاحبا الشكوى بأن تمكنهما من مغادرة تونس لا يعني أنهما لم يكونا مطلوبين فيها

 قسرا إلى تـونس     ايدويحتج صاحبا الشكوى بأنه كان سيلقى القبض عليهما، إذا أع           ٩-٢
 ا كانا خاضعين لمراقبة الشرطة في وقت مغادرتهما، بعد أن تلقيا تحذيراًم، لأنهأولاً. مرة أخرى

، أن صاحب الشكوى كان بالتأكيد من مؤيدي حزب النهضة وأنه           ثانياً. بعدم مغادرة البلد  
ب الشكوى قدم   ، أن صاح  ثالثاً. غ. أ. أ. زب في سويسرا، أ   حاول إقامة اتصال مع ممثل الح     

الدعم لأسر السجناء السياسيين وبالتالي كانت له علاقة مباشرة بـزعيم حـزب النهـضة،             
، أنه لا يمكن افتراض أن صاحبي الشكوى كان سيفرج عنـهما، إذا جـرى               رابعاً. س .ل

 إلى فرارهما من تونس مرتين، ولأنهمـا أخـضعا          استجوابهما في المطار لدى عودتهما، نظراً     
وتنطوي مغادرة البلد بشكل غير قـانوني علـى   . ٢٠٠٦ند عودتهما في عام لفحص دقيق ع 

ويدعي صاحبا الشكوى أن هناك أدلة      .  أشهر ٦ و  يوماً ١٥عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين      
كافية للاعتقاد بأن السلطات التونسية كانت ستلقي القبض عليهما مع إمكانيـة إدانتـهما              

  . بممارسة أنشطة مناوئة للحكومة
__________ 

 .Country reports on human rights practices: Tunisia”, 11 March 2010 2009“ وزارة الخارجية، )١(
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ويقول صاحبا الشكوى كذلك إن ظروف الاحتجاز في تونس بالغة القـسوة وإن               ١٠-٢
النظام القضائي عاجز، ولا سيما في الحالات ذات الدوافع السياسية، ويـشيرا إلى تقـارير               

من وبالإضافة إلى ذلك، يعاني صاحب الشكوى       . )٢(المنظمات غير الحكومية في ذلك الصدد     
 ـ  مشاكل صحية خطيرة، وهو ما أق      هرت به السلطات السويسرية، ومن شـأن الحكـم علي

  .بالسجن أن يعرض حياته للخطر ويعرضه لضروب معاملة غير إنسانية ومهينة

  الشكوى    
يُحاج صاحبا الشكوى بأن العودة القسرية إلى تونس ستشكل انتهاكا من جانـب               -٣

  . من الاتفاقية٣ من المادة ١سويسرا لالتزاماتها بموجب الفقرة 

  حظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية للبلاغملا    
، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها عن الأسس الموضـوعية      ٢٠١١مايو  / أيار ٢٤في    ١-٤

وتشير الدولة الطرف إلى وقائع الدعوى وإلى حجة صاحبي الشكوى المعروضـة            . للشكوى
نسانية، إذا أعيدا إلى بلـدهما  على اللجنة بأنهما سيتعرضان لمخاطر التعذيب أو المعاملة غير الإ    

وتشير إلى أنهما لا يقدمان أية عناصر جديدة من شأنها أن تثير الشكوك في القرارات    . الأصلي
التي اتخذتها سلطات اللجوء في الدولة الطرف؛ ولا يفسران أوجه عدم الاتساق في ادعاءاتهما              

  .التي كشفت عنها السلطات المذكورة
وتشير، . كذلك إجراءات اللجوء التي اتبعها صاحبا الشكوى      وتشرح الدولة الطرف      ٢-٤

، رفض المكتب الاتحادي لشؤون     ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ١٠على وجه الخصوص، إلى أنه في       
، ٢٠٠٠أكتـوبر   / تشرين الأول  ١٢اللاجئين طلب اللجوء المقدم من صاحبي الشكوى في         

وجد في ملف دعواهمـا مـا يـدفع إلى     إلى أن ادعاءاتهما تفتقر إلى المصداقية، وأنه لا ي     نظراً
 إلى تونس، معاملة أو عقوبة فيهـا مخالفـة          الاستنتاج بأنهما كانا سيواجهان، إذا أعيدا قسراً      

 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تنص على أنه لا يجوز إخضاع أحـد               ٣للمادة  
 / تـشرين الثـاني    ٧وفي  .  المهينة للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو        

، رفض المكتب الاتحادي لشؤون اللاجئين طلب صاحبي الشكوى بشأن إعادة        ٢٠٠٢ نوفمبر
، رفضت لجنة استئنافات اللجـوء السويـسرية        ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون الأول  ٥وفي  . النظر

، قـدم صـاحبا     ٢٠٠٦ينـاير   / كانون الثاني  ١٨وفي  . الاستئناف الذي قدماه عقب ذلك    
ة  آخر لإعادة النظر، بحجة أن صاحب الشكوى اضطر إلى دخـول مـصح             كوى طلباً الش

__________ 

: ، متـاح علـى الموقـع الـشبكي        "تـونس : ٢٠١٠م  الحريـة في العـالم عـا      "منظمة دار الحريـة،      )٢(
http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2010/tunisia )؛ )٢٠١٣ديسمبر  /كانون الأول  ٣

: ، متاح على الموقـع الـشبكي      "٢٠١٠ تقرير منظمة العدل الدولية لعام       -تونس  "منظمة العفو الدولية،    
http://www.amnesty.org/en/region/tunisia/report-2010 )منظمة رصد  ) ٢٠١٣ديسمبر  /كانون الأول  ٣

: ، متــاح علــى الموقــع الــشبكي" تــونس- ٢٠١٠التقريــر العــالمي لعــام "حقــوق الإنــسان، 
http://www.hrw.org/world-report-2010/tunisia )٢٠١٣ديسمبر /كانون الأول ٣.( 
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، قرر المكتـب الاتحـادي      ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٢٧وفي  . للأمراض العقلية من أجل العلاج    
، ٢٠٠٦مايو  / أيار ١وفي  . لشؤون الهجرة عدم النظر في الطلب استنادا إلى أسسه الموضوعية         

يسرية طلبهما لأسباب شكلية، لأنهما لم يدفعا الرسـوم         رفضت لجنة استئنافات اللجوء السو    
، أعيد صاحبا الشكوى إلى تونس وقدمت لهما ٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول٧وفي . المطلوبة

  . مساعدة طبية أثناء الرحلة
، قـدم صـاحبا     ٢٠٠٧يوليـه   / تموز ٣٠وتؤكد الدولة الطرف كذلك أنه في يوم          ٣-٤

واحتج صاحبا الشكوى، على وجه الخصوص،      . ريخالشكوى طلب لجوء آخر في مطار زيو      
بأنه جرى استدعاؤهما إلى وزارة الداخلية وتفتيش مساكنهما في مناسبات عديـدة، عقـب             

 ٨وفي  .  من ثلاثة أوامر استدعاء وعددا من التقارير الطبية        وقدما نسخاً . عودتهما إلى تونس  
 تشرين  ٢٩وفي  . لب اللجوء ، رفض المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة ط      ٢٠٠٨ سبتمبر/أيلول
، رفضت المحكمة الإدارية الاتحادية الطعن الذي تقدما به على أساس أن            ٢٠١٠ أكتوبر/الأول

 خـلاف  يءادعاءاتهما تفتقر إلى المصداقية وأن أوامر الاستدعاء المقدمة لا تكفي لاستنتاج ش           
ى يمكن علاجها    إلى أن المشاكل المتصلة بصحة صاحب الشكو       وأشارت المحكمة أيضاً  . ذلك

  .في تونس
 من الاتفاقية، يحظـر علـى الـدول    ٣وتشير الدولة الطرف إلى أنه، بموجب المادة     ٤-٤

الأطراف طرد أو إعادة أو تسليم أي شخص إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية                
ويجب على السلطات المختصة، من    . تدعو إلى الاعتقاد بأن ذلك الشخص سيتعرض للتعذيب       

ل البت في مسألة وجود تلك الأسباب، أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، بمـا في                أج
 للحالة المعنية، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية             ذلك، وفقاً 

، تـضيف الدولـة   ١وبالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم   . لحقوق الإنسان في الدولة المعنية    
 "شخصية وماثلة وحقيقيـة   " العبء يقع على صاحب البلاغ ليثبت وجود مخاطر          الطرف أن 

ويجب أن يستند تقييم وجود مثل تلك       . من أن يتعرض للتعذيب عند عودته إلى بلده الأصلي        
ولا بد من توافر أسس إضافية كي تعتبر        . المخاطر إلى أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك       

ويجب أن تؤخذ   ). ١ من التعليق العام رقم      ٧ و ٦الفقرتان   ("فعلية"مخاطر التعرض للتعذيب    
وجود أدلة منهجيـة علـى      : العناصر التالية في الاعتبار من أجل تقييم وجود تلك المخاطر         

انتهاكات جسيمة أو صارخة أو جماعية لحقوق الإنسان في البلد الأصلي؛ وتقديم صـاحب              
لة التي تعرض لها في الماضي القريب وتقـديم         البلاغ ما يثبت ادعاءات التعذيب أو سوء المعام       

أدلة مستقلة على ذلك؛ ممارسة صاحب البلاغ لنشاط سياسي داخل أو خارج البلد الأصلي؛       
وتقديم أدلة تثبت مصداقية صاحب البلاغ؛ وخلو الوقائع الواردة في ادعاء صاحب البلاغ من 

  ). ١ من التعليق العام رقم ٨الفقرة (جوانب عدم الاتساق 
وفيما يتعلق بوجود انتهاكات جسيمة أو صارخة أو جماعية لحقوق الإنسان، تقول              ٥-٤

 لاستنتاج أن الشخص قد يتعـرض   كافياًالدولة الطرف إن هذا لا يشكل في حد ذاته أساساً 
 وعلى اللجنة أن تحدد ما إذا كان الفرد المعني سيكون معرضاً          . للتعذيب عند عودته إلى بلده    
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وينبغي تقديم أسـباب إضـافية      . )٣(طر التعذيب في البلد الذي سيعود إليه      لمخا" في شخصه "
 ٣ من المادة    ١ للفقرة   ، وفقاً "ماثلة وحقيقية وشخصية   " على أن مخاطر التعذيب    لإقامة الدليل 
ويجب أن يستند تقييم وجود مثل تلك المخاطر إلى أسس تتجـاوز مجـرد              . )٤(من الاتفاقية 

  . )٥(الافتراض أو الشك
 بـالرئيس بـن علـي، في        الإطاحةوفي ضوء ما سبق، ترى الدولة الطرف أنه بعد            ٦-٤

، حاولت عدة حكومات انتقالية تأسيس عملية انتقال إلى         ٢٠١١يناير  /منتصف كانون الثاني  
وتعمل السلطات الانتقالية، بدعم من المجتمع الدولي، علـى صـياغة           . الديمقراطية في تونس  

ويتمثل الهدف الرئيـسي    .  القانون وتعزيز حقوق الإنسان    دستور جديد وإعادة بسط سيادة    
.  لما ذكره رئيس الوزراء الجديد، في الحفاظ على الأمـن في البلـد             للسلطات الحاكمة، وفقاً  

 كثرة التجمعات والمظاهرات فإنه لا توجد حرب أهلية أو عنف عشوائي في              من وعلى الرغم 
. قولة مثلما رأت سلطات اللجوء السويسرية     ولذلك تعتبر الإعادة إلى الوطن مع     . تونس الآن 

اج ت لاستن  كافياً ساًاوتؤكد الدولة الطرف مجددا أن الحالة في البلد لا تشكل في حد ذاتها أس             
وتقـول الدولـة الطـرف إن    .  للتعذيب في حالة إبعادهما نأن صاحبي الشكوى قد يتعرضا    

 "ماثلة وحقيقية وشخصية  "صاحبي الشكوى أخفقا في إثبات أنهما سيواجهان مخاطر تعذيب          
  . إذا أعيدا إلى بلدهما

وفيما يتعلق بادعاءات التعذيب أو إساءة المعاملة في الماضي القريب ووجـود أدلـة               ٧-٤
مستقلة بشأنها، تشير الدولة الطرف إلى عدم ادعاء صاحبي الشكوى أنهما قد تعرضا للتعذيب     

وقد أكدا، خـلال إجـراءات      . اللجنةأو سوء المعاملة، سواء أمام السلطات السويسرية أو         
اللجوء الأولى، أنه ألقي القبض على أصدقائهما بسبب أنشطتهم السياسية وأن متجر صاحبة             
الشكوى تعرض للتفتيش من قبل الشرطة وكذلك مسكنهما، ولذلك السبب قررا الفرار من             

تقـر إلى   وقد فحصت السلطات المختصة في سويسرا هذه الادعاءات، ورأت أنها تف          . تونس
وتقرر على وجه الخصوص، أنه لا يوجد في ملف القضية ما يدفع إلى الاسـتنتاج               . المصداقية

 مـن الاتفاقيـة     ٣أن صاحبي الشكوى سيتعرضان لعقوبة أو معاملة محظورة بموجب المادة           
وذكر صاحبا الشكوى، خلال إجراءات اللجوء الثانية، أنه جرى         . الأوروبية لحقوق الإنسان  

، واسـتجوابهما في    ٢٠٠٦ا إلى وزارة الداخلية، لدى عودتهما إلى تونس في عام           استدعاؤهم
وذكـرت  . عدة مناسبات بشأن إقامتهما في سويسرا واتصالاتهما بأفراد تونـسيين فيهـا           

السلطات السويسرية أن المواطنين التونسيين الذين يعودون بعد فترة بقاء مطولة في الخـارج              
وعلاوة على ذلك، أطلق سراح صاحبي الـشكوى        . تينيةيتعرضون للاستجواب بصورة رو   

__________ 

، ١٩٩٨مايو  / أيار ١٩ت آراء اللجنة بشأنه في      الذي اعتمد  ضد سويسرا، . ن. ك،  ٩٤/١٩٩٧انظر البلاغ رقم     )٣(
 .٢-١٠الفقرة 

 الذي اعتمدت   ضد سويسرا، . أ. و. ج،  ١٠٠/١٩٩٧، والبلاغ رقم    ٥-١٠المرجع السابق نفسه، الفقرة      )٤(
 .٥-٦ و٣-٦، الفقرتان ١٩٩٨نوفمبر /اني تشرين الث١٠آراء اللجنة بشأنه في 

 .١ من التعليق العام رقم ٦والفقرة  )٥(
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 أن نسخ أوامر الاستدعاء التي      ورأت السلطات السويسرية أيضاً   . عقب الاستجواب مباشرة  
وتشير الدولـة الطـرف إلى أن صـاحب         .  حاسماً قدمها صاحبا الشكوى لا تشكل دليلاً     

وعلى الرغم من   . ذلكالشكوى ذكر أنه لم يجر القبض عليه بل أدخل المستشفى عوضا عن             
ومن . أن صاحبة الشكوى قد قبض عليها، فقد أطلق سراحها بدون تأخير بعد الاستجواب            

ثم، تحاج الدولة الطرف بأن المعاملة التي تعرض لها صاحبا الشكوى، وفق ما ذكـرا أمـام                 
  .السلطات المحلية واللجنة، لا ترقى إلى مستوى انتهاك الاتفاقية

نشطة السياسية لصاحب الشكوى، تلاحظ الدولة الطرف أنه ادعى         وفيما يتعلق بالأ    ٨-٤
أمام كل من السلطات المحلية واللجنة بأنه قدم الدعم لأسر السجناء الـسياسيين في تـونس                

وقد فُحصت هذه الادعاءات على النحو الواجب من قبل سلطات          . وشرح نتائج ذلك العمل   
وقررت السلطات  . ول وطلبي إعادة النظر   اللجوء السويسرية التي نظرت في طلب اللجوء الأ       

المحلية أن ادعاءات صاحب الشكوى فيما يتعلق بأنشطته الـسياسية في تـونس تفتقـر إلى                
 الشكوى قدما رواية أخرى عن هذه الأنشطة خـلال إجـراءات            صاحبيبيد أن   . المصداقية

لأحوال غير كافية   وتلاحظ الدولة الطرف أن هذه الأنشطة السياسية في كل ا         . اللجوء الثانية 
للقول بأنه توجد أسس قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحبي الشكوى سيتعرضان للاضطهاد             

وتؤكـد  . من قبل الشرطة التونسية أو يواجهان مخاطر التعرض للتعذيب إذا أعيدا إلى بلدهما            
 الدولة الطرف أن صاحبي الشكوى لم يزعما أنهما تعرضا لمعاملة سيئة فيما يتعلـق بتلـك               

الأنشطة، سواء قبل مغادرتهما تونس في المرة الأولى أو خلال الفترة بين إعادتهما إلى تونس،               
وتلاحـظ  . ٢٠٠٧يوليـه   /، ومغادرتهما لها ثانية، في تموز     ٢٠٠٦ديسمبر  /في كانون الأول  

 في   سياسـياً  شـطاً االدولة الطرف أنه حتى مع افتراض أن صاحب الشكوى كان بالفعل ن           
شطته السياسية تلك لن تكون ذات مغزى في سياق الأحوال الـسياسية            ، فإن أن  ١٩٩٨ عام

 وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لا يدعي أنه كان ناشطاً.  في تونسالسائدة حالياً
  .  في سويسراسياسياً

وفيما يتعلق بمصداقية صاحبي الشكوى واتساق وقائع ادعاءاتهما، تؤكـد الدولـة              ٩-٤
ء المحلية قررت أن تلك الادعـاءات تفتقـر إلى المـصداقية، وأن             الطرف أن سلطات اللجو   

 قوية تدعو إلى الاعتقاد بأنهمـا سيتعرضـان         رواياتهما لا تدفع إلى الاستنتاج أن هناك أسساً       
 تـشرين  ١٢وعلى وجه الخصوص، لأن طلبهما الأول للجوء، المـؤرخ      . للتعذيب إذا أعيدا  

ءاتهما، لا سيما فيما يتعلق بالأنشطة السياسية ، قد رفض بسبب أن ادعا ٢٠٠٠ أكتوبر/الأول
فقد ذكر صاحب الشكوى  . لصاحب الشكوى، اعتبرت غير معقولة من قبل السلطات المحلية        

 سـنوات قبـل أن      ١٠في مكتب التسجيل، أنه قدم الدعم لأسر السجناء السياسيين لمـدة            
موعة لا علاقة لهـا     ، مج ١٩٩٨يؤسس، بالاشتراك مع اثنين من الأشخاص الآخرين، في عام          

ومع ذلك، ذكر صاحب الشكوى في روايته لسلطات المقاطعة أنه قـدم            . بأية جماعة أخرى  
، وذلك حينما أسس مجموعة مـع  ١٩٩٨ لأسر السجناء السياسيين فقط منذ عام  مالياً دعماً

وأنه لم يكن مهتما بالـسياسة قبـل   . شخصين آخرين من المنتمين إلى جماعة الدعوة والتبليغ 
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 إلى أوجه عدم اتساق في روايات صـاحب الـشكوى           وأشارت الدولة الطرف أيضاً   . لكذ
فقد ذكر في   . بشأن الأماكن التي كان يختبئ فيها حينما يدرك أنه مطلوب من قبل السلطات            

بعض رواياته أنه كان ينام في مكان مختلف كل ليلة، وذكر في روايات أخرى أنه كان يمكـث       
 وقد علل عدم الاتساق هذا بأنه كـان يـزور أشخاصـاً           . ترة المعنية في المكان نفسه طوال الف    

وتضيف الدولة الطرف أن صاحب الشكوى ذكر في إجـراءات اللجـوء       . مختلفين أثناء النهار  
 ونظراً. أنه علم من الجيران بنبأ إلقاء القبض على زميليه وأن السلطات كانت تبحث عنه              الأولى

  .البيانات فقد اعتبرتها السلطات السويسرية غير معقولةإلى عدم وجود أية أدلة تدعم هذه 
وبالإشارة إلى النتائج التي توصلت إليها السلطات المحلية، تقول الدولـة الطـرف                ١٠-٤

كذلك إنه إذا كان مقدم الشكوى قد غادر تونس على النحو الذي ذكره في طلبـه الأول                 
 بالمرور عبر الجمارك في المطار الـدولي        للجوء، فإنه من غير المعقول أن يخاطر، في مناسبتين،        

كما أنـه   .  على خطوط الطيران المحلية     جواز سفر يحمل اسمه ومسافراً     لمدينة تونس مستخدماً  
من غير المعقول أن يكون صاحبا الشكوى قد تقابلا أربع أو خمس مرات قبل مغادرة البلد،                

المعقـول أن تكـون صـاحبة       وبالمثل، ليس من    . سيما بعد عمليات التفتيش المزعومة     ولا
  . الشكوى قد ظلت في مترلهما حتى لحظة مغادرتهما البلد

وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى أعلن خلال إجراءات اللجوء الأولى              ١١-٤
 للحصول على تأشيرة دخول إلى سويسرا لدى جهة تمثيل سويسرية في تونس،             أنه قدم طلباً  

ومع ذلك، يتضح من طلـب      . ٢٠٠٠سبتمبر  / أيلول ١٨  بعد عملية التفتيش التي جرت في     
وبالإضـافة  . ٢٠٠٠أغسطس /التأشيرة أنه كان يعتزم زيارة سويسرا لأسباب مهنية منذ آب  

. ، أي يـوم التفتـيش     ٢٠٠٠سبتمبر  / أيلول ١٨إلى ذلك، تحمل بعض المراجع المهنية تاريخ        
ان عمله في التواريخ التي     ولذلك خلصت السلطات المحلية إلى أن مقدم الشكوى كان في مك          

وعلاوة على ذلك، إذا كان صاحب الشكوى خائفا بالفعل مـن أن    . يفترض أنه اعتقل فيها   
تعتقله الشرطة، فقد كان بإمكانه تقديم طلب اللجوء مباشرة إلى جهة التمثيل السويسرية التي              

بوع من  جوء بعد أس  لوتؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى قدم طلب ال        . زارها مرتين 
  . وصوله إلى سويسرا

وتشير الدولة الطرف إلى أن السلطات المحلية اعتبرت أن أوامر الاستدعاء إلى وزارة               ١٢-٤
الداخلية، التي قدمت خلال إجراءات اللجوء الأولى، وبصرف النظر عـن مـسألة صـحة               

 على  وعلاوة.  للأسباب المزعومة  استُدعيالوثيقة، لا تؤيد ما ذكر من أن صاحب الشكوى          
ذلك، لم يوضح صاحب الشكوى كيفية حصوله على أوامر الاستدعاء، التي صدرت قبل يوم 

وعليه، رأت السلطات المحلية أن الوثيقة ليست       . واحد من المقابلة التي أجريت معه في الوزارة       
  .ذات صلة بالموضوع

 وتقول الدولة الطرف كذلك إن روايتي صاحبي الشكوى اللـتين سـردتا أثنـاء               ١٣-٤
إجراءات اللجوء الأولى، فيما يتعلق بالأنشطة السياسية التي أدت إلى رحيلـهما الأول عـن             
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ونتيجة لذلك، فإن السلطات المحليـة تـشك في         . تونس، قد اختلفت بشأن مسائل أساسية     
فقد أكد صاحب الشكوى في     . صحة تلك الأسباب التي ساقاها دعما لطلبهما الثاني للجوء        

، على سبيل المثال، أنه أنشأ مع اثنين من الأصدقاء مجموعة لتقـديم             إجراءات اللجوء الأولى  
الدعم لأسر السجناء السياسيين؛ وأن المجموعة كانت تتصرف من تلقاء نفسها ولم يكن لها               

 في حزب   وفي إجراءات اللجوء الثانية، أكدت صاحبة الشكوى أن زوجها كان عضواً          . اسم
وبالمثل، ادعى صاحبا الـشكوى  . تونس في المرة الأولىالنهضة لأكثر من سنتين قبل مغادرته    

في إجراءات اللجوء الأولى، أن الشرطة زارتهما مرتين، حيث أتت مرة إلى مترلهما والأخرى              
وفي إجراءات اللجوء الثانية، ادعـت صـاحبة الـشكوى أن           . إلى متجر صاحبة الشكوى   

ب الشكوى، قبل مغادرتهما    السلطات قامت بعدة زيارات إلى مترلهما واستفسرت عن صاح        
  . ٢٠٠٠أكتوبر /البلد في تشرين الأول

وتشير الدولة الطرف إلى أن السلطات المحلية ترى أن روايات صـاحبي الـشكوى                ١٤-٤
فقد ذكر صاحب الشكوى أنه، بالإضافة إلى       . بشأن المشاكل مع الشرطة التونسية متضاربة     

رطة تزور المترل بانتظام على امتداد شـهرين        أوامر الاستدعاء إلى وزارة الداخلية، كانت الش      
ومن ناحية أخرى، ذكرت صاحبة الشكوى أن       . وأنها أخذته إلى مركز الشرطة للاستجواب     

الشرطة لاحظت أن زوجها مريض عقب استجوابه في المرة الأولى عند إعادتهما إلى تونس،               
يارات متواترة إلى مترلهما     أن الشرطة قامت بز    وذكرت أيضاً . وأنها لم تقم بمضايقته بعد ذلك     

وقد بدأت  . بغرض التأكد من أن صاحب الشكوى ما زال فيه، وأنها لم تأخذه إلى أي مكان              
، وانتهت قبل شهر    ٢٠٠٦ديسمبر  /تلك الزيارات عند عودتهما إلى تونس، في كانون الأول        

تج وقال صاحب الشكوى إن تضارب البيانات نا      . ٢٠٠٧سبتمبر  /من مغادرتهما، في أيلول   
وذكرت صاحبة الشكوى في وقت لاحق أنها ربما كانت غائبة عـن المـترل              . عن سوء فهم  

عندما اصطحبت الشرطة زوجها إلى المركز، وأنه لم يخبرها بأمر استجوابه لأنه لم يـرد أن                 
  .نع السلطات المحلية بتلك الحججولم تقت. يقلقها

ف الروايات الـتي أدلى بهـا       وتشير الدولة الطرف إلى أنه، بصرف النظر عن اختلا          ١٥-٤
نطق ولا تتفق مع الخـبرة      المصاحبا الشكوى، فإن الجوانب الأساسية لإفاداتهما تتعارض مع         

وإذا كان صاحب الشكوى قد استهدف بالفعل من قبل السلطات التونـسية، فإنـه     . العامة
بة يكن ليستطيع الحصول على جواز سفر ومغادرة تونس قط بصورة مشروعة ودون صعو             لم

وترى الدولة الطرف أنه لا يعقل أن يبقى صاحب الشكوى في تونس لمـدة              . عن طريق البر  
، وتيسير سبيل مغادرتـه     ٢٠٠٧أبريل  /أربعة أشهر بعد حصوله على جواز السفر، في نيسان        

  .  من الاعتقال والأذىللبلد، إذا كان خائفاً
مها صـاحبا الـشكوى     وتقول الدولة الطرف كذلك إن أوامر الاستدعاء التي قد          ١٦-٤
ولم يتـسن   .  على صحة ادعاءاتهما، على نحو ما قررته السلطات المحلية          قاطعاً تشكل دليلاً  لا

كما أن تفسير صاحبي الشكوى للمسألة بأن النـسخ         . تأكيد صحة وثائق أوامر الاستدعاء    
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، بقدر مـا هـو مجـاف        الأصلية قد أخذتها السلطات التونسية عقب المقابلات ليس مقنعاً        
وفي ضوء ما تقدم، فإن الدولة الطرف تقر الأسباب الـتي استـشهد بهـا      . للممارسة المتبعة 

المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة والمحكمة الإدارية الاتحادية فيما يتعلق بافتقـار ادعـاءات              
وتشير الدولة الطرف إلى أن ادعاء صاحب الشكوى أنـه          . صاحب الشكوى إلى المصداقية   

  .ذيب إذا أعيد إلى بلده ليس مدعوما بأدلة ويفتقر إلى الإثباتسيواجه مخاطر التع
وفيما يتعلق بتقييم الحالة الصحية لصاحب الشكوى، تشير الدولة الطـرف إلى أن               ١٧-٤

 من الاتفاقية، وهـو     ١التقييم ليس من الشروط الواجب استيفاؤها بالمعنى المقصود في المادة           
دعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيواجه خطر تحديد ما إذا كانت هناك أسباب قوية ت      

 اللجنة، لا يعتبر    اجتهاداتوعلاوة على ذلك، وفي ضوء      . التعرض للتعذيب إذا أعيد إلى بلده     
 بصفة عامة لأن تصل الحالة إلى تدهور حالة صحة الفرد البدنية أو العقلية بسبب الإبعاد كافياً

 من الاتفاقية، إذا لم توجد عوامل       ١٦هاكا للمادة   مستوى المعاملة المهينة على نحو يشكل انت      
 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى قدم إلى السلطات المحلية عدداً    . )٦(أخرى إضافية 

الـسل  من ومن التقارير الطبية بغرض توضيح أنه يعاني من التهاب الكبد الوبائي جيم المزمن           
 أن إصابته بالاكتئاب مرتبطة برفض طلبي       وقد قررت السلطات المحلية، من جهة،     . والاكتئاب

 عـلاج  ويمكن أيضاً. اللجوء، ومن جهة أخرى، أن مشاكله النفسية يمكن علاجها في تونس   
 في المائة من الحالات وترتفع ٤٠التهاب الكبد الوبائي جيم، الذي لا تتعدى نسبة الشفاء منه       

 ـ     . معدلات الإصابة به في تونس     وعي الـدواء الموصـوف     ويمكن الحصول في تونس على ن
وبالإضافة إلى ذلك، كـان  . لصاحب الشكوى، وعلى بدائل لهما كذلك، بموجب قرار طبي  

بوسع صاحبي الشكوى الاعتماد على صلاتهما الأسرية الممتدة عندما أعيدا إلى وطنـهما في              
وهما لاشك قد أسسا شبكة علاقات اجتماعية من خـلال          . ٢٠٠٦ديسمبر  /كانون الأول 

  .ونس ويمكن إحياؤها عند عودتهماالتجارية السابقة في تأنشطتهما 
وتقول الدولة الطرف، في ضوء ما سبق ذكره، إنه لا توجد أسباب قوية للخوف من                 ١٨-٤

.  الشكوى لمخاطر التعذيب بشكل مؤكد وشخصي، إذا أعيدا إلى تـونس           صاحباأن يتعرض   
 إعادتهما ستعرضهما لمخاطر تعـذيب      تدفع الادعاءات والأدلة التي قدماها إلى استنتاج أن        ولا

 صـاحبي ولذلك تدعو الدولة الطرف اللجنة إلى أن تقرر أن عـودة  . ماثلة وحقيقية وشخصية  
  . من الاتفاقية٣الشكوى إلى تونس لا تشكل انتهاكا لالتزامات سويسرا الدولية بموجب المادة 

  تعليقات صاحبي الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف    
، علق صاحبا الشكوى علـى ملاحظـات الدولـة          ٢٠١٢يونيه  /زيران ح ١١في    ١-٥

الطرف، وأعربا عن عدم اتفاقهما مع الحجج التي ساقتها بأن تونس تسير على طريق التحول               
__________ 

 الذي اعتمدت آراء اللجنة بشأنه      ضد السويد، . ك. أ. أ،  ٢٢٧/٢٠٠٣بيل المثال، البلاغ رقم     انظر، على س   )٦(
 .٣-٧، الفقرة ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني١٦في 
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، وأنها لم تشهد في الآونـة الأخـيرة   ٢٠١١يناير /إلى الديمقراطية، منذ تغييرات كانون الثاني   
ا الشكوى إنه على الرغم من الإطاحة بالرئيس بن علي          ويقول صاحب .  عشوائياً  أو عنفاً  حرباً

والتغيرات السياسية التي شهدتها تونس، فإن حالة حقوق الإنسان في البلـد لا تـزال غـير                 
ولا تزال المظاهرات والإضرابات تندلع بـصورة       . مستقرة وأن مستقبله السياسي غير مؤكد     

حة بحكم بن علـي في أن بعـض         وتشك جماعات المعارضة التي شاركت في الإطا      . منتظمة
أعضاء الحكومة المؤقتة يتعاطفون مع الحكومة المخلوعة، ويعتقدون أن الثورة لم تكن لتتحقق             

ويقول صاحبا الشكوى كذلك إن العديد      . لولا دعم النظام السابق لها، وبخاصة قوات الأمن       
مته، وأن الحكومة   من القضاة الذين عينهم بن علي قد احتفظوا بمناصبهم بعد الإطاحة بحكو           

ويقولان إن عـدم الـيقين      . الحالية تستخدم القوة غير المتناسبة والمفرطة لقمع الاحتجاجات       
بشأن ما إذا كان مؤيدو بن علي سيستعيدون السلطة يعرضهما لمخـاطر حقيقيـة بأنهمـا                

ويضيفان أن التغيرات السياسية لا تعني أن تونس أضحت       . سيتعرضان للتعذيب لدى عودتهما   
  .  لمعارضي النظام السابق آمناًلداًب
ويطعن صاحبا الشكوى كذلك في حجة الدولة الطرف بأن أوامر الاستدعاء المقدمـة       ٢-٥

ويقولان . غير أصلية وأن استجواب رعايا تونس العائدين بعد إقامة طويلة في الخارج أمر شائع             
ويدفعان بأن تأكيد الدولـة     . إن الوثائق الأصلية تحتفظ بها السلطات بعد عمليات الاستجواب        

وعـلاوة علـى ذلـك،    . الطرف أن هذه المسألة مخالفة للممارسة المعتادة ليس له ما يـسنده   
ويدفع . تستطع الدولة الطرف إثبات أن هذه الوثائق مزورة، وهي لا تبدو مزورة في ظاهرها              لم

 يكفي للحصول    بما "يمكن الدفاع عنه  "صاحبا الشكوى بأنهما أفلحا في عرض حالتهما بشكل         
على رد يستند إلى أدلة ملموسة من قبل الدولة الطرف، وليس مجرد افتراضـات أو تأكيـدات    

ويقولان كذلك إن الدولة الطرف لم تقدم أي دليل على أن استجواب العائدين أمـر               . )٧(عامة
شائع، ناهيك عن أوامر الاستدعاء التي صدرت بحقهما عقب عمليات الاستجواب، والتي تدل             

وبذلك تكون الدولة   . لى أن السلطات التونسية كانت شديدة الاهتمام بهما وتنوي معاقبتهما         ع
الطرف قد أخفقت في بذل جهود كافية من أجل تقييم المخاطر التي يواجهانها بشأن التعـرض                

وعلاوة على ذلك، يُستدل على صحة أن تلـك المخـاطر           . للتعذيب في حالة إعادتهما قسرياً    
عة فرارهما من البلد بعد أن وجه إليهما إنذار بعدم مغادرتها، وأنه كان قد جرى               حقيقية من واق  

ولا يشكل سقوط الرئيس . ٢٠٠٦استجوابهما بدقة وإسهاب عقب إعادتهما إلى الوطن في عام          
 إلى وجود أوامر استدعاء تحمل اسميهما وإلى أن هناك إفـادات             لسلامتهما نظراً  السابق ضماناً 
  . كومة الحالية تستخدم القوة المفرطةتشير إلى أن الح

وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بشأن عدم مصداقية روايات صـاحبي الـشكوى               ٣-٥
بسبب التناقضات في الإفادات التي أدلوا بها، يؤكد صاحب الشكوى مجددا أنه لم يبلغ زوجته   

ويؤكد . فيف معاناتها بأمر اصطحابه إلى مركز الشرطة في غيابها لأسباب ثقافية ولأنه أراد تخ           
__________ 

 .١ من التعليق العام رقم ٥انظر الفقرة  )٧(
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صاحبا الشكوى كذلك قولهما بأنهما سافرا باستخدام جوازي سفر مزورين وأنهما اضـطرا             
يضاف إلى ذلك أنهما لم يغادرا البلد عـن         . إلى تقديم رشوة للمسؤولين كي يستطيعا الهرب      

ا في  طريق الجو وإنما عن طريق البر، وتطلب ذلك عبور الحدود بصورة غير مشروعة إلى ليبي              
  . ولا يعني تمكنهما من مغادرة تونس أنهما غير مطلوبين من قبل السلطات فيها. سيارة أجرة

ويؤكد من جديد أنه يعاني مـن       . ويضيف صاحب الشكوى أن صحته سيئة جداً        ٤-٥
 إلى الـسلطات     بالسل، مـشيراً   الاكتئاب والتهاب الكبد الوبائي جيم المزمن وكان مصاباً       

ومن المؤكد أن الحكم عليه بالسجن لفترة طويلة سيعرض حياته          . لكالسويسرية اعترفت بذ  
ويطعن . ولا بد من افتراض أنه سيواجه معاملة لا إنسانية ومهينة في هذه الحالة            . لخطر شديد 

صاحب الشكوى كذلك في قول الدولة الطرف إنه يمكن علاج التهاب الكبد الوبائي جـيم       
 عدم الحكم عليه بالسجن فإنه سيواجه مخاطر كبيرة من       إلى أنه حتى في حالة     في تونس، مشيراً  

 إلى غمـوض    أن يكون العلاج الطبي اللازم غير متاح أو يصعب الحصول عليه هناك، نظراً            
  .الحالة السياسية الراهنة في البلد

، "يمكن الدفاع عنه  "ويحاج صاحبا الشكوى بأنهما أفلحا في عرض حالتهما بشكل            ٥-٥
 أخفقت في بذل جهود كافية من أجل تقييم ما إذا كانت هناك أسس              وأن الدولة الطرف قد   

قوية للاعتقاد بأنهما سيواجهان مخاطر التعرض للتعذيب في حالة إعادتهما، ويؤكدان أن هذه             
  . الأسس لا تزال قائمة

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
بل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، مـا إذا كانـت              يجب على اللجنة أن تقرر، ق       ١-٦

وقد تأكدت اللجنة، على النحـو المطلـوب        .  من الاتفاقية  ٢٢الشكوى مقبولة بموجب المادة     
ُتبحث   في الاتفاقية، من أن المسألة موضوع هذه الشكوى لم         ٢٢من المادة   ) أ(٥بموجب الفقرة   

  .راءات التحقيق أو التسوية الدوليةوليست قيد البحث الآن بموجب إجراء آخر من إج
 في الاتفاقية، لا تنظر اللجنة      ٢٢من المادة   ) ب(٥ للفقرة   وتشير اللجنة إلى أنه، وفقاً      ٢-٦

في أي بلاغ يرد من فرد ما لم تكن قد تأكدت من أن الشخص قد اسـتنفد جميـع سـبل                     
نظر، أن الدولة الطرف أقرت وتلاحظ اللجنة فما يتعلق بالحالة قيد ال . الانتصاف المحلية المتاحة  

وإذ لا ترى اللجنـة أن  . بأن صاحبي الشكوى قد استنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة   
  .هناك عوائق أخرى تعترض المقبولية، فإنها تعلن أن هذا البلاغ مقبول

  النظر في الأسس الموضوعية    
قية، في البلاغ الحالي في ضوء       من الاتفا  ٢٢ من المادة    ٤ للفقرة   نظرت اللجنة، وفقاً    ١-٧

  .جميع المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف المعنية
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وتتمثل المسألة المعروضة على اللجنة في البت ما إذا كان ترحيل صاحبي الـشكوى                ٢-٧
 من الاتفاقية، وهو عـدم      ٣إلى تونس سيشكل انتهاكا لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة          

 أي شخص إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى             )إبعاد(طرد أو إعادة    
ويجب على اللجنة أن تقيّم ما إذا كانـت  . الاعتقاد بأنه سيواجه فيها خطر التعرض للتعذيب 

 لمخـاطر  هناك أسباب حقيقية تدفع إلى الاعتقاد بأن صاحبي الشكوى سيتعرضان شخـصياً  
لى اللجنة، عند تقييم هذه المخاطر، مراعاة جميع        ويجب ع . التعذيب لدى عودتهما إلى تونس    

 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود       ٣ من المادة    ٢ بأحكام الفقرة    الاعتبارات ذات الصلة، عملاً   
ومـع ذلـك،   . نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان    

 ات ما إذا كان الفرد المعني سيكون معرضاً       تشير اللجنة إلى أن الهدف من هذا التحديد هو إثب         
  . في شخصه وعلى نحو يمكن التنبؤ به لمخاطر التعذيب في البلد الذي سيعود إليه

، الذي يتعين بموجبه تقييم مخـاطر التعـرض         ١وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم         ٣-٧
حـتم أن تـستوفي     وفي حين أنه لا يت    . للتعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك       

، تشير اللجنة إلى أن عبء الإثبـات        )٦الفقرة   ("شديدة الاحتمال "المخاطر شرط أن تكون     
يمكـن  "، الذين يتعين عليه أن يعرض حالته بشكل         يقع على عاتق صاحب الشكوى عموماً     

وتشير . )٨("ماثلة وحقيقية وشخصية  " وأن يبرهن على أنه سيواجه مخاطر تعذيب         "الدفاع عنه 
  كـبيراً  ، أن تعطـي اللجنـة وزنـاً       ١ للتعليق العام رقم     ة كذلك إلى أنه يتعين، وفقاً     اللجن

ا لا تكـون في     م، بين )٩(للاستنتاجات المتعلقة بالوقائع المقدمة من هيئات الدولة الطرف المعنية        
 مـن   ٤الوقت نفسه ملزمة بقبول تلك الاستنتاجات، بل تملك سلطة مفوضة بموجب الفقرة             

الاتفاقية، تستطيع بموجبها تقييم الوقائع بحرية وعلى أساس المجموعة الكاملة من            من   ٢٢المادة  
  . ملابسات الحالة المعنية

تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف وجهت الانتباه إلى عدم اتساق الوقائع الواردة في             و  ٤-٧
 الـشكوى   بالتعليقات التي أبداها صاحبا أيضاًوتحيط اللجنة علماً. روايات صاحبي الشكوى  

وترى اللجنة مع ذلك، أن حالات عـدم الاتـساق هـذه            . على ملاحظات الدولة الطرف   
تشكل عقبة أمام تقييمها لمخاطر تعرض صاحبي الشكوى للتعذيب في حالـة إبعادهمـا               لا
  .تونس إلى
، تلاحظ اللجنة حجة صاحب الشكوى بأنه سيواجه مخاطر التعرض للاضطهاد           أولاً  ٥-٧

 إلى أنه كان يقدم مساعدة مالية إلى أسر السجناء السياسيين ويؤيد            ، نظراً إذا أعيد إلى تونس   
، حيث حاول إقامة اتصال     ٢٠٠٠حزب النهضة في تونس، قبل وصوله إلى سويسرا في عام           

وتلاحظ اللجنة في هذا السياق، أن النظام السياسي في تونس قد تغير منـذ              . مع ممثل الحزب  
__________ 

 /ثـاني  تشرين ال  ١٤ القرار الذي اتخذ في      ضد هولندا، . ر. أ،  ٢٠٣/٢٠٠٢انظر، في جملة أمور، البلاغين رقم        ) ٨(
 .٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني٢٣ القرار الذي اتخذ في دادار ضد كندا،، ٢٥٨/٢٠٠٤؛ ورقم ٢٠٠٣نوفمبر 

 .٢٠١٠مايو / أيار٦ر الذي اتخذ في  القراضد سويسرا،. س. ن، ٣٥٦/٢٠٠٨انظر، في جملة أمور، البلاغ رقم  ) ٩(
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لاحظ على وجه الخصوص، أن الرئيس الـسابق، الـذي          وت. مغادرة صاحبي الشكوى للبلد   
 / كـانون الثـاني    ١٤، قد استقال مـن منـصبه في         ١٩٨٧استمرت فترة حكمه منذ عام      

، بينما حصل حزب النهضة على أغلبية المقاعد في الجمعية التأسيسية التونسية في             ٢٠١١ يناير
وبالإضافة إلى ذلك، تحيط    . ٢٠١١أكتوبر  /الانتخابات البرلمانية التي جرت في تشرين الأول      

 بانخفاض مستوى مشاركة صاحب الشكوى في الأنشطة السياسية في تـونس،            اللجنة علماً 
وحتى في سويسرا، وبجوانب عدم الاتساق في رواياته بشأن استجوابه بشكل متكرر في مركز            

ن وتلاحظ في هـذا الـصدد أ      . الشرطة وبشأن تواتر زيارات الشرطة إلى مترلهما في تونس        
صاحبي الشكوى لم يقدما أدلة كافية لدعم الادعاء بأنه ألقـي القـبض عليهمـا وجـرى                 
استجوابهما فيما يتعلق بالأنشطة السياسية لصاحب الشكوى، وليس لمجرد أنهما غادرا تونس            

وفيما يتعلق بادعاء صاحبي الشكوى بأنه سيلقى القبض عليهمـا ويجـري            . ٢٠٠٠في عام   
 تشير اللجنة، في ظروف هذه الحالة، إلى أن مجرد وجود مخـاطر             استجوابهما لدى عودتهما،  

  . )١٠( مخاطر لتعرض للتعذيبالتعرض للاعتقال والاستجواب لا يكفي لاستنتاج أن هناك أيضاً
وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحبي الشكوى لم يدعيا أمام سلطات اللجوء بالدولـة            ٦-٧

 بموجب القانون التونسي، وبخاصة فيما يتعلـق        إليهماالطرف أو أمام اللجنة توجيه أية تهمة        
 أنه بصرف النظر عن أوامر الاستدعاء       وتلاحظ أيضاً . بالأنشطة السياسية لصاحب الشكوى   

 أشهر، والتي طعنت الدولة الطرف في صـحتها، لم          ١٠ سنوات و  ٦الصادرة منذ أكثر من     
 كانت تبحث عنـهما     يقدم صاحبا الشكوى أية أدلة أخرى تشير إلى أن السلطات التونسية          

منذ أن غادرا البلد وأنهما سيواجهان مخاطر ماثلة وحقيقية وشخصية بشأن التعرض للتعذيب             
  .)١١(أو لمعاملة لا إنسانية ومهينة

وفي ضوء الاعتبارات المذكورة أعلاه، تخلص لجنة مناهضة التعذيب، وهي تتصرف             -٨
ذيب وغيره من ضروب المعاملـة أو        من اتفاقية مناهضة التع    ٢٢ من المادة    ٧بموجب الفقرة   

العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى أن قرار الدولة الطرف بطرد صاحب الـشكوى               
  . من الاتفاقية٣إلى تونس لا يشكل انتهاكا للمادة 

  

__________ 

 تـشرين   ١٧بـشأنه في     الذي اعتمـدت آراء اللجنـة        ضد كندا، . ل. ق. ب،  ٥٧/١٩٩٦البلاغ رقم    )١٠(
 .٥-١٠، الفقرة ١٩٩٧نوفمبر /الثاني

 ٣ أن صاحبا الشكوى لم يدعيا أن أعضاء حزب النهضة يتعرضون لمعاملة مخالفة للمـادة              وتلاحظ اللجنة أيضاً   )١١(
 .من الاتفاقية
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  يفلويف ضد كازاخستان، ٤٤١/٢٠١٠البلاغ رقم     
ازاخستان الذي يمثله مكتب ك   (السيد أوليغ يفلويف      :المقدم من

  )الدولي لحقوق الإنسان وسيادة القانون
  صاحب الشكوى  :الشخص المدعى أنه ضحية

  كازاخستان  :الدولة الطرف
تـاريخ تقـديم     (٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ٢٠  :تاريخ تقديم الشكوى

  )الرسالة الأولى
 من اتفاقية مناهضة التعـذيب      ١٧ المنشأة بموجب المادة     إن لجنة مناهضة التعذيب،     

  وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
  ،٢٠١٣نوفمبر / تشرين الثاني٥ في وقد اجتمعت  
، المقدمة إلى لجنة مناهـضة      ٤٤١/٢٠١٠ من نظرها في الشكوى رقم       وقد فرغت   

ب وغيره   من اتفاقية مناهضة التعذي    ٢٢التعذيب نيابة عن السيد أوليغ يفلويف، بموجب المادة         
  من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

 في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحهـا لهـا صـاحب الـشكوى              وقد وضعت   
  الطرف، والدولة

  : القرار التاليتعتمد  

   من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ من المادة ٧قرار بموجب الفقرة     
غ يفلويف، وهـو مـواطن كازاخـستاني، مولـود في           صاحب الشكوى هو أولي     -١
 )١(ويدعي صاحب الشكوى أنه وقع ضحية لانتهاك حقوقه من قبل كازاخستان. ١٩٨٠ عام

ويمثـل صـاحب   .  من اتفاقية مناهضة التعذيب  ١٥ و ١٤ و ١٣ و ١٢ و ٢و ١بموجب المواد   
  . )٢(الشكوى مكتب كازاخستان الدولي لحقوق الإنسان وسيادة القانون

__________ 

 مـن اتفاقيـة     ٢٢، الإعلان المنصوص عليه في المادة       ٢٠٠٨فبراير  / شباط ٢١أصدرت الدولة الطرف، في      )١(
 .ة التعذيبمناهض

، ويحمـل توقيـع     ٢٠٠٩نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٢٤أرفق مع الشكوى توكيل شـرعي، مـؤرخ          )٢(
 .الشكوى صاحب
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  قائع كما عرضها صاحب الشكوىالو    
، حوالي الساعة الثامنة مساء، قُتلـت إحـدى     ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين الأول  ٢١في    ١-٢

 / تـشرين الأول   ٢٢وفي  . الأمهات وأطفالها الثلاثة القاصرين، في مترلهم بمدينـة الأسـتانة         
مـن  . ت. ، حوالي الساعة الخامسة مساء، جرى استجواب شخص يدعي د         ٢٠٠٨ أكتوبر

وفي حوالي الـساعة    . إدارة الشؤون الداخلية في الأستانة باعتباره شاهداً في هذا السياق         قبل  
العاشرة مساء أحضر ذلك الشخص إلى إدارة الشؤون الداخلية في مقاطعة المـآتي، حيـث               

 ٢٤وفي  . تعرض للضرب بهدف إجباره على الاعتراف بالذنب في جرائم القتـل المـذكورة            
، جرى استجوابه مرة أخرى ثم اعتقل باعتبار أنه مشتبه فيه في            ٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين الأول 
، كتب ذلك الشخص إفادة اعترف فيها       ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٧وفي  . جريمة القتل 

 تـشرين   ٢وفي  . بأنه ارتكب جرائم القتل المذكورة بالاشتراك مـع صـاحب الـشكوى           
عن الإفادة التي أدلى بها     . ت.  د ، تراجع ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاني  ٥ و ٢٠٠٨نوفمبر  /الثاني

  .مدعياً أن الشرطة أجبرته على كتابتها بممارسة ضغوط نفسية وتحت التعذيب
، أمر قبض دولي مـن أجـل        .ت. وصدر، على أساس الاعتراف، الذي أدلى به د         ٢-٢

 في  ٢٠٠٨أكتـوبر   / تشرين الأول  ٢٩القبض على صاحب الشكوى، حيث قبض عليه في         
، جرى تسليمه إلى    ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ٨وفي  . الاتحاد الروسي جمهورية الشيشان ب  

. وسافر بالطائرة إلى الأستانة، برفقة ضـباط شـرطة        . كازاخستان كي يحاكم بتهمة القتل    
وفي كلتـا   . وتوقفت الطائرة مرتين أثناء الطريق، في أتيراو وأكتوبي، من أجل التزود بالوقود           

. نى المطار حيث تعرض للإهانة من قبل أفراد الـشرطة         المرتين أخذ صاحب الشكوى إلى مب     
تناول الطعام من الطبـق في وضـع        على  وعلى سبيل المثال، كبلت يداه خلف ظهره وأجبر         

وحين رفض أن يفعل ذلك، غمس أفراد الشرطة وجهه في الطبق والقوا به علـى               . الركوع
  .الأرض والتقطوا له صوراً بالهواتف النقالة

ة، وضع صاحب الشكوى في مركز الاحتجاز المؤقـت التـابع لإدارة            وفي الأستان   ٣-٢
الشؤون الداخلية، حيث تعرض للتعذيب بغرض إجباره على الاعتراف بالذنب في جـرائم             

وعلى وجه الخصوص، قام ما لا يقل عن ستة من أفراد الشرطة بضربه على مـنطقتي                . القتل
رغموه على الاسـتلقاء علـى الأرض؛       الكليتين؛ وهددوه بالعنف الجنسي؛ وربطوا يديه وأ      

ووضعوا قناع غاز فوق رأسه ثم أغلقوا مسار الهواء عدة مرات مسببين له الاختناق؛ وغرزوا               
 وعرضوا عليه أيضاً صوراً التقطت لوالده وادعوا أنه معتقل أيضاً         . دبابيس محماة تحت أظافره   

 كـانون  ١٠ يـوم  واستمرت المعاملة المذكورة أعـلاه حـتى صـباح      . ويتعرض للتعذيب 
 كـانون   ١٠وفي  . ، حينما كتب صاحب الشكوى اعترافين خطيين      ٢٠٠٨ديسمبر  /الأول
، أجرى أحد خبراء الطب الشرعي فحـصاً طبيـاً علـى صـاحب              ٢٠٠٨ديسمبر  /الأول

الشكوى، لأنه ادعى أن أربعة من أفراد الشرطة قاموا بضربه وضربوه على رأسه وسببوا لـه               
وأكد خبير  . ٢٠٠٨ديسمبر  / الأول  كانون ٩ق من الغازات، في     الاختناق عن طريق قناع وا    
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الطب الشرعي وجود إصابات عديدة على جسد صاحب الشكوى، وأنها تتسق مع الوقـت              
  . )٣(الذي ادعى أنه قد أسيئت معاملته فيه

، مثل صاحب الشكوى أمام ممثل الادعـاء        ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ١٠وفي    ٤-٢
نائية، حيث اشتكى من أنه تعرض للتعذيب وأطلع ممثل الادعاء على           القضية الج على  المشرف  

إلا أن ممثل الادعاء لم يتخذ أيـة تـدابير للتحقيـق في             . علامات العنف البادية على جسده    
وتحولـت أسـاليب    .  يوماً أخرى  ٧٠الادعاءات، وقام ببساطة بتمديد فترة احتجازه لمدة        

احب الشكوى مع ممثل الادعاء، إذ حرص أفـراد         التعذيب إلى نمط أكثر تطوراً بعد لقاء ص       
ولجأوا من ثم إلى تكبيل     . الشرطة على أن يترك التعذيب عدداً أقل من العلامات على جسده          

يديه وهو عار بالقرب من نافذة مشرعة، في درجات حرارة منخفضة للغاية، وإلى إرغامـه               
رأسه إلى الجدار حتى ينـهار      على الوقوف مع المباعدة ما بين رجليه إلى أقصى حد وإسناد            

وكان يضرب على رأسه وباطن قدميه بزجاجة بلاستيكية معبأة بلتـر مـن             . نتيجة الإجهاد 
 ٥٠الماء، ويحرم من النوم، ويوضع فيما يسمى بالكأس، وهي زنزانـة أسمنتيـة مـساحتها                

 وسبب له ذلك إصـابات في رأسـه       .  سنتيمتراً وليس بها نوافذ أو فتحات      ٥٠× سنتيمتراً  
. كما حرم من الحصول على مساعدة طبيـة       . وكسوراً في أضلعه وشرخاً في قدمه اليسرى      

، ٢٠٠٩فبرايـر   / شباط ١٧ويؤكد صاحب الشكوى أن هذه المعاملة السيئة استمرت حتى          
  .حينما نقل إلى مرفق احتجاز آخر

لة وقدم صاحب الشكوى ومحاميه ووالداه عدداً كبيراً من الشكاوى بشأن هذه المعام             ٥-٢
السيئة إلى مكتب الادعاء والمحاكم، وإلى سلطات أخرى كذلك، لكن لم ينظر في الأسـس               

وعلى وجه الخصوص، تظلم صاحب الشكوى إلى أحد        . الموضوعية لأي من هذه الشكاوى    
، وأردف تلك الشكوى    ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ١٠وكلاء النيابة، أثناء استجوابه في      

 كـانون   ١٦ة نفسه، أثناء استجوابه بحـضور محاميـه، في          بشكوى أخرى إلى وكيل النياب    
، قدم والده شكوى خطيـة إلى       ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاني  ٢١وفي  . ٢٠٠٨ديسمبر  /الأول

، قـدمت   ٢٠٠٩مـايو   / أيار ١٨وفي  . مكتب ادعاء مدينة الأستانة بشأن إساءة معاملة ابنه       
. التابعـة لـوزارة الداخليـة     والدته شكوى أخرى في هذا الصدد إلى إدارة الأمن الداخلي           

، طلب محاميه إلى مكتب ادعاء مدينة الأستانة موافاته بنسخة من           ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٢ وفي
وقدمت إليه نسخة من قرار     . القرار الرسمي القاضي برفض إجراء تحقيق في ادعاءات التعذيب        

__________ 

، عن الفحص الطـبي الـذي       ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ١٠ المؤرخ   ٣٣٩٣تقرير الطب الشرعي رقم      )٣(
رة التحقيقـات بـإجراء   وصدر أمر إلى رئيس المحققين في شعبة الشؤون الداخلية بإدا      . أجراه الخبير المذكور  

وأجري الفحـص المـذكور علـى       . فحص طبي على صاحب الشكوى على يد خبير من الطب الشرعي          
وخلـص الخـبير إلى أن صـاحب        . صاحب الشكوى في فرع مركز الطب الشرعي بمنطقة اكمولينسك        

 ـ . الشكوى لحقت به إصابات في الرسغ وعلى الجانب الأيسر من جسده وفي منتصف رأسه              ك وجاءت تل
 وجود إصابات   وأثبت الخبير أيضاً  .  ساعة من الفحص   ٢٤الإصابات نتيجة ضربه بجسم صلب قبل أقل من         

على صدر صاحب الشكوى وفي الجزء الأسفل من ساقه اليسرى، نتيجة الإصابة بجـسم مـستدير قبـل                  
 .يتراوح بين يوم وثلاثة أيام من تاريخ الفحص ما
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اخلي بـإدارة    عن أحد المحققين التابعين لشعبة الأمن الـد        ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٨صادر في   
الشؤون الداخلية لمدينة الأستانة، وموافق عليه من رئيس مكتب ادعاء مدينة الأستانة، فقـط              

، أي بعد أسبوع من إدانة صاحب الشكوى بارتكـاب جريمـة            ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٦ في
، طعن والدا صاحب الشكوى، نيابة عن ابنهما، في         ٢٠٠٩وفي تاريخ غير محدد في عام       . القتل
، التابع لمكتب ادعاء مدينـة      .ف. ، لدى ممثل النيابة ك    ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٨ر المؤرخ   القرا

وفي جميع الحالات رفضت السلطات فـتح       . فتح تحقيق في المسألة   اً  الأستانة، الذي رفض أيض   
 ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٨وقدمت إليه نسخة من قرار صادر في         .تحقيق في ادعاءات التعذيب   

تابعين لشعبة الأمن الداخلي بإدارة الشؤون الداخليـة لمدينـة الأسـتانة،    عن أحد المحققين ال   
، ٢٠٠٩يونيـه  / حزيـران ٢٦وموافق عليه من رئيس مكتب ادعاء مدينة الأستانة، فقط في     

وفي تاريخ غير محـدد في      . بعد أسبوع من إدانة صاحب الشكوى بارتكاب جريمة القتل         أي
 / حزيـران  ٨بة عن ابنهما، في القرار المؤرخ       ، طعن والدا صاحب الشكوى، نيا     ٢٠٠٩ عام

، التابع لمكتب ادعـاء مدينـة الأسـتانة، الـذي           .ف. ، لدى ممثل النيابة ك    ٢٠٠٩يونيه  
وفي جميع الحالات رفضت الـسلطات فـتح تحقيـق في           .  فتح تحقيق في المسألة    أيضاً رفض

  .ادعاءات التعذيب
عين الاعتبار خلال محاكمتـه   ولم تؤخذ ادعاءات صاحب الشكوى بشأن التعذيب ب         ٦-٢

ولم يخضع أي شخص للمساءلة عن  . أمام محكمة مدينة الأستانة، وفي محكمة الاستئناف العليا       
التعذيب الذي تعرض له صاحب الشكوى، الذي لم يتلق تعويضاً أو إعـادة تأهيـل علـى         

دون قيود،  وحظر عليه طوال فترة المحاكمة الاتصال بمحاميه ب       . الإطلاق بعد تعرضه للتعذيب   
، أعلن عن إدانة صاحب الـشكوى       ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٦وفي  . ومنع والداه من زيارته   

 / تـشرين الثـاني  ١٠وفي . بارتكاب أربع جرائم قتل وحكم عليه بالسجن مـدى الحيـاة   
، رُفض الطعن الذي قدمه إلى المحكمة العليا، التي رأت أن الحكم الصادر عن              ٢٠٠٩ نوفمبر

. ية مطابق للقانون وأن الحجج التي ساقها صاحب الشكوى لا أسـاس لهـا             المحكمة الابتدائ 
وبالإضافة إلى ذلك، يقول صاحب الشكوى إن تقديم شكوى بشأن واقعة تعرضه للتعذيب             
إلى المحكمة العليا في إطار إجراءات الاستعراض القضائي الإشرافي مسألة عديمة الجدوى، لأن             

وبنـاء علـى    . ، تقدم بشكوى مماثلة ولم ينظر فيها      .ت. الشخص الآخر الذي أدين معه، د     
  . ذلك، يفيد صاحب الشكوى بأنه قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة

  الشكوى    
 من الاتفاقيـة قـد      ١يدعي صاحب الشكوى أن حقوقه المنصوص عليها في المادة            ١-٣

ؤولين حكوميين بغرض   انتهكت من قبل الدولة الطرف، لأنه تعرض للتعذيب على أيدي مس          
  .إجباره على الاعتراف بالذنب في جرائم قتل متعددة
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 من الاتفاقية قد انتهكت لأن الدولة       ٢ويدعي أيضاً أن حقوقه المنصوص عليها في المادة           ٢-٣
الطرف لم تتخذ تدابير إدارية أو قضائية أو أية تدابير أخرى فعالة بهدف منع أعمال التعذيب الـتي   

  . واء خلال عملية التسليم أو أثناء وجوده في الاحتجاز رهن المحاكمةمورست بحقه، س
 مـن الاتفاقيـة، لأن      ١٣ و ١٢ويدعي أنه ضحية انتهاك حقوقه بموجب المـادتين           ٣-٣

  .سلطات الدولة الطرف لم تقم بإجراء تحقيق عاجل ونزيه في ادعاءات التعذيب
من الاتفاقية قد انتـهكت، لأن       ١٤كما يدعي أن حقوقه المنصوص عليها في المادة           ٤-٣

  .السلطات لم تقم بجبر ضرره وتعويضه بشكل مناسب، بما في ذلك إعادة تأهيله
 من الاتفاقية، لأن ١٥وأخيراً، يدعي أنه ضحية انتهاك حقوقه المنصوص عليها في المادة    ٥-٣

  . تكاب جريمةالمحاكم أبقت على الاعترافات القسرية التي انتزعت منه حينما قررت إدانته بار

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية     
، طعنت الدولة الطرف في مقبولية      ٢٠١١مارس  / آذار ١٠في مذكرة شفوية مؤرخة       ١-٤

  . بلاغ صاحب الشكوى، بسبب عدم استنفاده سبل الانتصاف المحلية
لى ، وجه الاتهـام إ    ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٣وتوضح الدولة الطرف أنه، في        ٢-٤

 ٢٢صاحب الشكوى غيابياً بارتكاب أربع جرائم قتل لأشخاص في مدينـة الأسـتانة في               
وفي اليوم نفسه، أصدرت محكمة مقاطعة المآتي أمراً بـالقبض          . ٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين الأول 

وإذ تبين أن صاحب الشكوى كان قد غادر كازاخستان في غضون           . على صاحب الشكوى  
ونتيجة لذلك، ألقي القبض عليه في جمهورية إنغوشـيتيا  . هذلك، صدر أمر دولي بالقبض علي  

  . ٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول٩وجرى تسليمه إلى كازاخستان في ) الاتحاد الروسي(
، اتهم صاحب الشكوى بجريمة القتل العمد مـع         ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاني  ١٦وفي    ٣-٤

 ضمن مجموعـة ذات طبيعـة   سبق الإصرار لشخصين أو أكثر في حالة عجز وبدوافع أنانية،  
عنيفة بشكل خاص، بهدف إخفاء جريمة أخرى؛ وبجريمة السرقة بهـدف الحـصول علـى               
ممتلكات ذات قيمة كبيرة لأشخاص آخرين؛ وبجريمة الاستيلاء على وسيلة نقل بشكل غـير              

. من القانون الجنـائي لكازاخـستان     ) ٢(١٨٥و) ٣(١٧٩و) ٢(٩٦مشروع، وفقاً للمواد    
، ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٦وفي  . ، رفعت الدعوى إلى المحكمة    ٢٠٠٩براير  ف/ شباط ٢٧ وفي

) ٢(٩٦خلصت هيئة محلفين في مدينة الأستانة إلى أن صاحب الشكوى مذنب بموجب المواد             
وحكم على صاحب الشكوى بالسجن مـدى       . من القانون الجنائي  ) ٢(١٨٥و) ٣(١٧٩و

 عامـاً   ٢٥، بالسجن لمدة    .ت. تهمة، د وفي المحاكمة نفسها، حكم على شريكه في ال       . الحياة
وتوضح الدولة الطرف أن إدانة صاحب الشكوى استندت إلى عـدد           . مع مصادرة ممتلكاته  

كبير من الأدلة الداعمة التي جمعت أثناء التحقيـق الأولي، وجـرى تقييمهـا في المحكمـة                 
  . والاعتراف بها باعتبار أنه تم الحصول عليها بصورة مشروعة
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، قدم صاحب الشكوى استئنافاً إلى المحكمة العليا بالطعن         ٢٠٠٩يونيه  /رانوفي حزي   ٤-٤
 ،٢٠٠٩نـوفمبر   /وفي تشرين الثاني  . في الحكم الصادر بحقه، مدعياً أنه أدين بصورة غير مشروعة         

أيدت المحكمة العليا الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائيـة ورفـضت اسـتئناف صـاحب               
ن صاحب الشكوى لم يقدم إلى المحكمة العليا طلباً لإجراء          وتقول الدولة الطرف إ   . الشكوى

  . استعراض قضائي إشرافي، ولم يستنفد بالتالي جميع سبل الانتصاف المحلية
وفيما يتعلق بادعاءات التعذيب من قبل صاحب الشكوى، تشير الدولة الطرف إلى              ٥-٤

ما، بشكوى مفادها أنه أدين     بنه، من خلال المحامي الحالي لا     ٢٠٠٩أن والديه تقدما، في عام      
 إلى مكتب ادعـاء   ه،بصورة غير مشروعة واستخدمت معه أساليب تحقيق غير مشروعة أثناء         

وتظلـم صـاحب الـشكوى إلى وزارة داخليـة          . المقاطعة ومكتب ادعاء مدينة الأستانة    
كازاخستان، مدعياً أنه تعرض لضغوط بدنية ونفسية من قبل موظفي إدارة الشؤون الداخلية             

وأجرى قسم الأمن الـداخلي التـابع لإدارة الـشؤون          . بالأستانة، أثناء التحقيقات الأولية   
الداخلية بمدينة الأستانة تحقيقاً في تلك الادعاءات، لكنه قرر عدم الشروع في تنفيذ إجراءات              

ومحـص ممثـل    . جنائية بسبب الافتقار إلى ما يثبت حدوث فعل جنائي في أعمال الموظفين           
. شرف على القضية من قبل مكتب ادعاء مدينة الأستانة هذا القرار وأكد صـحته             الادعاء الم 

ولم يطعن صاحب الشكوى أو أسرته أو مستشاره القانوني في قرار ممثل الادعـاء القاضـي                
برفض إلغاء قرار عدم الشروع في تنفيذ إجراءات جنائية، على الرغم من إمكانية الطعـن في                

ولذلك لم يستنفد صاحب الـشكوى      . ة أعلى أو في المحكمة    ذلك القرار لدى مدع ذي رتب     
  . جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة

 مـن   ٢٢من المـادة    ) ب(٥وتشير الدولة الطرف إلى أنه لا يجوز، بموجب الفقرة            ٦-٤
الاتفاقية، أن تنظر اللجنة في أية شكوى إلا إذا تأكد لها أن جميع سبل الانتصاف المحلية قـد                  

بشأن الحق في استئناف حكـم      ( من قانون الإجراءات الجنائية      ٤٦٠وتنص المادة   . استنفدت
على أنه يجوز للأطراف في الدعوى الذين يحـق         ) أمر أو قرار صادر عن محكمة بعد نفاذه        أو

لهم تقديم استئناف أو التماس للنقض، تقديم طلب لإعادة النظر في القرارات القضائية بعد بدء 
  .احب الشكوى ولا يزال قادراً على ذلكنفاذها، ولذا كان ص

وترفض الدولة الطرف ادعاء صاحب الشكوى بأن الشروع في إجراء استعراض قضائي              ٧-٤
إشرافي مسألة عديمة الجدوى، نظراً إلى أن المحكمة العليا رفضت الطلب المقدم مـن شـريكه في                 

 الدولة الطرف أن هـذه      وترى. ، الذي تضمن أيضاً ادعاءات بالتعرض للتعذيب      .ت. التهمة، د 
 لإجراء استعراض قـضائي إشـرافي     . ت. الحجة عارية من الصحة، لأن رفض المحكمة طلب د        

ويستطيع صـاحب   . يعني بأية حال أن استئناف صاحب الشكوى أيضاً سيرفض حال تقديمه           لا
 ـ           ا، الشكوى أن يطلب النظر في حالته في إطار الاستعراض القضائي الإشرافي لدى المحكمـة العلي

وفي حالة تلقـي رد     .  من قانون الإجراءات الجنائية    ٥٧٦على النحو المنصوص عليه بموجب المادة       
 تلقـرارا سلبي، يمكنه تقديم استئناف إلى مكتب المدعي العام يطلب فيه إجراء استعراض إشرافي              

  . ة من قانون الإجراءات الجنائي٤٦٠قضائية دخلت حيز النفاذ بالفعل، وفقاً لأحكام المادة 
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تقديم طلب ) أ: (وفي الختام، تؤكد الدولة الطرف إخفاق صاحب الشكوى فيما يلي  ٨-٤
تقديم التماس إلى مكتب المـدعي      ) ب(إلى المحكمة العليا لإجراء استعراض قضائي إشرافي؛        

العام أو المحكمة بالطعن في قرار مكتب ادعاء مدينة الأستانة برفض اتخاذ إجراءات جنائية في               
تقديم شكوى إلى مكتب المدعي العام مشفوعة بطلـب اعتـراض           ) ج(التعذيب؛  ادعاءات  

يتعلق بإعادة النظر في الأحكام القضائية التي دخلت بالفعل حيـز النفـاذ، في إطـار                 فيما
  .إجراءات الاستعراض الإشرافي، وهو بذلك لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة

  حظات الدولة الطرف تعليقات صاحب الشكوى على ملا    
. ، قدم صاحب الشكوى تعليقاته على رسالة الدولة الطرف        ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢٢في    ١-٥

 كـانون   ٨ وكرر تأكيد وقائع القضية مشيراً إلى أنه جرى استرداده من جمهورية الشيـشان، في             
رض وتع. ٢٠٠٨ ديسمبر/ كانون الأول  ٩، ووصل إلى الأستانة صباح يوم       ٢٠٠٨ديسمبر  /الأول

وتعـرض للتعـذيب في     . للإهانة قبل التسليم وأثناء استرداده على يد مسؤولين من كازاخستان         
مركز الاحتجاز المؤقت التابع لوزارة الداخلية في الأستانة، أثناء استجوابه من قبل أفراد الـشرطة،               

 ونتجت عن التعـذيب الـذي     . وأجبر على كتابة اعترافات قسرية بارتكاب جرائم قتل متعددة        
  . تعرض له صاحب الشكوى إصابات في رأسه وكسور في أضلعه وشرخ في قدمه اليسرى

ويدحض صاحب الشكوى تأكيد الدولة الطرف أن والديه لم يتقدما بشكوى بشأن              ٢-٥
، ويشير إلى أنه اشتكى من التعـذيب إلى         ٢٠٠٩المعاملة السيئة التي تعرض لها سوى في عام         

، أي اليوم التالي لتعرضـه      ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ١٠ أحد ممثلي الادعاء لأول مرة في     
لإساءة المعاملة، وعرض علامات التعذيب البادية على جسده على ممثل الادعاء أثناء عمليـة              

ومع ذلك، قام ممثل الادعاء بتمديد فترة بقائه في مركز          . )٤(الاستجواب التي سجلت بالفيديو   
 عن التأكد من صحة شكواه، مما أتاح لأفراد الشرطة           يوماً، عوضاً  ٧٠الاحتجاز المؤقت لمدة    

  . إمكانية الوصول إليه على مدار الساعة
، وفي حضور محاميه، تقدم بشكوى بـشأن        ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ١٦وفي    ٣-٥

التعذيب الذي عاناه أثناء استجوابه على يد ممثل الادعاء المسؤول عن الإشراف على قـضيته        
، وفي ضوء الموقف السلبي للسلطات، تقدم والـداه         ٢٠٠٩يناير  /ن الثاني وفي كانو . الجنائية

بشكوى إلى مكتب ادعاء مدينة الأستانة، لكنها أحيلت إلى إدارة الأمن الـداخلي التابعـة               
ويرى صاحب الشكوى في ذلك دلالة على أن السلطات لم تحقق بـشكل             . لوزارة الداخلية 

  .سليم في شكواه بشأن التعذيب
ل أنه جرى التحقيق في ادعاءاته بشأن التعذيب فقط بناء على طلـب والديـه         ويقو  ٤-٥

. ٢٠٠٨ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٠وبعد ستة أشهر من الشكوى التي تقدم بها هـو في            
__________ 

اء بأمر إرغامه وتعذيبه وبالإصابات التي تعرض لها في صـدره           يدعي صاحب الشكوى أنه أبلغ ممثل الادع       )٤(
 .ورأسه، وبأنه حرم من النوم ومورست عليه ضغوط نفسية
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، شـكاواه   ٢٠٠٩مارس  /تقيّم المحكمة الابتدائية، أثناء سير المحاكمة التي بدأت في آذار          ولم
لأن القاضي منعه من الحديث عن تلك المسألة أمام هيئة          الكثيرة من التعذيب الذي تعرض له       

المحلفين، بينما استندت المحكمة، في الوقت نفسه، إلى الأدلة التي انتزعت منـه بـالإكراه في                
، وبعـد أن    ٢٠٠٩مـايو   / أيار ١٨وفي  . إصدار قرارها، ولا سيما اعترافاته القسرية الخطية      
ر المحاكم في أمر التحقيق في ادعاءات ابنها        فقدت والدة صاحب الشكوى أي أمل في أن تنظ        

بشأن التعذيب، قدمت التماساً إلى إدارة الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخليـة مباشـرة،              
وأحيلت شكواها إلى شعبة الأمن الداخلي التابعـة        .  فيه إجراء تحقيق عاجل وشامل     توطلب

، ٢٠٠٩مـايو   / أيار ٢٢وفي  . ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢١لإدارة الشؤون الداخلية بالأستانة، في      
طلب محامي صاحب الشكوى إلى مكتب ادعاء مدينة الأستانة إصدار قرار بـشأن مـسألة               

  .رفض التحقيق في شكوى التعذيب
وبعد إجراء تحقيق في المسألة، رفضت شعبة الأمن الداخلي اتخاذ إجراءات جنائيـة               ٥-٥

رته السلطات بعد مرور سـتة      ويدعي صاحب الشكوى أن التحقيق الذي أج      . ضد الشرطة 
، أشهر على تقديم شكواه الأولى، لم يكن عاجلاً ولا مستقلاً ولا نزيهاً ولا شاملاً ولا فعالاً               

 كـانون   ١٠ويؤكد أنه لم يجر التحقق من شكواه الأصلية المؤرخة          . حسبما تقتضيه الاتفاقية  
 أشـهر، إثـر     ، وأن عملية التحقق الوحيدة جرت بعد مرور سـتة         ٢٠٠٨ديسمبر  /الأول

  . الشكاوى التي تقدم بها والداه
، الذي  ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٨ويدعي كذلك أنه لم يتلق نسخة من القرار المؤرخ            ٦-٥

رفضت بموجبه شعبة الأمن الداخلي التابعة لإدارة الشؤون الداخلية بمدينة الأسـتانة اتخـاذ              
ر الحكم عليه من محكمة مدينة    إجراءات جنائية ضد أفراد الشرطة الذين عذبوه، إلا بعد صدو         

ويدعي أن هذا الأمر كان مقصوداً، كي لا يستطيع         . ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٦الأستانة في   
  . الطعن في هذا القرار بصورة مباشرة أثناء المحاكمة

ويؤكد مجدداً أن جميع سبل الانتصاف المحلية قـد اسـتنفدت، مـدعياً أن سـبل                  ٧-٥
ويعزز قوله بالإشارة إلى أن إجراءات      . لدولة الطرف غير فعالة   الانتصاف التي أشارت إليها ا    

الاستعراض الإشرافي التي تتخذ في المحكمة العليا أو مكتب المدعي العام ذات طابع اسـتثنائي               
وخاضعة للسلطة التقديرية، إذ لا يمكن الشروع فيها بطلب من أصحاب الشكوى أنفسهم،             

فيذها أو عدم تنفيذها في الحالة المعنية، حتى بـدون          بل يجب أن يطلب قاض أو ممثل ادعاء تن        
  .الرجوع إلى ملف القضية

ويؤكد أن ادعاءاته بشأن التعذيب لم ينظر فيها في محكمة مدينة الأسـتانة أو عنـد        ٨-٥
تقديم الاستئناف إلى المحكمة العليا، على الرغم من طلباته المتكررة، الأمر الذي يدل أيـضاً               

وقد بدأ نفاذ الحكم الذي     . لطات لتلك الادعاءات على النحو الواجب     على عدم معالجة الس   
 / تـشرين الثـاني    ١٠، بالسجن مدى الحيـاة، في       ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٦صدر بحقه في    

ولم تعالج إي من المحكمتين ادعاءاتـه بـشأن   . ، إثر صدور قرار المحكمة العليا ٢٠٠٩ نوفمبر
  . لمحلية غير متاحة ولا فعالة على حد سواءالتعذيب، مما يدل على أن سبل الانتصاف ا
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ويضيف صاحب الشكوى أنه لم يستطع تقديم طعن في رفض محقق شـعبة الأمـن                 ٩-٥
الداخلي التابعة لإدارة الشؤون الداخلية بمدينة الأستانة اتخاذ إجراءات جنائية بشأن ادعاءات            

  .لأستانةالتعذيب، إلا في سياق استئناف الحكم الصادر عن محكمة مدينة ا
 مـن قـانون الإجـراءات       ١٠٣ويشير في هذا الصدد، إلى أنه يتعين، وفقاً للمادة            ١٠-٥

الجنائية، إحالة جميع الشكاوى المتصلة بتلك بقضية جنائية ما، بصرف النظـر عـن الجهـة               
الموجهة إليها الشكوى، إلى المحكمة التي تنظر في القضية الجنائية المعنية من أجل اتخاذ إجراءات 

إلا أن المحكمتين اللتين نظرتا في قضية صاحب الشكوى أخفقتا، في هذه الحالـة، في               . بشأنها
ويشير أيضاً إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أوردت،         . تقييم ادعاءاته بشأن التعذيب   

، ١٠٦٤١/٠٩، بشأن الطلب رقـم      ٢٠١١أكتوبر  / تشرين الأول  ٤في حكمها الصادر في     
، أن القرار الذي يعتبر قراراً نهائياً هو الذي تـصدره آخـر             تحاد الروسي أوشاكوف ضد الا  

محكمة تنظر في القضية وليس القرار برفض الشروع في اتخاذ إجراءات جنائيـة، إذ تـصبح                
ولهذا السبب، لا يجب أن يكون هنالك التزام        . مواصلة عمليات الاستئناف بلا جدوى حينئذ     

اكم أو مكتب الادعاء للطعن في قرار رفض إقامـة دعـوى            بتقديم استئنافات إضافية إلى المح    
، لأغراض  )بالإضافة إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية       (جنائية بشأن التعذيب    

  استنفاد سبل الانتصاف المحلية
وفيما يتعلق بإجراءات الاستعراض الإشرافي، يؤكد صاحب الـشكوى أن رفـض              ١١-٥

، الذي أديـن    .ت. ئناف المقدم من أجل بدء تلك الإجراءات في قضية د         المحكمة العليا للاست  
مع صاحب الشكوى في القضية الجنائية نفسها، والذي ادعى في شكواه أيضاً أنـه تعـرض                

  .)٥(للتعذيب، يدل على عدم فعالية تلك الإجراءات
ب ويضيف أن الموقف السلبي للسلطات الوطنية تجاه النظـر في ادعـاءات التعـذي               ١٢-٥

ويؤكد من جديـد    . والتحقيق فيها يشكل حجة قوية على عدم فعالية سبل الانتصاف المحلية          
  . أنه ينبغي أن يشترط فقط استنفاد سبل الانتصاف الفعالة

ويقول أيضاً إن إمكانية تقديم شكوى إلى مكتب المدعي العام لا تمثل وسيلة انتصاف                ١٣-٥
ب الشكوى أخفق في استئناف قرار ممثل الادعـاء         وتحاج الدولة الطرف بأن صاح    . محلية فعالة 

ويرى صاحب الشكوى، على كـل     . برفض اتخاذ الإجراءات الجنائية لدى مكتب المدعي العام       
ومع ذلك،  . حال، أن ممثل مكتب المدعي العام كان حاضراً أثناء نظر المحكمة العليا في استئنافه             

بشأن التعذيب أو يشرع في التحقيـق في أي         لم ينظر مكتب ادعاء مدينة الأستانة في ادعاءاته         
وتوجه صاحب الشكوى   . ويؤيد هذا عدم فعالية تقديم الشكاوى إلى مكتب المدعي العام         . منها

، ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ١٠أيضاً إلى مكتب ادعاء المقاطعة مشتكياً بشأن التعذيب، في          
__________ 

 من قبل السلطات الوطنية،     "المدان"ويشير صاحب الشكوى في هذا الصدد، إلى أنه جرت الإشارة إليه بعبارة              ) ٥(
بالمحكمة العليا، قبل بدء نفاذ الحكم الـصادر        وعلى وجه الخصوص، من قبل رئيس هيئة الاستعراض الإشرافي          

 . لمبدأ افتراض البراءة ويدل على عدم فعالية إجراءات الاستعراض الإشرافيانتهاكاًبحقه، مما يشكل 
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، ٢٠٠٩يونيـه  / حزيـران ٢٦ الـذي أيـد، في  (ثم إلى مكتب المدعي العام لمدينة الأسـتانة    
 الصادر عن إدارة الأمن الداخلي التابعة لإدارة الـشؤون          ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٨المؤرخ   القرار

 إسـاءة الداخلية بمدينة الأستانة برفض اتخاذ إجراءات جنائية ضد أفراد الشرطة المتـورطين في              
 حاضراً عنـد نظـر      ، علاوة على أن ممثل مكتب المدعي العام كان        )معاملة صاحب الشكوى  
وأدى إخفاق السلطات في معالجة ادعاءات صاحب الشكوى بشأن         . المحكمة العليا في استئنافه   

التعذيب إلى تقويض أمله في الحصول على الانتصاف على الصعيد الوطني من خـلال تقـديم                
  .شكوى إلى مكتب المدعي العام

لجنة المعنية بحقوق الإنـسان،     وفضلاً عن ذلك، وبالإشارة إلى الاجتهاد القضائي ل         ١٤-٥
يلاحظ صاحب الشكوى أن الدولة الطرف لم توضح أن إجراءات الاستعراض الإشـرافي في      
المحكمة العليا ومكتب المدعي العام، بوصفها من سبل الانتصاف المحلية، ليس منصوصاً عليها             

  .ة العمليةفي القانون فحسب، بل ومتاحة وفعالة سواء من الناحية النظرية أو الممارس
ويضيف صاحب الشكوى أن أسرته تلقت تهديدات من أفراد الشرطة ومن أفـراد               ١٥-٥

  . أسرة الأم القتيلة وأطفالها الثلاثة
وفي الختام، يقول صاحب الشكوى إن المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من   ١٦-٥

نة قام بزيارته، حيث أبلغه صـاحب       ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهي        
الشكوى بما تعرض له من معاملة سيئة ومعاناة، وانعكس ذلك في التقرير الرسمـي للمقـرر                

    . )٦(الخاص عن زيارته إلى كازاخستان

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية    
 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتهـا بـشأن الأسـس         ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٩في    ١-٦

، ). أعـلاه  ٣-٤ و ٢-٤انظر الفقرتين   (وتشير الدولة الطرف إلى وقائع القضية       . الموضوعية
  .مؤكدة أنها قدمت إلى اللجنة ما يكفي من الحجج بشأن عدم مقبولية البلاغ

وتضيف الدولة الطرف أن ادعاء صاحب الشكوى بأنه تعرض لإساءة المعاملة خلال           ٢-٦
. لتحقيق فيه على النحو الواجب وتبين أنه لا أساس له         ، جرى ا  ٢٠٠٨عملية تسليمه في عام     

، ولدى وصول صاحب الشكوى إلى مركز الاحتجاز        ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ٩وفي  
 فحص طبي من قبل طبيب      لهالمؤقت التابع لإدارة الشؤون الداخلية في مدينة الأستانة، أجري          

يـة وفي محـضر الاسـتجواب إلى    تابع للمركز، ولا تشير سجلاته في صحيفة المساعدة الطب 
وتولى تمثيل صـاحب  . اكتشاف أية إصابات على جسده، ولم يتقدم هو بأية شكاوى مطلقاً  

  . الشكوى محامون محترفون طوال فترة التحقيق السابق للمحاكمة وأثناء المحاكمة

__________ 

)٦( A/HRC/13/39/Add.3 ١١٧ و١١٦ والتذييل، الفقرتان ٥٩، الفقرة. 
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 كـانون   ٢١ و ١٠ و ٩وقد اعترف صاحب الشكوى بإرادته، خلال استجوابه في           ٣-٦
 ١٠مع غياب محاميـه في       (٢٠٠٩يناير  / كانون الثاني  ٨، وكذلك في    ٢٠٠٨  ديسمبر/الأول

وارتكب عمليـة   ) أربعة أشخاص في المجموع   . (إ. ، بأنه قتل أسرة أ    )ديسمبر/كانون الأول 
، جرى استجواب صاحب الشكوى خـلال       ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ١٠وفي  . سرقة

لكنه أعلن في وقت    . ، واعترف بذنبه  ٢٠/١٦ إلى الساعة    ٣٠/١٤الفترة الممتدة من الساعة     
، أنـه   )٠٥/١٨ إلى   ١٣/١٧من الساعة   (لاحق، حينما استجوب ثانية في مساء اليوم نفسه         

وقام خبير من الطب الشرعي بإجراء فحص طـبي عليـه في            . اعترف بالذنب تحت التعذيب   
هذه وأجري تحقيق بشأن    .  من اليوم نفسه، حيث وجدت إصابة على رأسه        ٠٠/٢٠الساعة  

 كـانون   ٢١الواقعة، حيث خلصت إدارة الـشؤون الداخليـة في مدينـة الأسـتانة، في               
، إلى أن الإصابة نتجت عن واقعة ضرب صاحب الـشكوى رأسـه             ٢٠٠٨ديسمبر  /الأول

وأجريت عليـه   . مصادفة على سقف سيارة الشرطة أثناء دخوله السيارة خلال عملية نقله          
.  الشرعي، لكن لم تكتشف أية إصـابات       عقب ذلك عدة فحوصات من قبل وحدة الطب       

 كـانون   ٢١ و ١٨ و ١٦وبالإضافة إلى ذلك، وخلال عمليات الاستجواب التي جـرت في           
  .، اعترف صاحب الشكوى بذنبه٢٠٠٩يناير / كانون الثاني٨ وفي ٢٠٠٨ديسمبر /الأول

وتؤكد الدولة الطرف أن ادعاءات التعذيب من قبل أسرة صاحب الشكوى تستند              ٤-٦
لى الشكاوى التي تقدم بها هو، وأن فحص تلك الشكاوى لم يسفر عن أدلة موضوعية               فقط إ 

وفي الواقع، لم يشر صاحب الشكوى قط إلى ظـروف محـددة            . تثبت أنه تعرض للتعذيب   
تعرض فيها لإساءة المعاملة المدعى بها، كما لم يحدد مطلقاً من قام بتعذيبه، ومـتى وكيـف                 

لك رفض المحقق التابع لشعبة الأمن الـداخلي بـإدارة          ولذ. حدث ذلك على وجه التحديد    
، إقامة دعوى جنائية بـشأن  ٢٠٠٩يونيه / حزيران٨الشؤون الداخلية في مدينة الأستانة، في      

وفيما يتعلق بواقعة أن والدة صاحب الشكوى هي من تلقـى           . ادعاءات صاحب الشكوى  
أي بعد أن أدانت المحكمـة      ( فقط   ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٦إخطاراً بشأن هذا القرار، وفي      

، ترى الدولة الطرف أنه كان بوسع صـاحب         )٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٦الابتدائية ابنها في    
الشكوى، وكذلك محاميه، أن يطلب إلى المحكمة، أثناء نظرها في القضية، إصدار أمر للادعاء              

الـشكوى  ويضاف إلى ذلك أن جميع الشكاوى التي قدمها صاحب          . بإبراز القرار المذكور  
ووالداه بشأن ادعاءات إساءة المعاملة جرى النظر فيها على النحو الواجب من قبل السلطات              

وعلاوة على ذلك، نظر المحكمة الوطنية في ادعاءات صـاحب الـشكوى أثنـاء              . المختصة
 من قانون   ٥٦٢ من المادة    ٥محاكمته أمام المحكمة الابتدائية بدون هيئة محلفين، عملاً بالفقرة          

جراءات الجنائية، علاوة على النظر فيها في المحكمة العليا ومن قبل ممثل للادعاء، في مرحلة               الإ
وقد فحـصت الادعـاءات في      . ومع ذلك، وجد أن الادعاءات ليس لها أساس       . الاستئناف

  ). من قانون الإجراءات الجنائية١٨٤المادة (حدود الآجال المقررة في التشريعات الوطنية 
لق بإفادة صاحب الشكوى بأنه لم يبدأ التحقيق في ادعاءاته بشأن بتعرضه            وفيما يتع   ٥-٦

، وأنه لم يؤبه لـشكواه      ٢٠٠٩يناير  /للتعذيب إلا بعد تقديم شكوى والديه في كانون الثاني        
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، تكرر الدولة الطرف    ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ١٠الشفوية المقدمة إلى ممثل الادعاء في       
 لفحص طبي من قبل خبير في الطب الشرعي بعد أن قدم            تأكيد أن صاحب الشكوى أخضع    

ومع أخذ نتائج الفحـص في الاعتبـار،   . ٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول١٠شكواه المؤرخة  
أجري تحقيق داخلي في الشكوى، لكن وجد أن ادعاءات صاحب الشكوى ليس لها أساس              

   .) أعلاه٣-٦انظر الفقرة (
ب الشكوى لم يستنفد جميع سبل الانتـصاف        وتؤكد الدولة الطرف قولها إن صاح       ٦-٦

نه لم يستفد من وسيلة الانتصاف المنـصوص        إالمحلية المتاحة بشأن ادعاءات التعذيب، حيث       
 من قانون الإجراءات الجنائية، أي أنه لم يقـدم شـكوى إلى        ٥٧٦ و ٤٦٠عليها في المادتين    

 من القانون على أنه     ٤٦٠ادة  وتنص الم . المحكمة العليا في إطار إجراءات الاستعراض الإشرافي      
النقض، الطعـن في    /يجوز فقط للأطراف في الدعاوى القضائية، في إطار إجراءات الاستئناف         

وبناء على ذلك، كان بوسع صاحب الـشكوى أو محاميـه           . الحكم الذي يدخل حيز النفاذ    
لمحكمة، بموجب  وتقوم ا . الطعن أمام المحكمة العليا في الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية         

 من القانون، وبعد إجراء فحص أولي، باتخاذ قرار ببدء إجـراءات الاسـتعراض              ٤٦٤المادة  
ويتعين عليها في هذا الصدد، أن توضح أن ذلـك          . الإشرافي أو رفضها أو بإعادة الشكوى     

 وفيما يتعلق. القرار اتخذ بشكل جماعي من قبل ثلاثة قضاة وليس من قبل رئيس المحكمة العليا   
بقول صاحب الشكوى إن تقديم شكوى إلى المحكمة العليا بغرض بدء إجراءات الاستعراض             

، تـشير الدولـة الطـرف إلى أن         .ت.  بفشل طلب د   الإشرافي لا جدوى منها، مستشهداً    
وعلاوة على ذلك،   . الشكاوى تفحص على انفراد بدون اعتبار لنتائج الفحوصات الأخرى        

 من قبل أحد قضاة المحكمة العليا، "المدان"ير إليه بعبارة   حتى إذا كان صاحب الشكوى قد أش      
. ما يشير إلى أنه منع من تقديم شكوى في إطار إجراءات الاستعراض الإشرافي            د  فإنه لا يوج  

وبالإضافة إلى ذلك، لا توافق الدولة الطرف على أن تقديم شكوى إلى المحكمة العليـا قـد                 
 شخصاً على   ٤٨ شهد حصول    ٢٠١٠لى أن عام    وتشير إ . يكون وسيلة انتصاف غير فعالة    

 شخصاً خلال النـصف     ١٣البراءة في إطار إجراءات الاستعراض الإشرافي، بينما تمت تبرئة          
  .٢٠١١الأول من عام 

وتضيف الدولة الطرف أن التحقيق على الصعيد المحلي مستوف لـشروط الـسرعة       ٧-٦
وتُجـرى  . طلوب بموجـب الاتفاقيـة    والاستقلال والحياد والشمول والفعالية على النحو الم      

ونظر ممثل للادعاء في وقت لاحق في نتائج الفحـص          . التحقيقات وفقاً للتشريعات الوطنية   
ووجد ممثل الادعاء أن تظلمات     . الأولي لتظلمات صاحب الشكوى المتعلقة بتعرضه للتعذيب      

 لم يجر الطعن    وتشير الدولة الطرف في هذا الصدد، إلى أنه       . صاحب الشكوى ليس لها أساس    
وفي جميع الأحوال، لا يـشكل      . في هذا القرار من قبل صاحب الشكوى أو ممثليه القانونيين         

مجرد رفض مكتب المدعي العام اتخاذ إجراءات جنائية فيما يتعلق بادعاءات صاحب الشكوى             
وعلاوة علـى ذلـك،     . بشأن التعذيب دليلاً على أن شكواه لم ينظر فيها بصورة موضوعية          

 جميع الإجراءات التي تتخذ في إطار التحقيق السابق للمحاكمة تجري في حضور محامي     كانت



A/69/44 

GE.14-12582 502 

وقد أجريت  . صاحب الشكوى، وتم الحصول على جميع الأدلة وفقاً لأحكام القانون الوطني          
على صاحب الشكوى فحوصات طبية على يد خبير في الطب الشرعي ولم تظهر نتائجها أنه               

 كانون  ١٩ المؤرخ   ٢٤١٦لة الطرف إلى أنه، وفقاً للتقرير رقم        وتشير الدو . تعرض للتعذيب 
، بشأن الفحص الذي أجراه خبير عدلي، وجرى فيه فحص خط يـد             ٢٠٠٨ديسمبر  /الأول

صاحب الشكوى، لم يسفر الفحص عن إثبات أن اعترافاته الخطية كتبـت في أي ظـرف                
وترى الدولة الطـرف أن  . عيةاستثنائي أو أنه كتب تلك الإفادة وهو في حالة نفسية غير طبي       

ادعاءات صاحب الشكوى بأنه تعرض للتعذيب تمثل استراتيجية دفاعية تهـدف إلى عرقلـة              
  .التحقيق في الجرائم التي اتهم بها

إلى أن النتائج التي توصل إليها التحقيق الداخلي فيما يتعلق          اً  وتشير الدولة الطرف أيض     ٨-٦
 جرى النظر فيها من قبل أطراف مختلفـة تـشمل           بادعاءات صاحب الشكوى بشأن التعذيب    

وأكد خبراء الطب الشرعي أثناء المحاكمة، أنهم لم يتلقـوا أيـة شـكاوى               .المحكمة الابتدائية 
يتعلق بتعرض صاحب الشكوى لإساءة المعاملة من جانب الشرطة، وأكدوا أنه لم تظهـر               فيما

إنفاذ القانون والخبراء الذين فحـصوا      إلى أن موظفي    اً  وتشير الدولة الطرف أيض   . عليه إصابات 
وتـضيف أن محكمـة     . صاحب الشكوى تم استجوابهم أثناء المحاكمة فيما يتعلق بادعاءاتـه         

وتشير في هذا   . في ادعاءات صاحب الشكوى ووجدت أنها غير مبررة       اً  الاستئناف نظرت أيض  
 ـ           وانين، وأن قـضية    الصدد، إلى أن المحاكم مستقلة وأنها تسترشد فقط بأحكام الدستور والق

إلى أن صاحب اً وتشير الدولة الطرف أيض. لهذه المبادئاً صاحب الشكوى جرى البت فيها وفق
 مـن   ٤٠٨  من المادة  ٢بأحكام الفقرة      عند النظر في استئنافه، عملاً     الشكوى لم يكن حاضراً   

  .على النحو الواجب في شخص محاميه قانون الإجراءات الجنائية، لكنه كان ممثلاً
وتوضح كذلك أن إجراءات تقديم الشكاوى فيما يتعلق بالقرارات والإجراءات التي             ٩-٦

 ١٠٩ و ١٠٣يتخذها المحققون أو ممثلو الادعاء أو المحاكم أو القضاة محددة في إطار المـادتين               
 من القـانون، تقـديم    ١٠٥وتشير إلى أنه يتعين، وفقاً للمادة       . من قانون الإجراءات الجنائية   

بشأن القرارات أو الإجراءات التي يتخذها المحققون إلى ممثل الادعاء الذي يتـولى             الشكاوى  
الإشراف على القضية، بينما يتعين تقديم الشكاوى بشأن القـرارات أو الإجـراءات الـتي               

وعلاوة على ذلك، إذا انتهكت حقوق      . يتخذها ممثلو الادعاء إلى ممثل ادعاء ذي سلطة أعلى        
قين أو ممثلي الادعاء اتخاذ إجراءات جنائية، يمكن للشخص المعني          الشخص بسبب رفض المحق   

بيد أنـه، إذا    .  من قانون الإجراءات الجنائية    ١٠٩تقديم شكوى إلى المحكمة، بموجب المادة       
 من ٢٨٤كانت القضية الجنائية قد رفعت بالفعل إلى المحكمة، فإنه يتعين، عملاً بأحكام المادة 

  .يع الشكاوى بشأن تلك القضية إلى المحكمة التي تنظر فيهاالقانون الجنائي، تقديم جم
وتصف الدولة الطرف بالتفصيل كيف أدين صاحب الشكوى وتوضح الأدلة الـتي              ١٠-٦

  . استخدمت لإثبات ذنبه، مؤكدة أن مبدأ افتراض البراءة قد اتبع في قضيته
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اوى التي تقدم إلى المحاكم     وفيما يتعلق بفعالية سبل الانتصاف المحلية، ولا سيما الشك          ١١-٦
ومكتب المدعي العام، تشير الدولة الطرف إلى أن جميع المواطنين يملكون الحـق، بموجـب               
أحكام الدستور والقوانين الوطنية، في الحصول على الحماية القانونيـة ضـد أي مـساس               

ال التي   من الدستور، الإشراف على الأعم     ٨٣ويتولى مكتب الادعاء، وفقاً للمادة      . بحقوقهم
. تقوم بها جميع الأطراف، بمن فيهم المحققون وسلطات التحقيق، بغرض كفالة مـشروعيتها            

ويتحقق مكتب الادعاء على النحو الواجب من جميع الشكاوى التي تدعي استخدام وسائل             
  .غير مشروعة في التحقيق

ب الـشكوى   وفي ضوء الاعتبارات الواردة أعلاه، تفيد الدولة الطرف بأن حقوق صاح            ١٢-٦
  . من الاتفاقية لم تنتهك في هذه الحالة١٥ و١٤ و١٣ و١٢ و٢ و١المكفولة بموجب المواد 

  تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف    
، قدم صاحب الشكوى تعليقاته على ملاحظات     ٢٠١١نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٥في    ١-٧

انظـر الفقـرات   (إفاداته الـسابقة  الدولة الطرف وأكد صاحب الشكوى مجدداً ما ورد في    
وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطـرف أن شـكاواه بـشأن           . والتعليقات) ٤-٢ إلى   ٢-٢ من

 / آذار ١٦ و ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ٢٤التعذيب قد فحصت على النحو الواجب في        
، يشير صاحب الشكوى إلى أنه قد أبلغ في الواقـع بقـرار           ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٨مارس و 

، حينما رفض محقق تابع لشعبة الأمن ٢٠٠٩يونيه / حزيران٨حد فقط، وهو القرار المؤرخ   وا
. الداخلي بإدارة الشؤون الداخلية في مدينة الأستانة اتخاذ إجراءات جنائية بـشأن ادعاءاتـه             

أخرى لادعاءاته بشأن فحوصات علم لديه ولا لدى والديه أو محاميه بإجراء أية      ويقول إنه لا  
ولم توجه إليه أسئلة قط بشأن ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب، على الرغم من أنه حدد              . التعذيب

 من هم أفـراد الـشرطة       ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ١٠لممثل الادعاء الذي استجوبه في      
 كانون ١٠الذين أسيئت معاملته على أيديهم، واستشهد بنتائج فحص الطب الشرعي المؤرخ 

 أن إصاباته يمكن مشاهدتها في تسجيلات الفيـديو لعمليـات            وذكر ٢٠٠٨ديسمبر  /الأول
التي اتضح لاحقاً أنها     (٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ١٦ و ١٠استجوابه التي جرت في يومي      
وفيما يتعلق بما ذكرته الدولة الطرف من أن أحد قـرارات           ) فقدت وفقاً لتفسيرات الشرطة   

 عن هيئة التفتـيش     ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٦ رفض اتخاذ إجراءات جنائية في ادعاءاته صدر في       
الداخلية بإدارة الشؤون الداخلية، يوضح صاحب الشكوى أنه لا يعرف الأسس التي اسـتند        
إليها هذا القرار أو من هو الشخص الذي اتصل بهيئة التفتيش، موضحاً أنه عرف بموضـوع                

  . ع في المحكمة، في سياق إحدى جلسات الاستما٢٠٠٩مايو / أيار٢٦هذا القرار فقط في 
، ) أعـلاه  ٣-٦انظر الفقرة   . (إ. وفيما يتعلق بالإفادة التي أقر فيها بأنه قتل أسرة أ           ٢-٧

ويضيف أن الدولة الطرف لم ترد . يقول صاحب الشكوى إنه أكره على الإدلاء بتلك الإفادة
قد  ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ١٠على ما ذكره، في جملة أمور، من أن استجوابه المؤرخ           

سجل على الفيديو لكن تسجيل الفيديو الخاص به اختفى بعد ذلك، ويشير إلى أن الدولـة                
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 ٣٣٩٣الطرف لم تعلق على نتائج الفحص الطبي الواردة في تقرير الطـب الـشرعي رقـم     
وعلاوة على ذلـك،    ).  أعلاه ٣-٢انظر الفقرة    (٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ١٠ المؤرخ

دمات محام عين لمساعدته في اليوم الأول للمحاكمـة،         يوضح صاحب الشكوى أنه رفض خ     
وأن المحامي الذي تلاه، والذي أتيحت خدماته بحكم منصبه، اقتصرت خبرته على ستة أشهر              

وبالإضافة إلى ذلك، يؤكـد     . وقد أهملت طلباته لتعيين محام آخر     . فقط وكان متحاملاً عليه   
على سبيل المثـال    ( حضور محاميه    صاحب الشكوى أن إجراءات التحقيق لم تجر جميعها في        

وأكد مجدداً أن السلطة القضائية في كازاخستان ليست        ) حينما أكره على الاعتراف بالذنب    
ويقول إن المحاكم لم تفحص ادعاءاتـه بـشأن         . مستقلة وأن مكتب الادعاء له دور مهيمن      

كمـة، في محاولـة   التعذيب، لأنها كانت تنظر إلى شكاواه باعتبارها وسيلة للتأثير علـى المح   
  . لتجنب التحقيق في مسؤوليته الجنائية

ويضيف أن الدولة الطرف لم تعلق على قوله بأنه لم يستطع تقديم طعن في القـرار                  ٣-٧
، الصادر عن شعبة الأمن الداخلي التابعـة لإدارة الـشؤون           ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٨المؤرخ  

راءات جنائية بـشأن ادعاءاتـه المتعلقـة        الداخلية بمدينة الأستانة، والقاضي برفض اتخاذ إج      
ويلاحظ أن الدولـة    . بالتعذيب، إلا في سياق استئنافه للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية         

 أن وحدة الطب الشرعي قد أجرتها عليه،        يالطرف تشير باستمرار إلى الفحوصات التي تدع      
فحوصات ومتى كان ذلك    لكنها لا تقدم أية معلومات بشأن الجهات التي اضطلعت بتلك ال          

ويؤكد . ولأي غرض، باستثناء تقرير الطب الشرعي المتعلق بالإفادة التي اعترف فيها بالذنب           
صاحب الشكوى أن أحد خبراء الخط اليدوي العدليين أوضح، في إحدى جلسات الاستماع             
لقضيته، أنه لم تتوفر له عينات كافية من الخط اليدوي لصاحب الشكوى كي يتوصـل إلى                

ويشير صاحب الشكوى   . استنتاج دقيق بشأن الظروف التي كتبت فيها اعترافاته الخطية         أي
. أيضاً أنه أجري عليه فحص طبي فقط بعد وقت قصير من وضعه في مركز الاحتجاز المؤقت               

يختص بتعليقات الدولة الطرف على فعالية إجراءات تقديم الشكاوى المتعلقة بالقرارات            وفيما
 ١٠٣ يتخذها المحققون وممثلو الادعاء والقضاة، ومن إليهم، في إطار المـواد           والإجراءات التي 

 من قانون الإجراءات الجنائية، يقول صاحب الشكوى إن الـسلطات  ٢٨٤ و ١٠٩ و ١٠٥و
المنصوص عليها في مواد    ) ومن بينها القيود الزمنية   (الوطنية لم تستوف الإجراءات والشروط      

  . القانون المذكورة
 صاحب الشكوى كذلك أنه لم يدل قط باعتراف طوعي بالـذنب أثنـاء              ويؤكد  ٤-٧

ويؤكد من جديد أن ادعاءاته بالتعرض للتعذيب لم تؤخذ بعين          . التحقيق الأولي أو في المحكمة    
وينقل عن محاضر المحاكمة، . الاعتبار خلال محاكمته أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف

. صيلية من إفاداته التي أدلى بها فيما يتعلق بواقعة تعرضه للتعذيب          في هذا الصدد، مقتطفات تف    
ويضيف أن المحاكم الوطنية كانت متحاملة عليه بسبب التأثير عليها من خلال المنـشورات              

مثل ما ذكره مـسؤولون     (السلبية العديدة التي وردت بشأنه في وسائط الإعلام الجماهيري          
  . )عهمت ميمختلفون في مقابلات شخصية أجر
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ويوضح صاحب الشكوى أن التحقيقات التي أجريت في شكاواه بشأن التعذيب             ٥- ٧
تكن محايدة ولا موضوعية، نظراً إلى أن الأفعال غير المشروعة التي ارتكبها أفراد الشرطة                لم

التابعين لإدارة الشؤون الداخلية بمدينة الأستانة جرى التحقيق فيها من قبل إدارة الشؤون             
 نفسها بمدينة الأستانة، بينما أخفقت المحاكم ومكتب الادعاء في كفالـة احتـرام    الداخلية

ويلاحظ كذلك أنه يبدو من ملاحظات الدولة الطرف أن         . المبادئ الدولية للتحقيق الفعال   
ثلاثة قرارات قد اتخذت بشأن الامتناع عن اتخاذ إجراءات جنائية فيما يتعلـق بتعرضـه               

 / حزيــران٨مــارس و/ آذار١٦ و٢٠٠٨ديــسمبر /ول كــانون الأ٢١للتعــذيب، في 
ويـضيف أنـه، في   . بيد أنه لم يحصل سوى على نسخة من آخر قرار فقط   . ٢٠٠٩  يونيه

يكن أي من التحقيقات الثلاثة مستوفياً لشروط الـسرعة والاسـتقلال        جميع الأحوال، لم  
ف أيضاً أن المحقق    ويضي. والحياد والشمول والفعالية، على النحو المطلوب بموجب الاتفاقية       

الذي اتخـذ القـرار     (التابع لشعبة الأمن الداخلي بإدارة الشؤون الداخلية لمدينة الأستانة          
، لم يقم أثناء النظر في ادعاءاته بتوجيه أسـئلة شخـصية       )٢٠٠٩  يونيه/ حزيران ٨المؤرخ  

، ولم يأمر بـإجراء فحـص       ٣٣٩٣يأخذ في اعتباره تقرير الطب الشرعي رقم          إليه، ولم 
لمي للملابس التي كان يرتديها هو أو أفراد الشرطة الذين أشار إلـيهم، ولم يفحـص                ع

 كـانون   ١٦ و ١٠تسجيلات الفيديو الخاصة بعمليات الاستجواب التي جرت في يـومي           
ويؤكد من جديد أنه لم يكن في وسـعه أن يطعـن في القـرار               . ٢٠٠٨  ديسمبر/الأول
جراءات الاستئناف، نظراً إلى أنه تلقـى        سوى من خلال إ    ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٨  المؤرخ

  .نسخة من القرار فقط بعد إدانته
وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، يؤكد صاحب الشكوى من جديد، ضمن    ٦-٧

 كـانون   ١٠أشياء أخرى، أنه قد شكا دون جدوى من إساءة المعاملة إلى ممثل الادعـاء، في                
 مكتب ادعاء مدينة الأستانة، ثم إلى ممثل مكتب المدعي          ، وبعد ذلك إلى   ٢٠٠٨ديسمبر  /الأول

ولذلك، تسبب عدم معالجـة الـسلطات       . العام أثناء الاستئناف الذي قدمه إلى المحكمة العليا       
لادعاءاته بشأن التعذيب في تقويض ثقته في إمكانية الحصول على الانتصاف علـى الـصعيد               

شرافي، يشير صاحب الـشكوى إلى أن رفـض         وفيما يتعلق بإجراءات الاستعراض الإ    . الوطني
، بشأن تلك الإجراءات، والذي تعرض      .ت. المحكمة العليا لطلب الشخص الذي أدين معه، د       
وبالإضافة إلى ذلك، يتضح من عدم رغبـة        . هو أيضاً لإساءة المعاملة، يدل على عدم فعاليتها       

ءة المعاملة في حالته، أن إمكانية السلطات الجلي في إجراء تحقيق في الادعاءات الخطيرة بشأن إسا      
  . تقديم الشكوى في إطار إجراءات الاستعراض الإشرافي ستكون وسيلة انتصاف محلية غير فعالة

وفي ضوء ما تقدم، يطلب صاحب الشكوى إلى اللجنة أن تخلـص إلى أن حقوقـه           ٧-٧
 وكـذلك حقوقـه   ،٢ من المادة   ١، مقروءة بالاقتران مع الفقرة      ١المنصوص عليها في المادة     

ويطلـب إلى اللجنـة أن      .  من الاتفاقية، قد انتهكت    ١٤ و ١٣ و ١٢المكفولة بموجب المواد    
تدعو الدولة الطرف إلى إجراء تحقيق فعال في الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وتقديم المسؤولين             
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 بها في   ويطلب كذلك أن تشطب اعترافاته القسرية من قائمة الأدلة المأخوذ         . عنها إلى العدالة  
  . وأخيراً، يطلب إلى الدولة الطرف تعويضه وإعادة تأهيله. قضيته الجنائية

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
يجب على اللجنة أن تقرر، قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، ما إذا كانـت                    ١-٨

  . من الاتفاقية ٢٢الشكوى المعنية مقبولة بموجب المادة 
 في  ٢٢مـن المـادة     ) أ(٥وقد تأكدت اللجنة، على النحو المطلوب بموجب الفقرة           ٢-٨

بحث وليست قيد البحث الآن بموجـب  الاتفاقية، من أن المسألة موضوع هذه الشكوى لم تُ       
  .إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية

لية، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تطعن       وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المح       ٣-٨
 سلطة أعلى قرار ممثـل      أمامفي مقبولية البلاغ على أساس أن صاحب الشكوى لم يستأنف           

، الذي رفض بموجبه محقق تابع لشعبة الأمن        ٢٠٠٩يونيه من عام    / حزيران ٨الادعاء المؤرخ   
وى جنائيـة بـشأن ادعـاءات       الداخلي بإدارة الشؤون الداخلية في مدينة الأستانة إقامة دع        

وعلاوة على ذلك، تدعي الدولة الطرف أن صـاحب         . صاحب الشكوى المتعلقة بالتعذيب   
الشكوى لم يتقدم بطلب إلى المحكمة العليا في إطار إجراءات الاستعراض الإشرافي، وأنه كان              

، في حالة   بوسعه تقديم شكوى إلى المدعي العام، في إطار إجراءات الاستعراض الإشرافي أيضاً           
  . اعتراضه على الحكم الذي تصدره المحكمة

 ٨وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يستأنف القرار المؤرخ               ٤-٨
 الصادر عن شعبة الأمن الداخلي التابعة لإدارة الشؤون الداخلية بمدينة           ٢٠٠٩يونيه  /حزيران

بشأن إساءة المعاملة قد نمت إلى علم       الأستانة، تلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحب الشكوى        
 أحـد في أن     يجادلوعلى وجه الخصوص، لم     . السلطات الوطنية المختصة في مناسبات كثيرة     

صاحب الشكوى قد اشتكى إلى أحد ممثلي الادعاء التابعين لمكتب ادعاء مدينة الأستانة أثناء              
 وقـوع أعمـال     ، أي بعد يوم واحد مـن      ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ١٠استجوابه في   

التعذيب المدعى بها، واشتكى كذلك إلى ممثل ادعاء آخر خلال الاستجواب الـذي جـرى               
، تقـدم والـد   ٢٠٠٩ينـاير   / كانون الثاني  ٢١وفي  . ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ١٦ في

صاحب الشكوى إلى مكتب الادعاء في مقاطعة المآتي بشكوى يعترض فيها علـى طريقـة               
، تقدمت والدة صاحب الـشكوى إلى إدارة الأمـن          ٢٠٠٩مايو  /ر أيا ١٨وفي  . معاملة ابنه 

، تقـدم محـامي   ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٢وفي  . الداخلي التابعة لوزارة الداخلية بشكوى أخرى     
صاحب الشكوى بطلب إلى مكتب ادعاء مدينة الأستانة من أجل الحصول على نسخة مـن           

 صاحب الشكوى أيضاً من أنـه       وتظلم. القرار الرسمي برفض التحقيق في ادعاءات التعذيب      
أثناء جلسة الاستماع التي انعقدت في محكمة       (تعرض للتعذيب، أثناء سير الدعوى في المحكمة        
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 إلى  ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٩، وفي استئنافه المؤرخ     ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٦مدينة الأستانة في    
لك تكـون الـسلطات     وبذ). المحكمة العليا، الذي حضر النظر فيه ممثل لمكتب المدعي العام         
  .المختصة قد أبلغت بادعاءات صاحب الشكوى بشأن التعذيب

وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بشأن عدم استنفاد صـاحب الـشكوى سـبل                ٥-٨
الانتصاف المحلية المتاحة في إطار إجراءات الاستعراض الإشرافي لدى المحكمة العليا ومكتـب             

لشكوى قد استأنف الحكم الذي أصدرته محكمـة        المدعي العام، تلاحظ اللجنة أن صاحب ا      
وقد رفض استئناف صاحب    .  لدى المحكمة العليا   ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٦مدينة الأستانة في    

 تـشرين  ١٠الشكوى ودخل الحكم الصادر بحقه عن المحكمة الابتدائيـة حيـز النفـاذ في         
 أن إجـراءات    ئـي وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد، أنه حـتى وإن رُ         . ٢٠٠٩نوفمبر  /الثاني

الاستعراض الإشرافي قد تكون فعالة في بعض الحالات، فإن الدولة الطرف لم تقدم أية أدلـة                
وتحيط اللجنة علمـاً كـذلك بالأرقـام        . تثبت فعالية هذه الإجراءات في حالات التعذيب      

 من  الإحصائية التي قدمتها الدولة الطرف، بغرض توضيح فعالية الاستعراض الإشرافي باعتباره          
 شخصاً علـى الـبراءة في إطـار         ٤٨ حصول   ٢٠١٠شهد عام   (وسائل الانتصاف الفعالة    

غـير أن  ) ٢٠١١ شخصاً خلال النصف الأول من عـام    ١٣الإجراءات، بينما جرت تبرئة     
الدولة الطرف لم تبين ما إذا كانت إجراءات الاستعراض الإشرافي قد طبقـت بنجـاح في                

ناد الإدانة إلى اعترافات قسرية متحصل عليها تحت التعذيب،         الحالات المتعلقة بالتعذيب وباست   
وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن الدولة الطـرف لم تقـدم             . وكم عدد تلك الحالات   

معلومات كافية لإثبات فعالية تقديم شكوى بشأن إساءة المعاملـة أو التعـذيب، في إطـار              
عام والمحكمة العليا بعد بدء نفـاذ قـرار   إجراءات الاستعراض الإشرافي، إلى مكتب المدعي ال  

  . نهائي صادر عن محكمة
وتشير اللجنة إلى أن قاعدة استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية لا تنطبق إذا كـان                 ٦-٨

تطبيق سبل الانتصاف المحلية سيستغرق فترة مطولة بشكل غير معقول أو لا يرجح أن يحقق               
وفي ظل الظروف المبينة أعلاه، تلاحظ اللجنة أن صاحب         وفي هذا الصدد،    . )٧( فعالاً انفراجاً

الشكوى وأقاربه ومحاميه بذلوا جهوداً وقاموا بمحاولات في حدود المعقول بهدف اسـتنفاد             
سبل الانتصاف المحلية، دون جدوى؛ وبناء على ذلك، لا يوجد ما يمنع نظر اللجنة في الأسس 

  . من الاتفاقية٢٢من المادة ) ب(٥الموضوعية للبلاغ، وفقاً لمتطلبات الفقرة 
 من النظام الداخلي    ١١١ من الاتفاقية، والمادة     ٢٢ من المادة    ٤وبالإشارة إلى الفقرة      ٧-٨

للجنة، ترى اللجنة أنه لا توجد أية عقبة أخرى فيما يتعلق بمقبولية البلاغ وتشرع في النظر في 
  .أسسه الموضوعية

__________ 

، ١٩٩٥مـايو   / أيار ٢قرار المؤرخ   ، ال ضد سويسرا . إ. أ،  ٢٤/١٩٩٥انظر، على سبيل المثال، البلاغ رقم        )٧(
 .٤الفقرة 
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  النظر في الأسس الموضوعية    
 من الاتفاقية، في ضوء جميـع       ٢٢ من المادة    ٤للجنة في البلاغ، وفقاً للفقرة      نظرت ا   ١-٩

  .المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف المعنية
، مقـروءة   ١وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى ادعى وقوع انتـهاك للمـادة              ٢-٩

 تف بواجبها  من الاتفاقية، على أساس أن الدولة الطرف لم٢ من المادة ١بالاقتران مع الفقرة 
وتنطبق هذه الأحكام في حالة ما إذا كانت الأفعـال الـتي            . تجاه منع التعذيب والمعاقبة عليه    

 مـن  ١تعرض لها صاحب الشكوى تندرج في إطار أعمال التعذيب بالمعنى المقصود في المادة         
عرض لهـا   وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بالوصف التفصيلي للمعاملة التي ت          . )٨(الاتفاقية

 ٣٣٩٣صاحب الشكوى أثناء الاحتجاز لدى الشرطة، وبمحتوى تقرير الطب الشرعي رقم            
، الذي يوثق الإصابات البدنية التي ألحقت بصاحب       ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ١٠المؤرخ  

الشكوى بغرض إجباره على الاعتراف بالذنب في جرائم القتل المتعددة والسرقة والجـرائم             
لجنة أن المعاملة التي وصفها صاحب الشكوى يمكن تـصنيفها باعتبارهـا       وترى ال . الأخرى

آلام حادة ومعاناة شديدة سببت له عن عمد من قبل المسؤولين بهـدف الحـصول   أدت إلى  
ولا تطعن الدولة الطرف في نتائج التقرير الطبي لكنها تنفي تـورط            . على اعتراف بالإكراه  

 الشكوى قد خضع للتحقيق قبل المحاكمة في مبنى         ولا جدال في أن صاحب    . المسؤولين فيها 
ويتعين، . وزارة الشؤون الداخلية في مدينة الأستانة، في الوقت الذي لحقت به تلك الإصابات    

في ظل هذه الظروف، افتراض أن الدولة الطرف مسؤولة عن الأضرار التي لحقت بـصاحب               
لة الطرف أي تفسير من هذا القبيل       ولم تقدم الدو  . تقدم تفسيرات بديلة مقنعة    لم الشكوى ما 

في الحالة قيد البحث، وبالتالي يجب على اللجنة أن تستنتج أن المحققـين مـسؤولون عـن                 
واستناداً إلى السرد التفصيلي الذي قدمه صـاحب        . لحقت بصاحب الشكوى   الإصابات التي 

لـشرعي  تعرض له من إساءة معاملة وتعذيب، وفي ضوء تأييد وثيقة الطـب ا             الشكوى لما 
لادعاءاته، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المبلغ عنها تشكل تعذيباً في إطار المعـنى الـوارد في                 

 بواجبها تجاه منع أعمال التعذيب والمعاقبـة        لم تقم  من الاتفاقية، وأن الدولة الطرف       ١ المادة
  .  من الاتفاقية٢ من المادة ١عليها، مما يشكل انتهاكاً للفقرة 

ب الشكوى أيضاً أنه لم يجر أي تحقيق عاجل ونزيه وفعال في ادعاءاته             ويدعي صاح   ٣-٩
 ١٢المتعلقة بالتعذيب، وأن المسؤولين عنها لم يقدموا إلى المحاكمة، مما يشكل انتهاكاً للمادتين              

وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من أن صاحب الشكوى قد أبلـغ عـن              .  من الاتفاقية  ١٣و
، وأن  ٢٠٠٨ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٦ أثناء استجوابه في     أعمال التعذيب يوم وقوعها،   

، فإنه  ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاني  ٢١أسرته أبلغت عن إساءة معاملته، ضمن أشياء أخرى، في          
لم يُشرع في إجراء تحقيق أولي بشأنها سوى بعد ستة أشهر من وقوعها، وكانت نتيجته رفض 

__________ 

، ٢٠٠٧نـوفمبر   / تشرين الثاني  ٧، القرار المؤرخ    علي بن سالم ضد تونس    ،  ٢٦٩/٢٠٠٥انظر البلاغ رقم     )٨(
 .٤-١٦الفقرة 
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وجـرى  . وقوع جرم في أعمال أفراد الشرطة   فتح تحقيق جنائي بسبب الافتقار إلى ما يعضد         
عقب ذلك، بعد الاستئنافات التي قدمها صاحب الشكوى إلى المحـاكم الوطنيـة، تجاهـل               
شكاواه المتعلقة بأعمال التعذيب، ولم يفتح أي تحقيق فيها كما لم توجه مـسؤولية جنائيـة              

  . بشأنها إلى الموظفين المسؤولين
ق في حد ذاته لا يكفي لإثبات امتثال الدولة الطرف إلى           وتشير اللجنة إلى أن التحقي      ٤-٩

وفي هـذا   . )٩( من الاتفاقية، إذا أمكن إثبات أنه لم يكن نزيهـاً          ١٢التزاماتها بموجب المادة    
الصدد، تلاحظ اللجنة أن التحقيق عهد به إلى محقق تابع لشعبة الأمن الداخلي بإدارة الشؤون 

في واقع الأمر ذات المؤسسة التي حـدثت فيهـا أعمـال            الداخلية في مدينة الأستانة، وهي      
وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قلقها الذي أبدتـه لأن الفحوصـات             . التعذيب المدعى بها  

الأولية لشكاوى التعذيب وإساءة المعاملة من قبل أفراد الشرطة تضطلع بها إدارة شؤون الأمن          
 تخضع له قوات الشرطة العاديـة، وتكـون   الداخلي، الخاضعة لذات التسلسل القيادي الذي  

  . )١٠(نتيجة ذلك عدم إجراء فحوصات نزيهة
 من الاتفاقية تتطلب أيضاً أن يكون التحقيـق عـاجلاً   ١٢وتشير اللجنة إلى أن المادة        ٥-٩

ونزيهاً، وإلى أن عدم الإبطاء أمر ضروري من أجل كفالة عدم استمرار تعرض الضحية لمثـل                
، )١١( لما يعرف بصفة عامة من أن الآثار الجسدية للتعذيب تختفي سـريعاً            تلك الأفعال، وأيضاً  

وبخاصة آثار المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ما لم تترك الوسائل المستخدمة آثاراً دائمة               
وتلاحظ اللجنة أن التحقيق الأولي بدأ بعد مرور ستة أشهر على أعمال التعـذيب              . أو خطيرة 
، استناداً إلى المعلومات    وتلاحظ اللجنة أيضاً  . ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ١٠ا في   المبلغ عنه 

 الصادر عن شعبة الأمن الداخلي، أن التحقيق        ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٨الواردة في القرار المؤرخ     
في ادعاءات صاحب الشكوى اعتمد إلى حد كبير على إفادات أفراد الشرطة الذين أنكروا أية               

لتعذيب، ولم يعط فيه وزن يذكر لادعاءات صاحب الشكوى والأدلـة الطبيـة             مشاركة في ا  
تقرير الفحص الطبي الذي أجـراه خـبير   (المطعون فيها التي توثق الإصابات التي لحقت به          غير

 / حزيـران  ٨وصدر قرار برفض اتخاذ إجراءات جنائيـة في         ). ٣٣٩٣الشرعي رقم   الطب  
.  الجناة أو يحصل صاحب الشكوى على الانتـصاف        ، ولم توجه تهم جنائية إلى     ٢٠٠٩ يونيه

وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن واقعة عدم إبلاغ صاحب الشكوى دون إبطاء بمـا               
تقوم به السلطات التي تولت التحقيق في شكاواه وبالمراحل التي وصل إليها التحقيق لا تزال               

  . )١٢(غير متنازع عليها
__________ 

 تشرين  ١١، القرار المؤرخ    كوستادين نيكولوف كيريميدتشيف ضد بلغاريا    ،  ٢٥٧/٢٠٠٤انظر البلاغ رقم     )٩(
 .٤-٩رة ، الفق٢٠٠٨نوفمبر /الثاني

 .٢٤، الفقرة CAT/C/KAZ/CO/2انظر الوثيقة  )١٠(
، ١٩٩٨مـايو  / أيـار ١٤، القرار المـؤرخ  إنكارناسيون بلانكو أباد ضد إسبانيا، ٥٩/١٩٩٦البلاغ رقم   )١١(

 .٢-٨ الفقرة
 تشرين  ٢٤، القرار المؤرخ    دراغان ديميتريفيتش ضد صربيا والجبل الأسود     ،  ٢٠٧/٢٠٠٢انظر البلاغ رقم     )١٢(

 .٤-٥، الفقرة ٢٠٠٤نوفمبر /الثاني
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 الذكر واستناداً إلى المواد المعروضة على اللجنة، خلـصت          وفي ضوء الاستنتاجات الآنفة     ٦-٩
لتزامها بشأن إجراء تحقيق عاجـل ونزيـه في ادعـاءات           لااللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تمتثل        

وترى اللجنة أن   .  من الاتفاقية  ١٢صاحب الشكوى المتعلقة بالتعذيب، مما يشكل انتهاكاً للمادة         
، تجاه كفالة حـق صـاحب   ١٣لتزامها بموجب المادة لالامتثال الدولة الطرف أخفقت أيضاً في ا    

  .الشكوى في تقديم الشكاوى، وإجراء فحص عاجل ونزيه لحالته من قبل السلطات المختصة
 من الاتفاقية، تلاحظ اللجنة أنه لا جدال في         ١٤وفيما يتعلق بالانتهاك المدعى به للمادة         ٧-٩

صاحب الشكوى من إمكانية رفع دعوى مدنية والمطالبـة         أن عدم تنفيذ الإجراءات الجنائية حرم       
بتعويض، نظراً إلى أن القانون المحلي ينص على أن الحق في التعويض عن التعذيب ينشأ فقط بعـد                  

وفي هذا الـصدد، تـشير اللجنـة إلى أن          . إدانة المسؤولين المتورطين فيه من قبل محكمة جنائية       
 الحصول على تعويض عادل ومناسـب فحـسب، بـل            من الاتفاقية لا تقر الحق في      ١٤ المادة

ويتعين أن يغطـي    . وتقتضي أن تكفل الدول الأطراف جبر ضرر من يقع ضحية أعمال تعذيب           
الجبر جميع الأضرار التي تلحق بالضحية، بما في ذلك رد حقوق الـضحايا وتعويـضهم وإعـادة      

اعى في جميع الأوقات الظـروف      تأهيلهم واتخاذ تدابير تكفل عدم تكرار الانتهاكات، على أن تر         
وترى اللجنة أنه على الرغم من الفوائد التي تعود على الضحايا من            . المحيطة بكل قضية على حدة    

خلال الأدلة التي يكشف عنها التحقيق الجنائي، فإنه لا ينبغي أن ترتهن مطالبة الضحية بالإنصاف               
منح التعويض إلى حـين إثبـات المـسؤولية      وترى أنه لا ينبغي تأخير      . بنتائج الإجراءات الجنائية  

ويتعين أن تتاح الإجراءات المدنية بشكل مستقل عن الإجـراءات الجنائيـة وأن تـسن               . الجنائية
وإذا اقتضت القوانين المحليـة تنفيـذ الإجـراءات         . التشريعات وتقام المؤسسات اللازمة لتنفيذها    

نفيذ تلك الإجراءات أو تأجيلـها يـشكل        الجنائية قبل الحصول على التعويض المدني، فإن عدم ت        
وتؤكد اللجنة أنه لا ينبغي أن      . تقصيراً من قبل الدولة الطرف في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية         

يعتبر وجود سبل انتصاف تأديبية أو إدارية، مع عدم إمكانية الحصول على اسـتعراض قـضائي                
وتخلص اللجنة، على أساس المعلومات المعروضة      . ١٤فعال، بمثابة تعويض مناسب في سياق المادة        

  .)١٣( من الاتفاقية١٤عليها، إلى أن الدولة الطرف قد أخلت أيضاً بالتزاماتها بموجب المادة 
 من الاتفاقية، تلاحظ اللجنة أن النطاق       ١٥وفيما يتعلق بالانتهاك المدعى به للمادة         ٨-٩

، الذي يقضي بعدم الاستشهاد بأيـة أقـوال       من الاتفاقية  ١٥الواسع للحظر الوارد في المادة      
الطبيعة المطلقـة لحظـر     ب يرتبط بها نتيجة للتعذيب، كدليل في أية إجراءات،         أدلييثبت أنه   

التعذيب، ويعني ضمنياً من ثم وجود التزام بأن تتأكد جميع الدول الأطراف من صحة أو عدم            
مة تجري داخـل نطـاق ولايتـها        صحة ما إذا كانت الأقوال التي تُقبل كدليل في أية محاك          

وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد، أن المحاكم الوطنيـة         . )١٤(القانونية قد جاعت نتيجة التعذيب    
__________ 

 .٥-٥المرجع السابق نفسه، الفقرة  )١٣(
 ،٢٠٠٣مايو  / أيار ٧، القرار الصادر في     ضد سويسرا . ك. غ،  ٢١٩/٢٠٠٢انظر على سبيل المثال البلاغ رقم        )١٤(

 .٦-١٠الفقرة 
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قد أجبر علـى كتابـة   بأنه صاحب الشكوى ل الادعاءات المتكررة مناسبعلى نحو  تعالج   لم
 الطـرف لم    وبناء على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن الدولـة        . اعترافات خطية نتيجة للتعذيب   

تتأكد من صحة أو عدم صحة ما إذا كانت الأقوال التي قبلت كدليل في المحاكمة قد انتزعت          
 من  ١وتخلص اللجنة في ظل هذه الظروف، إلى أنه حدث انتهاك للفقرة            . عن طريق التعذيب  

   من الاتفاقية١٥المادة 
فاقية، أن الوقائع  من الات٢٢ من المادة ٧وترى اللجنة، وهي تتصرف بموجب الفقرة    -١٠

 مـن  ١، مقروءة بالاقتران مع الفقـرة   ١المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك للمادة        
 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة    ١٥ و ١٤ و ١٣ و ١٢، والمواد   ٢ المادة

  .أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
إجراء تحقيق سليم ونزيه ومستقل، من أجل تقديم        وتحث اللجنة الدولة الطرف على        -١١

المسؤولين عن إساءة معاملة صاحب الشكوى إلى العدالة، وجبر ضرر صـاحب الـشكوى              
وتعويضه بشكل عادل ومناسب عن المعاناة التي لحقت به، بما في ذلك التعـويض وإعـادة                

على الدولة الطرف أن تبلغ     ويتعين  . التأهيل والحيلولة دون وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل       
 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار إليها بالخطوات التي اتخذتها اسـتجابة             ٩٠اللجنة في غضون    

  . من النظام الداخلي للجنة١١٨ من المادة ٥له، عملاً بأحكام الفقرة 
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  ضد أستراليا. ل. تش. ش، ٤٥٥/٢٠١١البلاغ رقم     
امي جون كلارك مـن     يمثلها المح . (ل. تش .ش      :مقدم من

  )للاجئينالمعنية با ينلما بلجنة
  صاحبة البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية

  أستراليا      :الدولة الطرف
تاريخ تقـديم الرسـالة      (٢٠١١مارس  /آذار ٣    :تاريخ تقديم الشكوى

  )الأولى
 من اتفاقية مناهضة التعـذيب      ١٧المنشأة بموجب المادة    إن لجنة مناهضة التعذيب،       
   أو المهينة،اللاإنسانية المعاملة القاسية أو العقوبة القاسية أو ضروب من وغيره

  ،٢٠١٤ مايو/أيار ٢ في وقد اجتمعت  
. ل. تـش . ، المقدم إليها مـن ش     ٤٥٥/٢٠١١في البلاغ رقم    وقد فرغت من النظر       

سانية  من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإن           ٢٢بموجب المادة   
  أو المهينة، 
 جميع المعلومات التي أتاحتها لها صاحبة الشكوى ومحاميها         وقد وضعت في اعتبارها     

  والدولة الطرف،
  : ما يليتعتمد  

   من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ من المادة ٧قرار بموجب الفقرة     
ين تـشر  ٨، وهي مواطنة صينية مولودة في       .ل. تش. صاحبة البلاغ هي السيدة ش      ١-١

وتدعي أن ترحيلها إلى الصين سيشكل انتهاكاً من       .  ومقيمة في أستراليا   ١٩٧٨أكتوبر  /الأول
 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة            ٣جانب أستراليا للمادة    

ويمثل صاحبة البلاغ المحامي جون كلارك من لجنـة بـالمين         . القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة    
  .المعنية باللاجئين

 مـن   ١، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، بموجب الفقرة         ٢٠١١مارس  /آذار ٤في    ٢-١
 عدم طرد صاحبة البلاغ إلى الصين أثناء نظر اللجنـة في            )١( من نظامها الداخلي   ١٠٨المادة  
احبة رار يتعلق بترحيل ص   وأعلمت الدولة الطرف اللجنة فيما بعد بأنها ستبلغها بأي ق         . البلاغ

وهو قرار قد يتخذ قبل أن تصدر اللجنة قرارها بشأن مقبولية الـبلاغ وأسـسه               الشكوى،  
  . الموضوعية

__________ 

 ).CAT/C/3/Rev.5( من النظام الداخلي المنقح للجنة ١١٤ من المادة ١الفقرة ترد هذه المادة الآن بوصفها  )١(
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  الوقائع كما عرضتها صاحبة الشكوى    
تـشرين   ٨ولدت صاحبة الشكوى في فوجتشينغ في مقاطعة فوجيان بالـصين في              ١-٢

ة تعاليم ديانة تين تـاو      ، بدأت بممارس  ٢٠٠٥يناير  /كانون الثاني وفي  . ١٩٧٨أكتوبر  /الأول
  .إيتش. بي. بعد أن عرفها بها صديقها جي

 واستجوبتها عن أنشطتها    ٢٠٠٥فبراير  /شباطاتصلت الشرطة بصاحبة الشكوى في        ٢-٢
وتعرضـت  ووُضعت صاحبة الشكوى رهن الاحتجاز لدى الشرطة        المتعلقة بديانة تين تاو،     

عدتها لإلقاء القبض علـى أعـضاء       وهي في مخفر الشرطة للضرب وطلبت منها الشرطة مسا        
. )٢(ونتيجة الضرب أصيبت سبابة يدها اليسرى بجروح بعـد سـحقها          . آخرين في المنظمة  

وتلقت صاحبة الشكوى العلاج    . في اليوم التالي  الاحتجاز لدى الشرطة    وأطلق سراحها من    
  .  في فوجيان٧٣ ٣٠١الطبي لإصابتها من مستشفى 

وى وطلبت منها تقديم    ث، اتصلت الشرطة بصاحبة الشك    وفي الأيام التي تلت الحاد      ٣-٢
وأجبرت أيضاً علـى الاتـصال      . إيتش. بي. أعضاء في تين تاو، بما فيهم جي      معلومات عن   
، هربت إلى ولاية تشونغ تشينغ في مقاطعة بيشنغ،         ٢٠٠٥أبريل  /نيسانوفي  . بذلك الشخص 

وجيان في مناسبات عديـدة     وزارت الشرطة أسرتها في ف    . واختبأت في مترل أحد أصدقائها    
وقامت أسرتها، فيما بعد، بشراء جواز سفر لها يحمل هوية مزورة           . بأمر بإلقاء القبض عليها   

 وهي تحمـل    ٢٠٠٥أبريل  /نيسان ١٩ووصلت أستراليا في    . لكي تتمكن من مغادرة الصين    
  .تأشيرة دخول سارية المفعول

انب الـسلطات الـصينية في      وخوفاً من تعرضها شخصيا وأسرتها للاضطهاد من ج         ٤-٢
حال عودتها إلى الصين، قدمت صاحبة الشكوى طلباً إلى دائرة الهجرة والمواطنة الأسـترالية              

، باستخدام الهويـة    ٢٠٠٥مايو  /أيار ٢٧للحصول على تأشيرة الحماية، في      ) دائرة الهجرة (
 ١٨وفي  . جرةالمزورة ذاتها وادعت أنها عضو في حركة فالون غونغ، عملاً بنصيحة ضابط اله            

لمراجعـة  ، قدمت طلباً    ٢٠٠٥سبتمبر  /أيلول ١٢وفي  . ، رفض طلبها  ٢٠٠٥أغسطس  /آب
 /كانون الثاني ١١قرار الرفض إلى محكمة مراجعة طلبات اللجوء، التي أكدت قرار الرفض في 

وقضت هذه المحكمة بأنها لا تستطيع التحقق من هويتها ولا من كونهـا مـن          . ٢٠٠٦يناير  
وتدعي صاحبة الشكوى أنها ضيعت  . ة تين تاو في الصين قبل وصولها إلى أستراليا        معتنقي ديان 

فرصتها في تقديم طلبها باسمها الفعلي إلى السلطات الأسترالية لأنها عملت بالنصيحة المضلّلة             
  . لضابط الهجرة

__________ 

 :دم التقرير الطبي وصفاً للجروح والعلاج الموصى به ويشير إلى ما يلييق )٢(
وقام ضابط الشرطة بضربها بعصا     . ألقت الشرطة القبض على المريضة عندما كانت تحضر اجتماعاً        "  

الأصبع بو. كهربائية أدت إلى تهتكات في الجلد في الجزء النهائي من سبابة اليد اليسرى وإلى فقدان الأظافر               
  ".  بشكل طبيعيوهي لا تستطيع استخدامهانتفاخ و نزف
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ورفض طلبها المقدم إلى المحكمة الاتحادية لمراجعة القرار وكذلك طلبها لاسـتئناف              ٥-٢
 /شـباط  ٢٣ وفي   ٢٠٠٦أغـسطس   /آب ٣٠قرار الرفض أمام المحكمـة الاتحاديـة، في         

 /تـشرين الثـاني    ٣٠ و ٢٠٠٧ديسمبر  /كانون الأول  ٢٧وفي  .  على التوالي  ٢٠٠٧ فبراير
، قدمت صاحبة الشكوى طلباً إلى وزير الهجرة لكي يتدخل؛ واعتُبر أن كلا             ٢٠٠٩ نوفمبر

وتـدعي صـاحبة    . يحالا إلى الوزير للنظر فيهمـا      ولم   المبادئ التوجيهية الطلبين لا يستوفي    
  .الشكوى أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف الداخلية

 ٢٠٠٥أغسطس /آبوقد انضمت صاحبة الشكوى إلى طائفة تين تاو في سيدني في           ٦-٢
. ز. د.  ل   بوتدعي أنها التقت هنـاك      . وهي تدعي أنها تمارس شعائرها فيها منذ ذلك الحين        

. ز. د. وقد قامت السيدة ل.  عن معبد تين تاو الذي كانت صاحبة البلاغ تترد عليهالمسؤولة
، بطلب من صاحبة    ٢٠١١بزيارة أطفال صاحبة الشكوى خلال رحلتها إلى الصين في عام           

لمضايقة والتهديد من جانب وا للتوقيف. ز. د.  السيدة لتعرضتوبعد هذه الزيارة . الشكوى
  . مت باستجوابها بشأن علاقتها بصاحبة الشكوىالشرطة الصينية، التي قا

  الشكوى    
تدعي صاحبة الشكوى أن ترحيلها القسري إلى الصين سيشكل انتهاكاً من جانب              ١-٣

 من الاتفاقية لأنها تخشى التعرض للتعذيب من جانب الـسلطات الـصينية         ٣أستراليا للمادة   
  . بسبب استمرار اعتناقها لديانة تين تاو

احبة الشكوى أيضاً أن الخطر المحدق بالأفراد الذين يمارسون ديانة تين تاو            وتدعي ص   ٢-٣
تـشرين   ١٩ولهذا الغرض، فإنها أرفقت برسالتها وثيقة مؤرخة في      . في الصين هو خطر كبير    

، تبين حالة ومعاناة المعتنقين لديانة تين تاو في الـصين ولا سـيما في               ٢٠٠٧أكتوبر  /الأول
  . فوجيان

  ولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعيةملاحظات الد    
، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ      ٢٠١٢يونيه  /حزيران ٢٩في    ١-٤

  . وهي ترى أنه ينبغي رفض البلاغ لأنه لا يقوم على أسس موضوعية. وأسسه الموضوعية
اً للإجراء الـذي اتبعتـه      وتشير الدولة الطرف بإيجاز إلى وقائع القضية وتقدم وصف          ٢-٤

اسمـاً   كما تؤكد أن صاحبة الشكوى اسـتخدمت      . صاحبة الشكوى على المستوى الوطني    
مستعاراً وهو مي ليو، في طلبها الأول المقدم إلى دائرة الهجرة للحصول على تأشيرة الحماية،               

نها من وادعت أنها تخشى التعرض للتعذيب على أيدي السلطات الصينية في حال ترحيلها لكو           
ورفضت دائرة الهجرة طلبها لأنها لم تقتنع بأن خوفها مـن التعـرض             . ممارسي فالون غونغ  

للاضطهاد يقوم على أساس معقول يبرره أي سبب من الأسباب المدرجة في اتفاقية اللاجئين،          
وأشارت أيضاً إلى أن صاحبة الشكوى      . كما أنها لم تقتنع بأن لها دوراً قيادياً في فالون غونغ          

وفضلاً عن ذلك، فإن تمكن     . ستكون قادرة على ممارسة دينها في حياتها الخاصة دون تدخل         
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صاحبة الشكوى من مغادرة الصين بصورة قانونية يشير إلى أن السلطات الصينية لم تكـن               
  . مهتمة بأمرها

وفيما يتعلق بمحكمة مراجعة طلبات اللجوء، فإن هذه المحكمة لا تستطيع التحقـق               ٣-٤
ة صاحبة الشكوى لأنها استخدمت أسماءً ووثائق هوية مختلفة في طلبها للحصول على             من هوي 

وفضلاً عن ذلك، ادعت صاحبة الـشكوى       . تأشيرة الحماية وفي طلبها إلى المقدم إلى المحكمة       
ولم . أنها من ممارسي تين تاو وسحبت طلبها الذي ادعت فيها أنها من ممارسي فالون غونـغ               

طلبات اللجوء إدعاء صاحبة الشكوى أنها من ممارسي تين تاو في الصين            تقبل محكمة مراجعة    
ورأت أن مشاركة صاحبة الـشكوى في       . كونها قد تعرضت للمضايقة من قبل الشرطة       ولا

  . أنشطة تين تاو في سيدني لم تكن إلا لغرض دعم طلبها للجوء
 جانـب   وقدمت صاحبة الشكوى، بعد رفض طلبها لإجراء مراجعة قضائية مـن            ٤-٤

الاستئناف المقدم إلى المحكمة الاتحاديـة الأسـترالية،          وكذلك طلب  الصلح الاتحادية محكمة  
وفي طلبـها الـذي     . ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ و ٢٠٠٧طلبات للتدخل إلى وزير الهجرة في الأعوام        

 ، أكدت صاحبة الشكوى أنها لم تتمكن بصدق من إثبـات طلبـها            ٢٠١٠تقدمت به عام    
وخلـص  .  بسبب النصيحة المضللة التي تلقتها من ضـابط الهجـرة          المقدم إلى دائرة الهجرة   

المسؤولون عن الحالة إلى عدم وجود معلومات موثوقة جديدة تعزز فرص صاحبة الـشكوى              
صاحبة  وفي الطلب الأخير الذي قدمته    . في تقديم طلب ناجح للحصول على تأشيرة الحماية       

، دعمت طلبها بوثيقة صينية ٢٠١١ارس م/آذار ٤الشكوى إلى وزير الهجرة للتدخل، بتاريخ 
غير موثقة وغير مترجمة ادعت أنها تقرير المستشفى الذي يصف إصابتها بجـروح في سـبابة             

، ٢٠١١يوليـه   /تموز ١٨وفي  . يدها اليسرى تسببت فيها الشرطة أثناء اجتماع داخل معبد        
 ٤١٧ في المادتين    رئي أن طلب صاحبة الشكوى لا يستوفي المبادئ التوجيهية المنصوص عليها          

من قانون الهجرة، لأنه الطلب ذاته المقدم في وقت سابق إلى محكمة مراجعة طلبات ) باء(٤٨و
اللجوء التي خلصت إلى عدم وجود أي دليل للاعتقاد بأن السلطات الصينية مهتمة بصاحبة              

  . الشكوى لأنها تمارس ديانة تين تاو أو لأي سبب آخر
ار القانوني لطلب صاحبة الشكوى، تدعي الدولة الطرف أن         وبعد الإشارة إلى الإط     ٥-٤

صاحبة الشكوى لم تقدم الأدلة الكافية على أنها ستتعرض شخصياً لخطر التعذيب في حـال               
دخل الوزاري، بدراسة نـسخة     وقامت دائرة الهجرة، في سياق طلب الت      . ترحيلها إلى الصين  

 غير كـاف لـدعم   ، واعتبرت أنه٢٠٠٥فبراير /شباط ١٧من التقرير الطبي المؤرخ     مصورة  
والذي اتخذ  ا تعرضت للضرب على أيدي الشرطة       الذي تدعي فيه أنه   طلب صاحبة الشكوى    

فالوثيقة الأصلية للتقرير الطـبي لم تقـدم إلى دائـرة         . ٢٠١١يوليه  /تموز ١٨قرار بشأنه في    
 بعض البلدان الحصول    وأُشيرَ إلى أن من السهل في     . لتالي تعذّر البت في مصداقيتها    الهجرة، وبا 

وأخـيراً، اختـارت صـاحبة      . على وثائق مزورة بما في ذلك الوثائق الخاصة بالمستشفيات        
ووفقاً لما ورد أعلاه، تخلص الدولة الطـرف  . ٢٠١١الشكوى أن تقدم التقرير الطبي في عام    

  . إلى وجود شكوك كبيرة تحوم حول مصداقية ذلك التقرير
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إن كانت تتضمن معلومات حقيقية، فإنها لا تدل علـى أن           وهي تدفع بأن الوثيقة و      ٦-٤
إصابة أصبع صاحبة الشكوى كانت مقصودة أو حدثت بقصد الحصول على معلومات عن             

  .  من الاتفاقية١ممارسي ديانة تين تاو أو أنها نجمت عن التعذيب وفقاً لما تنص عليه المادة 
تعرضت عنـد زيارتهـا     . ز. د. لوفيما يتعلق بادعاء صاحبة الشكوى بأن السيدة          ٧-٤

للصين للمضايقة من جانب الشرطة بسبب علاقتها بصاحبة الشكوى، فإن وزارة الهجـرة             
 ورأت أنه لا يحظى بالمصداقية لعدم وجود دليـل          ٢٠١٠مايو  /نظرت في هذا الطلب في أيار     

غم من  وعلى الر . على أن السلطات الصينية مهتمة بصاحبة الشكوى بسبب معتقداتها الدينية         
في ديانة تين تاو، فإن تمكنها مـن الـدخول إلى الـصين    . ز. د. ل  الدور القيادي المزعوم ل   

ومغادرتها دون أن تتعرض للتعذيب يشير إلى أن صاحبة الشكوى التي ليس لديها دور قيادي               
  .في هذه الديانة لن تتعرض للتعذيب في حال ترحيلها إلى الصين

بلاغ الذي قدمته صاحبة الشكوى إلى اللجنة لا يتضمن         وتدعي الدولة الطرف أن ال      ٨-٤
وتـشير إلى أن محكمـة      . أية معلومات جديدة لم يُنظر فيها خلال العملية التي جرت داخلياً          

مراجعة قرارات اللجوء نظرت في إدعائها التعرض للملاحقة في الصين لانتمائها إلى ديانة تاو              
كوى تعرضت للملاحقة، وشعرت بأن مشاركتها ولم تقتنع المحكمة بأن صاحبة الش    . ورفضته

وأيـدت  . في أنشطة تين تاو في سيدني لم تكن إلا لغرض دعم طلبها المقدم إلى دائرة الهجرة               
المحكمة الاتحادية والمحكمة العليا قرار محكمة مراجعة قرارات اللجوء مشيرة إلى عدم حدوث             

نة بممارساتها المتمثلة في عدم التشكيك      وتذكّر الدولة الطرف اللج   . أي خطأ في تطبيق القانون    
  .في تقييم الأدلة المقدمة في عملية التحقيق داخلياً

وتخلص الدولة الطرف إلى أن ادعاء صاحبة الشكوى أنها ستتعرض لخطر التعـذيب               ٩-٤
يحظى بالمصداقية كما أنه    اء خلصت دائرة الهجرة إلى أن لا        في حال عودتها إلى الصين هو ادع      

ي تغيير مادي في ظروف صاحبة الشكوى منذ طلبها الأخير المقـدم لالتمـاس              لم يحدث أ  
دليل موثوق يبيّن   ووفقاً لذلك، ونظراً إلى انعدام أي       . ٢٠١١مارس  /التدخل الوزاري في آذار   

 يشكل انتهاكاً لأحكـام     احتمال تعرض صاحبة الشكوى للتعذيب، فإن ترحيلها إلى الصين لا         
  .التالي فإنه ينبغي رفض الشكوى لأنها لا تقوم على أسس موضوعية من الاتفاقية، وب٣المادة 

، قدمت الدولة الطرف إلى اللجنة معلومات عامة عن         ٢٠١٣فبراير  / شباط ٢٨وفي    ١٠-٤
وذكـرت أنهـا    . ضطلاع بالتزاماتها بعدم الطرد   الإجراءات الداخلية التي اتخذتها في إطار الا      

 تأشيرة من تأشيرات الحمايـة إلى       ٧ ٠٨٣ ٢٠١٢ إلى عام    ٢٠١١قدمت في الفترة من عام      
وفقاً لحالة كل واحد من مقدمي الطلبات       تقييم دقيق   طالبيها في أستراليا؛ حيث تجرى عملية       

  .للالتزامات الدولية بالحماية التي تعهدت بها أستراليا
، دخل قانون جديد حيز النفاذ ينص على تقديم حمايـة إضـافية             ٢٠١٢وفي عام     ١١-٤

وتنطوي دراسة طلب الحصول على تأشيرة الحماية       . لق بالتزامات أستراليا بعدم الطرد    يتع فيما
نظر موظف الهجرة في الطلب أولاً؛ مراجعة الأسس الموضوعية مـن جانـب             : على ما يلي  
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 ـ          ا في ذلـك  محكمة مراجعة قرارات الهجرة؛ مراجعة قضائية من جانب المحاكم الأسترالية، بم
وأخـيراً،  . صلح الاتحادية، والمحكمة الاتحادية، والمحكمة العليـا      محكمة ال مراجعة من جانب    

لمقدم الطلب، في حال عدم نجاحه في الحصول على تأشيرة الحماية، أن يقـدم طلبـاً                 يمكن
للتدخل الوزاري، حيث يمكن لوزير الهجرة أن يتدخل لصالح مقدم الطلب، إذا اقتضت ذلك              

  .المصلحة العامة
ليا بالتزامها بتوفير الحماية بعد استنفاد جميـع سـبل الانتـصاف            وإذا لم تف أسترا     ١٢-٤

راليا في أقرب وقت معقول عملياً   الداخلية، فإن القانون يقتضي ترحيل الشخص المعني من أست        
وقبل تيسير عودة الشخص المعني، تقوم الدولة الطرف بعملية         . ويُخطر الشخص المعني بذلك   

ة، تتحقق فيها من عدم ورود معلومات جديدة تجعلها تلتزم      نهائية قبل إصدار التصريح بالإعاد    
وتقوم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالإشـراف علـى          . بالتزامها الدولي بالحماية  

  .عملية الترحيل ومراقبتها مما يعزز سلامة هذه العملية

  التعليقات المقدمة من صاحبة الشكوى بشأن ملاحظات الدولة الطرف    
، قدمت صاحبة الشكوى تعليقاتها على ملاحظات الدولة        ٢٠١٣أبريل  / نيسان ١في    ١-٥

 عدم تقديم النسخة الأصلية من التقريـر الطـبي،       فيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف      و. فالطر
 ١١التي أرسلها محاميهـا إلى وزيـر الهجـرة، بتـاريخ            تشير صاحبة الشكوى إلى الرسالة      

الخـشية مـن    ن التقرير الطبي دعماً لادعائهـا        نسخة ع  ، والتي أرفق بها   ٢٠١١مارس  /آذار
التعرض للتعذيب في حال عودتها إلى الصين، والتي أشير فيها إلى أن النسخة الأصلية للتقرير               

مركز احتجـاز المهـاجرين في      (الطبي هي في حوزة صاحبة الشكوى في مكان احتجازها          
 المستشفى الذي عُولجت فيـه بعـد   إذا رغبت الوزارة في الحصول عليها وأن لدى     ) فيلاوود

وتدعي صاحبة الشكوى أن الدولة الطرف لم تبذل أية جهود          . الإصابة سجلاً بالعلاج المقدم   
للتحقق من التقرير الطبي، على الرغم من أن محاميها أشار إلى توفر النسخة الأصلية، وقالت               

واجب من الدليل الـذي     إنها تشك في أن الدولة الطرف حاولت فعلاً التحقق على النحو ال           
بتعليقاتها النسخة الأصـلية للتقريـر       وفضلاً عن ذلك، فإن صاحبة الشكوى أرفقت      . قدمته

وجاء في ذلك الترجمة، أن صاحبة الشكوى تعرضت        . الطبي ونسخة له مترجمة ترجمة موثقة     
ى للضرب بعصى كهربائية وعانت من تهتّك في الجلد في الجزء الأسفل من سبابة يدها اليسر              

  .ومن فقدان الظفر وعولج الجرح بشق الخراج وتخييط الجرح
عدم كفاية الأدلة لدعم ادعاء صاحبة الشكوى       فيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف      أما    ٢-٥

أنها تخشى من تعرضها للتعذيب في حال عودتها إلى الصين، فإن صاحبة الشكوى تشير إلى أنه 
 إلى دائرة الهجرة في إطار إجراءات تقـديم طلـب           على الرغم من أنها لم تقدم التقرير الطبي       

للحصول على تأشيرة الحماية، فإنها قدمت ذلك التقرير مرفقاً بطلبها للتدخل الوزاري الذي             
وبما أن الدولة الطرف لم تحاول التحقيق في مصداقية         . ٢٠١١قدمته إلى وزارة الهجرة في عام       

وهي تدعي أنها لم تقـدم هـذه        . و أمر مضلّل  الوثيقة، فإن الافتراض بكونها وثيقة مزورة ه      
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. الوثيقة في وقت سابق لأنها لم تكن تعلم أنها قادرة على استخدامها كدليل لدعم قـضيتها               
تكن على علم بأهمية هذه الوثيقة في طلبها للحصول على تأشيرة الحمايـة إلا بعـد أن                  ولم

  .حصلت على مشورة المحامي
الطرف انتفاء النيّة فيما يتعلق بالإصـابة الـتي لحقـت           وفيما يتعلق بادعاء الدولة       ٣-٥

بإصبعها، تشير صاحبة الشكوى إلى أن الدولة الطرف لم تحاول مطلقاً توضيح الموضوع معها           
فيما يتعلق بأقوالها التي تؤيد     . ز. د. وتشير إلى أن الدولة الطرف لم تجر مقابلة مع ل         . مباشرة

اً عندما استنتجت أن صاحبة الشكوى لن تتعرض        أقوال صاحبة الشكوى وأنها أخطأت أيض     
التي تتقلد منصباً بـارزاً في      . ز. د. لخطر التعذيب في حال عودتها إلى الصين لأن السيدة ل         

وأشـارت إلى أن  . منظمة تين تاو في سيدني، لم تتعرض للتعذيب عند زيارتهـا إلى الـصين   
  .ديانة تين تاو عند زيارتها الصينب. ز. د. السلطات الصينية كانت على علم بصلة السيدة ل

 كـانون   ٣١بتاريخ  . ز. د. وأرفقت صاحبة الشكوى تعليقاتها بإفادة من السيدة ل         ٤-٥
في إفادتها إلى أنها تعرف صاحبة الشكوى منـذ     . ز. د. وتشير السيدة ل  . ٢٠١٣يناير  /الثاني
ت بطلب من   وتشير إلى أنها قام   .  تشي هولي داو    كعضو في رابطة تين    ٢٠٠٥أغسطس  /آب

/ صاحبة الشكوى بزيارة أولاد صاحبة الشكوى خلال رحلتها إلى الصين في كانون الثـاني             
وهي تدعي أن الشرطة الصينية اتصلت بها بعد مرور فترة وجيزة على زيارتها،             . ٢٠١١يناير  

لاستجوابها عن علاقتها بصاحبة الشكوى التي أُشير إليها بأنها عدو للصين بسبب معتقـداتها              
من الاقتراب من أسرة صاحبة الشكوى      . ز. د. وحذرت الشرطة الصينية السيدة ل    . دينيةال

  .أن السلطات الصينية لم تكن تعلم بانتمائها لديانة تين تاو. ز. د. وتضيف السيدة ل. مجدداً
وأخيراً، تشير صاحبة الشكوى إلى أن قرار محكمة مراجعة قرارات اللجوء يعكـس               ٥-٥

صحيحة، . ز. د. وإذا اعتُبر أن أقوال السيدة ل     . لة معتنقي تين تاو في الصين     قلة المعرفة بمعام  
لخطر التعذيب في حال عودتهـا إلى        فمن المنطقي الاستنتاج بأن صاحبة الشكوى ستتعرض      

وتشير إلى أن الدولة الطرف فشلت في النظر بصورة . الصين، وذلك ليس مجرد افتراض نظري
 من الاتفاقية لأنها لم تجـر  ٣أشيرة الحماية وانتهكت المادة صحيحة في طلبها للحصول على ت   

  . تحقيقاً فعالاً ونزيهاً في الأسس الموضوعية لطلبها المقدم للحصول على تأشيرة الحماية

  المعلومات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف ومن صاحبة الشكوى    
رفضت الدولة الطرف   ،  ٢٠١٣أكتوبر  /تشرين الأول  ١١في مذكرة شفوية مؤرخة       ١-٦

ادعاء صاحبة البلاغ أنها لم تجر تحقيقاً على النحو الواجب في ادعاءاتها ولم تتحقق من الدليل                
وجود خطر متوقع وفعلـي وشخـصي       ذّكر الدولة الطرف أن عبء إثبات       وت. الذي قدمته 

وفضلاً عن ذلك، فإن صـاحبة الـشكوى        . لحدوث التعذيب يقع على عاتق صاحبة البلاغ      
ادت من المشورة القانونية المقدمة إليها من محامٍ لإعداد طلبها للحصول علـى تأشـيرة               استف

  .الحماية وإعداد آخر طلب قدمته للتدخل الوزاري
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وتدعي الدولة الطرف أنها اتخذت فعلاً خطوات للتحقق مـن تقريـر المستـشفى                ٢-٦
قريـر المستـشفى    ومع ذلك، وحتى إذا كـان ت      . بالاستعانة بضابط يتحدث لهجة المندرين    

صحيحاً، فإنه لا يشكل دليلاً على أن الجرح الذي أصاب سبابة يـدها اليـسرى مـرتبط                 
بتعذيبها نتيجة أنشطتها كأحد ممارسي ديانة تين تاو وأنه يقع ضمن نطاق تعريف التعـذيب           

وفضلاً عن ذلك، لم تشر الوقائع إلى احتمال تعرضها للتعذيب          . من الاتفاقية ١بموجب المادة   
  .ا ما أعيدت إلى الصينإذ
تقتـرن  ادة لم   ، تدعي الدولة الطرف أن هذه الإف      .ز. د. وفيما يتعلق بإفادة السيدة ل      ٣-٦

محامٍ  بالإشهاد على صحة التوقيع والمحتوى مثل     تصدَّق أمام شخص مرخص له      بأداء اليمين ولم    
. ز. د. ا السيدة ل  لتي وقعت عليه  وقدمت المعلومات ذاتها في الإفادات ا     . أو أحد قضاة الصلح   

ورئي أن  . ٢٠١١ و ٢٠١٠والتي ضُمّت إلى طلبات صاحبة الشكوى للتدخل الوزاري في عام           
المعلومات المقدمة لا يمكن تصديقها وأنها لا تشكل دليلاً على أن السلطات الـصينية مهتمـة                

 عـن   وفضلاً. بصاحبة الشكوى أو أنها تعرضت للمضايقة من جانبها بسبب معتقداتها الدينية          
ذلك، لم تقتنع محكمة إعادة النظر في قرارات الهجرة بأن صاحبة الشكوى كانت تمارس ديانـة         

. ز. د .ولجميع هذه الأسباب، تدعي الدولة الطرف أن بيـان الـسيدة ل           . تين تاو في الصين   
  .يؤيد ادعاءات صاحبة الشكوى أنها ستتعرض لخطر التعذيب إذا ما أعيدت إلى الصين لا
لدولة الطرف أيضاً ادعاء صاحبة الشكوى أن القرارات المتعلقة بالأسـس           وترفض ا   ٤-٦

الموضوعية للبلاغ لا يمكن إعادة النظر فيها في أستراليا وتذكّر بأن محكمة إعـادة النظـر في                 
قرارات الهجرة راجعت طلب صاحبة الشكوى ورفضته بالاستناد إلى أسسه الموضوعية، بمـا            

 قدمتها صاحبة الشكوى فيما يتعلق بخطر تعرضها للتعـذيب إذا     في ذلك الطلبات المعدلة التي    
وفضلاً عن ذلك، نظرت دائرة الهجرة      . ما أعيدت إلى الصين بسبب ممارستها لديانتها التاوية       

  .في ادعاءات صاحبة الشكوى في ثلاث مناسبات مختلفة في سياق طلباتها للتدخل الوزاري
معرفتها بالمعاملة الـتي يتلقاهـا      شكوى أن   وترفض الدولة الطرف تأكيد صاحبة ال       ٥-٦

فدائرة الهجرة ومحكمة مراجعة قرارات الهجرة اعتمـدتا  . معتنقو ديانة تين تاو في الصين قليلة      
. معاً على مصادر مختلفة للحصول على المعلومات لتقييم مصداقية ادعاءات صاحبة الشكوى           

 قدمتها صاحبة الشكوى، خلصتا إلى أن       وبالاستناد إلى تلك المعلومات والتقييمات للأدلة التي      
صاحبة الشكوى لم تكن من ممارسي ديانة تين تاو في الصين، كما أنها لم تتعرض للمضايقة                

  . أو الأذى من جانب السلطات الصينية بسبب معتقداتها الدينية
، رفضت صاحبة الشكوى تأكيد الدولة الطـرف أن         ٢٠١٤فبراير  /شباط ١٨وفي    ١-٧

وذكّرت بأن المطلوب هو أن يقدم صاحب الشكوى أسساً         . يقع على عاتقها  عبء الإثبات   
وفي هذا الصدد، . يمكن التعويل عليها لإثبات احتمال وجود خطر شخصي للتعرض للتعذيب       

كـانون   ٣١بتـاريخ   . ز. د. تشير إلى أنها قدمت إلى اللجنة إفادة موقعة من قبل السيدة ل           
وهاتـان  . لأصلية للتقرير الطبي مع ترجمة موثقة لـه       ، وقدمت النسخة ا   ٢٠١٣يناير  /الثاني
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الوثيقتان هما دليل كاف على أنها ستتعرض لخطر إخضاعها للتعذيب إذا مـا أعيـدت إلى                
  . وبالتالي، فإن الشرط المشار إليه أعلاه قد تحقق. الصين

وتؤكد صاحبة الشكوى أيضاً على أن الدولة الطرف لم تنظـر في إدعائهـا بـأن                  ٢-٧
رة التي قدمها إليها ضابط الهجرة كانت مضللة وذلك قبل أن تحصل علـى المـشورة                المشو

  .القانونية لإعداد طلبها للحصول على تأشيرة الحماية

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
تبت فيما  قبل النظر في ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على لجنة مناهضة التعذيب أن                 ١-٨

وقد تأكدت اللجنة، حسب ما     .  من الاتفاقية  ٢٢إذا كان البلاغ مقبولاً أو لا بموجب المادة         
 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجـري            ٢٢من المادة   ) أ(٥تقتضيه الفقرة   

  .بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية
 من الاتفاقيـة، في أي      ٢٢من المادة   ) ب(٥كر اللجنة بأنها لا تنظر، وفقاً للفقرة        وتذّ  ٢-٨

بلاغ مقدم من أحد الأفراد ما لم تتحقق من أن هذا الفرد قد استنفد جميع سـبل الانتـصاف                   
  .وبما أن اللجنة لا ترى أية عقبات أخرى أمام المقبولية، فأنها تعلن مقبولية البلاغ. المحلية المتاحة

  النظر في الأسس الموضوعية    
 من الاتفاقية، نظرت اللجنة في هذا الـبلاغ في ضـوء        ٢٢ من المادة    ٤وفقاً للفقرة     ١-٩

  . جميع المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف المعنية
المسألة المعروضة أمام اللجنة هي ما إذا كان ترحيل صاحبة الـشكوى إلى الـصين                 ٢-٩

 من الاتفاقية بألا تطرد أي شخص أو        ٣دولة الطرف بموجب المادة     سيشكل انتهاكاً لالتزام ال   
إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه  ) ترده(تعيده  

ويجب على اللجنة أن تقيّم ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو            . خطر التعرض للتعذيب  
. ستتعرض شخصياً لخطر التعذيب لدى عودتها إلى الصين       إلى الاعتقاد بأن صاحبة الشكوى      

ولدى تقييم هذا الخطر، يجب على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الـصلة، عمـلاً                
 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو             ٣ من المادة    ٢بالفقرة  

اللجنة تذكّر بأن الهدف من ذلك هو تحديـد         بيد أن   . الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان    
للتعـذيب في    للتعرض    وحقيقياً  متوقعاً خطراًكانت صاحبة الشكوى تواجه شخصياً      إذا   ما

  .البلد الذي ستعاد إليه
 من الاتفاقيـة،    ٣المتعلق بتنفيذ المادة    ) ١٩٩٧(١وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم        ٣-٩

. لتعذيب على أساس يتجاوز مجرد الافتراض أو الـشك        الذي ورد فيه أنه يجب تقدير خطر ا       
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، تشير اللجنة إلى أن عـبء       )٣("مرجحاً ترجيحاً كبيراً  "أن يكون الخطر    وبما أنه ليس شرطاً     
تدل وى، الذي يجب أن يقدم حجة مقنعة        الإثبات يقع بشكل عام على عاتق صاحب الشك       

ر اللجنة أيضاً بأنها تعير أهمية كبرى،   ، وتذكّ "متوقعاً وحقيقياً وشخصياً  "على أنه يواجه خطراً     
، للاستنتاجات التي تقدمها أجهزة الدولة الطرف المعنية،        ١بموجب أحكام التعليق العام رقم      

 مـن   ٢٢ من المـادة     ٤بها ولها الصلاحية بمقتضى الفقرة      ع أنها في الوقت نفسه غير ملزمة        م
  .مل ملابسات كل قضيةأن تقيِّم الوقائع بحرية، استناداً إلى مج الاتفاقية

وفيما يتعلق باحتمال تعرض صاحبة الشكوى للتعذيب علـى أيـدي المـسؤولين               ٤-٩
أُلقي القبض   الحكوميين عند عودتها إلى الصين، تأخذ اللجنة علماً بادعاء صاحبة الشكوى أنه           

ومع ذلك تلاحظ . وتعرضت للضرب من جانب الشرطة لأنها من معتنقي ديانة تين تاو   عليها
لجنة أيضاً من رسالة الدولة الطرف أن محكمة مراجعة قرارات الهجرة لم تكن قادرة علـى                ال

التحقق من هوية صاحبة الشكوى لأنها استخدمت أسماء ووثائق هويـة مختلفـة في طلبـها                
للحصول على تأشيرة الحماية وفي طلبها المقدم إلى محكمة مراجعة قـرارات الهجـرة؛ وأن               

ا من معتنقي ديانة تين تاو بعد أن سحبت طلبها الذي يشير إلى             صاحبة الشكوى ادعت بأنه   
وتذكّر اللجنة بأن عبء تقديم حجة مقنعة يقع على         . أنها من المنتمين إلى حركة فالون غونغ      

وفي هذا الـصدد،    ). ٥الفقرة   (١عاتق صاحبة الشكوى، وذلك بموجب تعليقها العام رقم         
اء صاحبة الشكوى لديانة تين تاو، فإن اللجنة ترى أن          وبغض النظر عن المسألة المتعلقة بانتم     

صاحبة الشكوى لم تقدم دليلاً مقنعاً يدعم الإدعاء بوجود خطر لتعرضها للتعذيب في حال              
  . إعادتها إلى الصين

 ٢٢ من المادة    ٧وبناءً عليه، فإن لجنة مناهضة التعذيب، وهي تتصرف بموجب الفقرة             -١٠
 وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنـسانية أو            من اتفاقية مناهضة التعذيب   

المهينة، تخلص إلى أن ترحيل صاحبة الشكوى إلى الصين من جانب الدولة الطرف لن يشكل               
  . من الاتفاقية٣انتهاكاً للمادة 

__________ 

المرفـق  ) Corr.1 و A/53/44 (٤٤الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقـم            )٣(
 .٦تاسعاً، الفقرة 
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  ألب ضد الدانمرك، ٤٦٦/٢٠١١البلاغ رقم     
  )إريك هانسن - يمثله محام، نيلز(نجم الدين ألب       :المقدم من

  صاحب الشكوى  :الشخص المدعى أنه ضحية
  الدانمرك      :الدولة الطرف

  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠١١يونيه / حزيران٢١    :تاريخ تقديم الشكوى
 من اتفاقية مناهضة التعـذيب      ١٧ المنشأة بموجب المادة     إن لجنة مناهضة التعذيب،     

   أو اللاإنسانية أو المهينة،وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية
  ،٢٠١٤مايو / أيار١٤ في وقد اجتمعت  
، المقدمة إلى لجنة مناهـضة      ٤٦٦/٢٠١١ في الشكوى رقم     وقد فرغت من نظرها     

 من اتفاقية مناهـضة التعـذيب       ٢٢التعذيب نيابة عن السيد نجم الدين ألب، بموجب المادة          
  لاإنسانية أو المهينة،وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو ال

 جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى ومحاميـه          وقد وضعت في اعتبارها     
  والدولة الطرف،

  : ما يليتعتمد  

   من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ من المادة ٧قرار بموجب الفقرة     
. ١٩٦٢صاحب الشكوى هو نجم الدين ألب، مواطن تركي مـن مواليـد عـام                 ١-١

الدانمرك طلب اللجوء الذي قدمه وكان ينتظر طرده إلى تركيا وقت تقـديم هـذه               رفضت  
 من اتفاقية مناهضة    ٣ويدّعي أن طرده إلى تركيا يمثل انتهاكاً من الدانمرك للمادة           . الشكوى

ويمثل صاحب  . التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة           
  .إريك هانسن - هو نيلزالشكوى محام 

، قررت اللجنة، وهي تتصرف عن      ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٨يونيه و / حزيران ٢٤في    ٢-١
طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، رفض طلب صـاحب الـشكوى             

، أعـادت  ٢٠١١يونيه / حزيران٢٨وفي . الحصول على تدابير حماية مؤقتة لتعليق قرار طرده     
  . الدانمركية صاحب الشكوى إلى تركياالسلطات

  الوقائع    
، مـا فتـئ     ١٩٨٢ومنذ عام   .  من نصيبين، بتركيا   كرديصاحب الشكوى مسلم      ١-٢

وفي الفتـرة مـن     . يستدعى سنوياً لأداء الخدمة العسكرية، لكنه لم يستجب للاستدعاءات        
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، ١٩٨٢م  وفي عـا  . ، كان عضواً في حزب التحرير الكردستاني      ٢٠٠١ إلى عام    ١٩٨٧ عام
ألقي القبض على عدد من أعضاء الحزب وقدموا للشرطة معلومات متعلقة بالأنشطة السياسية 

 وتعـرض   ١٩٨٣أبريـل   / نيسان ١ونتيجة لذلك، ألقي عليه القبض في       . لصاحب الشكوى 
، حكمت المحكمة العليا عليـه      ١٩٨٨وفي عام   . )١(للتعذيب على يد الشرطة أثناء الاحتجاز     

على أن يوقف أنـشطته  اً، مشروطاً ، أفرج عنه إفراج١٩٩١لكن في عام   . نة س ٢٠بالسجن لمدة   
من بدء    وبدلاً ولم يمتثل، . السياسية ويتعهد بعدم تغيير محل الإقامة لمدة ست سنوات وسبعة أشهر          

يعمـل لمنظمـة    الخدمة العسكرية، انتقل إلى منطقة أضنة حيث يعيش الكثير من الأكراد، وبدأ 
، كـان   ١٩٩٤-١٩٩١وفي الفترة   . )٢( لفائدة حزب التحرير الكردستاني    سياسية تنفذ أنشطة  

، حضر مؤتمر حـزب التحريـر       ١٩٩١وفي عام   . ممثل حزب التحرير الكردستاني في أضنة     
وفي غضون ذلك، تلقت أسرة صاحب الشكوى استدعاءات موجهة         . الكردستاني في اليونان  

. ١٩٩١التي حددت له بعد الإفراج عنه عام        إليه لأداء الخدمة العسكرية والعودة إلى المنطقة        
ويبدو أنه كان يمكن لصاحب الشكوى، في ذلك الوقت، السفر في جميع أنحاء تركيا، بوثائق               

مـن الخدمـة   التهرّب الهوية الخاصة به، دون أن يكون عرضة لخطر إلقاء القبض عليه بتهمة    
وله، لا يمكن تفتيش شـخص  وحسب ق . العسكرية أو عدم الإقامة في المنطقة التي حددت له        

  . وإلقاء القبض عليه ومعاقبته إلا إذا كان مطلوباً لأسباب سياسية
، بدأت السلطات في إلقاء القبض على أعضاء حـزب التحريـر            ١٩٩٤وفي عام     ٢-٢

وفي إسطنبول، اكتشفت سجلات تضم أسماء أعضاء حـزب         . الكردستاني في المدن الكبرى   
وعنـدما  . لك تقارير عن الأنشطة السياسية لصاحب الشكوى      التحرير الكردستاني، بما في ذ    

أصبح مطلوباً للسلطات، قرر الحزب إرساله، بوثائق هوية مزورة، إلى رومانيا، في تـشرين              
وظـل  . وقد استغرقت الرحلة بين تركيا ورومانيا زهاء تسع ساعات        . ١٩٩٤نوفمبر  /الثاني

  .والداه وإخوته في تركيا
ل صاحبَ الشكوى أعضاء الحزب وأخوه الأكبر، وهو شخص         وفي رومانيا، استقب    ٣-٢

، ألقي القبض على صـاحب      ١٩٩٧وفي عام   . مقيم في السويد يدير عملاً تجارياً في رومانيا       
، اعترف له بـصفة     ١٩٩٧أغسطس  / آب ١٣وفي  . الشكوى وقدم طلب اللجوء على الفور     

، واحتجـازه في    ١٩٧٦لاجئ، على أساس عضويته في حزب التحرير الكردستاني منذ عام           
وعلمت منظمة  . ، وسوء معاملته أثناء الاحتجاز    ١٩٩١ إلى عام    ١٩٨٣تركيا في الفترة من     

وتزوج صاحب الشكوى   . العفو الدولية بقضيته من خلال أخيه وحزب التحرير الكردستاني        
  .في رومانيا ورزق طفلا؛ كما كان يدير عملاً تجارياً ناجحاً هناك

__________ 

 ٢٨لما جاء في قرار المجلس الـدانمركي لطعـون اللاجـئين الـصادر في               اً   أدناه؛ ووفق  ٦-٢انظر الفقرة    )١(
 .، الموجود في الملف، فقد ألقي عليه القبض وحوكم بتهمة السطو المسلح٢٠٠٦يونيه /نحزيرا

، فقد أبلغ أعضاء حزب التحرير الكردسـتاني        ٢٠٠٢لدفع صاحب الشكوى أمام مجلس الطعون عام        اً  وفق )٢(
ن لدفعه الموجه إلى مجلس الطعـو     اً  ووفق. بسياسات الحزب وقاموا بعد ذلك بتجنيد أعضاء جدد في الحزب         

 .في الحزباً ، فقد أطلع الأكراد على حرب التحرير الكردية وجند أعضاء جدد٢٠٠٦عام 
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، مثَّل صاحب الـشكوى     ١٩٩٩نوفمبر  /كتوبر أو تشرين الثاني   أ/وفي تشرين الأول    ٤-٢
وهدد عمـلاء الاسـتخبارات     . حزب التحرير الكردستاني في مؤتمر حزبي كبير في رومانيا        

وبعد ذلـك،   . التركية الذين حضروا المؤتمر بدورهم بتصفيته أو اختطافه وإعادته إلى تركيا          
 بوخارست، لكنه تمكـن مـن       ألقي القبض على صاحب الشكوى مرة وهوجم أخرى في        

وحـسب  . وبعد ذلك اتصل بالشرطة لكنها لم تتمكن من مساعدته لعدم وجود أدلة    . الفرار
قوله، فقد كانت لجهاز الاستخبارات التركي فرص جيدة للحصول على معلومات عنه مـن     

وحيث شـعر صـاحب الـشكوى       . السلطات الرومانية، لأنهما كانا يتعاونان بصورة جيدة      
، ٢٠٠١ وفي عام . د، فقد حصل على تأشيرة سفر إلى هولندا حيث كانت تعيش أخته           بالتهدي

  .ولم يطلب اللجوء فيها لأنه كان يخشى إعادته إلى رومانيا.  يوما١٧هرب إلى هولندا لمدة 
 / حزيـران  ١٩وفي  . ، سـافر إلى الـدانمرك     ٢٠٠١وفي تاريخ غير محدد من عام         ٥-٢

ه، طلب اللجوء هناك، مدعياً أنه سـيتعرض لخطـر           أيام من وصول   ١٠، بعد   ٢٠٠١ يونيه
  .السجن والتعذيب إن أعيد إلى تركيا، بسبب أنشطته السياسية وعدم أدائه الخدمة العسكرية

، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلب اللجـوء الـذي          ٢٠٠٢يوليه  / تموز ٢٦وفي    ٦-٢
فحص طبي لآثار التعذيب على     تقدم به، بسبب الافتقار إلى المصداقية، دون أن تأمر بإجراء           

ولا يوجد في ملف القضية ما يشير إلى أن صاحب الشكوى طلب فحصاً            . صاحب الشكوى 
مجلـس  (، أيد المجلس الدانمركي لطعون اللاجـئين        ٢٠٠٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ٨وفي  . طبيا

وفي الوقت نفسه، لم ينازع مجلس الطعون في ادعاء صـاحب           . )٣(حكم الاستئناف ) الطعون
الشكوى أنه كان عضواً نشطاً في حزب التحرير الكردستاني إلى أن ألقت الشرطة القـبض               

 يوماً الأولى رهن الاحتجـاز،      ٣٨    ل؛ وأنه تعرض للتعذيب خلال ا     ١٩٨٣مايو  /عليه في أيار  
ولا سيما الضرب على مستوى القدم والجسم، والتعليق مـن الأيـدي، والإجبـار علـى                

. كهربائية، والحمامات الباردة والضغط النفـسي     اللصدمات   ساعة، والتعرض ل   ٢٤ الوقوف
 يوماً الأولى رهن الاحتجاز، فقد استمر تعرضه        ٣٨وبالرغم من أن حدة التعذيب قلت بعد        

كما لاحظ مجلس الطعون أن صاحب الشكوى قـد حكـم عليـه    . للضرب بشكل منتظم 
، شريطة وقـف    ١٩٩١ لكن أفرج عنه إفراجاً مشروطاً عام        ١٩٨٨ سنة عام    ٢٠بالسجن  

ووفقاً لصاحب الشكوى، فقد خلص مجلس الطعون إلى افتقار روايتـه           . )٤(أنشطته السياسية 
__________ 

، موجود في الملف، أكد مجلس الطعـون أن مقـدم           ٢٠٠٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ٨بموجب قرار صادر في      )٣(
وشـدد  . اًبأنشطته السياسية المزعومة؛ بل إنه وصفها بعبـارات عامـة جـد   اً تفصيلياً الطلب لم يقدم بيان   

 الذي قدمت فيه الـوزارة  ٢٠٠٢ أبريل/ نيسان٥على رد وزارة الخارجية الدانمركية المؤرخ   اً  الاجتماع أيض 
تقييمها الذي يفيد بأن مقدم الطلب ليس عرضة لخطر الملاحقة القضائية عن الأنشطة التي اضطلع بها لفائدة                 

سمه لم يرد في لائحـة الاتهـام في دعـاوى           حزب التحرير الكردستاني، في حال إعادته إلى تركيا، بما أن ا          
الحزب ذات طبيعة غير عنيفة؛ وقال إنه سيكون بإمكانـه العـودة إلى             ولأن أنشطته في خدمة      ١٩٩٤ عام

واعتبر مجلس الطعون أن صـاحب الـشكوى لم         . تركيا دون جواز سفر تركي بتقديم وثيقة هويته التركية        
 . إذا أعيد إلى تركيا بسبب عدم أدائه الخدمة العسكريةيوضح احتمال تعرضه لخطر عقوبة غير متناسبة

 أنه أوقف أنشطته السياسية لفائدة حزب التحريـر         ٢٠٠٢ذكر صاحب الشكوى أمام مجلس الطعون عام         )٤(
 .١٩٩٩الكردستاني عام 
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لاجئ الممنوحة له في رومانيا     الإلى المصداقية لأنه نسي أن يبلغ السلطات الدانمركية عن صفة           
  . ٢٠٠١وذكر أنه سافر بالطائرة من تركيا إلى كوبنهاغن عام 

، بعد رفض طلب اللجوء، غادر صاحب الشكوى        ٢٠٠٢عام  وفي وقت لاحق من       ٧-٢
وفي تاريخ غير محـدد، رفـضت       . الدانمرك إلى السويد حيث طلب اللجوء ولمَّ شمل الأسرة        

سلطات اللجوء السويدية طلب اللجوء الذي تقدم به بسبب الافتقار إلى المصداقية، ورحَّلته             
 من  ١٠من المادة   ) ه(١وجب الفقرة   ، بم ٢٠٠٣سبتمبر  / أيلول ١٩إلى الدانمرك من جديد في      

الاتفاقية المتعلقة بتحديد الدولة المسؤولة عن فحص التماسات اللجوء المقدمـة في إحـدى              
  . )٥()اتفاقية دبلن(الدول الأعضاء في الجماعات الأوروبية 

، طلب مجلس الطعون من مفوضـية الأمـم         ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين الأول  ١٣وفي    ٨-٢
تقديم معلومات عن حالة لجوء صاحب      ) المفوضية السامية (ؤون اللاجئين   المتحدة السامية لش  
، ذكرت المفوضية السامية أنه قـدم  ٢٠٠٥يناير / كانون الثاني ١٠وفي  . الشكوى في رومانيا  

 ١٣وفي  . ١٩٩٦أكتـوبر   / تشرين الأول  ١٣طلباً للحصول على صفة لاجئ في رومانيا في         
وات هناك بسبب عـضويته في حـزب        ، منح صفة لاجئ لثلاث سن     ١٩٩٧أغسطس  /آب

، وسوء  ١٩٩١ و ١٩٨٣، وسجنه في الفترة الممتدة بين       ١٩٧٦التحرير الكردستاني منذ عام     
ولمّا . ٢٠٠٢أغسطس  / آب ١١ومدد تصريح إقامته في رومانيا حتى       . معاملته أثناء الاحتجاز  

. رومانيـا لم يطلب تمديد تصريحه لاحقاً تعذر عليه الحصول على الإقامة مـرة أخـرى في                
، تلقى مجلس الطعون نسخة من ملف لجوء صاحب الشكوى          ٢٠٠٥سبتمبر  / أيلول ١٥ وفي

  .من المفوضية السامية
وفي غضون ذلك، غادر صاحب الشكوى الدانمرك إلى ألمانيا، دون إبلاغ السلطات              ٩-٢

. رولم تكلل مساعيه للزواج في ألمانيا بالنجاح، لأنه لم يكن لديـه جـواز سـف               . الدانمركية
  . السلطات الألمانية إلى الدانمركهلت، رح٢٠٠٥ّمايو / أيار٣٠ وفي
، أبلغ مجلس الطعون صاحب الشكوى بقـراره إعـادة     ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٥وفي    ١٠-٢

وفي جلسة استماع أمام مجلس الطعون، أكد صاحب الشكوى أنه منح صفة     . النظر في قضيته  
ضاف أن علاقاته بحزب التحرير الكردستاني      وأ. لاجئ في رومانيا وأنه مكث بها سبع سنوات       

وفيما يتعلق بخطر تعرضـه     . ، وأنه لذلك لم يتصل بالحزب في الدانمرك       ٢٠٠٠قد انتهت عام    
ستتعرف عليه حتى   كانت  لسوء المعاملة في حال إعادته إلى تركيا، ذكر أن السلطات التركية            

سيستدعى، في أسوأ الحالات،     كانلو أوقف أنشطته لفائدة حزب التحرير الكردستاني؛ وأنه         
 عاماً، ليكمل الفترة المتبقية ١٢إلى أداء الخدمة العسكرية؛ وأنه سيكون عرضة للسجن، لفترة         

__________ 

بالرغم من عدم تقديم أي قرار ذي صلة للسلطات السويدية، يبدو من المواد الموجودة في الملف أن مقـدم                    )٥(
) ه(١وتجدر الإشارة إلى أنه بموجب الفقرة       . لب لم يبلغ السلطات بصفة اللاجئ التي مُنحها في رومانيا         الط

 من اتفاقية دبلن، فإن الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن النظر في طلب اللجـوء                 ١٠من المادة   
ذي رفضت طلبه والموجود بصورة غير قانونية       للمعايير الواردة في الاتفاقية ملزمة بأن تسترد الأجنبي ال        اً  وفق

 .في دولة عضو أخرى
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 سنوات، إذا اتهمته السلطات التركية بقيادة حزب التحريـر          ٧أو  /، و ١٩٨٨من حكم عام    
  .الكردستاني في تركيا؛ وأنه سيواجه خطر الاختفاء القسري

صاحب الذي قدمه   ، رفض مجلس الطعون طلب اللجوء       ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٨وفي    ١١-٢
الشكوى لافتقاره إلى المصداقية، وخلص إلى أنه لم يقم دليلاً على أنـه سـيتعرض للاضـطهاد                 

ولا يوجـد  . )٦(ولم تطلب المحكمة إجراء فحص طبي لصاحب الشكوى . أعيد قسراً إلى تركيا    إذا
  . صاحب الشكوى طلب فحصاً طبياً من جهتهفي ملف القضية ما يشير إلى أن 

، أبلغ مكتب المفوضية السامية في رومانيـا صـاحب          ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٨وفي    ١٢-٢
. الشكوى بأنه لم يعد يعتبر لاجئاً في رومانيا لأنه لم يقدم طلب تمديد تمتعه بصفة لاجئ فيها                

فة لاجئ أمام المحـاكم     وأشارت المفوضية السامية إلى أنه يمكن الطعن في انتهاء صلاحية ص          
  .الرومانية، لكن هذه الإجراءات طويلة ويصعب التنبؤ بنتائجها في العادة

، أعادت السلطات الدانمركية صـاحب الـشكوى        ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٨وفي    ١٣-٢
  .تركيا إلى
ويدعي صاحب الشكوى أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحـة، بمـا أن                ١٤-٢

  . )٧(الطعون غير قابلة للطعنقرارات مجلس 
__________ 

، الموجود في الملف، خلص مجلس الطعون، بخاصة، إلى         ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٨بموجب القرار الصادر في      )٦(
 وأنه  ١٩٩٤ و ١٩٩١أن صاحب الشكوى أدلى ببيانات متناقضة فيما يتعلق بأنشطته وأماكن إقامته عامي             

إلى أنه لم يوضح سبب تنازله عن إقامتـه في          اً  وأشار أيض . مانيا أمام السلطات الدانمركية   أخفى إقامته في رو   
 بـسبب   ٢٠٠١واعتبر ادعاءه بأنه غادر رومانيا عام       . رومانيا حتى إعادة فتح إجراءات اللجوء في الدانمرك       

لقاً لـسلطات اللجـوء      ادعاءً يفتقر إلى المصداقية، وهو ادعاء لم يكشفه مط         ١٩٩٩الحادثين المزعومين عام    
ومتناقضة بشأن أنشطته السياسية بعـد الإفـراج عنـه        اً  وخلص إلى أنه قدم معلومات عامة جد      . الرومانية

كما تثبت لديه أن . ، سواء فيما يتعلق بمستواها أو الفترة التي تغطيها والاجتماعات التي حضرها           ١٩٩١ عام
، على رخصة سياقة وعاش حياته باسمـه        ١٩٩١صاحب الشكوى حصل، بعد الإفراج المشروط عنه عام         

ولذلك خلص إلى اسـتحالة أن يكـون        . الخاص في تركيا وتمكن من السفر إلى اليونان والعودة إلى تركيا          
في ظل هذه الظروف وأن ادعاءه المتعلق بخطر تعرضه للاضـطهاد، ولا سـيما              اً  صاحب الشكوى مطلوب  

 . إلى الأدلةبسبب عدم أدائه الخدمة العسكرية، ادعاء يفتقر
 من الملاحظات الختامية للجنـة القـضاء علـى التمييـز العنـصري بـشأن الـدانمرك                  ١٣انظر الفقرة    )٧(

)CERD/C/DEN/CO/17(              حيث أشارت اللجنة بقلق إلى كون قرارات مجلس الطعون في طلبات اللجـوء ،
. قرارات المجلـس الطعـون  نهائية وغير قابلة للطعن أمام المحاكم، وأوصت بمنح طالبي اللجوء حق الطعن في     

الـتي  ) CERD/C/DEN/CO/17/Add.1( من ردود الدولة الطرف على سبيل المتابعة         ١٢الفقرة  اً  وانظر أيض 
الطعـن  اسـتحالة   الأمر الذي يعني أنـه      "أشارت فيها الدولة الطرف إلى أن قرارات مجلس طعون نهائية،           

 / حزيـران  ١٦ر المحكمـة العليـا الـصادر في         وهذا أمر نص عليه القانون وأكده قرا      . قرارات المجلس  في
، ضد الـدانمرك  . أر. ، في ٢١٠/٢٠٠١إلى بلاغات لجنة مناهضة التعذيب رقم       اً  وانظر أيض ". ١٩٩٧ يونيه

، قرار عـدم    ضد الدانمرك . س. ر،  ٢٢٥/٢٠٠٣؛ ورقم   ٢٠٠٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٧القرار المعتمد في    
 ١٢، القرار المعتمد في     ضد الدانمرك . أو. ، م ٢٠٩/٢٠٠٢؛ ورقم   ٢٠٠٤مايو  / أيار ١٩المقبولية المعتمد في    

، حيث لم تعترض الدولة الطرف على مقبولية البلاغ علـى           )حالات الإبعاد  (٢٠٠٣نوفمبر  /تشرين الثاني 
 .أساس عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية
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  الشكوى    
يُحاجج صاحب الشكوى بأن إعادته القسرية إلى تركيا تشكل انتهاكاً من جانـب            ١-٣

ويدعي أنه أثبـت وجاهـة      .  من الاتفاقية  ٣ من المادة    ١الدانمرك لالتزاماتها بموجب الفقرة     
 تعرضه للاضطهاد   القضية المعروضة على اللجنة، بما أنه منح صفة لاجئ بسبب وجود خطر           

ويضيف أن تقارير المنظمات الدولية تثبت أن حالة حقوق الإنسان في تركيا . في بلده الأصلي
وحتى وإن كان الوضع العام في البلـد قـد تغـير منـذ رحيلـه             . تشكل انتهاكاً للاتفاقية  

وبالرغم مـن تـشكيك     . )٨(، فإن وضع الأكراد الناشطين سياسياً لا يزال صعبا        ١٩٩٤ عام
. سلطات الدانمركية في مصداقيته، فإنها لم تعترض على تعذيبه وسجنه في تركيا في الـسابق              ال

ويفسر صاحب الشكوى عدم وجود وثائق طبية تدعم ادعاء تعرضه للتعذيب بعدم إجـراء              
ويؤكد أنه كان ناشطاً سياسياً منذ الثمانينات من القرن         . )٩(السلطات الدانمركية فحصاً طبياً   

  .  سنة سجناً عند عودته إلى تركيا١٢سيكون عليه قضاء ما تبقى من الماضي وأنه 
 من الاتفاقية   ٣ من المادة    ٢ويدعي صاحب الشكوى أيضاً انتهاك حقه بموجب الفقرة           ٢-٣

بسبب عدم تحقيق السلطات الدانمركية في قضيته، ولا سيما عدم إجرائها فحصاً طبياً، وافتقار              
  .فيما يتعلق بخطر التعرض للتعذيب، إذا أعيد إلى تركياقرارات مجلس الطعون إلى تعليل 

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبوليـة        ٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  ٣في    ١-٤

غي أن يعتبر غير     ينب ٣وتنازع الدولة الطرف بأن الادعاء بموجب المادة        . والأسس الموضوعية 
 ٢٢مقبول، بما أن صاحب الشكوى لم تثبت وجاهة دعواه، لأغراض المقبولية بموجب المادة              

وفي المقابل، تدفع الدولـة الطـرف   . )١٠( من النظام الداخلي للجنة١٠٧من الاتفاقية والمادة   
  .  من الاتفاقية فيما يتعلق بالأسس الموضوعية للقضية٣بعدم حدوث أي انتهاك للمادة 

ففيما يتعلق بإجراءات اللجوء المحلية، تقول إن       . وتُذكِّر الدولة الطرف بوقائع القضية      ٢-٤
، ٢٠٠١مارس  / آذار ١١صاحب الشكوى دخل الدانمرك من دون وثائق سفر صحيحة، في           

، رفضت دائـرة    ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ٢٦وفي  . ٢٠٠١  مارس/ آذار ١٩وطلب اللجوء في    
 / تشرين الثـاني   ٨لجوء الذي قدَّمه؛ وأيد مجلس الطعون القرار في         الهجرة الدانمركية طلب ال   

، قرر مجلس الطعون إعادة فتح الإجـراءات في         ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٥وفي  . ٢٠٠٢نوفمبر  
__________ 

نـوفمبر  / تشرين الثاني  ١٩د في   ، القرار المعتم  أيتولون وغوكلو ضد السويد   ،  ٣٧٣/٢٠٠٩انظر البلاغين رقم     ) ٨(
 .٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني١١، القرار المعتمد في غوكلو ضد السويد، ٣٤٩/٢٠٠٨؛ ورقم ٢٠١٠

، ٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ١١ الذي أوقف في     ٤٠٩/٢٠٠٩انظر البلاغين المقدمين ضد الدانمرك، رقم        )٩(
 لم يسمح فيهما لصاحبي الشكوى اللذين      ، اللذين ٢٠١٢مايو  / أيار ١٤ الذي أوقف في     ٤٦٠/٢٠١١ورقم  

زعما تعرضهما للتعذيب في بلديهما الأصليين بالخضوع لفحص طبي في بداية الأمر؛ وقرر المجلس الدانمركي               
 .للطعون إعادة فتح هاتين القضيتين ومنح اللجوء لصاحبي الشكوى بعد تسجيل اللجنة للقضيتين

)١٠( CAT/C/3/Rev.4) ١١٣المادة اً أصبحت حالي، CAT/C/3/Rev.6.( 
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، أيد مجلس الطعون    ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٨وفي  . ضوء معلومات واردة من المفوضية السامية     
، طلـب   ٢٠٠٧يوليـه   / تموز ٤وفي  . ٢٠٠٢  نيه  يو/ حزيران ٢٦مرة أخرى القرار الصادر في      

، ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ٢٧وفي  . شقيق صاحب الشكوى وزوجة شقيقه إعادة فتح الإجراءات       
أبلغ مجلس الطعون صاحب الشكوى بتعذر النظر في طلب إعادة فتح الإجراءات لأن المجلس لم               

ي صاحب الـشكوى    ، طلب محام  ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٦وفي  . يكن على علم بمحل إقامته    
  . ٢٠١١يونيه / حزيران٢٧، وهو ما رفضه مجلس الطعون في )١١(إعادة فتح الإجراءات

التزاماتها الدوليـة،   المعمول به و  وتوضح الدولة الطرف بتفصيل قانون اللجوء المحلي          ٣-٤
مثل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات           
الأساسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو               

كما تقـدم وصـفاً     . اللاإنسانية أو المهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية        
وتشير بوجه خاص إلى أن المجلس هيئة       . لتنظيم مجلس طعون اللاجئين وعملية صنع القرار فيه       

ية مستقلة تتألف من قاضيين وأعضاء آخرين، من المحامين أو موظفي وزارة العدل             شبه قضائ 
ممن لا يعملون في أمانة المجلس؛ وأن أعضاء المجلس مستقلون ولا يجوز لهم قبـول أو طلـب                

. وقرارات المجلس غير خاضـعة للاسـتئناف      . تعليمات من السلطة التي تعينهم أو ترشحهم      
 أمام المحاكم المحلية بموجب الدستور الدانمركي، فإنه يقتصر على          وبالرغم من أنه يمكن الطعن    

وتؤكد الدولة الطرف كـذلك أن      . المسائل القانونية ولا يسمح باستعراض الأدلة وتقييمها      
، وأتيحت لهما فرصة دراسـة  العادةمحامياً انتدب للدفاع عن صاحب الشكوى، كما جرت       

كمـا حـضر جلـسة      . ة على اجتماع المجلس   ملف القضية والمعلومات الأساسية المعروض    
وأجرى المجلس فحـصاً وافيـاً      . الاستماع مترجم شفوي وممثل عن دائرة الهجرة الدانمركية       

  .وشاملاً للأدلة المعروضة في القضية
وعلاوة على ذلك، عندما تبت سلطات الهجرة الدانمركية في طلبات اللجوء، فهـي               ٤-٤

ستقبال، فضلاً عن خطر الاضطهاد الشخصي في ذلـك         تقيم حالة حقوق الإنسان في بلد الا      
ولذلك، فإن صاحب الشكوى لا يستخدم اللجنة إلا كهيئة استئناف، للحصول على            . البلد

. وافيـاً فعـلاً   سلطات الهجرة الدانمركيـة     بإمعان  تقييم جديد لادعائه، وهو ما نظرت فيه        
 مـن   ٣لجنة بشأن تنفيذ المـادة      ل) ١٩٩٧(١ من التعليق العام رقم      ٩وبالإشارة إلى الفقرة    

، تدفع الدولة الطرف بأن اللجنة هيئة رصـد في الأسـاس            )١٢(٢٢الاتفاقية في سياق المادة     
وينبغي أن تعطي أهمية كبرى للاستنتاجات التي خلصت إليها السلطات الدانمركية، ولا سيما             

  . المجلس الطعون

__________ 

 .، على عدم إجراء السلطات لفحص طبي٢٠١١يونيه / حزيران١٦اعترض المحامي، بواسطة طلبه المؤرخ  )١١(
، المرفـق   )Corr.1 و A/53/44 (٤٤الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقـم            )١٢(

 .التاسع
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إلى الاعتقاد بـأن صـاحب      وفيما يخص ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو            ٥-٤
الشكوى سيكون شخصياً عرضة للتعذيب في تركيا، تشير الدولة الطرف إلى قراري مجلـس             

.  في مجملهما٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٨ و٢٠٠٢نوفمبر / تشرين الثاني٨الطعون الصادرين في 
وتكرر الدولة الطرف تأكيد الأسباب التي تكمن وراء ما خلص إليه المجلس من أن صـاحب     
الشكوى لم يقدم أدلة على وجود هذا الخطر، ولا سيما أنه قدم بيانات متناقضة عن عملـه                 
السياسي وأماكن إقامته؛ وأنه لم يقدم أدلة على خطر تعرضه لعقوبة غير متناسبة بسبب عدم               
أدائه الخدمة العسكرية؛ وأنه تمكن من العيش باسمه الخاص، والحصول على رخـصة سـياقة        

  .١٩٩١يا ومغادرتها بحرية بعد الإفراج المشروط عنه عام والدخول إلى ترك
وتطعن الدولة الطرف في مصداقية بيانات صاحب الشكوى وتشدد على أوجه عدم              ٦-٤

أولاً، ذكر صاحب الشكوى للسلطات الرومانية أنه ذهب إلى اليونان بعـد            . الاتساق التالية 
حين أخبر السلطات الدانمركية أنه     ، في   ١٩٩٢ وعاد إلى تركيا عام      ١٩٩١الإفراج عنه عام    

وعند مواجهة صاحب الشكوى بهـذه      . ذهب إلى منطقة أضنة في تركيا بعد إطلاق سراحه        
وثانياً، فيما يتعلق بأنشطته الـسياسية بعـد        . التناقضات، أجاب بأنه لا يعتبرها ذات أهمية      

ر الكردسـتاني    أنه كان ممثل حزب التحري     ٢٠٠٢الإفراج عنه، ذكر أمام مجلس الطعون عام        
 أنه جند أعضاء جدداً في الحزب وقدم لهم         ٢٠٠٦لكنه لم يجند أعضاء جدداً، بينما ذكر عام         

 أمام مجلس   ٢٠٠٦وثالثاً، بالرغم من أنه ذكر عام       . حقائق اجتماعية وتاريخية عن كردستان    
انيا ، يتبين من ملف اللجوء الخاص به في روم  ١٩٩٧الطعون أنه طلب اللجوء في رومانيا عام        

وفي ضوء هذه التناقضات التي     . ١٩٩٦رومانيا عام   في  أنه طلب اللجوء في السفارة اليونانية       
  .لم يقدم لها صاحب الشكوى تفسيراً معقولاً، يتعذر على الدولة الطرف قبول بياناته

وتدحض الدولة الطرف ادعاء صاحب الشكوى، فيما يتعلق بقرار مجلس الطعـون              ٧-٤
، بأن تقييم مصداقيته اسـتند إلى عـدم إطلاعـه      ٢٠٠٢نوفمبر  /الثاني تشرين   ٨الصادر في   

وتوضح أن المجلس لم يكن يعلم وقتـها       . السلطات الدانمركية على وضعه كلاجئ في رومانيا      
كما تحاجج بأن كون صاحب الشكوى قد مُنح صفة لاجئ في الماضـي،  . بعدم قيامه بذلك  

من شـأنه أن يخـرق       أن ترحيله إلى تركيا      في بلد آخر، لا يكفي في حد ذاته للخلوص إلى         
  . من الاتفاقية٣أحكام المادة 

 فحصاً طبياً،    له وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى أن السلطات الدانمركية لم تجر           ٨-٤
تدفع الدولة الطرف بأن هذه القضية لا تبرر خلاف ذلك في ضوء استنتاج مجلس الطعون بأن        

وتوضـح  .  خطر تعرضه للتعذيب إذا أعيد إلى تركيـا        صاحب الشكوى لم يقم الدليل على     
الدولة الطرف أن المجلس قد يطلب إجراء فحص طبي في الحالات التي تتوسل بالتعذيب سبباً               

ويتخذ القرار المتعلق بمدى ضرورة هذا الفحص عـادة في جلـسة اسـتماع              . لمنح اللجوء 
ى حدة ويتوقف بوجه ويتحدد مدى ضرورة هذا الفحص على أساس كل حالة عل        . للمجلس

وإذا رأى المجلس أن ادعاء ما يتسم       . خاص على مدى مصداقية الادعاءات المتصلة بالتعذيب      
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بالمصداقية لكن لم يثبت لديه أي خطر حقيقي وراهن بالتعرض للتعذيب عند العودة، عـادة               
 أن  إذا رأى المجلس  ضرورياً  ، لا يكون هذا الفحص      بالمثلو. يستغنى عن إجراء فحص طبي     ما

طالب اللجوء لم يكن ذا مصداقية في جميع مراحل الإجراءات، ويرفض ادعاءات التعذيب التي 
بيد أنه يمكن إجراء فحص طبي عندما يرى المجلس أن طالب اللجوء يـستوفي              . يقدمها جملة 

، لكن لا تـزال     )١٣( من قانون الأجانب   ٧شروط الحصول على تصريح إقامة بموجب المادة        
وتدفع الدولة الطرف أيضاً بـأن تعـذيب صـاحب          . دى دقة بياناته  تحوم شكوك حول م   

 لا يشكل في حد ذاته      ١٩٩١  عام  إلى ١٩٨٣  عام الشكوى المزعوم أثناء سجنه في الفترة من      
  . سبباً كافياً لمنح اللجوء

وتعترض الدولة الطرف على صلة إشارة صاحب الشكوى إلى الاجتهادات السابقة             ٩-٤
 كانـا   ٣٤٩/٢٠٠٨ ورقم   ٣٧٣/٢٠٠٩ع بأن صاحبي البلاغين رقم      وتدف. للجنة بالموضوع 

في الكفاح المسلح الذي خاضـته المنظمـة،        عضوين في حزب العمال الكردستاني وشاركا       
وقـدم  . وبالتالي كانا معرضين لخطر الملاحقة بموجب القانون التركي لمكافحـة الإرهـاب           

مجلس الطعون فتح إجـراءات      اللذان أعاد فيهما     ٤٦٠/٢٠١١ و ٤٠٩/٢٠٠٩البلاغين رقم   
اللجوء وأصدر تصاريح إقامة لصاحبي الشكوى مواطن من الجمهورية العربية السورية وآخر            

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن ثمة ما يميز بين الوقائع، بما في ذلك              . من إريتريا، على التوالي   
  .ركيا، في هذه القضيةالمعلومات الخاصة بالجمهورية العربية السورية وإريتريا مقارنة بت

وفيما يتعلق بإشارة صاحب الشكوى إلى وصف تعذيبه المزعوم المـدرج في قـرار                ١٠-٤
، توضح الدولة الطرف أن القرار لم يزد عن استنساخ بياناته التي            ٢٠٠٢مجلس الطعون لعام    

  .أدلى بها أمام سلطات اللجوء الدانمركية، وهذا لا يعني أن مجلس الطعون سلم بصحتها
وفي حالة قبول اللجنة للبلاغ، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يثبـت                ١١-٤

 من التعليق العام    ٥وتضع الفقرة   .  من الاتفاقية  ٣أن إعادته إلى تركيا ستشكل انتهاكاً للمادة        
وإضافة إلى ذلـك، يـرى      .  عبء إثبات دعوى قابلة للجدل على صاحب الشكوى        ١رقم  

تعرض للتعذيب يجب تقييمه على أسس تتجاوز مجرد الافتراض         صاحب الشكوى أن خطر ال    
والشك، وأنه وإن لم يكن وقوعه مرجحاً بشدة بالضرورة، ينبغي أن يكون حقيقياً وشخصياً              

__________ 

   : على ما يلي٢٠٠٩أغسطس / آب١٠ الصادر في ٧٨٥رقم ) تجميعال( من قانون الأجانب ٧ المادةتنص  )١٣(
يصدر تصريح إقامة لأجنبي، بناء على طلب، إذا كان الأجنبي يدخل في نطـاق أحكـام                ) ١(-٧  

  ). ١٩٥١يوليه / تموز٢٨(الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين 
 يصدر تصريح لأجنبي، بناء على طلب، إذا كان الأجنبي معرضـاً لخطـر عقوبـة الإعـدام                ) ٢(  

التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنـسانية أو المهينـة في حـال عودتـه إلى بلـده                      أو
  [...] .الأصلي
إذا كـان   ) ٢(و) ١(يمكن رفض منح تصريح الإقامة المنصوص عليه في الفقـرتين الفـرعيتين              )٣(  

صلات وثيقة ببلد آخر له فيه قدرة       الأجنبي قد حصل سلفاً على الحماية في بلد آخر، أو إذا كانت للأجنبي              
 .مؤكدة على الحصول على الحماية
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وتحتج الدولة الطرف بالاجتهادات    . ١ من التعليق العام رقم      ٧ و ٦، بموجب الفقرتين    وراهناً
 ٣-٤صاحب الشكوى الواردة في الفقرات مـن        السابقة للجنة وتدفع، بالإشارة إلى حجج       

ولذلك، فـإن   .  أعلاه، بأنه لم يقم الدليل على وجود هذا الخطر عليه، في تركيا            ١٠-٤إلى  
  . من الاتفاقية٣ تشكل انتهاكاً للمادة إعادته إلى تركيا لا

  تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف    
صاحب الشكوى أنه وإن كان يتفق بـشكل        ، أوضح   ٢٠١٢فبراير  / شباط ٢٦في    ١-٥

عام مع وصف الوقائع كما قدمته الدولة الطرف، إلا أنها أغفلت أن طلب المحامي إعادة فتح                
 تضمن بدوره طلب إجراء فحص طبي، وهو الطلـب الـذي            ٢٠١١الإجراءات المقدم عام    

 ـ   وهو يعترض على    . ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٧رفضه مجلس الطعون في      اقتها الحجة الـتي س
بل . الدولة الطرف بأن الفحص الطبي لم يكن ضرورياً في حالته، بسبب الافتقار إلى المصداقية   

. على العكس من ذلك، كان ينبغي إجراء هذا الفحص لأن مصداقيته كانت محل مـساءلة              
ويحاجج صاحب الشكوى بأن ترحيله إلى تركيا، إضافة إلى رفض طلبه إجراء فحص طـبي،        

تعليقات الدولة يذهب إلى أن كما .  من الاتفاقية٣ من المادة ٢ و١ للفقرتين يشكلان انتهاكاً
  .الطرف بشأن الأسس الموضوعية غير كافية، في ظل الظروف المذكورة

ويشير صاحب الشكوى كذلك إلى العديد من المشاكل المتـصلة بتنظـيم مجلـس                ٢-٥
لس، ولا سيما تقييمـه للأدلـة،     أولاً، لا تخضع قرارات المج    . الطعون وعملية صنع القرار فيه    

وثانياً، يفتقر إلى التراهة بما أن واحداً من أعضائه الثلاثة موظف مـن وزارة              . لمراجعة المحاكم 
العدل الدانمركية التي تقوم بتجهيز طلبات الحصول على تصريح الإقامة لأسباب إنسانية التي             

  .يقدمها طالبو اللجوء الذين رفضت طلباتهم
احب الشكوى أنه يمكن منح اللجوء، بموجب الاتفاقية الخاصـة بوضـع            ويؤكد ص   ٣-٥

 في الماضي قبل فراره من بلد ما، حتى وإن لم يثبت خطر التعـرض               هاللاجئين، استناداً إلى تعذيب   
 من قانون الأجانب تشير  ٧ من المادة    ١لكن بالرغم من أن الفقرة      . للاضطهاد لدى عودته إليها   

د في اتفاقية اللاجئين، فإنه لا يمكن منح تصريح إقامة إلى ضحية مـن              إلى تعريف اللاجئ الوار   
ضحايا التعذيب في الماضي إلا إذا كان سيتعرض لخطر التعذيب من جديد إذا أعيد إلى بلـده                 

 السماح بإجراء فحص طبي فيما يتعلق بالتعـذيب في          الأهمية بمكان  وبالتالي، فإنه من  . الأصلي
وإضافة إلى ذلك،   .  على احتمال الاضطهاد أو التعذيب في المستقبل       الماضي حتى لو لم يقم دليل     

المجلـس  " ينسى"يمكن لهذا الفحص أن يدعم وصف التعذيب المقدم أمام مجلس الطعون، إذ قد              
أن التعذيب الذي قاساه في الماضي يمكن أن يؤدي إلى الاعتراف له بـصفة لاجـئ بموجـب                  

. إن لم يعد خطر التعرض للاضطهاد أو التعذيب قائماً        الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، حتى و     
 من قانون الأجانب على أن خطـر التعـرض          ٧ من المادة    ٢وعلاوة على ذلك، تنص الفقرة      

ويدعي صاحب الشكوى أنه يـصعب تقيـيم        . للتعذيب أو الاضطهاد ينبغي أن يكون حقيقياً      
  .تشترطه الاتفاقية، وهو ما لا "مرجح وقوعه بشدة"، لكن قد يعني "حقيقي"معنى 
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ويحاجج بأن الدولة الطرف لا تشير بالتحديد إلى الاتفاقية في بعض الأجـزاء مـن                 ٤-٥
ملاحظاتها، وهو ما يعني ضمناً أن التشريع المحلي وممارسة مجلس الطعـون قـد لا يكونـان         

ية لحقـوق   وخلافاً للاتفاقية الأوروب  . ١ من الاتفاقية والتعليق العام رقم       ٣متوافقين مع المادة    
الإنسان، لم تدرج في التشريع المحلي معاهدات دولية لحقوق الإنسان، مـن قبيـل اتفاقيـة                
مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والعهد              

ال التمييز  الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشك          
  . )١٤(العنصري، بالرغم من توصيات هيئات المعاهدات المعنية في هذا الصدد

ويشير صاحب الشكوى كذلك إلى أنه لم تعقد أي جلسة استماع فيما يتعلق بطلب   ٥-٥
يرى أن السلطات الدانمركية لم تجد أن ادعاءه بشأن احتجازه           وهو   .محاميه إجراء فحص طبي   
 أيدي السلطات التركية، وإشارته إلى الاجتهادات السابقة التي قدمتها     وتعذيبه في الماضي على   

اللجنة في الآونة الأخيرة بشأن تركيا، يشكلان أساساً كافياً لإجراء فحـص طـبي متعلـق             
وقال إن السلطات الدانمركية لم تفرد له أي معاملة خاصة، بل إنها وضعته في مخيم               . بالتعذيب

ووفقاً لصاحب الشكوى، ينبغي للسلطات أن تـسعى، في         . رحيلاحتجاز مغلق في انتظار الت    
علـى  حالات التذرع بالتعذيب في طلب اللجوء، إلى الحصول على موافقة طالب اللجـوء              

ولم تـسع الـسلطات     . الخضوع لفحص طبي، من أجل دعم ادعاءات تعرضـه للتعـذيب          
تعداً للخـضوع   الحصول على مثل هذه الموافقة من صاحب الشكوى، مع أنه كان مـس             إلى

  .لفحص طبي
ويكرر صاحب الشكوى أنه ينبغي منح اللجوء لضحايا التعذيب في الماضي، بغض              ٦-٥

وفي هذا الصدد،   . النظر عن خطر احتمال تعرضهم للتعذيب لدى عودتهم إلى بلدهم الأصلي          
ا ويعترف بأنه لم يبد ذ    . إجراء فحص طبي هو السبيل الوحيد لإثبات التعذيب في الماضي         فإن  

. مصداقية في جميع مراحل الإجراءات وأن مجلس الطعون رفض ادعاء تعرضه للتعذيب جملـة      
إفادتـه بـشأن الـسجن    " لم يرفض رفضاً مباشـراً "ولكنه يدعي أنه بالرغم من أن المجلس  

قفز إلى الاستنتاج بأنـه لا يوجـد      "والتعذيب، فإنه لم يوضح شكوكه في هذا الصدد، وإنما          
  ". لدى العودةخطر التعرض للتعذيب

عي أيضاً أن الاختبار الذي يستخدمه مجلس الطعون ليقرر في إجراء فحص طبي             ويدّ  ٧-٥
وفي الوقت نفسه،   . ويفترض أنه لم يستوف شروط الاختبار     . أو عدم إجرائه أمر يعسر فهمه     

عي أن عدم وجود خطر تعرضه للتعذيب، إذا طرد من الدانمرك، لا يمكن أن يرتكز حصراً                يدّ
إفاداته بشأن سفره إلى اليونان وعودته إلى تركيا، بما أن تلك الإفادات لا تسمح في حد                على  

__________ 

؛ ٩، الفقرة   CAT/C/DNK/CO/5: انظر الملاحظات الختامية الصادرة عن مختلف اللجان الموجهة إلى الدانمرك          )١٤(
، CERD/C/DNK/CO/18-19؛ و ١٤، الفقرة   CEDAW/C/DEN/CO/7؛ و ٦، الفقرة   CCPR/C/DNK/CO/5و

ويضيف صاحب الشكوى أن الوضع القانوني لقرارات لجنة        . ١١، الفقرة   CRC/C/DNK/CO/4؛ و ٨الفقرة  
مناهضة التعذيب فيما يتعلق بالشكاوى الفردية يبقى، نتيجة لذلك، غير مؤكد وأن الدولة الطرف متلكئـة                

 .في تنفيذ آراء اللجنة
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، ١ووفقاً للتعليق العام رقم . ذاتها بإثبات أنه لم يتعرض للتعذيب على أيدي السلطات التركية       
فإن مصداقية صاحب الشكوى ليست إلا عنصراً واحداً من بين عناصر أخرى كثيرة تدخل              

وفي ملابسات حالته، كان يلزم إجراء فحـص        . طر التعرض للتعذيب عند العودة    في تقييم خ  
 من الاتفاقية، بأن ٣ من المادة ٢طبي، ولا سيما في ضوء التزام الدولة الطرف، بموجب الفقرة 

تأخذ في الحسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة لتحديد ما إذا كانت هناك أسباب حقيقيـة               
  . سيكون عرضة لخطر التعذيب في البلد الأصليتدعو إلى الاعتقاد بأنه

الدولة الطرف بأن البلاغ غـير  على الحجة التي ساقتها    صاحب الشكوى   ولا يوافق     ٨-٥
ويذكر أن تركيا بلد تقع فيه انتهاكات جسيمة وصارخة         . مقبول لوضوح افتقاره إلى أساس    

. )١٥(يرة للجنة بشأن تركيا   وجماعية لحقوق الإنسان، وهو ما أكدته الملاحظات الختامية الأخ        
ولم ترفض الدولة الطرف بصورة مباشرة أنه أودع السجن وتعرض للعنـف علـى أيـدي                

. وكان ينبغي إجراء فحص طبي لتوضيح أوجه عدم الاتساق في قـضيته           . السلطات التركية 
  . وبالتالي، ينبغي للجنة أن تعتبر القضية مقبولة وتستعرض أسسها الموضوعية

حب الشكوى بأن أوجه عدم الاتساق في الإفـادات الـتي أدلى بهـا              ويحاجج صا   ٩-٥
 لا صلة لها بالنظر في طلب الحصول علـى           فإنه لسلطات اللجوء الدانمركية طفيفة، وبالتالي،    

فقد حجب في بداية الأمر معلومات عن إقامته في رومانيا لأنه لم يكـن              . اللجوء الذي قدمه  
يكن يشعر فيه بالأمان بسبب تمكن السلطات التركية من         يريد العودة إلى ذلك البلد الذي لم        

الدولة الطرف بأنه ليس من شأن إبعاده   الحجة التي أدلت بها     ولا يتفق مع    . تحديد موقعه هناك  
إلى تركيا، بالرغم من الاعتراف به لاجئاً في رومانيا، أن يشكل سبباً كافياً لاستنتاج حدوث               

 الدولة الطرف بأن تعذيبه المزعوم في السجن        حجة يرفض   كما.  من الاتفاقية  ٣انتهاك للمادة   
وفيما يتعلق برفض   .  ليس سبباً كافياً للحصول على اللجوء      ١٩٩١ إلى   ١٩٨٣في الفترة من    

السلطات الدانمركية إجراء فحص طبي متعلق بالتعذيب، يدعي أن الدولة الطـرف لم تحلـل       
وينبغي للاعتراف به لاجئـاً في      . ١قم  من التعليق العام ر   ) ه(-)ب(٨ادعاءه بموجب الفقرة    

رومانيا، على أساس خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد في تركيـا، أن يـؤدي إلى                  
  .الاعتراف به لاجئاً في الدانمرك

 وثيقا ٣٤٩/٢٠٠٨ ورقم   ٣٧٣/٢٠٠٩ويكرر صاحب الشكوى أن البلاغين رقم         ١٠-٥
ال الكردستاني، فهو ناشط سياسي؛ ومع      فهو وإن لم يكن عضواً في حزب العم       . الصلة بحالته 

 في تقييمهـا لخطـر      ١من التعليق العام رقم     ) ه(٨ذلك، لم تشر الدولة الطرف إلى الفقرة        
 الصلة فيما يتعلـق بأحكـام       وثيقافهذان البلاغان   . التعرض للتعذيب لدى العودة إلى تركيا     

لجنة لحالة حقوق الإنـسان في      ، لأنهما يتضمنان تحليل ال    ١من التعليق العام رقم     ) أ(٨الفقرة  
كما يـشير إلى    . تركيا التي تتسم باستمرار الانتهاكات الجسيمة والصارخة لحقوق الإنسان        

__________ 

)١٥( CAT/C/TUR/CO/3. 
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 للتأكيد على أن التعذيب يمثل مشكلة رئيـسية في          )١٦(الملاحظات الختامية للجنة بشأن تركيا    
ومات الأساسـية   السجون التركية، وأن الملاحظات الختامية لم تدرج، مع ذلك، ضمن المعل          

وبالتالي ليس ثمة ما يحمل على الاعتقاد بأن أعـضاء          . المتعلقة بالبلد التي جمعها مجلس الطعون     
حزب العمال الكردستاني، المضطهدين بموجب قانون مكافحة الإرهاب التركي، هم وحدهم        

  . المعرضون للتعذيب في تركيا
، حـسب  ٤٦٠/٢٠١١ و٤٠٩/٢٠٠٩وعلاوة على ذلك، يوضح البلاغان رقـم     ١١-٥

صاحب الشكوى، كيف أن السلطات الدانمركية أهملت مسؤوليتها المتمثلـة في الـسماح             
بإجراء فحص طبي للأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب في البلدان التي لها نمط من الانتهاكات              

  .الجسيمة والصارخة والجماعية لحقوق الإنسان، قبل رفض طلبات اللجوء التي يقدمونها
فع صاحب الشكوى بأنه يقع على مجلس الطعون واجب إصدار قرار صريح بشأن             ويد  ١٢-٥

ولم يتخذ قرار من هذا القبيل      . ما إذا كان قد سلم بصحة تعرضه للتعذيب قبل فراره من تركيا           
 أهمية بالغة في التقيـيم الـذي يجـرى         أمر ذو في قضيته، بالرغم من أن ادعاء تعرضه للتعذيب         

حالتـه مماثلـة للـبلاغ      فـإن   ومن ثم   . ١ من التعليق العام رقم      )ج(و) ب(٨بموجب الفقرة   
بـأن صـاحب    قـطّ    الذي أثبتت فيه اللجنة أن الدولة الطرف لم تنكـر            ٣٣٩/٢٠٠٨ رقم

الشكوى، وهو مواطن إيراني ناشط سياسياً، قد تعرض للتعذيب في الماضـي، وخلـصت إلى               
  . )١٧( إلى جمهورية إيران الإسلامية من الاتفاقية بسبب ترحيله القسري٣حدوث انتهاك للمادة 

ويعتقد صاحب الشكوى أن ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضـوعية             ١٣-٥
مـن  ) ز(-)أ(٨يجب أن تدحض لأنها لا تتضمن أي إشارة إلى الأسباب المذكورة في الفقرة              

  .١التعليق العام رقم 
فقاً لما ذكره أفراد    ويدفع محامي صاحب الشكوى بأن صاحب الشكوى احتجز، و          ١٤-٥

، لم تكن للمحـامي معلومـات      ٢٠١٤مارس  / آذار ١٦وفي  . أسرته، بعد وصوله إلى تركيا    
وأعرب عن خشيته من تعرض صـاحب الـشكوى   . بشأن ما إذا كان سيفرج عنه ولا متى       

  .للتعذيب أثناء الاحتجاز
 ١فقـرتين   وختاماً، يدفع صاحب الشكوى بأن ترحيله إلى تركيا يشكل انتهاكاً لل            ١٥-٥
أولاً، لم تأخذ السلطات الدانمركية، برفضها طلب اللجوء الذي .  من الاتفاقية٣ من المادة ٢و

، دون إجراء فحص طبي،     ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٧ وفي   ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ٢٦قدمه في   
في حسبانها جميع الاعتبارات ذات الصلة في تحديد خطر تعرضه للتعذيب عنـد عودتـه إلى                

وثانياً، يشكل رفـض إجـراء      .  من الاتفاقية  ٣ من المادة    ٢ا يشكل انتهاكاً للفقرة     تركيا، مم 
فحص طبي في حالات اللجوء ورفض قبول أدلة في شكل فحص من هذا القبيل مصدر قلق                

__________ 

 .١٣-٧المرجع نفسه، الفقرات  )١٦(
 .٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني١٥، القرار المعتمد في د الدانمركأميني ض، ٣٣٩/٢٠٠٨البلاغ رقم  )١٧(
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ويعرب صاحب الشكوى عن أملـه في أن        . )١٨(في عدد القضايا المرفوعة ضد الدولة الطرف      
ف في أخذ أدلة من هذا القبيل في الاعتبـار، بموجـب            توضح قضيته مسؤولية الدول الأطرا    

وأخيراً، يطالب بتعويض عن المعاناة الـتي طالتـه   . ١من التعليق العام رقم   ) ه(-)أ(٨الفقرة  
وختاماً، يطلب المحامي إلى اللجنة أن تستوضح الحالة الراهنة لصاحب          . بسبب إبعاده القسري  

  . الشكوى مع السلطات التركية

  رى قدمتها الدولة الطرفمعلومات أخ    
، كررت الدولة الطرف ملاحظاتها السابقة وقـدمت        ٢٠١٢أبريل  / نيسان ١٣في    -٦

وهي توافق، على وجه الخـصوص،      . المزيد من المعلومات بشأن تعليقات صاحب الشكوى      
بموجب الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين منح صفة لاجـئ          حجّته التي تقول بأنه يمكن       على

 شعور صاحب الشكوى الذاتي بالخوف دون أن يكون هذا الخوف مستنداً إلى             بالرجوع إلى 
تطبيـق  تـذهب إلى أن     بيد أن الدولة الطـرف      . )١٩(ظروف موضوعية ويمكن التأكد منها    

صـاحب   حجّـة    الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لا يدخل في نطاق ولاية اللجنة وترفض          
وتقول إن مسألة الشعور    . طر بموجب الاتفاقية  الشكوى باعتبارها غير ذات صلة بتقييم المخا      

الذاتي بالخوف تستند إلى نفس الرواية والأدلة والوقائع التي قـدمت سـابقاً إلى الـسلطات     
  . الدانمركية والتي نظرت فيها بعناية

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
 ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان الـبلاغ            قبل النظر في ادعاء يرد في بلاغ        ١-٧

) أ(٥ وقد تأكّدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة.  من الاتفاقية٢٢ لا بموجب المادة ومقبولاً أ
 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء       ٢٢من المادة   

  .وية الدوليينآخر من إجراءات التحقيق أو التس
 من الاتفاقية، لن تنظر     ٢٢من المادة   ) ب(٥ وفقاً لأحكام الفقرة     ا،أنهبوتذكّر اللجنة     ٢-٧

في أي بلاغ يرد من أي فرد ما لم تتحقق من أن هذا الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف                   
 استنفد  وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تنازع في أن صاحب الشكوى قد           . المحلية المتاحة 

  .جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة

__________ 

توقفا بعد منح الدولة الطرف     (، المشار إليهما أعلاه     ٤٦٠/٢٠١١ ورقم   ٤٠٩/٢٠٠٩انظر البلاغات رقم     )١٨(
 ١١، القـرار المعتمـد في   سيفاغناناراتنام ضد الـدانمرك ،  ٤٢٩/٢٠١٠، ورقم   )اللجوء لصاحبي الشكوى  

 ).لم يبت فيه بعد (٤٥٨/٢٠١١، ورقم ٢٠١٣ نوفمبر/تشرين الثاني
دليل الإجراءات والمعايير لتحديد مركز اللاّجئ بمقتضى       انظر مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين،         ) ١٩(

 . و. و٣٧، الفقرات )١٩٩٢جنيف،  ( المتعلقين بوضع اللاجئين١٩٦٧ وبروتوكول ١٩٥١اتفاقية 
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وتحيط اللجنة علماً بدفع الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول لوضوح افتقـاره إلى                ٣-٧
بيد أن اللجنة ترى أن الحجج التي قدمها صاحب الشكوى تطرح مسائل موضوعية             . أساس

ص اللجنة إلى عدم وجود     وبناءً على ذلك، تخل   . ينبغي معالجتها من حيث الأسس الموضوعية     
وبما أن الدولة الطرف وصاحب الـشكوى       . عوائق تحول دون قبول البلاغ وتعلن أنه مقبول       

النظـر في   إلى  اللجنـة   فستمضي  قدما كلاهما ملاحظات بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ،        
  .الأسس الموضوعية فوراً

  النظر في الأسس الموضوعية    
في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لهـا الأطـراف          نظرت اللجنة في هذا البلاغ        ١-٨

  . من الاتفاقية٢٢ من المادة ٤المعنيّة، وفقاً لأحكام الفقرة 
 من الاتفاقية، يجب على اللجنة ٣ففيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى بموجب المادة   ٢-٨

 سيتعرض  أن تقيّم ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أن صاحب الشكوى             
وعلى اللجنة أن تأخذ في الحسبان، في       . شخصياً لخطر التعذيب لدى عودته إلى بلده الأصلي       

 من الاتفاقية،   ٣ من المادة    ٢تقييمها لهذا الخطر، جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالفقرة          
وق بما في ذلك مدى وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحق              

بيد أن اللجنة تذّكر بأن الهدف من ذلك هو تحديد ما إذا كان الـشخص المعـني                 . الإنسان
وبالتالي . سيتعرض شخصياً وعلى نحو فعلي ومتوقع لخطر التعذيب في البلد الذي سيعاد إليه            

فإن وجود نمط من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد مـا    
ذاته سبباً كافياً لتأكيد أن شخصاً بعينه سيواجه خطر التعرّض للتعـذيب عنـد              يشكل ب  لا

عودته إلى ذلك البلد؛ ويجب أن تكون هناك أسباب إضافية تبين أن الشخص المعني سيتعرض               
وفي المقابل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق           . للتعذيب شخصياً 

  . يمكن أن يتعرض للتعذيب في الظروف الخاصة بهالإنسان لا يعني أن الشخص لا
، الذي يتعين بموجبه تقييم مخـاطر التعـرض         ١وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم         ٣-٨

ولئن كان من غير الضروري إثبات أن . للتعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك  
 الإثبات يقع بشكل عام على      ، فإن اللجنة تذكّر بأن عبء     "مرجح وقوعه بشدة  "هذا الخطر   

صاحب الشكوى، الذي يجب عليه تقديم حجج يمكن الدفاع عنها تثبت أنه يواجه خطـراً               
، وفقـاً  وتشير اللجنة كذلك إلى أنه يتعين، أن تعطي اللجنة  . )٢٠("متوقعاً وحقيقياً وشخصياً  "

دمة من هيئـات الدولـة      وزناً كبيراً للاستنتاجات المتعلقة بالوقائع المق     ،  ١لتعليقها العام رقم    
، بينما لا تكون في الوقت نفسه ملزمة بقبول تلك الاستنتاجات، بل تملك             )٢١(الطرف المعنية 

__________ 

 تـشرين   ١٤، القـرار المعتمـد في       ضد هولندا . ر. أ،  ٢٠٣/٢٠٠٢م  انظر، على سبيل المثال، البلاغ رق      )٢٠(
، القرار المعتمد   دادار ضد كندا  ،  ٢٥٨/٢٠٠٤البلاغ رقم   اً  وانظر أيض . ٣-٧، الفقرة   ٢٠٠٣نوفمبر  /الثاني
 .٣-٨، الفقرة ٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني٢٣في 

 / أيـار  ٦القـرار المعتمـد في      ،  ضد سويسرا . س. ن،  ٣٥٦/٢٠٠٨ البلاغ رقم    ، على سبيل المثال   ،انظر )٢١(
 .٣-٧، الفقرة ٢٠١٠ مايو
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 من الاتفاقية، تستطيع بموجبها تقييم الوقائع بحرية وعلى ٢٢  من المادة٤سلطة بموجب الفقرة 
  . أساس المجموعة الكاملة للملابسات في كل حالة

أن صاحب الشكوى يدعي أنه تعرض أثناء سجنه في تركيـا في            وتشير اللجنة إلى      ٤-٨
 للتعذيب وأنه كان ينبغي للدولة الطـرف الأمـر          ١٩٩١ و ١٩٨٣بين عامي   الفترة الممتدة   

لكن اللجنة تشير إلى أن سلطات الدولة       . بإجراء فحص طبي للتحقق من مدى صحة مزاعمه       
ماً وافياً ووجدت أنـه تعـوزه       الطرف قيمت جميع الأدلة التي قدمها صاحب الشكوى تقيي        

وإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن طلـب        . المصداقية ولم تر داعياً لطلب إجراء فحص طبي       
صاحب الشكوى إجراء فحص طبي لم يقدم إلا في مرحلة متأخرة جداً، أي في إطار الطلب                

وأكثر من  . ٢٠١١الثاني لإعادة فتح إجراءات اللجوء المقدم إلى مجلس الطعون نيابة عنه عام             
  . سنة من التعذيب المزعوم٢٠ذلك، تشك اللجنة في جدوى أي فحص طبي يجرى بعد 

وتلاحظ اللجنة كذلك أنه، حتى لو قبلت الادعاء بأن صاحب الـشكوى تعـرض            ٥-٨
لاجئ التي منحته إياها السلطات الرومانيـة،       الللتعذيب في الماضي، ولا سيما في ضوء صفة         

 ما إذا كان لا يزال، في الوقت الحاضر، معرضاً لخطر التعـذيب في              فإن السؤال المطروح هو   
وتحيط اللجنة علماً في البداية بالمعلومات غير المطعون فيها الموجودة في الملف التي تفيد              . تركيا

لاجئ الممنوحة لصاحب الشكوى انتهت بعد مغادرته الطوعية لرومانيا وأنه غـير            الأن صفة   
وتحيط علماً كذلك بادعاء صـاحب الـشكوى أنـه          . لد آخر معترف به كلاجئ في أي ب     

سيتعرض للسجن، لو أعيد إلى تركيا، إما لقضاء الفترة المتبقية من الحكم الصادر في حقـه                
 أو إذا وجهت له تهمة قيادة حزب التحرير الكردستاني في تركيا قبل مغادرتـه               ١٩٨٨ عام

يط اللجنة علماً بإفادة صاحب الشكوى      وفي هذا الصدد، تح   . البلد في تسعينات القرن الماضي    
وتحـيط  .  على أبعد تقـدير ٢٠٠٠أنه أوقف أنشطته لفائدة حزب التحرير الكردستاني عام      

التي تفيد أن صاحب الشكوى احتجز في تركيـا         والمحامي   التي قدمها    علماً أيضاً بالمعلومات  
  .٢٠١١يونيه / حزيران٢٨بعد ترحيله من الدانمرك في 

صاحب الشكوى يواجه خطر التعـرض      بالمزاعم القائلة بأن    للجنة علماً   وأحاطت ا   ٦-٨
للتعذيب عند عودته إلى تركيا، ولا سيما بسبب انتمائه إلى حزب التحرير الكردستاني وعدم              

وأحاطت علماً كذلك بإشارة صاحب الشكوى إلى الحالة العامـة          . أدائه الخدمة العسكرية  
حظات الختامية للجنة التي تشدد على استخدام التعذيب في لحقوق الإنسان في تركيا وإلى الملا   

بيد أن اللجنة تذكِّر بأن حدوث انتهاكات لحقـوق الإنـسان في البلـد              . السجون التركية 
الأصلي لصاحب شكوى لا يكفي، في حد ذاته، ليدفع إلى الاستنتاج بأنه يواجه شخـصياً               

وى لم يقدم أي أدلة أخرى تشير إلى        وتشير أيضاً إلى أن صاحب الشك     . خطر التعرض للتعذيب  
أنه كان سيسجن، بعد عودته إلى تركيا، على أنشطته السياسية في الماضي أو على عدم أدائـه                 
الخدمة العسكرية، وأنه كان سيصدر في حقه حكم غير متناسب في هذا الصدد، أو أنه كـان                 

الملـف  عناصر  للجنة أن   وفي ظل هذه الظروف، ترى ا     . سيواجه معاملة تخالف أحكام الاتفاقية    
حسب  تسمح لها بأن تعتبر أن السلطات الدانمركية، الذي بحثت هذه القضية، لم تجر تحقيقاً              لا

أخـرى تـسمح    عناصر  وإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أنه لا توجد في الملف أية            . الأصول
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، خطـراً    سنة من وقوع التعذيب المزعوم     ٢٠بإثبات أن صاحب الشكوى لا يزال يواجه، بعد         
  .هينة في بلده الأصليالملاإنسانية أو الالمعاملة متوقعاً وحقيقياً وشخصياً من التعرض للتعذيب أو 

 ـالتي  ١ من تعليقها العام رقم ٥وتذكّر اللجنة كذلك بالفقرة      ٧-٨  أن عـبء  اجاء فيه
وفي ظل ظروف هذه القـضية، تـرى        . تقديم قضية مقنعة يقع على عاتق صاحب الشكوى       

  . أن صاحب الشكوى لم يتحمل عبء الإثبات الذي يقع عليهاللجنة
وفي ضوء الاعتبارات أعلاه وفي ضوء خلو الملف من معلومات أخـرى في صـميم            -٩

 مـن   ٢٢ من المادة    ٧الموضوع، تخلص لجنة مناهضة التعذيب، وهي تتصرف عملاً بالفقرة          
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة   

  . من الاتفاقية٣إلى أن ترحيل صاحب الشكوى إلى تركيا لا يشكل انتهاكاً للمادة 
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  ناصيروف ضد كازاخستان، ٤٧٥/٢٠١١البلاغ رقم     
تمثلـه المحاميـة إيرينـا       (مؤمن ناصيروف   :المقدم من

  )سوكولوفا
  بير ناصيروفأخو مقدّم الشكوى، سو  :ةيص المدعى أنه ضحشخلا

  كازاخستان  :الدولة الطرف
تاريخ الرسـالة    (٢٠١١أغسطس  / آب ٢٦  :تاريخ تقديم البلاغ

  )الأولى
اتفاقية مناهضة التعـذيب     من   ١٧، المُنشأة بموجب المادة      لجنة مناهضة التعذيب   إن  

  وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
  ،٢٠١٤ مايو/ أيار١٤ في وقد اجتمعت  
مـؤمن   إليهـا مـن   ة المقدم،٤٧٥/٢٠١١ رقم شكوى من النظر في ال  وقد فرغت   

 من اتفاقية مناهضة التعذيب     ٢٢المادة   بموجب   ناصيروف نيابة عن أخيه، سوبير ناصيروف،     
  ،وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

يع المعلومات الخطية التي أتاحها لها مقـدّم الـشكوى           جم وقد وضعت في اعتبارها     
  والدولة الطرف،

  : ما يليتعتمد  

   من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ من المادة ٧ بموجب الفقرة قرار    
وقد قدّم البلاغ نيابة عن     . أوزبكي هو مؤمن ناصيروف وهو مواطن    مقدّم الشكوى     ١-١

ووقت . ١٩٧٢يونيه  / حزيران ١٠ولود في   أخيه، سوبير ناصيروف، وهو مواطن أوزبكي م      
تقديم الشكوى، كان أخو مقدّم الشكوى يقبع في سجن انفرادي داخـل أحـد مراكـز                
الاحتجاز السابق للمحاكمة تابع لوزارة الشؤون الداخلية في أورالسك، في كازاخـستان،            

 ويدفع مقدّم الشكوى بـأن تـسليم أخيـه إلى         . حيث كان ينتظر تسليمه إلى أوزبكستان     
 من اتفاقية مناهـضة     ٧ و ٦ و ٣ وادالمأوزبكستان سيشكل انتهاكاً لحقوق أخيه المكفولة في        

  . مقدّم الشكوى وتمثّل المحامية إيرينا سوكولوفا. التعذيب
 من  ١، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف طبقاً للفقرة         ٢٠١١أغسطس  / آب ٢٦وفي    ٢-١

، عدم  )CAT/C/3/Rev.5(ن نظامها الداخلي    م) ١٠٨ من المادة    ١سابقاً الفقرة    (١١٤المادة  
  .تسليم أخي مقدّم الشكوى إلى أوزبكستان ما دامت اللجنة لم تنته من النظر في البلاغ
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  الوقائع كما عرضها مقدّم الشكوى    
ورية كازاخستان اعتقلوا أخـاه     يدفع مقدّم الشكوى بأن ممثلين لشرطة حدود جمه         ١-٢
 مساء وهو يعبر الحدود عند أورالـسك في         ٣/٣٠ساعة   حوالي ال  ٢٠١١يوليه  / تموز ٢٤ في

 لم تطلع أخاه على أي أمر قـضائي         ويدّعي مقدّم الشكوى أن شرطة الحدود     . كازاخستان
وقد نُقل أخو مقدّم الشكوى إلى أحد مراكـز الاحتجـاز           . تشرح له أسباب الاعتقال    ولم

  .السابق للمحاكمة تابع لوزارة الشؤون الداخلية في أورالسك
ويدفع مقدّم الشكوى بأن أخاه محتجز رهن الحبس الانفـرادي ولا يُـسمح لـه                 ٢-٢

  . بالاتصال بمحام وبأن مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة يحتفظ بمراسلاته
، أصدرت محكمة مدينة أورالسك أمراً باعتقال أخي مقدّم         ٢٠١١يوليه  / تموز ٢٧وفي    ٣-٢

ويدفع مقدّم الشكوى بأن قرار المحكمة يقـضي        . الشكوى وسجنه لمدة شهر في انتظار تسليمه      
: ن أوزبكستان الجنـائي   بتسليم أخيه إلى أوزبكستان بناء على تهم تشملها المواد التالية من قانو           

 مـن   ٣؛ والجـزء    )لدسـتوري محاولة قلب النظـام ا     (١٥٩؛ والمادة   )الإرهاب (١٥٥المادة  
 ٢٤٨المادة   من   ١؛ والفقرة   )قانونية  الخروج من أوزبكستان أو دخولها بصورة غير       (٢٤٤ المادة

إنتـاج   (٢٤٤المادة  من ١؛ والفقرة ) قانونيةحيازة أسلحة أو ذخائر أو متفجرات بصورة غير       (
إنـشاء منظمـة     (٢٤٤المادة   من   ٢؛ والفقرة   )العامينونشر مواد تشكّل تهديداً للأمن والنظام       
ويدفع ). أو إدارتها أو المشاركة فيها   ورة  ن المنظمات المحظ  متطرفة انفصالية أصولية أو غير ذلك م      

 /مقدّم الشكوى بأن التهم ترتبط بمشاركة أخيه المزعومة في تنظيم أحداث أنـديجان في أيـار               
  .٢٠٠٣فبراير /، في حين أن أوزبكستان أصدرت أمر اعتقاله بالفعل في شباط٢٠٠٥ مايو
لإقامة المشار إليهمـا في     ويدفع مقدّم الشكوى أيضاً بأن رقم جواز السفر وعنوان ا           ٤-٢

ويؤكّـد  .  لا يطابقان بيانات أخيه الشخـصية      ٢٠٠٣فبراير  /أمر الاعتقال الصادر في شباط    
مقدّم الشكوى أنه يتعين على الدولة الطرف عدم تنفيذ عملية التسليم قبـل أن تثبـت أنّ                 

  . الشخص المشار إليه في أمر الاعتقال هو أخوه
اه كان يعمل، أثناء إقامته في أوزبكـستان، صـانعاً          ويدفع مقدّم الشكوى بأن أخ      ٥-٢

، قرر أخـوه الـذهاب إلى الاتحـاد         ٢٠٠٥مايو  /وفي أيار . للأثاث بمعية ستة زملاء آخرين    
، اعتُقـل   ٢٠٠٥مايو  / وبعد ذهاب أخيه إلى الاتحاد الروسي في أيار        .الروسي بحثاً عن عمل   

مقدّم الشكوى أنهم تعرّضوا للتعذيب     ويدّعي  . الصانعون الستة الآخرون واتهموا بجرائم شتى     
وأدينوا بتهم الإرهاب المرتبطة بتنظيم أحـداث       . أثناء التحقيق معهم ووُجّهت إليه تهم ملفّقة      

  . أنديجان والمشاركة فيها
ويدفع مقدّم الشكوى بأن والدهم اعتُقل واحتُجز لعدة أيام بعد ذهـاب أخيـه إلى                 ٦-٢

وى أن ضباطاً من الشرطة قدموا بعد ذلك إلى بيت والديه           ويدّعي مقدّم الشك  . الاتحاد الروسي 
  .عن أخيهالحصول على معلومات مرات عديدة واستجوبوا جميع أفراد الأسرة من أجل 
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  .٢٠١١أغسطس / آب٢٧ويدفع مقدّم الشكوى بأن من المقرر تسليم أخيه في   ٧-٢

  ىوالشك    
بكستان من شأنه أن يـشكل      يدّعي مقدّم الشكوى أن تسليم الدولة لأخيه إلى أوز          ١-٣

   . من الاتفاقية٧ من المادة ٣ والفقرة ٦ والمادة ٣ من المادة ١انتهاكاً للفقرة 
ويدفع مقدّم الشكوى بأن التعذيب يمثل ممارسة منهجية في أوزبكستان وأن المشتبه              ٢-٣

في مشاركتهم في أحداث أنديجان على وجه الخصوص يضطهدون ويتعرضـون للاعتقـال             
ويؤكد مقدّم الشكوى أن احتمال تعرض أخيه للتعذيب        .  والتعذيب بصورة جماعية   التعسفي

ويؤكد أن زملاء أخيـه المعـتقلين تعرضـوا         . مرتفع جداً في حال تسليمه إلى أوزبكستان      
  . بإنفاذ القانون في أوزبكستانللتعذيب على أيدي موظفين مكلفين

. فة لاجئ في كازاخـستان    ويدفع مقدّم الشكوى بأن أخاه طلب الحصول على ص          ٣-٣
  . ويؤكد أن فرص منح أخيه صفة لاجئ ضئيلة جداً

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية     
وهي .  طعنت الدولة الطرف في مقبولية الشكوى      ٢٠١١نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣في    ١-٤

 طلباً بـشأن    ٢٠١١أغسطس  / آب ٢٧تدفع بأن مكتب المدعي العام لأوزبكستان أرسل في         
ليم أخي مقدّم الشكوى المتهم بالإرهاب، والتشويش على النظام الدستوري لأوزبكستان، تس

وإنشاء منظمة دينية غير قانونية، وإنتاج ونشر مواد تشكل تهديداً للأمن والنظـام العـامين،     
 واسـتناداً إلى    .وإنشاء منظمة دينية متطرفة انفصالية أصولية أو غيرها من المنظمات المحظورة          

ندات المقدمة من السلطات الأوزبكية، شارك أخو مقدّم الشكوى في إنشاء منظمة دينية             المست
متطرفة غير قانونية تُدعى أكروميلار بهدف تغيير النظام الدستوري للبلد أو الاستيلاء علـى              

واتُّهم أخـو مقـدّم     . السلطة أو طرد موظفين حكوميين منتخبين أو معينين بصورة قانونية         
، ونـشر هـذه     "أفكار عقائديـة  "يحتوي على   يمونغا جول    كتاب عنوانه    الشكوى بدراسة 

كما اتُّهم بالتآمر صحبة فردين آخرين قُتل أحدهما لاحقـاً   . الأفكار، وتجنيد أعضاء للمنظمة   
واتُّهم كذلك بإنـشاء    . ٢٠٠٥مايو  / أيار ١٣ و ١٢في عملية إرهابية نُفّذت في أنديجان في        

 ٢٠٠٤وشركة لمعالجة الجلود في الفترة الممتدة بين عامي   ١٩٩٩شركة لصنع الأثاث في عام      
ولقد .  في المائة من أرباحهما يستخدم في تمويل المنظمة الدينية غير القانونية٢٠ كان ٢٠٠٥و

استخدم أخو مقدّم الشكوى وآخرون الأموال لاقتناء تكنولوجيا اتـصال ووسـائل نقـل              
 . نديجان وتحرير أعضاء أكروميلار المعتقلينوأسلحة استخدمت لاحقاً لخلق الاضطرابات في أ

وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن السلطات الكازاخستانية اعتقلت أخا مقدّم الشكوى             ٢-٤
/  تمـوز  ٢٦ورخّصت محكمة مدينة أورالـسك باحتجـازه في         . ٢٠١١يوليه  / تموز ٢٤في  
 ٢٢وفي  . إضـافية وقرّرت المحكمة ذاتها تمديد فترة الاحتجاز ثلاثـة أشـهر           . ٢٠١١ يوليه
، ناب محامي أخي مقدّم الشكوى عن موكليه في تقديم طلب للحصول           ٢٠١١أغسطس  /آب
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، أودع أخو مقدّم الـشكوى      ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٧وفي  . على صفة لاجئ في كازاخستان    
تلقّـى بـشأنه ردّاً   "طلباً للحصول على اللجوء السياسي لدى مديرية شرطة الهجرة، وقـد      

 الدولة الطرف بأن من حق أخي مقدّم الشكوى في حال رفـض طلبـه               وتدفع". توضيحياً
وبنـاء  . الحصول على اللجوء أن يطعن في ذلك أمام محكمة وفقاً لقانون الإجراءات المدنيـة      

عليه، تدفع الدولة الطرف بأن مقدّم الشكوى لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحـة   
 مـن البروتوكـول     ٥ من المـادة     ٢شكوى وفقاً للفقرة    وبأنه ينبغي إعلان عدم مقبولية ال     

 . )١(الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

  تعليقات مقدّم الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف    
، دفع مقدّم الشكوى بأن الدولة الطرف لم تقـدم          ٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  ٦في    ١-٥

ء تحديد صفة اللاجئ أو فعالية إجراء الطعن في حال رفـض            معلومات عن مدى فعالية إجرا    
. منح صفة اللاجئ، لا سيما للأفراد المتهمين بالإرهاب في أوزبكستان والمهددين بالتـسليم            

وقدّم أخو مقدّم الشكوى في الواقع طلباً للحصول على صفة لاجئ لكنه لم يكن يعتقـد أن                 
خستاني لا تنص على مـنح      اقانون اللجوء الكاز   من   ١٢ من المادة    ٥طلبه سيُقبل لأن الفقرة     

وعلاوة . صفة لاجئ للأشخاص المتهمين بالإرهاب أو المشاركة في منظمات دينية غير قانونية
إزاء  على ذلك، يتفق موقف حكومة كازاخستان الرسمي مع موقف الـسلطات الأوزبكيـة            

واطنين الأوزبك للحصول   ويدفع مقدّم الشكوى بأن الطلبات المقدمة من الم       . أحداث أنديجان 
 شخصاً قد رحّلوا بطلب من أوزبكستان بعد أن         ٢٩على صفة لاجئ عادة ما ترفض وبأن        

 معتقلاً في كازاخستان كانوا قد طلبوا الحصول علـى صـفة            ٣٠رُفضت طلباتهم من أصل     
ويدفع مقدّم الشكوى بأن أخاه سيحاول الطعن في القرار في حال رفـض طلبـه،               . لاجئ

الكازاخستانية عادة ما تصدر قرارات متفقة     ان بأن الطعن سيقبل لأن المحاكم        يعتقد لكنهما لا 
  . مع موقف مكتب المدعي العام وترفض الطعون في هذه الحالات

ويحث مقدّم الشكوى اللجنة على أن تكرر طلبها إلى الدولة الطرف بشأن اتخـاذ                 ٢-٥
عن في حال رفض طلبه الحصول على صفة        ويشير إلى أن لأخيه الحق في تقديم ط       . تدابير مؤقتة 

لاجئ، غير أنه محتجز وآجال تقديم الطعن قصيرة جداً وفرص ذلك محدودة ما يجعله مجـبراً                
ويدفع مقـدّم  . على تقديمه عن طريق إدارة مركز الاحتجاز وهو يخشى أن يُرحّل على الفور            

مية، بأن الخـدمات    الشكوى أيضاً، بالاستناد إلى معلومات مستقاة من منظمات غير حكو         
الخاصة الكازاخستانية سلمت بصورة غير قانونية ما لا يقـل عـن تـسعة أشـخاص إلى                 

  .٢٠٠٧أغسطس / وآب٢٠٠٥مايو /أيارأوزبكستان بين 

__________ 

يبدو أن الدولة الطرف تخلط بين إجراء تقديم البلاغات إلى لجنة مناهضة التعذيب وإجراء تقديم البلاغـات                  )١(
 .إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
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  ملاحظات إضافية من الدولة الطرف    
، كررت الدولة الطرف ما دفعت بـه بـشأن التـهم            ٢٠١٢فبراير  / شباط ٢٥في    ١-٦

وتدفع الدولة الطرف بـأن أخـا مقـدّم       . إلى أخي مقدّم الشكوى   الموجهة من أوزبكستان    
الشكوى انتقل في أعقاب أحداث أنديجان إلى الاتحاد الروسي واعتقله ضباط تابعون لشرطة             

 بناء على أمـر تفتـيش دولي   ٢٠١١يوليه  / تموز ٢٤الحدود والأمن القومي لكازاخستان في      
للمعاهدات الدولية المصدق عليها الأولويـة      وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن      . صادر في حقه  

 من اتفاقيـة المـساعدة القانونيـة        ٦٠وتلزم المادة   . على التشريعات الوطنية في كازاخستان    
والعلاقات القانونية في المسائل المدنية والأسرية والجنائية الدولَ الأطرافَ بأن تتخـذ حـال              

طلوب تسليمه واحتجـازه إلا إذا      تلقيها طلب تسليم خطوات فورية للبحث عن الشخص الم        
 وعندما يصدر بلد ما طلباً للتسليم، يمكن احتجاز الشخص          .)٢(استحال تنفيذ عملية التسليم   

أن يشير الطلب إلى أمر الاحتجـاز       ويجب  . المطلوب تسليمه قبل تلقّي طلب التسليم الرسمي      
جاز شخص مـا دون     ويمكن احت . )٣(القرار الصحيح وإلى أن طلب التسليم سيقدم لاحقاً        أو

تلقي هذا الطلب في حال توافر حجج قانونية للافتراض أن هذا الشخص ارتكـب جريمـة                
  .)٤(تستوجب التسليم داخل أراضي الطرف المتعاقد الآخر

وتؤكد الدولة الطرف أن أخا مقدّم الشكوى اعتقل بصورة قانونية بما أن لجنة الأمن                ٢-٦
 قراراً صادراً عن    ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٤ربي تلقت في    القومي التابعة لإقليم كازاخستان الغ    
 يقضي بفتح تحقيق ضد أخـي       ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٢٠مكتب المدعي العام لأوزبكستان في      

وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن اعتقال أخي مقدّم الشكوى         . مقدّم الشكوى بتهمة الإرهاب   
 المدنية والسياسية والإجراءات الجنائيـة       من العهد الدولي الخاص بالحقوق     ٩نُفّذ وفقاً للمادة    

، طلب مكتب المدّعي العام موافقة محكمة مدينة أورالسك         ٢٠١١يوليه  / تموز ٢٦وفي  . المحلية
ووافقت المحكمة بعـد عقـد جلـسة    . على احتجاز أخي مقدّم الشكوى في انتظار تسليمه       

/  آب٢٤الأخ علـى طلـب احتجـازه حـتى       أخو مقدّم الشكوى ومحامي     حضرها   عامة
، تلقى مكتب المدعي العام لكازاخـستان       ٢٠١١أغسطس  / آب ٢٧وفي  . ٢٠١١ أغسطس

، مددت  ٢٠١١أغسطس  / آب ٢٤وفي  . طلب التسليم من مكتب المدعي العام لأوزبكستان      
، ٢٠١١سـبتمبر   / أيلول ٢٤محكمة مدينة أورالسك فترة احتجاز أخي مقدّم الشكوى حتى          

ولاحظـت  . ٢٠١١أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٤تى   ح ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٢٣ومدّدتها في   
. المحكمة أن مكتب المدّعي العام لكازاخستان لم يتخذ أي قرار لتسليم أخي مقدّم الشكوى             

 مدّدت محكمة مدينة أورالسك فترة احتجـاز أخـي          ٢٠١١أكتوبر  / تشرين الأول  ٢١وفي  

__________ 

ائل المدنيـة والأسـرية     صدقت الدولة الطرف على اتفاقية المساعدة القانونية والعلاقات القانونية في المـس            )٢(
 .١٩٩٣مارس / آذار٣١والجنائية في 

 .١، الفقرة ٦١لمرجع نفسه، المادة ا )٣(
 .٢، الفقرة ٦١لمرجع نفسه، المادة ا )٤(
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/ ن الأول كـانو ٢١ ومـدّدتها في  ٢٠١١ديـسمبر  / كانون الأول٢٤مقدّم الشكوى حتى    
وقررت الدولة الطـرف عمليـات تمديـد        . ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٤ حتى   ٢٠١١ديسمبر  

وتجيـز  . الاحتجاز في انتظار التسليم المذكورة آنفاً نزولاً على طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة       
 شهراً بطلـب مـن      ١٢التشريعات المحلية تمديد فترة الاحتجاز في انتظار التسليم إلى حدود           

  .)٥(لعامالمدعي ا
، ناب المحامي عن أخي مقدّم الـشكوى في تقـديم           ٢٠١١أغسطس  / آب ٢٢وفي    ٣-٦

، تلقت الـسلطات    ٢٠١١أكتوبر  / تشرين الأول  ١٢وفي  . طلب للحصول على صفة لاجئ    
/  كـانون الأول   ١٠وفي  . طلباً من أخي مقدّم الشكوى لوقف إجراء تحديد صفة اللاجـئ          

خلية التابعة لإقليم كازاخستان الغربي طلباً ثانياً من        ، تلقت إدارة الشؤون الدا    ٢٠١١ديسمبر  
، ٢٠١١ديـسمبر   / كانون الأول  ٣٠وفي  . أخي مقدّم الشكوى للحصول على صفة لاجئ      

رفضت لجنة تنفيذ إجراء منح وتمديد وسحب وإنهاء صفة اللاجئ التابعة لمديريـة شـرطة               
طلب ) مديرية شرطة الهجرة(لغربي الهجرة التابعة لإدارة الشؤون الداخلية لإقليم كازاخستان ا    

 ٤ من قانون اللجوء المعتمد في       ١٢ من المادة    ٥ و ٤الحصول على اللجوء بناء على الفقرتين       
وتجيز هذه الأحكام رفض طلبات الحصول على صفة لاجئ         . ٢٠٠٩ديسمبر  /كانون الأول 

جدية، أنهـم   المقدمة من أفراد قادمين من بلد آخر آمن ومن أفراد يفترض، بناء على حجج               
شاركوا في أنشطة منظمة إرهابية أو متطرفة أو منظمات دينية محظورة في بلد المقـصد أو في        

 ٥-١ و٤-١وبإمكان أخي مقدم الشكوى الطعن في رفض طلبه وفقاً للفقـرتين   . بلد المنشأ 
 مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة         ٢٨٠ من قانون اللجوء والمادة      ١٥ والمادة   ٨من المادة   
 أشهر من صـدور القـرار       ٣ويجب أن يقدّم الطعن أمام المحكمة في غضون         . ستانلكازاخ
، قدّم محامي أخي مقدّم الشكوى طعناً نيابة عن موكله          ٢٠١٢فبراير  / شباط ١٥وفي  . الأول

ووقت تقديم رسالة الدولة الطرف، كان الطعن قيـد         .  لمدينة أورالسك  ٢أمام المحكمة رقم    
  .  أي قرار نهائي بشأن التسليم إلى أوزبكستانوبناء عليه، لم يتخذ. النظر
وتدفع الدولة الطرف بأن أخا مقدّم الشكوى لم يستنفد سبل الانتـصاف المحليـة                ٤-٦

  . المتاحة وعليه فإن بلاغه غير مقبول

  مقدّم الشكوىمعلومات إضافية من     
وتمديـد  ، دفع مقدّم الشكوى بأن لجنة تنفيذ إجراء منح          ٢٠١٢مارس  / آذار ١١في    ١-٧

/  كـانون الأول   ٢٧وسحب وإنهاء صفة اللاجئ التابعة لمديرية شرطة الهجرة رفـضت، في            
، طلب أخيه الحصول على صفة لاجئ، وبأن أخاه طعن في قرار الرفض أمام              ٢٠١١ديسمبر  

  .٢٠١٢فبراير / شباط١٥ لمدينة أورالسك في ٢المحكمة رقم 

__________ 

 .  من قانون الإجراءات الجنائية لكازاخستان٥٣٤ من المادة ١تشير الدولة الطرف إلى الفقرة  )٥(
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 لمدينـة   ٢ى بأن المحكمـة رقـم       ، دفع مقدّم الشكو   ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢٣وفي    ٢-٧
 ٥ و٤ الطعن المقدم من أخيه بناء على الفقرتين       ٢٠١١مارس  / آذار ٢٧أورالسك رفضت في    

، لأن المحكمة اعتبرت أن حالة أخيه ) أعلاه٣-٦انظر الفقرة ( من قانون اللجوء ١٢من المادة 
. سباب اقتـصادية  ، كونه غادر أوزبكستان إلى الاتحاد الروسي لأ       "تطابق تعريف اللاجئ  "لا  

، طعن أخو مقدّم الشكوى في قرار هذه المحكمة أمـام هيئـة             ٢٠١٢أبريل  / نيسان ١٣وفي  
/  نيـسان  ٢٣ووقت تقديم الرسالة المؤرخـة      . استئناف المحكمة الإقليمية لغرب كازاخستان    

  .، لم يكن تقرّر عقد أي جلسة محاكمة٢٠١٢أبريل 
لم تقدم معلومات عن فعالية إجراء اللجوء       ويدفع مقدّم الشكوى بأن الدولة الطرف         ٣-٧

بالنسبة إلى طالبي الحصول على اللجوء هرباً من اضـطهاد سـلطات إنفـاذ القـانون في                 
وطلب محامي أخيه معلومات من وزارة الشؤون الداخلية ومكتب المدّعي العام           . أوزبكستان

اد علـى يـد     بشأن عدد ملتمسي اللجوء في كازاخستان الذين يدّعون تعرضهم للاضـطه          
سلطات أوزبكستان، وعدد الذين حصلوا منهم على صفة لاجئ وعدد الذين سُلّموا منـهم              

وقدّم مكتب المدعي العام ردّاً يفيد بأن المحامي غير مرخص له طلب هـذه              . إلى أوزبكستان 
  .وأما الوزارة فلم تردّ. المعلومات

لأن تشريعات الدولـة    ويؤكد مقدّم الشكوى أن من المرجح أن ترفض طعون أخيه             ٤-٧
الطرف لا تنص على منح صفة لاجئ للأفراد المطلوب تسليمهم بتهم مرتبطـة بالإرهـاب               

ويؤكد أن هـذا الأمـر ينطبـق        . والتطرف الديني والمشاركة في منظمات دينية غير قانونية       
خصوصاً على الأفراد المتهمين بالمشاركة في أحداث أنديجان، بما أن موقـف كازاخـستان              

ومجرّد تقديم أوزبكستان طلب تسليم بشأن هذا الشخص        . ي مطابق لموقف أوزبكستان   الرسم
 ١٢ من المادة    ٥لتطبيق الفقرة   " سبباً معقولاً "يشكل في رأي شرطة الهجرة في الدولة الطرف         

وترى المحاكم أن النهج الذي تتّبعه شرطة الهجرة إزاء الأفـراد المطلـوب             . من قانون اللجوء  
ويؤكد مقـدّم الـشكوى أن      . شاركتهم في أحداث أنديجان نهج قانوني     تسليمهم بسبب م  

فقد رُفض طلب أخيه الحصول على صفة لاجئ بناء علـى           . الممارسة تأكدت في حالة أخيه    
وجود طلب تسليم، ولم تبحث مسألة ما إذا كان مهدداً بالتعذيب أو لا من حيث أسـسها                 

لة رغم حجج المحامي التي تفيد بأن موكّله        ورفضت المحكمة أيضاً استعراض المسأ    . الموضوعية
ويؤكد مقدّم الشكوى أن من غير المتوقع قبول        . مهدّد بالتعذيب عند عودته إلى أوزبكستان     

  .طعون أخرى وبالتالي لا يشكل إجراء تحديد صفة لاجئ سبيل انتصاف فعالاً في حالة أخيه
 لحالة أخيه، إلى اجتـهادات      ويحيل مقدّم الشكوى، بالاستناد إلى الأسس الموضوعية        ٥-٧

اللجنة التي تنص على أنه يجب مراعاة جميع الاعتبارات ذات الصلة، بمـا في ذلـك وجـود           
  ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد التسليم،              نمط
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سـة منهجيـة    ويؤكد استناداً إلى تقارير عديدة أن ارتكاب هذه الانتهاكات يـشكل ممار           
  . )٦(أوزبكستان في
ويؤكد مقدّم الشكوى أن طلب تسليم أخيه يرتبط بتـهم الإرهـاب والمـشاركة                ٦-٧

وأن زملاء أخيه السابقين الذين أدينوا      )  أعلاه ٣-٢انظر الفقرة   (المزعومة في أحداث أنديجان     
كوى بناء على   ويؤكد مقدم الش  . بالفعل بهذه التهم تعرضوا للتعذيب بغرض انتزاع اعترافاتهم       

إفادات منظمة العفو الدولية أن الأفراد الذين هم في مثل حالة أخيه معرضون لسوء المعاملـة                
بصورة كبيرة وأن المقرر الخاص المعني بالتعذيب طلب إلى البلدان الامتنـاع عـن تـسليم                

ويـدفع بـأن    . الأشخاص المتهمين بالمشاركة في أحداث أنديجان إلى السلطات الأوزبكيـة         
زبكستان أصدرت بالفعل أمراً باعتقال أخيه وأمراً بوضعه في الحبس الاحتياطي ومـن ثم              أو

يحتمل جداً اعتقال أخيه بُعيد تسليمه ووضعه رهن الحبس الانفرادي، وهو ما من شـأنه أن                
وعلاوة على ذلك، تشير قرارات محاكم كازاخـستان بـشأن       . يفاقم خطر تعرضه للتعذيب   

 في انتظار تسليمه إلى أن أخاه قدم شكوى إلى اللجنة المعنية بحقـوق  تمديد فترة احتجاز أخيه  
وفي حال تنفيذ عملية التسليم ستحال قرارات       .  وطلب الحصول على صفة لاجئ     )٧(الإنسان

المحكمة إلى السلطات في أوزبكستان لكي تخصم فترة الاحتجاز في كازاخستان من الحكـم              
دى هيئات الأمم المتحدة    يام فرد ما بتقديم بلاغ إلى إح      وفي أوزبكستان، يعتبر مجرد ق    . النهائي

. أو طلب الحصول على صفة لاجئ افتراءً على النظام الدستوري، وهذا الافتراء يشكل جريمة         
وأشار مقدّم الشكوى أيضاً إلى القرارات السابقة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الـتي             

تفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في حـالات        من الا  ٣خلُصت إلى حدوث انتهاكات للمادة      
ويخلص مقدّم الشكوى إلى أن أخاه يواجه في هذه الحالة خطراً متوقّعاً وحقيقيـاً              . )٨(مشابهة

  . وشخصياً بالتعرض للتعذيب في حال تسليمه إلى أوزبكستان
__________ 

 ـ              ) ٦( سألة التعـذيب، ثيـو فـان بـوفن،         يشير مقدم الـشكوى إلى تقريـر المقـرر الخـاص المعـني بم
)E/CN.4/2003/68/Add.2(  و ؛ ٦٧ و٦٦، الفقرتـانAmnesty International, “Uzbekistan: lifting the  

siege on the truth about Andizhan”, 20 Sept. 2005; Amnesty International, “Uzbekistan: impunity 

must not prevail”, 10 May 2006; Amnesty International Report 2011: The State of the World’s 

Human Rights;تقرير البعثة التي اضطلعت بها المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى قيرغيزسـتان عـن   ، و
؛ ٥٥ و ٤٢، الفقرتان   )E/CN.4/2006/119 (٢٠٠٥مايو  / أيار ١٤-١٣الأحداث في أنديجان، أوزبكستان،     

  report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment orو
punishment, Manfred Nowak, on follow-up to the recommendations made by the Special 

(E/CN.4/2006/6/Add.2) Rapporteur             ؛ وتقرير الأمين عـن حالـة حقـوق الإنـسان في أوزبكـستان
)A/61/526(؛ و٤٨ والفقـرة  ٢١ إلى ١٨ت من ، الفقرا“No One Left to Witness:” Human Rights Watch,  

Torture, the Failure of Habeas Corpus, and the Silencing of Lawyers in Uzbekistan, 13 December 2011 . 
 . محاكم الدولة الطرف في الواقع خطأ إلى بلاغ معروض على اللجنة المعنية بحقوق الإنسانتشير )٧(
اسمـاعيلوف   :يشير مقدم الشكوى إلى اجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الحـالات التاليـة              )٨(

توف ضدّ  المورا؛  ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٤، الحكم الصادر في     ٢٩٤٧/٠٦، البلاغ رقم    وآخرون ضدّ روسيا  
، البلاغ  سلطانوف ضدّ روسيا  ؛  ٢٠١١مارس  / آذار ٣، الحكم الصادر في     ٦٦٣١٧/٠٩، البلاغ رقم    روسيا
 .٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني٤، الحكم الصادر في ١٥٣٠٣/٠٩رقم 
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جيب ويدفع مقدّم الشكوى أيضاً بأن مكتب المدعي العام ينتظر على ما يبدو ألا تست  ٧-٧
ويؤكّـد مقـدّم   . محكمة الطعون لطلب أخيه الحصول على صفة لاجئ لإصدار أمر بترحيله  

الشكوى أن أخاه سيطعن في قرار المدعي العام منح طلب التسليم غير أن قبول هذا الطعـن                 
أمر مستحيل لأن مكتب المدعي العام ينفي بصورة منهجية لجوء الوكالات المكلفة بإنفـاذ              

ستان إلى التعذيب ويبرر عمليات التسليم بالضمانات المقدمة من السلطات          القانون في أوزبك  
وفضلاً عن ذلك، تتفق المحاكم مع موقف مكتب المدعي العام وتطلب إلى مقدمي             . الأوزبكية

أو سيتعرضـون لـه في حالـة        /الشكاوى تقديم وثائق رسمية تؤكد أنهم تعرضوا للتعذيب و        
  .لمسلّمين غير قادرين على تقديم هذه الوثائقومن الواضح أن الأفراد ا. تسليمهم

 ويحث اللجنـة    )٩(ويدفع مقدّم الشكوى بأن سيف التسليم مُصلَّت على رقبة أخيه           ٨-٧
  .على تكرار طلبها بشأن اتخاذ تدابير مؤقتة

  ملاحظات إضافية من الدولة الطرف    
انظر الفقرات (، كررت الدولة الطرف ادعاءاتها السابقة      ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢٥في    -٨

  ). أدناه٤-٦ إلى ١-٦من 

  مقدّم الشكوى إضافية من رسائل    
، دفع مقدّم الشكوى بأن المحكمة الإقليميـة لغـربي          ٢٠١٢يونيه  / حزيران ١٨في    ١-٩

 لمدينـة   ٢ طعن أخيه في قرار المحكمـة رقـم          ٢٠١٢مايو  / أيار ٧كازاخستان رفضت في    
قاضي برفض طلبه الحصول علـى صـفة         وال ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢٣أورالسك الصادر في    

وقضت محكمة الدرجة الثانية بعدم إمكانية مراعاة دفوعات أخي مقدّم الشكوى التي            . لاجئ
تفيد بوجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنـسان في   

اللاإنـسانية، نظـراً إلى     أوزبكستان وباحتمال تعرض المدّعي للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة          
وعلاوة علـى   . غياب أدلة قاطعة على احتمال تعرّضه للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية في بلده          

ذلك ذكرت المحكمة أن قرار لجنة تنفيذ إجراء منح وتمديد وسحب وإنهاء صـفة اللاجـئ                
 ـ             فة التابعة لمديرية شرطة الهجرة القاضي برفض طلب أخي مقدّم الشكوى الحصول على ص

لاجئ لم يكن ملزماً تنفيذه، وأن القرار النهائي ستتخذه سلطات الهجرة، ولذا كان سـابقاً               
  . لأوانه تقديم الطعن

/  أيـار  ١١ويدفع مقدّم الشكوى أيضاً بأن مديرية شرطة الهجـرة اعتمـدت، في               ٢-٩
اتها  القاضي برفض منح صفة لاجئ لأخيه استناداً إلى الأسباب ذ          ١، القرار رقم    ٢٠١٢ مايو

  .التي قدمتها اللجنة

__________ 

  Refugees from"بعنـوان  " Memorial"يشير مقدم الشكوى إلى تقرير أعده مركـز حقـوق الإنـسان     )٩(
Uzbekistan in the CIS countries: the threat of extradition (May 2005–August 2007)." 
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 لمدينة  ٢، طعن أخو مقدّم الشكوى في قرار المحكمة رقم          ٢٠١٢مايو  / أيار ١٧وفي    ٣-٩
 وقرار المحكمة الإقليمية لغـربي كازاخـستان        ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٧أورالسك الصادر في    

، رفضت هيئة استئناف المحكمـة      ٢٠١٢مايو  / أيار ٣١وفي  . ٢٠١٢مايو  / أيار ٧الصادر في   
لإقليمية لغربي كازاخستان الطعن مشيرة من جديد إلى أن قرار لجنة تنفيذ إجراء منح وتمديد               ا

وسحب وإنهاء صفة اللاجئ التابعة لمديرية شرطة الهجرة القاضي برفض طلب أخي مقـدّم              
. وأن قرار مديرية شرطة الهجرة لم يطعن فيه علـى حـدة           " ملزماً تنفيذه "الشكوى لم يكن    
الة، كان محامو أخي مقدّم الشكوى يستعدون للطعن في قرار مديرية شرطة ووقت تقديم الرس
  . ٢٠١١مايو / أيار١١الهجرة الصادر في 

ويؤكد مقدّم الشكوى أنه من غير المتوقع قبول الطعون المقدّمة أعـلاه، لأن قـرار                 ٤-٩
ن  مـن قـانون اللجـوء ولأ       ١٢ من المادة    ٥ و ٤شرطة الهجرة يستند إلى أحكام الفقرتين       

انظر (ة  ـقامت بالفعل باستعراض هذه الأسباب والنظر فيها عند مراجعة قرار اللجن           المحاكم
ويدّعي مقدّم الشكوى أيضاً وجود مخالفات فيما يتعلق بتنفيذ الدولـة           ).  أعلاه ٤-٧الفقرة  

  . الطرف الإجراء المحلي لتحديد صفة اللاجئ
م الشكوى أن تـسليم أخيـه إلى        وفيما يتعلق بأسس البلاغ الموضوعية، يؤكد مقدّ        ٥-٩

  .  من الاتفاقية٣أوزبكستان سيفضي إلى انتهاك الدولة الطرف لحقوق أخيه المكفولة في المادة 

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
قبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغ ما يتعين على لجنة مناهضة التعذيب أن تقرر                  ١-١٠

وقد تأكّدت اللجنـة،     . من الاتفاقية  ٢٢ما إذا كانت الشكوى مقبولة أو لا بموجب المادة          
 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لا يجري النظر ٢٢من المادة ) أ(٥وفقاً لما تقضي به الفقرة 

  .فيها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية
جنة علماً بما يدّعيه مقدّم الشكوى من أن حقـوق أخيـه المكفولـة في               وتحيط الل   ٢-١٠

 من الاتفاقية انتُهكت، لكنها تلاحظ أنه لم يقدم أي شروحات أو أدلة بشأن              ٧ و ٦ المادتين
) ب(١١٣ من الاتفاقية والمـادة      ٢٢وبناء عليه، تخلص اللجنة وفقاً للمادة       . هذه الادعاءات 

دلة المقدمة بشأن الادعاءات المذكورة أعـلاه غـير كافيـة           نظامها الداخلي إلى أن الأ     من
  .المقبولية لأغراض

وفيما يتعلق بادعاء مقدّم الشكوى أن تسليم أخيه إلى أوزبكستان سيشكل انتهاكاً              ٣-١٠
 من الاتفاقية، ترى اللجنة أن البلاغ أُثبتـت صـحته لأغـراض            ٣لحقوقه المكفولة في المادة     

الشكوى شرح وقائع الدعوى وأساسها بما يكفي لكي تتخذ اللجنـة           المقبولية، بما أن مقدّم     
  . قراراً بشأنها
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وتحيط اللجنة علماً بما دفعت به الدولة الطرف من أن أخا مقدّم الشكوى لم يستنفد                 ٤-١٠
سبل الانتصاف القانونية المتاحة لأن إجراءات الطعن في قرار شرطة الهجرة القاضي بـرفض              

 لم تكن مكتملة وقت تقديم الدفوعات وبالتالي فإن بلاغـه غـير      طلب حصوله على اللجوء   
غير أن اللجنة تلاحظ أن قانون الدولة الطرف المتعلق بتنظيم إجراء تحديـد صـفة               . مقبول

اللاجئ يسمح للسلطات بأن ترفض توفير حماية اللاجئ لشخص قادم من دولة أخرى آمنة              
ة منظمـة إرهابيـة أو متطرفـة        شطوشخص يفترض بناء على حجج جدية أنه شارك في أن         

 مـن   ٣وتذكر اللجنـة أن المـادة       . منظمات دينية محظورة في بلد مقصده أو بلد منشئه         أو
الاتفاقية تتيح الحماية المطلقة من التعذيب لأي شخص يوجد داخل أراضي دولـة طـرف،               

حظ وتلا. )١٠(بصرف النظر عن طبيعة الشخص أو الخطر الذي يمكن أن يشكله على المجتمع            
وبالنظر إلى هـذه    . اللجنة أن الإجراء المحلي لتحديد صفة اللاجئ لا ينص على هذه الحماية           

الظروف، تخلص اللجنة إلى أن الطعون المقدمة أمام محاكم الدولة الطرف بشأن رفض مـنح               
صفة لاجئ لا تمثل سبيل انتصاف فعالاً فيما يتعلق بتقدير خطر تعرض أخ مقدّم الـشكوى                

 من الاتفاقيـة    ٢٢من المادة   ) ب(٥وبناء عليه، ترى اللجنة أن الفقرة       . تسليمهللتعذيب عند   
  . تمنعها من النظر في البلاغ وبدأت النظر فيه استناداً إلى الأسس الموضوعية لا

  الأسس الموضوعيةالنظر في     
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ، في ضوء جميع المعلومات الـتي                ١-١١

  .  من الاتفاقية٢٢ من المادة ٤أتاحها الطرفان، وفقاً للفقرة 
وتتمثل المسألة المعروضة على اللجنة فيما إذا كان تـسليم أخ مقـدّم الـشكوى                 ٢-١١

 من الاتفاقية بعدم طـرد أو إعـادة         ٣سيشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة        
 حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أنه سيواجه خطر    شخص إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب       

  . التعرض للتعذيب
ويتعين على اللجنة أن تقدّر ما إذا ما كانت توجد أو لا أسباب حقيقية تـدعو إلى                   ٣-١١

الاعتقاد أن أخا مقدّم الشكوى سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب عنـد عودتـه إلى               
 من الاتفاقية، يتعين على اللجنة أن تراعي        ٣ة   من الماد  ٢وعملاً بأحكام الفقرة    . أوزبكستان

لدى تقدير هذا الخطر، بما في ذلك وجود نمـط ثابـت مـن               جميع الاعتبارات ذات الصلة   
بيد أن اللجنة تـذكّر بـأن       . الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان       

 سيواجه شخصياً خطـراً     الهدف من عملية البت هذه هو إثبات ما إذا كان الشخص المعني           
وتضيف أن وجود نمط ثابت من . متوقعاً وحقيقياً بالتعرض للتعذيب في البلد الذي سيعاد إليه

الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته           
__________ 

 ١٦عتمـد في    المقـرار   ال،  سوجي ضد كندا  ،  ٢٩٧/٢٠٠٦انظر اجتهادات اللجنة فيما يتعلق بالبلاغ رقم         )١٠(
قـرار  ال،  التبرسقي ضد فرنـسا   ،  ٣٠٠/٢٠٠٦، والبلاغ رقم    ٢-١٠، الفقرة   ٢٠٠٧نوفمبر  /تشرين الثاني 

 .٢-٨، الفقرة ٢٠٠٧مايو /ار أي١عتمد في الم
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 لدى إعادتـه إلى     سبباً كافياً لتحديد ما إذا كان شخص بعينه يواجه خطر التعرض للتعذيب           
ذلك البلد؛ بل يجب سوق أسباب إضافية تبرر الاعتقاد أن الفرد المعني سيواجه شخصياً خطر               

وفي المقابل، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق     . التعرض للتعذيب 
  .الإنسان أن الشخص المعني قد لا يتعرض للتعذيب على ضوء ظروفه الشخصية المحددة

 من الاتفاقيـة أن     ٣بشأن تنفيذ المادة    ) ١٩٩٧(١وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم        ٤-١١
غير أنـه   . تقدير خطر التعذيب يجب أن يستند إلى أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك            "
وعلى صاحب البلاغ   ... يتحتم أن يكون هذا الخطر موافقاً لاختبار مدى احتمال توقعه            لا

وفي هذا السياق قضت اللجنة في قراراتها       . )١١(" هذا الخطر شخصي ومحدق    ...أن يثبت أن    
  . السابقة بوجوب أن يكون خطر التعذيب متوقعاً وحقيقياً وشخصياً

وفيما يتعلق بوجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة والصارخة والجماعية لحقـوق              ٥-١١
رير الدوري الرابع لأوزبكستان التي أعربت      الإنسان، تذكّر اللجنة بملاحظاتها الختامية بشأن التق      

فيها عن قلقها إزاء الادعاءات العديدة والمستمرة والمتسقة التي تشير إلى أن التعـذيب وإسـاءة       
بتحـريض   المعاملة يستخدمان بصورة اعتيادية من جانب المحققين وموظفي إنفاذ القـانون، أو           

ة يتعرضون للتعذيب أو إساءة المعاملة بغرض       منهم، أو بموافقتهم، وأن الأشخاص المسلوبي الحري      
إجبارهم على الاعتراف وبأن اعترافاتهم تُقبل لاحقاً بوصفها أدلة في المحاكم دون إجراء تحقيق              

  ).CAT/C/UZB/CO/4 من الوثيقة ١٦ و٧الفقرتان (شامل في ادعاءات التعذيب 
 ـ           ٦-١١ ب مقـدم مـن     وتلاحظ اللجنة أن تسليم أخي مقدّم الشكوى يستجيب إلى طل

أوزبكستان يتهمه بجرائم خطيرة تشمل الإرهاب والتطرف الديني ومحاولـة قلـب النظـام              
وتؤكد اللجنة مـن جديـد      . نالدستوري وعلى وجه الخصوص المشاركة في أحداث أنديجا       

أعربت عنه من قلق في ملاحظاتها الختامية المقدمة عقب النظر في التقرير الدوري الثـاني                ما
زاء عمليات الإعادة القسرية إلى أوزبكستان باسم مكافحة الإرهـاب، وإزاء           لكازاخستان إ 

عدم معرفة أحوال الأشخاص الذين أعيدوا وطريقة معاملتهم وأماكن وجودهم بعد وصولهم            
وتؤكد من جديد أيضاً أن     ). CAT/C/KAZ/CO/2 من الوثيقة    ١٥الفقرة  (إلى بلد الاستقبال    

ن الاتفاقية مبدأ مطلق وأن مكافحة الإرهاب لا يعفي الدولة           م ٣مبدأ عدم الترحيل في المادة      
إلى دولـة   ") رده("الطرف من الوفاء بالتزامها المتمثل في عدم طرد أي شخص أو إعادتـه              

أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أنه سيكون في خطـر التعـرض                
اً أن مبدأ عدم الترحيل المنصوص عليه في        وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة أيض     . )١٢(للتعذيب
__________ 

  A/53/44 (٤٤ الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقـم        الوثائق،  ١التعليق العام رقم     )١١(
and Corr.1( ٧ و٦، المرفق التاسع، الفقرتان . 

 ـ ١٩٩٧أبريـل   / نيسان ٢٨عتمدة في   الم الآراء،  باييز ضد السويد  ،  ٣٩/١٩٩٦انظر البلاغ رقم     )١٢(  بلاغ؛ وال
 ،١٩٩٨نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ١٠عتمدة في   المراء  الآ،  نونييز تشيبانا ضد فترويلا   ،  ١١٠/١٩٩٨ رقم

 / تشرين الثـاني   ١٦عتمد في   المقرار  ال،  سينغ سوجي ضد كندا   ،  ٢٩٧/٢٠٠٦، والبلاغ رقم    ٦-٥ الفقرة
 .٢٠٠٧نوفمبر 
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 من الاتفاقية مبدأ مطلق حتى إذا تقرر بعد تقييم حالة اللاجئ بموجب اتفاقية وضـع                ٣المادة  
  .)١٣(من هذه الاتفاقية) ج)(واو(١، إلغاء وضعه كلاجئ بموجب المادة ١٩٥١اللاجئين لعام 

المعروضة عليها تثبت بما يكفـي      وفي الحالة قيد البحث، ترى اللجنة أن المعلومات           ٧-١١
وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة والصارخة والجماعية لحقوق الإنسان وخطر بالغ            
للتعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أوزبكستان،              

  .أحداث أنديجانولا سيما بالنسبة إلى الأشخاص المتهمين بالإرهاب والمشاركة في 
 بـشأن تنفيـذ     ١وتذكّر اللجنة بأنها ستولي، استناداً إلى أحكام التعليق العام قـم              ٨-١١
، أهمية كبيرة إلى الحيثيات الوقائعية التي توفّرها أجهزة الدولة الطرف المعنية، إلاَّ أنهـا         ٣ المادة
تفاقية، لإجـراء تقـدير حـر     من الا٢٢ من المادة ٤تتقيّد بها، وبأنها مخوّلة، وفقاً للفقرة     لا

وفي الحالة قيد البحث، تلاحظ اللجنـة أن        . )١٤(للوقائع بناء على مجمل ملابسات كل قضية      
الهيئة الوحيدة التي تناولت مسألة ما إذا كان أخو مقدّم الشكوى يواجـه خطـر التعـرض                 

ارهـا  للتعذيب لدى عودته إلى أوزبكستان هي المحكمة الإقليمية لغرب كازاخـستان في قر            
ورفضت المحكمة بوضوح ادعاءات أخي مقدّم الـشكوى،        . ٢٠١٢مايو  / أيار ٧الصادر في   

تشي بأنه سيتعرض للتعذيب، دون أن تقـيّم        " أدلة أو أسباب قاطعة   "مشيرة إلى عدم وجود     
الأدلة المقدمة بشأن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحـة أو الـصارخة أو الجماعيـة         

لتي تشير إلى أن الأفراد المتهمين بالإرهاب والمشاركة في أحداث أنـديجان            والتقارير العديدة ا  
  . يتعرضون للتعذيب بصورة اعتيادية، أو حتى تشير إلى هذه الأدلة والتقارير

وتحيط اللجنة علماً بادعاءات مقدّم الشكوى التي تفيد بأن زملاء أخيه السابقين في               ٩-١١
تقلوا وتعرضوا للتعذيب خلال الحـبس الاحتيـاطي        شركة إنتاج الأثاث في أوزبكستان اع     

وأدينوا بالإرهاب بُعيد مغادرة أخيه صوب الاتحاد الروسي، وتلاحظ أن الدولـة الطـرف              
وتحيط اللجنة علماً أيضاً بما يدعيه مقدّم الشكوى من أنه في حال            . تتصد لهذه الادعاءات   لم

تقامية لطلبه الحصول على صفة لاجئ      إعادة أخيه قسراً إلى أوزبكستان قد يتعرض لأعمال ان        
. في كازاخستان وتقديمه بلاغاً إلى اللجنة، وتلاحظ أن الدولة الطرف لا تفنّد هذا الادعـاء              

وفي سياق هذه الحالة، تستنتج اللجنة أن أخا مقدّم الشكوى المتهم بالإرهاب والتشويش على    
نية، وإنتاج ونشر مواد تـشكّل      النظام الدستوري لأوزبكستان وإنشاء منظمة دينية غير قانو       

تهديداً للأمن والنظام العامين، وإنشاء منظمة متطرفة انفصالية أصولية أو غـير ذلـك مـن                
المنظمات المحظورة أو المشاركة فيها بسبب مشاركته المزعومة في تنظيم أحداث أنديجان، قد             

للتعذيب لدى عودتـه إلى     بيّن بما يكفي أنه يواجه خطراً متوقّعاً وحقيقياً وشخصياً للتعرض           
وهكذا، تخلص اللجنة إلى أنه في ظروف الحالة قيد البحث سيـشكل تـسليم              . أوزبكستان

  . من الاتفاقية٣الدولة الطرف أخي صاحب البلاغ إلى أوزبكستان انتهاكاً للمادة 
__________ 

 ١عتمـد في    المقـرار   ال،   وآخرون ضـد كازاخـستان     فعبد الصمدو ،  ٤٤٤/٢٠١٠انظر البلاغ رقم     )١٣(
 .٧-١٣، الفقرة ٢٠١٢يونيه /حزيران

 . ٢٠١٠مايو / أيار٦، القرار المعتمد في ضد سويسرا. س. ن، ٣٥٦/٢٠٠٨انظر بلاغات من بينها البلاغ رقم  ) ١٤(
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 من اتفاقية مناهـضة     ٢٢ من المادة    ٧وتخلص لجنة مناهضة التعذيب، عملاً بالفقرة         -١٢
ب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى أن تسليم               التعذي

  .  من الاتفاقية٣أخي صاحب البلاغ إلى أوزبكستان يشكّل انتهاكاً للمادتين 
 من نظامها الـداخلي،     ١١٨ من المادة    ٥وتدعو اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للفقرة         -١٣

  من تاريخ إحالة هذا القرار بما اتخذته من خطـوات وفقـاً             يوماً ٩٠إلى إبلاغها في غضون     
  .للملاحظات الواردة أدناه
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  أعراس ضد المغرب، ٤٧٧/٢٠١١البلاغ رقم     
يمثلـه المحاميـان دنيـا ألمـات        (عـراس   أعلي        :المقدم من

  )وكريستوف مارشوند
  صاحب البلاغ  : أنه الضحيةىالشخص المدع
  المغرب      :الدولة الطرف

تاريخ تقـديم    (٢٠١١أكتوبر  / تشرين الأول  ٣    :يخ تقديم الشكوىرتا
  )الرسالة الأولى

 من اتفاقية مناهضة التعـذيب      ١٧ المنشأة بموجب المادة     إن لجنة مناهضة التعذيب،     
  وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

  ،٢٠١٤مايو / أيار١٩ في وقد اجتمعت  
، المقدمة إلى لجنة مناهـضة      ٤٧٧/٢٠١١ من نظرها في الشكوى رقم        فرغت وقد  
 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره مـن        ٢٢، بموجب المادة    عراسأمن طرف علي    التعذيب  

  ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
ب الشكوى ومحاميـه    حا جميع المعلومات التي أتاحها لها ص      في اعتبارها  وقد وضعت   

  والدولة الطرف،
  : القرار التاليتعتمد  

   من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢دة  من الما٧بموجب الفقرة قرار     
ويدعي أنه وقع . مغربية - ، صاحب جنسية بلجيكيةعراسأعلي  هو   البلاغصاحب    ١-١

  . محامٍويمثل صاحب البلاغ.  من الاتفاقية١٥ و١٣ و١٢ و١١ و٢ضحية انتهاك المواد 
أن تنظـر   ، أبلغت اللجنة الدولة الطرف بأنها قررت        ٢٠١٢يونيه  / حزيران ١٥وفي    ٢-١

  . في مقبولية البلاغ وفي أسسه الموضوعية معاً

  البلاغالوقائع كما عرضها صاحب     
، ألقي القبض على صاحب البلاغ في إسبانيا ثم احتجز في ٢٠٠٨أبريل / نيسان ١في    ١-٢

وطلب . ية أصدرها المغرب في حقه بدعوى انتمائه إلى منظمة إرهابية إطار مذكرة توقيف دول   
المغرب تسليمه، وعلى إثر الإجراء الذي اتخذ في هذا الصدد سلّمت إسبانيا صاحب الـبلاغ               

  . ٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول١٤إلى السلطات المغربية في 
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 في  )١(حتيـاطي وبمجرد وصول صاحب البلاغ إلى الدار البيضاء، أودع الحـبس الا            ٢-٢
ويؤكد أنه خضع بعد ذلك لمدة أربعة       . مكان لم يتبيّن طبيعته لأنه اقتيد إليه معصوب العينين        

إلى خمسة أيام لجلسات تعذيب متكررة تعرض فيها للضرب بالعصي والـصفع مـن عـدة                
أشخاص، ولعمليات صعق كهربائي، والاختناق بإغراق الرأس في سطل ماء إلى حد الإغماء،  

ان من النوم والغذاء والشرب، والتهديد بالاغتصاب، والاغتصاب في حد ذاتـه عـن    والحرم
ويُعتقد أنه حُقن عدة مرات وانتابته على إثرها نوبات جنون وفقدان           . طريق زجاجات فارغة  

، وهُدّد بالقتل وخضع لجلسة محاكاة عملية       الناظورواقتيد مرتين إلى غابة في ضواحي       . الوعي
 حيث تعرض لأصناف من التعذيب كالتي       تمارة في    بضعة أيام محتجزاً   وقضى. رمي بالرصاص 

، وهو تاريخ نقله إلى     ٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ٢٣وبقي هناك حتى    . تعرض لها من قبل   
الدار البيضاء وتسليمه إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في حالة صحية خطيرة لا يقـدر               

تجرعه هذه المعاملة، وقّع صاحب البلاغ على اعترافـات   وبعد  . على الكلام ولا على الحركة    
، قُدّم صـاحب    ٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ٢٤وفي  . مكتوبة باللغة العربية التي لا يجيدها     

البلاغ إلى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسلا الذي لم يوثّق ما كان به مـن جـروح                 
  . عديدة ولم يطلب إجراء كشف طبي

احب البلاغ إلى المغرب، لم تعلم أسرته بمصيره إلا عن طريق مقـال             وبعد تسليم ص    ٣-٢
وعندئذ، لجأت الأسرة إلى محـام      . ٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ٢٧صدر في الصحافة يوم     

ولاحـظ  . ٢وتمكن هذا الأخير من الاتصال في نفس اليوم بصاحب البلاغ في سجن سـلا       
وظـل في   . على الكلام ولا على الحركة     وغير قادر    المحامي أن صاحب البلاغ كان مذعوراً     

وفي الأسابيع التاليـة،    .  عن التحدث عن المعاملة التي تعرض لها       هذه الحالة عدة أيام، عاجزاً    
  . من التعرض مرة أخرى للتعذيبرفض تقديم شكوى خوفاً

. ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ١٨ أمام قاضي التحقيق يوم      ومثل صاحب البلاغ مجدداً     ٤-٢
 أن القاضي   غير.  هذه المرة محاميه الذي قدم ادعاءات بتعرض موكله لسوء المعاملة          وصحبه في 

 لفحص طبي بـالرغم مـن أن   ولم يخضع صاحب البلاغ أيضاً    . رفض توثيق هذه الادعاءات   
 من مدونة المسطرة الجنائية اللتين تنـصان        ١٣٤ من المادة    ٥ والفقرة   ٧٣ من المادة    ٥الفقرة  

أو قاضي التحقيق عرض المتهم لإجراء فحص طبي عنـد          /دعي العام و  على أنه يتعين على الم    
  . ملاحظة آثار تبرر إجراء هذا الفحص

، وجه محاميا صاحب البلاغ رسالة إلى وزارة العـدل          ٢٠١١فبراير  / شباط ١١وفي    ٥-٢
، ٢٠١١مـارس   / آذار ١٨وفي  . لطلب إجراء كشف طبي على أيدي خبراء دوليين مستقلين        

 هذا الطلب وقالت إن الاحتجاز كان في ظروف مشروعة واحترمـت            رفضت وزارة العدل  
فيه حقوق صاحب البلاغ وكرامته؛ وأنه لم يشتك قط، لا أمام النيابة العامة ولا أمام قاضي                

__________ 

 المتعلق بقضايا أمن الدولة ومكافحة الإرهاب على أن الحبس الاحتياطي يمكـن أن              ٠٣-٠٣ينص المرسوم    )١(
 .لمحتجز خلالها الاستعانة بمحامٍ ساعة لكل منها لا يحق ل٩٦الية من يدوم ثلاث فترات متت
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التحقيق، من تعرضه لأعمال التعذيب؛ وأنه لا صاحب البلاغ ولا محاميه المغربي طلبا إجراء              
صوص؛ وأن صاحب البلاغ يظل محقـاً في طلـب   أي فحص طبي ولا قدما شكوى بهذا الخ      

  .خضوعه لكشف طبي تجريه المصالح الصحية المغربية، وفقاً لأحكام التشريع المغربي
، وجّه صاحب البلاغ شكوى إلى المدعي العـام لـدى           ٢٠١١مايو  / أيار ١٣وفي    ٦-٢

كـن هـذه    محكمة الاستئناف في الرباط يندد فيها بأعمال التعذيب التي وقع ضحية لهـا، ل             
واشتكى أيـضاً مـن     . ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٢٩الشكوى حُفظت دون اتخاذ أي إجراء في        

 ٢٩مـايو و  / أيـار  ٢أعمال التعذيب التي تعرض لها أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان في            
، وجّهت نقابة المحامين في بروكسل رسالة إلى        ٢٠١١مايو  / أيار ٢٦وفي  . ٢٠١١يوليه  /تموز

غربية تطلب فيه السماح بإجراء تحقيق طبي شـرعي علـى أيـدي خـبراء               وزارة العدل الم  
  . وأجانب مغاربة

وجرت محاكمة صاحب البلاغ أمام محكمة استئناف الرباط المنعقدة في سلا في إطار               ٧-٢
 ١٥ ويوم   ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢٢ومثُل صاحب البلاغ أمام المحكمة يوم       . قضايا الإرهاب 

 هذه الجلسة الثانية، رافع محامو صاحب البلاغ بـشأن سـير            وأثناء. ٢٠١١سبتمبر  /أيلول
لكن المحكمة رفضت   . الإجراءات، لا سيما ما تعلق منها بأصناف سوء المعاملة التي تعرض لها           

جميع الالتماسات، بما في ذلك الالتماس بإبطال تصريحات صاحب البلاغ التي أدلى بها أثنـاء             
 تأجيل بحث الملف إلى حين      ورفضت أيضاً . دلاء بها الحبس الاحتياطي بسبب إكراهه على الإ     

  .إجراء تحقيق فعلي في ادعاءات تعرض صاحب البلاغ للتعذيب
وحُكـم علـى    . ٢٠١١نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٤وجرت جلسة أمام المحكمة يوم        ٨-٢

 بتهمة المشاركة في مجموعة إرهابية واقتناء أسـلحة لهـذه         عاماً ١٥صاحب البلاغ بالسجن    
ويقول صاحب البلاغ إن ملفه لا يحتوي على أي عنصر موضوعي يثبت تورطـه              . عةالمجمو

 "اعترافـات " مـن    بأي شكل من الأشكال في جماعة إرهابية وأن هذا الملف مكوّن أساساً           
غير أن المحكمة اعتـبرت تلـك       . )٢(انتزعت منه تحت التعذيب وتراجع عنها في وقت لاحق        

لعربية دون أن تترجم لصاحب البلاغ، صحيحة على اعتبار أنها المحاضر الأولية، المحررة باللغة ا 
__________ 

 إلى أن الملف لـيس      ونظراً. دفع دفاع المتهم بتعرض هذا الأخير للتعذيب والإكراه       ": جاء في الحكم ما يلي     )٢(
إجـراء  فيه ما يشير إلى أن الدفاع أو المتهم احتجا، أثناء سير الإجراءات، بمشكلة التعذيب، أو أنهما طلبـا         

. "كشف طبي يثبت وقوع التعذيب، يتبين أن المرافعة لم تكن مبنية على أسس سليمة ووجب بالتالي رفضها                
 :  ما يليويذكر الحكم أيضاً

  .  أمام المحكمة وأثناء الجلسة الأولية مفصلاً المتهم نفى التهم الموجهة إليه نفياًإنحيث "  
البلاغ أثناء المرحلة التمهيدية بأنه اقترف كل ما         هذا النفي يتعارض مع اعتراف صاحب        إنوحيث    

 متطابقة ومنـسجمة مـع   اتهم به، وهو اعتراف قاطع تضمن تفاصيل عن الأفعال المنسوبة إليه وأورد أقوالاً    
  . [...]ب. ر. وب. ب. ال المتهمَين أأقو

 للشك وتعتـبر    لا هذه الاعترافات التي أدلى بها بوضوح أمام الشرطة القضائية لا تدع مجا            إنوحيث    
 ."[...]إثباتات صحيحة وكافية 
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. موقعة من صاحب البلاغ، في حين أن المحكمة استعانت بخدمات مترجم فوري في جلساتها             
 / قـدم في شـباط     وأكدت المحكمة عدم تقديم أي طلب يتعلق بالتعذيب، والحال أن طلبـاً           

 وأن شـكوى بـدعوى التعـرض         لوزارة العدل لالتماس إجراء كشف طبي      ٢٠١١ فبراير
  .٢٠١١مايو / دون اتخاذ أي إجراء بشأنها، قُدّمت في أيارللتعذيب، حُفظت لاحقاً

 في إطـار    محاميـه التواصل مع   صاحب البلاغ   متاحا ل ، لم يكن    ٢وفي سجن سلا      ٩-٢
.  رجل بزي مدني يمكنه أن يسمع مكالماته       ، لأنه كان يوجد بجنبه دائماً     سرية حديثهما  يحفظ
 / تـشرين الثـاني    ١٨كى المحامون بهذا الشأن، لا سيما في الرسالة التي وجهوها يـوم             واشت
 إلى وزارة العدل وإلى المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لكنهم            ٢٠١١ نوفمبر

يتعلق بنظام احتجاز صاحب البلاغ، يؤكد هذا الأخير أنه خـضع            وفيما. لم يتلقوا أي رد   
 لعدة أشهر، لم يكن بوسعه خلالها التواصل مع محاميه أو مع أسرته أو مع            لنظام العزل الكامل  

ولم يبلّغ صاحب البلاغ قط بالنظام الذي يسري عليه ولا بالأسباب التي تبرر النظام              . أقاربه
  . بالأسباب التي استدعت تخفيف هذا النظام تدريجياًولم يبلغ أيضاً. الذي خضع له

  الشكوى    
) ١الفقـرة    (٢لمواد  ل  الوقائع التي عرضها تشكل انتهاكاً     أنب لاغالب صاحب   يدفع  ١-٣
  .  من الاتفاقية١٥ و١٣ و١٢ و١١و
أن الدولة الطرف لم تتخـذ      ب، يدفع صاحب البلاغ     ١، الفقرة   ٢وفيما يتعلق بالمادة      ٢-٣

ومما يزيد من خطورة هـذا الانتـهاك أن         . كافة التدابير الفعالة لمنع تعرضه لأعمال التعذيب      
احب البلاغ أبلغ وزير العدل بهذه الوقائع، وطلب إجراء كشف طبي، وقـدم شـكوى               ص

  .بشكل رسمي؛ لكن السلطات لم تحرك ساكناً
، يدفع صاحب البلاغ بأنه لو أن الدولة الطـرف أوفـت            ١١وفيما يتعلق بالمادة      ٣-٣

لها بقصد حملـه    بالتزاماتها بموجب أحكام هذه المادة لما عانى من أصناف المعاملة التي تعرض             
فقد مرت سنوات والدولة الطرف تواجـه ادعـاءات بممارسـة           . "باعترافات"على الإدلاء   

 ١٦هذا وقد أخطر وزير العـدل منـذ         . التعذيب دون أن يغيّر ذلك من سلوكها في شيء        
  .  بدواعي قلق محامي صاحب البلاغ إزاء حالته الصحية٢٠١٠ديسمبر /كانون الأول

 إلى الوقائع الخاصـة بالقـضية        من الاتفاقية، ونظراً   ١٣ و ١٢ادتين  وفيما يتعلق بالم    ٤-٣
 معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن صـاحب  والسياق الذي تندرج فيه، فمن المؤكد أن ثمة أسباباً     

فقد استجوَبته السلطات الإسبانية عدة مرات في إطار التحقيقين اللـذَين           . البلاغ قد عُذّب  
وطوال ثلاث سـنوات مـن      . رتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب   فتحا ضده في إسبانيا بتهمة ا     

وبالتالي . التحقيقات، انتهت برد هذه التهم، ظل ينفي باستمرار انتماءه إلى أي جماعة إرهابية           
من غير المعقول أن يتحول هكذا فجأة، بعد تسليمه إلى السلطات المغربية، للاعتراف بما ظل               

  .ينفيه طوال تلك المدة
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، لم يجر أي تحقيق فوري وشامل يلبي المتطلبات المنـصوص عليهـا في              وفي المغرب   ٥-٣
، كان على قاضي التحقيق أن يتحرك منذ مثول صاحب البلاغ أول مـرة في      فأولاً. الاتفاقية

ثم إن محكمة استئناف الرباط المنعقدة في سلا لإصدار حكم          . ٢٠١٠ديسمبر  /كانون الأول 
ى ذات الصلة بالادعـاءات بممارسـة تعـذيب         ابتدائي لا هي طلبت ضم مستندات الدعو      

والتحقيق الـذي جـرى في هـذه        . هي أمرت باتخاذ تدابير للتحقيق في هذه الشكوى        ولا
الشكوى لم يسع إلى تحديد مرتكبي أعمال التعذيب وكانت الجهة التي تولت إجـراءه هـي          

وعـلاوة علـى    . مصالح الشرطة نفسها التي أذاقت صاحب البلاغ المعاملة التي اشتكى منها          
ذلك، لا النيابة العامة ولا قاضي التحقيق اتخذ أي إجراء لدى خروج صاحب البلاغ مـن                

 وآثار التعذيب الذي تعرض له بادية عليه، ثم إن النيابة العامة في             الحبس الاحتياطي مصدوماً  
  .الرباط هي التي تولت التحقيق أيضاً

ولم يكـن   . غوط وللتخويـف   عن ذلك، تعرض صاحب البلاغ ودفاعه لض       وفضلاً  ٦-٣
  .صاحب البلاغ يشعر قط بالأمان في مكان احتجازه

 من الاتفاقية لأنهـا لم      ١٥ويدفع صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف انتهكت المادة           ٧-٣
تحرص على عدم الاحتجاج بأية أقوال تنتزع نتيجة التعذيب كأدلة إثبات في الدعوى الـتي               

  .أقيمت ضده

  رفالدولة الطملاحظات     
على الدولة الطرف   اعترضت  ،  ٢٠١١ديسمبر  /كانون الأول  ١١  مذكرة مؤرخة  في  ١-٤

 ١٤وأبلغت اللجنة أن صاحب البلاغ احتجز بمجرد وصـوله إلى المغـرب في           . قبول البلاغ 
حركـة  ‘وكان يشتبه في انتمائه إلى منظمة إرهابية تـدعى          . ٢٠١٠ديسمبر  /كانون الأول 

تحقيق الذي أجرته مصالح الشرطة القضائية تحـت إشـراف          وسمح ال . ‘المجاهدين في المغرب  
القضية المتعلقة بتفكيك خلية إرهابية  (النيابة العامة بإثبات أنه جُنِّد من قِبل عبد القادر بلعيرج           

 في إدخال أسلحة نارية إلى المغرب، في الفتـرة بـين            وأنه كان متورطاً  ) تحمل الاسم نفسه  
وبمجرد وصوله إلى المغرب، وضع في الحبس       ). ةيمليل (، عبر أوروبا  ٢٠٠٦ وعام   ٢٠٠٢ عام

 ٢٢، ومرة ثانية في     ٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ١٨الاحتياطي، وجرى تمديده أول مرة في       
 من مدونة المسطرة الجنائية المتعلقة بـالحبس        ٦٦ للمادة   ، وفقاً ٢٠١٠ديسمبر  /كانون الأول 

  . الاحتياطي في جرائم الإرهاب
، قُدّم صاحب البلاغ أمام قاضـي التحقيـق         ٢٠١٠ديسمبر  / الأول  كانون ٢٤وفي    ٢-٤

ولا يذكر محضر هذه الجلسة أن صاحب الـبلاغ         . المختص لدى محكمة الاستئناف في الرباط     
فقد أكد فقط أنه أصبح عـضواً في  . اشتكى من تعذيبه أو أنه طلب عرضه على طبيب لفحصه   

 الجلسة الثانية التي مثل فيها أمام القاضـي،         وأثناء. ١٩٩٢حركة المجاهدين في المغرب في عام       
كما أنهما لم يستأنفا    . محاميه من التعذيب  ، لم يشتك هو ولا      ٢٠١١يناير  /اني كانون الث  ١٨ يوم
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، قُدِّم صاحب البلاغ أمام محكمـة الاسـتئناف في          ٢٠١١مارس  / آذار ٣وفي  . قرار القاضي 
عرض للتعذيب إلى وزارة العـدل الـتي   ، قدَّم شكوى بدعوى الت ٢٠١١مايو  /وفي أيار . الرباط

  .أحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها
، طلب محامي صاحب البلاغ إبطال تقرير الـشرطة         ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ١٥وفي    ٣-٤

وقد رفضت المحكمة هذا    . لأن أقوال صاحب البلاغ التي يتضمنها انتزعت منه جراء التعذيب         
 إلى أحكـام    ، أُدين صاحب البلاغ اسـتناداً     ٢٠١١بر  أكتو/ تشرين الأول  ٢٧وفي  . الطلب
الانتماء إلى عصابة إجرامية وتقديم المساعدة      ( من المدونة الجنائية     ٢٩٥ و ٢٩٤ و ٢٩٣ المواد

تكوين عصابة أو اتفاق لأجل إعداد أو ارتكـاب         (،  ٩، الفقرة   ١-٢١٨والمادة  ) إلى مجرمين 
  . واستأنف على هذا الحكم. عاماً ١٥وحُكِم عليه بالسجن ). فعل من أفعال الإرهاب

 ٢٢من المادة   ) أ(٥البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة       بأن   وتدفع الدولة الطرف أولاً     ٤-٤
 ضـد إسـبانيا   من الاتفاقية، لأن صاحب البلاغ قدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بلاغاً     

سبل الانتصاف المحلية، ذلك     بأن صاحب البلاغ لم يستنفد       وتدفع ثانياً . يتعلق بنفس الوقائع  
وبعد أن تتخذ هذه المحكمـة      .  على محكمة الاستئناف للنظر فيه     أن استئنافه لا يزال معروضاً    

 من قانون   ٣٢٣ للمادة    مرة أخرى طبقاً    أن يقدم استئنافاً   قرارها، بوسع صاحب البلاغ أيضاً    
حب البلاغ إلى وزارة    وعلاوة على ذلك، لا تزال الشكوى التي قدمها صا        . المسطرة الجنائية 

والانتهاء من هذا التحقيق يحتاج إلى وقت، سـيما         .  قيد التحقيق  ٢٠١١مايو  /العدل في أيار  
وقد . وأن صاحب الشكوى لم يكشف عن هوية الذين يدعي مشاركتهم في أعمال التعذيب            

أمرت المحكمة في الآونة الأخيرة بعرض صاحب البلاغ على طبيب لفحصه من أجل التأكـد    
  .ادعاءات تعرضه للتعذيبمن 

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولـة         ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٨في    ١-٥

  .الطرف
ويدفع صاحب البلاغ بأن القضية المقدمة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ليـست               ٢-٥

 ضـد إسـبانيا إلى      فقد قدم بلاغاً  . نة مناهضة التعذيب  هي نفسها القضية المعروضة على لج     
. اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بغية تجنب تسليمه إلى المغرب بسبب احتمال تعرضه للتعذيب            

  .أما هذه الشكوى فتتعلق بوقائع حدثت على التراب المغربي
 وجـود أي    وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، يدفع صاحب البلاغ بعدم           ٣-٥

إجراء في المغرب يسمح لشخص يشتكي من تعرضه للتعذيب بحمل الدولة على إجراء تحقيق              
ولا يترتب على تقديم شكوى من هذا القبيل أي أثر، لا من الناحية القانونيـة               . نزيه وفوري 

ولا من الناحية العملية، على سير دعوى جنائية تقوم على مثل هـذه الإثباتـات المزعومـة             
ولا يوجد أي إجراء يسمح لصاحب الـبلاغ بوقـف          .  أنها انتزعت تحت التعذيب    والمرجح
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ولا يتمتع  . كت ضده ما لم يُنظر بكل نزاهة في الشكوى التي قدّمها          الدعوى الجنائية التي حُرِّ   
وتجدر الإشارة في هذا    . صاحب البلاغ في هذا الصدد بأي سبيل انتصاف على الصعيد المحلي          

ة استبعدت، في حكمها الذي أدانت فيه صاحب البلاغ، التماس عـدم   السياق إلى أن المحكم   
وبالإضـافة إلى   . )٣( بدعوى خلو الملف من أي ادعاءات متعلقة بالتعذيب        "الاعترافات"قبول  

ذلك، فإن بعض الانتهاكات للاتفاقية التي اشتكى منها صاحب البلاغ نهائيـة ولا يمكـن               
  .البشعة التي تعرض لها المعاملة و الإقرار بأصناف بإخلاء سبيل صاحب البلاغ أ"استدراكها"
ويعرب صاحب البلاغ عن قلقه إزاء سير الدعوى العامة على إثر تقديمه شـكوى                ٤-٥

فقد ردت النيابة، عندما أشار إلى هذه الشكوى أثناء محاكمته، بأنه           . بتهمة التعرض للتعذيب  
 على تقديم الشكوى، اعتبر القضاة      وبعد أن قدم صاحب البلاغ الدليل     . لم تُقدَّم أي شكوى   

وفي تلك الأثناء، حفظت النيابـة      . أن مثل هذه الشكوى لن يكون لها أي أثر على المحاكمة          
.  عامـاً  ١٥الشكوى دون اتخاذ أي إجراء، وحُكم على صاحب البلاغ في النهاية بالسجن             

 يُبلَّغ بـشيء     عن ذلك، قدّم صاحب البلاغ شكوى مع الادعاء بالحق المدني لكن لم            وفضلاً
وفي الأخير، وفي إطار الدعوى المعروضة على اللجنة، علم صاحب البلاغ أن            . عما آلت إليه  

والحال أن صاحب البلاغ يخـشى،      . التحقيق في الشكوى الأولى التي قدمها قد أعيد تفعيله        
.  لعدم إطلاق أي تحقيق طيلة ستة أشهر، أن تكون هذه الخطوة مجرد ادعـاء كـاذب                نظراً
ليله على ذلك الظروف التي جرى فيها التحقيق في الحالتين الوحيدتين اللتين كان يـتعين               ود

فيهما التحقيق، وهما التحقيقان اللذان سبق الطعن فيهما أمام المدعي العـام لـدى محكمـة      
الاستئناف بالرباط مع توجيه نسخة من هذا الطعن إلى وزارة العدل، أي حالة اسـتجواب               

لة عرضه على الفحص الطـبي      بل أفراد الشرطة المكلفين بالتحقيق وحا     صاحب البلاغ من ق   
  .الشرعي

، استُجوِب صاحب البلاغ من قِبل أفـراد مـن          ٢٠١١ديسمبر  /ففي كانون الأول    ٥-٥
الشرطة بزي مدني لم يقدِّموا بطاقاتهم للتعرف على هوياتهم، ولم يذكروا القسم الذي ينتمون              

وجـرى  . ئي الذي يندرج فيه الاستجواب الذي يجرونه معه       إليه، ولم يوضحوا الإطار الإجرا    
الاستجواب باللغة الفرنسية لكن دوّن على جهاز الحاسوب مباشرة باللغـة العربيـة، دون              

وقدَّم أفراد  . حضور مترجم فوري، وهو أمر لازم في كل عمل إجرائي يخص صاحب البلاغ            
. ض لأنها كانت مكتوبة باللغة العربية     الشرطة الوثائق لصاحب البلاغ للتوقيع عليها، لكنه رف       

  .ولم يتلق نسخة من المحضر
 / كـانون الثـاني    ٨أما عن الفحص الطبي الشرعي، فقد اقتيد صاحب البلاغ يوم             ٦-٥

وقابل فيه امرأة . )٤( عن السجن، إلى مستشفى لا يبعد كثيراً، دون إخباره مسبقاً ٢٠١٣ يناير
ولم يقدم أحد   .  يرافقها طبيبان آخران من الرجال     قدمت نفسها على أنها طبيبة شرعية وكان      

__________ 

 .٢انظر الحاشية رقم  )٣(
 .هذا المستشفى هو مستشفى ابن سينا في الرباط، وفق ما ورد في تقرير صدر عن النيابة العامة )٤(
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وشرح صاحب البلاغ لهم بالتفصيل أعمال التعذيب التي يكون قد تعرض           . منهم نفسه باسمه  
وجرت المقابلة والفحص بحضور خمسة أشخاص بزي مدني، لم يعرف          . )٥(لها وجرى فحصه  

ثم نُقل إلى   . فه اليسرى وفي هذا المستشفى نفسه، جرى له فحص بالأشعة على كت         . أحد بهم 
مستشفى آخر لإجراء فحص متعلق بطب الأنف والأذن والحنجرة، لكن الفحـص لم يجـر               

ولم يقابل صاحب البلاغ    . وبعد هذا التاريخ، لم يجر له أي فحص آخر        . بسبب عطل الجهاز  
  . أي طبيب نفساني، وبالتالي لم يجر أي فحص لتقييم ما به من آثار نفسية

، وجّه صاحب البلاغ رسالة إلى المدعي العام طلـب          ٢٠١٢مارس  /ر آذا ١٩وفي    ٧-٥
فيها، في جملة أمور، إجراء فحص لكتفه اليسرى والعلاج اللازم لأنه لم يعد يستطيع رفـع                

 بصورة طبيعية ودون آلام؛ وفحص متعلق بطب الأنف والأذن والحنجرة؛ وفحـص             هذراع
نذ تعرضه لهذه الأحداث؛ وفحص نفسي      عصبي لأنه فقد الكثير من الحساسية في الأطراف م        

وطلب في الرسالة نفسها أن يسمح   . لأنه بات يعاني من الأرق والإجهاد والقلق بصفة خاصة        
له بتعيين مستشار طبي واحد أو أكثر، وبإمكانية تكليف جهاز دولي محايد بإجراء الفحـص               

ذا الفحـص الطـبي     ، لكي يكون ه   المجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب     الطبي، هو   
 وطلـب أيـضاً   . ، وبتمكينه من تلقي المساعدة من محامٍ طوال مدة هذا التحقيـق           متعارضاً

الاطلاع على ألبوم صور يحتوي على صور جميع الأشخاص الذين تكفلوا به منذ وصوله إلى               
  .ولم يتلق أي رد على هذه الرسالة. المغرب، لكي يتمكن من التعرف على الذين اعتدوا عليه

، الأمر الذي تسبب في     ويدفع صاحب البلاغ بأن التحقيق الذي أجري كان متأخراً          ٨-٥
 عن ذلك، لم يبلّغ بسير التحقيق ولم يسمح لمحاميه بمـساعدته في هـذا   وفضلاً. فقدان الأدلة 

ولم تحتـرم واجبـات     . الصدد ولم يطلب منهم تقديم ما يمكن أن يكون لديهم من تعليقات           
الجلسات حضورية، وإتاحة الاطلاع على ألبوم صور الجناة المحتملين،         أساسية، مثل أن تكون     

ولم يُبلَّغ لا هو ولا محاميه      .  صوره، إلخ  وتحويل ملف السجن الخاص بصاحب البلاغ متضمناً      
 أو بأنه سيستجوب وسيفحص من قبل طبيب، ولم يطلب منه إبداء رأيه لمعرفة إن كان موافقاً

ا التقرير الخاص بالتحقيق في أعمال التعذيب فناقص إلى حـد    أم.  لإجراء هذا الفحص   رافضاً
وخلص صاحب الـبلاغ    . كبير، ذلك أنه لم يُتَح للدفاع طلب إجراء ما يلزم من التحقيقات           

__________ 

تعرض بصورة متكررة للضرب ولجروح بأداة حادة وللطم والركل وهو "جاء في التقرير الطبي أنه صرّح بأنه  )٥(
وذكـر  . وصرّح أيضاً أن عناصر الشرطة أدخلوا قنينة في شرجه        .  والأرجل ومعصوب العينين   مقيد الأيدي 

السيد علي عراس أنه عانى، جراء أعمال التعذيب هذه، من آلام منتشرة في كل موضع من جـسمه ومـن    
بطنين في الأذنين وسيلان الدم من الأذن اليسرى والشرج وتعرض لفقدان الوعي عدة مرات، وهـو مـا                  

ستدعى إحضار طبيب قام بحقنه مرتين بفاصل يومين بينهما بحقنة وريدية بدواء لم يحدد على مستوى حفرة            ا
ويقول أيضاً إنه تعرض للحرق بالسجائر      . المفرفق، ثم حقنة بمادة داخل العضل على مستوى الردف الأيسر         

 وكانت خلاصة التقرير كمـا      ".على مستوى الحافة الزندية للساعد الأيسر وهو ما خلف له جرحاً فقاعياً           
أي أثر ] هكذا وردت [٠٨/١٢/٢٠١١لم يلحظ الفحص السريري الذي أجري على علي عراس يوم : "يلي

 ".لجرح قد تكون له صلة بأعمال التعذيب التي يدعي المذكور أعلاه أنه تعرض لها أثناء الحبس الاحتياطي
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إلى أنه لا يتمتع بسبيل انتصاف فعال للتدليل على التعذيب الذي تعرض له والحيلولـة دون                
  . التعذيبإدانته على أساس اعترافات انتزعت منه تحت 

وفيما يتعلق بملاحظات الدولة الطرف، يلاحظ صاحب البلاغ أنه مـن المفارقـة               ٩-٥
التأكيد، من جهة، على إجراء تحقيق في ادعاءات التعرض للتعذيب، والإعلان، مـن جهـة               
أخرى، أن هذه الادعاءات منافية للحقيقة لأنها لم توثّق في محاضر الجلسات أمـام قاضـي                

ارير صادرة عن منظمات دولية تتحدث عن حالات تعـذيب متكـررة في   فثمة تق . التحقيق
المغرب تحدث في إطار إجراءات قضائية غير عادلة، وعن الإفلات من العقاب الذي يسود في               

 إلى فالقول ابتداءً بأن شكاوى صاحب البلاغ لم توثَّق لا يمكن أن يقود تلقائيـاً      . هذا الصدد 
  .إنسانية ومهينة املة لاالاستنتاج بأنه لم يتعرض إلى مع

ويفهم من  . ويؤكد صاحب البلاغ أن قضايا الإرهاب توكل إلى قضاة متخصصين           ١٠-٥
ذلك أن القضاة المكلفين بقضيته هم أنفسهم الذين ساهموا، في السابق، في الإفـلات مـن                
العقاب من انتهاكات حقوق أساسية لمحتجزين آخرين على أيدي رجال الشرطة ومديريـة             

 التراب الوطني في المغرب وفي استخدام الأقوال التي تنتزع تحت التعـذيب كأدلـة في                مراقبة
، المتخـصص في    .ومن ذلك على وجه الخصوص أن مشاركة قاضي التحقيق ج         . المحاكمات

، في  بلعـيرج قضايا الإرهاب، وقضاة الدرجة الأولى، الذين يعتقد أنهم هم من نظر في قضية              
تباه في أن التعذيب قد مورس مرة أخرى في حالـة صـاحب             تناول قضيته يحمل على الاش    

ويشير صاحب البلاغ إلى الملاحظات الختامية للجنة بشأن المغرب حيث أعربـت            . )٦(البلاغ
 مـن   )٧(اللجنة عن قلقها إزاء استتباب بيئة في البلد تتسم على ما يبدو بالإفلات من العقاب              

، حيث لاحظـت المحكمـة      بوتاني ضد فرنسا  ية   إلى قض  ويشير أيضاً . أعمال مخالفة للاتفاقية  
الأوروبية لحقوق الإنسان أن مجموع التقارير الدولية بشأن حالة حقوق الإنسان في المغـرب              
تتطابق في التنديد بالمعاملة السيئة التي يعامل بها الأشخاص الذين يـشتبه في مـشاركتهم في                

  .)٨(أعمال إرهابية
 في تقارير   يلته في جعل هذا العنصر أو ذاك موثقاً       ويشدد صاحب البلاغ على قلة ح       ١١-٥

وعند مثوله أمـام    . جلساته، سواء أثناء الحبس الاحتياطي أو أثناء مثوله أمام قاضي التحقيق          
 له على أنه رئيس الموظفين الذين قادوا الاستجوابات السابقة، وكـان            "قُدِّم"هذا القاضي،   

لكن كان على قاضي التحقيق،     .  شكوى أمامه   لجعله يفضل عدم تقديم أي      كافياً ذلك سبباً 
بالنظر إلى الحالة البدنية التي كان عليها صاحب البلاغ، أن يطلب إجراء الفحـوص الطبيـة      

__________ 

ضية بلعيرج اشتكوا من التعرض لسوء المعاملة       يؤكد صاحب البلاغ أن الأشخاص الذين حوكموا في إطار ق          )٦(
 .وللتعذيب، لكن لم يتخذ أي إجراء إزاء هذه الشكاوى

 تـشرين   ١٧الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب بشأن التقرير الدوري الرابع للمغرب، المعتمدة في              )٧(
 .١٦، الفقرة )CAT/C/MAR/CO/4 (٢٠١١نوفمبر /الثاني

)٨( European Court of Human Rights, Boutagni v. France, No. 42360/08, judgement of 18 November 
2010, para. 46. 
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 بمحاميه، تراجع صاحب الـبلاغ عـن        وأثناء مثوله في المرة الثانية، وكان مصحوباً      . اللازمة
ولم يكـن بوسـع     . يء من ذلك   واشتكى من أعمال التعذيب، لكن لم يوثَّق ش        "اعترافاته"

ومن جهة أخرى، لم يكن يخفى على هذا        . صاحب البلاغ إرغام القاضي على احترام القانون      
وفي الأخـير، اشـتكى   . الأخير ما حدث وكان بإمكانه أن يتصرف بما يلزم لو أراد ذلـك  

وقد جرى حفظ هذه الـدعوى دون  . صاحب البلاغ لدى وزارة العدل وقدّم دعوى جنائية   
ويخـشى صـاحب    . اذ أي إجراء ودون إجراء التحقيق اللازم قبل أن يفعَّل تحقيق بشأنها           اتخ

 ليس إلا، بالنظر إلى البطء الذي اتسم به وإلى عدم           البلاغ بحق أن يكون هذا التحقيق ظرفياً      
جدواه وإلى افتقاره إلى الشفافية وإلى خلوه من الطابع الحضوري، لا سـيما فيمـا يخـص                 

  .ى أنه أُجري على صاحب البلاغالفحص الذي يُدع
ولم تفند الدولة الطرف، في ملاحظاتها، أن الاتهامات الموجهة لصاحب البلاغ تستند         ١٢-٥

أساساً إلى إفادات قدمها أثناء الحبس الاحتياطي وأٌكدت أثناء جلسة استجوابه الأولى أمـام              
  . التالية من الإجراءاتلبلاغ نفى هذه الاعترافات منذ المرحلةلكن صاحب ا. لتحقيققاضي ا

 ولم تقدم ٢٠١١سبتمبر / عن حفظ الشكوى في أيلولولم تذكر الدولة الطرف شيئاً     ١٣-٥
ولم توضـح   . أي تفسير لذلك، كما أنها لم تبين أسباب إعادة فتح التحقيق ومتى كان ذلك             

 عن الطبيب المكلف بإجرائـه، ولا عـن         ولم تذكر شيئاً   نوع الفحص الذي طلبت إجراءه    
ولم تتناول الدولـة الطـرف   . فحوص التي يكون قد أجراها، ولا عن نتائج هذه الفحوص         ال

 وعند توقيعـه وثـائق      مسألة عدم وجود مترجم فوري أثناء حبس صاحب البلاغ احتياطياً         
 قد أخذت لصاحب البلاغ عند وصـوله إلى سـجن      ويبدو أن صوراً  . مكتوبة باللغة العربية  

. ور في إطار المحاكمة للتأكد من ادعاءاته بشأن حالته البدنية         لكن لم تُعرَض هذه الص    . ٢ سلا
، وجّه محامو صاحب البلاغ رسالة إلى وزارة العدل وإلى المدعي           ٢٠١٢مارس  / آذار ٢١وفي  

العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط وإلى مدير السجن لطلب الإطلاع على هذه الـصور،              
  .لبلاغ، لكنهم لم يتلقوا أي ردوبشكل عام على ملف السجن المتعلق بصاحب ا

  معلومات إضافية من الطرفين    

  معلومات من صاحب البلاغ    
كتب صاحب البلاغ عدة مرات إلى اللجنة لإطلاعها على مستجدات وقعت بعـد               ١-٦

 ١٨، في   ويشير إلى أن المدعي العام قرر مجدداً      . تقديمه تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف     
 / حفظ شكوى التعرض للتعذيب التي قدمها صاحب البلاغ في أيـار           ،٢٠١٢أبريل  /نيسان
. "عدم تأكد المزاعم الوارد في الـشكوى      " دون اتخاذ أي إجراء بشأنها، بدعوى        ٢٠١١ مايو

وجدد صاحب البلاغ مطالبه إلى وزارة      . أما طلبه الادعاء بالحق المدني، فلم يلق أي استجابة        
 كـانون   ٧حصول، في جملة أمور، على تقرير جلسة يوم         العدل وإلى المدعي العام بالرباط لل     

، ٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  ٨ وتقرير الفحص الطبي الشرعي الصادر يوم        ٢٠١٢يناير  /الثاني
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ويرى صـاحب  . ٢وكذلك الصور التي أُخذت لصاحب البلاغ عند وصوله إلى سجن سلا         
  .بعد طعنه في إدانتهالبلاغ أن هذه الوثائق مهمة بالنسبة للمحاكمة الاستئنافية 

 / أيـار  ٢٩وقد قُدِّم تقرير الفحص الطبي وتقرير الجلسة إلى صاحب البلاغ يـوم               ٢-٦
لكن هذين التقريرين صدرا عن المصالح نفسها التي شاركت في أعمال التعذيب . ٢٠١٢ مايو

غ ومن ذلك على سبيل المثال أن الإفادة التي أدلى بها صاحب الـبلا       . وينطويان على مخالفات  
أمام المحققين تحمل توقيعه، في حين أنه لم يوقع على شيء إذ أنه لم يكن يفهم المحاضر الـتي                   

. ، بينما يذكر التقرير عكس ذلك     ويؤكد أنه لم يُظهِر قط أنه شُفِي تماماً       . كُتبت باللغة العربية  
 ـ             وجاء في التقرير أيضاً    سوء  أنه لم يكن يَظْهَر على جسد صاحب البلاغ أي أثر لتعرضـه ل

 على أصابعه وخلـف أذنـه الـيمنى،         المعاملة؛ والحال أن أخت صاحب البلاغ رأت آثاراً       
 صورة لكنـها كانـت      وتلقّى صاحب البلاغ أيضاً   . ولاحظت زوجته آثار حروق السجائر    

صورة الإيداع في السجن وليس الصورة التي أخذتها إدارة السجن لدى وصوله إلى سـجن               
فقـد  . ص الطبي، فهو من جانب واحد ويحتوي على أخطـاء         أما فيما يتعلق بالفح   . ٢سلا  

  . عن إجراء فحص يتعلق بطب الأنف والأذن والحنجرة لكن ذلك لم يحدثتحدث مثلاً
، وهو خـبير مـستقل في   .وبناء على طلب محامي صاحب البلاغ، قدم الطبيب ب       ٣-٦

إجراء فحص طـبي    مسألة التعذيب، رأيه في التقرير الطبي وخلص إلى أنه كان من المفروض             
دليل التقصي والتوثيق الفعالين بـشأن التعـذيب         للتوجيهات الواردة في     ونفسي شامل وفقاً  

، )بروتوكول اسطنبول(القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة  وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة
حالة ويدخل في ذلك إجراء فحوص واختبارات من قِبل أطباء مستقلين متخصصين في تقييم              

ولا يتضمن التقرير أية تفاصيل عن الفحـوص الـتي          . أشخاص يشتبه في تعرضهم للتعذيب    
ولم يسعَ الأطباء إلى الاطـلاع      . أجريت ولا يكاد يتضمن تفاصيل عن نتائج هذه الفحوص        

. على تقارير الأطباء الذين فحصوا صاحب البلاغ أثناء حبسه الاحتياطي ولا أثناء فترة سجنه
رير إن جرى الفحص بحضور رجال شرطة أو موظفين في السجن، وهل كان             ولم يذكر التق  

ويتألف جوهر التقرير من صـفحة واحـدة        . صاحب البلاغ مقيد الأيدي أو مقيد الحركة      
. ونصف الصفحة، أما الادعاءات بالتعرض للتعذيب فاقتُصر على ذكرها في سطرين قصيرين           

ويقتصر على تكرار وجود ندوب في      . رولا يحتوي التقرير على رسم توضيحي ولا على صو        
ولم يذكر التقرير قط أن ادعـاءات صـاحب   . الأطراف السفلية ناجمة عن حادث سير قديم      

 إلى إجراء الفحص بعد مرور أكثر من سنة علـى القـبض علـى               ونظراً. البلاغ قد بُحثت  
لكامـل  صاحب البلاغ مما يرجح بالتالي ألا تكون آثار التعذيب واضحة، فإن إجراء فحص              

التقرير قط إلى إمكانيـة إجـراء        وعلاوة على ذلك، لم يشر    . بدن صاحب البلاغ أمر لازم    
فحص نفسي أو سيكولوجي، وهو ما يكشف أن الفحص الذي أجري لا يلبي المعايير الدولية 

  .لتقييم الادعاءات بالتعرض للتعذيب



A/69/44 

GE.14-12582 564 

 ـ . وعُرض تقرير الفحص الطبي وكذلك تقرير الدكتور ب         ٤-٦ ، .ب. ب ح على الطبي
واعتبر أن تقرير الطـب     . وهو طبيب مغربي متخصص في مجال التعذيب، ليبدي رأيه فيهما         

مقتضب للغاية بما لا يسمح للمحكمة ولا للأطراف بالتأكد من أن السيد علـي              "الشرعي  
وهذا الاقتضاب ملاحَظ على جميع المـستويات  .  قد خضع بالفعل لتقييم جاد وشامل      أعراس

والواقع . اسطنبول، وغير مطابقة لتوصيات بروتوكول      لاصة جامدة أيضاً  وكانت الخ [...]. 
أنه كان على الخبير ألا يكتفي ببيان وجود أو عدم وجود آثار جسدية ناجمة عـن أعمـال                  

  بشأن مدى تطابق جميع المعلومات التي جُمّعت انطلاقاً        التعذيب، بل كان عليه أن يقدم رأياً      
ية، ونتائج الاختبارات التشريحية، والمعرفة بأساليب التعذيب       من الملاحظات الجسدية والنفس   

وأي [...]. مع أصناف سوء المعاملة المزعومة [...] التي تمارس في المنطقة، وتقارير الفحوص       
  خطـيراً  إهمال في إجراء تقييم نفسي في حالة تقديم ادعاءات بالتعرض للتعذيب يعد تقصيراً            

ويخلـص  . "اسـطنبول بير بالمعايير الواردة في بروتوكول       غير مقبول من جانب الخ     وإخلالاً
 في محتواه، وغير     للغاية في صياغته، وهزيلاً    كان مقتضباً "إلى أن التقرير المذكور     . الطبيب ب 

جاد في نهجه، وغير مطابق للحد الأدنى من المعايير الدولية المعترف بها في مجال التقييم الطـبي   
  . اسطنبوللسوء المعاملة كالتي حددها وفصلها بروتوكول للادعاءات بالتعرض للتعذيب و

 على أطباء ذوي خـبرة في مجـال   أعراسومن الضروري بالتالي عرض السيد علي   "  ٥-٦
التحري والتوثيق بخصوص ادعاءات بوقوع تعذيب لإعادة تقيـيم شـامل لحالتـه البدنيـة         

لإجراء كل مـا يلـزم مـن        والنفسية، على أن يمنح لهم الوقت الكافي والصلاحية الكاملة          
التحريات الطبية والاختبارات التشريحية وغير ذلك من الفحـوص اللازمـة والخلـوص إلى     

  ." على حيثيات واضحةةاستنتاجات راسخة ومبني
ويرى صاحب البلاغ أن إجراء فحص طبي متعمق ضروري لتقيـيم الادعـاءات               ٦-٦

وهذا يقتضي إخطـار    .  الحضورية ، في ظل احترام مبدأ الإجراءات     بوقوع تعذيب موضوعياً  
صاحب البلاغ ومحاميه بالزيارات التي تنظم لمقابلة أطبـاء؛ والـسماح لـصاحب الـبلاغ               
بالاستعانة بمحاميه وبطبيب مستشار أثناء هذه المقابلات؛ وتمكين صاحب البلاغ من الاطلاع 

زمـة والفحـوص    على نتائج الاختبارات السريرية التي تجرى له؛ والاضطلاع بالتدابير اللا         
التكميلية التي يطلبها دفاع صاحب البلاغ للتوصل إلى تحليل كامل لحالة صـاحب الـبلاغ               

  .الصحية وللشكاوى التي قدمها
 / حزيـران  ١٨لقد كرر صاحب البلاغ، أثناء جلسة أمام المحكمة عقـدت يـوم               ٧-٦

، وكـرر   ، طلبه إجراء تحقيق فعال ومستقل في ادعاءاته بـالتعرض للتعـذيب           ٢٠١٢ يونيه
ونظراً للحاجة إلى إجراء تحقيق متعمق، ادعى صاحب        . بالأخص طلبه إجراء فحص طبي جاد     

. ٢٠١٢ سـبتمبر / أيلول ١٨ يوم   )٩(البلاغ بالحق المدني أمام رئيس محكمة الدرجة الأولى بالرباط        
 واستند القاضي   .٢٠١٣ يناير/ كانون الثاني  ٢٨لكن المحكمة أعلنت عدم قبول هذه الدعوى يوم         

__________ 

 . طلب صاحب البلاغ من محكمة الاستئناف إرجاء البت في الدعوى في انتظار التعرف على مصير التحقيق فيها ) ٩(
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في قراره على عدم تحديد صاحب البلاغ مرتكبي أعمال التعذيب ولعدم ذكره مواد القانون              
  .الجنائي التي تجرّم أعمال التعذيب

. وأبلغ صاحب البلاغ اللجنة أنه كان يتعرض في السجن لأعمال التخويف باستمرار  ٨-٦
مثل أحيانـاً وحيـداً؛     ومن ذلك أن محاميه لم يكونوا يبلَّغون دائماً بمواعيد الجلسات، حيث            

أمـا  . تقدم له الرعاية الصحية المناسبة؛ وحيل بينه وبين تبادل الرسائل مع محاميه وأسرته             ولم
عدم الاتصال بالسجناء (فيما يتعلق بظروف الاحتجاز، فبعد احتجازه في عزلة تامة طيلة أشهر 
ذياع أو مشاهدة تلفاز،    الآخرين ولا بالحراس، وعدم توفير مادة للقراءة ولا الاستماع إلى م          

 ، وُضع في زنزانة مع أربعة أشخاص مدانين بتـهم تتعلـق           .)، إلخ لوحدهوالخروج إلى الفناء    
وتعرض مرتين للاعتداء علـى يـد أحـدهم         . بالمخدرات شديدي البذاءة وقليلي الاحترام    

عزل ، وضع مجدداً دون مبرر في نظام ال       ٢٠١٢يوليه  /وفي تموز . يتدخل أي حارس لحمايته    ولم
يكن يسمح له بالخروج سوى مرة واحدة في اليوم قُلِّصت لمدة ساعة واحـدة في فنـاء                  ولم

وأعيد إلى نظام الحبس العادي قبل فترة وجيزة من زيارة المقرر الخاص المعني بمـسألة               . فردي
وعلى إثر هـذه    . )١٠(٢٠١٢سبتمبر  / أيلول ٢٠وقابله هذا الأخير يوم     . التعذيب إلى المغرب  

ووجه محـاموه   .  أكد صاحب البلاغ أنه تعرض للتهديد من قِبل نائب مدير السجن           الزيارة،
العديد من الرسائل إلى السلطات المغربية بخصوص الضغوط والتهديدات وسوء المعاملة الـتي             

  .  وبخصوص حرمانه من العلاج الطبي، لكنهم لم يتلقوا أي رد)١١(تعرض لها صاحب البلاغ
، أدانت محكمة الاستئناف بالربـاط، الغرفـة        ٢٠١٢توبر  أك/ تشرين الأول  ١وفي    ٩-٦

 عاماً بتهمة انتـهاك     ١٢الجنائية الاستئنافية، صاحب البلاغ في حكمها الاستئنافي بالسجن         
محكمة الدرجة الأولى فصلت بشكل سليم في       ": ورأت المحكمة أن  . قانون مكافحة الإرهاب  

حكام ما دامت تعتبرها ملبيـة لجميـع        جميع المطالب والدفوع؛ وتؤكد هذه المحكمة هذه الأ       
المتطلبات القانونية، لا سيما فيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ تعرضه للتعذيب، على اعتبـار    

 أن صاحب البلاغ لم يتعرض لأي        قد أجري من قِبل ثلاثة أطباء أكدوا جميعاً         طبياً أن فحصاً 
أييد الحكم الصادر على مستوى وعليه، فقد اقتنعت هذه المحكمة بت. تعذيب من أي نوع كان 

وترى المحكمة أن قرار المحكمة الجنائيـة  . )١٢("الاستئناف كما ورد في قرار محكمة الاستئناف    
__________ 

، ذكر المقـرر  ٢٠١٣مارس / آذار٣١في رسالة وجهها المقرر الخاص إلى السلطات المغربية، أُعلِن عنها يوم             )١٠(
  خارجيـاً   بـدنياً  الخاص أن الطبيب الشرعي المستقل الذي كان يرافقه في زيارته إلى المغرب أجرى فحصاً             

واستنتج الطبيب الشرعي أن معظم الآثار التي لاحظها كانت مطابقة لادعاءات صـاحب          . لصاحب البلاغ 
لقدمين، والتقييد الحاد ثم التعليق من الأيدي،       البلاغ، مثل الحروق بسبب السجائر، والضرب على أخمص ا        

وبالإضافة إلى ذلك، لاحظ أن الوصف الذي قدّمه صاحب البلاغ          . والصعق الكهربائي في موضع الخصيتين    
 للأعراض التي شعر بها عقب سلسلة أعمال التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها كانـت مطابقـة تمامـاً            

صوفة والأساليب المتبعة على حد قوله من قبل الموظفين الذين كانوا يمارسون            للادعاءات وأن الممارسات المو   
هذه الأعمال تتقاطع مع بيانات وادعاءات شهود آخرين قابلهم المقرر الخاص في أماكن احتجـاز أخـرى         

 . يعرفهم السيد علي عرّاس ولا
 .يتضمن الملف المعروض على اللجنة قائمة بهذه المراسلات )١١(
 .باللغة الفرنسية للقرار الذي قدمه صاحب البلاغ إلى اللجنة لترجمة وفقاً )١٢(
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 /وفي تـشرين الأول   . ، ولذلك أيدته وأقرت التعليلات التي استند إليها       الابتدائية كان مبرراً  
  . أمام محكمة النقض، قدم صاحب البلاغ طعنا٢٠١٢ًأكتوبر 

  لومات من الدولة الطرف مع    
، أن الادعـاءات    )١٣(٢٠١٤مـارس   / آذار ٢٠أبلغت الدولة الطرف اللجنة، يوم        ١-٧

 لـدى   ٢٠١١فبرايـر   /بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة قد أثارها صاحب البلاغ في شباط         
وقد جرت تحريات أولية في هذه الشكوى       . وزارة العدل التي دعته إلى تقديم شكوى جنائية       

ا مصالح الشرطة القضائية بناءً على طلب المدعي العام، لكن نتائج هذه التحريـات              قامت به 
وبناءً على إصرار صاحب البلاغ، أمـرت النيابـة في          . تسمح للمدعي العام بفتح تحقيق     لم

 باتخاذ تدابير، وذلك بعقد جلسة استماع جديدة لدى الشرطة          ٢٠١١ديسمبر  /كانون الأول 
 بما جرى   ٢٠١٢أبريل  /وأُبلغ صاحب البلاغ في نيسان    . شرعيالقضائية وإجراء فحص طبي     

  . لذلكتجميعه من معلومات تبعاً
 لهذه الشكوى، وذلك في سياق التفاعل البناء         كبيراً وتولي السلطات المغربية اهتماماً     ٢-٧

وفي هذا الإطار، تمكن المقرر الخاص المعـني        . آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان     مع  
 في  ٢٠١٢سـبتمبر   / أيلول ٢٠سألة التعذيب، برفقة طبيب، من مقابلة صاحب البلاغ يوم          بم

  .  على إجراءات خاصة أخرىوعُرضت قضية صاحب البلاغ أيضاً. سجن سلا
 ٤ إلى السلطات يـوم       للادعاءات التي أثارها المقرر الخاص والتي أحيلت رسمياً        وتبعاً  ٣-٧

عة أعضاء من المجلس الوطني لحقوق الإنسان برفقـة         ، توجّه أرب  ٢٠١٢ديسمبر  /كانون الأول 
وحرصوا علـى   . ٢٠١٢ديسمبر  / كانون الأول  ٢٦ و ٢٥ثلاثة أطباء إلى سجن سلا يومي       

التحقق من الادعاءات بتعرض صاحب البلاغ للتعذيب أثناء الحبس الاحتياطي وكذلك من            
وقد شرعت هذه   . جنالادعاءات بممارسة سوء المعاملة وضغوط وتخويف من قِبل إدارة الس         

الإدارة بالفعل في اتخاذ إجراءات للتحقق من هذه الادعاءات قبل زيـارة المجلـس الـوطني                
  .الإنسان لحقوق

وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بشأن المعاملة التي يقول إنه تعرض لها بعـد                ٤-٧
أن تحقيقات قد أجرتهـا     مقابلته المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، تشير الدولة الطرف إلى           

 جرى  ٢٠١٢ديسمبر  /أكتوبر وكانون الأول  /المفتشية العامة لإدارة السجون في تشرين الأول      
 عـن   وتبيّن أن هذه الادعاءات ناجمـة أساسـاً       . فيها الاستماع إلى جميع المسؤولين المعنيين     

 ـ            ذتها إدارة  الانزعاج الذي شعر به صاحب البلاغ بسبب مختلف الإجراءات المعتادة التي اتخ
 للقانون، اعتبرها صاحب البلاغ بغير وجه حق        فهذه الإجراءات، التي اتخذت وفقاً    . السجن
__________ 

 تشرين  ١١ و ٢٠١٢أغسطس  / آب ١٥ و ٢٠١٢يونيه  / حزيران ١٥أرسلت اللجنة إلى الدولة الطرف، في        )١٣(
 / شباط ٢٥ و ٢٠١٢ديسمبر  / كانون الأول  ٢١ و ٢٠١٢ديسمبر  / كانون الأول  ٦ و ٢٠١٢أكتوبر  /الأول
 .  ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للقضية، رسائل لتذكرها بتقديم٢٠١٤فبراير 
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على أنها موجهة ضده فقط، بالنظر إلى الحوادث العديدة التي وقعت خلال هـذه الفتـرة،                
  . أو الانتقامالتخويفواعتبر صاحب البلاغ أن الغرض منها هو 

صاحب البلاغ بوجه عام، فقد وضع في زنزانة فردية         وفيما يتعلق بظروف احتجاز       ٥-٧
وأثناء زيارة المقرر الخاص، لم يكن صاحب البلاغ        . بناء على طلبه، وهي ليست زنزانة عزل      

 في زنزانته منذ    فقد طلب صاحب البلاغ أن يكون وحيداً      . زلي أو عقابي  عيخضع لأي إجراء    
وبقي . وضع زنزانة فردية في متناوله    ورغم اكتظاظ السجن، أمكن     . إيداعه الحبس الاحتياطي  

  . في نفس الزنزانة منذ دخوله السجن
أما بخصوص الادعاءات المتعلقة بعدم تقديم العلاج الطبي، تلاحظ الدولة الطـرف،              ٦-٧

  فحصاً ١١في جملة أمور أخرى، أن صاحب البلاغ خضع، منذ وصوله إلى سجن سلا، إلى               
 ٢٦ و ٢٥ضاء من المجلس الوطني لحقوق الإنـسان يـومي          وبعد الزيارة التي قام بها أع     . طبياً

 التكفل الطبي ر، بما يشمل       قدر أكبر من التوجيه في     ، وبفضل ٢٠١٢ديسمبر  /كانون الأول 
  .المتابعة النفسية، أمكن تخفيف التوترات المرتبطة بظروف احتجاز صاحب البلاغ بشكل كبير

اب عن الطعام عـدة مـرات       وقد دخل صاحب البلاغ، منذ بداية سجنه، في إضر          ٧-٧
 / تمـوز  ١٠وكانت آخر مرة أضرب فيها عـن الطعـام يـوم            . للتنديد بظروف احتجازه  

وبعد تدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان وإجراء عدة مقابلات بين صاحب           . ٢٠١٣ يوليه
 لوجه بين مختلف الأطراف، قرر      البلاغ ومسؤولي إدارة السجن، وكذلك عقد لقاءات وجهاً       

، تلقى زيارة من المندوب العـام       ٢٠١٣أغسطس  / آب ٣وفي  . بلاغ وقف إضرابه  صاحب ال 
لإدارة السجون الذي طمأنه أن جميع الإجراءات سوف تتخذ لتمكينه من الاسـتفادة مـن               
الفحوص الطبية المطلوبة على وجه الخصوص، وأن تعليمات سوف تصدر للتأكد من احترام             

أغسطس، أُجري له فحص على يـد طبيـب         /ب آ ٦وفي  . حقوقه الأساسية بصفته محتجزاً   
متخصص في المسالك البولية وخضع لأول فحص شامل بالنظر إلى حالته الصحية العامـة،              

ولم يكشف هذا الفحص عن     . وكان ذلك بحضور أعضاء من المجلس الوطني لحقوق الإنسان        
  . على صحتهوجود أي خلل يمكن أن يشكل خطراً

بية التي أفضت إليها وساطة المجلس الوطني لحقوق الإنسان،         وبالنظر إلى النتائج الإيجا     ٨-٧
وقد تعهدت هذه الإدارة أمام المجلس      . أمكن إعادة جسور الحوار بين المحتجز وإدارة السجن       

والوفد المشترك بين الوزارات المعني بحقوق الإنسان بإبلاغهما بانتظام بما يـستجد في إطـار          
  .متابعة حالة صاحب البلاغ

  ت إضافية من صاحب البلاغمعلوما    
، ادعاءاته السابقة وأكّد أنه لا يزال ٢٠١٤مارس / آذار٣١كرر صاحب البلاغ، في     -٨

  .يتعرض لضغوط من جانب السلطات
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   اللجنةمداولات    

  النظر في المقبولية    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، ينبغي للجنة مناهضة التعذيب أن تقرر ما إذا    ١-٩

وب وقد تأكدت اللجنة، على النحو المطل     .  من الاتفاقية  ٢٢البلاغ مقبولاً بمقتضى المادة     كان  
 من الاتفاقية، من أن المسألة ذاتهـا لم تُبحـث      ٢٢من المادة   ) أ(٥منها أن تفعله وفقاً للفقرة      

وتلاحظ أن  . يجري بحثها في إطار إجراء من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية            ولا
لمسائل المتعلقة باحتجاز صاحب البلاغ ومحاكمته قد أُبلغ بها عدة مكلفين بإجراءات خاصة             ا

تابعة لمجلس حقوق الإنسان، لا سيما المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب والفريـق العامـل               
بيد أن اللجنة تعتبر أن الإجراءات أو الآليات غير المنبثقـة عـن             . المعني بالاحتجاز التعسفي  

عاهدات التي أقامتها لجنة حقوق الإنسان أو مجلس حقوق الإنسان، والتي تتمثل ولايتها في              الم
النظر في حالة حقوق الإنسان في هذا البلاد أو الإقليم أو ذلك أو في مظاهر انتهاك واسـع                  
النطاق لحقوق الإنسان في العالم، ليست على العموم إجراءً من إجراءات التحقيق الدولي أو              

وعليـه، تـرى    .  في الاتفاقية  ٢٢من المادة   ) أ(٥ة الدولية بالمفهوم المقصود من الفقرة       التسوي
  .)١٤( لهذه الأحكام، من النظر في هذه الشكوىاللجنة أنه لا يوجد ما يمنعها، تبعاً

 من الاتفاقية، لا تنظر اللجنة في أي بلاغ مـا لم            ٢٢من المادة   ) ب(٥ووفقاً للفقرة     ٢-٩
وفي هذه القضية، تحيط    .  قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة       تتأكد من أن صاحبه   

 أمـام   ٢٠١١مـايو   / أيار ١٣ بشكوى التعذيب التي قدمها صاحب البلاغ في         اللجنة علماً 
وقد حُفظت هذه الشكوى في أول الأمر دون        . المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط     

 ٢٠١٢أبريـل   / نيسان ١٨ها قبل أن تحفظ مرة أخرى في        اتخاذ إجراء بشأنها، ثم أعيد تفعيل     
 وتحيط اللجنـة علمـاً  . دون اتخاذ أي إجراء، بسبب عدم تأكيد المزاعم الواردة في الشكوى    

 بأن صاحب البلاغ اشتكى من تعرضه للتعذيب في إطار محاكمته أمام محكمة الاستئناف أيضاً
ف المحلية قد استنفدت فيما يتعلق بشكوى       وعليه، تخلص اللجنة إلى أن سبل الانتصا      . بالرباط

  .صاحب البلاغ من تعرضه للتعذيب أثناء حبسه احتياطياً
 لاستيفاء المعايير الأخرى للمقبولية، تعلن اللجنة قبول البلاغ، وتنتقل مـن ثم             ونظراً  ٣-٩

 ١٢ و ١١و) ١ الفقرة (٢إلى النظر في الأسس الموضوعية للشكوى المقدمة فيه بموجب المواد           
  . من الاتفاقية١٥ و١٣و

__________ 

، الملاحظات  سعدون ضد الجزائر  ،  ١٨٠٦/٢٠٠٨انظر، في هذا الإطار نفسه، على سبيل المثال البلاغ رقم            )١٤(
 .٢-٧، الفقرة ٢٠١٣مارس / آذار٢٢التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في 
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  النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ    
نظرت اللجنة في هذه الشكوى مراعية في ذلك جميع المعلومات التي أتاحتـها لهـا                 ١-١٠

  .  من الاتفاقية٢٢ من المادة ٤الأطراف المعنية، عملاً بالفقرة 
لحـبس الاحتيـاطي    أنه أودع ا  :  بمظالم صاحب البلاغ ومؤداها    وتحيط اللجنة علماً    ٢-١٠
 / كانون الأول  ٢٣ وتعرض لجلسات تعذيب إلى غاية       ٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ١٤ في

 بهدف انتزاع اعترافات منه؛ وأنه أُجبر بعد هذه المعاملة على التوقيع على ما              ٢٠١٠ديسمبر  
رته، خلال  باللغة العربية، وهي لغة لا يجيدها؛ وأنه لم تبلَّغ أسقيل إنها اعترافات صيغت مسبقاً

 / كـانون الأول   ٢٧تلك الفترة، بمكان وجوده ولم تعلم بـذلك إلا عـبر الـصحافة في               
 مساعدة من محامٍ إلا في هذا التاريخ؛ وأنـه، أثنـاء جلـسة              يتلق؛ وأنه لم    ٢٠١٠ ديسمبر

، لم يوثّق قاضي التحقيق الجروح التي أصيب        ٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ٢٤استجوابه في   
 ولم يطلب إجراء فحص طبي؛ وأنه اشتكى، أثناء جلسة استجوابه الثانيـة             بها صاحب البلاغ  

، وكان يرافقه حينها محاميـه، مـن        ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ١٨أمام قاضي التحقيق في     
المعاملة التي تعرض لها أثناء الحبس الاحتياطي لكن لم توثّق ادعاءاته ولم يطلب قاضي التحقيق              

 بملاحظات الدولـة     أيضاً لق بهذه الادعاءات، تحيط اللجنة علماً     وفيما يتع . إجراء فحص طبي  
الطرف ومؤداها أنه لا صاحب البلاغ ولا محاميه اشتكى مـن التعـذيب أثنـاء جلـسة                 

  .٢٠١١يناير / كانون الثاني١٨الاستجواب في 
وتذكّر اللجنة برأيها السابق بشأن بعض الضمانات الأساسية المعينة التي ينبغـي أن               ٣-١٠
ومن هـذه   . ري على جميع الأشخاص المحرومين من الحرية للحيلولة دون وقوع التعذيب          تس

 عـن    من مساعدة قضائية وطبية مستقلة، فـضلاً       الضمانات، حق المحتجز في الاستفادة فوراً     
 بملاحظاتها الختاميـة بـشأن التقريـر        وتذكّر اللجنة أيضاً  . )١٥(التمكن من الاتصال بأسرته   

 ٢٠٠٣ الصادر في عام ٠٣-٠٣ ب حيث لاحظت بقلق أن القانون رقمالدوري الرابع للمغر
لمكافحة الإرهاب لا يسمح للمحتجزين بالاستعانة بمحام إلا بعد مرور سـتة أيـام مـن                 

. احتجازهم، وهو ما يزيد من احتمال تعرض المحتجزين الذين تحوم حولهم شبهات للتعذيب            
، حين يتعذر على المحتجزين الاتصال بأسرهم       وتضيف اللجنة أن في أثناء هذه الفترات تحديداً       

 إلى هذا المناخ الـذي  ونظراً. )١٦(وبمحاميهم، يكون هؤلاء المشتبه فيهم أكثر عرضة للتعذيب    
يتسم بانتفاء الضمانات المتعلقة بالحصول على المساعدة القضائية، لا سـيما أثنـاء الحـبس      

غ الأسرة بمعلومات عـن مكـان       الاحتياطي، والحرمان من أي اتصال بالأسرة، وعدم إبلا       
، وكون صاحب البلاغ ربما أُكره على التوقيع على         الاحتجاز، والحرمان من استشارة طبيب    

إفادات مكتوبة بلغة لا يجيدها، وعدم ورود معلومات من الدولـة الطـرف تفنـد هـذه                 
 ٢دة   مـن المـا    ١الادعاءات، ترى اللجنة أن الدولة الطرف أخلت بالتزاماتها بموجب الفقرة         

  . من الاتفاقية١١والتزاماتها بموجب المادة 
__________ 

الوثائق الرسمية للجمعية العامة،    من قبل الدول الأطراف،      ٢بشأن تنفيذ المادة    ) ٢٠٠٧(٢التعليق العام رقم     )١٥(
 .، المرفق السادس)A/63/44 (٤٤الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم 

)١٦( CAT/C/MAR/CO/4 ٨، الفقرة. 
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 بادعاءات صـاحب     من الاتفاقية، تحيط اللجنة علماً     ١٣ و ١٢وفيما يتعلق بالمادتين      ٤-١٠
البلاغ أن قاضي التحقيق لم يأمر بإجراء تحقيق ولا فحص طبي، ورفض توثيق الادعـاءات               

 / شـباط  ١١بلاغ وجّه، يوم    بالتعرض للتعذيب التي قدمها صاحب البلاغ؛ وأن صاحب ال        
، رسالة إلى وزارة العدل يطلب فيها إجراء فحص طبي علـى أيـدي خـبراء        ٢٠١١فبراير  

، شـكوى   ٢٠١١مايو  / أيار ١٣مستقلين، وهو الطلب الذي قوبل بالرفض؛ وأنه قدّم، يوم          
تتعلق بالتعذيب إلى المدعي العام لدى محكمة الاستئناف، وهي الشكوى التي حُفظـت دون              

اذ إجراء ثم أعيد تفعيلها؛ وأن الاستجواب الذي أجرته الشرطة معه بخصوص شـكواه لم               اتخ
 ولم يفحص من قِبل طبيب شرعي إلا في كانون          ٢٠١١ديسمبر  /يحدث إلا في كانون الأول    

 ينتمون إلى مؤسسات محايدة لفحصه      أطباء؛ وأن مطالبه بأن يُعرض على       ٢٠١٢يناير  /الثاني
. طلاع على الصور التي أخذت له عند وصوله إلى السجن لم يُقبل أيضاً       لم تُقبل؛ وأن طلبه الا    

 برأي الطبيبين في التقرير الطبي عن الفحص الذي أجـراه طبيـب              أيضاً وتحيط اللجنة علماً  
، وهو الرأي الذي يؤكد أن هذا التقرير        ٢٠١٢يناير  /شرعي لصاحب البلاغ في كانون الثاني     
  .اسطنبولغير منسجم مع توجيهات بروتوكول 

وتلاحظ اللجنة أنه، رغم الرسالة التي وجّهها صاحب الـبلاغ إلى وزارة العـدل في                 ٥-١٠
، لم يجر أي فحص طبي، وأنه في إطار الشكوى الجنائية التي قدمها لم يجر               ٢٠١١فبراير  /شباط

. ة، أي بعد أكثر من عام كامل على الوقائع المزعوم ٢٠١٢يناير  /له الفحص إلا في كانون الثاني     
وفضلاً عن ذلك، لم تعقد، في إطار هذه الشكوى، أي جلسة استماع لصاحب البلاغ إلى غاية         

 ولم يبلَّغ صاحب البلاغ قبل هذا التاريخ قط بمـا آلـت إليـه               ٢٠١١ديسمبر  /كانون الأول 
وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطـرف       . الدعوى ولم يبلغ أيضاً بأن الدعوى قد أعيد تفعيلها        

 أية معلومات عن نتائج التحقيق ولا عن الأدلة التي تملكها السلطات، بل اكتفت بالقول           تقدم لم
وتلاحظ اللجنة أيضاً أن محكمـة الاسـتئناف     . إن صاحب البلاغ قد أُبلغ بالأدلة التي جُمّعت       

تأخذ بعين الاعتبار، عند إصدارها قرار الإدانة، الادعاءات التي ساقها صاحب البلاغ بشأن              لم
  . ل التعذيب، بل نفت أن تكون هذه الادعاءات قد قُدِّمت أثناء إجراءات الدعوىأعما
وبناءً على ما تقدم، ترى اللجنة أن السلطات أخلت بواجب إجراء التحقيـق، وفي                ٦-١٠

 من الاتفاقية، وهـو     ١٢ذلك إخلال بالالتزام الواقع على عاتق الدولة الطرف بموجب المادة           
 المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسـباب معقولـة            التأكد من قيام سلطاتها   

وحيث إن الدولة الطـرف لم      . تدعو إلى الاعتقاد بأن عملاً من أعمال التعذيب قد ارتكب         
تف بالتزامها هذا، تكون قد أخلت أيضاً بالمسؤولية التي يـتعين عليهـا تحملـها بموجـب      

غ الحق في تقديم شكوى، وهو ما يفترض أن          من الاتفاقية بأن تكفل لصاحبة البلا      ١٣ المادة
  . )١٧(تستجيب السلطات لهذه الشكوى على النحو المناسب بأن تفتح تحقيقاً فورياً ونزيهاً

__________ 

 / تـشرين الثـاني  ٨، القرار الـذي اتخذتـه اللجنـة في     ابن ديب ضد الجزائر   ،  ٣٧٦/٢٠٠٩البلاغ رقم    )١٧(
 .٦-٦، الفقرة ٢٠١٣ نوفمبر
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 من الاتفاقية لأنه أدين على      ١٥ويؤكد صاحب البلاغ أنه وقع ضحية انتهاك المادة           ٧-١٠
عـذيب أثنـاء الحـبس       من اعترافات مزعومة انتزعت تحـت الت       أساس ملف يتألف أساساً   

  .الاحتياطي وتراجع عنها صاحب البلاغ في وقت لاحق
وتذكّر اللجنة بأنه بناءً على أحكام هذه المادة، ينبغي للدولة أن تكفل عدم قبول أية                 ٨-١٠

ويتبيّن من نـص    . إفادة يثبت أن الإدلاء بها كان تحت التعذيب كدليل في أي دعوى قضائية            
. اعترافات صاحب البلاغ كان لها أثر حاسم في قرار الإدانـة          أحكام محكمة الاستئناف أن     

 بادعاءات صاحب البلاغ بشأن التعذيب الذي يكون قد تعرض له أثنـاء    وتحيط اللجنة علماً  
 على يد ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٠الحبس الاحتياط؛ وبأن صاحب البلاغ خضع للفحص يوم 

ة التعذيب أثناء زيارته للمغرب والـذي       طبيب مستقل كان يرافق المقرر الخاص المعني بمسأل       
خلُص إلى أن معظم الآثار التي لوحظت على جسم صاحب البلاغ والأعراض التي شعر بهـا          
مطابقة لادعاءاته؛ وبأن الدولة الطرف، مثلما ذُكر من قبل، أخلّت بالتزامها بإجراء تحقيـق              

لم تأخـذ الادعـاءات   سريع ونزيه في الادعاءات بوقوع تعذيب؛ وبأن محكمة الاسـتئناف         
بالتعرض للتعذيب على محمل الجد عند إدانتها صاحب البلاغ على أساس اعترافاته، نافية أن              

وبناءً على هذه الحيثيـات، تـرى       . تكون هذه الادعاءات قد قُدِّمت أثناء إجراءات الدعوى       
كّر اللجنـة في  وتذ.  من الاتفاقية١٥اللجنة أن الدولة الطرف أخلّت بالتزاماتها بموجب المادة  

هذا الصدد أنها أعربت، في ملاحظاتها الختامية على التقرير الدوري الرابع للمغرب، عن قلقها             
  أن يشكل الاعتراف، في نظام التحقيق السائد في الدولة الطرف، دليلاً من الشائع جداًمن أنه

عترافات، لا سيما   يتيح ملاحقة شخص وإدانته، وأن العديد من الإدانات الجنائية تستند إلى ا           
في قضايا الإرهاب، وهو ما يساعد على تهيئة الظروف التي تشجع على اللجوء إلى تعـذيب                

  .)١٨(الأشخاص المشتبه فيهم وسوء معاملتهم
 من اتفاقيـة  ٢٢ من المادة ٧وتخلص لجنة مناهضة التعذيب، متصرفةً بموجب الفقرة         -١١

عقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى أن مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو ال
 ١٢ و١١ والمـواد  ٢ من المـادة  ١الوقائع المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاك للفقرة      

  . من الاتفاقية١٥ و١٣و
، تـدعو   )CAT/C/3/Rev.6( من نظامها الداخلي     ١١٨ من المادة    ٥وعملاً بالفقرة     -١٢

بلاغها، في غضون تسعين يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار،          اللجنة الدولة الطرف بإلحاح إلى إ     
وينبغي أن تـشمل هـذه      . بالإجراءات التي تكون قد اتخذتها عملاً بالملاحظات المبين أعلاه        
وينبغـي أن يـشمل هـذا       . الإجراءات فتح تحقيق نزيه وشامل في ادعاءات صاحب البلاغ        

  .نبولول اسطتوجيهات بروتوك لالتحقيق إجراء فحوص طبية وفقاً
  

__________ 

)١٨( CAT/C/MAR/CO/4 ١٧، الفقرة. 
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  كيرسانونف ضد الاتحاد الروسي، ٤٧٨/٢٠١١البلاغ رقم     
  )محاميمثله لا  (سيرغي كيرسانوف  :المقدم من

  صاحب الشكوى  :الشخص المدعى أنه ضحية
  الاتحاد الروسي  :الدولة الطرف

  )تاريخ تقديم الرسالة الأولى (٢٠١١ يوليه/ تموز١١  :تاريخ تقديم الشكوى
 من اتفاقية مناهضة التعـذيب      ١٧ المنشأة بموجب المادة     لتعذيب،إن لجنة مناهضة ا     

  وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
  ،٢٠١٤ مايو/أيار ١٤ في وقد اجتمعت  
، المقدمة إلى لجنة مناهـضة      ٤٧٨/٢٠١١ من نظرها في الشكوى رقم       وقد فرغت   
 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره ٢٢، بموجب المادة نوفسيرغي كيرسان السيد  مالتعذيب  

  من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
صـاحب الـشكوى    التي أتاحهـا لهـا       في اعتبارها جميع المعلومات      وقد وضعت   
  الطرف، والدولة

  : القرار التاليتعتمد  

  اتفاقية مناهضة التعذيب من ٢٢ من المادة ٧قرار بموجب الفقرة     

، مولود  الاتحاد الروسي من مواطني   ، وهو   سيرغي كيرسانوف صاحب الشكوى هو      -١
 ات ارتكبها عي صاحب الشكوى أنه ضحية انتهاك     ويدَّ. ١٩٦٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣٠في  

مـن اتفاقيـة     ١٥ و ١٤ و ١٣ و ١٢ و ٤ و ١وجب المواد   الاتحاد الروسي لحقوقه المكفولة بم    
 المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة           وغيره من ضروب   تعذيبمناهضة ال 

يمكن أن يثير هذا البلاغ مـسائل تنـدرج في إطـار            و. ")الاتفاقية  "  بإليها فيما يلي     يشار(
  . وهو لا يمثله محام. من الاتفاقية وإن لم يطرحها صاحب الشكوى صراحة١٦ً المادة

  ب الشكوىالوقائع كما عرضها صاح    
 ٢٨ أدانتـه بتهمـة القتـل في          محكمة سمارا الإقليمية   يدعي صاحب الشكوى أن     ١-٢

، وأصدرت في حقه حكماً بالسجن المؤبد، وأنه عندما قدم هذا البلاغ،  ٢٠٠١سبتمبر  /أيلول
  .كان يقضي عقوبته في سجن بيرمسك الإقليمي
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تحقيـق الـسابق   ، قضى خلال فترة ال  ٢٠٠١ويدعي صاحب الشكوى أنه في عام         ٢-٢
 في  ٢في جناح الحبس المؤقت رقـم       ) حوالي أربعة أشهر  (للمحاكمة، مدةً أطول من اللازم      

مدينة تولياتي، وأن احتجازه في ذلك الجناح يشكل انتهاكاً لأحكـام القـانون الاتحـادي               
 المتعلق بتوقيف الأشخاص المشتبه فيهم والمتهمين بارتكـاب جـرائم، والمعتمـد         ١٠٣ رقم
بس المؤقت  ، والذي ينص على جواز وضع الموقوفين في أجنحة الح         ١٩٩٥يوليه  /وز تم ١٥ في

  . أيام١٠لمدة أقصاها 
ويدعي صاحب الشكوى أنه تعرض للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أثناء احتجازه في             ٣-٢

ويدعي أن أغلب السجناء الآخرين كانوا من المدخنين، وأنـه كـان            . جناح الحبس المؤقت  
ولم يكن يسمح له بمغـادرة الزنزانـة        . نشاق دخان التبغ لا إرادياً طيلة الوقت      عرضة لاست 

ولم يكن يحصل على الطعام سوى مرة واحـدة في          . للمشي ولم يكن بوسعه ممارسة الرياضة     
. وكانت الزنزانة تفتقر إلى إمدادات المياه والمرحاض ونظام التهوية        . اليوم، وكان الأكل رديئاً   

، كان السجناء يستخدمون دلوا معدنياً، ولم يكن من المتاح له الاختلاء            وعوضاً عن المرحاض  
ولم يكن هناك   . بنفسه أثناء قضاء حاجته في الدلو بسبب وجود أشخاص آخرين في الزنزانة           

وكانوا يُقتادون إلى المراحيض خارج     . صنبور ماء وكان السجناء يحصلون على المياه في دلو        
ويدعي صاحب الشكوى أيـضاً     . فراغ دلائهم وجلب مياه الشرب    الزنزانة مرتين في اليوم لإ    

ويزعم صاحب الـشكوى أن     . أنه لم يوفر له الفراش ولا اللوازم الأساسية للنظافة الشخصية         
ويـدعي صـاحب    . ذلك كان مقصوداً كي لا يطيب له النوم ويخلد إلى الراحة في الليـل             

ويدعي . كاب الجريمة التي اتهم بها    الشكوى أن الهدف من ذلك هو الضغط عليه ليعترف بارت         
  . السائدة في جناح الحبس المؤقتأيضاً أنه لم يستطع إعداد دفاعه بسبب الظروف

ويدعي صاحب الشكوى أن المحامي الذي عُيِّن لتمثيله لم يقم بدوره في الدفاع عنه                ٤-٢
ة اللاإنـسانية  كما يجب أثناء المحاكمة، ورفض مساعدته للتظلم من التعرض للتعذيب والمعامل       

  . في جناح الحبس المؤقت
ويدعي صاحب الشكوى أنه اشتكى من سوء المعاملة إلى المحكمة الابتدائيـة أثنـاء       ٥-٢

  . محاكمته لكن المحكمة تجاهلت تشكياته
ويدعي صاحب البلاغ أنه قام، في تاريخ غير محدد، برفع شكوى إلى مكتب المدعي                ٦-٢

 ٢٦وفي  .  جناح الحبس المؤقت في ظـروف غـير إنـسانية          العام بشأن المدة التي قضاها في     
، جاء الرد من مكتب المدعي العام في إقليم سمارا في رسالة تقـول إن               ٢٠٠٦يونيه  /حزيران

القرارات المتعلقة بمكان ومدة حبس الأشخاص المشتبه فيهم بانتظار محاكمتهم تندرج ضمن            
سالة أن صـاحب الـشكوى      وأكدت الر . اختصاصاته خلال فترة حبس صاحب الشكوى     
 ٢ إلى ٢٠٠٠ديـسمبر  / كـانون الأول  ١٤احتجز في جناح الحبس المؤقت في الفترة مـن          

وذكرت الرسـالة   . ، وأن الظروف السائدة في ذلك الجناح لا تفي بالمعايير         ٢٠٠١مايو  /أيار
تعذر أيضاً أن جناح الحبس المؤقت كان مغلقاً أثناء إجراء التحقيق بغرض ترميمه، وأنه من الم              
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تماماً فرض إجراءات تأديبية على أي موظف لأن المدعي العام الذي كان مسؤولاً أثناء فتـرة    
، ومدير الجناح أحيل علـى التقاعـد في         ٢٠٠٢احتجاز صاحب الشكوى قد أقيل في عام        

  .٢٠٠٣ عام
ويدعي صاحب الشكوى أنه قام، في تاريخ غير محدد، برفع شـكوى إلى مكتـب                 ٧-٢

ب فيها الاعتراف بأن المدة التي قضاها في جناح الحبس المؤقت في ظروف غير المدعي العام طل
 كانون  ٢٧ورُفضت شكواه في    . إنسانية يشكل تعذيباً، وطالب بمقاضاة الموظفين المسؤولين      

وطعن في قرار الرفض أمـام محكمـة   .  بناء على أمر من أحد المحققين      ٢٠٠٨ديسمبر  /الأول
، ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٢صدرت حكماً بتاريخ     أن المحكمة أ   أفتوزافودسكي الإقليمية، غير  

أقرت فيه باحتجاز صاحب الشكوى مدة أطول من اللازم في ظروف غير إنـسانية لكنـها            
رفضت الإقرار مع ذلك بأن تلك المعاملة تشكل تعذيباً، وامتنعت عن إصدار الأمر بـإجراء               

بالنقض  اًالإقليمية طعن كمة سمارا   وفي وقت لاحق، قدم صاحب الشكوى إلى مح       . تحقيق جنائي 
 ٢٠٠٩أغـسطس   / آب ٢١رُفض الطعن والطلب معاً في      وبإجراء مراجعة قضائية رقابية،     اً  وطلب
، ردت المحكمـة    ٢٠١٠ مارس/آذار ١٠وفي  . ، على التوالي  ٢٠٠٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٠و

و يزعم أنـه قـد      وه. العليا في الاتحاد الروسي الطعن النهائي الذي قدمه صاحب الشكوى         
  . استنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة كافةً

  الشكوى     
يدعي صاحب الشكوى أن احتجازه في ظروف غير إنسانية في جناح الحبس المؤقت          ١-٣

ويدعي أن طول مدة احتجازه يرقى بدوره إلى مستوى التعذيب          . يرقى إلى مستوى التعذيب   
 ١٥لة بهدف انتزاع اعترافات منه منتهكة بذلك المـادة          والمعاملة المهينة، وهو ما مارسته الدو     

  .من الاتفاقية
ويدعي صاحب الشكوى أيضاً أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب             ٢-٣

.  من الاتفاقية، عندما امتنعت عن التحقيق في ادعاءاته بـشأن التعـذيب            ١٣ و ١٢المادتين  
 ٢٢زافودسكي الإقليمية الـصادر في      ويدعي صاحب الشكوى كذلك أن حكم محكمة أفتو       

 من الاتفاقية، لأن المحكمـة رفـضت        ٤، ينطوي على انتهاك للمادة      ٢٠٠٩يونيه  /حزيران
الإقرار بأن أفعال المسؤولين الحكوميين الذين أودعوه جناح الحبس المؤقت وظلوا يحتجزونـه             

  . فيه تشكل تعذيباً، وامتنعت عن فتح تحقيق جنائي

   الموضوعية هوأسسالبلاغ الطرف بشأن مقبولية ملاحظات الدولة     
، عرضت الدولة الطرف الوقائع المتعلقة بإدانة       ٢٠١١ديسمبر  / كانون الأول  ٢٧في    ١-٤

ودفعت علاوة على ذلك بأن المحكمة الابتدائية قد نظـرت في ادعاءاتـه            . صاحب الشكوى 
دعي كذلك أن محكمة سمارا     وت". لم يتسن إثباتها  "بشأن التعرض للتعذيب والمعاملة القاسية و     

، في الدعوى المدنية الـتي رفعهـا        ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ٥الإقليمية نظرت بتاريخ    
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صاحب الشكوى للمطالبة بتعويض عما لحق به من ضرر معنوي جراء احتجازه مدة طويلة              
وخلصت المحكمة إلى أن صاحب الشكوى قـد        . في ظروف مهينة في جناح الحبس المؤقت      

 ٢ إلى   ٢٠٠٠ديسمبر  / كانون الأول  ١٤اح الحبس المؤقت خلال الفترة الممتدة من        أودع جن 
، وهـو  ٢٠٠١يوليـه  / تموز٢٤ إلى ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٢٥، ثم من    ٢٠٠١أبريل  /نيسان

  من القانون الاتحادي المتعلق باحتجاز الأشخاص المشتبه فـيهم         ١٣يشكل انتهاكاً للمادة     ما
لصت المحكمة أيضاً إلى صحة ادعاءات صاحب الـشكوى         وخ. والمتهمين بارتكاب جرائم  

بشأن بعض ظروف الاحتجاز، وهي الادعاءات المتعلقة بعدم توفير الفراش ولوازم النظافـة             
الـتي   الفرص   الشخصية له، وعدم وجود طاولة ولا مرحاض ولا مغسلة في الزنزانة، وندرة           

ومنع ممارسة المـشي خـارج      قط،  بالماء البارد ف  ف ، وإن تسنى له ذلك     للاستحمام أتيحت له 
وذكرت المحكمة أنه لا يمكن إثبات الادعاءات الأخرى الـتي أدلى بهـا صـاحب               . الزنزانة

الشكوى فيما يتعلق بوجود حشرات في الزنزانة وإبقاء المصابيح مضاءة طيلة الوقت وانعدام             
 ـ   . التهوية وعدم تقديم الطعام سوى مرة واحدة في اليوم         ه تعويـضاً   وأمرت المحكمـة بمنح

  .  آلاف روبل عن الأضرار المعنوية١٠ بقيمة
وتدعي الدولة الطرف أن حصول صاحب الشكوى على تعويض عادل بأمر مـن               ٢-٤

  .وعليه يعتبر البلاغ الذي قدمه إلى اللجنة غير مقبول" الضحية"المحكمة المدنية يفقده صفة 
كمة الأوروبية لحقـوق    وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأن صاحب الشكوى راسل المح          ٣-٤

وهي تؤكد أن .  بشأن احتجازه في جناح الحبس المؤقت بمدينة تولياتي٢٠١٠الإنسان في عام 
 غير مقبول، وعليه فإن     ٤٧٤٤٨/١٠المحكمة الأوروبية اعتبرت التماسه المسجل تحت الرقم        

 ـ) أ(٥بلاغه المعروض على لجنة مناهضة التعذيب يعتبر غير مقبول بموجـب الفقـرة                ن م
وتدعي الدولة الطرف أيضاً أن البلاغ لا يـستند إلى أدلـة كافيـة              .  من الاتفاقية  ٢٢ المادة

  . ويشكل إساءة لاستعمال الحق في تقديم البلاغ

  تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف     
، طعن صاحب الشكوى في صحة ما قالته الدولة         ٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  ٣١في    ١-٥

 من أن المحكمة الابتدائية أعادت النظر في ادعاءاته المتعلقة بالتعرض للتعذيب والمعاملة             الطرف
 ٢٩وهو يستظهر بنسخة من قرار النقض الصادر عـن المحكمـة العليـا بتـاريخ                . القاسية
، حيث ورد أن ادعاءات صاحب الشكوى بشأن ضغط المحققين عليـه            ٢٠٠٢أبريل  /نيسان

يب مخالفة للقانون في التحقيق لا تستند إلى أساس صحيح وعليـه  ولجوئهم إلى استخدام أسال 
ويشير كذلك إلى قرار محكمة سمارا الإقليمية بشأن الدعوى المدنيـة           . لم تؤخذ بعين الاعتبار   

التي طالب فيها بجبر الضرر المعنوي، وهو قرار أكد ارتكاب انتهاكات للقـانون الاتحـادي               
يهم والمتهمين بارتكاب جرائم، فيما يتـصل بـصاحب         المتعلق بتوقيف الأشخاص المشتبه ف    

ويؤكد هذا الأخير أن القرار الآنف الذكر يبين أن المحاكم الجنائية قد امتنعت عن              . الشكوى
التحقيق في ادعاءاته، وأن الحكم الصادر بحقه والقرارات التي صدرت لاحقاً عن محاكم أعلى              

  . دام أساليب مخالفة للقانون في التحقيقدرجة استندت إلى أدلة تم الحصول عليها باستخ
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بحصوله على التعـويض،    " الضحية"وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف أنه فقَدَ صفة           ٢-٥
يشدد صاحب الشكوى على أنه اضطر إلى رفع دعوى مدنية للحصول على هذا التعـويض               

 ـ     رج عـن نطـاق   وأن مسألة فتح تحقيق جنائي بشأن ادعاءاته المتعلقة بالتعرض للتعذيب تخ
وعلاوة على ذلك، لم تقر المحكمة المدنية في قرارها بوقوع تعذيب           . اختصاص المحاكم المدنية  

ويؤكـد  .  من دستور الاتحاد الروسي    ٢١ من المادة    ٢أو معاملة مهينة يشكل انتهاكاً للفقرة       
 مـن   ١صاحب الشكوى كذلك أن الدولة الطرف قد انتهكت التزامها بموجـب الفقـرة              

تضمن أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجـب قانونهـا            من الاتفاقية، بأن     ٤ المادة
وبالإضافة إلى ذلك، يؤكد أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوقه المكفولة بموجـب             . الجنائي
  . من الاتفاقية١٥ و١٤المادتين 

الأوروبيـة  وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف أن بلاغه يعتبر غير مقبول لأن المحكمة     ٣-٥
، قـدم   ٢٠١٠لحقوق الإنسان نظرت فيه ورفضته، يدفع صاحب الشكوى بأنه، في عـام             

محاميه التماساً إلى المحكمة الأوروبية بشأن الانتهاكات التي لحقت بحقه في الدفاع نتيجة تقصير 
، ٢٠١٠ أغـسطس / آب ١٨ويدعي أنه أُبلِغ في رسالة مؤرخـة        . في تقديم المساعدة القانونية له    

 ٢٤ ثم أبلغ لاحقاً برفـضه في رسـالة مؤرخـة    ٤٧٤٤٨/١٠سجيل التماسه تحت الرقم    بت
ويوضح صاحب الشكوى أن القرار الأخير الذي صدر عن محكمـة           . ٢٠١٠سبتمبر  /أيلول

 ٢١أفتوزافودسكي الإقليمية بشأن احتجازه في جناح الحبس المؤقت دخل حيـز النفـاذ في          
/  حزيـران  ٧مة الأوروبيـة إلا في      ه إلى المحك  ، وأن الالتماس لم يرفع    ٢٠٠٩أغسطس  /آب
، وعليه فإنه حتى وإن تعلق بنفس الموضوع كان سيُرفض لأنه قُدّم بعد مهلـة               ٢٠١٠ يونيه

  . الستة أشهر المحددة لتقديمه
وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف التي دفعت بأن البلاغ لم يـدعم بأدلـة كافيـة،                  ٤-٥

قديم البلاغ، يشير صاحب الشكوى إلى أن الدولة الطرف  ويشكل إساءة لاستعمال الحق في ت     
لا تعالج موضوع الشكوى، وهو رفض سلطاتها الإقرار بتعرضه للتعذيب وامتناعهـا عـن              

ويؤكد أنه دعم هذه الادعاءات بالأدلة ويشير إلى قرار         . مباشرة تحقيق جنائي بشأن ادعاءاته    
  .  رفعها للمطالبة بالتعويض عن الضرر المعنويمحكمة سمارا الإقليمية بشأن الدعوى المدنية التي

   الدولة الطرف مقدمة منملاحظات إضافية     
، أكدت الدولة الطرف مجدداً ما قالته بـشأن التـهم           ٢٠١٢أغسطس  / آب ١٧في    ١-٦

" تحققت"وأكدت مرة أخرى أن المحكمة      . الجنائية التي وجهت إلى صاحب الشكوى وإدانته      
بشأن لجوء المحققين إلى استخدام أساليب مخالفة للقانون في التحقيق          التي دفع بها    " الحجج"من  

اً وتذكِّر الدولة الطرف أيـض    ". فندتها"التي نظرت فيها قد     " مجموعة الأدلة "وتعذر إثباتها، لأن    
 ١-٤انظر الفقرة    (٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ٥بفحوى قرار محكمة سمارا الإقليمية المؤرخ       

أن أحد المحققين من اللجنة المكلفة بإجراء التحقيقات بمدينة تولياتي          وتضيف كذلك   ). أعلاه
، حكماً يقضي برفض تحريك إجراءات الملاحقة       ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ٢٧أصدر في   
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الجنائية ضد الشخص الذي كان مسؤولاً عن جناح الحبس المؤقت خلال فتـرة احتجـاز               
الشكوى والشخص الذي تواطـأ  ويؤكد أن التحقيق كشف أن صاحب   . صاحب الشكوى 

معه ربما يتعرضان للتصفية إذا ما نقلا إلى مرفق الاحتجاز العادي المخصص للموقوفين بانتظار 
  .بمصالح جماعات الجريمة المنظمةالمحاكمة لأنهما ارتكبا جرائم تمس 

ورداً على قول صاحب الشكوى إنه لا يزال يعتبر نفسه ضحية انتهاك الاتفاقيـة،                ٢-٦
 الدولة الطرف أن المحكمة المدنية المحلية قد حكمت لصالحه، وأنها حين حددت قيمـة               تؤكد

الظروف الأخـرى   "الذي ارتكبه الجاني و   " خطورة الذنب "التعويض لم تكتف فقط بمراعاة      
بالنظر إلى الخصائص الفردية "بل إنها راعت أيضاً درجة المعاناة الجسدية والمعنوية " ذات الصلة
  .وإلى شرطيْ المعقولية والعدالة" حب التظلمالمميّزة لصا

 مـن   ١ورداً على ادعاء صاحب الشكوى بشأن انتهاك الدولة الطـرف للفقـرة               ٣-٦
 من قانونها الجنائي تتضمن تعريفاً للتعذيب وأنـه  ١١٧، تدعي هذه الأخيرة أن المادة   ٤ المادة

 أن صـاحب    وتدعي الدولـة الطـرف    . قد تعذر إثبات تعرض صاحب الشكوى للتعذيب      
الشكوى رفع شكاوى عديدة بهذا الشأن وأن مكتب المدعي العام رفض مراراً فتح تحقيـق               

، بسبب عـدم    ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ٢٧جنائي، وصدر عنه آخر قرار بالرفض في        
 ٢٧وطعن صاحب الشكوى في القرار المؤرخ       . التوصل إلى أي دليل يشير إلى وقوع انتهاك       

 أمام محكمة أفتوزافودسكي الإقليمية التي ردَّت هـذا الطعـن           ٢٠٠٨ديسمبر  /كانون الأول 
، رفضت محكمة سمارا الإقليمية ٢٠٠٩أغسطس / آب٢١وفي  . ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٢ في

وقد أيد القراران القضائيان نتيجة التحقيق الـذي        . كذلك الطعن بالنقض الذي قدمه لاحقاً     
لاغ الذي تقدم بـه صـاحب الـشكوى         وعليه، فإن الب  . خلص إلى عدم ارتكاب أي جرم     

  ". من الاتفاقية٢٢يجوز أن ينظر فيه في إطار المادة  لا"

   صاحب الشكوى مقدمة منمعلومات إضافية     
 ٩٥ و١١ و١٠ و٩، أشار صاحب الشكوى إلى المواد  ٢٠١٢سبتمبر  / أيلول ١٧في    ١-٧
 احتجـازه الـذي      من قانون الإجراءات الجنائية في الاتحاد الروسي، وهو يؤكد أن          ١٠٨و

المتعلق بتوقيف الأشخاص المشتبه فيهم والمتـهمين        ١٠٣ينتهك قانون الاتحاد الروسي رقم      
ويشير كذلك إلى حكم صـادر      . ، شكل انتهاكاً لقانون الإجراءات الجنائية     بارتكاب جرائم 

عن المحكمة الدستورية في الاتحاد الروسي يقضي بأنه لا يكفي أن يكون القرار الذي يـصدر       
في قضية من القضايا عادلاً فقط بل ينبغي أن يتحقق هذا الشرط أيضاً في الإجراءات الجنائية                

  .ويدعي أيضاً وقوع انتهاكات أخرى لقانون الإجراءات الجنائية. )١(كافة

__________ 

 / حزيـران ٢٧ الـصادر في  P-11يشير صاحب الشكوى بوجه خاص إلى حكم المحكمة الدستورية رقـم        )١(
  . ٢٠٠٠ يونيه
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ويدعي صاحب الشكوى أيضاً أنه حُرم من الاستعانة بمحام لحظة اعتقاله وخـلال               ٢-٧
ويدعي صاحب الشكوى أيضاً أنه تعرض      . ستجواب الأولى فترة احتجازه الأولي وجلسة الا    

فور اعتقاله للضرب على يد رئيس الإدارة الإقليمية للشرطة في تولياتي الذي هدده بمزيد من               
ويدعي أنه تعرض للضرب مرة أخرى أثناء وجوده        . الضرب إذا لم يعترف بما طلبه منه المحقق       

ويدعي أن الإشارة إلى    . على المساعدة الطبية  في جناح الحبس المؤقت وأنه حرم من الحصول         
تعرضه للضرب والتهديد هي على سبيل الإبلاغ فقط لأنه لا يملك أدلة موثقة ولأن تظلماته               

ويدَّعي أيضاً أن المحامي الذي عينته المحكمة للـدفاع عنـه لم       . لم تسجل ولم تخضع للمعالجة    
ويؤكد صاحب الشكوى مجدداً    ". قائعتستر على الو  "يتخذ أي إجراء لمنع تعرضه للتعذيب و      

  . أنه احتجز في جناح الحبس المؤقت من أجل تحطيمه جسدياً ومعنوياً ومنعه من إعداد دفاعه

  ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف     
، أشارت الدولة الطرف مجدداً إلى الظروف التي أديـن          ٢٠١٣مارس  / آذار ٢٨في    ١-٨

أن تحليل الادعاءات التي أرسلها صاحب الـشكوى إلى         وهي تدعي   . فيها صاحب الشكوى  
اللجنة يكشف أنه يسعى إلى الحصول على مراجعة قضائية للحكم الذي صـدر في حقـه،                

وتؤكد الدولة الطـرف أن ادعـاءات       . وبالتالي فإنه يسيء استعمال حقه في تقديم الشكوى       
ى أيـدي مـوظفي   صاحب الشكوى بشأن حرمانه من الاستعانة بمحام وتعرضه للضرب عل  

إذ يشير ملف القضية إلى أن صاحب الـشكوى أدلى باعترافـه            . إنفاذ القانون تجافي الواقع   
؛ واستجوب بصفته شاهداً وأُفهم أنه غير مجبر،        ٢٠٠٠ديسمبر  / كانون الأول  ١٢للشرطة في   
واعتقل في الـساعة    .  من دستور الاتحاد الروسي، على أن يشهد ضد نفسه         ٥١وفقاً للمادة   

، وتليت عليه مرة أخرى، حقوقـه       ٢٠٠٠ديسمبر  / كانون الأول  ١٣شرة من مساء يوم     العا
وذكر في المحضر أنـه لم يطلـب        .  من الدستور، وتوقيعه يشهد على ذلك      ٥١بموجب المادة   

، حُبس صاحب الشكوى بناء على      ٢٠٠٠ديسمبر  / كانون الأول  ١٥ وفي. الاستعانة بمحام 
وتليت عليه حقوقه، بما في ذلك حقه في        . عداد المتهمين قرار من المحقق المسؤول، وأصبح في       

وعلاوة على ذلـك،    . الدفاع، وذلك بحضور محام وكل ذلك يشهد عليه توقيعه على المحضر          
". يمارسا عليه أي ضغط   "صرح صاحب الشكوى خطياً أن الشرطة ومكتب المدعي العام لم           

 مذنب، وقررت المحكمـة العقوبـة       وأثبتت كل الأدلة أنه   . ولم يعترض على تعيين محام يمثله     
ونظرت هيئة المحكمة في جميع الحجج التي دفع        . استناداً إلى المعلومات المتعلقة بشخصية المتهم     

وأقـرت  . بها صاحب الشكوى أمام محكمة الدرجة الثانية وقضت بأنها لا تستند إلى أساس            
  . تطابقها مع باقي الأدلةالاعترافات التي أدلى بها وب" صحة " بالمحكمة على وجه الخصوص، 

وتكرر الدولة الطرف كذلك أن المحكمة حكمت لصالح صـاحب الـشكوى في               ٢-٨
الدعوى المدنية التي رفعها لكنه لم يثر أمامها المسألة المتعلقة بإغفال النظر في تظلماتـه عنـد                 

اً أن  وتؤكد الدولة الطـرف مجـدد     . إدارة مركز الحبس المؤقت وبحرمانه من المساعدة الطبية       
 آلاف روبل تعويضاً عن الضرر      ١٠محكمة سمارا الإقليمية قد أمرت بمنح صاحب الشكوى         
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المعنوي وأن مكتب المدعي العام رفض مراراً فتح تحقيقات جنائية بشأن توقيفه مدة أطول من           
وبالتالي، فإن رسالة صـاحب الـشكوى لا تتـضمن أي           . اللازم في جناح الحبس المؤقت    

  .معلومات جديدة

  معلومات إضافية مقدمة من صاحب الشكوى     
، ادعى صاحب الشكوى أن المذكرة الأخيرة الواردة من         ٢٠١٣يونيه  / حزيران ٤في    -٩

  . الدولة الطرف لا تتضمن أي حجج جديدة، ويقول إنه لم تعد لديه أية تعليقات أخرى

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة     

  قبولية  المالنظر في    
قبل النظر في أي إدعاء يرد في بلاغ ما، يجب على لجنـة مناهضـة التعذيـب، أن             ١-١٠

  . من الاتفاقية٢٢تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 
وتحيط اللجنة علماً بموقف الدولة الطرف التي ترى أن البلاغ ينبغي أن يعتبر غـير                  ٢-١٠

إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنـسان التماسـاً        مقبول لأن صاحب الشكوى كان قد رفع        
لكن اللجنة تشير إلى أن صاحب . ، وردَّت المحكمة التماسه٢٠١٠بشأن نفس القضية في عام 

الشكوى أوضح أن موضوع الالتماس الذي رفعه إلى المحكمة الأوروبية كان مختلفـاً، وأنـه    
م أصدرته المحكمة المحلية بـشأن      رفعه بعد مرور أكثر من ستة أشهر على بدء نفاذ آخر حك           

وتلاحظ اللجنة أنه لو كان موضوع الالتماس المرفوع إلى         . احتجازه في جناح الحبس المؤقت    
المحكمة الأوروبية يتعلق باحتجاز صاحب الشكوى في جناح الحبس المؤقت لاعتبرته هـذه             

 ٣٥ من المـادة  ١فقرة المحكمة غير مقبول لعدم التقيد بمهلة الستة أشهر المنصوص عليها في ال           
وتشير اللجنة أيضاً إلى أن المحكمة الأوروبية، عوضاً        . من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان    

عن إعلان عدم مقبولية طلبه بموجب تلك المادة، رفضت هذا الطلب معلنة أنه لا ينطوي على 
. بروتوكولات الملحقة بهاأي انتهاك للحقوق والحريات المكرسة في الاتفاقية الأوروبية أو في ال        
، في هذه وتعتبر اللجنة. وعليه، تخلص اللجنة إلى أن المحكمة الأوروبية لم تنظر في نفس القضية

لا تمنعها من النظر في     من الاتفاقية    ٢٢من المادة   ) أ(٥الظروف، أن الشروط المبينة في الفقرة       
  .البلاغهذا 
عن صاحب  " الضحية"بشأن سقوط صفة    وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف         ٣-١٠

الشكوى بحصوله على تعويض بأمر من المحكمة المدنية، واعتبار البلاغ غير مقبول بناء علـى               
وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحب الشكوى تثير مسائل تتعلق بالاتفاقية وأن البـت       . ذلك

علق بالأسس الموضوعية   في ما إذا كان التعويض الذي حصل عليه عادلاً ومناسباً هو مسألة تت            
أي دولـة   وتذكِّر اللجنة كذلك، بأن     .  من الاتفاقية  ١٤لادعاءاته التي تندرج في إطار المادة       

 من الاتفاقيـة تكـون قـد اعترفـت          ٢٢ أصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة        طرف
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ة ضـحي عون أنهم وقعـوا   يدّالذين  فراد  الأشكاوى  نة في أن تتلقى وتنظر في       لجالباختصاص  
وترى اللجنـة، في هـذه الظـروف، أن         .  أحكام الاتفاقية  حكم واحد أو أكثر من    انتهاك  

 من الاتفاقية لا تمنعها من النظر في الأسس الموضوعية للمسألة المتعلقـة             ٢٢مقتضيات المادة   
  . بتحديد ما إذا كان صاحب الشكوى يعتبر أم لا ضحية انتهاك للاتفاقية

ك بحجة الدولة الطرف التي ترى أن البلاغ ينبغي أن يعتـبر            وتحيط اللجنة علماً كذل     ٤-١٠
غير مقبول على أساس أنه يمثل إساءة لاستعمال الحق في تقـديم البلاغـات، لأن صـاحب     
الشكوى يسعى، على ما يبدو، إلى الحصول على مراجعة قضائية للحكم الصادر في حقـه               

 مـن   ١٥رف قد قبلت بموجب المادة      وتلاحظ اللجنة أن الدولة الط    . والعقوبة المفروضة عليه  
عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعـذيب            الاتفاقية، الالتزام بضمان    
وعليه فإن بلاغ صاحب الشكوى له صلة بالأسـس الموضـوعية           كدليل في أية إجراءات،     

 هـذه الظـروف، أن      وترى اللجنـة، في   .  من الاتفاقية  ١٥للادعاءات التي تستند إلى المادة      
  .  من الاتفاقية لا تمنعها من النظر في هذا البلاغ٢٢ من المادة ٢ الفقرة
وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب الشكوى ومفاده أن الدولة الطرف قد انتهكت              ٥-١٠

غير أنها ترى أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافيـة           .  من الاتفاقية  ٤التزاماتها بموجب المادة    
  .ا الادعاء لأغراض المقبوليةتدعم هذ

وتحيط اللجنة علماً كذلك بادعاءات صاحب الشكوى بشأن عدم توفير محام له عند            ٦-١٠
توقيفه، لا في فترة احتجازه الأولي ولا في جلسة الاستجواب الأولى، وتعرضه للضرب فـور         

. ساعدة الطبية اعتقاله وأثناء احتجازه في جناح الحبس المؤقت، وحرمانه من الحصول على الم           
بيد أن اللجنة تلاحظ أن الادعاءات الآنفة الذكر لم تثر، على ما يبدو، أمام السلطات المحلية،                

  .  من الاتفاقية٢٢من المادة ) ب(٥وعليه فإنها تعتبرها غير مقبولة بموجب الفقرة 
وترى اللجنة أن الادعاءات الأخرى التي أدلى بها صاحب الشكوى تـثير مـسائل                ٧-١٠
 من الاتفاقية، وبناء على ذلك تعتبرها مقبولة        ١٥ و ١٤ و ١٣ و ١٢ و ١درج في إطار المواد     تن

وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الوقائع الواردة في البلاغ من         . وتنتقل إلى النظر في أسسها الموضوعية     
  . من الاتفاقية١٦شأنها أن تثير مسائل تندرج في إطار المادة 

  النظر في الأسس الموضوعية     
نظرت اللجنة في البلاغ على ضوء جميع المعلومات المتاحة لها من الطرفين المعنـيين                ١-١١

  .  من الاتفاقية٢٢ من المادة ٤بموجب الفقرة 
وتحيط اللجنة علماً بالادعاء المتعلق بتعرض صاحب الشكوى للتعذيب وفق التعريف             ٢-١١

لة الطرف لا تعترض على بعـض       وتلاحظ أن الدو  .  من الاتفاقية  ١المنصوص عليه في المادة     
الوقائع المتعلقة باحتجاز صاحب الشكوى في جناح الحبس المؤقت مدة طويلة، وتتمثـل في              

 ٢ إلى   ٢٠٠٠ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٤احتجازه في هذا الجناح في الفترة الممتدة مـن          
، وعـدم   ٢٠٠١يوليه  / تموز ٢٤ إلى   ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٢٥ ثم من    ٢٠٠١أبريل  /نيسان
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فير الفراش ولوازم النظافة الشخصية له، وعدم وجود طاولة ولا مرحـاض ولا مغـسلة في                تو
الزنزانة، وقلة الفرص المتاحة للاستحمام، وإن تسنى له ذلك فبالماء البارد فقط، وعدم السماح              

وتحيط اللجنة علماً أيضاً باعتراض الدولة الطرف على ادعاءات         . بممارسة المشي خارج الزنزانة   
 أدلى بها صاحب الشكوى، وهي وجود حشرات في الزنزانة، وإبقاء المصابيح مـضاءة              أخرى

وتلاحظ أن الظروف   . طيلة الوقت، وانعدام التهوية وتقديم الطعام له مرة واحدة في اليوم فقط           
 ألم أو عذاب شديد   التي احتجز فيها صاحب الشكوى مدة طويلة لم ينتج عنها، على ما يبدو،              

لكن اللجنة ترى أن ظروف الاحتجـاز       .  من الاتفاقية  ١ من المادة    ١ في الفقرة    بالمعنى المقصود 
في جناح الحبس المؤقت ترقى إلى مستوى المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بالمعنى المقصود             

  . من الاتفاقية حتى وإن لم تؤخذ في الاعتبار الوقائع محل الاعتراض١٦في المادة 
تذكِّر اللجنة بمـا أكدتـه في       ،  ١٣ و ١٢لق بالانتهاكات المزعومة للمادتين     وفيما يتع   ٣-١١

تحديد طبيعـة الأفعـال المـدعى       يتوخى   ومفاده أن أي تحقيق جنائي يجب أن         )٢(قضايا سابقة 
 اللجنة  وتلاحظ. تحديد هوية أي شخص ربما يكون قد تورط فيها        ووقوعها وظروف ارتكابها    

 تحقيقاً في ادعاءات صاحب الشكوى، وأثبت التحقيـق         أن سلطات الدولة الطرف قد أجرت     
صحة بعض الادعاءات المتعلقة بمدة وظروف احتجازه في جناح الحبس المؤقت وحدد الموظفين             

وعليه، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم        . الذين يتحملون مسؤولية وضعه في ذلك الجناح      
  . من الاتفاقية١٣ و١٢ادتين تنتهك الحقوق المكفولة لصاحب الشكوى بموجب الم

تلاحظ اللجنـة    من الاتفاقية،    ١٥ و ١٤وفيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة للمادتين        ٤-١١
 التعـذيب بـالمعنى المقـصود في        ةيقضيشمل سوى    لا   ينالمذكور نطاق تطبيق الحكمين     أن

 اللجنـة أن    وعلاوة على ذلك، ترى   . أشكال إساءة المعاملة  باقي   دون من الاتفاقية    ١ المادة
 ١٢ و ١١ و ١٠ من الاتفاقية، وإن كانت تشير تحديـداً إلى المـواد            ١٦ من المادة    ١الفقرة  

بر بجمع ذلك   الدولة الطرف ملزمة    لكن  . من الاتفاقية  ١٥و ١٤تين  تذكر الماد  ، فهي لا  ١٣و
 . من الاتفاقية  ١٦فعل ينتهك المادة    ن يقع ضحية    ناسب لم المعادل و التعويض  الوتقديم  الضرر  

جبر  واجب    من الاتفاقية  ١٦لأولى من المادة     المترتبة على الجملة ا    الإيجابيةالالتزامات  تشمل  و
صـاحب  اللجنة أن   وتلاحظ  . )٣(ك الحكم ليرتكب انتهاكاً لذ   الذي   فعلالضحايا  عويض  وت

الشكوى قد حصل على تعويض لكن ذلك اضطره إلى رفع دعوى مدنية وإثبات ادعائه أمام               
وتلاحـظ  . ى الرغم من النتائج التي خلص إليها تحقيق مكتب المدعي العـام   محكمة مدنية عل  

اللجنة كذلك أن استنتاجات المحكمة المدنية أفضت إلى تعويض صاحب الشكوى بمبلغ رمزي   
وأن المحكمة المدنية ليس من اختصاصها فرض أي إجراءات على الأشخاص المسؤولين عـن              

لذلك، ترى اللجنة أن الدولـة الطـرف لم تـف           . المهينةالمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو      
__________ 

، ١٩٩٨مايو  / أيار ١٤، الآراء المعتمدة في     إنكارناسيون بلانكو أباد ضد إسبانيا    ،  ٥٩/١٩٩٦انظر البلاغ رقم     )٢(
 .٨-٨الفقرة 

 ٢١، القـرار المعتمـد في       هاجريزي دزيماجيل وآخرون ضد يوغوسلافيا    ،  ١٦١/٢٠٠٠ رقم انظر البلاغ  )٣(
  .٦-٩، الفقرة ٢٠٠٢نوفمبر /تشرين الثاني
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 من الاتفاقية إذ لم تضمن حصول صاحب الشكوى على الجـبر            ١٦بالتزاماتها بموجب المادة    
  .)٤(والتعويض العادل والمناسب

 من الاتفاقية، أن الوقائع ٢٢ من المادة ٧وترى اللجنة، وهي تتصرف بموجب الفقرة    -١٢
 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ١٦عن حدوث انتهاك للمادة المعروضة عليها تكشف 

   .ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
 من نظامها الداخلي،    ١١٨ من المادة    ٥وتدعو اللجنة الدولة الطرف، عملاً بالفقرة         -١٣

لك منحـه تعويـضاً منـصفاً       إلى اتخاذ التدابير اللازمة لإنصاف صاحب الشكوى، بما في ذ         
وتدعو اللجنة . والدولة الطرف ملزَمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وملائماً

 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار إليها، بالخطوات         ٩٠الدولة الطرف إلى إبلاغها، في غضون       
  .التي اتخذتها استجابة للقرار

  

__________ 

  .٨-١٠، الفقرة ٢٠٠٩مايو / أيار٨، القرار المعتمد في عثماني ضد صربيا، ٢٦١/٢٠٠٥ رقم نظر البلاغ )٤(
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   ضد سويسرا.ن. س و.و. ف و.ن. ك، ٤٨١/٢٠١١لبلاغ رقم ا    
ــيمث (.ن. ، وس.و.  وف.ن. ك        :قدم منالم هم لـ

  )فلوريان فيك
والابنان القاصـران   أصحاب الشكوى     :الأشخاص الذين يدعون أنهم ضحايا

  . و. وف. ن. ك  ل
  سويسرا        :الدولة الطرف

تاريخ الرسالة   (٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٢٩      :تاريخ تقديم الشكوى
  )الأولى

 من اتفاقية مناهضة التعـذيب      ١٧ المنشأة بموجب المادة     نة مناهضة التعذيب،  إن لج   
  وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

  ،٢٠١٤مايو / أيار١٩وقد اجتمعت في   
، المقدمة إلى لجنـة مناهـضة       ٤٨١/٢٠١١ في الشكوى رقم     من النظر وقد فرغت     

 من اتفاقية مناهضة    ٢٢وآخرين بموجب المادة    . ن. ان فيك بالنيابة عن ك    التعذيب من فلوري  
  التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

 جميع المعلومات المقدمة إليها من أصحاب الشكوى ومحاميهم وقد أخذت في الاعتبار  
  والدولة الطرف،

  :ما يليتعتمد   

   مناهضة التعذيب من اتفاقية٢٢ من المادة ٧بموجب الفقرة قرار     
، المولودة في .و. ؛ وزوجته ف١٩٦٠، المولود في عام .ن. أصحاب الشكوى هم ك  ١-١

. ف و .ن. ككما يقدم   . ١٩٩٠، المولود في    .ن.  س ؛ وابنهما البالغ سن الرشد    ١٩٦٦عام  
ويحمـل  . ٢٠٠٢ و ١٩٩٦مي  القاصرين المولـودين في عـا     ابنيهما  الشكوى نيابة عن     .و

. القاصران جنسية جمهورية إيران الإسلامية، ويقيمون في سويسرا     والابنان  أصحاب الشكوى   
ويدّعون أن ترحيلهم إلى جمهورية إيران الإسلامية سيشكل انتهاكاً من جانـب سويـسرا              

أو  من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية                ٣للمادة  
  .ويمثل أصحاب الشكوى محام هو فلوريان فيك. اللاإنسانية أو المهينة

، طلبت اللجنة إلى الدولة الطـرف، وفقـاً         ٢٠١١أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٨وفي    ٢-١
إلى  وولـديهما    .و. ف و .ن. ك من نظامها الداخلي، عدم ترحيل       ١١٤ من المادة    ١ للفقرة

  . النظر في الشكوىجمهورية إيران الإسلامية ريثما تنتهي من 
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  الوقائع كما عرضها أصحاب الشكوى    
وكان . )١( الحزب الشيوعي كومالا المعارض غير المشروع      عضواً نشطاً في  . ن. كان ك   ١-٢

. ن. ك، أُلقي القبض على     ١٩٨٢وفي نحو عام    .  في الحزب  اًأعضاء جدد يجمع التبرعات ويجند    
افر إلى العـراق، حيـث التقـى        ، س ٢٠٠٨أغسطس  /وفي آب . وحُبِس لفترة خمس سنوات   
وحاولت المخابرات الإيرانية إلقاء القبض عليه إثـر عودتـه إلى           . بعضوين من أعضاء كومالا   

وبعد ذلك، قام عمـلاء المخـابرات       . ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢٩جمهورية إيران الإسلامية في     
. و .فوكانوا يعتدون بالضرب على      .ن. بزيارة أصحاب الشكوى ثلاث مرات، في غياب ك       

حـزب   يساعد والده في كل المهام ذات الصلة بالحاسوب لصالح        . ن.  س وكان.  كل مرة  في
، يؤكد  ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢٩جهاز المخابرات صادر حاسوب الأسرة في       بما أن   و. كومالا

   .في العمل الذي كان يضطلع به والده يعرّضه للأذى. ن. أصحاب الشكوى أن مساهمة س
؛ ٢٠٠٩أبريـل   / مظاهرة ضد الرئيس الإيراني في نيسان       في .ن. وس. ن. وشارك ك   ٢-٢

والتُقطت لهما أشرطة وثائقية وصور أثناء المظاهرة، وبُـثَّت صورهم في جمهوريـة إيـران              
. ن. ونُشرت تقـارير ك   . الإسلامية على شاشات التلفزيون في أحد البرامج باللغة الفارسية        

 في ذلك موقع الاتحـاد الـدولي للاجـئين          على المواقع الشبكية، بما   اً   وصورهما أيض  .ن .وس
. في تظاهرة للنهوض بحقوق المرأة في جمهورية إيران الإسلامية        . و. فوشاركت  . )٢(الإيرانيين

في . ون. وس. ن. وعقب الانتخابات الرئاسية في جمهوريـة إيـران الإسـلامية، شـارك ك           
ونُشرت الصور  . ٢٠٠٩ونيه  ي/ حزيران ٢٥مظاهرات، بما في ذلك في المظاهرة التي نُظِّمت في          

من أعمال الانتقام والاضطهاد بسبب     اً  وخوف. )٣(التي التُقطت للمظاهرات على شبكة الإنترنت     
  . في نشاط كومالا، غادرت الأسرة جمهورية إيران الإسلامية. ن. وك. ن. مشاركة س

__________ 

ــت  )١( ــى شــبكة الإنترن ــالا عل ــع حــزب كوم ــن موق ــسخة م ــشكوى ن ــدم أصــحاب ال  يق
)www.komalah.org/english/index.htm(     الغرض من حزب كومالا هو إقامـة مجتمـع         ، الذي يفيد بأن

 .ماركسي جديد قائم على الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية
 وقدموا نسخاً . www.rowzane.com، وإلى   )الموقع غير متاح   (www.ifir.chيشير إلى أصحاب الشكوى إلى       )٢(

. ون. وس. و. وف. ن. كإظهار   الاتحاد الدولي للاجئين الإيرانيين تزعم       من عدة صور نشرت على موقع     
 منشورة على موقع الاتحاد     .وتزعم صور أخرى  . مظاهرات الاتحاد ضد الحكم الإسلامي    وهم يشاركون في    

وهما يشاركان في مظاهرة دعـا      . ن. وس.  ن .يحضران اجتماع الاتحاد، وك   وهما  . و. وف. ن. إظهار ك 
  مـن صـور مماثلـة علـى الموقـع           نـسخاً  وقدم أصحاب الشكوى أيضاً   ". سلطان -  آغا نداء"إليها  

www.pishgam.ch)  وهما يشاركان في مظاهرات ضـد النظـام        . ن. وس. ن. كهار  ظوتزعم إ ) غير متاح
ــراني ــوقعي   . الإي ــى م ــشرت عل ــضا نُ ــورا أي ــدموا ص  ex-muslime.blogspot.com andوق

 wegalerie.blogspot.com  ،وهو يشارك في مظاهرة ضد عضوية إيـران في منظمـة           . ن.  إظهار ك  تزعمو
وهو يشارك  . ن. ظهار ك ، تزعم إ  ٢٠١٠فبراير  / شباط ١١ مجهولة المصدر، مؤرخة     العمل الدولية، وصوراً  

 .في مظاهرة ضد جمهورية إيران الإسلامية
 .www.youtube.comيشير أصحاب الشكوى إلى  )٣(
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  الشكوى    
 الاتفاقية  من٣حقوقهم بموجب المادة   تنتهك  يؤكد أصحاب الشكوى أن سويسرا س       ١-٣

قسراً إلى جمهورية إيران الإسلامية، حيث ستتعرض حياتهم وأمنهم للتهديـد،         إذا ما رحلتهم    
ويؤكـد أصـحاب    . السياسية ضد النظام الإيراني   . ن. استناداً في المقام الأول إلى أنشطة ك      

أنهم سيواجهون أقصى درجات احتمال التعرض للتعذيب في جمهوريـة إيـران            "الشكوى  
ويشير أصحاب  ". ة، في السجن أو خارجه، وأنهم قد يتعرضون حتى لعقوبة الإعدام          الإسلامي

 على نحو غير متناسـب      وستتأثر،  الصحية متدهورة جداً  . و. الشكوى أيضاً إلى أن حالة ف     
  .بأي إجراء سلبي تتخذه السلطات الإيرانية

سـلامية  يؤكد أصحاب الشكوى أن المعارضين السياسيين في جمهورية إيـران الإ          و  ٢-٣
الإيرانية دأبت على عدم كثيراً ما يتعرضون بشكل متزايد للعقاب أو التعذيب، وأن السلطات 

 وأقدمت مراراً وتكراراً على تعذيب أعـضاء حـزب كومـالا            )٤(حقوق الإنسان  احترام
اهتمام السلطات الإيرانية، بـسبب     . ن. ويؤكدون أن من المرجح أن يثير ك      . )٥(إعدامهم أو

  . )٦(قبة المحكمة المسلط على شبكة الإنترنت في جمهورية إيران الإسلاميةنظام المرا
فقدموا طلـب   ويدعي أصحاب الشكوى أنهم استنفدوا سبل الانتصاف المحلية كافة؛            ٣-٣

 ـ     ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين الأول  ١١إلى سويسرا في    لجوء   هجرة ، فرفضه المكتب الاتحـادي لل
فضت المحكمة الإدارية الاتحادية طعـن أصـحاب        ور. )٧(٢٠٠٨أكتوبر  /الأولتشرين   ٣٠ في

وأفاد أصحاب الشكوى بـأن المكتـب       . ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاني  ٥الشكوى في القرار في     
ورأت المحكمة أيضاً أن بعض الوثائق      . الاتحادي والمحكمة وجدا أن مزاعمهم غير قابلة للتصديق       

لم تثبت  ) حزب كومالا في الخارج    ممثليةتتمثل في رسالتين من     (التي قدمها أصحاب الشكوى     
. احتمال التعرض للاضطهاد، لأن الانتماء إلى الحزب وحده لا يكفي لإثبات هذا الاحتمـال             

__________ 

احتجاز مئات مـن الأكـراد      " الديمقراطي لكردستان الإيراني،     يستشهد أصحاب الشكوى بمقال للحزب     )٤(
-  تقرير وجيز عن حالة حقوق الإنسان في ظل نظام جمهورية إيران الإسـلامية             - لأسباب سياسية وأمنية  

    :متاح على العنوان التالي"، ٢٠٠٦يوليه /تموز - ٢٠٠٥يوليه /تموز
www.kurdistanarojava.com/inglizi/Nuce2006_Inglizi/IranianKurdistan.htm)     ؛ )الموقع غـير متـاح

تزايد تضييق إيـران علـى      ": بإمكانك احتجاز أي كان لأي سبب كان      "وبمنظمة هيومن رايتس ووتش،     
" قمعاًكفى  : إيران"؛ ومنظمة هيومن رايتس ووتش،      )٢٠٠٨يناير  /كانون الثاني " (النشاط السياسي المستقل  

الأوسع نطاقا منذ  : الاعتقالات الجماعية في إيران   "ساينس مونيتر،   كريستيان  و؛  )٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٩(
زوجة تخشى علـى سـلامة       "CNN.com و ؛)٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٨ (،"١٩٧٩الثورة الإسلامية لعام    

تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بـشأن حالـة حقـوق الإنـسان في     و؛ )غير مؤرخ" (محتجز إيراني نشط 
 .٦٥/٢٢٦قرار الجمعية العامة و؛ )٣ ، صA/65/370(ية جمهورية إيران الإسلام

اتساع نطـاق الحملـة العنيفـة ضـد         : إيران"يشير أصحاب الشكوى إلى منظمة هيومن رايتس ووتش،          )٥(
 .)٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٣" (المتظاهرين

 ـ/الرحيل غير القانوني  : إيران"يستشهد أصحاب الشكوى بالمنظمة السويسرية لمساعدة اللاجئين،         ) ٦( ة أعـضاء   حال
 ).٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني١٦" (الأنشطة السياسية في المنفى/الحزب الديمقراطي لكردستان الإيراني

 . طلب لجوء منفصلاً عن ذلك الذي قدمه أفراد الأسرة الأربعة الآخرون. ن. قدم س )٧(
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يأخـذها في    ويؤكد أصحاب الشكوى أنهم قدموا هذه الوثائق إلى المكتب الاتحادي بيد أنه لم            
، ٢٠٠٩فبرايـر  / شـباط ٥وقدم أصحاب الشكوى التماساً إلى المكتب الاتحادي في  . الاعتبار

وقدم أصحاب الشكوى   . لإعادة النظر في القرار، فأحاله إلى المحكمة، في شكل التماس مراجعة          
. استدعاءات صادرة عن محكمة الثورة الإسلامية موجهـة إلى ك         (وثائق إضافية تدعم مطالبهم     

التمـاس  ، وأُلغـي    ٢٠٠٩ مايو/ أيار ٢٨ورفضت المحكمة التماس المراجعة في      ). .ن. وس. ن
، لأن أصحاب الـشكوى     ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٧إعادة النظر من جانب المكتب الاتحادي في        

وقدموا وثائق تكمّل الطلب الثاني؛ بيد أن المكتب الاتحادي رفـض           . ياًقدموا التماس لجوء ثان   
إلى . ن. وشكّك المكتب الاتحادي في انتمـاء ك      . ٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣٠الطلب في   

، ورأي أنه من غير المرجح أن تكون السلطات الإيرانية على علـم بانتمـائهم               حزب كومالا 
ورأى المكتـب الاتحـادي     . المزعوم إلى حزب كومالا أو إلى الاتحاد الدولي اللاجئين الإيرانيين         

مشاركة أصـحاب   تظهر  التي يُزعم أنها    المنشورة على الإنترنت و   أيضاً أن الصور الفوتوغرافية     
كن بأي حـال    قد تم العبث بها ولا تم      ٢٠٠٩ة ضد الرئيس الإيراني في عام       الشكوى في مظاهر  

، قدم  ٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ٢٧ وفي. من الأحوال من التعرف على أصحاب الشكوى      
 ١وفي  . أصحاب الشكوى طعناً إلى المحكمة في المجموعة الثانية من قرارات المكتب الاتحـادي            

يمكن اعتبار أصحاب الـشكوى       الطعن، ورأت أنه لا    ، رفضت المحكمة  ٢٠١١سبتمبر  /أيلول
. يستطيعوا إثبات قناعات سياسـية راسـخة       بمثابة معارضين بارزين للنظام الإيراني، وأنهم لم      

ورأت المحكمة أيضاً أن الصور وتسجيلات الفيديو المنشورة على شبكة الإنترنت لا يرجَّح أن              
 لرئيس أعضاء الاتحاد الدولي      خلفاً .ن .تسمح بتحديد هوية أصحاب الشكوى، وأن تسمية ك       

للتعرض للعنـف  خطر  كما أنه لا يوجد ذا صلةاللاجئين الإيرانيين لا تشكل خطراً للاضطهاد     
ويؤكد أصحاب الشكوى أن قرارات المحكمة غـير قابلـة          . عامة في جمهورية إيران الإسلامية    

لاتحادي موعداً نهائياً لمغادرة    ا، حدد المكتب    ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٨وفي رسالة مؤرخة    . للطعن
  . ٢٠١١سبتمبر / أيلول٣٠أصحاب الشكوى سويسرا قبل 

ويدحض أصحاب الشكوى مصداقية الأدلة المقدمة لإثبات القرارات الصادرة عـن             ٤-٣
ويؤكدون أنهم قدّموا مستندات تثبـت      .  والمحكمة الإدارية الاتحادية   لهجرةالمكتب الاتحادي ل  

إلى الاتحاد الدولي اللاجئين الإيرانيين وإلى حزب كومـالا، وأنـشطته           النشط  . ن. انتماء ك 
السياسية في المنفى، فضلاً عن أدلة عن انتشار تعذيب أعضاء حزب كومالا علـى نطـاق                

ويؤكد أصحاب  . واسع، وتشديد السلطات الإيرانية مراقبة شبكة الإنترنت على نطاق واسع         
 كـانون   ٢٠ طلب اللجوء الثاني بياناً مؤرخاً       الشكوى، على وجه التحديد، أنهم ضموا إلى      

 أعده صلاح مازوجي، عضو اللجنة المركزية لحزب كومالو الذي سبق له            ٢٠٠٩يناير  /الثاني
في الفتـرة   . ن. سُـجن ك  : وأفاد السيد مازوجي بما يلـي     . )٨(.ن. ك    بأن اجتمع شخصياً    

ق سراحه من السجن،    ؛ وبعد إطلا  ١٩٨٧فبراير  / شباط ٢٥ إلى   ١٩٨٢مارس  / آذار ٢٠ من

__________ 

 .أرفق أصحاب الشكوى بشكواهم نسخة من بيان السيد مازوجي باللغة الإنكليزية )٨(
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مُنع من الدراسة في الجامعة والعمل، وحرم من جميع الاستحقاقات الحكومية، وكانت قوات             
انضمامه  عضواً نشطاً في حزب كومالا منذ. ن. قتفي أثره باستمرار؛ وكان كالأمن تراقبه وت

 أن ٢٠٠٨ أغـسطس / آب١٨ في. ن. ك؛ وطلب السيد مـازوجي إلى  ١٩٨٩إليه في عام  
ع به في السليمانية، العراق، من أجل التخطيط لأنشطة حزب كومـالا المـستقبلية في               يجتم

وأفاد أصحاب الشكوى   . لطلبه في وقت لاحق   . ن. واستجاب ك جمهورية إيران الإسلامية،    
كان ملاحقاً لدى عودته إلى جمهورية إيران الإسلامية من جانب قـوات        . ن. كذلك بأن ك  

 للاختباء  سَعَياوابنه  . ن. ؛ وبأن ك  .ن. سوعلى  اء القبض عليه    الأمن، التي كانت تسعى لإلق    
رفقة جميع أفراد الأسرة بـسبب     ب لهذا السبب، إلى مغادرة جمهورية إيران الإسلامية         ،واضطرا

وابنه تعرضا لخطر إعدامهما من جانب النظام الإيراني        . ن. تعرض سلامتهم للخطر؛ وبأن ك    
ويشير أصحاب الـشكوى    . ع بها في حزب كومالا    يضطل. ن. بسبب الأنشطة التي كان ك    

يتعين عليه بواسطتها مراجعة    هوية   السجن، وثيقة    سُلّم، بعد إخراجه من   . ن. ك أيضاً إلى أن  
السلطات مرتين في الشهر، وطُلب إليه أيضاً التعهد بإحدى ممتلكاته العقارية ككفالة لـدى              

كان يخـضع   . ن. دابير تبين أن ك   ويؤكد أصحاب الشكوى أن هذه الت     . السلطات الإيرانية 
 هجرةمن جانب السلطات الإيرانية حتى منذ توقيفه، وأن المكتب الاتحادي لل          دقيقة  لتحريات  
الإدارية الاتحادية لم يأخذا هذه الحقائق بعين الاعتبار، ولم يفهما النطـاق الواسـع            والمحكمة  

الاتحادي والمحكمة تجـاهلا أو     أصحاب الشكوى أن المكتب     ذكر  وي. لآليات المراقبة الإيرانية  
استبعدا خطأً البيانات التي أدلى بها السيد مازوجي والسيد عزيزبور والاتحاد الدولي للاجئين             

ويؤكد أصحاب الشكوى أن رئيس الاتحاد قدم إفادة خطية مشفوعة بيمين تؤكد            . الإيرانيين
يرانيين في سويـسرا،    على النهوض بنجاح باحتياجات اللاجئين الإ     . ن. اعتقاده في قدرة ك   

ويعترض أصحاب الشكوى أيضاً على قرار المحكمة بأن        . للاتحادأن يخلفه كرئيس    وبوجوب  
. وس. ن. الصادرة عن محكمة الثورة الإسلامية والموجهة إلى ك       (الاستدعاءات التي قدموها    

ب ويؤكد أصحا . مزورة) ١٢الضميمة  ؛  ١٨ و ١٧بها  والمرفقان الملحقان   ،  ١٠الضميمة  . (ن
الشكوى كذلك أنه كان يتعين على المحكمة أن تراعي التقارير الموثوقة التي توثق انتـهاكات             

وعلى الرغم من أن هذه التقـارير لا تتعلـق          . الإسلامية حقوق الإنسان في جمهورية إيران    
، يرى أصحاب الشكوى أنه كان من المفروض أن         .ن. بالمخاطر الشخصية التي تعرض لها ك     

  . )٩(لصالحهمقيّم ت
، قدم أصحاب الشكوى ٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني٢٨وفي رسالة أخرى، مؤرخة   ٥-٣

الذي يدّعون أنهم سـيواجهونه في      " التعرض الوشيك للتعذيب  "وثائق إضافية تثبت احتمال     
من محمد أمين   موقعاً  ويقدمون بياناً غير مؤرخ،     . حالة ترحيلهم إلى جمهورية إيران الإسلامية     

، يدعون فيه أنهم احتجزوا من جانب الـشرطة         )١٠(ادري ولوغمان إكثياري  باري وجعفر غ  
__________ 

، الـبلاغ   ضـد الـسويد   . س. راب الشكوى إلى قرار المحكمة الأوروبية لحقـوق الإنـسان           يشير أصح  )٩(
 .٢٠١٠مارس / آذار٩، ٤١٨٢٧/٠٧ رقم

 . لا تحدد الشكوى والبيانات كيفية تعرف هؤلاء الأشخاص على أصحاب الشكوى )١٠(
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، بسبب اتـصالهم    ٢٠١١أغسطس  / آب ١٧ ساعة، اعتباراً من     ٤٨العسكرية الإيرانية لمدة    
وأفادوا بأنه بعد تعرضهم لأعمال تعذيب طويلة ومؤلمة واتهامات مهينة من جانـب   .ن. ك  ب

الشرطة العسكرية لهم في  ينص على إمكانية استجواب ى بيانالشرطة، أجبروا على التوقيع عل    
 تـشرين   ١٩ويقدم أصحاب البلاغ أيضاً رسالة مؤرخة       . المستقبل في أي وقت من الأوقات     

كانيني، يفيد فيها بأنه التمس اللجـوء إلى         - ، وقعها ميهارنغيز خاغاز   ٢٠١١نوفمبر  /الثاني
كانيني أيضاً بأنه لـدى عودتـه إلى        - وأفاد السيد خاغاز  . هناك. ن. ك    بسويسرا واجتمع   

، استجوب عدة مرات من جانب الشرطة       ٢٠١١أغسطس  /جمهورية إيران الإسلامية، في آب    
وأفراد أسرته، وتحدث عـن أنـشطتهم       . ن. العسكرية، فكشف، بدافع الخوف، عن أسماء ك      

  . جئين الإيرانيينالسياسية في الحزب الشيوعي لجمهورية إيران الإسلامية وفي الاتحاد الدولي اللا

  الموضوعيةسس ملاحظات الدولة الطرف على الأ    
 ٢٧أبدت الدولة الطرف ملاحظاتها بـشأن الأسـس الموضـوعية للـشكوى في                ١-٤

 والمحكمـة   هجرةوترى الدولة الطرف أن قرارات المكتب الاتحادي لل       . ٢٠١٢أبريل  /نيسان
القاصرين والابنين  أصحاب الشكوى   الإدارية الاتحادية تستند إلى أسس سليمة، وأن ترحيل         

  . إلى جمهورية إيران الإسلامية لا يشكل انتهاكاً من جانب سويسرا لأحكام الاتفاقية
 لأي دولة طـرف أن      يجوز من الاتفاقية، لا     ٣وترى الدولة الطرف أنه وفقاً للمادة         ٢-٤

اب حقيقيـة   تطرد أي شخص أو تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسب              
 ،وتراعي الـسلطات المختـصة    . تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب        

تحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، وفي               ل
حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعيـة لحقـوق               

ووجود مثل هذه الانتهاكات لا يكفي في حد ذاتـه كأسـاس            . )١١( في الدولة المعنية   الإنسان
وللتمتـع بالحمايـة بموجـب      . لاستنتاج احتمال تعرض فرد ما للتعذيب بعد عودته إلى بلده         

  ".متوقع وحقيقي وشخصي"، ينبغي لملتمس اللجوء أن يثبت أنّه معرّض لخطر تعذيب ٣ المادة
أنه على الرغم من أن أوضاع حقوق الإنـسان في جمهوريـة            وترى الدولة الطرف      ٣-٤

إيران الإسلامية تبعث على القلق من عدة جوانب، لم تعم البلد موجة عنـف شـامل، وأن                 
أصحاب الشكوى لم يقيموا الدليل على أنهم معرضون لخطر حقيقي وشخصي للتعذيب عند             

 يزعمون أنهـم تعرضـوا      وتلاحظ الدولة الطرف أن أصحاب الشكوى لا      . العودة إلى هناك  
والطفلين القاصـرين   . و. وترى الدولة الطرف أن ف    . للتعذيب أو سوء المعاملة في الماضي     

__________ 

الاتفاقيـة في سـياق      من   ٣المتعلق بتنفيذ المادة    ) ١٩٩٧(١تشير الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم          )١١(
، )Corr.1 و A/53/44 (٤٤ الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم       ،الوثائق الرسمية للجمعية العامة   ( ٢٢المادة  

ضـد  . ن. ك،  ٩٤/١٩٩٧، وإلى سوابق اللجنة الواردة في البلاغين رقـم          ٨ و ٦، الفقرتان   )المرفق التاسع 
، ١٠٠/١٩٩٧، والبلاغ رقم    ٥-١٠ و ٢-١٠الفقرتان  ،  ١٩٩٨مايو  / أيار ١٩، الآراء المعتمدة في     سويسرا

 .٥-٦ و٣-٦، الفقرتان ١٩٩٨نوفمبر / تشرين الثاني١٠، الآراء المعتمدة في ضد سويسرا. أ. يو. ك
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 ذكـرت أنهـا لم تكـن ناشـطة          . و .يتذرعون بأسباب منفصلة لمنح اللجوء، وأن ف       لا
وتـرى الدولـة الطـرف أن       . إطلاقاً، ولم تصادف مشاكل مع السلطات الإيرانية       سياسية

تفتقـر إلى  المتعلقة بأنشطته في حزب كومالا في جمهورية إيران الإسـلامية       . ن. ادعاءات ك 
لم يتمكن من الرد على نحو كاف أو صحيح على          . ن. وترى الدولة الطرف أن ك    . المصداقية

أسئلة مفصلة بشأن حزب كومالا وإجراءات الانضمام إليه، وأنه لم يكن يملك بطاقة عضوية              
 متسق أثناء جلسة استماع أنه ينتمي إلى حزب كومالا ولا ينتمي            فيه، وأنه ادعى بشكل غير    

لم يتمكن بصورة متسقة ومناسبة من      . ن. وترى الدولة الطرف أيضاً أن ك     . إليه على السواء  
وصف طبيعة أنشطة جمع الأموال التي قام بها لصالح حزب كومالا، ولم يتمكن من تقـديم                

ه في مكان عمله بعد أن ثبت عـدم وجـوده في   تفسير مقنع لسبب عدم سعي المخابرات إلي   
وترى الدولة الطرف أيضاً أن أصحاب الشكوى لم يثبتوا وجود أي صلة بين توقيـف               . بيته
وتؤكد . ٢٠٠٨، ومغادرته جمهورية إيران الإسلامية في عام        ١٩٨٢ المزعوم في عام  . ن. ك

ومفادها أن   السويسرية،    في ضوء النتائج التي توصلت إليها السلطات       -الدولة الطرف أيضاً    
. ن.  أن ك  - أصحاب الشكوى لم يُلاحَقوا من جانب السلطات الإيرانية قبل مغادرتهم البلد          

مواجهة  دون ٢٠٠٨ إلى عام ١٩٨٧كان يقيم في جمهورية إيران الإسلامية في الفترة من عام 
أصحاب التي قدمها   ية  وفيما يتعلق بالأدلة المستند   . أي صعوبات مع النظام الإيراني على ما يبدو       

" إفادات ملاءَمـة  "الشكوى، ترى الدولة الطرف أن البيانات التي أدلى بها السيد عزيزبور، هي             
جلب . ن. أن ك على ما يبدو، وأن الاستدعاءات لا تُعتبر أدلة تثبت الخطر المحتمل، بالنظر إلى              

الاستماع أمام المكتب   جلسة  معه إلى سويسرا الكثير من نسخ الاستدعاءات الفارغة وذكر في           
  .أنه يمكن شراء أي شيء في جمهورية إيران الإسلاميةللهجرة الاتحادي 

بشأن أنشطته المتـصلة بالحواسـيب في       . ن. وتؤكد الدولة الطرف أن ادعاءات س       ٤-٤
جمهورية إيران الإسلامية لمساعدة أبيه على أداء الأنشطة التي كان يضطلع بها داخل حـزب               

تحديد أو وصـف  من وغير مقنعة، حيث لم يتمكّن، أثناء إجراءات اللجوء،        كومالا متناقضة   
أي من كلمات السرّ أو الأرقام الهاتفية أو رسائل البريد الإلكتروني أو النصوص السياسية التي   

كلمات السر على   يعقل أن يكون قد قام بتسجيل       ادعى أنه سجلها في حاسوب والده، ولا        
وتحيط الدولـة الطـرف علمـاً       . بقصد تسجيلها لا توضع   إذ إن كلمات السر     الحاسوب  

في جلسة استماع المكتب الاتحادي بأنه ليست لديه مصلحة شخصية في هذه            . ن. س بتفسير
وترى الدولة الطرف أيضاً أنـه لا يُحتمـل أن          . الأنشطة، بل كان ينفذها بطلب من والده      

لم يكن ناشطاً سياسياً    إذ إنه أفاد بأنه      لسوء المعاملة في جمهورية إيران الإسلامية     . ن. يتعرض س 
في البلد، ولم يتمكن من تقديم أي معلومات مفيدة عن حزب كومالا أو أي تفاصيل ذات صلة                 
عن الزيارة التي قام بها عملاء المخابرات إلى بيت الأسرة، وأنه لا يعرف سبب ادعاء والده بأنه                 

  . صالات داخل حزب كومالاأنشطة وات والده من  بهكان على علم بكل ما يقوم
وترى الدولة الطرف أنه على الرغم من أن المخابرات الإيرانيـة معروفـة بمراقبـة                 ٥-٤

. على أنشطة أصحاب الشكوى في سويسرافإنه لا يمكن القول إنها اطلعت المغتربين المنشقين، 
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رضة، بـل   وترى الدولة الطرف أن السلطات الإيرانية لا تستهدف جميع أعضاء أحزاب المعا           
 على سبيل المثال، في الأنشطة التي يمكـن         ،تركز على الشخصيات البارزة منهم، التي تشارك      

. ن. وس. ن. وتؤكد الدولة الطـرف أن ك     . أن تشكل خطراً ملموساً على النظام الإيراني      
أنهما شاركا فيها هـي أنـشطة   يزعمان يدخلان ضمن هذه الشخصيات؛ والأنشطة التي        لا

 إلى الإيرانيين المقيمين في المنفى، ولن تؤدي إلى اعتبار أصحاب الشكوى مثيري             عادية بالنسبة 
وترى الدولة الطرف أن من غير      . شغب خطيرين حتى إذا وصلت إلى علم السلطات الإيرانية        

المرجح أن تسعى السلطات الإيرانية لتطبيق تقنيات التعرف على ملامح الوجـوه في صـور               
أصحاب الشكوى وهم يشاركون في مظاهرات، وأن من        ظهار  زعم إ فوتوغرافية غير معرَّفة ت   

وترى . المستحيل على السلطات مراقبة جميع المعارضين السياسيين في الخارج وتحديد هويتهم          
الدولة الطرف أيضاً أن السلطات قد تدرك أن العديد من الإيرانيين الذين يعيشون في الخارج               

وتـرى الدولـة   . لمنشقين بهدف الحصول على اللجوء يحاولون إظهار أنفسهم على أنهم من ا      
الطرف أيضاً أن أصحاب الشكوى لم يدّعوا أنهم شاركوا في أنشطة سياسية ضد إيـران في                
سويسرا إلى أن رفضت المحكمة الإدارية الاتحادية طلب الطعن، وأن هذه المشاركة السياسية             

  .)١٢(اع عميق، حسب الظاهر اقتن منالمفاجئة، في الآونة الأخيرة، سطحية ولا تنبع

  تعليقات أصحاب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف    
قدم أصحاب الشكوى تعليقاتهم على ملاحظات الدولة الطـرف ضـمن رسـالة               ١-٥

وأكدوا، في البداية، أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومـات           . ٢٠١٢يوليه  / تموز ٥ مؤرخة
  . صحاب الشكوى إلى اللجنةجديدة أو أي رد على المواد المقدمة من أ

ويعترض أصحاب الشكوى على ملاحظة الدولة الطرف بـأن جمهوريـة إيـران               ٢-٥
وجود احتمال شديد للتعرض للتعذيب من      نظراً إلى   الإسلامية لا تشهد موجة عنف شامل،       

ويدفعون أيضاً بأن الدولة الطرف سـعت لتقـويض مـصداقية           . جانب السلطات الإيرانية  
بتقديم ملاحظات سطحية وتخمينية بشأن الطريقة التي تعمل بها المخابرات          أصحاب الشكوى   

أن يعرفه عن حزب    . ن. لشخص يمر بظروف ك   وبشأن ما ينبغي أو لا ينبغي       الإيرانية عادة،   
 عضواً من أعـضاء     ١٩تمكّن من سرد أسماء     . ن. ويدفع أصحاب الشكوى بأن ك    . كومالا

جراءات اللجوء، وأن شهادته بشأن أنشطته في الحزب لم         اللجنة المركزية لحزب كومالا أثناء إ     
ادعـاءات  ى أن ملاحظات الدولة الطرف بـشأن        ويؤكد أصحاب الشكو  . تكن متناقضة 

 شيء غير قابل للتصديق ويؤكد أصحاب الشكوى أن لا   . تخمينية وغير مقنعة كذلك   . ن .س
 معرفته بأنشطة والده كلمات السر ذات الصلة بحزب كومالا أو عدم. ن. تذكّر سإزاء عدم   

__________ 

تدفع الدولة الطرف أيضاً بأن أصحاب الشكوى يفترض أن يكونوا قادرين علـى الانـدماج في المجتمـع                   )١٢(
اسعة من الأقارب والأصدقاء في مهاباد، حيث كانوا يقيمـون إلى  الإيراني بسهولة، لكونهم يملكون شبكة و     

ك لحين رحيلهم، وبالنظر إلى المستوى التعليمي الجيد   .ن.  
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ويجادل أصحاب  . السياسية أو الظروف التي قامت فيها دائرة المخابرات بتفتيش مترل الأسرة          
  .حججهمتحاول دحض الشكوى بأن الدولة الطرف لم تتعمق في النظر في قضيتهم، ولم 

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في مسألة المقبولية    
نظر في أي ادعاءات ترد في شكوى ما، يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعـذيب          قبل ال   ١-٦

وتيقنـت اللجنـة، وفـق      .  من الاتفاقية  ٢٢إن كانت الشكوى مقبولة أم لا بموجب المادة         
 من الاتفاقية، من أن نفس المسألة ليست قيد البحث في           ٢٢من المادة   ) أ(٥تقتضيه الفقرة    ما

  .تسوية الدوليةإطار إجراء آخر للتحقيق أو ال
 من الاتفاقية، فإنها لـن      ٢٢من المادة   ) ب(٥وتذكّر اللجنة أنه وفقاً لأحكام الفقرة         ٢-٦

تنظر في أي بلاغ يرد من أي فرد ما لم تتحقق من أن هذا الفرد قد اسـتنفد جميـع سـبل                     
وتلاحظ اللجنة في هذه القضية أن الدولة الطرف سـلّمت بـأن            . الانتصاف المحلية المتاحة  

  . صحاب الشكوى استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية ولا تعترض على مقبولية الشكوىأ
 من الاتفاقية مسائل موضوعية ينبغي      ٣وترى اللجنة أن الشكوى تثير بموجب المادة          ٣-٦

مقبوليـة  تحول دون إعلان    وترى اللجنة أنه لا توجد عقبات       . النظر فيها من حيث أسسها    
  .ا مقبولةالشكوى، لذلك تعلن أنه

  النظر في الأسس الموضوعية للشكوى    
نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لهـا الأطـراف                 ١-٧

  . من الاتفاقية٢٢ من المادة ٤المعنيّة، وفقاً لأحكام الفقرة 
والقضية المطروحة على اللجنة هي تحديد ما إذا كان ترحيل أصحاب الشكوى إلى               ٢-٧
 مـن   ٣هورية إيران الإسلامية سيشكل انتهاكاً لالتزامات الدولة الطرف بموجب المـادة            جم

أو ) ترده(أنه لا يحوز لأي دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده ، التي تنص على الاتفاقية
ه سيكون في أن تسلمه إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن  

ويتعيّن على اللجنة أن تُقيّم ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو            . ض للتعذيب خطر التعر 
إلى الاعتقاد بأن أصحاب الشكوى سيتعرّضون شخصياً لخطر التعذيب عنـد عـودتهم إلى              

ولتقييم هذا الخطر، يجب أن تأخذ اللجنـة في حـسبانها جميـع             . جمهورية إيران الإسلامية  
 من الاتفاقية، بما في ذلك وجـود        ٣ من المادة    ٢، وفقاً للفقرة    الاعتبارات المتصلة بالموضوع  

بيد أن اللجنـة  . نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان   
تذكّر بأنّ الهدف من ذلك هو التأكّد مما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطراً متوقعاً                

وبالتالي، فإن وجود نمط ثابـت مـن        .  البلد الذي سيعود إليه    للتعذيب في للتعرض  وحقيقياً  
الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل بذاته سبباً               



A/69/44 

GE.14-12582 592 

كافياً لتأكيد أن شخصاً بعينه سيواجه خطر التعرّض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ بل               
  .)١٣(لفرد المعني سيواجه شخصياً هذا الخطريجب توفّر أسباب أخرى تبيّن أن ا

 مـن الاتفاقيـة،     ٣بشأن تنفيذ المادة    ) ١٩٩٧(١وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم        ٣-٧
خطر التعذيب يجب أن يُقيّم على أسس تتجـاوز مجـرد الافتـراض أو          "والذي جاء فيه أنّ     

، إلا أنه يجب أن     )٦قرة  الف" (مرجّح وقوعه بشدة  "ولا يتحتم إثبات أنّ هذا الخطر       ". الشك
وفي هذا الصدد، خلصت اللجنة، إلى أن خطر التعـذيب يجـب أن             . يكون شخصياً وفعلياً  

، ١وتذكّر اللجنة بأنه وفقاً لأحكام التعليق العام رقـم          . )١٤(يكون متوقعاً وحقيقياً وشخصياً   
طرف المعنية، بيد أن    تعطي اللجنة وزناً كبيراً للحيثيات الوقائعية التي توفرها أجهزة الدولة ال          

 مـن   ٢٢ من المادة    ٤ق، بموجب الفقرة    الحاللجنة لا تتقيد بهذه الحيثيات ولها بدلاً من ذلك          
  . )١٥(الاتفاقية، في التقدير الحر للوقائع بناء على المجموعة الكاملة لظروف كل قضية

لى  بملاحظات الدولة الطرف بشأن افتقار أصحاب الـشكوى إ         وتحيط اللجنة علماً    ٤-٧
رض معلومات متناقضة وغير وافية     من بينها ع  وتستند هذه الشواغل إلى ادعاءات      . المصداقية

وموثوقية بعض الوثائق المقدمة من أصحاب      في حزب كومالا؛    . ن. وس. ن. طة ك بشأن أنش 
وبخاصة الاستدعاءات  ( أو التشكيك في صحتها      ،في الحزب . ن. الشكوى لدعم مشاركة ك   

؛ والتوقيت المناسب لأنشطتهم الـسياسية في       )لتي أدلى بها السيد عزيزبور    والبيانات الداعمة ا  
داخـل حـزب    . ن. وتلاحظ اللجنة أيضاً موقف الدولة الطرف من أن أنشطة ك         . سويسرا

  . كومالا سطحية في طبيعتها ولن تسترعي انتباه السلطات الإيرانية أو اهتمامها
أصحاب الشكوى فيما يتعلق بالمحاولات     ها  التي قدم وتحيط اللجنة علماً بالتأكيدات       ٥-٧

يعيشون التي تقوم بها حكومة جمهورية إيران الإسلامية للتعرف على المنشقين السياسيين الذين 
فيمـا يتعلـق    وتأخذ اللجنة علماً بأنه في حين تعرب الدولة الطرف عن اختلافها            . في الخارج 

نشطين يتعرضون للاضطهاد عند عودتهم إلى      طاق هذه المراقبة، تلاحظ أن المنشقين الأجانب ال       بن
وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء الاستنتاجات التي تفيد بأن الـسلطات           . جمهورية إيران الإسلامية  

حاولات واسعة النطاق للتعرف على المنشقين السياسيين ومعاقبتهم، بمن فـيهم           تقوم بم الإيرانية  
  . )١٦(اء حزب كومالا المزعومونالأشخاص المنحدرون من أصول إثنية كردية وأعض

__________ 

وفي المقابل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يعني أن الشخص قـد                   )١٣(
 . يكون معرضاً للتعذيب في ظروفه الخاصة لا

 تـشرين   ٢٣، القـرار المعتمـد في       دادار ضد كندا  ،  ٢٥٨/٢٠٠٤ين جملة بلاغات، البلاغ رقم      انظر، من ب   ) ١٤(
 .٢٠٠٥مايو / أيار٦، القرار المعتمد في  ضد السويد.أ. ت، ٢٢٦/٢٠٠٣ والقرار رقم ،٢٠٠٥نوفمبر /الثاني

المعتمـد  ، القـرار    ضد سويسرا . د. ت،  ٣٧٥/٢٠٠٩؛ والبلاغ رقم    ٩، الفقرة   ١انظر التعليق العام رقم      )١٥(
 .٧-٧، الفقرة ٢٠١١مايو / أيار٢٦ في

 انظر، على سبيل المثال، مذكرة من الأمين العام بشأن حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسـلامية                 )١٦(
)A/68/503(   مذكرة من الأمين العام بشأن حالة حقوق الإنسان في جمهورية           و ؛٣٠ و ٨ و ٦ و ١، الفقرات

؛ وتقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقـوق الإنـسان في           ١٨-١٥لفقرات  ، ا )A/67/369(إيران الإسلامية   
 .زيي من النص الإنكل٢٩-٢٣، الصفحات )A/HRC/19/66(جمهورية إيران الإسلامية 
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التي قـدمها    )١٧(وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تبد ملاحظات بشأن الوثائق           ٦-٧
أصحاب الشكوى في الآونة الأخيرة بأنهم لا زالوا ملاحقين من السلطات الإيرانيـة، الـتي               

وشى بـه  أ. ن. ، وأن أحد معارف ك .ن. مع ك لتعاملهم  عذبت مؤخراً ثلاثة من أصدقائهم      
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير العديدة عن انتهاكات حقوق الإنسان  . إلى الشرطة الإيرانية  

وليس لدى اللجنة معلومات تشير إلى أن هذه        . )١٨(في إيران، بما في ذلك اللجوء إلى التعذيب       
 ـ               اب تـرك   الحالة قد تحسنت تحسناً كبيراً بعد التغيير الذي طرأ على القيادة العليـا في أعق

بل تلاحـظ اللجنـة أن حالـة        . ٢٠١٣في عام   لإيراني محمود أحمدي نجاد منصبه      ا الرئيس
الإنسان في إيران لا تزال تبعث على الفزع، إلى جانب استمرار التقارير الواردة عـن       حقوق

وترى اللجنة أن هذا الأمر أكثر إثـارة        . )١٩(حالات احتجاز المعارضين السياسيين وتعذيبهم    
لنظر إلى أن إيران كثيراً ما تُنـزل عقوبة الإعدام بدون محاكمـة وفقـاً للأصـول                للقلق با 

" لأشد"القانونية، وفي الحالات التي تنطوي على بعض الجرائم التي لا تستوفي المعايير الدولية              
  . )٢٠("خطورة"الجرائم 

 ولدى تقييم احتمال التعرض للتعذيب في هذه القضية، تلاحظ اللجنـة ادعـاءات              ٧-٧
تعرض لتفتيش السلطات الإيرانية ثلاث مرات في بيته، علـى          . ن. أصحاب الشكوى بأن ك   

 تعرضت للاعتداء بالضرب في كـل       . و .أساس أنشطته في حزب المعارضة كومالا وأن ف       
؛ . ن .كان يقوم بالمهام المتعلقة بالحاسوب لصالح حزب كومالا بطلب من ك          . ن. مرة؛ وأن س  

 وهـم يـشاركون في      ،.و. وف. ن. وس. ن. ك    لوتوغرافيـة   وبأن العديد من الصور الف    
وتشير اللجنة أيـضاً  .  قد نشرت على شبكة الإنترنت    ،مظاهرات سياسية ضد النظام الإيراني    

إلى الورقات المقدمة من أصحاب الشكوى وتفيد بأن ثلاثة من أصدقائهم تعرضوا للتعـذيب    
، وبأن صديقاً آخر لهـم  .ن. ك  بلهم والاستجواب على أيدي السلطات الإيرانية بسبب اتصا    

وترى اللجنة أن جميع هذه     . إلى الشرطة الإيرانية على أساس أنه منشق نشط       . ن. ك    بأوشى  
العوامل تدل على وجود خطر حقيقي وشخصي للتعرض للتعذيب في حالة إعادة أصـحاب              

 ـ        . الشكوى إلى إيران   ت سـلطات   واللجنة كذلك غير مقتنعة بالعديد من الأسباب التي دع
الدولة الطرف إلى التشكيك في مصداقية صاحب الشكوى على أساس عـدم الوضـوح في               

وترى اللجنة أن هذا الافتقار إلى التفاصـيل        . لوقائع ومعرفته المحدودة بحزب كومالا    اعرضه  
لوقائع ليس مادياً ولا يـثير شـكوكاً        لفي عرض صاحب الشكوى     الذي قد يكون موجوداً     

__________ 

 .٥-٣يشار إلى الوثائق الجديدة في الفقرة  )١٧(
 / الثـاني   كـانون  ١١، القرار المعتمد في     ٣١٢/٢٠٠٧، البلاغ رقم    انظر حميد رضا افتخاري ضد النرويج      )١٨(

 .٦-٧، ٤-٧، الفقرات ٢٠١٢ يناير
انظر مجلس حقوق الإنسان، تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسـلامية                  )١٩(

)A/HRC/25/61(   ؛ ومجلس حقوق الإنسان، مذكرة من الأمين العام        ٥٧-٥٢ و ٣٢-٢٧ و ٤ و ٢، الفقرات
 .٤٣ و٢٠-١٧ و٧، الفقرات )A/25/75(ران الإسلامية بشأن حالة حقوق الإنسان في جمهورية إي

 .٨٤ و٥، الفقرتان A/HRC/25/61انظر  )٢٠(
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وتشير اللجنة أيضاً إلى ملاحظـة الدولـة   . )٢١(حب الشكوى عامةحول صحة ادعاءات صا   
الطرف بأن السلطات الإيرانية لا تراقب سوى المنشقين البارزين، ولكنها تلاحظ أن التقارير             

  . )٢٢(في الآونة الأخيرة تشير إلى مراقبة إيران عن كثب للمعارضين ذوي المستوى الأدنى
ما يدعو إلى الاعتقـاد     ناك من الأسباب الوجيهة     وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن ه        ٨-٧

وتشير . الشكوى سيتعرضون للتعذيب إذا رُحِّلوا إلى جمهورية إيران الإسلامية        بأن أصحاب   
اللجنة كذلك إلى أنه بالنظر إلى أن إيران ليست طرفاً في الاتفاقية، فإن صاحب الـشكوى                

  . الحصول على حماية، أياً كان نوعهاسيُحرم من إمكانية اللجوء القانوني إلى اللجنة بهدف
 من  ٧ على ما سبق، ترى لجنة مناهضة التعذيب، وهي تتصرف بموجب الفقرة             وبناءً  -٨

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو           ٢٢المادة  
 ٣ لأحكام المـادة     اللاإنسانية أو المهينة، أن ترحيل أصحاب الشكوى إلى إيران يشكل خرقاً          

  .من الاتفاقية
 من النظام الداخلي للجنة، تحث اللجنـة الدولـة          ١١٨ من المادة    ٥وعملاً بالفقرة     -٩

 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالتدابير التي اتخذتها          ٩٠الطرف على أن تبلغها، في غضون       
  .استجابة لهذا القرار

  

__________ 

، ١٩٩٦مـايو   / أيـار  ٨، الآراء التي اعتمدتها اللجنـة في        كيسوكي ضد السويد  ،  ٤١/١٩٩٦البلاغ رقم    )٢١(
 .٣-٩ الفقرة

 .١٥-٦، الفقرات A/68/503؛ و٩٠-٨٨المرجع نفسه، الفقرات  )٢٢(
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 والـسيد   .السيد إكـس  ،  ٤٨٥/٢٠١١ ورقم   ٤٨٣/٢٠١١البلاغان رقم       
   ضد فنلندا.زاي

، تمثلهما ماريانا لاين    .والسيد زاي . السيد إكس   :المقدمان من
  من مركز الخدمات الاستشارية الخاصة باللاجئين

    الشكويينصاحبا  :الأشخاص المدعى أنهم ضحايا
  فنلندا  :الدولة الطرف

يخ تقديم  تار (٢٠١١نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٤  :تاريخ تقديم الشكويين
  )الرسالتين الأوليين

 من اتفاقية مناهضة التعـذيب      ١٧، المنشأة بموجب المادة     إن لجنة مناهضة التعذيب     
  وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

  ،٢٠١٤مايو / أيار١٢في وقد اجتمعت   
، المقـدمتين   ٤٨٥/٢٠١١ ورقم   ٤٨٣/٢٠١١ من النظر في الشكويين رقم       وقد فرغت   

 من اتفاقية مناهـضة التعـذيب وغـيره         ٢٢بموجب المادة   . والسيد زاي . إليها من السيد إكس   
  ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،  من

 جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحبا الشكويين والدولـة          وقد وضعت في اعتبارها     
  الطرف،
  : يليماتعتمد   

   من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ من المادة ٧قرار بموجب الفقرة     
/  تشرين الثـاني   ١٦ و ٢٠١١بر  نوفم/ تشرين الثاني  ١٤صاحبا الشكويين المؤرختين      ١-١

، وكلاهما إيراني من أصل كـردي،       .والسيد زاي .  هما الشقيقان السيد إكس    ٢٠١١نوفمبر  
ا مُهددان بالترحيل إلى جمهورية إيران الإسلامية     وهم.  على التوالي  ١٩٨٤ و ١٩٨٣من مواليد   

جمهوريـة  ويدعيان أن ترحيلهما إلى     . بعد رفض التماسيهما الحصول على اللجوء في فنلندا       
 . مـن اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب        ٣إيران الإسلامية سيشكّل خرقاً من جانب فنلندا للمادة         

  . صاحبي الشكويين كليهما المحامية ماريانا لاين وتمثل
 طُلب إلى الدولة الطـرف، عمـلاً بأحكـام          ٢٠١١نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٥في    ٢-١

من النظـام الـداخلي للجنـة       )  سابقاً ١٠٨ من المادة    ١الفقرة   (١١٤ من المادة    ١ الفقرة
)CAT/C/3/Rev.5(            ألا تطرد صاحبي الشكويين ريثما تفرغ اللجنة من النظر في قـضيتهما ، .

، أبلغت الدولة الطرف اللجنةَ بأنها اتخذت ما يلزم مـن           ٢٠١٢ير  ينا/ كانون الثاني  ١٢وفي  
  .خطوات لامتثال طلب اللجنة المتعلق باتخاذ تدابير حماية مؤقتة
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 ١١١ من المـادة  ٤، قررت اللجنة، عملاً بأحكام الفقرة    ٢٠١٤مايو  / أيار ١٢وفي    ٣-١
  . الشكويين معاً، أن تنظر في)CAT/C/3/Rev.6(من نظامها الداخلي بصيغته المحدَّثة 

  الوقائع كما عرضها صاحبا الشكويين    
. صاحبا الشكويين هما شقيقان إيرانيان من مدينة ماهاباد ينتميان إلى الأقليـة الكرديـة               ١-٢

وهمـا  . ويدعيان أنهما من الناشطين السياسيين في جمهورية إيران الإسلامية والعـراق وفنلنـدا            
الناشطين السياسيين؛ فالأب والأعمام أعضاء في حـزب        ينحدران من أسرة معروفة أفرادها من       

ومن بين أعمامهم من ينتمـون إلى       . كوماله يواجهون القمع بسبب آرائهم وأنشطتهم السياسية      
ووالدهما وأحد أعمامهما همـا     . وإلى اللجنة المركزية لحزب كوماله    ) المحاربون الأكراد (البشمركة  

  .يح إقامة في فنلندا في إطار التمتع بالحماية الدوليةمن مواطني فنلندا بعد أن حصلا على تصر
، وهمـا في سـن المراهقـة،        ١٩٩٩ويؤكد صاحبا الشكويين أنهما اضطرا في عام          ٢-٢
وفي . الفرار من جمهورية إيران الإسلامية برفقة الأسرة التي التمست اللجـوء في تركيـا              إلى
 أُعيـد   ٢٠٠٤وفي عـام    . نـاك ، سافر الأب إلى فنلندا وحصل على الحماية ه        ٢٠٠٣ عام

ولـدى عـودتهم    . الشكويين وباقي أفراد الأسرة إلى جمهورية إيـران الإسـلامية          صاحبا
استجوبتهم السلطات الإيرانية عن مكان وجود الأب وعن طلب اللجوء الذي تقدمت بـه              

ن وقضوا شهراً في السجن ودفعوا غرامات مالية بسبب مغادرة جمهورية إيرا. الأسرة في تركيا
  .الإسلامية بطريقة غير شرعية ودون الحصول على ترخيص مسبق من السلطات

ويدعي صاحبا الشكويين أن أنشطتهما السياسية في جمهورية إيران الإسلامية بدأت             ٣-٢
وقـد عُهـد   . بعد إطلاق سراحهما وذلك بانضمامهما أيضاً إلى حزب كوماله غير القانوني  

  .الحزب من منشورات ومواد أخرىإليهما فيه بمهام توزيع ما ينتجه 
، قُبض على صاحبي الشكويين في مدينة ماهاباد على يد          ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٢٣وفي    ٤-٢

. اقتادوهما إلى مركز احتجاز وهما معصوبي الأعـين       " اطلاعات"عناصر من قوات الاستخبارات     
نشطة الـسياسية   واحتُفظ بهما هناك مدة تناهز الشهرين، وخضعا باستمرار للاستجواب عن الأ          

واعترف صاحبا الشكويين تحت الإكراه بانتمائهمـا إلى حـزب كومالـه            . لوالدهما وأقاربهما 
وخـلال الفتـرات    . معلومات عن أنشطة الحزب وكشفا عن أسماء أعضاء آخرين فيـه           وقدما
  .بين الاستجوابات، احتُفظ بصاحبي الشكويين في الحبس الانفرادي لفترات طويلة الفاصلة

  بشأن إساءة معاملته. اءات السيد إكسادع    
يخضع باستمرار خلال مدة احتجازه للتعذيب والاعتداء البـدني         . كان السيد إكس    ٥-٢

وتعـرّض أيـضاً    . ويدعي أنه كان يُجرّد من ثيابه لسكب الماء البارد على جسده          . واللفظي
ضاً مـن اليـدين     وعُلِّق صاحب الشكوى أي   . للتعذيب بأداة حارقة إلى درجة أنه فقد الوعي       

وهو يؤكد أنه تعرّض لسوء المعاملة والتعذيب على يد موظفين كانوا يـستهدفون    . والقدمين
بوجه خاص الجزء الأيسر من جسده لأنه شيوعي ويجب بالتالي التخلص من الجانب الأيسر              

  .من جسده، حسب قولهم
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  بشأن إساءة معاملته. ادعاءات السيد زاي    
ل مدة احتجازه للضرب المُبرح على رأسه وهُـدِّد أيـضاً           خلا. تعرّض السيد زاي    ٦-٢

وفي مرحلة ما، رُبط جسده إلى قطعة خشبية وعُلّق من قدميـه وبـاقي          . بالاغتصاب والقتل 
وأُصيب على مستوى أصابع اليـد اليـسرى        . جسمه إلى الأسفل لسكب الماء في فتحة أنفه       

  . مركز الاحتجازواقتيد إلى المستشفى من أجل الجراحة قبل إعادته إلى
ويفيد صاحبا الشكويين كذلك بأنهما مثلا خلال فترة احتجازهما أمام محكمـة في               ٧-٢

وحوكما بتهم العضوية والنشاط في حزب كوماله ولأنهما شيوعيان من          . )١(ثلاث مناسبات 
لثالثة، وبعد مثولهما أمام المحكمة للمرة ا     ). عدو االله  ("محارباً"أعداء الإسلام واعتُبر كل منهما      

ثم أُطلق سراحهما بكفالة بعد . اقتيدا إلى سجن ماهاباد حيث احتُفِظ بهما لمدة تناهز الأسبوع  
.  يورو، ريثما تجلس المحكمة مجدداً للنظر في قضيتهما        ٤٥ ٠٠٠أن سدد عمهما مبلغ يساوي      

 مخيم   يوماً في  ١٦وفر صاحبا الشكويين إلى العراق بعد الإفراج عنهما ومكثا هناك لمدة سنة و            
  .للمحاربين الأكراد التابعين لحزب كوماله

 وطلبا اللجوء ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول  ٤ووصل صاحبا الشكويين إلى فنلندا في         ٨-٢
وأبرز كل منهما بطاقة هويته الأصلية لدائرة الهجرة إثباتاً لهويته وقدما بياناً            . )٢(في اليوم التالي  

وقدم .  يؤكد مزاعمهما المتعلِّقة بأنشطتهما السياسية     صادراً عن بعثة حزب كوماله في الخارج      
  .)٣( إلى دائرة الهجرة٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول٨صاحبا الشكويين أيضاً شهادةً طبيةً مؤرخة 

، ردت دائرة الهجرة في فنلندا طلبي اللجوء معتبرةً أن رواية           ٢٠١٠مايو  / أيار ٥وفي    ٩-٢
 المصداقية وبحجة أنهما لم يقدما أية أدلـة تـدعم           صاحبي الشكويين بشأن الوقائع تفتقر إلى     

حبي الشكويين لم يقدما أدلة تثبت روايتيهما بشأن        اولاحظت دائرة الهجرة أن ص    . ادعاءاتهما
، طعن صاحبا الـشكويين كلاهمـا       ٢٠١٠يوليه  / تموز ٢وفي  . أنشطتهما في حزب كوماله   

  .بالاستئناف أمام المحكمة الإدارية في هلسنكي

__________ 

 .يينمة التي يشير إليها صاحبا الشكولا تبين الرسالتان المحك )١(
 . من الوصول إلى فنلندايينلا تبين الرسالة كيف تمكن صاحبا الشكو )٢(
قد اشتكى من أوجاع على مستوى الركبة اليـسرى، ولا سـيما في              .يشير التقرير الطبي إلى أن السيد إكس       ) ٣(

، وهو يدعي أن جمع الكف      ويحمل صاحب الشكوى أثر جرح على أصبع اليد اليسرى الأوسط         . وضع الانثناء 
ولاحظ الطبيب أيضاً احمرار البشرة على رقعة واسعة في أسفل الأصـبع الكـبير للـساق                . يؤلمه نتيجةً لذلك  

لسكب . اليسرى وعلى مستوى الركبة اليسرى وأشار إلى أن ذلك الاحمرار قد يدل على تعرض السيد إكس               
ورغم . عقلية جيدة  ب الشكوى يتمتع، فيما يبدو، بصحة     وجاء في تقرير الطبيب أن صاح     . المثلج/الماء الساخن 

الطبيب خلص إلى أن الإصابات خفيفة، فإنه لا يرى ما يدعو إلى الشك في صـحة ادعـاءات صـاحب                     أن
 .الشكوى من أن تلك الإصابات هي نتيجة ما تعرض له من تعذيب بالكيفية التي وصفها
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عبر شبكة الإنترنت أن صديقه ومنـسق       . إكس، علم السيد    ٢٠١٠يوليه  / تموز وفي  ١٠-٢
 فقرر  .)٤(، أُعدم في إيران خلال نفس الشهر      .ن. حزب كوماله في جمهورية إيران الإسلامية أ      

صاحبا الشكويين، خشيةً على مصيرهما، الفرار من فنلندا حيث رُفضت الطلبات التي تقدما بها              
إلا أنهما قررا بعد ذلك العودة طواعية إلى فنلندا         . ا اللجوء في الدانمرك   والتمس. من أجل اللجوء  
 )٥( وذلك في ضوء المعلومات التي حصلا عليها بشأن الإجـراء          ٢٠١٠نوفمبر  /في تشرين الثاني  

  .المنصوص عليه في لائحة دبلن الصادرة عن الاتحاد الأوروبي
 ـ ٤ خضع للفحص في     هأيضاً أن . ويزعم السيد إكس    ١١-٢  ١٩ و ٢٠١١فبرايـر   /باط ش

، على يد طبيبين نفسانيين خلصا إلى أنه لا يزال يعـاني مـن              ٢٠١١أكتوبر  /تشرين الأول 
، ٢٠١١أكتـوبر   / تشرين الأول  ٣١وفي  . أعراض الاكتراب التالي للصدمة والاكتئاب الحاد     

يعاني من أوجاع علـى مـستوى       . خلص أخصائي في العلاج الطبيعي إلى أن السيد إكس        
وقد تُعزى تلك الأوجاع، حسب بيان أخـصائي        . لأيمن من الفخذ والقدم اليسرى    الجانب ا 

. وقـدم الـسيد زاي    . العلاج الطبيعي، إلى أساليب التعذيب التي وصفها صاحب الشكوى        
الإصابات التي كشف عنها الفحص هي إصابات       "شهادة صادرة عن طبيب عام تشير إلى أن         

سبب للشك في أنها قد تكون حدثت خلال فتـرة          ومع ذلك لا يوجد أي      ... خفيفة للغاية   
، ونتيجةً للتعذيب الذي تعـرض لـه صـاحب          ٢٠٠٧مايو  /أبريل وأيار /الحبس بين نيسان  

  ".الشكوى خلال الفترة ذاتها
وواصل صاحبا الشكويين كلاهما نشاطه السياسي في فنلنـدا وشـاركا بانتظـام في                ١٢-٢

ية إيران الإسلامية، وتظاهرا مراراً أمام سفارة إيران في         المظاهرات المناهضة للنظام القائم في جمهور     
وحملا اللافتـات  . ٢٠١١يونيه / حزيران٢٠هلسنكي، بما في ذلك خلال المظاهرة التي جرت في          

كل هـذه   . وشاركا بنشاط في تنظيم المظاهرات وقاما بنشر المعلومات عن أنشطة حزب كوماله           
  . الطعن بالاستئناف أمام محكمة هلسنكي الإداريةالتوضيحات قدمها صاحبا الشكويين في إطار

 عقدت محكمة هلسنكي الإدارية جلسة للإدلاء الشفوي        ٢٠١١مايو  / أيار ١٧وفي    ١٣-٢
، رُفـض طعنـهما     ٢٠١١يونيـه   / حزيران ٢٣وفي  . ونظرت في قضية صاحبي الشكويين    

، رفع صاحبا ٢٠١١يوليه / تموز ٨وفي  . بالاستئناف بأغلبية ثلاثة أصوات مقابل صوت واحد      
الشكويين إلى المحكمة الإدارية العليا طلباً من أجل الحصول على إذن بالاستئناف والتمسا أمراً    

، اعتمدت المحكمة الإدارية العليا قـراراً  ٢٠١١يوليه  / تموز ١٥وفي  . باتخاذ تدابير حماية مؤقتة   
لمتعلِّق بالحصول على غير أن هذه المحكمة رفضت طلبهما ا. منفصلاً يقضي بتعليق أمر الترحيل

__________ 

لة التي أجرتها معه دائرة الهجـرة في فنلنـدا في إطـار             خلال المقاب . ن.  أنه ذكر اسم أ    .إكسيزعم السيد    )٤(
 .اللجوء إجراء

 المتعلِّقة بوضع المعـايير والآليـات       ٢٠٠٣فبراير  / شباط ١٨ المؤرَّخة   ٣٤٣/٢٠٠٣لائحة المجلس الأوروبي     )٥(
الخاصة بتحديد الدولة العضو المسؤولة عن دراسة طلب لجوء يقدمه أحد رعايا بلد ثالـث إلى سـلطات                  

 .ول الأعضاءإحدى الد
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ويؤكـد صـاحبا    . ٢٠١١أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٦إذن بالاستئناف في قرار نهائي بتاريخ       
وفي أثناء ذلك، أصـبح  . الشكويين أنهما بذلك قد استنفدا جميع سبل الانتصاف المتاحة محلياً        

  .أمر الترحيل نافذاً وقابلاً للتنفيذ في أي وقت

  الشكوى    
، حيث خـضعا    يين أن ترحيلهما إلى جمهورية إيران الإسلامية      يزعم صاحبا الشكو    -٣

توجد، على حد رأيهم، أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقـاد بأنهمـا            سابقاً للتعذيب وحيث    
سيواجهان خطر التعرُّض للتعذيب، يشكل انتهاكاً من جانب فنلنـدا لحقوقهمـا بموجـب          

رة بالتصديق ويؤكدان أن تلك الادعاءات،      ويعتبران أن ادعاءاتهما جدي   .  من الاتفاقية  ٣ المادة
بما فيها تلك المتعلقة بأنشطتهما السياسية في حزب كوماله، تؤيدها أدلة مستندية وتقـارير              

  .)٦(صادرة في الفترة الأخيرة بشأن حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية

  ملاحظات الدولة الطرف على الأسس الموضوعية    
، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على الأسس الموضوعية        ٢٠١٢مايو  /ر أيا ١٥في    ١-٤

وقد ذكّرت في ملاحظاتها بوقائع القضية وقدمت أيضاً مقتطفات من التـشريعات            . للقضية
فقانون الأجانب في الدولة الطرف ينص على حماية ملتمس اللجـوء إذا            . المحلية ذات الصلة  

" ضرر جـسيم  " ويعرِّف القانون عبارة     .)٧("سيمخطر حقيقي بالتعرُّض لضرر ج    "كان هناك   
على أنها تشمل عقوبة الإعدام والقتل والتعذيب أو غيره من ضروب المعاملـة أن العقوبـة                

__________ 

 / أيـار ٢٣، قـرار اعتُمـد في   جاهاني ضد سويسرا، ٣٥٧/٢٠٠٨يشير صاحبا الشكوى إلى البلاغ رقم       )٦(
 / حزيـران  ٩، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حكـم صـادر في           ضد السويد . س. ر، و ٢٠١١ مايو
نـسان  ويشيران كذلك إلى ما أوردته مصادر دوليـة عـدَّة بـشأن حالـة حقـوق الإ                . ٢٠١٠ يونيه
، صادر عن محكمة مراجعـة طلبـات   Country Advice: Iran 2009إيران الإسلامية، من قبيل  جمهورية في

: ، متـاح علـى الموقـع التـالي        ٢٠١٠أغـسطس   / آب ١٩التابعة للحكومـة الأسـترالية في        اللجوء
www.refworld.org/publisher,AUS_RRT,,IRN,4ec4d1d72,0.htmlــتخبارات ــرة الاس ــر دائ  ، وتقري

 CG [2011]، إيران ضد وزيـر الداخليـة  ، B. A. (Demonstrators in Britain - risk on return)الإيرانية؛ 

UKUT 36 (IAC)٢٠١١فبرايـر  / شـباط ١، )دائرة الهجرة واللجـوء (المحكمة العليا : ، المملكة المتحدة ،
:  والمملكـة المتحـدة    www.refworld.org/docid/4d5a8c7d2.html: على الموقع الإلكتروني التـالي     متاح
، متاح ٢٠١١مارس / آذار١٥، )Operation guidance note - Iran” ،)IRAN OGN v6“الداخلية،  وزارة

 المجموعـات وتشير التقارير إلى أن أعضاء      . www.refworld.org/docid/4d7f54a42.html: على الموقع التالي  
 المعارضة  المجموعاتف.  فعلاً خطر التعرُّض للتعذيب     تواجه له،المعارضة الكردية وأنصارها، مثل حزب كوما     

 ذات طموحات انفصالية، تخضع للقمع الوحـشي والأفـراد الـذين    مجموعاتالكردية، التي يشتبه في أنها      
وعلى . عات هم عرضة للتوقيف والسجن وبعضهم يُحكم عليهم بالإعدام        المجموفي انتمائهم إلى تلك      يُشتبه

. يراني يحظر التوقيف والاحتجاز التعسفيين، فإن الحظر لا يُطبق على أرض الواقـع   الرغم من أن الدستور الإ    
وغالباً ما يودع المنشقون المشتبه بهم في مراكز احتجاز غير رسمية وثمة تقارير عديدة جـديرة بالتـصديق                  

 .تعرض المحتجزين والسجناء للتعذيب على يد أفراد قوات الأمن وموظفي السجن تزعم
 .٨٨ من المادة ١الفقرة ) ٥٤٩/٢٠١٠، التعديلات، بما يشمل التعديل رقم ٣٠١/٢٠٠٤(انب قانون الأج )٧(
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اللاإنسانية أو المهينة، وأي خطر فادح يتعرض له الفرد نتيجة عنف عـشوائي في حـالات                
  .التراعات المسلحة الدولية أو الداخلية

 الطرف أن سلطاتها توفر الحماية من الإبعاد مـن البلـد إذا كانـت        وتؤكِّد الدولة   ٢-٤
وتقيم السلطات كل حالة بالاستناد إلى البيانات التي يدلي بهـا           . )٨("مقتنعة بصحة الالتماس  "

التي يُحصل عليها من    ... المعلومات الآنية المتعلِّقة بظروف الحالة      "مقدم الالتماس، وكذلك    
 .)٩("مختلف المصادر

وتؤكد الدولة الطرف، بعد نظرها في جميع وقائع القضية، أن دائرة الهجرة رفضت               ٣-٤
طلبي اللجوء المقدمين من صاحبي الشكويين لأنها رأت أن المعلومات الـتي قـدماها عـن                

وتؤكـد أيـضاً أن     . أنشطتهما السياسية هي معلومات سطحية لا غير ولا تؤيدها أية أدلة          
لتعذيب والإجراءات القضائية والحكم والإفراج عليهما بكفالة هي        روايتهما للوقائع المتعلقة با   

  .مجرد ادعاءات عارية من الصحة ولا تدعمها أية أدلة
وتُقر الدولة الطرف بوجود بعض القضايا الرئيسية المطروحة المتعلقة بحالة حقـوق              ٤-٤

نظـيم غـير    وتؤكد أن أعضاء حزب كوماله، وهو ت      . الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية    
ومع ذلك، تفيـد الدولـة      . قانوني في جمهورية إيران الإسلامية، قد يخضعون لتدابير صارمة        

وتـزعم أن   . الطرف بأن صاحبي الشكويين لم يُقدما أدلة على عضويتهما في حزب كوماله           
شهادة العضوية التي حصلا عليها من بعثة الحزب في السويد لا تصلح بحد ذاتها للخلوص إلى                

تنتاجات بشأن موقفهما أو أنشطتهما أو بخصوص درجة التهديد المحدق بهما في حـال    أية اس 
وعلـى اعتبـار أن     . عَلِمت السلطات في جمهورية إيران الإسلامية بانتمائهما إلى الحـزب         

المعلومات المقدمة من صاحبي الشكويين هي معلومات صحيحة، لا يمكن اعتبارهمـا مـن              
  .ذين قد يسترعون اهتمام السلطات الإيرانية إذا أُعيدا إلى البلدالأعضاء البارزين في الحزب ال

وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن الشهادات الطبية المقدمة من صاحبي الشكويين إلى              ٥-٤
السلطات تشير إلى إصابات طفيفة لا غير، ولا تُقيم الدليل على أن تلك الإصابات ناجمة عن                

دولة الطرف أن صاحبي الشكويين سافرا إلى فنلندا للـم          وتدعي ال . التعذيب أو سوء المعاملة   
  .شمل الأسرة وليس خشيةً من التعرّض للتعذيب في جمهورية إيران الإسلامية

  من الاتفاقية تنص على أنه لا يجوز للدول        ٣وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن المادة         ٦-٤
ذا توافرت لديها أسـباب     الأطراف أن تطرد أي شخص أو تُعيده أو تردّه إلى دولة أخرى إ            

وتشير الدولـة الطـرف إلى   . حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرّض للتعذيب 
، وتضيف بالقول إن على صـاحب       ٣بشأن تنفيذ المادة    ) ١٩٩٦(١تعليق اللجنة العام رقم     

 ـ                ر الشكوى أن يُثبت أنه سيتعرض لخطر التعذيب إن هو أُعيد إلى بلده الأصـلي وأن الخط
__________ 

 .٩٨ من المادة ٣المرجع السابق، الفقرة  )٨(
 .٩٨ من المادة ٢المرجع نفسه، الفقرة  )٩(
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ويجب أن يستند تقييم وجود مثل ذلك الخطر إلى أُسس تتجـاوز            . شخصي وماثل وحقيقي  
فلا بد أن تتوافر أُسس إضافية كي يُعتبر خطر التعرّض للتعـذيب            . مجرد الافتراض أو الشك   

: ويجب أن تؤخذ العناصر التالية في الاعتبار من أجل تقييم وجود ذلك الخطـر             . )١٠(حقيقياً
 على انتهاكات جسيمة أو صارخة أو جماعية لحقوق الإنسان في البلـد             وجود أدلة منهجية  

الأصلي؛ تقديم ادعاءات تتعلق بتعرّض صاحب الشكوى للتعذيب أو سوء المعاملة في الماضي             
القريب وتقديم أدلة مستقلة على ذلك؛ ممارسة صاحب الشكوى لنشاط سياسي داخل البلد             

اقية صاحب الشكوى؛ خلو الوقـائع الـواردة في      الأصلي أو خارجه؛ تقديم أدلة تثبت مصد      
  .)١١(ادعاءات صاحب الشكوى من التناقضات

وتشير الدولة الطرف إلى السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي             ٧-٤
تشير أيضاً إلى الطابع الشخصي لخطر التعرّض للتعذيب بوصفه شرطاً لمنح الحماية بموجـب              

وتؤكد الدولة الطرف أنه لا يوجد في ملف القـضية          . )١٢(بية لحقوق الإنسان  الاتفاقية الأورو 
  . الحالية ما يثبت أن صاحبي الشكويين مطلوبان من السلطات الإيرانية الحالية

 وأخصائي العـلاج الطبيعـي      أما عن البيانات الواردة في تقارير الطبيبين النفسانيين         ٨-٤
 الدولة الطرف إلى أن صاحبي الشكويين لم يُطلعـا          ، تشير .قدّموا العلاج للسيد إكس   الذين  

فالمحكمة لم تستلم من صاحب الـشكوى سـوى         . المحكمة الإدارية العليا على تلك البيانات     
، وهي شهادة جاء فيها أنه يتعذر تحديد        ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ٨شهادة طبية مؤرخة    

ت الطبية الجديدة لا تتضمن أية      وعلى أية حال، إن الشهادا    . أسباب الإصابات بشكل نهائي   
  .أدلة جديدة أو مهمة يمكن أن تُفضي إلى تقييم مختلف لملف القضية

  تعليقات صاحبي الشكويين على ملاحظات الدولة الطرف    
، أكّد صاحبا الشكويين، في تعليقاتهما على ملاحظات        ٢٠١٢أغسطس  / آب ٢١في    ١-٥

. ورد في الشهادات الطبية وما جاء على لسانهما       الدولة الطرف، أنه لا يوجد أي تضارب بين ما          
ويدعيان أيضاً أن كليهما بذل ما في وسعه من أجل تقديم وتوضيح جميع الأدلة الـضرورية                

  . لتأييد روايتيهما
ويتفق صاحبا الشكويين مع الدولة الطرف على أنه لا يمكـن تـصنيفهما في فئـة                  ٢-٥

"  إيران -مذكرة التوجيهات العملية    "شيران إلى   لكنهما ي . الأعضاء البارزين في حزب كوماله    
يواجـه مقـدمو   : "الصادرة عن وزارة الخارجية في المملكة المتحدة والتي ورد فيها ما يلـي           

__________ 

، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون    ،  ٣بشأن تنفيذ المادة    ) ١٩٩٦(١التعليق العام رقم     )١٠(
 .٧ و٦، المرفق التاسع، الفقرتان )Corr.1 وA/53/44 (٤٤الملحق رقم 

 .٨المرجع نفسه، الفقرة  )١١(
، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،     فيلفاراجاه وآخرين ضد المملكة المتحدة    تشير الدولة الطرف إلى قضية       )١٢(

 .١٩٩١أكتوبر / تشرين الأول٣٠الحكم المؤرخ 
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والمعروفـون  ... كوماله أو أنصاره    ... الالتماسات الذين يستطيعون إثبات أنهم من أعضاء        
  .)١٣("قمعلدى السلطات بصفتهم تلك، خطراً حقيقياً بالتعرّض لل

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
يجب على اللجنة، قبل أن تنظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، أن تُقرر ما إذا كـان                     ١-٦

وقد تأكدت اللجنة، وفق مـا تقتـضيه        .  من الاتفاقية  ٢٢البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة       
 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحـث في إطـار            ٢٢من المادة   ) أ(٥الفقرة  

  . إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية
 من الاتفاقية، لا تنظر اللجنة   ٢٢من المادة   ) ب(٥وتشير اللجنة إلى أنه عملاً بالفقرة         ٢-٦

 قد استنفد جميع سبل الانتصاف      في أي بلاغ يرد من فرد ما، ما لم تتحقق من أن ذلك الفرد             
وبناءً عليه، لا ترى اللجنة أية عوائق أخرى تحول دون قبول البلاغ، وبالتـالي              . المتاحة محلياً 

  .تُعلن أنه مقبول وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية

  النظر في الأسس الموضوعية    
ها لهـا الأطـراف،     نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاح            ١-٧

  .  من الاتفاقية٢٢ من المادة ٤وذلك عملاً بالفقرة 
وتتمثل المسألة المعروضة على اللجنة في تحديد ما إذا كان إبعاد صاحبي الـشكويين                ٢-٧

إلى جمهورية إيران الإسلامية سيشكّل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف لواجبـها بموجـب              
أي شخص إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها        ) رد( إعادة    من الاتفاقية عدم طرد أو     ٣ المادة

ويتعين على اللجنة أن . أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرّض للتعذيب    
تحدد ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحبي الشكويين سيواجهان              

ولتقيـيم ذلـك   . لى جمهورية إيران الإسلاميةشخصياً خطر التعرّض للتعذيب عند عودتهما إ  
 ٢الخطر، يجب على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، وذلك عمـلاً بـالفقرة                

 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة              ٣المادة   من
  ثابت لانتهاكات جسيمة أو صارخة     وتذكّر اللجنة بأن وجود نمط    . أو الجماعية لحقوق الإنسان   

أو جماعية لحقوق الإنسان ليس سبباً كافياً لاستنتاج أن شخصاً بعينه قد يتعرّض للتعـذيب               
والغرض من التقييم هو تحديد ما إذا كان الفرد المعني سيواجه في البلد             . لدى عودته إلى بلده   

  .للتعذيبالذي يعود إليه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً بالتعرّض 

__________ 

 . أعلاه٦انظر الحاشية  )١٣(
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وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف نفسها قد أقرت بأن حالة حقـوق الإنـسان في                 ٣-٧
جمهورية إيران الإسلامية تثير بعض الشواغل وأن المعارضين السياسيين البارزين للنظام القائم            

وتشير اللجنة إلى ما خلصت إليه سابقاً فيما يتعلـق          . في إيران معرّضون لخطر التعذيب هناك     
الة حقوق الإنسان المقلقة للغاية في جمهورية إيران الإسلامية، وخاصة بالنسبة إلى الأفـراد              بح

 وفي ذلك . )١٤(٢٠٠٩يونيه  /من أصل كردي، منذ الانتخابات التي أُجريت في البلد في حزيران          
 المقرر الخاص المعني بحالة     ٢٠١٤الصدد، تضع اللجنة في اعتبارها التقرير الذي أعده في عام           

، الذي يتحدث عن قمع أفراد      )A/HRC/25/61(وق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية       حق
 ٤٧ و ٤٥الفقـرات   " (في غياب معايير المحاكمة العادلة    "الأقلية الكردية وحبسهم وإعدامهم     

 عن ٢٠١٤وتشير اللجنة أيضاً إلى التقرير الذي أعده الأمين العام في عام       ). ٨٣ و ٨٢ و ٥١و
الذي يتحدث عن عـدة     ) A/HRC/25/26(سان في جمهورية إيران الإسلامية      حالة حقوق الإن  

 )معـاداة االله (المحاربة سجناء أكراد يُزعم أنهم أُعدموا بعد الحكم عليهم بالإعدام بتُهم تشمل        
  ).٩الفقرة (ولارتباطهم المزعوم بأحزاب سياسية مثل حزب كوماله 

 الذي جاء فيه أن خطر التعرّض للتعـذيب         ١وتذكّر اللجنة أيضاً بتعليقها العام رقم         ٤-٧
ولئن كان من غـير الـضروري      . يجب أن يُقيَّم على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك         

، فإن اللجنة تذكّر بأن عبء الإثبات       )٦الفقرة  " (مرجّح وقوعه بشدة  "إثبات أن هذا الخطر     
دفاع عنها تثبت أنه    يقع عموماً على صاحب الشكوى الذي يجب عليه تقديم حجج يمكن ال           

وتشير اللجنة كذلك إلى أنه يـتعين أن تعطـي          . )١٥(يواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً    
، وزناً كبيراً للاستنتاجات المتعلقة بالوقائع الـتي تقـدمها          ١اللجنة، وفقاً لتعليقها العام رقم      

بول تلك الاستنتاجات،   هيئات الدولة الطرف المعنية، بينما لا تكون في الوقت نفسه مُلزمة بق           
 من الاتفاقية، سلطة تستطيع بموجبـها تقيـيم     ٢٢ من المادة    ٤بل هي تملك، بموجب الفقرة      

  ).٩الفقرة (الوقائع بحرية وعلى أساس المجموعة الكاملة للملابسات الخاصة بكل حالة 
 وتحيط اللجنة علماً بالاستنتاجات الواردة في تقريـري الطبيـبين النفـسانيين وفي              ٥-٧

الـذي يعـاني،    . الشهادة الواردة من أخصائي العلاج الطبيعي فيما يتعلق بحالة السيد إكس          
أما صاحب الـشكوى    . حسب ما خلص إليه الطبيب، من أعراض الاكتراب التالي للصدمة         

الإصابات الـتي   "، فقد قدم شهادة مُسلمة من طبيب عام خلص إلى أن            .الثاني، السيد زاي  
ولا يوجد سبب يدعو إلى الشك في أنها قـد          ... إصابات طفيفة للغاية    يعاني منها حالياً هي     

بالكيفية التي وصفها الـسيد      "٢٠٠٧مايو  /أبريل وأيار /حدثت خلال فترة الحبس بين نيسان     
وتحيط اللجنة علماً بما ورد في ملاحظات الدولة الطرف من أن الإصابات المشار إليها              . زاي

__________ 

 ،٤-٩، الفقـرة    ٢٠١١مـايو   / أيار ٢٣، قرار اعتُمد في     جاهاني ضد سويسرا  ،  ٣٥٧/٢٠٠٨بلاغين رقم   انظر ال  )١٤(
، ٢٠١١نـوفمبر  / تشرين الثـاني ٢١، قرار اعتُمد في فرج االله وآخرون ضد سويسرا  ،  ٣٨١/٢٠٠٩ورقم  
 .٤-٩الفقرة 

 تـشرين   ١٤تُمـد في    ، قـرار اع   ضد هولندا . ر. أ،  ٢٠٣/٢٠٠٢انظر، في جملة مراجع أخرى، البلاغين رقم         ) ١٥(
 .٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني٢٣، قرار اعتُمد في دادار ضد كندا، ٢٥٨/٢٠٠٤، ورقم ٢٠٠٣نوفمبر /الثاني
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فيفة لا غير وأن المستندات الطبية ذات الصلة لا تثبـت،           في الشهادات الطبية هي إصابات ط     
غير أن اللجنة   . أن الإصابات ناتجة عن تعذيب أو سوء معاملة       " لا يدع مجالاً لشك معقول     بما

تفيد بأن الأعراض الطبية التي تظهر على       . تلاحظ أن الشهادة الطبية المقدمة من السيد إكس       
وتعتبر اللجنة  . تظهر على شخص خضع للتعذيب    التي  " تتفق مع الأعراض  "صاحب الشكوى   

أيضاً أنه كان باستطاعة الدولة الطرف، في ضوء تلك الشكوك، أن تطلب فحصاً إضافياً بغية             
  .التوصل إلى استنتاجات مستنيرة على الوجه الأكمل بخصوص الحالة

وتلاحظ اللجنة أن صاحبي الشكويين كليهما قدم شهادة عضوية في حزب كوماله              ٦-٧
وتلاحظ أيضاً أن الدولة الطرف لا تطعن في كـون          . صادرة عن مكتب الحزب في السويد     

صاحبي الشكويين ينتميان إلى أسرة معروفة تضم بين أعضائها ناشطين سياسيين، وأن أباهما             
وأعمامهما ينشطون أيضاً في حزب كوماله ويتعرضون للقمع على يد الـسلطات الإيرانيـة             

وتلاحظ اللجنة أنه بالنظر إلى أنشطة صاحبي الشكويين الـسياسية          . بسبب آرائهم السياسية  
وارتباطات أفراد أسرتهما بناشطين في المعارضة السياسية وقضائهما عقوبة بالسجن في فتـرة             
سابقة، يُرجّح كثيراً أن يسترعيا اهتمام السلطات لدى عودتهما إلى جمهورية إيران الإسلامية،         

نقضية منذ مغادرتهما بلدهما الأصلي، وبالتالي يزداد بدرجة كبيرة         وذلك رغم المدة الزمنية الم    
  . خطر تعرضهما للتوقيف والتعذيب ولعقوبة الإعدام إذا أُعيدا إلى جمهورية إيران الإسلامية

وبناءً على ذلك، وفي ضوء حالة حقوق الإنسان العامة في جمهورية إيران الإسلامية،               ٧-٧
 المعارضة، وفي ضوء الأنشطة السياسية لصاحبي الشكويين في    التي تؤثر بوجه خاص في أعضاء     

جمهورية إيران الإسلامية وفي الخارج، وقضائهما عقوبة بالسجن في فترة سابقة ومـا أورداه              
من بيانات مفصّلة عما تعرضا له في السجن من تعذيب وسوء معاملة تؤيدها عناصر إثبـات         

مهما، مثل الوثائق الطبية، تعتبر اللجنـة أن        قدمها صاحبا الشكويين كدليل على صحة مزاع      
المادة المعروضة عليها كافية لاستنتاج أن هناك أسباباً حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صـاحبي         

  . الشكويين سيواجهان خطر التعرّض للتعذيب إذا أُعيدا إلى جمهورية إيران الإسلامية
 من اتفاقية مناهـضة التعـذيب    ٢٢ من المادة    ٧واللجنة إذ تتصرف بموجب الفقرة        -٨

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تخلـص إلى أن هنـاك    
أسباباً حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحبي الشكويين سيواجهان خطراً متوقعـاً وفعليـاً              

 إلى جمهوريـة إيـران       للتعذيب على يد الموظفين الحكوميين إذا أُعيـدا        يعرضهماوشخصياً  
لذا تخلص اللجنة إلى أن ترحيل صاحبي الشكويين إلى جمهورية إيران الإسـلامية             . الإسلامية

  .  من الاتفاقية٣سيشكّل انتهاكاً للمادة 
وترى اللجنة أن الدولة الطرف مُلزمة بالامتناع عن إعادة صاحبي الشكويين قـسراً               -٩

ي بلد آخر يواجهان فيه خطر الطـرد أو الإعـادة إلى            إلى جمهورية إيران الإسلامية أو إلى أ      
 من نظامهـا الـداخلي،      ١١٨ من المادة    ٥وعملاً بأحكام الفقرة    . جمهورية إيران الإسلامية  

 يوماً من تاريخ إحالة هذا القـرار،        ٩٠تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إبلاغها، في غضون         
  .بالخطوات التي تتخذها استجابةً لهذا القرار
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  بايراموف ضد كازاخستان، ٤٩٧/٢٠١٢البلاغ رقم     
  )يمثله محام(راسيم بايراموف       :المقدم من

  صاحب الشكوى  :الشخص المدعى أنه ضحية
  كازاخستان      :الدولة الطرف

  )تاريخ تقديم الرسالة الأولى (٢٠١١مايو / أيار٦    :تاريخ تقديم الشكوى
 من اتفاقية مناهضة التعـذيب      ١٧ة   المنشأة بموجب الماد   إن لجنة مناهضة التعذيب،     

  وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
  ،٢٠١٤مايو / أيار١٤ في وقد اجتمعت  
، المقدمة إلى لجنة مناهـضة      ٤٩٧/٢٠١٢ من نظرها في الشكوى رقم       وقد فرغت   

اقية مناهضة التعذيب وغـيره      من اتف  ٢٢التعذيب من السيد راسيم بايراموف، بموجب المادة        
  من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

ومحاميـه  صاحب الشكوى   التي أتاحها لها     في اعتبارها جميع المعلومات      وقد وضعت   
  الطرف، والدولة

  : القرار التاليتعتمد  

  ذيب من اتفاقية مناهضة التع٢٢ من المادة ٧قرار بموجب الفقرة     
، مولود  أحد رعايا كازاخستان  ، وهو   راسيم بايراموف   السيد صاحب الشكوى هو    -١

 لحقوقـه   )١(كازاخـستان  ات ارتكبتها  أنه ضحية انتهاك   عيويدَّ. ١٩٨٢ يوليه/تموز ١٠في  
من اتفاقية مناهـضة     ١٦و ١٥ و ١٤ و ١٣ و ١٢ و )١الفقرة   (٢ و ١المكفولة بموجب المواد    

  .)٢(ويمثله محام. التعذيب

  الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى    
، قبض شخصان بزي     الساعة التاسعة صباحاً   ، عند حوالي  ٢٠٠٨يوليه  / تموز ١٧في    ١-٢

وحاول صاحب الشكوى أن يقـاوم      . مدني على صاحب الشكوى وجرّاه إلى داخل سيارة       
دارة واقتيد إلى الدائرة الجنائيـة لإ     . المعتدَين على حزام أحد     ولكنه توقف عندما رأى سلاحاً    

 ٢٨  يوم، محلاً سرق بأنه أكدواالشؤون الداخلية لمدينة رودني حيث جرى إعلامه بأن شهوداً
__________ 

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره مـن ضـروب   ٢٢قدّمت كازاخستان الإعلان المنصوص عليه في المادة   )١(
 .٢٠٠٨فبراير / شباط٢١وم المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ي

 .  وموقّع من صاحب الشكوى٢٠١١فبراير / شباط١٠أُرفق بالشكوى توكيلٌ رسمي مؤرخ  )٢(
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 انهال عليـه    الجريمة،نفى أي صلة له ب    وعندما  . ، برفقة شخص هو ب    ٢٠٠٨يونيه  /حزيران
  .، بالضرب.وأُ. شرطيان، هما ك

 له بعض    شقيقة صاحب الشكوى    أحضرت ،٢٠٠٨يوليه  / تموز ١٧وفي مساء يوم      ٢-٢
 في اليوم التـالي،      زارته وعندما.  على جسده   وخدوشاً الطعام والسجائر ولاحظت رضوضاً   

 على أنفه ووجهه لأن ضباط الشرطة ضربوه بمحفظة قبل مجيئها محاولين             رضوضاً رأت أيضاً 
وعندما غادرت شقيقة صاحب الشكوى، طلب أحـد كبـار          . دفعه إلى الاعتراف بالسرقة   

 ثلاثة ضباط في الشرطة ملازمة صاحب الشكوى والـشخص الآخـر            الضباط المحققين من  
  .المشتبه فيه طوال الليل والحصول على اعترافهما

واحتُجز صاحب الشكوى ليومين ونصف في الدائرة الجنائية لإدارة الشؤون الداخلية         ٣-٢
ة وحاول ضباط الشرط  .  ودون التحقق من هويته ودون أن يستعين بمحام        دون تسجيله رسمياً  

 وجـرت هـذه     .أثناء الاستجوابات إرغامه تحت التعذيب على الاعتراف بأنـه مـذنب          
  .  محام، وحُرم صاحب الشكوى من الطعام والنومدون توقف ودون حضورالاستجوابات 

الـذي كـان    . وفي هذه الليلة، كان صاحب الشكوى يسمع صرخات المتهم ب           ٤-٢
، إلى .، هرع ضابط الشرطة، السيد أُوفي وقت ما. يتعرض للضرب على أيدي ضباط الشرطة

قد اعترف وإن دوره حـان      . داخل الغرفة وركل ساق صاحب الشكوى وقال إن المتهم ب         
وبعد ذلك بقليل، اقتيد صاحب الشكوى إلى المكتب الذي تعرّض فيـه            . ليعترف هو أيضاً  

  .للضرب ورآه هناك مغطى بالرضوض ومنهكاً. المتهم ب
وأمـسك  . طة صاحب الشكوى على رأسه بملف سميـك وضَرب أحدُ ضباط الشر    ٥-٢

ثم أُرغم صاحب الشكوى على الجلـوس       . ، وبدأ يصيح به شاتماً    .بشعره ضابط آخر، هو ك    
ضباط وضربه  . أحدُ الضباط بصورة مكررة على الجزء العلوي من ساقه        على كرسي وركله    

ه علـى كامـل     الشرطة على رأسه وكليتيه، وجرّوه من شعره في الرواق، وركلوه وضربو          
.  الكرسي، وحرموه من النوم والطعام والشراب لأكثـر مـن يـومين             من  وأوقعوه جسمه،

بممارسة أعمـال    وهدّد أيضاً . وعندما يفقد صاحب الشكوى وعيه، كانوا يصبّون عليه الماء        
وكان هناك ضابط لم يكن يعذبه وإنما كان يعطي التعليمات . عنف جنسي عليه إن لم يعترف

  . "لا جدوى من التحدث معهاضربوه، : " الآخرين قائلاًإلى الضابطين
، قُـدِّم إلى  ٢٠٠٨يوليـه  / تموز١٩وبعد أن تعرّض صاحب الشكوى للضرب ليلة        ٦-٢

 متجانسة لأنه أراد أن ينام وكان يشعر        ولم تكن أجوبته  .  مرة أخرى  ستجوابهضابط تحقيق لا  
في . ضع صاحب الشكوى والمتـهم ب     ، وُ  ليلاً ١١:٤٠وفي اليوم ذاته، عند الساعة      . بالألم
ولم يخضع صاحب الشكوى لأي فحص طبي عند دخوله المركـز           .  المؤقت  للاحتجاز مركز

ولم يتلقَّ أي مساعدة طبية مع أنه كان يعاني من رضوض في ظهره وصدره وساقيه وذراعيه                
  .ومن كدمات على رأسه
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 أن يردد الشهادة التي      سيأتي لزيارته وأن عليه    و أخطر صاحب الشكوى بأن شخصاً       ٧-٢
 وتبيّن فيما بعد أنه     وقام شخص بزيارته فعلاً   . برت الشرطة أنها مقبولة، وإلا استمر تعذيبه      تاع

" يكترث لما كان يتعـرض لـه      "ولم يعرّف الزائر بنفسه ولم      . أحد المدعين العامين في رودني    
 / تمـوز ٢٠ وفي صبيحة يوم  ". من سوء معاملة على أيدي ضباط الشرطة      "صاحب الشكوى   

، أحضر ضابط التحقيق معه شهادة مكتوبة يطلب التوقيع عليهـا؛ وفي هـذه              ٢٠٠٨يوليه  
ونصحه المحـامي   . المناسبة، رأى صاحب الشكوى للمرة الأولى المحامي الذي عُيّن له تلقائياً          

وأوضح صاحب الشكوى أنه وقّـع  . بالتوقيع على الوثيقة ليستفيد من ظروف مخففة للعقوبة      
  . ن يشعر بالألملأنه كا

، وُضع صاحب الشكوى قيد الحـبس الاحتيـاطي في          ٢٠٠٨يوليه  / تموز ٢٠وفي    ٨-٢
 تحت رقابـة ضـباط مركـز        ٢٠٠٨يوليه  / تموز ٢٤ورأته والدته لبضع دقائق يوم      . رودني

ونصحته بأن يطلب   .  يديه  من  المكشوفة على الأجزاء ورأت أن ابنها به رضوض      . الاحتجاز
  . لكنه أجابها أن ذلك سيزيد من وضعه سوءاًتوثيق إصاباته هذه، و

، نُقل صاحب الشكوى إلى مركز الاحتجاز المؤقـت         ٢٠٠٨أغسطس  / آب ١وفي    ٩-٢
ولدى وصول صاحب الشكوى، عُرض على طبيب لفحـصه         .  في كوستاناي  ١٦١/١رقم  

 إن صاحب الـشكوى     فلاحظ الرضوض على جسمه ورفض قبوله في مركز الاحتجاز قائلاً         
فغضب الضابط الـذي كـان برفقـة        .  أنه تعرّض لمعاملة سيئة في هذا المركز       حقاًقد يدعي لا  

 واضطر صاحب الشكوى إلى القول إنه هو من ألحق بنفـسه             شديداً صاحب الشكوى غضباً  
  . بإدخاله المركزسُمحوعندئذ فقط، . هذه الرضوض عندما اصطدم بسريره في زنزانته السابقة

بعد ثلاثة أسابيع من توقيف صاحب الـشكوى،  ، أي ٢٠٠٨أغسطس / آب٥وفي    ١٠-٢
رأت والدته عدة رضوض على أجزاء مختلفة من جسمه أثناء عملية تفتيش أجريت في قاعـة                

فرفعت شكوى إلى إدارة المركز، وطلبت . الزيارات في مركز الاحتجاز المؤقت في كوستاناي     
وتلقـت  . ه المركـز  منها أن تزودها بتقرير عن حالة صاحب الشكوى الصحية لحظةَ دخول          

مذكّرة جاء فيها أن صاحب الشكوى ليس لديه أي طلب تظلّم وأنه لم تلاحظ عليـه أيـة                  
وتلقـت  .  آخر للحصول على تقرير طـبي      فرفعت والدة صاحب الشكوى طلباً    . إصابات

جاء فيها أن صاحب الشكوى لم يكن لديه أي طلـب           " مكررة"المذكرة ذاتها مع ملاحظة     
  .وأنه لم تلاحظ عليه أية إصابات عند دخوله لحظةَ دخوله المركز، تظلّم من أي نوع كان

قدّم صاحب الشكوى شكواه الأولى المتعلقة بتعرضه للتعذيب إلى أحـد المـدعين      و  ١١-٢
 لـذلك، ازدادت الـضغوط      ونتيجة.  المؤقت  مركز الاحتجاز  زيارتهالعامين في رودني أثناء     

، شكوى لـدى مكتـب      ٢٠٠٨أغسطس  / آب ١٢ثم قدّم، في    . الممارسة عليه من الشرطة   
 شكوى  ، قدّمت والدته أيضاً   ٢٠٠٨أغسطس  / آب ١٩وفي  . المدعي العام لمنطقة كوستاناي   

  . أمام مكتب المدعي العام لمنطقة كوستاناي
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، أعلم مكتبُ المدعي العام في رودني والدة صـاحب          ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ٥وفي    ١٢-٢
لأمن العام لإدارة الشؤون الداخلية لمنطقة كوستاناي  الشكوى بأن شكواها أحيلت إلى دائرة ا      

وأحالت دائرة الأمن العام لإدارة الـشؤون الداخليـة لمنطقـة           . كي تتخذ التدابير اللازمة   
. تنظـر فيهـا   ل  ارة الشؤون الداخلية لمدينة رودني    الشكوى إلى الدائرة الجنائية لإد     كوستاناي

 جنائية ضـد ضـباط      لجنائية إقامة دعوى  ، رفضت الدائرة ا   ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ١٩ وفي
  . الشرطة لعدم وجود أدلة

والدة صاحب الشكوى أمام مكتب     ، استأنفت   ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين الأول  ٧وفي    ١٣-٢
المدعي العام لمنطقة كوستاناي القرارين الصادرين عن كل من الدائرة الجنائية لإدارة الشؤون             

، ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٢٠وفي . م في رودنيالداخلية لمدينة رودني ومكتب المدعي العا
. إقامة دعـوى جنائيـة    برفض   الدائرة الجنائية    قرارأيّد مكتب المدعي العام في مدينة رودني        
 هذا القرار بـسبب     ٢٠٠٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٧وألغى مكتب المدعي العام الإقليمي في       

ئرة الأمـن العـام لإدارة الـشؤون        إلى دا بعد ذلك   أعيدت القضية    و .عدم اكتمال التحقيق  
   . التحقيقات لاستكمالالداخلية لمنطقة كوستاناي

، أدانت محكمـة مدينـة رودني صـاحب         ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين الأول  ٢١وفي    ١٤-٢
 مـن القـانون     ١٧٩من المادة   ) أ(٢لارتكابهما جريمة بموجب الفقرة     . الشكوى والسيد ب  

وحكمت على صاحب الشكوى بالسجن لمدّة خمس       ،  )بالاشتراك مع آخرين  سرقة  ال(الجنائي  
ومع أنه تراجع عن هذه     . وقد أخذت المحكمة باعترافاته الأولى    . سنوات مع مصادرة ممتلكاته   

 أنه تعرض لسوء المعاملة، اعتبرت المحكمـة أن ادعاءاتـه            مؤكداً ،الاعترافات أثناء المحاكمة  
احتجّ صاحب الشكوى أثناء الاستئناف     و. أساس لها وأنها لا تستند إلى أي أدلة موضوعية         لا

لكن محكمة كوستاناي   . بجملة أمور منها أن إدانته استندت إلى اعترافات انتزعت منه بالقوة          
 / كـانون الأول   ١١وفي  . ٢٠٠٨ديـسمبر   / كانون الأول  ٢الإقليمية ردّت الاستئناف في     

 التمـاس  ، طلب صاحب الشكوى من مكتب المدعي العام الإقليمي تقـديم       ٢٠٠٨ديسمبر  
بالطعن في قرار محكمة كوستاناي الإقليمية بموجب إجراءات المراجعة الرقابية، إلا أن طلبـه              

 آخر إلى محكمة كوسـتاناي      ، قدّم طلباً  ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ٢٣وفي  . هذا رُفض 
. ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاني  ١٢الإقليمية للحصول على مراجعة رقابية، ولكن رُفض طلبه في          

  .  آخر للمراجعة الرقابية طلبا٢٠٠٩ًيونيه / حزيران٩ت المحكمة العليا في وردّ
، بدأ صاحب الشكوى يقضي عقوبتـه في        ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ٢٧وفي    ١٥-٢

. وكلّما أتت والدته لزيارته، كانت تلاحظ أن حالته الصحية تتـدهور         . ١٦١/٧المجمّع رقم   
وفي .  إلى الوحدة الطبية للمجمع وهو فاقدَ الوعي       ، نُقل ٢٠٠٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٢وفي  

إلا أن الدواء الـذي     . ، أثبتت الفحوص إصابته بالتهاب رئوي     ٢٠٠٩ديسمبر  /كانون الأول 
وتلقّى صـاحب الـشكوى العـلاج في        . وصفه له الطبيب وأحضرته له والدته لم يجدِ نفعاً        

عـدها نُقـل إلى المجمّـع       ، وب ٢٠١٠أكتـوبر   / تشرين الأول  ٢٨الوحدة الطبية لمجمع حتى     
  . المخصص للمحتجزين المصابين بالسل١٦٤/٨ رقم
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، اشتكت والدة صاحب الشكوى لدى دائـرة        ٢٠٠٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢١وفي    ١٦-٢
الأمن العام لإدارة الشؤون الداخلية لمنطقة كوستاناي مشيرةً إلى عدد من مواطن القـصور في               

سوء معاملة صاحب الشكوى على أيدي ضباط الـدائرة         التحقيقات ومن بينها تلك المتعلقة ب     
الجنائية لإدارة الشؤون الداخلية لمدينة رودني، مبيّنة علـى وجـه الخـصوص أن المحققـين لم             

، ٢٠٠٨ ديسمبر/ كانون الأول  ٥وفي  . يستجوبوا صاحب الشكوى ولم تؤخذ إفادات الشهود      
 كوستاناي عدم إقامة دعوى جنائية في       قررت دائرة الأمن العام لإدارة الشؤون الداخلية لمنطقة       

  .هذه القضية
، ألغى مكتب المدعي العام لمدينة رودني رفضَ الدائرة         ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاني  ٨وفي    ١٧-٢

 إقامةَ دعـوى    ٢٠٠٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ٩الجنائية لإدارة الشؤون الداخلية لمدينة رودني في        
وأجري التحقيق مرة أخرى من قبـل  .  من التحقيقات جنائية، وأعاد ملفّ القضية لإجراء مزيد     

الدائرة الجنائية لإدارة الشؤون الداخلية لمدينة رودني، حيث تعرض صاحب الـشكوى لـسوء         
، رفضت الدائرة الجنائية لإدارة الشؤون الداخلية ٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول٢٠وفي  . المعاملة

، نقض المدعي العام لمدينة     ٢٠٠٩ أبريل/ نيسان ٣٠وفي  .  إقامة دعوى جنائية   لمدينة رودني مجدداً  
، ٢٠٠٩ مـارس / آذار ١٢وفي  . رودني القرار وأعيد ملف القضية لإجراء مزيد من التحقيقات        

  .رفضت الدائرة الجنائية لإدارة الشؤون الداخلية لمدينة رودني أن تقام دعوى جنائية
 لمدينـة   رة الشؤون الداخلية  الجنائية لإدا ، رفضت الدائرة    ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٥وفي    ١٨-٢

ونقض مدعي عام مدينة رودني قرار الرفض هذا مرة أخرى .  إقامة دعوى جنائيةمجدداًرودني 
 والـدة صـاحب      قـدّمت  ،٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول ٢٩وفي  . ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٧في  

قيـق   إلى رئيس إدارة الشؤون الداخلية لمنطقة كوستاناي ملتمسةً فيه نقل التح           الشكوى طلباً 
 رودني  ضباط الدائرة الجنائية لإدارة الشؤون الداخليـة لمدينـة        ل  ودفعت بأن  إلى هيئة أخرى  

وبعد ذلك نُقلت القضية    . مصلحة في هذه القضية وأن التحقيق لم يكن نزيها وكان سطحياً          
 ، لإدارة الشؤون الداخلية لمنطقة كوسـتاناي    العامإلى دائرة الأمن    إدارة الشؤون الداخلية    من  
وبعد استجواب سريع لعدد من ضباط الشرطة،       . تي تتبع مع ذلك إلى التسلسل القيادي ذاته       ال

رفضت دائرة الأمن العام لإدارة الشؤون الداخلية لمنطقة كوستاناي إقامة دعـوى جنائيـة              
 .دم كفاية الأدلة عبدعوى

، اشتكت والدة صاحب الشكوى لدى وزارة الشؤون ٢٠١٠أبريل / نيسان ٢٨وفي    ١٩-٢
وأدانت والدة صاحب الـشكوى     . لداخلية في أستانا من تأخّر التحقيق في سوء معاملة ابنها         ا

  شـهراً  ٢١، إرجاء التحقيقات لمدّة     ٢٠١٠مايو  / أيار ١٢، في مؤتمر صحفي عقدته يوم       علناً
، أيّـد مكتـب     ٢٠١٠مايو  / أيار ١٧وفي  . ضباط الشرطة والانتهاكات المرتكبة على أيدي     

 القاضـي   )٣(٢٠١٠مارس  / آذار ١ في   ة كوستاناي قرار دائرة الأمن العام     المدعي العام لمنطق  
واستند هـذا القـرار إلى      . برفض إقامة دعوى جنائية ضد الشرطة بدعوى عدم وجود أدلة         

__________ 

 . لم يكن صاحب الشكوى على علم بهذا القرار ولم يتلق نسخة عنه )٣(
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 تـشرين   ٢١الحكم الصادر عن محكمة مدينة رودني في حق صاحب الـشكوى بتـاريخ              
ءات صاحب الـشكوى انتـزاع      ، حيث خلصت المحكمة إلى أنّ ادعا      ٢٠٠٨أكتوبر  /الأول

  . اعترافاته بالقوة لا أساس لها من الصحة

  الشكوى    
يدعي صاحب الشكوى أن المعاملة التي تعرّض لها لإرغامه على الاعتـراف بأنـه                ١-٣

مذنب بعد توقيفه بقليل، ودون حضور محام، هي بمثابة تعذيب بالمعنى المقصود من التعريف              
فقد تعرض للضرب لمدة طويلة وأصيب بجروح خطـورة إلى    . قية من الاتفا  ١الوارد في المادة    

 عن ذلك، حُرم صاحب الشكوى، خلال هذه الاستجوابات الطويلة، مـن            وفضلاً. حد ما 
  . الطعام والشراب والنوم مدة يومين، مما فاقم معاناته

ويدعي صاحب الشكوى أيضاً أن الدولة الطرف لم تضع ضمانات كافيـة لمنـع                ٢-٣
ولم تُسجَّل عملية توقيفه واحتجازه اللاحق من قِبـل الـشرطة ولم            . سوء المعاملة التعذيب و 

يُسمَح له بالاستعانة بمحام بعد توقيفه، وهو ما مكّن من تعذيبه على أيدي الـشرطة، بمـا                 
وقد رآه أقاربه وأشخاص آخرون قبل توقيفه ويمكنهم        . من الاتفاقية ) ١(٢يتعارض مع المادة    
ولم تجر عملية إثبات حالة الجروح التي أصيب بها         .  يكن يعاني من أية إصابة     أن يؤكّدوا أنه لم   

لأنه تعرّض للترهيب وأُرغم على القول إنها لم تكن ناجمة عن الضرب الذي تعرض له علـى                 
  . أيدي ضباط الشرطة

 يتفـق   وكافياً سريعاً أن الدولة الطرف لم تجرِ تحقيقاً ويدّعي صاحب الشكوى أيضاً     ٣-٣
كل من الدائرة الجنائية لإدارة الشؤون      ورفضت  .  من الاتفاقية  ١٣ و ١٢راض المادتين   مع أغ 

 إقامة خلية لمنطقة كوستاناي مراراًالداخلية لمدينة رودني ودائرة الأمن العام لإدارة الشؤون الدا  
ولم تُجـرَ   . دعوى جنائية؛ ونقض مكتب المدعي العام فيما بعد هذه القرارات غير مـرّات            

ودامـت  .  مناسبة لأن ضباط الشرطة المتورّطين لم يقوموا بالتحريـات اللازمـة           تحقيقات
.  ولم تقم بها هيئة مستقلة أو محايـدة        التحقيقات المتعلقة بادعاءاته سنتين ونصف السنة تقريباً      

وبالإضافة إلى ذلك، أجرت التحقيقاتِ إدارةُ الشرطة التي حدث فيها التعـذيب موضـوع              
 السلطات عن الحصول على أدلة      تقاعس بفعل   عالية التحقيقات أيضاً  وقد قُوّضت ف  . الشكوى

  .موضوعية وعن التوصل إلى استنتاجات غير متحيزة
 أن الحق في الحصول على تعويض عن الضرر الناجم   و يدّعي صاحب الشكوى أيضاً      ٤-٣

المـسؤولين في   عن أعمال المسؤولين المكلفين بإنفاذ القانون لا يُعترَف به إلا بعد إدانة هؤلاء              
وقد أدى رفض إقامة دعوى جنائية إلى حرمانه من إقامـة دعـوى مدنيـة               . دعوى جنائية 

  .  من الاتفاقية١٤للحصول على تعويض، وفي ذلك انتهاك للمادة 
 للضمانات المنصوص عليها في     ويدفع صاحب الشكوى بأن المحكمة استندت، خلافاً        ٥-٣

  .  انتزعت منه بالقوة عندما فصلت في إدانته من الاتفاقية، إلى اعترافات١٥المادة 
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  ملائمـاً   طبيـاً   متخصصة وعلاجاً   أن حالته الصحية تتطلّب فحوصاً     ويدعي أيضاً   ٦-٣
 بفعـل   زاد تعقيـداً الارتشاحي الذي يمكن أن يتلقّاه في سجن عادي، لأنه أصيب بالسل           لا

  . من الاتفاقية١٦ في المادة يرقى إلى انتهاك لحقوقه المكفولةالتهاب الجنبة السلي، وهو ما 

   الموضوعية هوأسس البلاغملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية     
، ٢٠١٢يونيـه   / حزيـران  ١٤قدمت الدولة الطرف، في مذكّرتها الشفوية المؤرخة          ١-٤

 إدارة الشؤون الداخلية لمنطقةوتلاحظ أن . ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية
، شكوى من والدة صاحب الشكوى تتعلق بسوء ٢٠١٠مايو / أيار١١تلقّت، في كوستاناي 

، .والـسيد س . والـسيد أُ . السيد كالمعاملة التي تعرّض لها ابنها على أيدي ضباط الشرطة،    
، قرر  ٢٠١٠ مايو/ أيار ١٧وفي  . لدائرة الجنائية لإدارة الشؤون الداخلية لمدينة رودني      التابعين ل 
 الشؤون الداخلية لمنطقة كوستاناي، عـدم       الأمن العام لإدارة  ابع لدائرة   ، الت .ف. المحقق ت 

إقامة دعوى جنائية لأن قرار رفض إقامة هذه الدعوى سبق أن اعتُمد في هذه القـضية ولم                 
وتلاحظ الدولة الطرف في هذا الصدد أن والدة صاحب الشكوى سبق أن قدّمت إلى . يُنقَض

وستاناي وإلى دائرة الأمن العام لإدارة الـشؤون الداخليـة           لمنطقة ك  إدارة الشؤون الداخلية  
وقد بُحثت جميـع    .  من الشكاوى المماثلة المتعلقة بسوء معاملة ابنها       عدداً لمنطقة كوستاناي 

هذه الشكاوى على النحو الواجب ولم تثبت السلطات الوطنية تعرّض صاحب الـشكوى             
وبذلك اتخذت عدة قرارات لرفض إقامة      . اتهلسوء معاملة بدنية أو نفسيه بهدف انتزاع اعتراف       

  . دعوى جنائية
 لمحة موجزة عن الوقائع المتعلقة بالدعوى الجنائية المرفوعة         وتقدّم الدولة الطرف أيضاً     ٢-٤

، وتلاحظ أن محكمـة مدينـة رودني        .ضد صاحب الشكوى وشريكه في التهمة، السيد ب       
بارتكابهمـا جريمـة    . د ب ، صاحب الشكوى والسي   ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢١أدانت، في   

، ) مـع آخـرين    سرقة بالاشتراك ال( من القانون الجنائي     ١٧٩من المادة   ) أ(٢بموجب الفقرة   
. وطعن كل من صاحب الشكوى والسيد ب      . وحكمت عليهما بالسجن لمدة خمس سنوات     

، ولكن محكمة كوستاناي الإقليمية رفـضت       ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢١في القرار الصادر في     
، ٢٠٠٨ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢٣وفي  . ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ٢  استئنافهما في 

 ٢١طلب محامي صاحب الشكوى إلى محكمة كوستاناي الإقليمية مراجعة القرار الصادر في             
 في إطار إجراءات    ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ٢ والقرار الصادر في     ٢٠٠٨أغسطس  /آب

استناده إلى  بحجة عدم ٢٠٠٩يناير /نون الثاني كا١٢ورُفض هذا الطلب في     . المراجعة الرقابية 
 ذلك، قُدّم التماس إلى المحكمة العليا في إطار إجراءات المراجعة الرقابيـة             وبعد. أسس سليمة 

 / حزيـران  ٩بخصوص القرارات الصادرة عن المحاكم الأدنى درجة، لكن الالتماس رُفض في            
  . بحجة افتقاره الواضح إلى أسس سليمة٢٠٠٩يونيه 
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 ١٢ و ٢ و ١و تدفعّ الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب الشكوى بموجب المـواد              ٣-٤
 من اتفاقية مناهضة التعذيب غير مقبولة لأنّ ادعاءاته بالتعرض لسوء           ١٦ و ١٥ و ١٤ و ١٣و

  . المعاملة بهدف انتزاع اعترافاته بالقوة لا تستند إلى دليل، وبالتالي لا أساس لها من الصحة
 الطرف أن صاحب الشكوى اعترف بأنه مذنب أثنـاء التحقيـق            و تلاحظ الدولة    ٤-٤

 ٢٨ المعـني في     المتجـر بأنهما قرّرا سـرقة     . واعترف صاحب الشكوى والسيد ب    . الأولي
البائع بأن يستلقي على    . وفي اليوم ذاته، دخلا المتجر، وأمر السيد ب       . ٢٠٠٨يونيه  /حزيران

لكنّ المتّهمَين تراجعا فيما بعـد      .  تنغي وثلاث زجاجات من الجعة     ٣٦ ٠٠٠الأرض وسرقا   
عن اعترافاتهما الأولى التي أدليا بها أثناء التحقيق الأولي وشرعا في نفي تورّطهما في عمليـة                

 عن ذلك بأن إدانة صاحب الشكوى أُثبِتت وفق         وتفيد الدولة الطرف كذلك فضلاً    . السرقة
 تعرّضال ه في ادعاءات  ت المحكمة أيضاً  ونظر.  المحكمة  وأثبتتها  الجنائية الإجراءاتأثناء  الأصول  

وفي هذا الصدد،   .  الأولي، ولكنها رأت أنها لا تستند إلى أي أساس         أثناء التحقيق سيئة  عاملة  لم
تشير الدولة الطرف إلى إفادات الضحايا والشهود العديدين الذين يؤكـدون أن صـاحب              

 أن   أيضاً تؤكدو. ٢٠٠٨يه  يون/ حزيران ٢٨ بسرقة المتجر في     قاما فعلاً . الشكوى والسيد ب  
 صاحب الشكوى اعترف     بأن  شهدا، أثناء الجلسات،   ،.والسيد أُ . ضابطي الشرطة، السيد ك   

 بذنبه أثناء استجواب شـهود       وفي حضور محاميه بارتكابه السرقة، وأنه اعترف أيضاً        طوعاً
  . الخصم في مواجهة الضحايا

 إلى أسس سـليمة، الادّعـاءاتِ       ، بحجة عدم الاستناد   وترفض الدولة الطرف أيضاً     ٥-٤
 وأنـه كـان     القائلة إن التحقيق في المعاملة السيئة المزعومة لصاحب الشكوى لم يكن فعالاً           

، وأن السلطات امتنعت عن تقديم التعويض اللازم عن الضرر الذي تسبّب فيـه               جداً طويلاً
 / أيـار  ١١ تلقّت، في     الداخلية لمنطقة كوستاناي   الشؤون أن إدارة    وتؤكّد مجدداً . المسؤولون

، شكوى من والدة صاحب الشكوى تتعلق بسوء معاملة ابنها من قِبل الـدائرة              ٢٠١٠مايو  
وأثناء الاستجواب السابق للتحقيـق، طلـب       . الجنائية لإدارة الشؤون الداخلية لمدينة رودني     

، وقف التحقيق المتعلق بالشكوى المقدَّمة مـن        ٢٠١٠مايو  / أيار ١٤صاحب الشكوى، في    
والدته لأنه لم يتعرّض لمعاملة سيئة؛ وأنه لا يعترض على حكم المحكمة ولا على قرار رفـض                 

 التابع. ف. المحقق ت وبالتالي، قَرّر   . إقامة دعوى جنائية؛ وأنه ليس لديه أي مظالم ضد أحد         
، عدم  ٢٠١٠مايو  / أيار ١٧لدائرة الأمن العام لإدارة الشؤون الداخلية لمنطقة كوستاناي، في          

امة دعوى قضائية لأنه سبق أن اعتُمد قرار في هذا الصدد برفض إقامة الدعوى ولم يُنقَض                إق
وقد جرى النظر في الشكاوى السابقة المقدَّمة من والدة صاحب الشكوى لكـن لم              . القرار

. وعليه، فقد اتخذ عدد من القرارات برفض إقامة دعـوى جنائيـة           . تقتنع المحاكم بصحّتُها  
  . القرارات ضمن المهلة الزمنية المحددة في القوانين الوطنيةواتخذت جميع هذه

 مـن قـانون     ٤٢وفيما يخص مسألة التعويض، تلاحظ الدولة الطرف إلى أن المادة             ٦-٤
الإجراءات الجنائية تفرض على المؤسسة المسؤولة عن إقامة الدعوى الجنائية أن تقـرّ بحـق               

والشخص .  أو كاملاًتبار هذا الشخص جزئياًعندما تقرر المحكمة ردّ اع الشخص في التعويض
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 بقرار المحكمة ويجري إطلاعه علـى الإجـراء    يُبلَّغ شخصياً أو كاملاًالذي رُدّ اعتباره جزئياً  
وفي هذا الصدد، تلاحظ الدولة الطرف أن السلطات        . المتّبع للتعويض عن الأضرار التي لحقته     

 عن  وفضلاً. سوء معاملة بدنية أو نفسية    الوطنية أثبتت أن صاحب الشكوى لم يتعرّض لأي         
ذلك، لم تقرر المحاكم الإفراج عنه، ولم يتقرر قط وقف الإجراءات الجنائية المتّخذة في حقه أو  

وبالتالي، ليس هناك مـا     . إبطال أي قرار اتخذ في إطار هذه الإجراءات الجنائية لعدم قانونيته          
  .يستدعي تعويضه

 ادّعاءات صاحب الشكوى التي يزعم فيها أنـه لم تـتح         و تدفعّ الدولة الطرف بأن      ٧-٤
إمكانية اللجوء إلى سبل انتصاف محلية فعّالة وأن المحكمة استخدمت اعترافات انتزعت منـه              

وطعن صاحب الشكوى ومحاميه    . بالقوة كدليل ضده، تفتقر إلى أسس سليمة بشكل واضح        
وعلـى وجـه   . فيها قرار المحكمة العليافي جميع القرارات القضائية التي اتخذت في قضيته، بما  

التحديد، فقد خلصت محكمة مدينة رودني في منطقة كوسـتاناي بـشكل خـاص إلى أن                
 ٢٨ اعترافات صاحب الشكوى وأعمالَ التحقيق التي أثبتت مشاركته في السرقة المرتكبة يوم           

فية لإثبات   صحيحة ومقبولة، وأن مجموع الأدلة التي قُدّمت كانت كا         ٢٠٠٨يونيه  /حزيران
 ٢٠٠٨أغـسطس  / آب٢١ عن ذلك، لم يستند الحكم الصادر في      وفضلاً. تورّطه في السرقة  

عن محكمة مدينة رودني في منطقة كوستاناي إلى اعتراف صاحب الشكوى فحسب وإنمـا              
  . إلى عدد كبير من الأدلة الأخرى التي اطّلعت المحكمة عليها جميعهااستند أيضاً

م عدم تلقي صاحب الشكوى العلاج الطبي بعد تعرّضه لـسوء           أما فيما يخص مزاع     ٨-٤
معاملة بحيث ساء وضعه الصحي، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب الـشكوى لم يـشتك،               

 / تـشرين الثـاني    ٢٦ المـؤرخ    ١٦١/١ ك-الجنائيـة ي  بحسب تقرير رئيس المـستعمرة      
بات أثنـاء   ، من أي إصـا    ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ١٠ وتقريره المؤرخ    ٢٠٠٨ نوفمبر

. ٢٠٠٨أغـسطس   / آب ١الفحص الطبي الذي خضع له عند وصوله إلى المجمع العقابي في            
 وعلاوة على ذلك، فـإن إصـابة      . وبالإضافة إلى ذلك، لم تُلاحَظ أي إصابات على جسمه        

 التـهاب الجنبـة الـسلي      بفعل   زاد تعقيداً  الذي   صاحب الشكوى بمرض السل الارتشاحي    
  .لأحوال إلى معاملة سيئة يدعي أنه تعرض لهايمكن نسبته بحال من ا لا
وفي ضوء هذه الحيثيات، تدفعّ الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب الشكوى المتعلقة       ٩-٤

 لإدارة الشؤون الداخليـة      ضباط الشرطة في الدائرة الجنائية     ييدبتعرّضه لسوء معاملة على أ    
 من الاتفاقية   ١٦ و ١٥ و ١٤ و ١٣ و ١٢ و ١لمدينة رودني وبأن تظلماته المقدَّمة بموجب المواد        

   .لا يمكن قبولهاسليمة وتفتقر بكل وضوح إلى أسس 

 وأسـسه   البلاغبشأن مقبولية   تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف            
  الموضوعية

، عرض صاحب الشكوى مرة أخرى بإيجـاز ظـروف    ٢٠١٢سبتمبر  / أيلول ٢٣في    ١-٥
 أن السلطات الوطنية تلقّت، بحسب ما عرضته        ولاحظ أيضاً . ٢٠٠٨يوليه  / تموز ١٧توقيفه في   
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الدولة الطرف، الشكوى الأولى التي قدمتها والدته بشأن سوء معاملته علـى أيـدي ضـباط                
 ٢٠١٠ مـايو / أيار ١١الشرطة في الدائرة الجنائية لإدارة الشؤون الداخلية لمدينة رودني بتاريخ           

 الطرف تشير في ملاحظاتها إلى شكوى والدته المقدَّمة         وفي هذا الصدد، يلاحِظ أن الدولة     . فقط
؛ لكن شكواها الأولى المتعلقة بسوء المعاملة التي تعرّض لها كان قُدّمت من             ٢٠١٠مايو  /في أيار 
 بعد أن زارته في مرفق الاحتجاز المؤقت ورأت الرضوض على           ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٥قبل في   
 الأولى إلى مكتب المدعي العام لمدينة رودني        كما قدَّم صاحب الشكوى بنفسه شكاواه     . جسمه

  .٢٠٠٨أغسطس / آب١٢ومن ثم إلى مكتب المدعي العام الإقليمي لمنطقة كوستاناي بتاريخ 
 إلى أن الدولة الطرف لم تقدّم أي معلومـات عـن            ويشير صاحب الشكوى أيضاً     ٢-٥

متها أمه أو التي قدّمها هـو       التدابير المحدّدة التي اتُخذت في سياق النظر في الشكاوى التي قدّ          
 أن النظر في الشكوى المتعلقة بتعرضه       ويلاحظ أيضاً . فيما يخص سوء المعاملة التي تعرّض لها      

 الجنائية لإدارة الشؤون الداخلية لمدينة      رفض الدائرة وعقب  . لسوء معاملة دام أكثر من عامين     
 في الـشكاوى    ؤون الداخلية الشرودني إقامة دعوى جنائية، نظر مكتب الأمن العام لإدارة          

المتعلقة بتعرضه لسوء معاملة وخلص إلى أن مجرّد الادعاء بالتعرض لسوء معاملة لا يـشكّل               
  أن السلطات لم تجر تحقيقاًويؤكد صاحب الشكوى مجدداً.  لإقامة دعوى جنائية كافياًأساساً
تجوَب ضباطُ الـشرطة     فحص المكان الذي أسيئت فيه معاملته؛ ولم يُس        ، فلم يجر مثلاً   فعالاً

المسؤولين عن إساءة معاملته بمواجهتهم بشهود الخصم؛ ولم تنظَّم جلسات لمواجهة الأطراف؛     
ويلاحظ صاحب الشكوى أن عدم إجراء      . ولم يُستجوب الشهود؛ ولم تُفحَص الأدلة الجنائية      

مدتـه  تحقيق دقيق في مسألة سوء المعاملة التي تعرض لها يثبت النهج الـسطحي الـذي اعت               
وبالإضافة إلى ذلك، لم تتح لصاحب الشكوى إمكانية الاطلاع . السلطات في هذه التحريات  

  . على مواد التحريات
 بخصوص الدولـة    ٢٠٠٨ويشير صاحب الشكوى إلى أن اللجنة لاحظت في عام            ٣-٥

 الأولية في الادعاءات والشكاوى المتعلقة بأعمال التعذيب وإسـاءة          التحقيقات"الطرف أن   
لنفس التسلـسل    تخضع   الأمن العام التي  عاملة التي تنسب إلى ضباط الشرطة تتولاها دائرة         الم

 تخضع لها قوات الشرطة العادية، ومن ثم فإن ذلك لا يؤدي إلى أي تحقيقـات                القيادي الذي 
 وانتقدت اللجنة كذلك عدم وجود هيئة مستقلة للتحقيـق في أعمـال             .)٤("ونزيهةسريعة  

تلك التي تنسب لأفراد الشرطة، لأن الشرطة هي ذاتها التي توكل إليهـا             التعذيب، ولا سيما    
ويدفع صاحب الشكوى كذلك بأنه،     . )٥(مهمة إجراء التحقيقات المتعلقة بادعاءات التعذيب     

وفق ما ذهبت إليه اللجنة، فإن التحقيقات في أعمال التعذيب التي تنسب إلى الشرطة ينبغي،               
  .  وألا تجرى تحت إشرافهابشكل عام، ألا تجريها الشرطة

__________ 

 ،CAT/C/KAZ/CO/2الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الدوري الثاني لكازاخستان، وثيقة الأمم المتحدة            )٤(
 .٢٤، الفقرة ٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول١٢

 .المرجع نفسه )٥(
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 لم الداخليةلإدارة الشؤون  " المجلس الاستشاري " أن   ويلاحظ صاحب الشكوى أيضاً     ٤-٥
 / أيـار  ١٢يستجوبه في مسألة سوء المعاملة التي تعرّض لها إلا بعد عقد مؤتمر صـحفي في                

 بغـرض   ٢٠١٠مـايو   / أيار ١٤ويذكر أن المجلس الاستشاري استجوبه يوم       . ٢٠١٠ مايو
في ادعاءات  )  شهراً ٢١(صول على معلومات تساعد السلطات على تبرير تأخّر التحقيق          الح

ويؤكد أنه استدُعي، قبل يوم واحد من زيارة للمجلس، مـن قِبـل             . التعذيب التي أدلى بها   
، الذي قال له إن عليه، إذا أراد أن يستمرّ في قـضاء             .س. ، السيد أ  "رئيس دائرة العمليات  "

وكانت النتيجة أنه بينما استرسل     .  أن يكف عن الشكوى لدى المجلس      حكمه دون مشاكل،  
، أمام المجلس في وصف سوء المعاملة التي تعرض ٢٠١٠مايو / أيار١٤صاحب الشكوى، يوم    

لها وذكر أسماء ضباط الشرطة المسؤولين عن إساءة معاملته؛ فقد تراجع بعد ذلـك بقليـل،                
بقة المتعلقة بسوء المعاملة فأكّد أنه لم يتعـرض في           على سلامته، عن جميع شكاواه السا      خوفاً

وسجّل أحدُ ممثلي المجلس الاستشاري هذه الإفـادة بالفيـديو          . الواقع للضرب من أحد قط    
ووقّع صاحب الشكوى عندئذ على إفادة قال فيها إنه لم يتعرض           . ونقلها إلى وسائط الإعلام   

  . لسوء معاملة وأنه ليست لديه شكاوى أخرى يقدمها
 بسبب حالته    مشروطاً ، أُفرج عن صاحب الشكوى إفراجاً     ٢٠١١مايو  / أيار ٥وفي    ٥-٥

وذكر صاحب الشكوى أنه لم يتمكّن إلا بعد إطلاق سراحه من إعطاء تفاصيل عن   . الصحية
 التي قدّمتها الدولة الطرف مع ملاحظاتها       ٢٠١٠مايو  / أيار ١٤السياق المحيط بإفادته المؤرخة     

ويضيف صاحب الشكوى أن    .  عن الشكاوى المتعلقة بتعرّضه لسوء معاملة      والتي تراجع فيها  
 منه بشكل خاص آنذاك التراجع عن جميـع  العمليات وأعمال النظام طلب   نائب رئيس قسم    

 لإدارة الشؤون الداخلية لمدينـة رودني وإلا تجـرّع   الدائرة الجنائيةالشكاوى التي قدّمها ضد  
 ويؤكد أنه كان بصفة مطلقة تحت رحمة إدارة المجمّع العقـابي            ".جميع أهوال المجمّع العقابي     "

 في كوشمورونسكيي المعروف بمعدلات وفيات نزلائه العالية، ولذلك قـرر أن            ١٦١/٤رقم  
  .يوقّع على تلك الإفادة

بـشأن  ويضيف صاحب الشكوى أنه مستعدّ للخضوع لفحص اختبار الكـذب             ٦-٥
تجَز خاضع لإدارة السجن، وأن رئيس العلميـات،        ويذكّر بأن كل مح   . تعرضه لسوء المعاملة  

 قاما بتهديده وطلبا منه التراجع عن الشكاوى التي قدّمها ضد           ،.، ونائبه، السيد ب   .السيد أ 
وقد احتُجز صاحب الشكوى، عنـد      . الدائرة الجنائية لإدارة الشؤون الداخلية لمدينة رودني      

، في وحـدة    ٢٠٠٨ديـسمبر   /ون الأول  كان ٢٧ في   ١٦١/١وصوله إلى المجمّع العقابي رقم      
 حيـث   ٩ثم أُلحق بالفرقة رقم     . العزل لعشرة أيام وفي ظروف قاسية، وأسيئت معاملته هناك        

وبسبب قساوة الظروف وسوء التغذية، أصيب بالـسل وأودع في          . استمرّت معاملته السيئة  
 تشرين  ٢٨يوم  وتلقى هناك العلاج حتى     . ٢٠٠٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٢الوحدة الطبية في    

ولا يزال، منـذ  . ؛ إلا أن الرعاية الصحية التي قُدّمت له لم تكن مناسبة    ٢٠١٠أكتوبر  /الأول
  .، يتلقى العلاج في عيادة متخصصة في مرض السل٢٠١٠مايو / أيار٥إطلاق سراحه في 
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   من أطراف الشكوىملاحظات إضافية     
، أكدت الدولـة    ٢٠١٣ونيه  ي/ حزيران ١٩ وفي   ٢٠١٣يناير  / كانون الثاني  ١١في    ١-٦

الطرف مجدداً أن ادعاءات صاحب الشكوى بشأن معاملته السيئة على أيدي ضباط الشرطة             
وأفـادت  .  لإدارة الشؤون الداخلية لمدينة رودني لا تستند إلى أسس سليمة         الدائرة الجنائية في  

، فـإن هـذا     في سياق هذه الشكوى أي حكم من أحكام الاتفاقية، وبالتالي         بأنها لم تنتهك    
  .لأنه يفتقر بشكل واضح إلى أسس سليمة البلاغ غير مقبول

، لاحظ صاحب الشكوى أن الدولة الطرف لم تقدّم أي          ٢٠١٣مارس  / آذار ٦وفي    ٢-٦
معلومات أو حجج جديدة بشأن مقبولية شكواه وأسسها الموضوعية، وإنما اكتفت بالتأكيد            

 ادعاءاته السابقة ويطلـب     ويؤكد مجدداً . طةأنه لم يتعرض للتعذيب أثناء احتجازه لدى الشر       
الـتي  توصيات  من اللجنة النظر في مقبولية شكواه وفي أسسها الموضوعية، ويقدّم قائمة من ال            

   . الدولة الطرف إلى تنفيذهاأن تُدعىينبغي 

   والإجراءات المعروضة على اللجنةالمسائل    

   المقبوليةالنظر في    
د في بلاغ ما، يجب على لجنـة مناهضـة التعذيـب أن          قبل النظر في أي إدعاء ير       ١-٧

  . من الاتفاقية٢٢تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 
 مـن   ٢٢مـن المـادة     ) أ(٥وتأكدت اللجنة، على النحو المطلوب بموجب الفقرة          ٢-٧

من إجراءات  الاتفاقية، من أن المسألة ذاتها لم تبحث وليست موضع بحث بموجب أجراء آخر              
  .التحقيقات الدولية أو التسويات الدولية

 أن الدولة الطرف لا تجادل في أن سبل الانتصاف المحلية قـد             وتلاحظ اللجنة أيضاً    ٣-٧
 من الاتفاقية لا تمنعها بالتالي مـن        ٢٢من المادة   ) ب(٥ مقتضيات الفقرة    ، وأن )٦(استنفدت

  . النظر في البلاغ
 مـن   ١٦دعاءات صاحب الشكوى المقدَّمة بموجب المادة        با وأحاطت اللجنة علماً    ٤-٧

الاتفاقية فيما يخص الادعاء بعدم كفاية الرعاية الصحية المقدمة له، وسوء ظروف الاحتجاز             
لكنها لاحظت أن صاحب الشكوى لم يقدّم لدعم ادعاءاتـه          . عندما كان في المجمّع العقابي    

بي الذي قُدّم له أثناء احتجازه، أو بخـصوص          آخر بخصوص العلاج الط     أو دليلاً   طبياً مستنداً
تدهور حالته الصحية، أو بخصوص شكاواه المفترضة المتعلقة بالادعاء بعدم كفايـة الرعايـة         

 لعدم ورود أي معلومات أخرى ذات صلة بالقضية، تـرى  وعليه، ونظراً. الصحية المقدَّمة له  

__________ 

، القـرار المعتمـد     ضد الدانمرك . س .ر،  )CAT/C/32/D/225/2003 (٢٢٥/٢٠٠٣ البلاغ رقم    انظر مثلاً  )٦(
 .١-٦، الفقرة ٢٠٠٤مايو / أيار١٩ في
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ية لأغراض المقبولية، ومن ثم تعلـن أن        اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ لا يستند إلى أدلة كاف          
  .)٧( من الاتفاقية٢٢ من المادة ٢البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 

 بموجـب  بادعاءات صاحب الشكوى المقدَّمة       عن ذلك، تحيط اللجنة علماً     وفضلاً  ٥-٧
وتلاحظ أن الدولة الطرف تـدفع بعـدم        .  من الاتفاقية  ١٥ و ١٤ و ١٣ و ١٢ و ٢ و ١المواد  

 أن اللجنة ترى، في ضـوء       غير. ذه الادعاءات لافتقارها الواضح إلى أسس سليمة      مقبولية ه 
أن الحجج التي عرضها صاحب الشكوى تثير مسائل جوهرية ينبغـي        الأدلة المعروضة عليها،    

وبالتالي، تخلص اللجنة إلى عدم وجود عوائق أخرى        . )٨(تناولها من حيث الأسس الموضوعية    
، ومـن ثم  وعليه، تعلن هذا الجزء من البلاغ مقبـولاً . ن البلاغتحول دون قبول هذا الجزء م 

  .تنتقل إلى النظر فيه من حيث أسسه الموضوعية

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها أطراف الـبلاغ                ١-٨

  .  من الاتفاقية٢٢ من المادة ٤ للفقرة وفقاً
 مقـروءة   ١ الشكوى يدعي وقوعه ضحية انتهاك المادة        صاحبحظ اللجنة أن    وتلا  ٢-٨

 من الاتفاقية لأن الدولة الطرف أخلت بواجبها منع أفعال          ٢ من المادة    ١بالاقتران مع الفقرة    
وتنطبق هذه الأحكام من حيث أن الأعمال التي ادّعى صاحب البلاغ . التعذيب والمعاقبة عليها

 وتحيط .)٩( من الاتفاقية١بر أعمال تعذيب بالمعنى المقصود من المادة ت أن تُعأنه تعرّض لها ينبغي
، في هذا الصدد، بالوصف التفصيلي الذي قدّمه صاحب الشكوى للمعاملة التي            اللجنة علماً 

الدائرة الجنائية لإدارة الشؤون الداخلية لمدينـة       ادّعى تعرضه لها على أيدي ضباط الشرطة في         
، فور توقيفه واحتجازه غير المسجَّلين، ودون حضور محـامي          ٢٠٠٨يوليه  /رودني، في تموز  

وبالإضافة إلى ذلك، قدّم    . دفاع، وذلك بهدف إرغامه على الاعتراف بتورّطه في عملية سرقة         
صاحب الشكوى أسماء ضباط الشرطة الذين اّدعى أنهم أساؤوا معاملته لدرجـة دفعتـه إلى               

ة أن هذه المعاملة يمكن أن تُعتبَر بمثابة أعمال تعذيب اقترفها وترى اللجن. الاعتراف بأنه مذنب
 أن  وتلاحظ اللجنة أيـضاً   .  موظفون عموميون بغرض الحصول على اعترافات بالقوة       عمداً

الدولة الطرف اكتفت بنفي تعرّض صاحب الشكوى لأي معاملة سيئة على الإطلاق ولكنها             
 شـكاوى   ئمة التي عالجت بها السلطات عملياً     لم تقدّم توضيحات كافية بشأن الطريقة الملا      

  .أعمال تعذيب/صاحب الشكوى ووالدته فيما يخص التعرّض لمعاملة سيئة
__________ 

، القرار  اوآخرون ضد أسترالي  .    ه .ج .ي،  )CAT/C/51/D/434/2010 (٤٣٤/٢٠١٠ البلاغ رقم    انظر مثلاً  )٧(
 .٤-٧، الفقرة ٢٠١٣نوفمبر / تشرين الثاني١٤المعتمد في 

ضد . م .ب .ج،  )CAT/C/49/D/435/2010 (٤٣٥/٢٠١٠ البلاغ رقم    للاطلاع على نهج مماثل، انظر مثلاً      )٨(
 .٣-٦، الفقرة ٢٠١٢نوفمبر / تشرين الثاني١٤، القرار المعتمد في السويد

 ٧، القرار المعتمد في     علي بن سالم ضد تونس    ،  )CAT/C/39/D/269/2005 (٢٦٩/٢٠٠٥انظر البلاغ رقم     )٩(
 .٤-١٦، الفقرة ٢٠٠٧نوفمبر /تشرين الثاني
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وبالرغم من أن صاحب الشكوى لم يقدّم أي تقرير طبي يوثّق الإصابات التي تعرّض                ٣-٨
ة الشؤون الداخلية    لإدار الجنائيةلها نتيجة المعاملة السيئة التي مارسها ضباط الشرطة في الدائرة           

لمدينة رودني، تلاحظ اللجنة أنه قدّم، أمام السلطات الوطنية ولا سيما خـلال الإجـراءات               
 إلى أعلى الهيئات القضائية، بإفادات منسجمة عن سوء المعاملة          الجنائية وأمام المحاكم وصولاً   

لم يتلـق أي     بدفع صاحب الشكوى ومـؤداه أن         أيضاً وتحيط اللجنة علماً  . التي تعرّض لها  
 الاحتجاز المؤقـت وعنـد وصـوله إلى المجمّـع العقـابي             مرفقمساعدة طبية عند إيداعه     

، حيث رفض العاملون الطبيون الإقـرار بإسـاءة         ٢٠٠٨أغسطس  / آب ١ في   ١٦١/١ رقم
وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم . معاملته وتوثيق الجراح التي أصيب بها في سجلاته الطبية

وفي ظل هذه الظروف، تُقرّر اللجنة أنه يتعيّن إيلاء         . عاءات على وجه التحديد   تنفِ هذه الاد  
ادعاءات صاحب الشكوى الاعتبار الواجب لا سيما وأنه لم يكن علـى اتـصال سـوى                

توثيق /بالعاملين الطبيين في السجن ولم يكن بمقدوره الاستعانة بطبيب مستقل يمكنه تسجيل           
 بادعاءات صاحب الشكوى، الـتي لم تنفهـا         للجنة علماً  عن ذلك، تحيط ا    وفضلاً. إصاباته

الدولة الطرف، ومؤداها أنه لم يستجوب ولم يخضع لفحص طبي شـرعي عنـدما تلقـت                
. السلطات الحكومية شكاواه الأولى أو شكاوى والدته المتعلقـة بتعرضـه لمعاملـة سـيئة              

 / أيـار  ١٤قّع، في   يتعلق بحجة الدولة الطرف التي ذكرت فيها أن صاحب الشكوى و           وفيما
 الجنائية، على إفادة تراجع فيها عن شكاواه ضد ضباط الشرطة التابعين للدائرة             ٢٠١٠مايو  

 بتوضيح صاحب الشكوى حيـث      لإدارة الشؤون الداخلية لمدينة رودني، تحيط اللجنة علماً       
فعه إلى   لد أكّد أنه وقّع على الإفادة المذكورة لأن إدارة السجن هددته ومارست عليه ضغوطاً            

 .ذلك كي لا تواجه عواقب وخيمة

وبناء على ما تقدم، تلاحظ اللجنة أنه لا يوجد اعتراض على أنّ صاحب الشكوى                ٤-٨
 لدى الشرطة أثناء الفترة التي يدعي أنه تعرض فيها للتعذيب وأُلحقت به إصابات              كان محتجزاً 

فه واحتجازه من قِبـل     كما لم تنفِ الدولة الطرف ادّعاء صاحب الشكوى أن توقي         . خطيرة
الشرطة لم يوثَّقا طيلة يومين على الأقل، وأنه لم يكن هناك محام ليمثّله أثنـاء هـذه الفتـرة           

 أن والدة صاحب الشكوى طلبت، في مناسبتين، مـن إدارة مركـز             ولم تنفِ أيضاً  . الزمنية
ة الـصحية    لمنطقة كوستاناي أن تزودها بتقرير طبي عن الحال        ١٦١/١الاحتجاز المؤقت رقم    

رد مـوجز   لصاحب الشكوى عند دخوله المركز؛ إلا أن رئيس المركز لم يرسل لها سـوى ً         
 وإنه لم تُلحظ أي إصابات على جسمه        تظلّم فيه إن صاحب الشكوى لم يكن لديه أي          قائلاً

 قـد  على أن صاحب الشكوى ووالدته        عن ذلك، لم تعترض أيضاً     وفضلاً. )١٠(عند دخوله 
التحقيق الأولي وفي المحكمة، من سوء المعاملة التي تعرض لهـا صـاحب             اشتكيا، طوال مدة    

.  لإدارة الشؤون الداخلية لمدينة رودني     الدائرة الجنائية الشكوى على أيدي ضباط الشرطة من       
وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدّم إيضاحات مفصلة عـن طريقـة                

__________ 

 . أعلاه١٠-٢انظر الفقرة  )١٠(
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وعـلاوة علـى ذلـك،    . ملموس، مع الشكاوى المذكورة تعامل هيئاتها المختصة، على نحو      
تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدّم المستندات الطبية التي تثبت الحالة الصحية لصاحب              
الشكوى عند دخوله المركز وتدعم ما أفادت به الدولة الطرف من أنه لم تُلحَظ عليـه أي                 

 الذي قدمه صاحب الـشكوى      وفي ظل هذه الظروف، وفي ضوء الوصف المفصل       . إصابات
 لأن  عن المعاملة السيئة التي تعرّض لها من أجل إرغامه على الاعتراف بأنه مـذنب، ونظـراً               

الدولة الطرف لم تقدّم أي دليل موضوعي على شكل مستند طبي يدحض ادعاءات صاحب              
نها الشكوى فيما يخص الإصابات التي تعرض لها، وفي ضوء المعلومات والمستندات التي تضم            

الملف، تخلص اللجنة إلى أنه يتعين في هذه القضية إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صـاحب      
وتخلص اللجنة كذلك إلى أن الوقائع، كما عُرضت، تكشف أن الطريقة الـتي      . )١١(الشكوى

عومل بها صاحب الشكوى في بداية احتجازه لدى الشرطة التي أجرت التحقيقات وقتئـذ              
 من  اعترافات من صاحب الشكوى بالقوة، دون حضور محام، تمثل انتهاكاًاعزوانتهت إلى انت

 من  ٢ من المادة    ١ من الاتفاقية، مقروءة بالاقتران مع الفقرة        ١جانب الدولة الطرف للمادة     
  . الاتفاقية، لأن السلطات لم تمنع وقوع أفعال التعذيب ولم تعاقب مرتكبي هذه الأفعال

ب الشكوى يدعي أنه لم يجر تحقيق سريع ونزيه وفعال في           و تلاحظ اللجنة أن صاح      ٥-٨
ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب وأن المسؤولين عـن تعذيبـه لم يلاحقـوا، وفي ذلـك انتـهاك                 

وتلاحظ اللجنة أنه رغم إبلاغ صاحب الشكوى عن أعمال .  من الاتفاقية١٣ و١٢ للمادتين
ره أحد المدعين العامين التابعين لمكتـب  التعذيب التي تعرض لها بعد حدوثها بقليل، عندما زا  

، لم يُفتح   المدعي العام لمدينة رودني في مركز الاحتجاز حيث كان صاحب الشكوى محتجزاً           
تحقيق أولي إلا بعد مرور نحو شهر، عندما أعلم مكتب المدعي العام لمدينـة رودني والـدة                 

دارة الـشؤون الداخليـة     صاحب الشكوى بأن شكواها قد أحيلت إلى دائرة الأمن العام لإ          
من دائرة الأمن العام لإدارة      عن ذلك، كانت كلٌّ      وفضلاً. لمنطقة كوستاناي كي تنظر فيها    

 إقامة ترفضان مراراً  والدائرة الجنائية لإدارة الشؤون الداخلية لمدينة رودني         ،الشؤون الداخلية 
 لم يجرَ، في الواقع،   أنه ويدّعي صاحب الشكوى أيضاً   . دعوى جنائية بدعوى عدم وجود أدلة     

، لم يضطلعوا   لهم ضلع في القضية   أشخاص  وهم  تحقيق مناسب في قضيته لأن ضباط الشرطة،        
 التحقيق في ادعاءاته نحو سنتين ونصف ولم تقم         استغرقوبالإضافة إلى ذلك،    . بتحقيق شامل 

ار؛ ولم يُجر أي ولم تأخذ المحاكم شكاواه المتعلقة بأفعال التعذيب بعين الاعتب  . به هيئة مستقلة  
  . تحقيق ولم تقم الجهات المعنية بما يلزم لإقرار المسؤولية الجنائية للمسؤولين عن أفعال التعذيب

__________ 

، ديميتريفتتش ضد صربيا والجبل الأسـود     ،  )CAT/C/33/D/207/2002 (٢٠٧/٢٠٠٢ البلاغ رقم    انظر مثلاً  )١١(
 ١٧٢/٢٠٠٠؛ والـبلاغ رقـم      ٣-٥ة  ، الفقـر  ٢٠٠٤نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٢٤القرار المعتمد في    

)CAT/C/35/D/172/2000(  ،    تشرين الثـاني   ١٦، القرار المعتمد في     ديميتريفتتش ضد صربيا والجبل الأسود / 
 .١-٧، الفقرة ٢٠٠٥نوفمبر 
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لإثبات امتثال الدولـة الطـرف      اً  ليس كافي وتذكّر اللجنة بأن التحقيق في حد ذاته          ٦-٨
 وفي  .)١٢(التحيزمجرّدة من    لم يجر بطريقة   من الاتفاقية إذا تبيّن أنه       ١٢لالتزاماتها بموجب المادة    

هي الدائرة الجنائية لإدارة الشؤون     هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن الجهة التي كُلفت بالتحقيق          
الداخلية لمدينة رودني ودائرة الأمن العام لإدارة الشؤون الداخلية لمنطقـة كوسـتاناي، أي              

سسة خاضعة للتسلسل القيادي    ة ومؤ التعذيب المزعوم أفعال   فيها   تالمؤسسة ذاتها التي ارتُكب   
وفي هذا السياق، تذكّر اللجنة بأنها سبق لها أن أعربت عن قلقها من أن التحقيق الأولي                . ذاته

في الشكاوى المتعلقة بأعمال التعذيب وإساءة المعاملة التي يرتكبها ضباط الشرطة تضطلع به             
ع له قوات الشرطة العادية، وأن       تتب التسلسل القيادي الذي   التي تخضع لنفس     العامإدارة الأمن   

  .)١٣( نزيهاًهذا التحقيق لا يشكل بالتالي تحقيقاً
، فتوخي   تقضي بأن يكون التحقيق سريعاً ونزيهاً      ١٢المادة  أن  ب وتذكّر اللجنة أيضاً    ٧-٨

السرعة في التحقيقات أمر حيوي لسببين أولهما تفادي استمرار تعرض الـضحية لأعمـال              
ثار البدنية للتعذيب، ناهيك عن المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، محظورة وثانيهما أن الآ

 دائمـة أو    تختفي عموماً بعد فترة وجيزة إلا إذا كانت الوسائل المستخدمة تخلّـف آثـاراً             
وفي هذه الحالة، أجري تحقيق أولي بعد ما يزيد على شهر من المبلغ عن وقـوع                . )١٤(خطيرة

واعتمد هذا التحقيق اعتماداً كبيراً على أقوال . ٢٠٠٨يوليه / تموز١٨ و١٧أعمال تعذيب في 
 - ضباط الشرطة، الذين أنكروا أي تورط في التعذيب          وهم - تنسب إليهم هذه الأفعال      من

وفي هذا الصدد، تلاحظ    .  صاغية أو بالكاد   ولم تلق ادعاءات صاحب الشكوى وأقاربه آذاناً      
ات الواردة في الملف، لم يتولَّ أي مسؤول استجواب صـاحب         اللجنة أنه، استناداً إلى المعلوم    

. الشكوى نفسه في موضوع المعاملة السيئة التي تعرض لها؛ ولم يخضع لأي فحص طبي شرعي 
وبالتالي، رُفضت إقامة دعوى جنائية ولم توجَّه أي تهم إلى الجناة المزعومين بـدعوى عـدم                

  . شكوى أي سبيل انتصافونتيجة لذلك، لم يُتَح لصاحب ال. وجود أدلة
وفي ظل هذه الظروف، وفي ضوء الوقائع المعروضة، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف   ٨-٨

التزامها بـضمان   بزيه في ادعاءات التعرض للتعذيب ولا       نلم تف بالتزامها بإجراء تحقيق سريع و      
سلطات في  حق صاحب الشكوى في تقديم شكوى إلى السلطات المختصة وفي أن تنظر هذه ال             

  . من الاتفاقية١٣ و١٢حالته على وجه السرعة وبتراهة، وفي ذلك انتهاك للمادتين 

__________ 

كوستادين نيكولوف كيريميدتـشيف ضـد      ،  )CAT/C/41/D/257/2004 (٢٥٧/٢٠٠٤انظر البلاغ رقم     )١٢(
 .٤-٩، الفقرة ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني١١، القرار المعتمد في بلغاريا

انظر الملاحظات الختامية المتعلقة بـالتقرير الـدوري الثـاني لكازاخـستان، وثيقـة الأمـم المتحـدة                   )١٣(
CAT/C/KAZ/CO/2 ٢٤، الفقرة ٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول١٢، المؤرخة. 

، القرار المعتمـد    د إسبانيا إنكارناسيون بلانكو عباد ض   ،  )CAT/C/20/D/59/1996 (٥٩/١٩٩٦البلاغ رقم    )١٤(
 .٢-٨، الفقرة ١٩٩٨مايو / أيار١٤ في
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 من الاتفاقية، تلاحظ اللجنة أنه لا اعتراض        ١٤وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة        ٩-٨
على أن عدم اتخاذ إجراءات جنائية قد حرم صاحب الشكوى من إمكانية رفع دعوى مدنية               

لى اعتبار أن الحق في الحصول على تعويض في حال التعرض للتعذيب ينشأ فقط              للتعويض، ع 
وتـذكّر اللجنـة بـأن      . بعد إدانة المسؤولين أمام إحدى المحاكم الجنائية في الدولة الطرف         

 من الاتفاقية تعترف ليس فقط بالحق في التعويض بصورة عادلة وصحيحة، بل تلزم              ١٤ المادة
وينبغي أن يـشمل    . سهر على أن تحصل ضحية التعذيب على الجبر       الدول الأطراف أيضاً بال   

الجبر مجمل الأضرار التي لحقت بالضحية، بما في ذلك الإصلاح والتعويض وإعـادة تأهيـل               
الضحية، وكذلك التدابير التي تكفل ضمان عدم تكرار الانتهاكات، مع مراعاة ظروف كل             

الـتي توفرهـا    فوائد الاستدلالية   اللرغم من   على ا أن اللجنة ترى أنه،     غير   .)١٥(حالة بالطبع 
 ينبغـي أن  مـسألة   ، فإن إقامة دعوى مدنية والمطالبة بالتعويض        للضحاياالتحقيقات الجنائية   

ه لا ينبغي انتظار إقرار المسؤولية الجنائية       وترى أن . نائيةالجدعوى  تتوقف على الفصل في ال     لا
، الدعوى الجنائيـة  ممكنة بمعزل عن    لمدنية  دعوى ا إقامة ال ينبغي أن تكون    و .الضحيةلتعويض  

إذا و.  موجودة  التشريعات اللازمة والمؤسسات المعنية بهذه الإجراءات المدنية       وينبغي أن تكون  
التعويض المدني،  استكمال الدعوى الجنائية قبل التمكن من المطالبة ب       ب المحلي يُلزم    التشريع كان

الدولة  من لإجراءات يشكل إخلالاًفي تلك االمفرط   تأخيرال أو   فإن عدم إقامة الدعوى الجنائية    
 تأديبية أو  انتصاف إتاحة سبل    وتؤكد اللجنة أن  . لوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية    با الطرف

 مـن    كافيـاً  هلا يمكن اعتبار  إجراء   قضائيةإمكانية اللجوء إلى سبل الانتصاف ال     إدارية دون   
تخلص اللجنـة إلى أن      ظل ظروف هذه القضية،      وفي ضوء ما تقدم، وفي    . ١٤ منظور المادة 

  .)١٦( من الاتفاقية١٤الدولة الطرف قد انتهكت أيضاً التزاماتها المنصوص عليها في المادة 
 من الاتفاقية، تلاحظ اللجنة أن الطابع العام        ١٥وفيما يخص الانتهاك المزعوم للمادة        ١٠-٨

نع الاستشهاد بأي أقوال يثبت أنها انتزعت        من الاتفاقية بم   ١٥للحظر المنصوص عليه في المادة      
يندرج في إطار الطابع المطلق لحظر التعذيب       " في أية إجراءات  "نتيجة للتعذيب للاستدلال بها     

ويقتضي بالتالي التزام الدول الأطراف بواجب التحقق من أن الأقوال المستخدمة كأدلة في أي 
وفي هذا الصدد، . )١٧(صحابها نتيجة للتعذيبإجراءات تقع ضمن ولايتها القانونية لم يقدمها أ      

تلاحظ اللجنة أن المحاكم الوطنية، في هذه القضية، لم تعالج على النحو الملائـم الـشكاوى                
 لعدم تلقيها أيـة     ونظراً. المكررة لصاحب الشكوى فيما يخص الاعترافات المنتزعة منه بالقوة        

لطات الدولة الطرف لم تتحقق على معلومات وجيهة أخرى في هذا الشأن، ترى اللجنة أن س   
__________ 

 ٧ ، القرار المعتمد في   علي بن سالم ضد تونس    ،  )CAT/C/39/D/269/2005 (٢٦٩/٢٠٠٥انظر البلاغ رقم     )١٥(
 .٨-١٦ ، الفقرة٢٠٠٧نوفمبر /تشرين الثاني

،  صربيا والجبل الأسـود    ديميتريفتتش ضد ،  )CAT/C/33/D/207/2002 (٢٠٧/٢٠٠٢انظر مثلاً البلاغ رقم      )١٦(
 .٥-٥، الفقرة ٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني٢٤القرار المعتمد في 

 ٧، القرار المعتمد في     ضد سويسرا . ك .غ،  )CAT/C/30/D/219/2002 (٢١٩/٢٠٠٢ البلاغ رقم    انظر مثلاً  )١٧(
 .١٠-٦، الفقرة ٢٠٠٣مايو /أيار
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النحو الواجب من أن الإفادات التي اعتُمدت كأدلة في الإجراءات لم تكن نتيجة التعذيب أو               
 بالتزاماتهـا   وفي هذه الظروف، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف أخلّت أيضاً          . لم تنشأ عنه  

  . من الاتفاقية١٥بموجب المادة 
 من الاتفاقية، أن الوقائع ٢٢ من المادة ٧بموجب الفقرة وترى اللجنة، وهي تتصرف    -٩

 مـن  ١ مقروءة بالاقتران مع الفقرة      ١المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاكات للمادة        
 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره مـن ضـروب          ١٥ و ١٤ و ١٣ و ١٢؛ وللمواد   ٢المادة  

    .ةالمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهين
وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيق سليم ونزيه ومستقل بغيـة تقـديم                -١٠

المسؤولين عن المعاملة التي تعرض لها صاحب الشكوى إلى العدالة، ومنح صاحب الشكوى             
، يشمل التعويض وإعادة التأهيل، ومنع حدوث انتـهاكات مماثلـة في             وملائماً  كاملاً جبراً

 من نظامهـا  ١١٨ من المادة ٥لطرف ملزمة بإبلاغ اللجنة، عملاً بالفقرة     والدولة ا . المستقبل
 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار إليها، بالخطوات الـتي اتخـذتها             ٩٠الداخلي، وفي غضون    

  .استجابة لهذا القرار
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  نتيكاراهيرا ضد بوروندي، ٥٠٣/٢٠١٢البلاغ رقم     
كافحة لم  السويسرية رابطةلاثله  تم بونيفاس نتيكاراهيرا،   :المقدم من

  )TRIAL (الإفلات من العقاب
  صاحب الشكوى  :الشخص المدعى أنه ضحية

  بوروندي  :الدولة الطرف
  )تاريخ تقديم الرسالة الأولى (٢١٠٢أبريل / نيسان١٢  :تاريخ تقديم الشكوى

 من اتفاقية مناهـضة التعـذيب       ١٧ المنشأة بموجب المادة     إن لجنة مناهضة التعذيب     
   من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،وغيره

  ،٢٠١٤ مايو/ أيار١٢في اجتمعت  وقد  
 بونيفاس نتيكـاراهيرا   المقدم من    ٥٠٣/٢٠١٢من النظر في البلاغ رقم      وقد فرغت     

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية            ٢٢بموجب المادة   
   اللاإنسانية أو المهينة،أو

 والدولة   ومحاميه  جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى       وقد أخذت في اعتبارها     
  الطرف،

  : ما يليتعتمد  

   من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ من المادة ٧قرار بموجب الفقرة     
  في بلدة   كيرامبي  في ١٩٧١ عام   المولود،   نتيكاراهيرا بونيفاس هو   صاحب الشكوى   ١-١

ويـدّعي  ). بوروندي(، مقاطعة بوجمبورا    ويقيم ببلدة إنياكابيجا  موارو،  إ، مقاطعة   روساكا
 ١٤ و ١٣ و ١٢ و ١١ والمواد   ٢ من المادة    ١ الفقرة   صاحب الشكوى أنه كان ضحية انتهاك     

 .  محامثل صاحب الشكوىيمو.  من الاتفاقية١٦لمادة  باأو، ١المادة مقروءة بالاقتران مع 

 من ١ بالفقرة عملاً، الدولة الطرفإلى ، طلبت اللجنة    ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢٥ فيو  ٢-١
، أن تمنـع بـشكل      )CAT/C/3/Rev.5(من نظامها الداخلي    ) اً سابق ١٠٨المادة   (١١٤المادة  

 العنـف   أفعال من   فعلأي تهديد أو    ،   القضية طوال المدة التي يستغرقها نظر اللجنة في      فعال،  
  . ه الشكوىتقديم هذبسبب   أو أسرته، خصوصاًالشكوىصاحب يمكن أن يتعرض له 
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   الشكوىالوقائع كما قدمها صاحب     
الأمـير تـشارلز في   ولي العهـد    في مستشفى    اً ليلي اًصاحب الشكوى حارس  يعمل    ١-٢

، رأى   فجـراً  الثالثة، حوالي الساعة    ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ١٧ عشيةفي  و. بوجمبورا
وذهب . المستشفىب الطوارئ   قسمأمام  تتوقفان  " البيك اب "نوع  من  ،  لونهما أبيض سيارتين  

وتعـرف في تلـك     . صاحب الشكوى للاستفسار عن الأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية        
 فرداً ١١ ارافقهمكانا ي و. بوجمبورابلدية   بوجمبورا، ومفوض الشرطة في      عمدةاللحظة على   

. ملابس مدنيـة  بعضهم يرتدي   لوطنية و  الهوية، بعضهم يرتدي الزي الرسمي للشرطة ا       مجهولي
. الفريق الطـبي  بأن يستدعي   صاحب الشكوى    كان يبدو هائجاً للغاية،      ، الذي العمدةوأمر  

أحدهما  الطوارئ   شخصين مصابين على الأرض أمام مدخل     الشرطة  ضباط  أربعة من   وألقى  
الشديد للعمـدة   وتبين أن سبب حالة الهياج      . ملطخاً بالدماء ولم يكن بوسعه أن يظل واقفاً       

وأصـيب  .  في ملهى ليلي وسط مدينة بوجمبـورا       مجموعة شبان  هي شجار نشب بينه وبين    
  . المشاجرة خلال العمدةحماية بهدف  الشرطة أثناء تدخل الشخصان

 المستـشفى،   أمام المصابين   ترك الشخصين  ينوي العمدةأن  صاحب الشكوى   فهم  و  ٢-٢
 هسـأل ولرعاية الطبية لهؤلاء الأفراد،     سؤول عن ا  أسئلة عن الشخص الم   هذا الأخير   إلى   فوجه
 العمـدة صفعه   على ذلك،    رداًو.  كضمانة للعلاج   المطلوب المبلغ سيدفعذا كان   إعما  أيضاً  

صاحب الشكوى، الذي كـان     بملاحقة  الشرطة  قام ضابطان من ضباط     ثم  . تين عنيف صفعتين
بمجـرد أن   و،   بشدة وىصاحب الشك الشرطة  مفوض  ثم دفع   . وأمسكوا به ب،  ويحاول الهر 
 ه، يترف من فم   صاحب الشكوى بدأ  و.  في الظهر  ، خصوصاً ة عنيف تركلاركله  ،  وقع أرضاً 

في توجيه  ضباط  من ال استمر أربعة   ذلك،   ومع. صرخ من الألم  وكان ي  الضربات،   وطأةتحت  
على الشرطة  ضباط   العمدةحث  ،  ثناءفي الأ و. وجهال، بما في ذلك صفعات على       ضربات إليه 

 الشتائم الموجهة إلى وبالإضافة إلى.  تقريباًا مجموعه عشر دقائق لمي استمرذلة الضرب المواص
  ". المدمن هذا  علىيجهزوا "بأن رجاله العمدةصاحب الشكوى، أمر 

لى مكـان الحـادث،   إ أحد زملاء صاحب الشكوى، فهـرع   استرعى الصراخ انتباه    ٣-٢
غـير  . لتنبيه شرطة وحدة مستشفى السجن     وركض   وهو في حالة هلع   لمشهد  وأجرى تقييماً ل  

وبعد أن رأى   .  في الحال  العمدةأن أحداً لم يجرؤ على التدخل بعد أن تعرف أفراد الشرطة على             
قـرر  بالـدماء،    اً صاحب الشكوى ملطخ   جسمالذين شاهدوا    ، الطبي الضباط أعضاء الفريق  

تكبيل صاحب الـشكوى،    ب الضباطبلدية  المفوض شرطة   وأمر  . بسرعةالموقع   مغادرة   الضباط
 إحـدى  الجزء الخلفي مـن      في بعنف   زُج به  اليدين والقدمين، ثم     من السيطرة عليه    وأحكمت

. في السيارة، واصل الضباط ضربه بأعقاب بنادقهم، وخاصة في الأضلاع         و. الشاحنات الصغيرة 
  . للحظاتفي فقدانه الوعي ، مما تسبب الصدغ لضرب في أيضاً وتعرض صاحب الشكوى

 اًسـابق (القـضائية   الشرطة  مركز  إلى  قد نقل   قبل الفجر، كان صاحب الشكوى      و  ٤-٢
،  والـرجلين لا يزال مكبل اليدين   وهو  ، واحتجز في زنزانة ضيقة،      ") الخاص اتلواء التحقيق "



A/69/44 

625 GE.14-12582 

شـراف  الإ عن   ونالشرطة المسؤول ضباط  مر  وأُ. الضربوفي حالة جسدية مثيرة للقلق جراء       
 ،٢٠١٠ أكتوبر/ تشرين الأول  ١٨منتصف نهار    تفك أصفاده إلا في      ولم. عدم إزالة أصفاده  ب يهعل
ونظراً . زنزانةالفي   كان هناك حوالي أربعين سجيناً    و. متواصلة ساعة   ٣٢ لمدة ه بعد تكبيل  يأ

 مغلقة وتحت حراسة قاعة، في الزنزانةإلى النوم خارج السجناء ضطر بعض الاكتظاظ المكان،   
  . الشرطةخارجية من 

أن يتم عرضه   الشرطة القضائية،   إلى سجن   وصوله  احب الشكوى، حال    طلب ص و  ٥-٢
. كان يترف من فمه ويعاني من سلس البول       و،  كثيرةإصابات  من   ه كان يعاني  لماطبيب  على  

طبيـب في   العرض علـى     في   هحقلم يحصل على     المتكررة،   هعلى الرغم من طلبات   و،  غير أنه 
 ١٨أي في ،  فقط في اليوم التالي إلالأمير تشارلزاولي العهد طبيب مستشفى ولم يزره . البداية

سـاقه  ألم  لوقف التريف وتخفيف    الأولية  الرعاية  حيث قدم له    ،  ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين الأول 
 في نفس المكان لمدة أربعة      صاحب الشكوى  واحتجز.  عليها ضع ضمادة عن طريق و  اليسرى  
في أي وقت من الأوقات     لاغه  ولم يتم إب   .٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٠ إلى   ١٧أيام من   

زمـلاء  بعد أن علـم     و. هاحتجاز أي سلطة قانونية صحة      ولم تؤكد . هاحتجازأسباب  عن  
 اعتقل في مقـر الـشرطة       هأنبط الشرطة   باضأحد  صاحب الشكوى بشكل غير رسمي من       

 لـه   وأحـضروا  والأيام التالية،    ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ١٧ قاموا بزيارته في  القضائية،  
خلال الزيارة الأولى   و. احتجازهطوال فترة   لم تقدم إليه أي طعام      إدارة السجن    ام، لأن طعال
  . تناول الطعاموكان يحتاج إلى مساعدة ل زملائه، كان صاحب الشكوى مكبلاًل
 ـلأالإذاعـة ا  "  صاحب الشكوى  زملاء أبلغ،  في أعقاب هذه الزيارة الأولى    و  ٦-٢ ة فريقي

صاحب  أحد الصحفيين بزيارة   قام،  ٢٠١٠أكتوبر  / الأول  تشرين ١٨في  و.  بما حدث  "العامة
 وأدى. موجات الإذاعة على  احتجازه   و همعلومات عن ضرب    نفس اليوم  في الشكوى وأذيعت 

 ذهب مفوض الـشرطة     ، حيث رد فعل قوي من جانب السلطات البوروندية      إلى  هذا التقرير   
ه ن بلهجة من التهديد إ    تالي، وصرح في اليوم ال  الإذاعة  محطة   مقر   إلىنفسه  ببوجمبورا  بلدية  في  

، بعـد هـذا     كما أحيل عدد من صحافيي الإذاعـة       .صاحب الشكوى  لن يتم الإفراج عن   
 بتهمـة التعـرض   ،  ٢٠١١يوليه  / تموز ٢٧في  ،   دائرة المحكمة العليا في بوجمبورا     إلىالتقرير،  

 وقت تقديم   حتى أمام المحكمة ما زالت القضية    و. لقانون الجنائي  وفقاً ل   وسمعته العمدة شرفل
  . شكوى إلى اللجنة من قبل صاحب الشكوىال
في لا يزال محتجـزاً     صاحب الشكوى   كان   ،٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٠في  و  ٧-٢

اً بالاتفاق  الأمير تشارلز إضراب  ولي العهد    مستشفى   وموظف عندما بدأ     الشرطة القضائية  زنزانة
 لىإقل  طلق سراحه ونُ  ع ساعات، أُ  وبعد بض .  المستشفى لإطلاق سراح صاحب الشكوى     مع

لا يزال يعاني من آلام حادة في      حيث كان   الأمير تشارلز،   ولي العهد   ستشفى  قسم الطوارئ بم  
زال يلا  كان  ، و متورمةساقه اليسرى التي كانت     اليسرى فضلاً عن    والضلوع  والظهر  الرأس  

الأيسر،  الجانب علىصدر مدمى عن ألم في وكشفت الفحوص الطبية . عاني من سلس البولي
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نوبـات  وجود دم في البـول، و    و من الساق اليسرى،     يداخلالجزء ال جروح في المعصمين و   و
 تشرين ٢٣ إلىأكتوبر / تشرين الأول٢٠المستشفى من وظل صاحب الشكوى في  .)١(صداع
. المسكناتكان يتعاطى    الرعاية و  على الفترة   حيث حصل خلال هذه   ،  ٢٠١٠نوفمبر  /الثاني
 /في نيـسان  و. ساقه اليسرى ل استمر في تلقي العلاج بشكل منتظم، وخاصة         ،خروجهبعد  و

ساقه اليسرى كانت   جروح  جديد لأن   من   المستشفى   اضطر إلى الذهاب إلى   ،  ٢٠١١أبريل  
 صاحب الـشكوى    وأجرى. استعادة الحركة الكاملة  ولم يكن قادراً على      لا تزال مؤلمة جداً   

 .)٢(٢٠١١مـايو   /أيار ٥إلى  أبريل  / نيسان ٣ من   المستشفىظل في   عملية جراحية في ساقه و    
يستعد صاحب الشكوى القـدرة      حتى يومنا هذا ولم      تؤلمهساقه اليسرى   لا تزال   ومع ذلك،   

  . الكاملة على الحركة
بعد أيام قليلة   و. بهذه الأحداث  ةالدولويشير صاحب الشكوى إلى أنه أبلغ سلطات          ٨-٢

 إلى المدعي العـام     ة رسمي قدم شكوى ،  ٢٠١٠فمبر  نو/ تشرين الثاني  ٥في  من إطلاق سراحه،    
هـذه   ومع ذلك، لم يجر أي تحقيـق في      .)٣(تعسفي ما تعرض له من ضرب واحتجاز        بسبب
 ٢٢قدم صاحب الشكوى في     لم تفض فيها شكواه إلى أية نتيجة،        بعد ثمانية أشهر،    و. الوقائع
استدعاء مباشر، وفقـاً    طلب   في شكل ، شكوى إلى رئيس المحكمة العليا،       ٢٠١١يوليه  /تموز

المحكمة العليا تـسجيل    قلم   ومع ذلك، رفض     .)٤( من قانون الإجراءات الجنائية    ١٠٦للمادة  
وفقاً لصاحب  غير أنه   . الأدنى درجة  أمام المحاكم    ه يجب أن يطعن أولاً    شكواه على أساس أن   

،  ما عمدة يرتكبه   انتهاك في أي قاضاة  المتحقيق و هي المختصة في ال   ن المحكمة العليا    فإالشكوى،  
 بشأن ١/٠٨من القانون رقم  ١٣٨المادة  من ٨الفقرة بموجب (لما يتمتع به من امتياز قضائي 

ومع ). لسوابق القضائيةل فقاًوو، ٢٠٠٥مارس /آذار ١٧الصادر في اكم المحتنظيم واختصاص 
  . قدمها صاحب الشكوىالتي شكوى ال في أعقاب الوقائعذلك، لم يفتح أي تحقيق في 

 صاحب الشكوى مرة أخـرى      توجهلسلطات القضائية،   وأمام هذا الموقف السلبي ل      ٩-٢
 الاحتجـاز مـن التعـذيب و     يشكو إليه    ٢٠١٢فبراير  / شباط ٢  في إلى رئيس المحكمة العليا   

الذي اسـتلم   قلم المحكمة العليا    ولكن   .)٥(رسمياً والتحقيق فيها    شكواهتسجيل  ليتم  التعسفي  
صـاحب  ، ما يـشكل حـسب       التسجيل الرسمي يفيد ب   إيصالاً  رفض أن يعطيه   منه الطلب 
الذي  ٢٠٠٥فبراير  / شباط ٢٥ المؤرخ   ١/٠٧ من القانون رقم     ٥٠لمادة  ل  انتهاكاً الشكوى،

 مـرة   توجه صاحب الـشكوى    ،٢٠١٢مارس  /آذار ٢٨ وفي .)٦(المحكمة العليا عمل  نظم  ي
__________ 

 .التقرير الطبي مرفق بالشكوى )١(
 .مدة العلاج بالمستشفى مرفقة بالشكوىشهادة الخروج التي تشير إلى  )٢(
 .البلاغ مرفق بالشكوى )٣(
 .البلاغ مرفق بالشكوى )٤(
 .البلاغ مرفق بالشكوى )٥(
يتم إيداع أي بلاغ أو طلب أو مذكرة لدى قلم المحكمة مقابل إيصال             " من القانون على أن      ٥٠تنص المادة    )٦(

 ". استلام
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قلم المحكمة  أن شكواه، ولكن    أخرى إلى المحكمة العليا للاستفسار عن الإجراءات المتخذة بش        
 ١٨وبالتالي، يؤكد صاحب الشكوى أنه بعد أكثر مـن          . أي معلومات إليه  قدم   أن ي  رفض
  .  فيهاالوقائع، لم يجر أي تحقيق على شهراً
الانتـهاكات   أن   صاحب الشكوى إلى  وبالإضافة إلى هذه الإجراءات الرسمية، يشير         ١٠-٢
انظـر  ( الإفريقيـة    العامة ذاعةعبر الإ  بث خلالمن   سيما ولا ،علناً تعرض لها نشرت     التي

الإدارية وة  ي السلطات الحكوم  إلى أسماع  بلا شك    فقد وصلت ،  بالتاليو).  أعلاه ٦-٢ الفقرة
التالي اليوم  في  راديو  إلى محطة ال  بوجمبورا  بلدية  البوروندية، كما يتبين من زيارة مفوض شرطة        

ثير الانتهاكات التي تعرض لها خلال إضراب       أيضاً تأ صاحب الشكوى   ويؤكد  .  التقرير لبث
نشرت ، ٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٩ ه فيوأضاف أن. الأمير تشارلزولي العهد مستشفى 
 .)٧(هـذه الوقـائع   بشأن ة في البلد، مقالاًتحظى بعدد كبير من القراء، التي "إيواكو"صحيفة  

الـتي  في بوروندي،   "  التعذيب هضةلمناالمسيحيين  "منظمة  أيضاً إلى موقف    هذا المقال   شير  يو
.  صاحب الـشكوى   قضية في   على اتخاذ إجراء   من خلال رئيسها السلطات القضائية       تحث

تتجاهـل الانتـهاكات    أن  لسلطات البوروندية   ليمكن  لا  العامة،  الإعلانات  هذه  وفي ضوء   
نتـهاكات  الاتخذ أي إجراء للتحقيـق في       ومع ذلك، لم يُ   . المرتكبة ضد صاحب الشكوى   

  . صاحب الشكوىتعويض ، وملاحقة الجناة ومعاقبتهمتعرض لها، والتي طيرة لخا
فـإن   من القـانون الجنـائي،      ٣٩٢ بموجب المادة     إلى أنه  يشير صاحب الشكوى  و  ١١-٢
ثمانية أيـام   بالسجن من   يعاقب  إليه   اًطلبيقدم  بعد أن   الذي يحرم شخصاً من العدالة       يقاضال

فرنـك   ١٠٠ ٠٠٠ إلى   ٥٠ ٠٠٠  وغرامـة قـدرها    من الأشغال الـشاقة   واحد  إلى شهر   
ومع ذلك، فإنه يلاحظ أن رفع دعـوى علـى     .  فقط بوروندي، أو بإحدى هاتين العقوبتين    

، لأن المدعي العام ربمـا       من الناحية الموضوعية   أي فرصة نجاح  لن يكون له     ه المادة أساس هذ 
 نظـراً و.  ضـده  ترتكبالتي  ن عن الانتهاكات ا   والمسؤولالتي يتمتع بها    يتمتع بنفس الحماية    

لكثرة الدعاوى القانونية التي رفعت، والتي لم تكلل بالنجاح، والعراقيل الـتي واجههـا في               
 ـ  يضيف صاحب الشكوى فإن  المحكمة العليا،   لدى  تسجيل شكواه     مـن الواضـح أن      ه أن

 لمحاكمـة المـسؤولين     في جميع الأحـوال   غير مستعدة   كانت  السلطات القضائية والإدارية    
المفـوض   و بوجمبـورا هم عمـدة   بوضوح، و  م هوياته على الرغم من تحديد   و. تهممعاقب ولا

وظـائف  يمارس  العمدة  ولا يزال   . ونهما، لم يجر أي تحقيق معهم     رافقي  كانوا والضباط الذين 
  .  كاروزي فيحالياًيعمل  الشرطة وفي عدادمفوض الشرطة كما لا يزال الدولة 

فإن ،  القضيةالمساءلة في هذه    وتحقيق  بوضوح عن ال   بالإضافة إلى عزوف السلطات   و  ١٢-٢
 وخاصة في حالاتالمناخ العام للإفلات من العقاب في بوروندي، يشير إلى صاحب الشكوى 

 على وجه الخصوص  ويشير   .)٨(نظمات دولية لم تقارير عديدة    موضوع تناولته وهو  التعذيب،  
__________ 

 .ترد نسخة من المادة المشار إليها مرفقة بالبلاغ )٧(
صاحب البلاغ بصفة خاصة إلى استنتاجات اللجنة الواردة في التقريـر الأولي لبورونـدي المعتمـدة              يشير   )٨(

  .CAT/C/BDI/CO/1 من ٢١، الفقرة ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٢٠ في
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ها إلي القضائي للدولة الطرف وطلبت       أن اللجنة أعربت عن قلقها إزاء عدم فعالية النظام         إلى
التعـذيب  أفعال   الذي يحظى به مرتكبو    فعالة للقضاء على الإفلات من العقاب        تدابيراتخاذ  

 ـغير تابعة ل جهات فاعلة ملدولة أا موظفيمن كانوا سواء أوسوء المعاملة،    إجـراء  و، ةلدول
، الفعلناسب مع خطورة    الجناة وفرض عقوبات تت   ومحاكمة   وشاملة،   تحقيقات فورية ونزيهة  

أوجـه  فـإن  وفقاً لصاحب الشكوى، و .)٩(ضحاياتقديم تعويض ملائم لل إدانتهم، و تإذا تم 
 من الإفلات مـن العقـاب       اًمناخ تأبق النظام القضائي للدولة الطرف      القصور التي تعتري  

وهو  ،)١٠(اللجنةحسبما أشارت إلى ذلك     تبعية السلطة القضائية للسلطة التنفيذية،      من  وحالة  
تـدعو إلى   عندما تكون هناك أسباب معقولة      فوراً  عقبة رئيسية أمام فتح تحقيق نزيه       ما يمثل   

نـه  يؤكد صـاحب الـشكوى أ     ،  أخيراًو.  التعذيب قد ارتكب   فعالمن أ فعلاً  لاعتقاد بأن   ا
نظراً لأن مثل هذه الطعون     ،  ئية القضا الطعن في سلبية السلطة   يمكن أن يتوقع منه أن يحاول        لا

سـبل  سعى لاستنفاد    أنه   تخلص إلى  اللجنة أن     إلى طلبفإنه ي ولذلك  . وم عليها بالفشل  محك
 اللجنـة أن   إلىطلـب كخيار بديل، يو المتاحة، ولكنها كانت غير فعالة    الداخلية الانتصاف

، الوقائع من  شهراً ١٨ نظراً لأنه بعد  سبل الانتصاف المحلية قد طالت دون مبرر،        تستنتج أن   
  .)١١( فيها، رغم إبلاغه عنها فور وقوعهايق أي تحقيجر لم

  الشكوى     
 ،٢ للمادةيدعي صاحب الشكوى أنه كان ضحية انتهاكات من جانب الدولة الطرف              ١-٣

على سبيل التحـوط     و ١ ةالمادمقروءة بالاقتران مع     ١٤ و ١٣ و ١٢ و ١١، والمواد   ١الفقرة  
  .  من الاتفاقية١٦المادة 

  ومعانـاة ألماله  التي تعرض لها قد سبب    عاملة  المسوء   فإنفقاً لصاحب الشكوى،    وو  ٢-٣
فقد تعرض أولاً لصفعتين    .  من الاتفاقية  ١ المادة    بمفهوم )١٢( تعذيب أفعالشكل  ي، و شديدين

بوجمبـورا  بلديـة   تعرض لضرب مبرح من قبل مفوض الشرطة في         ثم   بوجمبورا،   عمدة من
 والـضرب لركـل   تعرض ل ،  الأرضعلى  بينما كان   و. هنرافقوكانوا ي وضباط الشرطة الذين    

. ، وخاصة على ظهره، مما أدى إلى نزيف وألم شـديد جسده جزاءجميع أفي بأعقاب البنادق   
 أجزاء ضربات قوية في جميع      يتلقصاحب الشكوى في     استمر   ه،في سيارة الشرطة التي حملت    و

 ـ   على   رجاله   العمدةشجع  و. فقدان وعيه في  جسده، مما تسبب     ب مواصلة الضرب، حتى طل
بشدة  هذه الكلمات    أهانتهوقد  . ، دون ترك أي مجال للشك في نواياه       " عليه يجهزواأن  "منهم  
  . شديدة نفسية معاناة له وسببت الضرب من حياً يخرج لن أنه يعتقد وجعلته
__________ 

 .١١المرجع نفسه، الفقرة  )٩(
 ـ          . ١٢المرجع نفسه، الفقرة     )١٠( ة حقـوق   ويشير صاحب الشكوى أيضاً إلى تقرير الخبير المستقل المعـني بحال

  .A/HRC/17/50 من ٥٩الإنسان، الفقرة 
 ١٨، القـرار المعتمـد في   حليمي ندزيبي ضد النمـسا ،  ٨/١٩٩١يشير صاحب الشكوى إلى البلاغ رقم        )١١(

 .٢-٦، الفقرة ١٩٩٣نوفمبر /تشرين الثاني
، القـرار   الجبل الأسـود  ديميتريجيفيتش ضد صربيا و   ،  ٢٠٧/٢٠٠٢يشير صاحب الشكوى إلى البلاغ رقم        )١٢(

 .٣-٥، الفقرة ٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني٢٤تمد في المع
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 حقـه  حُرم منأنه إلى  صاحب الشكوى  يشير من الاتفاقية أيضاً،     ١بموجب المادة   و  ٣-٣
 ساعة، ودخـل    ٣٢تم تكبيله لمدة    و،  احتجازهيوم الأول من     طبيب خلال ال   العرض على في  

 في شهر لمدة أخرى ، ومرة تعرض لها  سوء المعاملة التي     جراءالمستشفى لمدة شهر وأربعة أيام      
 تؤكد الوقائع هذه ويدعي أن . اليسرى ساقه في جراحية عملية لإجراء ،٢٠١١ أبريل/نيسان
  . أشهر لعدة طبية يةعنا ما تعرض له من ألم ومعاناة تطلبا شدة
 حيث تـبين  .  مقصوداً كان فعلاً معاناة   ما أذيق من      أن صاحب الشكوى يضيف  و  ٤-٣

إلحـاق ألم  يهدف إلى   متعمداًفعلاًكان ما قاموا به  بوضوح أن    رجاله وشراسةأوامر العمدة   
له الرفض المتعمد لتوفير الرعاية     إلى  ويشير صاحب الشكوى أيضاً     .  بصاحب الشكوى  شديد
يدعي أن  ي  ذالو التعسفي لمدة أربعة أيام،      ثم احتجازه ل الساعات الأولى من احتجازه،      خلا

 تـأمين مبلـغ    دفـع    بـشأن  بوجمبورا   على توجيه أسئلة إلى عمدة    عاقبته  الهدف منه كان م   
الـتي  ضربات  ال كما كانت . غرفة الطوارئ اللذين أحضرهما إلى     يحينلجرلطبية  الستشارة  للا

 أنـه لم    وأضاف. لتوقف عن طرح أسئلة حول هذا الموضوع      لترهيبه  ترمى إلى    وجهت إليه 
ولم ينقل  . من الأوقات لم يكن بدافع احتجازه      تدخل الشرطة في أي وقت       وأن محتجزاًيكن  

 غـير   اًشـهود وا يتجمعون حوله وكانوا يمثلـون       قد بدأ اً  لأن أفراد  القضائية إلا إلى الشرطة   
بالإضافة و. دف مشروع ه كان له  ضدالمستخدم  العنف   أنوبالتالي، فلا يمكن اعتبار     . ينمريح

كـان  صاحب الشكوى  القوة بشكل غير متناسب، بالنظر إلى أن        فقد استُخدمت إلى ذلك،   
على الأرض أو كان شرطة يرافقه عشرات الرجال وتعرض للضرب بينما ضابط تحت سيطرة   

أي شك في أن     يوجد   ه لا أنإلى   صاحب الشكوى    يشير،  وأخيراً. في حالة من الخضوع التام    
مفوض الشرطة وضـباط    والعمدة  (ن في الدولة    و هم مسؤول   له مرتكبي الاعتداء الذي تعرض   

  ). الشرطة القضائيةالحراسة في سجن 
ينبغـي   من الاتفاقية، الـتي      ٢ من المادة    ١الفقرة  ب صاحب الشكوى أيضاً     ويتذرع  ٥-٣

لإدارية والقضائية وغيرها مـن التـدابير   لدولة الطرف التدابير التشريعية واابموجبها أن تتخذ   
جـرائم  رغـم أن    في هذه الحالة،    و.  التعذيب في أي إقليم خاضع لولايتها      أفعالالفعالة لمنع   

 لا تسقط بالتقادم بموجـب قـانون        الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب      
ضع تخ،  تحديداًسياقات  هذه ال  ، عندما تمارس خارج   بحد ذاتها التعذيب  بوروندي، فإن جريمة    

 وبالإضافة إلى ذلـك، فـإن       .)١٣(ظروفحسب ال  سنة   ٣٠ إلى ٢٠ من    تتراوح لفترة تقادم 
، مثـل   المحتجزيننع التعذيب وسوء المعاملة ضد      لملدول الأطراف   لالتدابير التي حددتها اللجنة     

 ـي علـى    الفورالمحتجزين في الحصول    حق  و،  للمحتجزينسجل رسمي   ب الاحتفاظ ساعدة الم
انتصاف قانونيـة   سبل  وإمكانية الحصول على    أسرهم،  ب والاتصالالقانونية والطبية المستقلة،    

 .)١٤( في حالـة صـاحب الـشكوى       تحترم، لم   استجوابهم أو   احتجازهموالطعن في قانونية    
الانتـهاكات الخطـيرة    الإفلات من العقاب على      وأن   حالته ليست حالة فردية   ويضيف أن   

__________ 

 . من القانون الجنائي١٤٦المادة  )١٣(
 ٤٤الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثـة والـستون، الإضـافة رقـم               للجنة،   ٢الملاحظة رقم    )١٤(

)A/63/44(١٣ ، الملحق السادس، الفقرة. 
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. في بورونـدي لا يزال متفشياً على نطاق واسع تي يرتكبها ضباط الشرطة     لحقوق الإنسان ال  
وفقـاً  الدولة الطرف،   فإن   اعتماد تدابير تشريعية أو تدابير أخرى لمنع التعذيب،          ونظراً لعدم 

  .  من الاتفاقية٢ من المادة ١ بالتزاماتها بموجب الفقرة لم تفصاحب الشكوى ل
 إلى أن الدولـة   من الاتفاقيـة، مـشيراً   ١١لمادة  اب صاحب الشكوى أيضاً     ويتذرع  ٦-٣

الطرف لم تف بالتزاماتها فيما يتعلق بحجز ومعاملة الأشـخاص المعـتقلين أو المحتجـزين أو          
لم يكـن  والتهم الموجهة إليه،    ببلغ  يلم  و ، احتجازه خارج إطار القانون    فقد كان . المسجونين

ونظراً لتعذر المطالبة بحقوقه    .  أثناء احتجازه   الوصول إلى محام ولم يمثل أمام قاض       ه إمكانية لدي
. تنديد بالتعذيب الذي تعرض لهال احتجازه أو في فعلياً أمام القضاء، فلم يتسن له رسمياً الطعن

، فلـم   الشرطة القـضائية  مقر  وصوله إلى   لدى   كان فيها على الرغم من الحالة الحرجة التي       و
لم تـف   أن الدولة الطرف    إلى  لشكوى  ذلك، يخلص صاحب ا   وبناء على    يعرض على طبيب  

   .)١٥( الشرطة القضائيةلدىأثناء احتجازه بالتزامها بإجراء الرصد اللازم فيما يتعلق بمعاملته 
تطلـب  التي ت  من الاتفاقية،    ١٢لمادة  حدوث انتهاك ل  صاحب الشكوى أيضاً    ويدعي    ٧-٣

 مـن   فعـلاً قاد بـأن    نزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعت        فوري و  قيقإجراء تح 
 أنه ليس مـن     ويشير إلى  .)١٦( الدولة الطرف في هذه الحالة     من قبل التعذيب قد ارتكب،     أفعال

يشير إلى التقرير   هنا،  و.  رسمية حسب الأصول   يقدم شكوى أن  ،  ١٢الضروري لأغراض المادة    
هـذه   الـذي يـستمع إلى   كـبير   المهور  الجبالنظر إلى   و. الذي بثته المحطة الإذاعية عن قضيته     

، قـد علمـت بهـذا التقريـر       ليس هناك شك في أن السلطات البوروندية        فالإذاعية،   المحطة
ويشير . الوقائع المسؤولين عن حد  وهو أ ،   إلى محطة الإذاعة   تؤكده زيارة مفوض الشرطة    ما وهو

. زميلـهم  لمـساندة الأمير تـشارلز    ولي العهد   إضراب مستشفى   إلى  صاحب الشكوى أيضاً    
 / تـشرين الثـاني    ٥في  شكوى رسمية إلى المدعي العام للجمهورية       ه  افة إلى تقديم  بالإضفوهكذا،  
كان من  بالتالي  وي تعرض له؛    ذالتعذيب ال بتام  كانت على علم    السلطات  ، فإن   ٢٠١٠ نوفمبر

فعالة وشاملة   تجر تحقيقات    ومع ذلك، لم  . الأفعالهذه  في   التحقيق بحكم منصبه  منها ا طلوب  الم
صاحب الشكوى أو   استدعاء  حتى   يجر   أي عمل من أعمال التحقيق، ولم     ر  ولم يج . قط نزيهةو

عدم إجـراء   ب هأنإلى  ويخلص صاحب الشكوى    .  على الرغم من تحديد هويتهم     الجناة المزعومين 
__________ 

 التقرير الأولي للدولة الطرف، قد أعربت عن قلقها         أناستنتاجها بش  اللجنة، في    يشير صاحب البلاغ إلى أن     )١٥(
فاجئـة  المزيـارات   الفعال لجميع أماكن الاحتجاز، بما في ذلك من خـلال           منتظم  إزاء عدم وجود رصد     

، وإنـشاء آليـة للإشـراف التـشريعي والقـضائي،      ين وطنـي ذه الأماكن من قبل مفتـشين    لهتكررة  الم
)CAT/C/BDI/CO/1   أن الدولـة الطـرف لم      إلى   في طلبه الأصلي     صاحب الشكوى  ويشير   .)١٩، الفقرة

ومنذ ذلك  . [ التعذيب لمنعتصدق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، الذي ينص على إنشاء آلية وطنية            
 .]٢٠١٣أكتوبر /تشرين الأول ١٨في لى البروتوكول الاختياري إالحين، انضمت الدولة الطرف 

 ٣، القـرار المعتمـد في       ساحلي ضد الجزائـر   ،  ٣٤١/٢٠٠٨ت رقم   يشير صاحب الشكوى إلى البلاغا     )١٦(
 تـشرين  ١٤، القرار المعتمد في   ثابتي ضد تونس  ،  ١٨٧/٢٠٠١؛ ورقم   ٦-٩، الفقرة   ٢٠١١حزيران  /يونيه
 تشرين  ١٠ القرار المعتمد في     مبارك ضد تونس،  ،  ٦٠/١٩٩٦؛ ورقم   ٤-١٠، الفقرة   ٢٠٠٣نوفمبر  /الثاني
 ١٤، القرار المعتمـد في      بلانكو أباد ضد إسبانيا   ،  ٥٩/١٩٩٦؛ ورقم   ٧-١١ة  ، الفقر ١٩٩٩نوفمبر  /الثاني
 . ٢-٨، الفقرة ١٩٩٨مايو /أيار
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قد تصرفت الدولة الطـرف     فتحقيق حقيقي وسريع وفعال في مزاعم التعذيب التي تعرض لها،           
  .  من الاتفاقية١٢ادة التزاماتها بموجب المعلى نحو ينتهك 

 صاحب الشكوى أن الدولـة الطـرف   يدعي من الاتفاقية،    ١٣وفيما يتعلق بالمادة      ٨-٣
 ضمان النظر على والمختصة شكوى إلى السلطات الوطنية كانت ملزمة بضمان حقه في تقديم    

ئـب  في هذه الحالة إلى النا    قدم شكوى رسمية    نه  ويشير إلى أ  . وجه السرعة وبتراهة في القضية    
 ٢٢ في، ثم إلى رئيس المحكمة العليـا،        ٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٥في  ،   للجمهورية العام
 شددت   قد وأشار إلى أن اللجنة   . ٢٠١٢فبراير  / شباط ٢، ومرة أخرى في     ٢٠١١ يوليه/تموز

شهرين أو شهور أو  ١٠ أو  شهرا١٥ً لمدةالتأخير  وأن  على أهمية إجراء التحقيق دون تأخير،       
لم يجـر أي    في هذه الحالة،    و .)١٧(لتحقيقا أسابيع مفرط في ضوء متطلبات سرعة        حتى ثلاثة 

 ١٣الدولة الطرف قد انتهكت المادة      يدفع بأن    هإنف،  وعليه. الوقائع من    شهراً ١٨بعد  تحقيق  
  . من الاتفاقية

 الدولة الطـرف    حيث إن  من الاتفاقية    ١٤المادة  بصاحب الشكوى أيضاً    ويتذرع    ٩-٣
بطريقة قانونية لحصول اإمكانية من  نفس الوقت ته في حرمقد  لإجراءات الجنائية،    من ا  بحرمانه

سبل الفإن   لسلبية السلطات القضائية،     بالإضافة إلى ذلك، نظراً   و.  التعذيب عنعلى تعويض   
تحظى بـأي فـرص     لن   من خلال دعوى مدنية بالتعويض عن الأضرار،         نتصافللاالأخرى  
سلطات بوروندي تدابير لتعويض ضحايا التعذيب،       تاتخذ قلماف.  من الناحية العملية   للنجاح

، بـشأن التقريـر الأولي      ٢٠٠٦ في عام    االتي اعتمدته اللجنة في الاستنتاجات    أثارته  وهو ما   
جسدية ونفسية مـن    اً  أنه لا يزال يحمل ندوب    صاحب الشكوى    ويضيف   .)١٨(للدولة الطرف 

 الاعتبار إليـه  عادة  لإ أي تدابير    ل على يحصولم  ) ٧-٢انظر الفقرة   (الضرب الذي تعرض له     
وأشـار إلى أن واجـب      . النفسية والاجتماعية والمالية  و الجسدية   عن الأضرار  كاملة   بصورة

،  يقتصر عليها   لا تضمن التعويض عن الأضرار، ولكنه    يالتعويض المستحق على الدولة الطرف      
 في ذلك مـن خـلال تطبيـق          بما الوقائعشمل أيضاً اتخاذ تدابير لعدم تكرار       يلأنه يجب أن    

 وقبل كـل شـيء،   وهو ما يعني، أولاً، خطورة الوقائعتتناسب مع  المسؤولين    بحق عقوبات
ارتكبت ضده  التي  ويدعي صاحب الشكوى أن الجريمة       .)١٩(إجراء تحقيق ومحاكمة المسؤولين   

__________ 

 مبارك ضد تـونس،   ؛ و ٥-١٣، الفقرة   حليمي ندزيبي ضد النمسا   يتذرع صاحب الشكوى بالبلاغ بشأن       )١٧(
 .٤-٨، الفقرة بلانكو أباد ضد إسبانيا؛ و٧-١١الفقرة 

)١٨( CAT/C/BDI/CO/1 ٢٣، الفقرة.  
، القرار المعتمد   أورا غوريدي ضد إسبانيا   ،  ٢١٢/٢٠٠٢يشير صاحب الشكوى بصفة خاصة إلى البلاغ رقم          ) ١٩(

لجنة المعنية بحقوق الإنسان    الويضيف أن هذا البلاغ يشير إلى سوابق        . ٨-٦، الفقرة   ٢٠٠٥مايو  / أيار ١٧في  
 تـشرين   ٢٧عتمـدة في    ، الملاحظـات الم   بوتيستا دي أريلانا ضـد كولومبيـا      ،  ٥٦٣/١٩٩٣البلاغ رقم   (

، كورونيل وكونسورتس ضـد كولومبيـا     ،  ٧٧٨/١٩٩٧؛ والبلاغ رقم    ٢-٨، الفقرة   ١٩٩٥أكتوبر  /الأول
والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنـسان     ) ٢-٦، الفقرة   ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٤الملاحظات المعتمدة في    

تقـارير عـن    ،١١٧ و١٠٢قرتـان  ، الف١٩٩٨أكتوبر / تشرين الأول٢٨، أسينوف وآخرون ضد بلغاريا(
، ١٩٩٦ديـسمبر  /كـانون الأول  ١٨، أكسوي ضد تركيـا  التقرير الثامن؛  - ١٩٩٨،  الأحكام والقرارات 

 ).  التقرير السادس- ١٩٩٦،  عن الأحكام والقراراتتقارير، ٩٠ الفقرة



A/69/44 

GE.14-12582 632 

 مما يدل   ، فيها ولم يتم التحقيق  تهم،   أو محاكم  مرتكبيها إدانة   حيث لم تتم  دون عقاب   لا تزال   
  . من الاتفاقية١٤على انتهاك حقه في التعويض بموجب المادة 

حـسب  تعذيب،  يشكل أفعال     الذي تعرض له   الشكوى أن العنف  ويؤكد صاحب     ١٠-٣
لكن، على سبيل التحوط، إذا لم تأخذ اللجنة بهذا         و.  من الاتفاقية  ١ في المادة    التعريف الوارد 

 في كل الأحوال معاملة   يشكل ةالتي تعرض لها الضحي   التوصيف، فمن المؤكد أن سوء المعاملة       
المـوظفين  قاسية ولا إنسانية ومهينة، وأنه بمقتضى ذلك، فإن الدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع              

وبمعاقبة من يصدر   أو التحريض عليها أو السكوت عنها       الحكوميين من ارتكاب هذه الأفعال      
 يشير صاحب الشكوى إلى   بالإضافة إلى ذلك،    و.  من الاتفاقية  ١٦تماشياً مع المادة    عنه ذلك،   

 الشرطة القضائية سجنالتعسفي في الأربعة الأولى من احتجازه يام الأ خلال  هظروف احتجاز 
لدولة الطرف،  لعلى التقرير الأولي    للجنة   إلى الملاحظات الختامية     مشيراً،  )٤-٢انظر الفقرة   (

لاإنـسانية  العاملـة   الم ترقـى إلى  دي   ظروف الاحتجاز في بورون    أن إلى التي خلصت فيها  
 أنه لم يتلق عناية طبية فورية، على الرغم من          يشير صاحب الشكوى إلى   ،   وأخيراً .)٢٠(هينةالمو

 بـالنظر إلى    ية كاف النهاية كانت غير   وأن الرعاية التي حصل عليها في     حالته الصحية الحرجة،    
، على سـبيل   صاحب الشكوىيدعي،  ختاماًو.  ساعة ٣٢ لمدة   بقائه مكبلاً يشير إلى   وحالته  
 أيضاً أن ظروف الاحتجـاز    ويؤكد.  من الاتفاقية  ١٦كان ضحية لانتهاك المادة     أنه   التحوط

  .  من الاتفاقية١٦لمادة انتهاكاً ل تشكل لهاالتي تعرض 

  عدم تعاون الدولة الطرف     
 ،٢٠١٣يو  مـا /أيار ٨و،  ٢٠١٢ديسمبر  /كانون الأول  ١٣دعيت الدولة الطرف في       -٤
 مقبوليـة الـشكوى وأسـسها     إلى تقديم ملاحظاتها بشأن      ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين الأول  ٩و

 اعن أسفه اللجنة   وتعرب. تلاحظ اللجنة أنها لم تتلق أي معلومات في هذا الصدد         و. الموضوعية
عن مقبولية الادعاءات التي ساقها صاحب الـشكوى أو          معلومات   يملرفض الدولة الطرف تقد   

 بموجـب  ملزمـة أن الدولة الطرف المعنيـة  وتذكر اللجنة ب . أو كليهما معاً  الموضوعية   أسسها
 حـسب ،  توضيحات أو تصريحات توضح المسألة وتـبين      لجنة كتابة   القدم إلى   تأن  بالاتفاقية  

، ينبغـي    عن الرد   الدولة الطرف  ونظراً لامتناع . لتصحيح الوضع التدابير التي اتخذتها    الاقتضاء،  
  .  التي تم إثباتها على النحو الواجبات صاحب الشكوىلادعاءإيلاء الاعتبار الواجب 

  جنة الل المسائل والإجراءات المعروضة على    

  النظر في المقبولية     
 مـن  ٢٢مـن المـادة     ) أ(٥تأكدت اللجنة، على النحو المطلوب بموجب الفقرة          ١-٥

 راءات التحقيـق  الاتفاقية، من أن المسألة ذاتها ليست موضع بحث بموجب إجراء آخر من إج            
  . الدوليةة أو التسويالدولي

__________ 

)٢٠( CAT/C/BDI/CO/1 ١٧، الفقرة.  
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لدولـة   ل يـة  ثلاث رسائل تذكير   من إرسال تلاحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم        و  ٢-٥
يحول دون النظر في    ه لا يوجد ما     خلصت اللجنة إلى أن   و. ات أي ملاحظ  فإنها لم تقدم  ،  الطرف

عوائق أخرى أمام   اللجنة أي   رى  تلا  و.  من الاتفاقية  ٢٢من المادة   ) ب(٥البلاغ بموجب الفقرة    
 المقدم من صاحب    الأسس الموضوعية للبلاغ   اللجنة النظر في     وبالتالي ستواصل مقبولية البلاغ،   

  .  من الاتفاقية١٦و؛ ١٤و؛ ١٣و؛ ١٢و؛ ١١والمواد ؛ ١، الفقرة ٢الشكوى بموجب المادة 

  النظر في الأسس الموضوعية     
 الواجب جميع المعلومـات   على النحو    الاعتبار   الشكوى واضعة في  ظرت اللجنة في    ن  ١-٦

 يم تقـد  ونظراً لعـدم  .  من الاتفاقية  ٢٢ من المادة    ٤ إليها الأطراف، وفقاً للفقرة      التي قدمتها 
الدولة الطرف أي ملاحظات بشأن الأسس الموضوعية، ينبغي إيـلاء الاعتبـار الواجـب              

  .لادعاءات صاحب الشكوى
، ٢٠١٠ أكتوبر/ تشرين الأول  ١٧احب الشكوى، في ليلة     تلاحظ اللجنة أنه وفقاً لص    و  ٢-٦

ضباط الشرطة الوطنيـة  من  ١١بوجمبورا وبلدية مفوض الشرطة في و بوجمبورا،   عمدة وصل
شادة الـتي   المأثناء  و. عمل صاحب الشكوى  يالأمير تشارلز، حيث    ولي العهد    مستشفى   إلى

 تعرضـه    تـسبب في    عدة مرات، مما   صاحب الشكوى  والشرطة   العمدةضرب  تلت ذلك،   
ثم قيدوا  ".  على هذا المدمن   يجهزوا "بأن رجاله   العمدة أمرلضحية،  ووفقاً ل . تريف وألم شديد  ل

 حـتى فقـد     الشرطة القضائية، سجن  إلى   الطريق   في مرة أخرى    وهضربوصاحب الشكوى،   
ألحقت  التي تفيد بأنه تعرض لضربات    زاعم صاحب الشكوى،    بم وأحاطت اللجنة علماً  . وعيه
 ولةموظفي د  من قبل     عمداً  معاناة نفسية، وأنها أُلحقت به     ، بما في ذلك   ألما ومعاناة شديدين  به  

، تخلـص    على هذه الادعـاءات     الدولة الطرف  اعتراضونظراً لعدم   . ه وتخويف ته معاقب قصد
  على النحو الواجـب    اللجنة إلى أن ادعاءات صاحب الشكوى يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار          

  .  من الاتفاقية١ المادة بمفهوم تعذيب أفعال، تشكل ها قدمأن الوقائع، كماو
ينبغـي  الاتفاقية، الـتي     من   ٢من المادة    ١الفقرة  ب صاحب الشكوى أيضاً     ويتذرع  ٣-٦

لدولة الطرف تدابير تشريعية وإدارية وقضائية وغيرها من التدابير الفعالـة           أن تتخذ ا  بموجبها  
، في هذه الحالـة،     وتلاحظ اللجنة .  خاضع لولايتها   التعذيب في أي إقليم    أفعالارتكاب  لمنع  

أو مقابلة محام عائلته السماح له بالاتصال ب دون ثم احتجازهللضرب صاحب الشكوى تعرض 
فيها  حثت   تيوتشير اللجنة إلى استنتاجاتها بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف، ال         . طبيبأو  

ة وقضائية فعالة لمنع التعذيب وسوء المعاملـة،        الدولة الطرف على اتخاذ تدابير تشريعية وإداري      
ء سلطة القضائية ومنـع وكـلا     ال جميع أماكن الاحتجاز تحت      لتكونواتخاذ خطوات عاجلة    

 لرصـد  آليـة    كما أن غياب أي    .)٢١( التعسفي والتعذيب  القيام بأفعال الاحتجاز  من  الدولة  
تعرضه  خطر   تفاقم بلا شك إلى  صاحب الشكوى أدّى     الشرطة القضائية حيث احتجز      سجن

__________ 

)٢١( CAT/C/BDI/CO/1 ١٠، الفقرة. 
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 ١لفقرة   ا انتهاكإلى   اللجنة   تخلصوفقاً لذلك،   . أي إمكانية للانتصاف   من   وحرمانهلتعذيب  ل
  .)٢٢(ن الاتفاقية م١ المادة بالاقتران مع، ٢من المادة 

 بادعـاءات    من الاتفاقية، أحاطت اللجنـة علمـاً       ١٣ و ١٢فيما يتعلق بالمادتين    و  ٤-٦
للـضرب   ٢٠١٠أكتـوبر   / تـشرين الأول   ١٧عرض في   تفيد بأنه ت  صاحب الشكوى التي    

 قـانوني   سـبب  بوجمبورا، واحتجز دون     عمدةل من قبل رجال الشرطة المرافقين       والاحتجاز
 ٥في إلى النائب العام رسمية قدم شكوى تلاحظ أنه  و.٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٠ حتى

 ٢ و ٢٠١١يوليـه   /تمـوز  ٢٢ في   ، ثم إلى رئيس المحكمة العليا     ٢٠١٠نوفمبر  /تشرين الثاني 
تجـر  لـم   ف الجناة بوضوح،    تحديد هوية على الرغم من    و. ، دون نتيجة  ٢٠١٢فبراير  /شباط

وترى اللجنة  . حدوث الوقائع نحو أربع سنوات من     مرور  بعد  حتى  تحقيق،  أي   الدولة الطرف 
 فتح تحقيق في ادعاءات التعذيب غير عادل وينتهك بـشكل صـارخ         فيأن مثل هذا التأخير     

 تحقيق فـوري    إجراءتنص على    من الاتفاقية، التي     ١٢امات الدولة الطرف بموجب المادة      التز
 التعـذيب قـد     أفعال من   فعلاًلاعتقاد بأن   يدعو إلى ا  ونزيه كلما كان هناك سبب معقول       

بالمسؤولية الواقعة   أخلت كذلك   هذا، فإنها  بالتزامها الدولة الطرف    ونظراً لعدم وفاء  . ارتكب
 في تقديم شـكوى،     حقهصاحب الشكوى   ل  بأن تكفل   من الاتفاقية  ١٣لمادة   بموجب ا  عليها

 بدء السلطات الرد المناسب على مثل هذه الشكوى عن طريق           تقدميفترض أن   وهو واجب   
  .)٢٣( ونزيهفوريإجراء تحقيق 

 من الاتفاقيـة، تـشير      ١٤ بموجب المادة    الشكوىادعاءات صاحب   بوفيما يتعلق     ٥-٦
،  فحسب كافمناسب و ض  يعوت الحصول على الحق في   بعترف  تلا  لمادة  ه ا اللجنة إلى أن هذ   

التعذيب على فعل  ضحية يحصلضمان أن   بفرض أيضاً على الدول الأطراف الالتزام       ها ت ولكن
، الذي يـنص علـى أن الـدول         )٢٠١٢(٣ اللجنة إلى تعليقها العام رقم       وتشير. الإنصاف

 المعاملة الحصول على تعويضات كاملـة       ضحايا التعذيب أو سوء   لالأطراف ينبغي أن تكفل     
هذا التعـويض  و .)٢٤( الكامل قدر الإمكان الاعتباروفعالة، بما في ذلك التعويض وسبل إعادة        

رد الحقوق  ،   أمور في جملة الضحية ويشمل،   لحقت ب غطي بالفعل جميع الأضرار التي      ييجب أن   
في و .)٢٥(وف كل حالـة    ظر مراعاةوالتعويض وتدابير لضمان عدم تكرار الانتهاكات، مع        

 أنه دخـل المستـشفى     فيه هذه الحالة، لاحظت اللجنة ادعاء صاحب الشكوى، الذي يزعم        
غير ،  )٧-٢انظر الفقرة    (آثاره لا يزال يعاني من      أنهو،  الذي تعرض له   الاعتداء   نتيجةمرتين  

م وجـود   في غياب إجراء تحقيق فوري ونزيه، رغ      و. لجبر هذه الأضرار   ة تدابير أييحظ ب لم  أنه  
__________ 

، ٢٠١٣نـوفمبر   / تشرين الثاني  ٨، القرار المعتمد في     بن ديب ضد الجزائر    ،٣٧٦/٢٠٠٩انظر البلاغ رقم     )٢٢(
 .٤-٦الفقرة 

 .٦-٦المرجع نفسه، الفقرة  )٢٣(
، الملحـق العاشـر،     )A/68/44 (٤٤الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، الإضافة رقم           )٢٤(

 .٥الفقرة 
 .٧-٩، الفقرة  الجزائر ضدهانافي، و٧-٦، الفقرة ضد الجزائرهاموشي انظر  )٢٥(
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،  لما يُعاقب مرتكبـوه     كان ضحية لتعذيب   الشكوىصاحب  أدلة مادية واضحة تشير إلى أن       
  .  من الاتفاقية١٤ أيضاً بالتزاماتها بموجب المادة لم تفأن الدولة الطرف إلى  اللجنة تخلص

 ، لاحظت اللجنة أن صـاحب الـشكوى  ١٦شكوى بموجب المادة الوفيما يتعلق ب    ٦-٦
 الـشرطة   سـجن  في   ٢٠١٠ أكتـوبر /ول تشرين الأ  ٢٠ إلى   ١٧من  ازه  يدعي أنه تم احتج   

يحصل  ساعة، ولم    ٣٢ لمدة   هتم تكبيل و،   صغيرة تقاسمها مع أربعين سجيناً     زنزانةالقضائية، في   
، على الرغم   احتجازهاليوم الأول من    عند وصوله في     طبيب   ورفض عرضه على  ،  على طعام 
الـتي  جة صاحب الشكوى،    بح أيضاً   ة علماً أحاطت اللجن و. ةيلصحاحالته  سوء  من طلبه و  

حام ولم يمثل أمام قاض خلال      يسمح له بالاتصال بم     ولم،  إليهبلغ بالتهم الموجهة    أنه لم يُ  تفيد ب 
تخلص اللجنة إلى أن الوقائع تكشف عن انتهاك الدولـة الطـرف            و.  بأكملها احتجازهفترة  
  .  من الاتفاقية١١ة الماد بمقروءة بالاقتران ١٦لتزاماتها بموجب المادة لا
 مـن اتفاقيـة     ٢٢ من المادة    ٧لجنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف بموجب الفقرة        و  -٧

 أن الوقائع   ترى ،مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة          
 ١٦ و ١٤ و ١٣ و ١٢، والمـواد    )١الفقـرة    (٢و ١ وادلملانتهاك  تنم عن    عليهاالمعروضة  

  .  من الاتفاقية١١المادة مقروءة بالاقتران مع 
 من نظامها الداخلي، تحث اللجنة الدولة الطـرف         ١١٨ من المادة    ٥وفقاً للفقرة   و  -٨

 الأشخاص الذين   محاكمة في الأحداث المذكورة، من أجل       نزيهعلى الشروع في إجراء تحقيق      
  يومـاً  ٩٠إبلاغها في غضون     لحقت بالضحية، و    التي الأضرار عن   ين مسؤول واكونييمكن أن   

  الواردة أعلاه، بما في ذلـك      الآراء المتخذة استجابة إلى     بالتدابيرمن تاريخ إحالة هذا القرار،      
 الاعتبار إلى صاحب الشكوى   عادة  لإ الوسائل اللازمة  تعويض عادل ومناسب، يتضمن      تقديم

  .على أكمل وجه ممكن
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  ضد المغرب. ي. أ. ر، ٥٢٥/٢٠١٢البلاغ رقم     
يمثله السيد إيف ليفانو والـسيد فيليـب        . ي. أ. ر    :المقدم من

  أهايون، محاميان
  .ي. أ. ر  الشخص المدعى أنه ضحية

  المغرب    :الدولة الطرف
تـاريخ الرسـالة     (٢٠١٢أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٥  :تاريخ تقديم الشكوى

  )الأولى
 التعـذيب  مناهضة اتفاقية من ١٧ المادة بموجب المنشأة التعذيب، مناهضة لجنة إن  
  المهينة، أو اللاإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من وغيره

  ،٢٠١٤مايو / أيار١٦ في اجتمعت وقد  
 مناهـضة  لجنة إلى المقدمة ،٥٢٥/٢٠١٢ رقم الشكوى في نظرها من فرغت وقد  
 مـن  غـيره و التعذيب مناهضة اتفاقية من ٢٢ المادة بموجب ،.ي. أ. ر عن نيابة التعذيب
  ،المهينة أو اللاإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب

 ومحامياه الشكوى صاحب لها أتاحها التي المعلومات جميع اعتبارها في وضعت وقد  
  ،الطرف والدولة

  :ما يليتعتمد   

   من اتفاقية مناهضة التعذيب٧قرار بموجب الفقرة     
، ويحمـل   ١٩٩٠فبرايـر   / شـباط  ١ في   ، المولود .ي. أ. صاحب الشكوى هو ر     ١-١

ويؤكد صاحب الشكوى أنـه وقـع       . الجنسيتين الفرنسية والجزائرية، ويقيم عادة في فرنسا      
 من الاتفاقية، التي أذنت بتسليمه إلى الجزائـر في  ١٥ضحية لانتهاك السلطات المغربية للمادة      

نـه إذا رُحّـل     ويضيف صاحب الشكوى أ   . )١(إطار قضية اتجار بالمخدرات وغسيل أموال     
ويمثـل الـضحية    .  من الاتفاقية  ٣بالفعل إلى الجزائر، فإنه سيقع ضحية أيضاً لانتهاك المادة          

   .محاميان هما السيد إيف ليفانو والسيد فيليب أهايون
 المعني الخاص المقرر طريق عن اللجنة،، طلبت   ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين الأول  ٣١وفي    ٢-١

، من الدولة الطرف عدم تسليم صـاحب الـشكوى إلى           ؤقتةالم والتدابير الجديدة بالبلاغات
وكررت اللجنة الطلب الذي تقدمت به إلى الدولة        . الجزائر ما دامت اللجنة تنظر في شكواه      

__________ 

  .لم ينفذ التسليم بعد أن اتخذت اللجنة تدابير مؤقتة؛ ولا يزال صاحب الشكوى قيد الاحتجاز المؤقت في المغرب ) ١(
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 بناء على طلـب مـن       ٢٠١٣مايو  / أيار ١٥ و ٢٠١٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٥الطرف في   
  . تدابير الحماية المطبقةصاحب الشكوى بسبب مزاعم مفادها أنه سيرحّل على الرغم من

  الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى    
، أصدر قاضي التحقيق في محكمة سيدي محمـد         ٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  ٢٥في    ١-٢
بالقبض على صاحب البلاغ بـسبب الـشروع في         ) ب(٠٩/١٩اً دولياً برقم    أمر) الجزائر(

نشطة عصابة منظمة وغـسيل     تصدير مواد مخدرة، والتصرف في منتجات محظورة في إطار أ         
المتهم، في إطار تنفيـذ     ) فرنسا(وفي الوقت ذاته استدعى قاضي التحقيق في نانت         . للأموال
وفي إطار المعلومات القضائية المفتوحة، في      .  أصدرها القاضي الجزائري ذاته    دولية قضائية إنابة

، ٢٠٠٩أبريل  /سان ني ٤ كيلو غراماً من المخدرات في       ٥ ٤٩٢,٦الواقع، عقب العثور على     
، اعترف شخص ألقت السلطات     )بلجيكا(في ثلاث حاويات مبردة متجهة إلى ميناء أنفرس         

، على صاحب الشكوى وأخيـه بالاشـتراك في الاتجـار           .ب. الجزائرية القبض عليه، هو أ    
  .بالمخدرات التي اتهم بها

لفرنسي ، مثل صاحب الشكوى أمام قاضي التحقيق ا       ٢٠١٢فبراير  / شباط ١٠وفي    ٢-٢
أخطره أولاً، بصفته منتدباً من قاضي التحقيق الجزائري، بدوافع التحقيق معه ضـمن              الذي

مـدتها  ، وأخيراً أخطره بأن أمامه مهلـة        الإجراءات الجزائرية، ثم حصل على تصريحات منه      
شرهان لتقديم ملاحظات أخرى والإخطار بما إذا كان يرغب في الذهاب إلى الجزائر كـي               

وأُخطر أيضاً بأنه إن لم يقدم رداً في خلال مهلة الشهرين          . ضي التحقيق الجزائري  يحقق معه قا  
  .)٢(المتفق عليها مع السلطة القضائية الجزائرية، سيعتبر شخصاً هارباً من العدالة

، تم توقيف صاحب الشكوى في المغرب تنفيذاً لأمـر          ٢٠١٢فبراير  / شباط ٢٦وفي    ٣-٢
وأحالت السلطات الجزائريـة طلـب تـسليم إلى         . )٣(بولالبحث الدولي الصادر عن الإنتر    

وقال صاحب الشكوى أمام القضاء المغربي إن تسليمه إلى الجزائر يعرضـه            . الحكومة المغربية 
  .)٤( من اتفاقية مناهضة التعذيب٣لخطر التعذيب ويعرض حياته للخطر في انتهاك للمادة 

 محكمة النقض رأيـاً إيجابيـاً       ، أعطت ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢٥وفي قرار مؤرخ في       ٤-٢
، ٢٠١٢يوليه  / تموز ٢٣وفي  . بشأن تسليم صاحب الشكوى إلى السلطات القضائية الجزائرية       

__________ 

لـوار  (ممنوع من مغادرة منطقته الـسكنية       (خاضع للمراقبة القضائية    جاء في محضر هذه الجلسة، أيضاً أنه         )٢(
بمغادرة فرنسا من أجـل الاسـتجابة       ذن  أن يطلب من المحكمة الإ    وأن عليه   ) ، إلا لأسباب مهنية   )أطلنطيك

  . لاستدعاء السلطات الجزائرية
 وأنـه لم    أكادير، أنه أتى إلى المغرب لزيارة قريب له في          النقضأكد صاحب البلاغ في مرافعته أمام محكمة         )٣(

  . كان خاضعاً لهايهرب لأن مهلة الشهرين لم تنقض بعد، دون أن يذكر شروط المراقبة القضائية التي
إنه لم يقصد الهروب مـن      "خلال هذه الإجراءات ذاتها، وبطريقة متناقضة نوعاً ما، قال صاحب الشكوى             )٤(

سلطات بلده الأصلي القضائية، لكنه يأمل في المثول أمام هذه السلطات نفسها، حراً بدلاً من أن يقتاد إليها                  
  ."مكبلاً ومقيداً
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تقدم صاحب الشكوى بطعن إلى محكمة النقض للعدول عن رأيها الذي وافقت فيـه علـى          
 ورفضت. )٥( وقعت السلطات المختصة أمر التسليم     ٢٠١٢سبتمبر  / أيلول ١٤التسليم، وفي   

  . محكمة النقض طلبه من حيث الموضوع وأكدت رأيها القاضي بالموافقة على التسليم
ويرتبط الإبقاء عليه . ٢٠١٢فبراير / شباط٢٦وصاحب الشكوى قيد الاحتجاز منذ   ٥-٢

  .في الحجز منذ هذا التاريخ جوهرياً بالإجراءات المتخذة أمام اللجنة

  الشكوى    
 مـن   ١٥ية لانتهاك الدولة الطـرف للمـادة        يشير صاحب الشكوى إلى أنه ضح       ١-٣

الاتفاقية إذ أنها أخذت في الاعتبار اعترافات انتزعت تحت التعذيب كأدلة إثبـات لـلإذن               
ويضيف صاحب الشكوى قائلاً إنه إذا رُحّل بالفعل إلى الجزائر فإنه قد يقع أيـضاً               . بتسليمه

  . من الاتفاقية٣ضحية لانتهاك المادة 
إلى وجود خطر عـام     ه بوقوع انتهاكات، يشير صاحب الشكوى أولاً        ولدعم ادعاءات   ٢-٣

 وفق ما اسـتنتجته     بالنظر إلى الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في الجزائر،       يعرضه للتعذيب   
 التعذيب حالات بشأن بلغتها التي الادعاءات وخطورة عدد أعربت عن قلقها إزاء   اللجنة، التي   

. )٦(القـانون  بإنفاذ المكلفين الموظفين أيدي على رَض لهما المحتجزون  اللذين تعّ  السيئة والمعاملة
ويشير صاحب الشكوى أيضاً إلى ملاحظات لجنة حقوق الإنسان الختامية، التي تلاحظ فيهـا              

في  ارتكبـت    مهينة أو لا إنسانية  مع القلق المعلومات المتعلقة بحالات تعذيب ومعاملة قاسية أو        
وتعرب لجنـة  . مديرية الاستخبارات والأمنخل خاصة ضمن مسؤولية     الأراضي الجزائرية، وتد  

حقوق الإنسان في ملاحظاتها الختامية أيضاً عن قلقها لأن الاعترافات التي تنتزع تحت التعذيب              
  .)٧(في تشريع الدولة الطرفباعتبارها أدلة إثبات ليست محظورة صراحة ومرفوضة 

امة تتعلق بإجراءات التسليم في الدولة      ويذكر صاحب الشكوى بعد ذلك مشكلة ع        ٣-٣
ويستشهد بلجنة مناهضة التعذيب التي أعربت عن قلقها لأن إجراءات وممارسـات            . الطرف

وأشارت اللجنة أيـضاً إلى     . التسليم والطرد الحالية في المغرب قد تعرض الأشخاص للتعذيب        
 أن ينبغي الاتفاقية، من ٣ المادة بموجب التزاماتها، انطباق مدى تحدد لكي الطرف الدولةأن  
 العامة الحالة ذلك في بما الموضوعية، الأسس حيث من دقيقاً بحثاً حدة على حالة كل تبحث
  .)٨(المعني الشخص إليه يُعاد الذي البلد في بالتعذيب المتعلقة
__________ 

  .منها وزارة العدل ورئيس الوزراء )٥(
 / أيـار ١٣الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب بشأن التقرير الدوري الثالث للجزائر، المعتمـدة في    )٦(

  .١٠، الفقرة )CAT/C/DZA/CO/3 (٢٠٠٨مايو 
 تـشرين   ١الملاحظات الختامية للجنة حقوق الإنسان بشأن التقرير الدوري الثالث للجزائر، المعتمـدة في               )٧(

  .١٩ و١٥، الفقرتان )CCPR/C/DZA/CO/3 (٢٠٠٧نوفمبر /الثاني
 تـشرين   ١٧الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب بشأن التقرير الدوري الرابع للمغرب، المعتمدة في              )٨(

  . ٩، الفقرة )CAT/C/MAR/CO/4 (٢٠١١نوفمبر /الثاني
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ويؤكد صاحب الشكوى على وجه التحديد أن اتهامه بالاشتراك في تجارة المخدرات              ٤-٣
، وقد تكـون    .ب. اعترافات شخص تم توقيفه في إطار تلك القضية الجنائية، أ         نتج فقط عن    

ويؤكد أنه بخلاف هذه الاعترافات، لا يوجـد أي         . هذه الاعترافات انتزعت تحت التعذيب    
باجتهادات ويذكر  . خدرات على الصعيد الدولي   دليل يثبت بطبيعة الحال تورطه في تجارة الم       

، الالتزام بالتحقق من أن الاعترافات      ١٥ دولة، بموجب المادة     اللجنة التي مفادها أن على كل     
  .)٩(المذكورة كأدلة إثبات في إجراءات التسليم لم تنتزع تحت التعذيب

ويذكر صاحب الشكوى بأنه أعرب أمام محكمة النقض في الدولة الطرف عن خوفه             ٥-٣
مة لم تنظر جيداً في المخاطر التي       من التعرض للتعذيب إذا سُلّم إلى الجزائر، لكنه يعتبر أن المحك          

قد يتعرض لها، مكتفية بملاحظة أن الجزائر طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب، لذا لا مجـال                
  .)١٠(للخوف من أي خطر للتعرض للتعذيب

طلـب إلغـاء    لانتصاف المحلية قد استنفدت لأن      ويرى صاحب الشكوى أن سبل ا       ٦-٣
لم يكن قد بُتّ فيه عندما قدمت الشكوى إلى         ، الذي   ٢٠١٢يوليه  / تموز ٢٣دم في   القرار المق 

وعـلاوة  . اللجنة، لا يوجد إلا في القانون المدني ولا تقبله محكمة النقض في المسائل الجنائية             
وفي هذا  : الإلغاء ليس له أثر من حيث وقف التنفيذ       على ذلك يرى صاحب البلاغ أن طلب        

ن لا يتطـرق إلى هـذه النقطـة وأن          الصدد يسلط صاحب الشكوى الضوء على أن القانو       
الدولة الطرف وقّعت أمر التسليم بينما كان طلب الإلغـاء لا يـزال             السلطات المختصة في    

  .مجراه آخذاً
ويضيف صاحب الشكوى أنه لا يوجد أي سبيل انتصاف في القانون المغربي ضـد                ٧-٣

، في حين كان من     ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٢أمر التسليم الإداري الذي أخطر به في        
 وبحسب صاحب الشكوى، فإن القضاة    . ٢٠١٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٥المفترض تسليمه في    

المغاربة مختصون فقط في التحقق من الوفاء بالشروط القانونية لطلب التسليم فيما يتعلق بمواد              
  .قانون الإجراءات الجنائية المغربي

  الموضوعية لأسسوا المقبولية بخصوص الطرف الدولة ملاحظات    
تعترض الدولة الطرف على مقبولية الشكوى بسبب عدم استنفاد صاحب الشكوى             ١-٤

وتذكر الدولة الطرف بـأن إجـراءات       . لسبل الانتصاف المحلية ضد قرار تسليمه إلى الجزائر       
  .الإجراءات القضائية والإجراءات الإدارية: التسليم تنطوي على شقين

__________ 

ر ، القـرا  ضد فرنـسا  . إ. ب،  ١٩٣/٢٠٠١  رقم انظر البلاغ .  اللجنة اجتهاداتيذكر صاحب الشكوى     )٩(
، القرار المعتمد   كتيتي ضد المغرب  ،  ٤١٩/٢٠١٠، والبلاغ رقم    ٢٠٠٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢١المعتمد في   

  .٢٠١١مايو / أيار٢٦في 
لم يذكر صاحب الشكوى أمام محكمة النقض أن الاعترافات التي تجرمه المـستخدمة كأدلـة إثبـات في                   )١٠(

الأعمال التي "وأكد أن   ). ١٥من انتهاك المادة    الشكوى  (إجراءات التسليم قد تكون انتزعت تحت التعذيب        
  ".له ولأسرته بدافع الكراهية اتهم بها ليست إلا اتهامات من أفراد
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ضائية أمام محكمة النقض، التي وافقت على تسليم صاحب         وقد تمت الإجراءات الق     ٢-٤
، وقد اعتبرت المحكمة أن مخاوف صاحب ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٥الشكوى في القرار المؤرخ 

/  تمـوز  ٢٣وفي  . ئرية لا أسس لهـا    الشكوى من التعرض للتعذيب على يد السلطات الجزا       
على التسلّيم الصادر عـن     ، قدم صاحب الشكوى طعناً بسحب قرار الموافقة         ٢٠١٢ يوليه

، أصدرت المحكمة قرارها الذي رفضت      ٢٠١٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٥وفي  . محكمة النقض 
فيه الطعن بالسحب من حيث الموضوع، بعد أن وافقت عليه من حيث الـشكل، مؤكـدة                

دولة الطرف على أن طلـب  وتشدد ال. )١١(دوافعها الأولية لإصدار قرار الموافقة على التسليم  
 وأنه  )١٢(إجراء مكفول صراحة من الناحية الجنائية     بخلاف ما قاله صاحب الشكوى،      لغاء،  الإ

وتشير الدولة الطرف إلى أن محكمة النقض       . التنفيذ يمكن أن يؤدي إلى وقف       له من ثم طابعاً   
أصدرت العديد من القرارات في هذه المسألة وأنها تراجعت عن العديد من هذه القـرارات               

وتخلص الدولة الطرف إلى أن الشكوى قـدمت إلى اللجنـة   . )١٣(ألة التسليمالصادرة في مس  
  .تمتثل لشروط استنفاد سبل الانتصاف المحلية وهي لا" قبل الأوان"
ويتعلق . راءات التسليم له طبيعة إدارية    وتؤكد الدولة الطرف أن الجزء الثاني من إج         ٣-٤

، الذي يجب أن يعرب فيه عن رأيه )وزراءرئيس ال(مرسوم رئيس الحكومة   / بقرار الأمر تحديداً 
في طلب التسليم الوارد من الدولة الجزائرية، مراعياً رأي محكمة النقض وأحكام التشريع ذات       

 / أيلـول  ١٤مرسوم تسليم صـاحب الـشكوى في        وفيما يتصل بهذه الحالة، وُقع      . الصلة
 ٢٥كمـة الـنقض في      استنادا إلى رأي الموافقة على التسليم الصادر عن مح         ٢٠١٢ سبتمبر
 وما يليها من قانون الإجراءات الجنائية واتفاقية التعـاون          ٧١٨، والمواد   ٢٠١٢أبريل  /نيسان

وكان من المفترض تسليم صـاحب  .  بين المغرب والجزائر  ١٩٦٣القضائي الثنائي المبرمة عام     
لتـدابير  ، لكن التسليم لم ينفذ بسبب ا      ٢٠١٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٥الشكوى مبدئياً في    

 .المؤقتة التي اتخذتها اللجنة

وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن صاحب الشكوى لم يتقدم بطعن أمام الغرفة الإدارية               ٤-٤
 وتضيف أن الدفوع التي قدمها صاحب       .رئيس الحكومة في محكمة النقض اعتراضا على قرار       

ره عملاً إداريـاً،    الشكوى والتي تفيد بعدم وجود سبل انتصاف ضد مرسوم التسليم باعتبا          
 السلطة  تجاوزالاعتراض على   ويكفل قانون المحاكم الإدارية     . تعدو أن تكون دفوعاً خاطئة     لا

 أيضاً ممارسـة     وتوجد .)١٤( الحكومة تصدر عن لغاء أفعال قانونية أو فردية      لإبتقديم طلبات   
__________ 

  .، أي قبل شهر من صدور قرار محكمة النقض٢٠١٢أكتوبر / تشرين الأول٢٥قدمت الشكوى إلى اللجنة في  ) ١١(
  .٢٠٠٢أكتوبر / تشرين الأول٢ حيز النفاذ في  وما يليها من قانون الإجراءات الجنائية التي دخلت٥٣٦المادة  ) ١٢(
 ٢٢٠٤/٩٧ القضية في   ١٩٩٧ديسمبر  / كانون الأول  ١٦المحكمة العليا بتاريخ    : السوابق القضائية المذكورة   )١٣(

 / تمـوز  ٢٦ الـصادر في     ١١٤٣/١والقـرار   ) ١٩٩٩-٤المنشور في نشرة معلومات المحكمة العليا رقم        (
  .  لم تقدم القرارات-) شورة غير المن٤٠٨٩ في القضية ٢٠٠٦ يوليه

 ٩٠-٤١نص القانون رقـم      صدر بموجبه     الذي ١٩٩٣سبتمبر  / أيلول ١٠في  صادر  ال ٢٢٥-٩١-١الظهير رقم    ) ١٤(
  .٩ بشأن إنشاء المحاكم الإدارية، المادة



A/69/44 

641 GE.14-12582 

ضد قـرارات   ) اًمحكمة النقض حالي  (مهمة للانتصاف أمام الغرفة الإدارية لدى المحكمة العليا         
وبالفعل كان مرسوم رئـيس الحكومـة       ). رئيس الحكومة في الوقت الراهن    (رئيس الوزراء   

، أي كان إجراءً إدارياً     "قراراً قانونياً خاصاً  "بالموافقة على طلب التسليم المقدم من دولة الجزائر         
 اعتباراً من تاريخ     يوماً ٦٠يمكن الطعن فيه أمام الغرفة الإدارية لدى محكمة النقض خلال مهلة            

وتوضح الدولة الطرف أن صاحب الشكوى أتيحت له جميع السبل لتقـديم            . الإخطار بالقرار 
  .٢٠١٢نوفمبر / تشرين الثاني١٥هذا الطعن اعتباراً من إخطاره بتاريخ تسليمه في 

وتعترض الدولة الطرف أيضاً على الأساس الموضـوعي ى لادعـاءات صـاحب               ٥-٤
بمزاعمه بشأن سوء المعاملة في الجزائر، وهو البلد الـذي ينحـدر منـه    الشكوى فيما يتعلق   

للجنة ) ١٩٩٦(١وفي هذا الصدد تذكّر الدولة الطرف بالتعليق العام رقم          . صاحب الشكوى 
، ومفاده أن خطر التعذيب يجب أن       )١٥( من الاتفاقية  ٢٢ في سياق المادة     ٣بشأن تطبيق المادة    

 وترى الدولة الطرف أن تلك الشروط لم تستوف في هذه           .يكون متوقعاً وحقيقياً وشخصياً   
القضية لأن صاحب الشكوى نفسه أعلن صراحة عندما مثل لأول مـرة أمـام القاضـي                

وعند مثوله  . الفرنسي، عن قبوله العودة إلى الجزائر خلال شهرين، لأنه ليس ثمة ما يلام عليه             
باً بمحـام، لم يعـرب صـاحب        للمرة الأولى أمام القضاء الفرنسي، وفي حين كان مصحو        

وترى الدولة الطـرف  . )١٦(الشكوى عن خوفه من العدالة الجزائرية ولم يذكر خطر التعذيب 
أن ما قاله صاحب الشكوى أمام القاضي الفرنسي يتعارض مع ما قاله أمام القضاء في طنجة                

لطرف أن  وترى الدولة ا  . في يوم توقيفه، لأنه في هذه اللحظة فقط تحدث عن خطر التعذيب           
. ثمة شكاً في مصداقية ادعاءات صاحب الشكوى وأن هذه الادعاءات لا يوجد ما يؤيـدها              

وفي حين ينْعى صاحب الشكوى على الدولة الطرف أنها لم تنظر في ادعاءاته، تشير الدولـة                
الطرف على العكس من ذلك إلى أن قرار محكمة النقض مبرر بوضوح في هذه النقطة وأنـه                 

  . اعترافات صاحب البلاغ أمام القاضي الفرنسييقوم خاصة على
وأخيراً تسلط الدولة الطرف الضوء على أن صاحب الشكوى لم يقدم أية أدلة على                ٦-٤

وتشير . أن الاعترافات التي تدينه والتي تعد جزءاً من إجراءات التسليم انتزعت تحت التعذيب            
، قد حـضر معهـم       القضاء الجزائري  في هذا الصدد إلى أن شركاءه المزعومين، الماثلين أمام        

وقـد  . أحد منهم أنه تعرض لسوء المعاملة عند توقيفه أو عند التحقيق معه   محاموهم ولم يدّع    
الذي اتهم صاحب الشكوى، محاطاً بثلاثة محامين عند مثوله أمام قاضـي            . ب. كان السيد أ  

لذي أحيل إلى الدولـة     التحقيق ولم يذكر أي تعذيب تعرض له أثناء التحقيق معه في الجزء ا            
  .الطرف من الملف

__________ 

  .المرفق التاسع) A/53/44 (٤٤الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، الإضافة رقم  )١٥(
صاحب الشكوى ولا محاميـه    حيث لم يعرب    د الدولة الطرف بالمذكرة الشفهية لمثوله أمام القضاء،         تستشه )١٦(

  .على يد السلطات الجزائريةاحتمال تعرضه للتعذيب في أية لحظة عن خوفهما من 
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  تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف    
 ٢٠١٣ديـسمبر   / كانون الأول  ٣١يؤكد صاحب البلاغ في تعليقاته التي أبداها في           ١-٥

غاء قرار التسليم ليس له أي أثر       فيما يتعلق بمسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، أن طلب إل         
ويقول إن طلب الإلغاء، بحسب تشريع الدولة الطرف، يعد سـبيل           .  التنفيذ من حيث وقف  

تؤدي إلى الوقف التلقائي    هي وحدها التي    " العادية"وإن سبل الانتصاف    " استثنائياً"انتصاف  
 الشكوى إلى أنه لا يمكن افتراض كون طلب الإلغاء يمكـن أن             ويخلص صاحب . )١٧(للتنفيذ

وبالتالي فإن سبيل الانتـصاف  . نص القانون صراحة على ذلكيؤدي إلى وقف التنفيذ ما لم ي   
هذا لا يعد ضمانة كافية لوقف تنفيذ إجراء التسليم محل التراع ولا يمنع تقديم الشكوى أمام                

  .يزال قيد النظر اللجنة إن كان سبيل الطعن لا
ويؤكد صاحب الشكوى مجدداً عدم وجود سبل انتصاف للطعن في قـرار رئـيس              ٢-٥

تنفيذ قرار  ل قرار   ما هو إلا  ويذهب إلى أن مرسوم رئيس الحكومة       .  بتسليمه القاضيمة  الحكو
تـصرفا   يمثـل محكمة النقض، وهو قرار لا يمكن الطعن فيه، وليس بقرار ينشئ حقوقـاً أو             

ويدعي صاحب الشكوى أنه لم يُبلّغ بالقرار المذكور في حين أن أي إجراء له طبيعة         . تأسيسياً
  .ن التبليغ به لفتح سبل الانتصاف، ما يثبت أنه ليس تدبيراً إدارياًإدارية لا بد م

وبالنظر إلى موضوع القضية يشدد صاحب الشكوى من جديد على دفوعه بـشأن               ٣-٥
تصف أعمال  ويشير من ثم إلى أقوال      . ي العام في السياق الجزائر  " بشكل مجرد "خطر التعذيب   

، في حق شهود أو متهمين      برها من قبيل التعذيب   عنف ارتكبتها دوائر الشرطة الجزائرية، يعت     
من شخصين بهذا المعنى تلقت أقوالا    أختهويزعم أن   .  المعمول بها  في إطار الإجراءات القضائية   

مـا يبـدو   في أن غالبية الأشخاص الذين اتصلت بهم رفـضوا  علماً،  لم يكشفا عن هويتهما   
الشكوى أن ذلك يعكس مناخاً من       ويوضح صاحب . الحديث إليها خوفاً من أعمال الانتقام     

وقال شخص ثالث، يدعى    . يحيط بالإجراءات القضائية الجزائرية الجارية    " الصمت"الخوف و 
 سـاعة   ٤٨، إن أخت صاحب الشكوى قد تكون حرمت من الماء والطعام طوال             .ب. ي

  .احتجزت خلالها وخضعت لضغط من قوات الأمن
قي وفعلي وشخصي لأن الـشرطة      ويؤكد صاحب الشكوى أنه معرض لخطر حقي        ٤-٥

فـق  وي أثناء التحقيق في هذه القضية،  تستخدم العنف بشكل منهج- فيما يبدو  -الجزائرية  
وعلاوة على ذلك، يشدد صاحب الشكوى علـى أن         . ما تشير إليه الأقوال التي تلقتها أخته      

امه في آن واحد مـع  المحققين الجزائريين مهتمون به فيما يبدو اهتماماً خاصاً لأنهم يريدون اته      
وهو يؤكد أن من المحتمل جداً أن يتعرض للعنف أثناء التحقيق معه لتقديم معلومـات               . أخيه

  .عن أخيه الذي تبحث عنه العدالة الجزائرية
__________ 

يقع التنفيذ بطلب من    "تنص على أنه     من قانون الإجراءات الجنائية التي       ٥٩٧يحتج صاحب الشكوى بالمادة      )١٧(
نيابة العامة عندما يصبح المقرر غير قابل لأي طريقة من طرق الطعن العادية، أو لطعن بـالنقض لمـصلحة        ال

  ."الأطراف
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وأخيراً يكرر صاحب الشكوى من جديد دفوعه بشأن عدم وفاء الدولة الطـرف               ٥-٥
ب إذا سُلّم إلى الجزائر والتحقـق مـن أن          بالتزاماتها بالتحقق من مدى تعرضه لخطر التعذي      

وفي هذا الصدد يضيف صاحب الشكوى أن       . الاعترافات التي تدينه لم تنتزع تحت التعذيب      
الشخصين اللذين قدما شهادتهما إلى أخته دون الكشف عن هويتهما، ربّما مورس عليهمـا              

انتزعت . ب. السيد أ أن تكون اعترافات    " احتمال قوي "وبالتالي ثمة   . العنف بهدف توريطه  
  .تحت التعذيب

  مداولات اللجنة    

  النظر في المقبولية    
قبل أن تنظر لجنة مناهضة التعذيب في الشكوى موضوع البلاغ، يـتعين عليهـا،                ١-٦

وقد تحققت اللجنة وفق ما تقتضيه      .  من الاتفاقية البت في مقبولية الشكوى      ٢٢للمادة   وفقاً
لاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تنظر فيها من قبـل وأنهـا              من ا  ٢٢من المادة   ) أ(٥الفقرة  

  . ليست قيد البحث أمام هيئة أخرى من الهيئات الدولية للتحقيق أو التسوية
 من الاتفاقية، على اللجنة أن   ٢٢ من المادة    ٥من الفقرة   ) ب(وعملاً بالفقرة الفرعية      ٢-٦

 المحلية المتاحة، ولا تنطبـق هـذه    تتأكد من أن صاحب الشكوى قد استنفد سبل الانتصاف        
القاعدة عندما تتجاوز إجراءات الانتصاف المهل المعقولة أو إذا كان من المحتمل بنسبة ضعيفة              

  .أن ترضي الضحية المفترضة
) ب(٥وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف تعتبر البلاغ غير مقبول بموجب الفقـرة                ٣-٦

 التنفيذ الذي ينطوي عليه الطلب  وقف الطرفان بشأن أثر     ويتنازع. لاتفاقية من ا  ٢٢من المادة   
 ضد قرار الموافقة على تسليمه الصادر       ٢٠١٢يوليه  / تموز ٢٣المقدم من صاحب الشكوى في      

وتلاحظ اللجنة، كما أوضـح صـاحب       . ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢٥عن محكمة النقض في     
 في حين كـان  ٢٠١٢مبر سبت/ أيلول١٤الشكوى، أن قرار التسليم وقعه رئيس الحكومة في     

 / تـشرين الثـاني    ٢٥ في   طلب الإلغاء  وقد أصدرت المحكمة قرار رفض       . قيد النظر  طلب الإلغاء 
ومراعاة لصمت القانون المغربي في هذا الصدد وأن الدولة الطرف لم تقـدم             . ٢٠١٢ وفمبرن

يمكـن   غاء، لاالمقترنة بطلب الإللقضائية توضح طبيعة وقف التنفيذ    أمثلة واقعية من السوابق ا    
للجنة أن تخلص إلى أن طلب الإلغاء يمنع صاحب الشكوى من تقديم شـكوى إليهـا، وإن                 

  .لأوانها على أبعد تقدير كانت الشكوى سابقةً 
وبالنظر إلى مسألة الطعن في قرار التسليم الذي تعترض الدولة الطرف على غيابـه،                ٤-٦

ة هذا القرار، وأيضاً بشأن مدى وجود سبل        بشأن طبيع  اللجنة أن آراء الطرفين مختلفة       تلاحظ
وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يرى أن قرار التسليم ليس إجـراءً            . للطعن في هذا القرار   

. إدارياً لكنه مجرد إجراء ينفذ قرار المحكمة، ولا ينشئ حقوقاً، وبالتالي لا يمكن الطعن فيـه                
ري ويمكن تقديم طعـن إلى الغرفـة        وتوضح الدولة الطرف على النقيض أن هذا الإجراء إدا        
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لطلب إلغائه بسبب تجاوز السلطة، وفقاً لأحكام القـانون الإداري  الإدارية في محكمة النقض   
  .)١٨(للدولة الطرف التي تشير إليها الدولة الطرف

قوانين الدولة الطرف، تقديم    وتلاحظ اللجنة أن من الممكن بالفعل فيما يبدو، حسب            ٥-٦
التسليم بسبب تجاوز السلطة، وبالتالي تلاحظ اللجنة أن صاحب الـشكوى           لإلغاء قرار   طلب  

 على كونه قد أبلغ رسميـاً       ٢٠١٣ديسمبر  / كانون الأول  ٣١يعترض في تعليقاته التي قدمها في       
 القاضي بتسليمه، وإن كان محاميه ذكر من قبل أن          ٢٠١٢سبتمبر  / أيلول ١٤بالقرار الموقع في    

وتلاحظ . ٢٠١٢أكتوبر  / القرار خلال شهر تشرين الأول     صاحب الشكوى استلم نسخة من    
اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم تثبت أن صاحب الشكوى أبلغ رسمياً بقرار التسليم، ما يتيح                

 وتشير اللجنة إلى اجتهاداتها وتذكّر بأنه في )١٩(له رسمياً إمكانية تقديم الطعن في مهلة الشهرين      
نفاد سبل الانتصاف المحلية، كان على صاحب الـشكوى فقـط         هذه الحالة، وطبقاً لمبدأ است    

وتـشير  . )٢٠(اللجوء إلى سبل الانتصاف المتعلقة مباشرة بخطر التعرض للتعذيب في الجزائـر           
فعالية طلب إلغاء قرار التسليم بـسبب تجـاوز         لى أن الدولة الطرف لم تحدد مدى        اللجنة إ 

ولم تذكر إن كـان  الشكوى إلى الجزائر، السلطة وطريقة تأثير هذا الطعن في تسليم صاحب      
فيما يتعلق بادعاءات انتـهاك الدولـة الطـرف         أما  . من حيث وقف التنفيذ   لهذا الطعن أثر    

 من الاتفاقية، فاللجنة تلاحظ أن صاحب الشكوى لم يتقدم بهـذا الـتظلم إلى               ١٥ للمادة
  أكـد أن   أن صاحب الـشكوى   ، وخاصة محكمة النقض، نظراً إلى       )٢١(السلطات المختصة 

) ب(٥وبالتالي تعتبر اللجنة أن الفقرة      ". أفراد يكرهونه هو وأسرته   "صدرت عن   الاعترافات  
 من الاتفاقية لا تمنعها من إعلان البلاغ مقبولاً فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة             ٢٢من المادة   

 تذكر أمام قـضاء  ، فنظراً لأنها لم١٥ من الاتفاقية، أما الانتهاكات المزعومة للمادة  ٣للمادة  
  .الدولة الطرف، فإنها غير مقبولة

وفي هذه الظروف تقرر اللجنة أن البلاغ مقبول من حيث المسائل الـتي يطرحهـا                 ٦-٦
  .  من الاتفاقية وتقرر الانتقال إلى النظر في الأسس الموضوعية٣بالنسبة إلى المادة 

  النظر في الأسس الموضوعية    
 من الاتفاقية، نظرت اللجنة في هذا البلاغ مع مراعـاة           ٢٢ة   من الماد  ٤طبقاً للفقرة     ١-٧

  .جميع المعلومات التي بلغتها من الطرفين
__________ 

 ٩٠-٤١ نص القـانون رقـم       صدر بموجبه  الذي   ١٩٩٣سبتمبر  / أيلول ١٠ المؤرخ   ٢٢٥-٩١-١ الظهير رقم  ) ١٨(
  .٩ بشأن إنشاء المحاكم الإدارية، المادة

  .لة الطرف نسخة من قرار التسليملم يقدم صاحب الشكوى ولا الدو )١٩(
، ٢٠٠١نـوفمبر   / تشرين الثاني  ٢٣، القرار الصادر في     ضد السويد . ر. أ،  ١٧٠/٢٠٠٠انظر البلاغ رقم     )٢٠(

 تـشرين   ٢٥، القـرار الـصادر في       كلانيشنكو ضد المغـرب   ،  ٤٢٨/٢٠١٠ والبلاغ رقم    ١-٧الفقرة  
  . ٣-١٤، الفقرة ٢٠١١نوفمبر /الثاني

  .٢٠١٢أبريل / نيسان١٠ قدمها صاحب الشكوى إلى محكمة النقض، في انظر مذكرة الدفاع التي )٢١(
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وعلى اللجنة أن تحدد ما إذا كانت الدولة الطرف، بتسليمها صاحب الشكوى إلى               ٢-٧
لى  من الاتفاقية بعدم طرد أو إعادة فرد إ ٣ من المادة    ١الجزائر، تنتهك التزامها بموجب الفقرة      

وتذكر . لتعذيبا طرسيعّرض لخ بأنه الاعتقاد إلى تدعو حقيقية أسباب لديها توافرت إذادولة 
اللجنة بأن وجود مجموعة من الانتهاكات الخطيرة أو الفادحة أو الجسيمة لحقوق الإنسان في              
بلد أمر لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً للخلوص إلى أن الفرد معـرض لخطـر الخـضوع     

وعلى النقيض من ذلك فإن عدم وجود مجموعة من الانتـهاكات الفادحـة             . )٢٢(للتعذيب
  .والمنهجية لحقوق الإنسان لا يعني أن الفرد ليس معرضاً لخطر الخضوع للتعذيب

، تؤكد من جديد أن خطر التعـذيب إن         ١واللجنة إذ تذكر بملاحظتها العامة رقم         ٣-٧
ومع ذلك فليس   . لى مجرد تكهنات أو شكوك    وجد لا بد أن يُقيَّم بحسب عناصر لا تقتصر ع         

كون المعني معرضا له    ، بل يجب أن ي    "محتمل للغاية "من الضروري أن يُبيّن أن خطر التعذيب        
  .وفعليةً، ويجب أن يكون متوقعاً وحقيقياً وشخصياًبصفة شخصية 

 وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب الشكوى أورد أن محكمة النقض ربما لم تنظر جيداً               ٤-٧
في خطر التعذيب الذي قد يتعرض له، مكتفية بالتذكير بأن الجزائر طرف في اتفاقية مناهضة               

احب الشكوى مـن    وترى اللجنة أن ص   . التعذيب، ولا مجال للخوف من أي خطر تعذيب       
أكد أمام محكمة النقض أنه يخشى التعذيب في الجزائر دون أن يثبت هذه             جانبه، اكتفى بأن    

نه، كما أوضحت الدولة الطرف، لم يذكر أية إشارة من هذا النـوع             الادعاءات، في حين أ   
وتذكر اللجنة أنه لا يمكن لدولة مـا، في معـرض           . عند مثوله أمام قاضي التحقيق الفرنسي     

تقييم الخطر الذي يتعرض له شخص ما بالتعذيب في إطار إجراءات التسليم أو الطـرد، أن                
قية مناهضة التعذيب أو أنها أعطت تأكيـدات        تستند فقط إلى أن دولة أخرى طرف في اتفا        

وتلاحظ اللجنة أن سلطات الدولة الطرف لا تمتلك، في هذه القـضية، أي             . )٢٣(دبلوماسية
 مُدعّمـة يم ما قدمه صاحب الشكوى من ادعاءات غامضة وعامة وغير           يلها بتق دليل يسمح   

  .بشأن التعذيب تقييماً أكثر دقة

__________ 

  .٣-١٥، الفقرة كلانيشنكو ضد المغربانظر  )٢٢(
، الآراء المعتمدة   بويلي ضد كندا  ،  ٣٢٧/٢٠٠٧؛ والبلاغ رقم    ٦-١٥، الفقرة   كلانيشنكو ضد المغرب  انظر   )٢٣(

  .٥-١٤ و٤-١٤، الفقرتان ٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني١٤في 
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كوى حاول بعد ذلك أن يبين لها أن خطر التعذيب          وتلاحظ اللجنة أن صاحب الش      ٥-٧
 التي جمعتها أختـه دون      الأقوالمستنداً إلى    شخصياً ويهدده وحقيقي الذي يتعرض له متوقع   

خطر التعذيب يجب تقييمه استناداً إلى      تفيد بأن    التي   باجتهاداتهاوتذكر اللجنة   . ذكر أصحابها 
نه على صاحب الشكوى عموماً أن يعـرض        أدلة لا تقتصر على مجرد تكهنات، وتشير إلى أ        

)٢٤(دعمها بالحجة دفوعاً يمكن   
أن صاحب الشكوى لم يقدم، استناداً إلى جميع         وترى اللجنة    .)١(

أدلة إثبـات   الوضع العام السائد في الجزائر،      في ذلك المعلومات عن     ، بما   المعلومات التي قدمها  
 لكي يتسنى للجنة الخلوص إلى أن تسليمه إلى       من الاتفاقية،  ٣وفقا لما تنص عليه المادة      كافية،  
  .يعرضه للتعذيب وشخصيخطر متوقع وحقيقي ر خطوة يحفها الجزائ
 من  ٢٢ من المادة    ٧وبالتالي فإن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف بموجب الفقرة            -٨

أو المهينة، اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية   
  . من الاتفاقية٣تخلص إلى أن تسليم صاحب الشكوى إلى الجزائر لا يشكل انتهاكاً للمادة 

        

__________ 

، ٢٠٠٧مـايو   / أيـار  ١٨، القرار المعتمد في     وآخرون ضد كندا  . م. ر. أ. ك،  ٢٩٨/٢٠٠٦ت رقم   انظر البلاغا  ) ٢٤(
؛ ٩-٣، الفقـرة    ٢٠٠٦مايو  / أيار ١٢ القرار المعتمد في     ضد السويد . ز. م،  ٢٥٦/٢٠٠٤ورقم   ؛١٠-٨الفقرة  
، ٥-١٣ ، الفقـرة  ٢٠٠٤مـايو   / أيـار  ١٢، القـرار المعتمـد في       ضد ألمانيـا  . ك. أ. م،  ٢١٤/٢٠٠٢ورقم  
؛ ٣-٦ ، الفقـرة  ٢٠٠١مـايو   / أيـار  ١١، القـرار المعتمـد في       ضد الـسويد  . ل. س،  ١٥٠/١٩٩٩ ورقم
  .٩-٩، الفقرة ٢٠١٢نوفمبر / تشرين الثاني١٤، القرار المعتمد في ضد سويسرا. م. ب. ن، ٣٤٧/٢٠٠٨ ورقم


